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استئناف 

(IR-2021-128القرار رقم )          اللجنة الاستئنافية

(Z-2018-1497الصادر في الاستئناف رقم )  الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 29/06/2021هـ الموافق 19/11/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
وذلك  اض،في مدينة الري هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

من/ الشركة ...، على قرار لجنة الاعتراض  م22/12/2020هـ الموافق 05/03/1439للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( في الربط الزكوي 10/38هـ والصادر بشأن الاعتراض رقم )1438( لعام 25)الزكوية الضريبية الثانية بالرياض، رقم 

م، والمقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار 2012م إلى 1990للأعوام من 

 الابتدائي فيها بما يأتي: 

 
ً

 من الناحية الشكلية: /أولا

.م2012م حتى 1990ف / الشركة ... من الناحية الشكلية للأعوام من قبول الاعتراض المقدم من المكل

 من الناحية الموضوعية: /اثانيً 

 رفض اعتراض المكلف على بند فرق الخسائر المدورة للحيثيات الواردة في القرار. .1

ر.م، للحيثيات الواردة في القرا1991انتهاء الخلاف في بند مساهمة الشركاء في تغطية الخسائر لعام  .2

 رفض اعتراض المكلف على بند شطب مبالغ من جهات ذات علاقة للحيثيات الواردة في القرار. .3

 قبول اعتراض المكلف على بند فرق الحساب الجاري للحيثيات الواردة في القرار. .4

 
ً

تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )الشركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يستأنف قرار اللجنة الابتدائية في ثلاثة بنود، ففيما يتعلق ببند )فرق الخسائر المدورة( وما يخص الخسائر 

م في هذا البند، فيؤسس المكلف استئنافه بأن الهيئة 2012م إلى 1997م، والأعوام 1995م إلى 1990المدورة للأعوام من 

 148المبدأ رقم 

 المبقاةحسم الأرباح  لأنة من الحساب الجاري، قفرق الحساب الجاري لا يترتب عليه إزالة أثر تغطية الخسائر المحق حسم

 العام أو آخره. ل بحسب الرصيد الأقل أو  يكون إضافة الخسائر المدورة أو حسمها  أو إضافتها أو

الوقائع:
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تة في خصم رصيد الخسائر المدورة، كما يطلب المكلف خصم رصيد الخسائر لم تستند في ربطها على طريقة محددة وثاب

المدورة بموجب البيانات الحسابية المدققة للشركة وليس بموجب الربط الزكوي الذي يصدر من الهيئة. أما ما يخص 

طيتها من قبل الشركاء م، فيوضح المكلف بأن الهيئة لم تقم بحسم الخسائر المدورة وذلك لتغ1996الخسائر المدورة لعام 

( ريال على حساب الشركاء وعدم 7,655,577الجدد، كما تستغرب الشركة من قيام الهيئة بإضافة الزيادة البالغة )

م فيعترض 1993أما ما يخص الخسائر المدورة لعام  .حسم رصيد الخسائر المرحلة التي تم تغطيتها من الزيادة المذكورة

 9,806,245ة العام والبالغة )يم رصيد الخسائر المرحلة نهاالمكلف على قرار الهيئة بحس
ً

من رصيد الخسائر  ( ريال بدلا

( ريال ويطالب بتصحيح هذا الاجراء. وفيما يتعلق ببند )شطب مبالغ من جهات ذات 10,548,080ول العام البالغ )أ

هذه المبالغ للوعاء الزكوي، وأن هذه م(، فيؤكد المكلف على حقه في عدم إضافة 2010م، 2005م، 1998علاقة للأعوام 

م( 2002م و1994وفيما يتعلق ببند )فرق حساب جاري الشركاء لعامي  المبالغ غير قابلة للتحصيل، فلا تجب فيها الزكاة.

فيؤسس المكلف استئنافه بخصوص هذا البند بأن القوائم المالية المدققة لا يوجد فيها رصيد لحساب جاري الشركاء 

وأن رصيد جاري حساب الشركاء آخر العام تم تكوينه خلال العام ولم يحل عليه الحول، وعليه يطلب المكلف  ول العام،أ

 عدم إضافة رصيد جاري الشركاء إلى وعاء الزكاة.

هـ، 30/05/1441وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ 

م، تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، بتأكيدها على وجهة نظرها 26/01/2020فق الموا

المقدمة منها أمام اللجنة الابتدائية، كما تؤكد الهيئة على أن استئناف المكلف لم يخرج في مضمونه عما سبق أن أبداه 

وتتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجراءاتها وتطلب رد استئناف المكلف أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، 

 وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة.

( أيام، 10قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني لمدة )م 08/04/2021هـ، الموافق 26/08/1442وفي يوم الخميس 

 د من طرفي الاستئناف.فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة إلى ما ور 

م، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف، وبعد فحص ما 06/05/2021هـ الموافق 24/09/1442وفي يوم الخميس 

ثبات قيام تلك إاحتواه ملف القضية، وحيث إنه بشأن شطب مبالغ من جهات ذات علاقة، فتطلب الدائرة من المكلف 

بالغ ضمن إيراداتها الخاضعة للزكاة، على أن تقدم المستندات من خلال البوابة الجهات ذات العلاقة بإثبات هذه الم

هـ، ورد من المكلف مذكرة 03/06/1442هـ الموافق 22/10/1442ا من تاريخه وفي ( يومً 30الالكترونية خلال مدة )

 تضمنت ما ملخصه عدم تمكن الشركة من الوصول إلى المستندات المطلوبة من الدائرة.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، 15/06/2021هـ الموافق 05/11/1442م الثلاثاء يو وفي 

جاهزة للفصل  وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت

 وحجز القضية للفصل فيها.وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة 
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الاستئناف يكمن وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف بشأن بند )فرق الخسائر المدورة( تبين أن محل 

في  لما ورد ام طبقً 2012م إلى 1997م، والأعوام 1995م إلى 1990في طلب المستأنف حسم الخسائر المدورة للأعوام من 

للخسائر التي قامت الهيئة بتعديلها وذلك لأنه ينبغي عند احتساب الوعاء الزكوي أن يتم  االقوائم المالية وليس وفقً 

منقوصة لأنها عبارة عن أموال لم تعد الشركة تمتلكها, ويضيف المكلف بأن الهيئة لم تخفيضه بالخسارة كاملة غير 

تستند في ربطها على طريقة محددة وثابتة في حسم رصيد الخسائر المدورة، في حين ترى الهيئة بأنه تمت معالجة الخسائر 

لى أن )الخسائر المدورة التي يجوز حسمها هـ والذي ينص ع19/07/1418( بتاريخ 92/1المدورة في ضوء تعميم الهيئة رقم)

هي خسائر السنة او السنوات السابقة المعدلة طبقًا لربوط الهيئة بعد إضافة المخصصات أو الاحتياطيات فقط إليها 

للازدواج الضريبي(، وبتأمل الدائرة لموضوع الاستئناف،  اوالتي سبق تخفيض الخسائر بها في سنة تكوينها وذلك منعً 

ا للربوط الزكوية وليس بموجب القوائم وفقً  2012حتى  1997م، وللأعوام من 1990حسم الخسائر لعام  وبخصوص

وحيث أشار المكلف في استئنافه  المالية، وحيث أشار المكلف إلى عدم ثبات الهيئة في طريقة تعاملها مع الخسائر المدورة،

ارة والمصاريف التي قد تعتبر مصاريف توزيعية، وحيث تم إلى أن سبب تعديل الهيئة يتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإد

ا للتعديل بخلاف ما أشار إليه المكلف، وحيث إن التعديلات التي أشار عرض استئناف المكلف على الهيئة ولم تبين أسبابً 

 
ً

 إليها المكلف لا تمثل تعجيلا
ً

ح المبقاة أو زيادة  لمصروف، وأن عدم قبولها كمصروف لا يعني عدم تخفيض الأربا أو تأجيلا

وأما بخصوص عدم حسم  .ا لإقرارهالخسائر بها، مما يتقرر معه قبول استئناف المكلف واعتماد الخسائر المدورة وفقً 

، وحيث إن قرار اللجنة شمل عموم سنوات الاعتراض من غير النظر إلى أسباب 1992-1991الخسائر المدورة لعامي 

ا ا لما ورد في اعتراض المكلف، والتي لا تمثل سببً أو على مجموعة من السنوات وفقً  اعتراض المكلف على كل سنة على حدة

ا متماثلة لكل الاعوام محل الخلاف، وحيث لم يثبت لدى الدائرة خلاف ما أقر به المكلف، الأمر الذي تقرر معه أو أسبابً 

ستئناف يكمن في اعتراض المكلف على تأييد م، تبين أن محل الا 1996الدائرة قبول استئناف المكلف، وأما ما يخص عام 

م، وذلك لقيام الشركاء بإطفاء الخسائر خلال العام 1996اللجنة لإجراء الهيئة في عدم حسم خسائر أول المدة للعام 

ول المدة، في حين ترى الهيئة أنه لا يوجد ضمن القوائم أوعدم وجود رصيد لها نهاية العام ويطالب المكلف بحسم الرصيد 

لمالية خسائر مدورة وذلك لتغطيتها من الشركاء الجدد. وبتأمل الدائرة لموضوع الاستئناف، وحيث إن تغطية الشركاء ا

للخسائر لا يلغي حقيقة وجود تلك الخسائر في بداية السنة مما يلزم معه حسمها باعتبارها تمثل الرصيد الأقل، وعليه 

م برصيد آخر العام مع 1993وأما ما يخص حسم الخسائر المدورة لعام  يتقرر لدى هذه الدائرة قبول استئناف المكلف.

أنه أكبر من رصيد أول العام، فلم تتطرق اللجنة في حيثيات قرارها لاعتراض المكلف بشأن عدم حسم الهيئة للخسائر 

لاعتراض من غير م للرصيد الأقل وهو رصيد أول العام، وحيث إن قرار اللجنة شمل عموم سنوات ا1993المدورة لعام 

 ا متماثلة لكل الاعوام محل الخلاف، وحيث لم يثبت لدىا أو أسبابً النظر إلى أسباب اعتراض المكلف والتي لا تمثل سببً 

الدائرة خلاف ما أقر به المكلف، الأمر الذي تقرر معه الدائرة قبول استئناف المكلف. وعليه تخلص الدائرة إلى قبول 

 استئناف المكلف لجميع سنوات الخلاف ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص. 

الأسباب
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م(، وحيث يكمن محل 2010م، 2005م، 1998وحيث إنه وبخصوص بند )شطب مبالغ من جهات ذات علاقة للأعوام 

الاستئناف في طلب المكلف عدم إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، وذلك أن هذه المبالغ غير قابلة للتحصيل، فلا تجب 

 عن مبلغ   نه عبارة عن تنازل  أن البند مدرج كمصروف ضمن بند مصروفات أخرى وموضح أفيها الزكاة، في حين ترى الهيئة 

ات علاقة ولم توضح الشركة طبيعة هذا التعامل والأسباب النظامية التي أدت الى اتخاذ قرار التنازل من جهة ذ مستحق  

عن هذا المبلغ. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن شطب المبالغ على جهات ذات علاقة يترتب عليه إثبات تلك 

م اطه من ديون، وحيث طلبت الدائرة من المكلف ما يثبت قياالجهات المبالغ المشطوبة على أنها إيراد لها مقابل ما تم إسق

تلك الجهات بإثبات هذه المبالغ ضمن إيراداتها الخاضعة للزكاة، وحيث لم يرد من المكلف ما يثبت شطب تلك المبالغ، 

قدمه وحيث إن الخلاف مستندي في موضوعه، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما 

 المكلف أمامها، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي في هذا الشأن.

م( تبيّن أن محل الاستئناف يكمن في عدم 2002م و1994حيث إنه وبخصوص بند )فرق حساب جاري الشركاء لعامي و 

زكوي، وذلك أن القوائم المالية المدققة لا يوجد فيها رصيد لحساب موافقة المكلف على عدم حسم هذا البند من الوعاء ال

ول العام، وأن رصيد حساب جاري الشركاء آخر العام تم تكوينه خلال العام ولم يحل عليه الحول. وحيث أجاري الشركاء 

القرار الابتدائي إلى م، ولم تتطرق اللجنة في حيثيات 1994لم توضح الهيئة وجهة نظرها بشأن اعتراض المكلف على عام 

م، واتخذت قرارها بشكل مجمل على البند محل الاعتراض، وحيث 2002وعام  1994اعتراض المكلف بشأن كل من عام 

 اإن قرار اللجنة باتخاذ قرار يشمل عموم سنوات الاعتراض من غير النظر إلى أسباب اعتراض المكلف والتي لا تمثل سببً 

حسم فرق الحساب الجاري لا يترتب عليه إزالة أثر تغطية  حيث إنوام محل الاعتراض، و متماثلة لكل الأع اأو أسبابً 

ا لإجراءات الزكاة المطبقة على عموم المكلفين فإن حسم الأرباح الخسائر المحققة من الحساب الجاري، وذلك أنه وفقً 

ره، وتمثل الخسائر المدورة أول العام العام أو آخ ل المبقاة أو إضافة الخسائر المدورة يكون بحسب الرصيد الأقل أو 

الرصيد الأقل للحساب. وحيث لم يثبت لدى هذه الدائرة خلاف ما أقر به المكلف، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى 

 قبول استئناف المكلف. 

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ الشركة ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الثانية بالرياض،  قبول الاستئناف شكلا

 هـ1438( لعام 25)رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول استئناف المكلف بشأن بند )فرق الخسائر المدورة( لجميع سنوات الخلاف ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى  -1

 سباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.ا للأ به من نتيجة بشأنه، وفقً 

م(، وتأييد 2010م، 2005م، 1998رفض استئناف المكلف بشأن بند )شطب مبالغ من جهات ذات علاقة للأعوام  -2

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

م( ونقض القرار الابتدائي 2002م و1994قبول استئناف المكلف بشأن بند )فرق حساب جاري الشركاء لعامي   -3

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

  

 القرار
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 استئناف 

 

 (IR-2021-327القرار رقم )                                                                                            اللجنة الاستئنافية

 (ZIW-28177-2020الصادر في الاستئناف رقم )                           الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل              

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 26/10/2021الموافق:  .هـ20/03/1443إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
وذلك  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

م، من / ... )...(، بصفته المدير العام للمكلف، 27/10/2020هـ، الموافق 11/03/1442للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قرار ، من م29/10/2020هـ، الموافق 13/03/1442والاستئناف المقدم بتاريخ 

شأن الصادر ب (،IZD-2020-123) الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام ذي الرقم

م المقامة من 2016م وحتى2011( المتعلقة بالربط الضريبي المعدّل للأعوام منZIW-9510-2019) الدعوى رقم

 المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية: أولا

 قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 ريال سعودي من 1.756.163رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق بعدم اعتماد خصم المدفوعات الضريبية بواقع  -1

 م.2015الضريبة المستحقة لسنة 

تقديم بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق  2013إلى  2011التعديلات في الإقرار الضريبي / الزكوي للسنوات  -2

 الاقرارات الضريبية / الزكوية:

 

 149المبدأ رقم 

من عدمه هو حولان الحول عليها أو استخدامها في تمويل ما يحسم من  الزكوي  الوعاء عناصر خضوعالأصل في 

 صنفت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل. الوعاء، مما يترتب عليه وجوب الزكاة فيها سواءً 

 الوقائع:
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 .م2011قبول اعتراض المدعية لعام  -

 .م2013م و2012رفض اعتراض المدعية لعامي  -

م وإضافة فرق الاستيراد لعام 2014م إلى 2011( على فروق الاستيراد للسنوات %10.5فرض أرباح تقديرية بنسبة ) -3

 م:2016

 .م 2011قبول اعتراض المدعية لعام  -

 م.2014م حتى 2012رفض اعتراض المدعية للأعوام من  -

 م2011قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بإضافة رصيد الذمم الدائنة مقابل الأصول الثابتة إلى وعاء الزكاة للسنوات  -4

 م.2013إلى 

 م:2013م إلى 2011للسنوات  إضافة أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات علاقة إلى وعاء الزكاة-5

 م.2011قبول اعتراض المدعية لعام  -

 م.2013م و2012رفض اعتراض المدعية لعامي  -

 .( على مدفوعات الريع%15ة بنسبة )رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق بفرض ضريبة استقطاع إضافي -6

نهاية الخدمة )حصة الشريك الأجنبي( انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند "عدم خصم المستخدم من مخصص مكافئة -7

 م".2016لعام 

 م".2014انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند "ربح تحويل العملة لعام  -8

 .تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند "غرامة التأخير" -9

 
ً

 منهما بلائحة استئناف تضمنت ما  لدى الطرفين، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ

 ملخصه الآتي:تقدم كلا

ففيما يتعلق باستئناف المكلف على قرار دائرة الفصل، فيكمن استئنافه فيما يخصّ بند )عدم اعتماد خصم المدفوعات 

م( فيدّعي المكلف بأنه قدم جميع أوامر 2015ريال سعودي من الضريبة المستحقة لسنة  1,756,163الضريبية بواقع 

م، ويطلب حسمه 2015( ريال مع نسخة من الإقرار الضريبي لسنة 1,756,163) السداد التي تظهر دفع الضريبة البالغة

م 2014م إلى 2012الاستيراد للسنوات  ( على فروق%10.5من الوعاء، وفيما يخصّ بند )فرض أرباح تقديرية بنسبة )

م 2014م إلى 2012م( فيدّعي المكلف بأنه قدم أسباب الفروق للسنوات من 2016وعدم اعتماد فرق الاستيراد لعام 

 2016و
ً
لبعض الأخطاء في التصريح ويطلب حسمه من الوعاء، وفيما يخصّ  م، والمستندات التي تؤيد بنود المطابقة نتيجة

م( 2013م و2012بند )إضافة أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات علاقة إلى وعاء الزكاة للسنتين 

غي فرض الزكاة إذا لم يتم استيفاء شرط تمام الملك، حيث إن هذه المطلوبات لم تستخدم فيدّعي المكلف بأنه لا ينب

 
ً

 لتمويل أصول ثابتة، وإن رأت الدائرة إضافة هذه الأرصدة للوعاء، فإن أرصدة أول المدة لم تمكث لدى الشركة حولا

 
ً

على مدفوعات الريع  %15بنسبة  ويطلب حسمه من الوعاء، وفيما يخصّ بند )فرض ضريبة استقطاع إضافية كاملا

ا لمقتض ى نظام م( فإن المكلف يدّعي بأن ضريبة الاستقطاع قد سددت حسب الأصول وفقً 2016م و 2015للسنوات 

( ريال 2,692,347( بواقع )%15ضريبة الدخل، في حين قامت الهيئة في ربطها بفرض ضريبة استقطاع بنسبة )
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م دون توضيح أي أساس لهذا الإجراء ويطلب حسمه من الوعاء،  وفيما 2016م و2015( ريال للسنتين 2,113,927و)

 ( فإن المكلف يدّعي2016م إلى م2012يخصّ بند )غرامة التأخير المفروضة على التزام ضريبة الدخل الإضافي للسنوات 

قي بينه وبين بأنه يجب عدم فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل الإضافية المفروضة نظرًا لوجود خلاف فني حقي

الهيئة، وإن قررت الدائرة فرض الغرامة، فإن غرامة التأخير ينبغي أن تحتسب من تاريخ استنفاذ إجراءات الاعتراض 

والاستئناف وحتى تاريخ تسديد التزام ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الإضافي، وعليه فإن المكلف يطلب نقض قرار 

 اف لما تقدّم من أسباب.دائرة الفصل في البنود محلّ الاستئن

  كما لم يلقَ 
ً

 لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فتقدمت باستئنافها على القرار المعترض عليه بموجب القرار قبولا

 لائحة استئنافية تضمنت ما ملخصه الآتي:

ق باستئناف الهيئة على بند )
ّ
بعد انتهاء خمس سنوات من م 2011التعديلات في الإقرار الضريبي/الزكوي للعام فيما يتعل

( فإن الهيئة تطلب إلغاء قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، وتوضّح تاريخ استحقاق تقديم الإقرارات الضريبية الزكوية

بأن الربط صدر بناءً على عدم تجاوب المكلف في الرد على الخطابات وطلب المستندات المؤيدة، كما أن الإقرارات الهيئة 

ي على معلومات غير صحيحة وذلك من خلال الاطلاع على إقرارات المكلف ذات العلاقة والبيانات المقدمة منه تحتو 

ئة، ا للبيانات الجمركية أكبر من الاستيرادات الواردة في الإقرارات المقدمة للهيالجمركية، إذ تبين أن الاستيرادات وفقً 

 
ً

غير صحيحة تخول الهيئة إجراء الربط أو تعديله بعد مض ي ا بأن إقرارات المكلف تضمنت معلومات  ماديً وهذا يعد دليلا

ق باستئناف الهيئة على بند )إضافة رصيد الذمم الدائنة مقابل الأصول الثابتة إلى الوعاء 
ّ
خمس سنوات، وفيما يتعل

ن م دو 2013م وحتى 2011أيّدت المكلف للسنوات فتدّعي الهيئة بأن الدائرة  م(2013م حتى 2011الزكوي للسنوات 

م، كما أن الهيئة سبق مطالبتها للمكلف بتزويدها بمستخرج يوضح الحركة 2013م و2012توضيح سبب تأييدها لعاميّ 

الدائنة التي تمت خلال الأعوام محل النظر، إلا أن المكلف لم يقدم أيّ مستندات تثبت أو تؤيد وجهة نظره، وعليه تمت 

ري، حيث تعالج اء باعتبار أن هذه الأموال مستخدمة في نشاط الشركة الجاإضافة رصيد أول أو آخر المدة أيهما أقلّ للوع

ا ق ببند )غرامة التأخير المفروضة على التزام ض هذه الأموال زكويًّ
ّ
ريبة في جانب الأصول باعتبار ما آلت إليه، وفيما يتعل

انتهى الرأي في بند التقادم إلى عدم  فتدّعي الهيئة بأن الدائرة بنت قرارها على أساس أنه م(2011الدخل الإضافي لعام

م، لاعتبار أن 2011م، مما يستلزم معه إلغاء أي غرامة متعلقة بفروقات ضريبية لعام2011صحة إجراء الربط لعام 

الغرامة تسقط لسقوط أصلها؛ إلا أن الهيئة لا تتفق مع ما ذهبت إليه الدائرة في قرارها، وعليه فتتمسّك الهيئة بصحّة 

 وسلامته، وتطلب نقض قرار دائرة الفصل في البنود محلّ استئناف الهيئة لما تقدّم من أسباب.إجرائها 

وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة جوابية مؤرخة في 

تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته، كما م تجيب فيها عن استئناف المكلف، بأنها 2021/04/04هـ. الموافق 1442/08/22

ته أن ما أثاره المكلف لا يخرج عمّا سبق وأن تقدّم به وأجابت عنه الهيئة في حينه، وتتمسّك الهيئة بصحّة إجرائها وسلام

 وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة بشأن البنود محلّ استئناف المكلف لما

 تقدّم من أسباب.

( أيام، 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني لمدة )14/07/2021هـ الموافق 05/12/1442وفي يوم الأربعاء 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة من طرفي الاستئناف.
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بالاستئناف والرد عليها،  م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة14/10/2021هـ الموافق 08/03/1443وفي يوم الخميس 

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 لمرافعة وحجز القضية للفصل فيها.وعليه قررت الدائرة قفل باب ا وإصدار القرار في موضوعها،
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ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة ومن هيئة الزكاة والضريبة وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح  اوفقً  والجمارك، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

ذي صفة، وخلال المدة  ، حيث قدما منوالقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلبا الاستئناف مقبولين شكلا

 .ماالنظامية المقررة لإجرائه

عدم اعتماد خصم المدفوعات الضريبية بواقع بشأن بند ) المكلفوفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف 

قد قدم جميع ( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أنه م2015ريال سعودي من الضريبة المستحقة لسنة  1,756,163

م، ويطلب 2015( ريال مع نسخة من الإقرار الضريبي لسنة 1,756,163تظهر دفع الضريبة البالغة )أوامر السداد التي 

حسم البند، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة 

وما يثبت سداد المبلغ محل النزاع. ولا ينال من ذلك الفصل. وحيث تبين للدائرة تقديم المكلف للإقرار الزكوي الضريبي 

ما دفعت به الهيئة من وجوب تقديم المستندات المؤيدة للتظلم أمام جهة الإدارة، حيث لم تشترط القواعد المنظمة ذلك، 

جراء كما أن قرار الهيئة لم يكتسب الصفة النهائية، فيحق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال وقت إ

الربط. وحيث لم تطعن الهيئة في صحة المستندات المقدمة من المكلف والمثبتة لسداد المبلغ محل النزاع، الأمر الذي تنتهي 

 معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة.

ق باستئناف المكلف على بند )فرض أرباح تق
ّ
م إلى 2012( على فروق الاستيراد للسنوات %10.5ديرية بنسبة )وفيما يتعل

م( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أنه قد قدم أسباب الفروق للسنوات 2016م وعدم اعتماد فرق الاستيراد لعام 2014

ب حسم م، والمستندات التي تؤيد بنود المطابقة نتيجة لبعض الأخطاء في التصريح ويطل2016م و2014م إلى 2012من 

البند من الوعاء، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة 

  الفصل.
ً

 للمشتريات المحلية والخارجية، حيث تم التصريح عن المشتريات الخارجية كمشتريات   وحيث قدم المكلف تحليلا

لمشتريات المحلية. كما قدم عيّنة من الفواتير والبيانات الجمركية. وحيث إن المكلف قد خام ضمن المصاريف المباشرة، وا

أثبت مبالغ تلك المشتريات ضمن إقراره، الأمر الذي يتبين معه أن مجرد وجود الفرق بين المشتريات الخارجية من واقع 

قيم معه رد مبلغ ذلك الفرق إلى الربح المعدل بيانات الجمارك وما كان عليه حال إقراره وما يظهره ذلك من فرق لا يست

للمكلف ما دام أنه قد ثبت أن ذلك الفرق قد تم تضمينه في حسابات المكلف، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى قبول 

 استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة.

ق باستئناف المكلف على بند )إ
ّ
ذات علاقة إلى  ضافة أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة إلى جهات  وفيما يتعل

م( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أنه لا تفرض الزكاة إذا لم يتم استيفاء شرط 2013م و2012وعاء الزكاة للسنتين 

وسلامته وتطلب ردّ استئناف  تمام الملك ويطلب حسم البند من الوعاء، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها

وبالاطلاع على ما قدمه المكلف من مستندات متمثلة في كشوف تحليلية توضح حركة  المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل.

ذات علاقة للأعوام محل الخلاف، ولما أن الأصل في الخضوع للزكاة من عدمه هو حولان  الأرصدة المستحقة إلى جهات  

صنفت طويلة الأجل أم  في تمويل ما يحسم من الوعاء، مما يترتب عليه وجوب الزكاة فيها سواءً الحول أو استخدامها 

( من 7,699,826قصيرة الأجل. وحيث تبين وفقًا لما قدمه المكلف من كشوف تحليلية حولان الحول على ما مجموعه )

م، 2013( من المبالغ محل الخلاف لعام 6,257,366م، وحولان الحول على ما مجموعه )2012المبالغ محل الخلاف لعام 

 الأسباب
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الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف وتعديل قرار دائرة الفصل وذلك بتقرير إضافة المبالغ التي حال 

 عليها الحول إلى الوعاء الزكوي، واستبعاد ما سوى ذلك.

ق باستئناف المكلف على بند )فرض ضريبة استقطاع إ
ّ
على مدفوعات الريع للسنوات  %15ضافية بنسبة وفيما يتعل

ا لمقتض ى نظام ضريبة الدخل، م( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أن ضريبة الاستقطاع قد سُدّدت وفقً 2016م و2015

م دون توضيح أي أساس 2016م و2015( لعاميّ %15في حين قامت الهيئة في ربطها بفرض ضريبة استقطاع بنسبة )

لب حسم البند من الوعاء، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب ردّ لهذا الإجراء ويط

تبيّن للدائرة تقديم المكلف لإقرار تسوية ضريبة الاستقطاع عن عام وحيث  استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل.

ت الثبوتية والمتمثلة في سداد ضريبة الاستقطاع ( ريال، كما قدم المستندا309,346م مع مستند السداد بمبلغ )2015

( مع نسخ من إقرارات الاستقطاع الضريبي وأوامر السداد التي تثبت تسديد ضريبة %15على مصاريف الريع بنسبة )

تخلص معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بتقرير حسم الضريبة المسددة  م، الأمر الذي2016الاستقطاع لعام 

 يبة الاستقطاع المفروضة عليه، ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة بخصوص هذا الشأن.من ضر 

ق باستئناف المكلف على بند )غرامة التأخير المفروضة على التزام ضريبة الدخل الإضافي للسنوات 
ّ
م إلى 2012وفيما يتعل

مة تأخير نظرًا لوجود خلاف فني حقيقي بينه وبين م( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أنه يجب عدم فرض غرا2016

. الهيئة، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل

 ، الأمر الذيوحيث قبلت الدائرة استئناف المكلف في البنود المعترض عليها، فتسقط الغرامة المترتبة عليها لسقوط أصلها

 تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة بخصوص هذا الشأن.

ق باستئناف الهيئة بشأن بند 
ّ
م بعد انتهاء خمس سنوات 2011التعديلات في الإقرار الضريبي/الزكوي للعام )وفيما يتعل

أن الربط صدر بناءً على عدم ( وحيث يكمن اعتراض الهيئة في ات الضريبية الزكويةمن تاريخ استحقاق تقديم الإقرار 

تجاوب المكلف ولتضمّن إقراره لمعلومات غير صحيحة تمنح الهيئة الحق بالربط أو تعديله بعد مض يّ خمس سنوات، 

ئناف المقدم أمامها، وبما أن وتتمسّك الهيئة بصحّة إجرائها وتطلب نقض قرار دائرة الفصل، وبتأمل الدائرة في الاست

( سنوات من نهاية الأجل المحدد 5الهيئة لم تشعر المكلف بالربط الزكوي والضريبي للعام محل الخلاف إلا بعد مض ي )

ة ليها في تأييد وجهة نظرها بوجود معلومات غير صحيحإا لتقديم الإقرار، وحيث لم تقدم الهيئة بينة يمكن الاستناد نظامً 

 إقرار المكلف. وحيث استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهياحتواها 

 
ً

على  معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وتأييد ما انتهى إليه القرار محل الطعن بخصوص هذا البند محمولا

 أسبابه. 

ق باستئناف الهيئة بشأن بند )
ّ
إضافة رصيد الذمم الدائنة مقابل الأصول الثابتة إلى الوعاء الزكوي للسنوات وفيما يتعل

م 2012أيّدت المكلف دون توضيح سبب تأييدها لعاميّ وحيث يكمن اعتراض الهيئة في أن الدائرة  م(2013م حتى 2011

الأعوام محل النظر، ولم  م، كما طالبت الهيئة المكلف تزويدها بمستخرج يوضح الحركة الدائنة التي تمت خلال2013و

وحيث قررت الدائرة رفض استئناف  يجبها إلى ذلك، وتتمسّك الهيئة بصحّة إجرائها وتطلب نقض قرار دائرة الفصل.

م بعد انتهاء خمس 2011الهيئة بشأن التقادم في البند المسمى في استئنافها )التعديلات في الإقرار الضريبي/الزكوي للعام 

تحقاق تقديم الإقرارات الضريبية الزكوية(، فتنتهي هذه الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة بخصوص سنوات من تاريخ اس

هذا البند وتأييد قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة في هذا الشأن. ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة من أن 
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م، حيث إنه بعد الرجوع إلى خطاب 2013م و2012لعامي الدائرة لم تذكر في حيثيات قرارها أسباب تأييدها للمكلف 

م فقط، الأمر الذي يتبين معه أن 2011اعتراض المكلف أمام الهيئة، تبين أن المكلف قدم اعتراضه عن هذا البند لعام 

 م خطأ مادي لا يعتد به، ولم يعترض عليه المكلف ابتداءً.2013م و2012اشتمال موضوع البند على العامين 

ق باستئناف الهيئة بشأن بند )غرامة التأخير المفروضة على التزام ضريبة الدخل الإضافي لعام  وفيما
ّ
م( وحيث 2011يتعل

يكمن استئناف الهيئة في أنها لا توافق الدائرة في سقوط الغرامة لسقوط أصلها. وحيث رفضت الدائرة استئناف الهيئة 

لذي الغرامة المترتبة عليها لسقوط أصلها، الأمر ا الربط على المكلف فتسقطلانتهاء حقها في  افيما يتعلق بذلك العام نظرً 

 تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وتأييد قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة في هذا الشأن.

 

  

:
ا

  أولا
ً

شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، والاستئناف المقدم من هيئة الزكاة والضريبة  /من المكلف قبول الاستئناف شكلا

-IZD-2020) والجمارك، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام ذي الرقم

م 2011للأعوام من ( المتعلقة بالربط الضريبي المعدّلZIW-9510-2019) الصادر بشأن الدعوى رقم (،123

 م.2016وحتى

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ريال سعودي من  1,756,163عدم اعتماد خصم المدفوعات الضريبية بواقع بشأن بند )قبول استئناف المكلف  -1

ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة ( م2015الضريبة المستحقة لسنة 

 هذا القرار. في

م إلى 2012( على فروق الاستيراد للسنوات %10.5)فرض أرباح تقديرية بنسبة )بشأن بند قبول استئناف المكلف  -2

م( ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة وفقًا للأسباب 2016م وعدم اعتماد فرق الاستيراد لعام 2014

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

إضافة أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات علاقة إلى وعاء بشأن بند )قبول استئناف المكلف  -3

وتعديل قرار دائرة الفصل بتقرير إضافة المبالغ التي حال عليها الحول إلى الوعاء ( م2013م و2012الزكاة للسنتين 

 لحيثيات الواردة في هذا القرار.الزكوي، واستبعاد ما سوى ذلك، وفقًا للأسباب وا

( على مدفوعات الريع للسنوات %15)فرض ضريبة استقطاع إضافية بنسبة )بشأن بند قبول استئناف المكلف  -4

 م( ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2016م و2015

م إلى 2012)غرامة التأخير المفروضة على التزام ضريبة الدخل الإضافي للأعوام من بشأن بند ف قبول استئناف المكل -5

 م( ونقض قرار دائرة الفصل، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2016

 القرار
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مس سنوات من م بعد انتهاء خ2011التعديلات في الإقرار الضريبي/الزكوي للعام )رفض استئناف الهيئة بشأن بند  -6

ا وتأييد قرار دائرة الفصل، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذ( تاريخ استحقاق تقديم الإقرارات الضريبية الزكوية

 القرار.

إضافة رصيد الذمم الدائنة مقابل الأصول الثابتة إلى وعاء الزكاة للأعوام من )رفض استئناف الهيئة بشأن بند  -7

 أييد قرار دائرة الفصل، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وت( م2013م إلى 2011

وتأييد قرار ( م2011غرامة التأخير المفروضة على التزام ضريبة الدخل الإضافي لعام )رفض استئناف الهيئة بشأن بند  -8

 دائرة الفصل، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IR-2020-37القرار رقم )                                                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1467الصادر في الاستئناف رقم )                                            الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 07/07/2020هـ الموافق 16/11/1441 إنه في يوم الثلاثاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة  23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم 15/1/1425( وتاريخ 1السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113الملكي رقم )م/

م، من/ ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في 04/06/2018هـ الموافق 19/09/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة Z-2018-1467الصادر في الدعوى رقم ) هـ،1439( لعام 23)الرياض، رقم 

 فيها بما يأتي:  العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي

:
ا

 2013م حتى 2008قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ ...، على الربط الزكوي للأعوام من  أولا
ً

 .م شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 التعديلات على صافي الربح: -أ

 رفض اعتراض المكلف على بند المخصصات. -1

  انتهاء الخلاف في بند الديون المعدومة. -2

 م.2013م، 2012هدايا لعامي انتهاء الخلاف في بند  -3

 م.2013انتهاء الخلاف في بند العقود غير المصرح عنها لعام  -4

 التعديلات على الوعاء الزكوي: -ب

 رفض اعتراض المكلف على بند المخصصات. -1

المحاسبية، فما يستقيم به احتساب المستحق الزكوي يقتض ي مقابلة  مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف هو أحد المبادئ

 الزكاة فيه. الإيراد بالمصروف، واستخلاص نتيجة تلك المقابلة باعتبارها المال المتوجبة

 

 150المبدأ رقم 

 الوقائع:
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 انتهاء الخلاف في بند ذمم دائنة ومصاريف مستحقة. -2

 انتهاء الخلاف في بند الأصول. -3

 ستخلصات العقود.انتهاء الخلاف في بند زيادة قيمة م -4

 
ً

دائرة تقدمت إلى ال لدى المدعية )...(، بشأن البنود التي تم رفض اعتراض المكلف بشأنها، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

صدة السنوات فيما يخص بند )رد مصاريف الإجازات والتذاكر والمكافآت للربح المعدل واحتساب الزكاة على أر  -1

المكلف يرى خلاف ما قررته اللجنة بتأييدها وجهة نظر الهيئة  حيث إنم( و 2013م إلى 2008الافتتاحية للأعوام من 

باعتبار تلك الأرصدة الافتتاحية بمثابة مخصصات لمصاريف محتملة غير مؤكدة، مما يلزم معه احتساب الرصيد 

 الافتتاحي ضمن الوعاء الزكوي، وذلك بالنظر إ
ً

لنفقات مؤكدة سيتحملها  لى أن المكلف يعتبر واقع تلك الأرصدة ممثلا

المكلف الذي يستخدم طريقة الاستحقاق لقيدها وليست طريقة الأساس النقدي، وهي بذلك تعد في احتسابها 

معها  مصروفات متوافقة مع التزامات المكلف بموجب ما تقرره أنظمة العمل في المملكة، ويتوافق كذلك مع التعامل

لى للمعايير والقواعد المحاسبية المطبقة في المملكة، وبالتالي فإن تلك المصاريف تمثل نفقات متكبدة ع اوفقً  امحاسبيً 

المكلف وتكون جائزة الحسم على نحو ما تقتضيه طريقة احتساب الزكاة الشرعية، إذ لا يوجد أي احتمال مستقبلي 

 أنف في دفاعه عن موقفه، وقد جاء رد الهيئة على ما أورده المكلف في مذكرتهعلى ما ذكره المست العدم سدادها، تأسيسً 

ها، بالتأكيد على تبنّي وجهة نظر الهيئة من خلال مذكرتها المقدمة أمام اللجنة مصدرة القرار بشأن البنود المستأنف علي

يئة في التعامل مع البند المستأنف لصحة وسلامة إجراء اله اوأن قرار اللجنة في شأن استئناف المكلف قد جاء مؤكدً 

 لما سبق أن أبداه أمام اللجنة المصدرة للقرار. عليه، وأن المستأنف لم يأتِ بجديد  

وفيما يخص البند المستأنف عليه المتعلق بـ: )رد مخصص تكاليف المشاريع وإضافته إلى الوعاء الزكوي(، وحيث جاء  -2

 %90الإنجاز للمشاريع  الداخلي للمكتب ينص على أنه في حال تجاوزت نسبةاستئناف وكيل المكلف بشأنه، أن النظام 

( ريال، فإنه يتم الاعتراف بباقي المصاريف ضمن نتائج 5,000,000وعندما تكون قيمة تلك المشاريع لا تتجاوز قيمة )

يف متكبدة عن المشاريع، أعمال السنة، وما يقابلها كذلك من إيرادات للسنة ذاتها، إضافة إلى أن طبيعة تلك المصار 

غير أنه لم يتم استيفاء كامل مؤيدات تسجيلها، فيقوم المكتب بتطبيق سياسته المحاسبية في التعامل مع الإيرادات 

على تقديم خدمات استشارية هندسية، وذلك من أجل تقليل فرصة حصول الأخطاء في تسجيل  الكون نشاطه قائمً 

وهو ما يتوافق مع مبدأ مقابلة المصروفات مع الإيرادات عن الفترة نفسها، ومبدأ  الأرباح والخسائر في نهاية العام،

 
ً

لها  الثبات المحاسبي، ولذلك سيكون توجه الهيئة لإخضاع مخصص تكاليف تلك المشاريع دون خصم الإيرادات مقابلا

كاة ة الإيرادات التي تم إخضاعها للز إلى ثني الزكاة، ولتفادي ذلك كان من المتعين على الهيئة أن تقوم بطرح قيم امؤديً 

مقابل تلك التكاليف، وبذلك سيتضح أن قيد مصاريف مخصص تكاليف تلك المشاريع وما يقابلها من إيرادات سيظهر 

 ضمن صافي الربح المحاسبي للمكتب، وهو ما يعني سداد الزكاة عن تلك المشاريع. 

مام بالتأكيد على تبنّي وجهة نظر الهيئة من خلال مذكرتها المقدمة أ وقد جاء رد الهيئة على ما أورده المكلف في مذكرته

 اللجنة مصدرة القرار بشأن البنود المستأنف عليها، وأن قرار اللجنة في شأن البند المستأنف عليه من قبل المكلف، قد

 لما سبق أن ف لم يأتِ بجديد  لصحة وسلامة إجراء الهيئة في التعامل مع البند المستأنف عليه، وأن المستأن اجاء مؤكدً 

 داه أمام اللجنة المصدرة للقرار.أب
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة 

بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف، فيما يخص بند )رد مصاريف الإجازات والتذاكر والمكافآت للربح المعدل واحتساب 

م(، فإن قد تبين للدائرة أن المبالغ محل الخلاف 2013م إلى 2008الزكاة على أرصدة السنوات الافتتاحية للأعوام من 

على المنشأة غير مؤكد في قيمته أو  المحاسبي للمخصصات، وهو أن المخصص يمثل التزامً لا يصدق عليها التعريف ا

توقيت دفعه أو كليهما. أما المبالغ محل الخلاف فإنها تمثل في حقيقتها مصروفات عادية وضرورية للنشاط، يحق 

تئناف المكلف بشأن تلك للمكلف حسمها من الربح للوصول للربح الخاضع للزكاة، ومن ثم فإن الدائرة تقبل اس

المصروفات باعتبارها مصروفات جائزة الحسم، وعدم ردّها لصافي الربح. أما ما يخص الأرصدة الافتتاحية الدائنة 

الظاهرة في قائمة المركز المالي والمرتبطة بتلك المصروفات فإنه يحق للهيئة إضافة كامل تلك الأرصدة كما هي في نهاية 

 العام المالي إلى الو 
ً

لا تزال في حوزة الشركة، ومن ثم تعد من العناصر الموجبة لوعاء  عاء الزكوي، وذلك لأنها تمثل أموالا

الزكاة التي يتعين احتساب الزكاة بناءً عليها. ومن ثم فإن الدائرة تؤيد القرار الابتدائي فيما يتعلق بتلك الأرصدة 

 الافتتاحية.

اعتراض المستأنف يكمن في  حيث إنوإضافته إلى الوعاء الزكوي(، و  وفيما يخص بند )رد مخصص تكاليف المشاريع

منازعة صحة إجراء الهيئة بإضافة مصاريف مخصص تكاليف المشاريع، بالرغم من عدم قيام الهيئة بحسم ما يقابلها 

المحاسبية، وحيث كان  من إيرادات، وحيث كان الثابت أن مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف هو ما استقرت عليه المبادئ

الثابت لدى الدائرة أن السياسة المحاسبية للمكلف في شأن التعامل مع مبلغ ذلك المخصص جاءت متفقة مع ما يقرره 

ذلك المبدأ، وبالتالي فإن ما يستقيم به احتساب المستحق الزكوي يقتض ي مقابلة الإيراد بالمصروف، واستخلاص نتيجة 

ال المتوجبة الزكاة فيه، إذ لا يسوغ أخذ الإيراد وحده وعدم اطراح ما كان من مصروف أدى إلى تلك المقابلة باعتبارها الم

تحقيقه، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف في عدم تعديل صافي الربح بتأثير مصاريف مخصص 

  تكاليف المشاريع محل الخلاف.

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر 1439( لعام 23)المكلف/ ...، سجل تجاري رقم )...( ضد القرار رقم  همن مقدم قبول الاستئناف شكلا

  .عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 فيما يتعلق بالتعديلات على صافي الربح: .1

 القرار

 الأسباب



17

قرره القرار الابتدائي، وتأكيد أحقيّة المكلف بحسم مصاريف الإجازات قبول استئناف المكلف ونقض ما  -أ

والتذاكر والمكافآت محل الخلاف، للوصول لصافي الربح المضاف للوعاء الزكوي. وذلك للأسباب والحيثيات 

 الواردة في هذا القرار.

حسم مصاريف المشاريع محل قبول استئناف المكلف ونقض ما قرره القرار الابتدائي، وتأكيد أحقيّة المكلف ب -ب

الخلاف، للوصول لصافي الربح المضاف للوعاء الزكوي. وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

فيما يتعلق بالتعديلات على الوعاء الزكوي:  .2

رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما توصّل إليه من نتيجة بخصوص الأرصدة الافتتاحية  -أ

باب لدائنة في قائمة المركز المالي الناتجة عن مصاريف الإجازات والتذاكر والمكافآت محل الخلاف، وذلك للأسا

والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما توصّل إليه من نتيجة بخصوص الأرصدة الافتتاحية  -ب

دة لي الناتجة عن مصاريف المشاريع محل الخلاف. وذلك للأسباب والحيثيات الوار الدائنة في قائمة المركز الما

في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IR-2021-93القرار رقم )                                                                                      اللجنة الاستئنافية

 (ZW-2018-1470الصادر في الاستئناف رقم )                                             لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة الاستئنافية الأولى 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 03/06/2021هـ الموافق 22/10/1442إنه في يوم الخميس 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 06/08/1439للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

 2005الزكوي للأعوام من  ( على الربط65/38الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1439لعام ( 14)الثانية بالرياض، رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما 2007م حتى 

 يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 ناحية الشكلية.قبول اعتراض المكلف/ شركة ... من ال 

ا:  الناحية الموضوعية:  ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات الخارجية.-1

 انتهاء الخلاف في بند تعديل الخطأ المادي في احتساب الزكاة على شركة ....-2

 .ارفض اعتراض المكلف على بند الإيجارات المقبوضة مقدمً -3

 م.2005اعتراض المكلف على بند معالجة الحساب الجاري المضاف للربط الزكوي لعام رفض -4

 رفض اعتراض المكلف على بند سداد فروقات ضريبة الاستقطاع.-5

 151المبدأ رقم 

الحركة على الحساب الجاري إذا كانت لا تمثل إثباتًا لإيراد أو مصروف، فإن الحركة عليها هي حركة حقيقية )أي تحويل 

 احتسابها وما يترتب عليها من معالجة زكوية قائم في تاريخ وقوعها.أموال للشركاء( مما يجعل 

 

 

 

 

 

 الوقائع:
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ً

 بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: الدائرة تقدمت إلى لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م وحتى 2005بالاستئناف على بند )عدم خصم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي للسنوات ففيما يتعلق 

م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه على عدم خصم الاستثمارات طويلة الأجل والمتمثلة 2007

 فيما يخص الاستثمارات المتاحة للبيع، فالجزء الأكبرفي استثمارات متاحة للبيع واستثمارات خارجية، ويؤكد المكلف أنه 

منها عبارة عن أسهم شركات محلية، والجزء الآخر منها خارج المملكة في منطقة الخليج ومصر، وهي أسهم بعملة أجنبية، 

والإيضاح م، 2006م و 2005( للسنوات 5ويدعي المكلف أنه قد تمت الإشارة إلى ذلك في إيضاحات القوائم المالية رقم )

م، ويطلب المكلف على إثر ذلك اعتبار ما سبق من الاستثمارات طويلة الأجل التي يجب حسمها من 2007( لسنة 7رقم )

كلف هـ، كما يذكر الم1/6/1438( في البند الثاني من لائحة جباية الزكاة الصادرة بتاريخ 4ا للمادة )الوعاء الزكوي تطبيقً 

جمالي الاستثمارات المتاحة للبيع في الأعوام من إضئيلة من ت الأجنبية تمثل نسبة أن الاستثمارات في أسهم الشركا

م، كما أن الاستثمار في أسهم الشركات السعودية ليس لغرض الاتجار، ويزعم المكلف بأنه لم تتم 2007م حتى 2005

شطب لهذه الاستثمارات. وفيما عليها عمليات بيع خلال أي من السنوات محل الاعتراض، وإنما هناك بعض التسويات وال

من هذا البند المعترض عليه، فيذكر المكلف أنه قدم للجنة الابتدائية  ايتعلق بالاستثمارات الخارجية والتي تعد جزءً 

القوائم المالية المدققة بشأن الشركات الخارجية التي يستثمر فيها المكلف، ويطلب المكلف السماح بحسم هذه 

 يختلف مالية من وعاء الزكاة لا الاستثمارات في أوراق   مالية، ويؤكد على أن حسم ا في أوراق  ها استثمارً الاستثمارات باعتبار 

 ا، سواء كانت تلك الاستثمارات في داخل المملكة أو في خارجها متى ما كانت استثمارات طويلة الأجل ولم تتوفر فيهاشرعً 

 نية المتاجرة، لأنها عروض قنية.

م للوعاء الزكوي(، فيعترض المكلف 2005ستئناف على بند )إضافة الإيجارات المقبوضة مقدما للعام وفيما يتعلق بالا 

وي، م إلى الوعاء الزك2005ا للعام على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة بإضافة رصيد بند الإيجارات المقبوضة مقدمً 

ا أول العام لعدم حولان الحول عليه بحكم طبيعة وضة مقدمً ويؤكد المكلف على حقه بعدم إضافة رصيد الإيجارات المقب

م، ويتم 2005ا من المستأجرين مقابل الإيجارات للعام الحساب، حيث إنه يمثل رصيد أول العام للمبالغ المقبوضة مقدمً 

ويلة على هذه ا لمض ي مدة طا على الحساب، ويذكر المكلف أنه ونظرً ا قيد الإيرادات من الإيجارات المقدمة خصمً شهريً 

ا والتي تبين عدم المطالبة فإنه يجد صعوبة في الحصول على المستندات المؤيدة لحركة حساب الإيجارات المقبوضة مقدمً 

 حولان الحول لرصيد بداية العام.

م(، فيعترض 2005وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )معالجة رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء الزكوي للعام 

لف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لمعالجة الهيئة بإضافة رصيد أول أو آخر المدة أيهما أقل للوعاء الزكوي، ويؤكد المك

( 20،127،358المكلف على حقه بخصم الحركات المدينة التي تمت على الحسابات الجارية للشركاء بإجمالي مبلغ وقدره )

م، ويذكر المكلف أن التسويات التي تمت على الحساب 2005كاء في العام ريال، من الرصيد الافتتاحي لحسابات الشر 

الجاري للشركاء هي عبارة عن مبالغ تم قيدها على حساب الشركاء خلال العام، أي دفعت لهم أو بالنيابة عنهم ويتم 

تسويات لسنوات سابقة، أي عمليات كان ينبغي أن تتم في  اخصمها من الرصيد الدائن المستحق لهم وتمثل أيضً 

 
ً

 لهذه حساباتهم في سنوات سابقة ولكن لسبب أو لآخر لم يتم ذلك، وقام المحاسب القانوني بإجراء هذه التسويات اكمالا

ويرى ظهار المركز المالي الصحيح والحقيقي للشركة، إالقيود لتعطي الرصيد الصحيح للحسابات وينعكس ذلك على 

ا لذلك أنه ينبغي على الهيئة ألا تعتبر أن القيد تم في نهاية العام وإنما ذلك تاريخ التسوية، وهو في الغالب يكون المكلف تبعً 

 قفال الحسابات.إفي نهاية العام عند 
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تدائية المؤيد وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )فروقات سداد ضريبة الاستقطاع(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الاب

للهيئة في فرض غرامة على تأخير سداد ضريبة الاستقطاع، ويؤكد المكلف في اعتراضه على عدم صحة هذه الغرامة، ويرى 

قد جانبها الصواب في حيثيات قراراها عندما أقامت قضاءها على أن المكلف لم يقدم  -رمصدرة القرا-بأن اللجنة 

م 2013د أنه قدم للجنة نماذج ضريبة الاستقطاع عن شهري ابريل واكتوبر لعام المستندات المؤيدة لوجهة نظره، ويؤك

 مع إيصال السداد البنكي، والتي تثبت خطأ الهيئة في فرض غرامة تأخير عن العامين المشار إليهما باعتبارها مستحقة عن 

خطأ المادي وإلغاء غرامة ضريبة م، ويختم المكلف اعتراضه بطلبه من الدائرة، توجيه الهيئة بتصحيح ال2007العام 

 الاستقطاع المفروضة.

م تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 4/11/2020هـ الموافق 19/03/1442كما طلبت الدائرة من المكلف بتاريخ 

ناف، استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئ

 وقد مضت المدة المحددة دون جواب.

( أيام، فورد للدائرة 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدتها )18/02/2021ه ـالموافق 06/07/1442وبتاريخ 

تضمنته مذكرة المستأنف  م تضمنت الإجابة عما23/02/2021ه ـالموافق 12/07/1442من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 

لبنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها فيما يتعلق ببند )عدم خصم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء بخصوص ا

م(، بأنه وفيما يخص الاستثمارات المتاحة للبيع من هذا البند، فإن الهيئة لم تقم 2007م وحتى 2005الزكوي للسنوات 

ستثمارات تتمثل في أسهم بعملات أجنبية، ولم تقدم الشركة بخصمها من الوعاء الزكوي، لأنه قد تبين لها أن هذه الا 

شهادة معتمدة من البنك توضح حركة هذه الاستثمارات المتاحة للبيع من حيث كمية الأسهم وسعر التكلفة والقيمة 

في الأعوام السوقية والأرباح أو الخسائر غير المحققة والإضافات والاستبعادات، وذلك لآخر ثلاثة أشهر من كل عام وذلك 

م، لكل من الاستثمارات بالريال السعودي والعملة الأجنبية، كما أنه لم يتم  توضيح 2007و 2006م و2005م و 2004

  ابلد الاستثمارات طبقً 
ً

بعد عام مما يعطي انطباع  اعن انخفاض قيم الاستثمار عامً  لطلبات البيانات السابقة، فضلا

لى تلك الاستثمارات وبالتالي تؤكد صحة إجراء الهيئة باعتبارها استثمارات لدى الهيئة بوجود حركة بيع ومضاربة ع

ب( /4فقرة ) اد ثانيً ن( الب4للخطاب أكدت على ذلك المادة ) امتداولة )عروض تجارة( لا تخصم من الوعاء الزكوي، طبقً 

كما أجابت الهيئة بأنه وفيما يخص هـ، 01/06/1438( وتاريخ 2082من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 اا لما ورد في البند ثانيً الاستثمارات الخارجية من البند المعترض عليه، فإنها لم تقم بخصم الاستثمارات الخارجية تطبيقً 

حة ب( من لائ/4( فقرة )اهـ المؤكد بموجب المادة الرابعة البند )ثانيً 28/04/1428( وتاريخ 1005من القرار الوزاري رقم )

هـ، وبتطبيق ذلك على المكلف تبين أنه لم يسدد 01/06/1438( وتاريخ 2082جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

الزكاة المستحقة عن الاستثمارات ولم يتم إرفاق قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق 

ه تتمسك الهيئة بصحة إجراءها وتطلب رد اعتراض المكلف. وفيما يتعلق باستئناف عليها من الجهات الرسمية، وبناءً علي

م للوعاء الزكوي(، أجابت الهيئة بأن المكلف لم يقدم 2005ا للعام المكلف على بند )إضافة الإيجارات المقبوضة مقدمً 

من هذه الإيجارات، وبالتالي تم إضافة حركة حساب الأستاذ العام وقيود اليومية لهذا البند، لمعرفة ما حال عليه الحول 

 /4ا لنص المادة )رصيد البند تطبيقً 
ً

من لائحة جباية الزكاة. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )معالجة  4/( فقرة أولا

م(، أجابت الهيئة بأنه اتضح لها من خلال مراجعة حركة 2005رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء الزكوي للعام 

( ريال، وهي تمثل تسويات على الحساب، 2.627.638الحساب الجاري، أن الحركات المدينة قبل تمام الحول كانت بمبلغ )

على ذلك تم إضافة الرصيد  ( ريال، وبناءً 17.499.720وإجمالي الحركات التالية التي تمت بعد تمام الحول بإجمالي مبلغ )
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 4لنص المادة ) ا( ريال استنادً 360.123.779الذي حال عليه الحول إلى الزكاة بمبلغ )
ً

( من لائحة جباية 2فقرة ) ( البند أولا

هـ، والتي نصت على إضافة الحساب الجاري الدائن للمالك والشريك أول العام أو 01/06/1438الزكاة الصادرة بتاريخ

  آخره أيهما أقل وكذا الزيادة في الحساب الجاري إذا كان مصدرها حقوق الملكية أو
ً

لأصل من أصول القنية.  كانت تمويلا

وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )فروقات سداد ضريبة الاستقطاع(، أجابت الهيئة بأنها فرضت غرامة سداد 

( الفقرة )أ( من نظام ضريبة 77ا لأحكام المادة )ضريبة الاستقطاع المتوجبة على المبالغ المدفوعة لجهات خارجية طبقً 

 ( من اللائحة التنفيذية لذات النظام.1( فقرة )68ادة )الدخل، والم

( المشار إليه في مذكرة 9م، طلبت الدائرة من المكلف تزويدها بالمرفق رقم )04/03/2021ه ـالموافق 20/07/1442وبتاريخ 

ف ا من المكلرة جوابً استئنافه المقدمة أمام الدائرة، وقد مضت المدة دون إضافة ما ورد في مذكرة استئنافه ولم يرد للدائ

 بخصوص ما طلب منه.

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الوعاء الزكوي وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )عدم خصم الاستثمارات طويلة الأجل من 

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات المعدة للبيع 2007م وحتى 2005للسنوات 

( في البند 4ا للمادة )والاستثمارات الخارجية من الوعاء الزكوي باعتبارها استثمارات طويلة الأجل واجبة الحسم تطبيقً 

هـ، بينما ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم المتطلبات اللازمة لحسم 1/6/1438رة بتاريخ الثاني من لائحة جباية الزكاة الصاد

 اهذه الاستثمارات من وعائه الزكوي وتطلب رد اعتراض المكلف. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث قدم المكلف بيانً 

المالية ضمن الأصول غير المتداولة،  بالاستثمارات المحلية والذي يظهر أنها لم تتخذ للمضاربة حيث صنفت في القوائم

بالبيع أو الشراء، وحيث إن تلك  اعلق بالتخلص من الاستثمار بالكلية وليس بالمضاربة عليهتوأن ما تم عليها من حركة ت

الشركات المستثمر فيها تخضع لنظام جباية الزكاة، فإنه يتقرر لدى الدائرة أحقية المكلف في حسمها من وعائه الزكوي، 

ا ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، وحيث لم يقدم المكلف القوائم المالية لتلك الشركات الأجنبية المستثمر فيها فيما أم

عدا شركة ...بنك، فإنه يتقرر للدائرة أحقية المكلف في حسم الاستثمارات في هذا البنك عند احتساب الزكاة على نصيب 

المالية، ورفض حسم ما عداه من استثمارات أجنبية، وعليه خلصت الدائرة إلى  لقوائمه االمكلف في هذا الاستثمار وفقً 

تعديل القرار الابتدائي وذلك بقبول استئناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في الشركات السعودية، وفي حسم 

المالية، ورفض استئنافه فيما  لقوائمه االاستثمار في شركة ...بنك بعد احتساب الزكاة على نصيبه في هذا الاستثمار وفقً 

 يتعلق بالاستثمارات الأجنبية الأخرى.

م للوعاء الزكوي(، تبين 2005ا للعام وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )إضافة الإيجارات المقبوضة مقدمً 

للوعاء الزكوي، لعدم ا أول العام أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة رصيد الإيجارات المقبوضة مقدمً 

ا بعدم حولان الحول على رصيد بند الإيجارات المقبوضة حولان الحول عليه، بينما ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم اثباتً 

ا، وبالتالي تم إضافتها للوعاء، وتطلب رد اعتراض المكلف بشأن هذا البند، حيث أكدت الهيئة أنه من المتقرر إضافة مقدمً 

 الأسباب
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ل أو آخر المدة أيهما أقل إلى الوعاء الزكوي كما هو الشأن فيما انتهجته في رصيد بند الإيجارات رصيد الحساب أو 

ا، باعتبار حولان الحول على أقلهما، وبنظر الدائرة إلى طبيعة البند محل النزاع والذي ينشأ بسبب تطبيق المقبوضة مقدمً 

لذلك الأساس، ويظهر حساب الإيجارات  ابكل سنة، وفقً حيث يتم إثبات الإيراد الخاص  أساس الاستحقاق المحاسبي،

ا بسبب أن عقود الإيجار لا تتوافق تواريخها مع نهاية السنة المالية، وحيث جرى العرف أن المستأجرين المقبوضة مقدمً 

يحول عليه لا يدفعون إيجارات مقدمة لفترة طويلة قبل بداية استحقاق الإيجار، وعليه فإن ما يظهر في هذا الحساب لا 

الحول والحال كما ذكر، مما يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي من 

 نتيجة في هذا البند.

م(، 2005وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )معالجة رصيد الحساب الجاري المضاف للوعاء الزكوي للعام 

يكمن في طلب المكلف خصم الحركات المدينة التي تمت على الحسابات الجارية للشركاء بإجمالي  يتبين أن محل الاستئناف

م، باعتبارها تسويات تمت 2005( ريال، من الرصيد الافتتاحي لحسابات الشركاء في العام 20،127،358مبلغ وقدره )

لعام أو أعوام سابقة، بينما ترى الهيئة تم على الحساب الجاري للشركاء عن مبالغ تم قيدها على حساب الشركاء خلال ا

 4ا لنص المادة )إضافة رصيد الحساب الجاري أول المدة أو آخرها أيهما أقل إلى الوعاء الزكوي تطبيقً 
ً

( 2) فقرة ( البند أولا

للدائرة هـ، وتطلب رد اعتراض المكلف بشأن هذا البند. وحيث تبين 01/06/1438من لائحة جباية الزكاة الصادرة بتاريخ

أن الخلاف بشأن هذا البند هو حول ما إذا كانت الحركة المدينة على الحساب الجاري تمت قبل تمام الحول أو بعده، 

وحيث أثبتت الهيئة جزءًا من الحركة والتي تمت قبل الحول و ما تم بعد الحول بناءً على حركة الحساب المقدمة من 

ئرة رفض استئناف المكلف، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه المكلف من أن المكلف، الأمر الذي  يتقرر معه لدى الدا

التسويات تتم آخر العام وما ضربه من مثال على كيفية تسوية الإيجارات، حيث إن الحركة على الحساب الجاري لا تمثل 

 ركاء( مما يجعل احتسابها ومالإيراد أو مصروف، ومن ثم فإن الحركة عليها هي حركة حقيقية )أي تحويل أموال للش اإثباتً 

يترتب عليها من معالجة زكوية قائم في تاريخ وقوعها، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه 

 القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

ستئناف يكمن في وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )فروقات سداد ضريبة الاستقطاع(، تبين أن محل الا 

طلبه تصحيح الخطأ المادي وإلغاء غرامة ضريبة الاستقطاع المفروضة عليه من الهيئة، باعتبار أن الغرامة فرضت بشكل 

( الفقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل، والمادة 77ا لأحكام المادة )خاطئ، بينما ترى الهيئة أنه قد تم فرض هذه الغرامة طبقً 

ئحة التنفيذية لذات النظام. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إنه بعد النظر في موقف المستأنف ( من اللا 1( فقرة )68)

والهيئة من حيث أحقية فرض هذه الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار أم من تاريخ الربط، فقد تقرر في 

مؤاخذة المكلف به إلا بعد علمه بحقيقة الربط شأن ذلك أن فرض الغرامة عن التأخر في سداد فرق الضريبة لا يمكن 

الذي جاء بعد تقديمه لعدة إقرارات مبنية على حسابات نظامية من غير اعتراض من الهيئة في وقت معقول بعد تقديم 

تلك الإقرارات، وحيث إن موجب فرض غرامة التأخير في السداد هو وجود فرق ضريبي نتج عن الربط الضريبي الذي 

لإقراراته التي قدمها على أساس حسابات نظامية ودفع على أساساها  ايئة والذي اختلف عما أقر به  المكلف وفقً أجرته اله

الخلاف بين وجهة نظر الهيئة والمكلف خلاف فني، فإن الدائرة انتهت إلى أن تاريخ الاستحقاق لفرق  حيث إنالضريبة، و 

 اتطبيقً  للمكلف في تاريخ تقديم إقراراته، االربط، والذي لم يكن معلومً الضريبة الناتج عن الربط  الضريبي هو تاريخ ذلك 

الحق في فرض غرامة على  ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي أعطت الهيئة/68/1لما جاء في المادة )

عد الشرعية والنظامية التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة، وهذا المسلك هو ما يتفق مع القوا
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ذات الصلة كالقاعدة الشرعية التي تقض ي بأنه "لا يكلف شرعًا إلا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علمًا يحمله 

على ذلك فإن حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم أحقية الهيئة في فرض غرامة على عدم سداد فرق  على امتثاله"، وبناءً 

من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الإقرارات في الأعوام محل الخلاف،  الربط الضريبي اعتبارً ل االضريبة المستحقة وفقً 

وإنما يحق لها فرض تلك الغرامة من تاريخ إبلاغ المكلف بربطها، مما يتقرر معه تعديل القرار الابتدائي ليكون احتساب 

 ف بالربط.ع من تاريخ إبلاغ المكلغرامة التأخير على فروقات ضريبة الاستقطا

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1439( لعام 14بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 م(:2007م وحتى 2005بشأن بند )عدم خصم الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي للسنوات -1

 قبول استئناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات في الشركات السعودية. -

قبول استئناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في شركة ... بنك بعد احتساب الزكاة على نصيبه في هذا الاستثمار  -

 للقوائم المالية. اوفقً 

 جنبية الأخرى.رفض استئناف المكلف فيما يتعلق بالاستثمارات الأ  -

م للوعاء الزكوي(، ونقض القرار 2005ا للعام قبول استئناف المكلف، بشأن بند )إضافة الإيجارات المقبوضة مقدمً  -2

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً  الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  

م(، وتأييد 2005الحساب الجاري المضاف للوعاء الزكوي للعام رفض استئناف المكلف، بشأن بند )معالجة رصيد  -3

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً  القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  

تعديل القرار الابتدائي بشأن بند )فروقات سداد ضريبة الاستقطاع(، بحيث تحتسب الغرامة من تاريخ إبلاغ المكلف  -4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. ابالربط وحتى تاريخ السداد، وفقً 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-35القرار رقم )                                                                                                      اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1474الصادر في الاستئناف رقم )                                                       الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة الاستئنافية 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، 05/07/2020هـ الموافق 14/11/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
ه ـبناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة  23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

رسوم الملكي رقم هـ والمعدل بالم15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ الشركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية 09/07/2017هـ الموافق 15/10/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة Z-2018-1474الصادر في الدعوى رقم )هـ، 1438( لعام 14)في الرياض، رقم 

 العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 2013م حتى 2011قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ الشركة ...، على الربط الزكوي للأعوام من  أولا
ً

 .م شكلا

ا:  ضوع:وفي المو  ثانيا

 قبول اعتراض المكلف على بند عدم حسم القرض المساند للاستثمار، للحيثيات الواردة في القرار. -1

 بند احتساب الزكاة على الشركات الخارجية والذي جاء على النحو التالي: -2

:
ا

رفض اعتراض المكلف في احتساب الزكاة الشرعية على نصيب المكلف في استثماره بشركة ...، للحيثيات الواردة  أولا

  في القرار.

ا:  ثانيا

م مرتين، للحيثيات الواردة في 2012( ريال، لعام 12,016,875انتهاء الخلاف في تزكية أرباح شركة ...بمبلغ ) -أ 

 القرار.

 152المبدأ رقم 

 الأصل المتقرر لاحتساب الوعاء الزكوي ومعرفة المستحق بناءً عليه يتطلب وجود المال الذي توجبت عليه الزكاة لدى 

 المكلف في نهاية الحول.

 
 الوقائع:
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م، للحيثيات الواردة في 2013م، 2012المؤجلة من الوعاء الزكوي لشركة ...عن عامي رفض حسم النفقات  -ب

 القرار.

 م، للحيثيات الواردة في القرار.2012رفض احتساب الزكاة على الربح المعدل، وليس على وعاء الزكاة للعام  -ج

 ت الواردة في القرار.رفض اعتراض المكلف على بند حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية، للحيثيا -3

قبول اعتراض المكلف على بند عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها، للحيثيات  -4

 الواردة في القرار.

 رفض اعتراض المكلف على بند الخسائر المرحلة المعدلة للحيثيات الواردة في القرار. -5

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  ية )الشركة ...(،لدى المدع وحيث لم يلقَ ذلك القرار قبولا

 الآتي:

على احتساب الزكاة الشرعية عن الاستثمارات الخارجية في شركة ...  اعلى اعتراضها أساسً  استئناف الشركة قائم   -1

 م2013وم 2012المحدودة عن العامين 
ً
عند عدم الاستجابة لطلب الشركة بخصوص عدم احتساب  ا. واحتياط

 
ً

عن تلك الاستثمارات، فإن الشركة تستأنف على طريقة احتساب الزكاة فيما يخص التعامل الزكوي مع  الزكاة أصلا

 
ً

ة جن( من قرار الل2( من البند رقم )بندي النفقات المؤجلة والربح المعدل، الواردين في الفقرتين )ب( و )ت( من )أولا

م 2012وم 2011استئناف الشركة على احتساب الخسائر المرحلة المعدلة للشركة للأعوام  -2محل الاستئناف. 

لوجود التناقض بعدم احتساب تلك الخسائر ضمن منطوق القرار، في حين أن سرد أسباب ووقائع القرار م 2013و

كلفة وإقرار اللجنة لذلك دون أن يظهر أثر ذلك عند في بنوده المختلفة جاءت بموافقة الهيئة على اعتراض الشركة الم

 12,016,875اعتراض الشركة على تزكية أرباح شركة ...بمبلغ ) -3إيراد فقرات منطوق القرار محل الطعن. 
ً

، ( ريالا

رفض حسم  -4م. 2012مرتين، مرة بربط الهيئة على الشركة المكلفة، ومرة أخرى بربط الهيئة على شركة ...لعام 

ه منطوق القرار بالرغم من ينم وتضم2011مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام  مخصص

عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها  -5انتهاء الخلاف بصدده.  إشارة اللجنة إلى

ب القرار وحيثياته في البنود المتعلقة بتلك م بالرغم من أن أسبا2013م، 2012م، 2011كمصاريف نظامية للأعوام 

الخسائر قد جاءت بما يفيد الأخذ بها واعتمادها عند حساب الوعاء لحسمها حين احتساب المتوجب الزكوي على 

 الشركة المكلفة. 

واطلاع وحيث إنه بعد تزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بنسخة من لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة، 

 الدائرة على جواب الهيئة على تلك المذكرة المتضمنة في ملف القضية، تبين لها اكتفاء الهيئة بما سبق أن تم إبداؤه

 أمام اللجنة الابتدائية عند نظرها لاعتراض المكلف، بخصوص البنود المستأنف عليها.

كلفة، وبعد الاطلاع على ما تضمنه القرار محل وحيث إنه بعد تداول الدائرة في شأن الاستئناف المقدم من الشركة الم

 
ً
بالاعتبار لما تضمنته لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة والتي  االطعن في سرده لوقائعه وأسبابه، وأخذ

 على المسببات نفسها الواردة في خطاب اعتراض الشركة اأكدت فيها أن استئنافها على البنود محل الخلاف مبني  أيضً 

المكلفة، وبعد النظر في مجمل ما تضمنه ملف القضية من أوراق تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 ها في كل البنود محل الاستئناف. للفصل في
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شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

 بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف تبيّن للدائرة ما يأتي: 

:
ا

ئناف الشركة ، فإن استم2013وم 2012فيما يتعلق باحتساب الزكاة على الشركات الخارجية المستثمر فيها لعام  أولا

م و 2012. عن العامين ...على احتساب الزكاة الشرعية عن الاستثمارات الخارجية في شركة  اقائم  على اعتراضها أساسً 

في صورته الأساسية بطلب عدم احتساب الزكاة الشرعية عن تلك  ام، حيث كان استئناف الشركة قائمً 2013

على سند من القول أن تلك الاستثمارات كان الهدف منها الحصول  م،2013م و 2012الاستثمارات الخارجية للعامين 

إلى عدد من الفتاوى والقرارات التي ساقها لدعم وجهة  اعلى ريعها، وبالتالي لا تجب عليها الزكاة من وجهة نظره استنادً 

وأنها مقتناه لريعها، نظره، وباعتبارها كذلك مما يصدق عليها وصف القنية، وكذلك لعدم وجود النية للمتاجرة بها، 

 
ً

تتوجب فيه الزكاة،  وحيث إنه بعد النظر فيما ذكره المكلف من أسباب يراها محققة لعدم اعتبار تلك الاستثمارات مالا

وحيث إن ما تدعيه الشركة المكلفة بخصوص تلك الاستثمارات بنفي توجب الزكاة عليها بالكامل لا يمكن التسليم به، 

يستلزم الأجل  تثمارات مراد منها اقتناؤها لريعها، إذ إن الاستثمار في أدوات حقوق ملكية طويلةحتى وإن كانت تلك الاس

أن يتم زكاة نصيب الشركة المكلفة في حقوق ملكية تلك الشركات المستثمر فيها من واقع القوائم المالية لتلك الشركات 

رار الابتدائي، ومن ثم فلا وجاهة لمطالبة المكلف لعدم إخضاع لما ورد في الق االمستثمر فيها، وهو ما قامت به الهيئة وفقً 

تلك الاستثمارات للواجب الزكوي من واقع قوائمها المالية، مما يترتب عليه عدم قبول استئناف المكلف بعدم تزكية تلك 

 الاستثمارات ابتداءً، على نحو ما سبق بيانه. 

بالنظر إلى اعتراض الشركة المكلفة المتمثل في أن  اذلك البند قائمً بخصوص  اوحيث أصبح الخلاف والحال ما ذكر متعلقً 

م 2012تكون المعالجة السليمة في احتساب الزكاة على تلك الاستثمارات، بالأخذ في الاعتبار حسم النفقات المؤجلة لعامي 

بح المعدل، وذلك بأخذ عن احتسابه على أساس صافي الر  ام، واحتساب الزكاة بناءً على صافي الوعاء، عوضً 2013و 

م، 2012الخسائر المتراكمة في الاعتبار، والوصول لحساب الوعاء الزكوي بدون أثر شراء عروض قنية من أرباح عام 

وحيث إن المكلف يطالب باحتساب الزكاة على الوعاء الزكوي وليس على الربح المعدل. وحيث إنه فيما يتعلق بالنفقات 

كلف يفيد بشأنها في مذكرة استئنافه، بأن هذا البند ظهر في القوائم المالية بمسميين اثنين، المؤجلة تبين للدائرة أن الم

طويلة الأجل، وأن كليهما يأخذان حكم النفقات المؤجلة، وأن  اأحدهما المصاريف المقدمة، والثاني مبالغ مدفوعة مقدمً 

د إليه لعدم حسم تلك المصروفات المؤجلة من وعاء الزكاة، الهيئة واللجنة من بعدها لم يـبـينا الأساس النظامي الذي استن

وأن المكلف يشير في استئنافه إلى أن هذه المصاريف ظاهرة وبشكل واضح في القوائم المالية المدققة لشركة  اخصوصً 

ح لها طبيعة ...للتوزيع، وأن اللجنة الابتدائية لم تطلب من الشركة أي مستندات إضافية بما يدفع عنها الالتباس ويوض

هذه المصروفات. كما أن رفض الهيئة لهذه النفقات جاء بناءً على عدم وجود مسمى نفقات مؤجلة في القوائم المالية، ولم 

المصاريف المقدمة  ايؤخذ في الاعتبار وجود مسميات مرادفة لهذا المسمى تأخذ نفس المعالجة المحاسبية، وهي تحديدً 

 الأسباب
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طويلة الأجل، وحيث تبين للدائرة أن الخلاف كان على مبدأ وجود هذه المصروفات وليس على  اوالمبالغ المدفوعة مقدمً 

مبلغها، وحيث تأكدت اللجنة من وجود هذه المصروفات في القوائم المالية مما يستدعي معه تأييد المكلف في حسم تلك 

 لإقراره الزكوي. االمصروفات وفقً 

م، فقد 2012كاة على الوعاء الزكوي وليس على الربح المعدل للشركة ... في عام وفيما يتعلق بطلب المكلف باحتساب الز 

في ذلك  ام بالخسائر المتراكمة المعدلة، مستندً 2012أشار المكلف في استئنافه إلى أحقيته في تخفيض الربح المعدل لعام 

لى ن اللجنة الابتدائية لم تشر في قرارها إإلى فتوى شرعية وتعميم من الهيئة بهذا الصدد، وأشار كذلك في استئنافه إلى أ

أن استخدام الشركة للأرباح في شراء  اطلب الشركة لتخفيض الربح المعدل بالخسائر المتراكمة المعدلة، ويضيف أيضً 

عروض قنية خلال العام يوجب احتساب الزكاة على الوعاء الزكوي وليس على الربح المعدل، واستند في ذلك على فتوى 

وعدد من القرارات الاستئنافية. وحيث إن الأصل المتقرر لاحتساب الوعاء الزكوي ومعرفة المستحق بناءً عليه شرعية 

يتطلب وجود المال الذي توجبت عليه الزكاة لدى المكلف في نهاية الحول، وحيث إن حساب صافي الوعاء يستلزم أخذ 

ك بما ت طريقة تمويلها للوصول إلى التقدير الزكوي دون أن يتأثر ذلما كان االخسائر المتراكمة واستبعاد الأصول الثابتة أيً 

إذا كان صافي ذلك الوعاء أقل من الربح المعدل، وعليه فقد خلصت الدائرة في هذا الشأن إلى تأييد وجهة نظر المكلف 

بالضرورة وجود المال لحساب الزكاة باعتبار صافي الوعاء الزكوي دون النظر إلى مقدار الربح المعدل الذي لا يعكس 

وجهة  المتوجب فيه الزكاة التي يدور معها استحقاق أدائها في ذمة المكلف. ولا ينال من ذلك ما ورد في اعتراض الهيئة لتأييد

لم نظرها بإخضاع صافي الأرباح للشركة التي حال عليها الحول وأن هذه الأرباح موجودة لدى الشركة بنهاية السنة المالية و 

اقها، وحيث إن مثل ذلك الاستنتاج الذي تقول به الهيئة، لا يعني بقاء المال النقدي لدى الشركة عندما تصنفه يتم إنف

ة لها ما دام قد ثبت تصرف الشركة بالاستثمار فيه في عروض قنية، ولا يغيّر في عدم وجودها بقاء النتيجة المالي اأرباحً 

 لية.للشركة كربح  محاسبي  مسجل  في قوائمها الما

ا: وفيما يخص اعتراض المكلف على البند الوارد في القرار الابتدائي بمسمى )اعتماد الخسائر المرحلة المعدلة( وحيث  ثانيا

على أساس وجود التناقض فيما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند بالرغم من  اكان اعتراض المكلف قائمً 

ن منطوقه له، وقبول اعتراض المكلف في حسم حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة تأييد القرار في الفقرة الرابعة م

على نحو ما جاء في نتيجة ذلك البند وتأييد اللجنة للمكلف بشأنه، فقد خلصت الدائرة بشأن ذلك الاعتراض إلى قبول 

لمصدرة للقرار محل الطعن على أنه لا استئناف الشركة المكلفة باعتماد حسم الخسائر المرحلة المعدلة لتأكيد اللجنة ا

للربوط المعدلة، وإنما الخلاف فقط في تحديد مبلغ الخسائر الذي سيتأثر  ااختلاف على مبدأ حسم الخسائر المعدلة وفقً 

به حساب ذلك البند المعترض عليه، إذ قبلت اللجنة حسم تلك المبالغ بتحديد مقدارها على نحو ما أظهرته تفاصيل 

اقشتها لبند اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة وفق ما كان في سرد أسباب قرارها عند مناقشتها وأسباب من

م، وبالنظر 2011لذلك البند، وأما بخصوص حسم مخصص مقابل عجز حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام 

لذلك البند وأسباب وصولها إلى النتيجة بشأنه، والتي  إلى أنه قد استقر لدى اللجنة مصدرة القرار أثناء سرد مناقشتها

خلصت فيه إلى أن الهيئة ستقوم بتخفيض مبلغ حصة الشركة في خسائر شركات تابعة في الربط الزكوي والمعاد للربح 

 بنفس مبلغ المخصص، مما يعني انتفاء أثر الخطأ في قيد قيمة المخصص، وعلى الرغم من أن اللجنة قد انتهت بصدده

هذا الخطأ، فإن حقيقة إقرار الهيئة في عرض وجهة  اإلى رفض اعتراض المكلف على أساس أن الهيئة ستصحح لاحقً 

 5,031,813نظرها بأنها قد أجابت الشركة المكلفة في طلبها حسم مبلغ )
ً

، وأقرت بأن الخلاف بينها وبين والشركة ( ريالا

انعكاس تلك النتيجة على تعديل مبلغ مجموع الخسائر المعدلة على نحو ما ، وبالتالي كان من اللازم االمكلفة أصبح منتهيً 
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تم انتهاء الخلاف عليه من الهيئة، وما قضت به اللجنة كذلك من إقرار لوجهة نظر المكلف بشأنه، والذي جاء ضمن سرد 

تحقق به كذلك قناعة الوقائع والأسباب لكي يتحقق بذلك إزالة التعارض مع ما قض ى به منطوقه في ذلك الشأن، وي

إذا جاءت نتيجة منطوق القرار غير متفقة  هاللجنة وتسبيبها فيما أتت عليه ضمن قرارها، وحيث إن من المقرر قضاءً أن

مع ما أثبتته وقائع القرار وسرد أسبابه من تثبيتها لانتهاء النزاع حول المسائل محل النظر على نحو ما سبق بيانه، ولما كانت 

كان موضعه، سواء كان  ار لا يتضمنها منطوق الحكم وحده وإنما هو ما يتحقق معه الفصل في الدعوى أيً نتيجة القرا

في الأسباب أو المنطوق، لما يشكله الحكم من وحدة واحدة لا تتجزأ، لما كان ذلك وكان قد ورد في أسباب القرار  اذلك واردً 

 
ً

هة نظر المكلف في ذلك وما كان عليه الحال بانتهاء الخلاف مع الهيئة للنزاع بتبني وج موافقة الهيئة على حل ما كان محلا

في بعض مسائله، بتأكيد اللجنة مصدرة القرار على تلك النتيجة بخصوص ذلك البند، الأمر الذي يقتض ي معه حسم 

ة لعام )حسم مخصص مقابل عجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدل تلك الخسائر الواردة في مناقشة بند

 5,031,813م(، بمقدار )2011
ً

، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في اعتماد الخسائر المرحلة المعدلة ( ريالا

 
ً
( في وقائع وأسباب القرار الابتدائي، وما 3في الحسبان أثر موافقة الهيئة على ما ورد ضمن مناقشة البند رقم ) اأخذ

 ( الوارد في منطوق القرار الابتدائي.4ر الابتدائي للمكلف في البند رقم )يستتبعه كذلك تأييد القرا

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ الشركة ...، سجل تجاري رقم )...( ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  قبول الاستئناف شكلا

 .هـ1438( لعام 14)الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند احتساب الزكاة على الشركات الخارجية:  -أ

رفض استئناف المكلف بخصوص طلبه عدم تزكية استثماراته الخارجية بشركة ...للتوزيع كشرط  لحسم تلك  -1

 ت الواردة في هذا القرار.م، وذلك للأسباب والحيثيا2013م، 2012الاستثمارات من وعاء الزكاة لعامي 

م، 2013م، 2012قبول استئناف المكلف في طلبه حسم النفقات المؤجلة من الوعاء الزكوي لشركة ...لعامي   -2

 وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ركة ...لعام قبول استئناف المكلف في طلبه احتساب الزكاة على صافي الوعاء الزكوي وليس على الربح المعدل لش  -3

 م، وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2012

م، 2012م، 2011قبول استئناف المكلف في طلبه احتساب الخسائر المرحلة المعدلة للشركة المكلفة للأعوام  -ت

 م، بعد تعديلها وفق ما يأتي:2013

سباب البند الثاني الوارد في القرار الابتدائي والمتعلق أثر انتهاء الخلاف مع الهيئة بتأييدها للمكلف ضمن ما ورد في أ -1 

( ريال، مرتين، مرة بربط الهيئة على الشركة المكلفة، 12,016,875باعتراض الشركة على تزكية أرباح شركة ...بمبلغ )

 م، وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2012ومرة أخرى بربط الهيئة على شركة ...لعام 

 القرار
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وان أثر انتهاء الخلاف مع الهيئة بتأييدها للمكلف ضمن ما ورد في أسباب البند الثالث الوارد في القرار الابتدائي بعن -2

م(، وذلك للأسباب والحيثيات 2011)حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام 

 الواردة في هذا القرار.

ة دائي للمكلف في البند الرابع منه بعنوان )عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعأثر تأييد القرار الابت -3

 م(، وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2013م، 2012م، 2011المستثمر فيها كمصاريف نظامية للأعوام 
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 استئناف

 

 (IR-2020-41القرار رقم )                                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1479رقم ) الصادر في الاستئناف                                                       لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة الاستئنافية الأولى 

 

 

 

 

 

 

:
ا

  أولا
ً

  المقدم من المكلف/ شركة ...قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

( ريال، إلى الوعاء الزكوي 4,051,330بمبلغ ) -الذي حال عليه الحول -المشتقة تأييد الهيئة بإضافة بند الأدوات المالية 

 م.2009للمكلف لعام 

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

شتقات المالية كما لو كان مجرد قرض ودين على الشركة، أن اللجنة مصدرة القرار قد عاملت عقد المقايضة الخاص بالم

على  اودينً  اعلى أساس أنه ممنوح لتسهيلات مالية وائتمانية ولأغراض تحوطية ولا يخرجه في النهاية عن اعتباره قرضً 

روض، الشركة، في حين أن واقع عقد المقايضة المرتبط بالمشتقات المالية مختلف عن العقود الخاصة بالديون والق

لوجود خصائص معينة تميّز تلك العقود الخاصة بالمشتقات والقائمة على أغراض حمائية لتقلبات معدلات الإقراض 

وأسعار العملات وغير ذلك من الأغراض على نحو ما جاء تفصيله في لائحة المستأنف، كما يذكر المستأنف أنه بافتراض 

على الشركة،  اأو دينً  المالية الناتج بسبب عقد المقايضة، كما لو كان قرضً اعتبار تعامل الهيئة واللجنة لرصيد المشتقات ا

فإن ذلك يستتبع في المقابل حسم ما يقابله من خسائر تم إثباتها ضمن حقوق الشركاء عند إضافة رصيد القرض للوعاء، 

 راض الشركة المكلفة.وهو الأمر الذي لم تقتفيه الهيئة ولا اللجنة مصدرة القرار عند معالجتها لموضوع اعت

 وجهة نظرها وردها على استئناف المكلف وطلبه، وحيث  
ً
 جوابية من الهيئة متضمنة

 
وحيث إنه قد ورد للدائرة مذكرة

اكتفت الهيئة بما كان لها من وجهة نظر بخصوص النزاع الذي يجمعها بالشركة المكلفة عند نظر اعتراض الشركة المكلفة 

وأن ما أثارته الشركة المكلفة في استئنافها لم يخرج عما سبق وأبدته أمام اللجنة مصدرة القرار  أمام اللجنة الابتدائية،

  153المبدأ رقم 

تقرر المبادئ المحاسبية أنه في حالة ظهور رصيد المشتقات المالية الناتج من عقد المقايضة ضمن الالتزامات في القوائم 

ثباتها ضمن حقوق الشركاء، وعليه فإنه عند إضافة مبلغ المشتقات إالمالية للشركة فيجب مقابلته بالخسائر التي يتم 

 فإنه يلزم حسم الخسارة المقابلة لذلك ضمن العناصر السالبة للوعاء. ،العناصر الموجبة للزكاة في الوعاءالمالية ضمن 

 

 الوقائع:
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وقد أجابت عنه في حينه، وأنها لذلك تطلب من الدائرة رفض استئناف الشركة المكلفة وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى 

 إليه.

 

 

 

ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة  شكلا

ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه بعد 

تداول الدائرة في شأن الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة، وبعد الاطلاع على ما تضمنه القرار محل الطعن في سرده 

 
ً
عتبار لما تضمنته لائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المكلفة والتي أكدت فيها أن التعامل مع بالا  الوقائعه وأسبابه، وأخذ

عقد المقايضة المرتبط بالمشتقات المالية لا يتعيّن النظر إليه كقرض، على نحو ما جاء في القرار محل الطعن، وأنه ينبغي 

شريك المرتبط بذلك القرض )عقد المقايضة(، وبعد في حال التعامل معه كقرض حسم ما يقابله من نصيب خسائر ال

الاطلاع على المذكرة الجوابية من الهيئة على اعتراض الشركة المكلفة، وما تضمنته تلك المذكرة من طلب تأييد القرار ورفض 

ن للدائرة استئناف الشركة المكلفة على نحو ما سبق بيانه، وبعد النظر في مجمل ما تضمنه ملف القضية من أوراق، تبي

م، 2009أن ظهور رصيد المشتقات المالية الناتج من عقد المقايضة ضمن الالتزامات في القوائم المالية للشركة عن عام 

لما تطلبه المبادئ المحاسبية، مما يعني أن إدخال مبلغ المشتقات المالية  ايقابله خسائر تم إثباتها ضمن حقوق الشركاء وفقً 

ضمن العناصر الموجبة للوعاء يلزم معه حسم الخسارة المقابلة وذلك ضمن العناصر السالبة للوعاء. كما تبين للدائرة أن 

 
ً

في كيفية التعامل مع آثار تلك العقود، من الهيئة واللجنة مصدرة القرار لم تتطرق لتلك الحقيقة المحاسبية المؤثرة  كلا

بالرغم من إثارة الشركة المستأنفة لها، وطلبها حسم الخسارة المقابلة لذلك الالتزام. وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير قبول 

المقايضة الناشئة عن المشتقات المالية المرتبطة بعقد  للالتزاماتاستئناف الشركة المكلفة في شأن حسم الخسارة المقابلة 

 م.2009للشركة المكلفة عن العام  من الوعاء الزكوي 

 

 

:
ا

  أولا
ً

 ( ضد القرار رقم.…( ورقم مميز )..…من مقدمه المكلف/ شركة .....، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 في جدة.هـ، والصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى 1439لعام ( 14/4)

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول الاستئناف، وتعديل منطوق القرار ليصبح بالشكل الآتي: إضافة بند الأدوات المالية المشتقة الذي حال عليه الحول 

م، وحسم ما يقابله من رصيد مدين في احتياطي 2009( ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 4,051,330بمبلغ )

 ن حقوق الشركاء، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.التحوّط المثبت ضم

  

 القرار

 الأسباب
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 ستئنافا

 

 (IAR-2020-96القرار رقم )                     اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1485رقم )الصادر في الاستئناف                                              الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 19/10/2020هـ الموافق 02/03/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ، في مدينة الرياض هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( 18)هـ، من/ معرض ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 08/07/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي 38/31الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439لعام 

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2014م و2013لربط الزكوي للعامين من معرض ...، على ا قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 المكلف على بند مشتريات خارجية.رفض اعتراض  -1

 م.2013رفض اعتراض المكلف على بند دائنون تجاريون لعام  -2

 رفض اعتراض المكلف على بند جاري المالك. -3

 م.2013رفض اعتراض المكلف على بند إيرادات غير مصرح عنها في عام  -4

 م.2014قبول اعتراض المكلف على بند الأرباح الموزعة لعام  -5

  وحيث لم يلقَ هذا
ً

 تقدم إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )معرض ...(، القرار قبولا

 154المبدأ رقم 

 اجعة.يظهره ميزان المر  ماالقوائم المالية المراجعة، وليس  ضمنتظهره قائمة التدفقات النقدية  ماالعبرة في حولان الحول 

 

 الوقائع:
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م، حيث ينازع المكلف على قيام الهيئة بمقارنة 2014م و 2013الاعتراض على فرق المشتريات الخارجية لعامي  -1

للاستيراد من قبل مصلحة الجمارك، حيث أظهرت في المشتريات الخارجية من واقع قوائمه المالية مع المشتريات المثبتة 

 
ً
( ريال، حيث تم 26,636,641( ريال، حيث تمت إضافته للوعاء، ومبلغ )2,472,891بمبلغ ) االعامين على التوالي فرق

ى ، والواقع بحسب ادعاء المكلف أن الهيئة لم تتوصل إلى المعالجة الزكوية على أساس المقتض %10.5تربيح الفرق بنسبة 

النظامي والشرعي على وجه عادل، حيث لم تقم الهيئة بإخطار المكلف بوجود تلك الفروقات، وأنه لم تتم مناقشته عن 

أسباب وجود الفرق، وأن الهيئة لم تقم بالفحص الميداني للتحقق من صحة تلك الفروقات، وأن الهيئة تطالب المؤسسة 

، وبالتالي يكون المتعين تشكيل فريق من الهيئة لفحص حسابات بمستندات ليست متوفرة لديها لإثبات خطأ الهيئة

 المكلف وتقديرها للتأكد من صحة تلك الفروقات من عدمها حتى تتمكن المؤسسة من الرد على الهيئة بعد ذلك. 

قامت  م، حيث يعترض المكلف أن الهيئة2013بند الدائنون التجاريون والدائنون الآخرون وديون طويلة الأجل لعام  -2

ة بإضافة تلك البنود للوعاء بداعي حولان الحول عليها وعدم الاعتداد بميزان المراجعة المعد على أساس أن ميزان المراجع

أظهر أرصدة أول المدة لجميع تلك الحسابات، وقامت اللجنة بالاعتماد على ما ذكر من أن المكلف لم يتعاون لتقديم ما 

ين أن المكلف قد قدم ميزان المراجعة لإثبات موقفه، وأنه على استعداد لتقديم أي يثبت حولان الحول من عدمه، في ح

 معلومة تطلبها الهيئة بخصوص ذلك لأن الأموال كما هو معلوم لا تجب فيها الزكاة إلا عند حولان الحول القمري عليها.

( ريال، 6,511,997ضافة المبالغ الآتية )بند جاري المالك، حيث يعترض المكلف بخصوص هذا البند على قيام الهيئة بإ -3

م، 2013، بالرغم من عدم حولان الحول فيما يخص العام م2014وم 2013( ريال على التوالي للعامين 11,804,124و )

م فالمؤسسة تقر بحولان الحول عليه، والمؤسسة على استعداد تام للتأكد من مستنداتها وموقفها 2014وأما العام 

 د وإخضاع المال للزكاة عند التأكد من حولان الحول القمري عليه. بخصوص هذا البن

م، حيث يعترض المكلف على مسلك الهيئة بقيامها بإخضاع مبلغ 2013إيرادات لم يصرح عنها خلال عام  -4

قوائمها  ( ريال للوعاء الزكوي بداعي أنها إيرادات غير مصرح عنها، وتعترض المؤسسة على ذلك بالنظر إلى أن2,171,026)

الأساس الذي بنت عليه  المالية معتمدة من محاسب قانوني وميزان المراجعة أظهر مبيعات السيارات، وبالتالي لم يتضح

الهيئة صحة استنتاجها بوجود تلك الإيرادات التي لم يصرح عنها، والمؤسسة على استعداد لاستقبال منسوبي الهيئة 

 ك. للتحقق من حسابات المؤسسة فيما يخص ذل

( أيام 10وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض خلال )

هـ، وحيث لم يرد للدائرة جواب  من الهيئة 22/11/1441من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ 

ناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء البنود التي يعترض بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئ

المكلف على ربط الهيئة في شأنها، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، ودون إبداء سبب تأخر إجابتهم، وبالنظر إلى أن 

ف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها قبل صدور القرار محل الاستئنا

 الطلب، فإن ذلك يستتبع الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار الابتدائي في شأن البنود محل النظر.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

  نظر
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إن ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من 

القضية أصبحت جاهزة للنظر فيها على أساس ما تقدم، فقد قررت الدائرة البت في شأن الاستئناف المرفوع من الشركة 

 المكلفة بخصوص البنود محل الاعتراض على النحو الآتي:

لدائرة فيما كان من سبب لاستئناف المكلف على م، وحيث إنه بعد تأمل ا2014م و 2013فرق المشتريات الخارجية  -1

النتيجة التي انتهى إليها القرار بخصوص هذا البند، تبين أنه يتمثل في معارضته الاعتماد على بيانات الاستيراد أثبتتها 

لت الهيئة أساسً 
ّ
ه من بيانات لمحاسبة المكلف في ضوء ما تضمنت االجمارك لمشترياته الخارجية من واقع مستنداتها التي شك

تلك البيانات تمثل معلومات من طرف محايد تعد قرينة يعتمد عليها لإثبات ما تضمنته،  حيث إنبخصوص هذا البند، و 

وحيث تم تمكين المستأنف من تقديم أي مستندات لإثبات خلاف ما يدعيه من أن تلك البيانات لا تمثل حقيقة الفروقات 

م، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة عدم تزويد 2014م و 2013على أساسها في العامين بمبالغها التي تم محاسبة الهيئة له 

 
ً

في أقوال  المكلف لها بأي مستند يؤدي إلى العدول عن الأخذ بالبيانات الصادرة عن الجمارك، وإنما جاء اعتراضه متمثلا

تلك الفروقات دون تقديم أي قرينة  مرسلة كرر من خلالها ما ذكره أمام اللجنة الابتدائية بالزعم بعدم صحة مبالغ

معتبرة لتأكيد صحة ما يدعيه، وبالتالي خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف بخصوص هذا البند وتأييد القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به في شأنه.

الدائرة فيما كان من م، وحيث إنه بعد تأمل 2013بند الدائنون التجاريون والدائنون الآخرون وديون طويلة الأجل لعام  -2

سبب لاستئناف المكلف على النتيجة التي انتهى إليها القرار بخصوص هذا البند، تبين أنه يتمثل في اعتماده على ما أظهره 

ميزان المراجعة لديه من عدم وجود أرصدة لأول المدة عن تلك البنود الدائنة، وحيث إن ما تطالب به الهيئة المكلف هو 

في أول المدة، وحيث كان المتقرر في شأن مثل هذه المنازعة  اود الأرصدة التي أظهرها ميزان المراجعة أصفارً إثبات انتفاء وج

أن تقوم الهيئة في إثبات عدم صحة ما يدعيه المكلف من سلامة ما تظهره أرصدة ميزان المراجعة لديه، إذ إن القول بأن 

اجعة لديه لا يكفي وحده لقلب عبء الإثبات ومطالبته بتقديم الأدلة المكلف لم يقدم ما يثبت صحة ما يظهره ميزان المر 

التي تؤكد سلامة ما يدعيه بنفي ما تطالبه الهيئة به، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن قناعة الدائرة استقرت على الأخذ 

البت به الهيئة وأيدته م على الوجه الذي ط2013بما قدمه المكلف، وعدم إضافة الأرصدة الدائنة لتلك البنود لعام 

اللجنة في قرارها بخصوص تلك البنود، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، والأخذ بما جاء في إقراره في 

 شأن تلك البنود عند الربط عليه، ورفض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الشأن.

كان من سبب لاستئناف المكلف على النتيجة التي انتهى إليها القرار  بند جاري المالك، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما -3

م لذلك 2013( ريال، الخاص بالعام 6,511,997بخصوص هذا البند، تبين أنه يتمثل في مطالبته بعدم إضافة مبلغ )

م، 2014ك لعام البند لعدم حولان الحول عليه، إذ جاء استئناف المكلف بإقراره بحولان الحول على رصيد جاري المال

م، وحيث أظهرت قائمة التدفقات النقدية أن كامل 2014مما يتعين معه قبوله بإضافة رصيد ذلك الحساب عن العام 

م، قد تم تكوينه خلال ذلك العام، مما يعني عدم حولان الحول 2013مبلغ الحساب الظاهر في نهاية العام محل الخلاف 

 وائم المالية المراجعة، وليس ميزان المراجعة الذي لا يعدو أن يكون مسودة أوليةعليه، وذلك لأن العبرة بما تظهره الق

 الأسباب
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داخلية يجري عليها التعديل قبل أن يتم إعداد القوائم المالية من واقع ما فيه من أرصدة، وعليه فإن قناعة الدائرة 

على الوجه الذي طالبت به الهيئة م 2013استقرت على الأخذ بما قدمه المكلف، وعدم إضافة بند جاري المالك لعام 

وأيدته اللجنة في قرارها، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ورفض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا 

 الشأن.

م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كان من سبب لاستئناف المكلف على النتيجة 2013إيرادات لم يصرح عنها خلال عام  -4

ن التي انتهى إليها القرار بخصوص هذا البند، تبين أنه يتمثل في مطالبته بالأخذ بما أظهرته قوائمه المالية المعتمدة م

 مستند الهيئة الوحيد حيث إنمحاسب قانوني، حيث تعد تلك القوائم هي الاستنتاج النهائي لبيان المركز المالي للمكلف، و 

ائم تحصل من المعلومات الواردة في ميزان المراجعة، ولما كانت العبرة بما تظهره القو لدعم موقفها يقوم على الاستنتاج الم

ئم المالية المراجعة، وأن ميزان المراجعة لا يعدو أن يكون سوى مسودة أولية يجري عليها التعديل قبل أن يتم إعداد القوا

ت على الأخذ بما قدمه المكلف، وعدم إضافة أي المالية من واقع ما فيه من أرصدة، وعليه فإن قناعة الدائرة استقر 

م، خلاف ما صرح به المكلف، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ورفض ما قض ى به 2013إيرادات لعام 

 القرار الابتدائي في هذا الشأن.

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1439( لعام 18)من مقدمه المكلف/ معرض ...، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، وتأييد القرار الابتدائي م2014وم 2013رفض استئناف المكلف بخصوص بند فرق المشتريات الخارجية لعامي  -1

 قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.فيما 

م، 2013قبول استئناف المكلف بخصوص بند الدائنون التجاريون والدائنون الآخرون وديون طويلة الأجل لعام  -2

ض ى به من نتيجة وتقرير الأخذ بما جاء في إقراره في شأن تلك البنود عند الربط عليه، ونقض القرار الابتدائي فيما ق

 في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، والأخذ بما جاء في قوائمه المالية المراجعة، ونقض 2013قبول استئناف المكلف بخصوص بند جاري المالك لعام  -3

 القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، والأخذ بما جاء في قوائمه المالية 2013بول استئناف المكلف بخصوص بند إيرادات لم يصرح عنها لعام ق -4

 المراجعة، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف 

 

 (IAR-2020-110القرار رقم )                                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1496رقم )الصادر في الاستئناف                                                        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 07/11/2020هـ الموافق 21/03/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( 19)هـ، من/ الشركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 02/09/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي 38/68الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439م لعا

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2014م حتى 2009من المكلف/ الشركة ...، على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وع:وفي الموض ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند تعديل بعض المخصصات. -1

م 2011لحقوق الملكية لعامي  اانتهاء الخلاف في بند حصة الشركة في صافي خسائر الشركات المستثمر فيها وفقً  -2

 .م2012و

 155المبدأ رقم 

 رد فروقات الاستهلاك غير المقبولة إلى مبلغ صافي الأصول الثابتة مبدأ أصيل في حساب الزكاة.

 

 156المبدأ رقم 

هو تحديد الوعاء الزكوي للمكلف وفقًا لناتج الفرق بين العناصر الموجبة والعناصر السالبة الداخلة في احتساب  الأصل

 ه بمبلغ الربح المعدل. الوعاء الزكوي دون حَدِّ 

 

 الوقائع:
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 رفض اعتراض المكلف على بند فروق الاستهلاك. -3

 رفض اعتراض المكلف على بند الوعاء الزكوي بالسالب. -4

 م.2011م حتى 2009اعتراض المكلف على بند إيرادات لم يصرح عنها من ... للأعوام من رفض  -5

 رفض اعتراض المكلف على بند أرباح بيع موجودات ثابتة. -6

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )الشركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

ى إعادة فتح الربط عن بعض الأعوام المشمولة بالقرار محل الاستئناف، وحيث إنه بمراجعة تعترض الشركة المكلفة عل

ها ل االدائرة للقرار الابتدائي تبين لها أن طلب الشركة المكلفة عدم فتح تلك الربوط عن الأعوام محل الخلاف لم يكن طلبً 

داؤه ، لا يمكن إباجديدً  اة، وعليه فإن ذلك الطلب يعد طلبً قد تم إثارته من قبلها أثناء نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائي

عند نظر النزاع أمام الدائرة الاستئنافية، وبالتالي قررت الدائرة صرف النظر عن بحث موضوع ذلك الطلب، وقد جاءت 

 اعتراض الشركة المكلفة على بعض البنود التي تضمنها استئنافها على القرار 
ً
محل النظر بما لائحة الاستئناف متضمنة

 ملخصه الآتي:

فروق استهلاك، حيث ترى الشركة فيما يخص احتساب فروق الاستهلاك، أنها قامت باتباع التعليمات الخاصة الصادرة  -1

هـ، وما صدر بعده من تعاميم تحكم الأعوام الزكوية 14/05/1426( 2574ما نظمه التعميم رقم ) اعن الهيئة، خصوصً 

والتي حددت الطريقة التي يتم فيها احتساب استهلاك الأصول عند احتساب الوعاء الزكوي  محل الربط المعترض عليه،

للمكلف، وأنه كان على الهيئة أن تأخذ بفروقات الاستهلاك كما هو المطبق عند الربط في الأعوام محل الخلاف، وبالتالي 

 تكون مستحقة على الشركة، وأن ما يدل على فإنه إذا نجم عن ذلك حصول نتيجة الوعاء الزكوي بالسالب فإن الزكاة لا

أن تلك المعادلة التي ربطت فيها الهيئة على الشركة لم تكن سليمة؛ هو القيام بإيجاد جدول خاص لحساب الاستهلاك 

 م.2016( الذي صدر لعام 110للمكلفين بالزكاة بموجب النموذج )

عاء بالطريقة التي انتهجتها الهيئة في إجرائها للوصول إلى الوعاء الزكوي بالسالب، حيث تعترض الشركة على حساب الو  -2

صافي الربح المعدل واحتساب وعاء الزكاة على أساسه، وهي الطريقة التي ستتأثر بكيفية احتساب الاستهلاك وما أجرته 

لزكوي للوصول الهيئة من تعديلات بشأنها، وما أحدث ذلك من فروقات في الاستهلاك وغيرها من عناصر احتساب الوعاء ا

إلى صافي الربح المعدل ليكون وعاء للزكاة محل الخلاف. والواقع أن مسلك الهيئة في احتساب الوعاء على أساس ما توصلت 

إليه من تحديد صافي الربح المعدل من قبلها لا يتفق مع القواعد الشرعية وذلك بالنظر إلى أن المكلف يزكي المال الموجود 

وتوجبها، والمبلغ الذي توصلت إليه الهيئة من خلال الربط على المكلف بإيجاد صافي الربح المعدل  لديه وقت حلول الزكاة

 
ً

لوعاء الزكاة لا يتفق مع الواقع، وذلك لأن المعتمد عليه في وجوب الزكاة هو صافي الربح كعنصر من عناصر  ليكون ممثلا

قابلة العناصر الإيجابية بالسلبية لتوجب الزكاة عليه في ذلك الوعاء، وبالتالي يكون مبلغ الوعاء هو ناتج ما يحصل من م

المقدار بصرف النظر عما إذا كان أقل من صافي الربح أو أكثر، وبالتالي فإن التعويل على إخراج صافي الربح المعدل ليكون 

قد لا توجد في نهاية الحول الأرباح الناتجة من الإيرادات  هو وعاء الزكاة لا يقوم على سند صحيح حتى عند الادعاء بأن

 
ً
هي في وجود  اعند إنفاقها من المكلف في شراء أصل أو بذلها لسداد أي مصاريف أو نفقات تلزم نشاط المكلف، فالعبرة إذ

المبلغ الناتج من طريقة احتساب الوعاء الزكوي الذي تنتهجه الهيئة كأصل عام أو كمبدأ ثابت لمعالجة الربوط دون اللجوء 

 عند أو عندما يكون ذلك المبلغ أقل من صافي الربح المحتسب اة استخراج الربح المعدل عندما يكون الوعاء سالبً إلى طريق

وأن مثل هذا التعامل يتفق مع ما قررته عدد من توجهات اللجنة الاستئنافية في قرارتها ، للمكلف الزكوي  الوعاء تحديد

لموجبة وطرح العناصر السالبة للوصول إلى مقدار المبلغ الذي تتوجب باتباع مبدأ وأسلوب جمع عناصر الوعاء الزكوي ا

فيه الزكاة، بصرف النظر عن حجم الأصول غير المتداولة التي لا يوجد حد معين لاحتساب طرحها من الوعاء عندما يتم 

الربح المعدل تمويلها بمصادر داخلية أو خارجية. وعليه فلا يوجد سند شرعي أو نظامي يرتب وجوب إخضاع صافي 
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باعتباره هو الوعاء الذي تحسب على أساسه الزكاة المتوجبة على النحو الذي تطالب الهيئة المكلف به وما خلص إليه 

 القرار الابتدائي من تأييد له.

م، حيث تعترض الشركة على إضافة الهيئة صافي الربح 2013م إلى 2009بند إيرادات لم يصرح عنها من شركة ... للأعوام  -3

م، إذ الواقع أن اللجنة الابتدائية لم تحسم النزاع بشأن تلك الإيرادات، حيث 2011م إلى عام 2009الدفتري للأعوام من 

لم يتضح بأن الهيئة قد وافقت على حسم المبالغ لتلك الإيرادات الواردة بالربط من صافي الربح وإجماليها 

 )809,375,908(م بمبلغ 2013م و 2009التصريح عنها من عامي ( ريال، من إجمالي الإيرادات التي تم 327,000,000)

هـ، وتضيف الشركة 23/04/1437ريال، والتي قامت الشركة بإخطار الهيئة بها بموجب خطابها المرسل إلى الهيئة بتاريخ 

 الموزعة من صافي بأنها لا تمانع بتوزيع الهيئة لتلك الإيرادات على السنوات الخاصة بها مع ضرورة خصم إجمالي المبالغ

 لثني الزكاة عن تلك المبالغ. ام وذلك تفاديً 2013الربع عن العام الزكوي 

4-  
ً
ني على ما ورد في إقرارها بتب ابند أرباح بيع أصول ثابتة، حيث تعترض الشركة على إخضاع أرباح بيع الأصول الثابتة خلاف

كة تعاملت مع تلك الأصول باحتساب طريقة الاستهلاك الهيئة اعتمادها ضمن مبلغ الأرباح الصافية، والواقع أن الشر 

 م2009لها وتقدير طريقة الأرباح لها بناء على ذلك، ولما كانت الشركة قد صرحت عنها ضمن إيراداتها الكلية للأعوام من 

 عدلة وإدخالهام، فإن ذلك لا يسوغ معه قيام الهيئة عند تعديل الربط بإعادتها مرة أخرى إلى صافي الأرباح الم2014حتى 

ن ذلك لا يتحقق فيه المعالجة الصحيحة والسليمة من الناحية الشرعية والمحاسبية إضمن الوعاء الزكوي مرة أخرى، إذ 

ثر المعدل للزكاة وتأ لاستنتاج وعاء الزكاة ومطالبة الشركة بالمستحق عليها، عند اتباع إجراء الهيئة بإخضاع صافي الربح

ريقة التي انتهجتها الهيئة لاحتساب طريقة الاستهلاك عن تلك الأصول لاستنتاج الربح الناتج احتساب ذلك الوعاء بالط

 عن عملية بيعه.

هـ تضمنت التأكيد على ما جاء في مذكرتها 17/2/1441كما تقدمت الشركة بمذكرة إلحاقيه لاستئنافها مؤرخة في 

 اولا نظامً  اة غير صحيحة لا شرعً السابقة بالقول بأن تلك الربوط الزكوية تظهر مستحقات زكوي
ً
إلى أن اللجنة  ، إضافة

مصدرة القرار لم تذكر أسباب ترجيح القرار لطريقة الهيئة في الربط وعدم الأخذ بما جاء في الإقرار دون بيان التعليل 

بالقصور وضعف  الذلك لمعرفة وجه صحة إجراء الهيئة التي جاءت موافقة اللجنة لها، مما يجعل القرار مشوبً 

الاستدلال، وبالتالي يتعين إلغاؤه لانعدام تسبيبه ولمخالفته لما يقتضيه التعامل الشرعي عند احتساب الزكاة في ضوء 

هـ، والتي تضمنت أن الإيرادات التي يتم إنفاقها في شراء أصول أو 11/08/1426( بتاريخ 23408الفتوى الشرعية رقم )

ب لا زكاة فيها عند إنفاقها عند تمام الحول. والواجب على الهيئة عند إجراء الربوط احتسا إنفاقها في غير عروض التجارة

الوعاء الزكوي بمقابلة عناصره الإيجابية والسلبية لاستخلاص وعاء الزكاة محل الخلاف دون إعمال قواعد جباية الزكاة 

 رها.هـ التي لا يصح تطبيقها على أعوام سابقة على صدو 1438الصادرة عام 

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته لائحة الشركة المستأنفة بخصوص البنود محل الاستئناف، وحيث 

هـ، والذي تضمن تأكيد الهيئة في ردها على وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض، عند 02/12/1441ورد ردها بتاريخ 

ر تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظ نظر اعتراض الشركة المكلفة أمامها، وأنها

نه إلى أن ما أثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق أن أبدته أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت ع

 الهيئة في حينه.
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الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 ه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائ شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وبعد النظر 

في القرار الابتدائي وما جاء عليه موقف الهيئة بخصوص البنود محل الاعتراض، وبعد النظر كذلك في مجمل دفوع 

 فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على النحو الآتي: الشركة المستأنفة على البنود السابق بيانها 

بند فروق استهلاك: بعد تأمل الدائرة لمجمل ما جاء في استئناف الشركة المكلفة بخصوص ذلك البند وما كان من وجهة  -1

المكلف ل في طلب مثنظر للهيئة عند مناقشة الاعتراض عليه أمام اللجنة الابتدائية، تبين للدائرة أن مكمن النزاع يت

احتساب طريقة الاستهلاك للأصول على النحو الذي كانت عليه تعليمات الهيئة بشأنها في الأعوام محل الخلاف، لمعالجة 

الزكوي وتأثير ما ينتج عنه احتساب الطريقة الصحيحة لاحتساب الوعاء لتحديد مبلغه،  أثر ذلك عند تحديد مبلغ الوعاء

رد  حيث إنهذه المسألة عند احتساب الوعاء للوصول إلى المبلغ الصحيح لتقديره، و  وذلك لأن القرار الابتدائي لم يراع

فروقات الاستهلاك غير المقبولة إلى مبلغ صافي الأصول الثابتة مبدأ أصيل في حساب الزكاة، وحيث إن هذا المبلغ المتبقي 

من الأصول يمثل قيمة أصول القنية التي تحسم من الوعاء للوصول إلى التقدير الصحيح له، وهو الأمر الذي يطلبه 

ما ورد في القرار الابتدائي غياب التأكيد عليه ومراعاته للوصول إلى احتسابه المكلف في استئنافه والذي ثبت من خلال 

على نحو سليم، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في طلبه حسم كامل مبلغ 

ساب الربح المعدل، وبالتالي نقض الأصول الثابتة الظاهر في القوائم المالية بعد إضافة فروقات الاستهلاك غير المقبولة لح

 .ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص ذلك البند

بند الوعاء الزكوي بالسالب: بعد تأمل الدائرة لمجمل ما جاء في استئناف الشركة المكلفة بخصوص ذلك البند، وما كان  -2

ل في طلب مثللدائرة أن مكمن النزاع يتمن وجهة نظر للهيئة عند مناقشة الاعتراض عليه أمام اللجنة الابتدائية، تبين 

المكلف احتساب الوعاء الزكوي له دون اللجوء إلى طريقة صافي الربح المعدل، واعتباره وعاء الزكاة على النحو الذي تطبقه 

 الهيئة عند ظهور نتيجة سالبة حين احتساب الوعاء الزكوي بمقابلة العناصر الإيجابية بالعناصر السلبية لتقدير مبلغ

الوعاء أو عندما يكون صافي الربح أقل من ناتج تلك المقابلة، بالنظر إلى ما يدعيه المكلف من عدم توافق هذه الطريقة 

للوصول إلى مبلغ الوعاء، وحيث إن الطريقة المتبعة من قبل الهيئة وأسلوبها لاحتساب  اونظامً  امع ما هو متقرر شرعً 

لسلبية لاحتساب ناتجها ليكون وعاء للزكاة، فإن النتيجة المتحصلة تشكل مقدار الوعاء هي مقابلة العناصر الإيجابية وا

الوعاء بصرف النظر عما إذا كان مبلغه أقل أو أكثر من الربح المعدل لاحتساب المبلغ المتوجب زكاته على المكلف، إذ لا 

تلك الطريقة لاحتساب الوعاء على أساس ينال من ذلك ما جاء في القرار الابتدائي من وجهة نظر للهيئة أن اللجوء إلى 

 
ً
في الحسبان أنها شركات كبرى تمثل  امقدار الربح المعدل يدخل الكثير من الأنشطة لدائرة احتساب الزكاة عليها، أخذ

أصولها غير المتداولة مبالغ كبيرة، لا ينبغي أن تخرج من احتساب الزكاة عليها وأن ما يؤكد ذلك أن هنالك رأي معتبر 

تساب الزكاة على الثمرة والغلة، وأن مثل هذه الطريقة تطبيق  لاحتساب الزكاة على ناتج الاستثمار المتمثل في الربح باح

المعدل. والواقع أن ما تسند به الهيئة وجهة نظرها لا ينفي عدم وجود المستند الشرعي والنظامي لاحتساب وعاء الزكاة 

العناصر الموجبة للوصول إلى الوعاء الزكوي، وأن هذا الأسلوب هو ما درجت من خلال معادلة طرح العناصر السالبة من 

عليه الهيئة مع المكلفين بشكل عام دون أن يكون لحجم الأصول أثر  في احتساب ذلك الوعاء للوصول إلى تحديد مقداره 

 الأسباب
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ا قض ى به القرار الابتدائي وإخراج المتوجب عنه قل أو كثر. وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض م

لناتج الفرق بين العناصر الموجبة والعناصر السالبة الداخلة  ابخصوص ذلك البند وتحديد الوعاء الزكوي للمكلف وفقً 

 في احتساب الوعاء الزكوي دون حده بمبلغ الربح المعدل.  

تأمل الدائرة لمجمل ما جاء في استئناف م: بعد 2013م حتى 2009بند إيرادات لم يصرح عنها من شركة ... للأعوام من  -3

الشركة المكلف بخصوص ذلك البند وما كان من وجهة نظر للهيئة عند مناقشة الاعتراض عليه أمام اللجنة الابتدائية، 

ل في طلب المكلف احتساب حسم مبلغ تلك الإيرادات التي أخذت في الاعتبار من قبل مثتبين للدائرة أن مكمن النزاع يت

م، وذلك لأن المكلف قد أثبتها بتمامها كإيرادات عن العام 2011-م2010-م2009عند تقدير الوعاء في الأعوام  الهيئة

-م2009م، وبالتالي تكون المعالجة السليمة لتلك الإيرادات متقررة بحسم مجموع ما أضافته الهيئة في الأعوام 2013

د في تلك السنوات من مجموع مبلغ الإيرادات التي أظهرها م، والذي لم يثبته المكلف لعدم تحقق الإيرا2011-م2010

 ضمن وعائه الزكوي عند احتسابه له عن العام 
ً
م، وحيث كان الأمر كما ذكر وهو ما يتحقق في 2013المكلف كاملة

-م2009الاستجابة لطلب المستأنف وفي الوقت نفسه يتحقق به إخضاع مبلغ تلك الإيرادات للزكاة موزعة على الأعوام 

م، ويتحصل به تفادي إخضاع المال للزكاة مرتين، الأمر الذي يتقرر معه معالجة مبلغ الإيرادات 2013-م2011-م2010

ا على النحو السابق بيانه، وتعديل ما قض ى به القرار الابتدائي وفق ما خلصت إليه المعالجة الزكوية المقررة من هذه  زكويًّ

   الدائرة لمبلغ الإيرادات محل النزاع.

بند أرباح بيع أصول ثابتة: بعد تأمل الدائرة لمجمل ما جاء في استئناف الشركة المكلف بخصوص ذلك البند، وما كان من  -4

لف وجهة نظر للهيئة عند مناقشة الاعتراض عليه أمام اللجنة الابتدائية، تبين للدائرة أن مكمن النزاع يتمثل في طلب المك

كر ريقة الاستهلاك لها والأرباح المحققة بناء على ذلك البيع، بالنظر إلى أن المكلف يذالتعامل مع تلك الأصول باحتساب ط

م، وانعكست في 2013م حتى 2009أنه تم التصريح عن هذه الأرباح ضمن الإيرادات الكلية للأعوام محل الخلاف من 

ورد في استئناف المكلف في إجابتها  صافي الربح الدفتري الخاضع للزكاة بموجب الربط، وحيث لم تعترض الهيئة على ما

م تعلى لائحة الاستئناف، وعليه فإن ما أشار إليه المكلف، ولم تنفهِ الهيئة، يعد هو الأصل المتعين الأخذ به من أنه قد 

لإضافة هذه الأرباح  اإخضاع هذا الربح مرة أخرى من خلال تحديد الوعاء الزكوي للأصول الثابتة، وأن ذلك يعدُ تكرارً 

للوعاء الزكوي، مما يلزم معه قبول الاستئناف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص ذلك البند وتقرير الأخذ 

 بمعالجة أرباح بيع الأصول الثابتة على نحو ما جاءت عليه إقرارات المكلف عن تلك الأعوام محل الخلاف. 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1439( لعام 19)من مقدمه المكلف/ الشركة ...، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

صرف النظر عن طلب الشركة المكلفة في موضوع اعتراضها على إعادة فتح الربط للأعوام محل الخلاف، للأسباب  -1

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 القرار
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قبول استئناف المكلف بخصوص بند فروق استهلاك، وذلك بتقرير حسم كامل مبلغ الأصول الثابتة الظاهر في  -2

 القوائم المالية بعد إضافة فروقات الاستهلاك غير المقبولة لحساب الربح المعدل، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. به من نتيجة في شأنه،

 اقبول استئناف المكلف بخصوص بند الوعاء الزكوي بالسالب، وذلك بتقرير احتساب الوعاء الزكوي للمكلف وفقً  -3

لناتج الفرق بين العناصر الموجبة والعناصر السالبة الداخلة في احتساب الوعاء الزكوي دون حده بمبلغ الربح 

 لقرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.المعدل، ونقض ا

قبول استئناف المكلف بخصوص بند إيرادات لم يصرح عنها من شركة ...، وذلك بتعديل القرار الابتدائي بحيث يتم  -4

بلغ الإيرادات التي أظهرها المكلف م، من مجموع م2011-م2010-م2009حسم مجموع ما أضافته الهيئة في الأعوام 

 ضمن وعائه الزكوي عن العام 
ً
 م، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. 2013كاملة

قبول استئناف المكلف بخصوص بند أرباح بيع أصول ثابتة، وتقرير الأخذ بمعالجة أرباح بيع الأصول الثابتة على  -5

الأعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة نحو ما جاءت عليه إقرارات المكلف عن تلك 

 في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IAR-2020-95القرار رقم )                                                               اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1541الصادر في الاستئناف رقم )                                                   الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 19/10/2020الموافق هـ 02/03/1442 إنه في يوم الاثنين

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425 ( وتاريخ1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ، في مدينة الرياض هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ شركة ...، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة 11/01/2018هـ، الموافق 24/04/1439

( المقامة 38/13الصادر في القضية رقم ) هـ،1439( لعام 6)ة الابتدائية الأولى في الرياض، رقم الاعتراض الزكوية الضريبي

 من طرفي الاستئناف طرفي الاستئناف على القرار محل النظر، والذي قض ى بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2011م حتى 2008من شركة ...، على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في إضافة جاري الشركاء للوعاء الزكوي. -1

 قبول اعتراض المكلف في حسم كامل الاستثمارات. -2

 رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في عدم حسم إيرادات الاستثمار من الوعاء الزكوي. -3

 الأرباح الرأسمالية للأراض ي من الوعاء الزكوي.رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في عدم حسم  -4

 قبول اعتراض المكلف في إضافة الأرصدة الدائنة التي حال عليها الحول. -5

 انتهاء الخلاف بين الطرفين بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف على التالي: -6

 م2008أتعاب إدارية لعام  -أ

 157المبدأ رقم 

وما يتبعه من تخفيض قيمة الأراض ي بالاستهلاك عند بيعها لتحقيق الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع تلك الأراض ي 

د تخفيض الزكاة المتوجبة عليها لا يتفق مع المعالجة الزكوية التي ترتبط باحتساب إدخال المال الزكوي بأصله وأرباحه كإيرا

 متحقق من عملية البيع.

 

 الوقائع:
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 م.2008مصروفات ترفيهية لعام  -ب

 م.2011م و2010عامي  م حسم إيصالات سدادعد -ج

 
ً

لائحة بوالهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم كل منهما إلى الدائرة  لدى الطرفين، شركة ...، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 استئناف تضمنت اعتراض كل منهما على البنود الآتية:

 فيما يتعلق باستئناف شركة ...:

:
ا

 م: 31/12/2008فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في  أولا

( ريال، المتعلق ببند جاري الشركاء إلى 11,600,500تستأنف الشركة المكلفة على رفض اعتراضها بإضافة مبلغ ) -أ

وعائها الزكوي على أساس أن الشركة تدعي أن ذلك المبلغ كان يخص أحد الشركاء المتوفين )...( وأن المال في تصور 

الهيئة كان في حيازة الشركة ذلك العام ولم يتم توزيعه، وأن توزيعه على الشركاء قد كان بعد أن حال عليه الحول، 

والواقع أن وفاة الشريك كانت في شهر مايو من ذلك العام، ومن ثم لم يمر الحول على امتلاك تلك الأموال، بالنظر 

ن الرصيد الذي حال عليه الحول هو رصيد الشركاء الآخرين في إلى أن حولان الحول ينقطع بالوفاة، وبالتالي فإ

 الشركة. 

( ريال، حيث 5,470,902تعترض الشركة على عدم حسم الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أراض ي بالخرج بمبلغ ) -ب

 
ً

ترى الشركة  لا تستهلك، بينما رفضت اللجنة حسم تلك الأرباح من صافي الربح الدفتري على أساس أنها تخص أصولا

 وجوب تعديل الربط بحسم تلك الأرباح الناتجة عن البيع على أساس صافي الربح الدفتري. 

( ريال، لعدم صحة ما 1,418,879تعترض الشركة على عدم حسم إيرادات الاستثمارات من الربح الدفتري بمبلغ )  -ج

 باح من ربح العام للشركة المستثمر فيها )شركةذكره القرار الابتدائي من عدم تقديم الشركة لبيان يثبت أن تلك الأر 

... المحدودة(، والواقع أن الإقرار الزكوي للشركة المستثمر فيها يثبت سداد الزكاة الشرعية لدى تلك الشركة، مما 

 يترتب عليه لزوم تعديل الربط بحسم تلك الاستثمارات.

ا:  م:31/12/2009العام المالي المنتهي في  ثانيا

( ريال، على أساس من القول بأن 8,650,878كة المكلفة على عدم حسم إيرادات استثمارية بمبلغ )تعترض الشر  -أ

 اللجنة مصدرة القرار لم تتطرق لاعتراض الشركة في مطالبتها بحسم تلك الإيرادات من الوعاء الزكوي.

لي، بالنظر إلى أن اللجنة ( ريال، والخاص بعقود الإيجار الرأس ما1,245,850تعترض الشركة على إضافة مبلغ )  -ب

 مصدرة القرار لم تقم بمناقشة الاعتراض على ذلك البند عند إضافة مبلغه للزكاة على الشركة.

 
ً
م، تعترض الشركة على عدم قيام اللجنة بمناقشة مسلك الهيئة باحتساب 31/03/2011: العام المنتهي في اثالث

( ريال، من ذلك المبلغ المحتسب 3,450,444ن حسم مبلغ )( ريال، دو 12,822,798مبلغ جاري الشركاء بمقدار )

 عن جاري الشركاء، بالرغم من اعتراض الشركة على مقدار المبلغ دون الحسم المطالب به من الشركة.

هـ، تبين للدائرة أنه 13/04/1439وفيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل الوارد ضمن مذكرتها المؤرخة  -2

 بالآتي:  يتعلق

م، والتي 2011م حتى 2009اعتراض الهيئة على تأييد اللجنة للمكلف بحسم كامل قيمة الاستثمارات للأعوام من  -أ

 
ً

يجب احتساب  امساندً  تمثل أرصدة حسابات جارية دائنة لدى الشركات المستثمر فيها، وبالتالي تكون في واقعها تمويلا

 اأرصدته لدى كل شركة لاستقلال الذمة المالية لكل شركة عن الأخرى، وتوجب معالجة ذلك الرصيد باعتباره مصدرً 
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من مصادر التمويل الذي يتعين إضافته للوعاء الزكوي على المقرض والمقترض على أساس ما انتهت إليه الفتوى في 

 هذا الشأن على النحو تدعي به الهيئة.

ض الهيئة على عدم تقرير اللجنة مصدرة القرار بإضافة الأرصدة الدائنة التي حال عليها الحول، والتي تخص تعتر  -ب

إضافتها  جهات ذات علاقة أو جهات منتسبة، ورصيد الدائنين الخارجيين، باعتبار أن تلك الأرصدة تمثل عناصر يجب

 إلى الوعاء الزكوي للمكلف عند احتساب الربط عليه.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة والاستئناف المقدم من الهيئة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافين شكلا

 
ً

لتقديمهما من ذوي صفة، وخلال المدة  واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئنافان مقبولين شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

الدائرة البت في شأن ومن حيث الموضوع، فإنه بعد أن تقرر لدى الدائرة أن القضية أصبحت جاهزة للنظر فيها قررت 

الاستئنافين المرفوعين من الشركة المكلفة ومن الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص البنود محل الاعتراض على النحو 

 الآتي:

:
ا

 م:31/12/2008فيما يخص البنود المستأنف عليها عن العام المالي المنتهي في  أولا

باعتراض الشركة المكلفة إضافة جاري الشركاء إلى وعائها الزكوي بمبلغ الاستئناف الخاص ببند جاري الشركاء والمتعلق  -أ

( ريال، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في مرتكز استئناف الشركة المكلفة والذي تضمن عدم سلامة إضافة 11,600,500)

نظر إلى انقطاع الحول على ذلك ذلك المبلغ إلى الوعاء الزكوي للشركة بالنظر إلى أنه يخص أحد الشركاء المتوفين )...(، بال

المبلغ بوفاة ذلك الشريك، وبالتالي عدم احتساب رصيده ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة عن العام المنتهي في 

م، وحيث كان الثابت بعد اطلاع الدائرة على شهادة الوفاة المرفقة، والخاصة بذلك الشريك المتوفى، يتبين 31/12/2008

على أساس عدم إدخال الرصيد  ام، وحيث كان استئناف الشركة قائمً 24/04/2007لوفاة قد كان في منها أن تاريخ ا

م، وحيث إن واقع الحال يثبت أن ذلك الرصيد قد 31/12/2008الخاص للمتوفى عن العام محل الخلاف المنتهى في 

فيه حولان الحول عن ذلك المبلغ بعد  م قد تحقق2008اختص به الشركاء الآخرين بعد وفاة الشريك المورث، وأن العام 

م، مما يتقرر معه لدى الدائرة عدم قيام 2008استقبال الحول الجديد له واكتماله عند احتساب الزكاة عليه في العام 

استئناف الشركة المكلفة على سند من الواقع، لثبوت حولان الحول على مبلغ الرصيد للشريك المتوفى بأكمله بعد 

لحول عليه من تاريخ وفاة الشريك، وبالتالي يتعين تقرير الأخذ بإجراء الهيئة في إدخال رصيد مبلغ جاري احتساب بدء ا

م، ورفض استئناف الشركة المكلفة في 31/12/2008الشركاء ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة عن العام المنتهي في 

 ذلك الشأن.

( ريال، وحيث إنه بتأمل الدائرة 5,470,902بيع أراض  في الخرج بمبلغ )الاستئناف الخاص ببند الأرباح الرأسمالية عن  -ب

لمرتكز استئناف الشركة المكلفة بضرورة حسم الاستهلاكات من الأراض ي بعد البيع لتخفيض الأرباح الرأسمالية الناتجة 

لجة التي يطالب المكلف عن بيع تلك الأراض ي بما يتحقق معه تخفيض الزكاة المتوجبة عليه، وحيث إن مثل هذه المعا

باقتفائها لاحتساب الوعاء الزكوي عليه بخصوص حسم مبالغ الاستهلاكات على الأراض ي عند التخلص منها وتحقيق أرباح 

 سبابالأ 
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رأسمالية ناتجة عن عملية البيع لا تتفق مع المعالجة الزكوية التي ترتبط باحتساب إدخال المال الزكوي بأصله وأرباحه 

تقرير رفض استئناف الشركة المكلفة بخصوص هذا البند  لية البيع، وعليه خلصت الدائرة إلىكإيراد متحقق من عم

لعدم قيام الاستئناف على سبب صحيح، مما يتعين معه عدم تأثيره على النتيجة التي انتهى إليها القرار الابتدائي 

 بخصوصه.

( ريال، وحيث إن القرار الابتدائي قد 1,418,879)م، بمبلغ 2008الاستئناف الخاص ببند إيرادات استثمار عن العام  -ج

أقام قضاءه بشأن ذلك البند على تقرير عدم حسم تلك الإيرادات من الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، بالنظر إلى أن 

تثمر توزيعات أرباح العام )شركة ...المحدودة( لم يتضح فيها أن تلك التوزيعات قد تمت تزكية مبالغها لدى الشركة المس

لزكاة فيها، وحيث إن الشركة المستثمر فيها تقدم إقراراتها الزكوية للهيئة، وأن الرجوع لتلك القوائم المالية لإثبات دفع ا

يئة متيسر الثبوت لمعرفة مدى سلامة ما تدعيه الشركة المكلفة في إقراراتها الزكوية، وحيث لم تثبت اله االشرعية يعد أمرً 

ء في ك المبالغ الموزعة كأرباح لدى الشركة المستثمر فيها، مما يتقرر معه لدى الدائرة الأخذ بما جاعدم أداء الزكاة عن تل

 إقرار المكلف، وحسم مبلغ تلك الإيرادات من الوعاء الزكوي للشركة المكلفة في العام محل الخلاف.

ا: ، والخاص بالبندين المعترض عليهما، م31/12/2009فيما يخص استئناف الشركة المكلفة عن العام المنتهي في  ثانيا

( ريال، على أساس من القول 8,650,878وحيث كان اعتراض الشركة المكلفة على عدم حسم إيرادات استثمارية بمبلغ )

بأن اللجنة مصدرة القرار لم تتطرق لاعتراض الشركة في مطالبتها بحسم تلك الإيرادات من الوعاء الزكوي، وحيث كان 

 الاعتراض الثا
ً

( ريال، والخاص بعقود الإيجار الرأس 1,245,850بالاحتجاج على إضافة مبلغ ) ني للشركة المكلفة متمثلا

م مالي إلى الوعاء الزكوي لها، وبالنظر إلى أن اللجنة مصدرة القرار لم تقم بمناقشة الاعتراض على ذلكما البندين حيث ل

بتدائية تمحيص الاعتراضين عند نظر اعتراض الشركة المكلفة مع يظهر لدى الدائرة تطرق القرار الصادر عن اللجنة الا 

 جملة البنود التي قامت الشركة المكلفة بتقديم الاعتراض عليها عند إجراء الربط عليها من الهيئة، وحيث كان الأمر كما

إلى الدائرة الأولى ذكر، فقد خلصت الدائرة إلى تقرير إعادة نظر موضوع الاعتراض بخصوص البندين المعترض عليهما 

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، للبت في شأن الاعتراض المقدم من المكلف بخصوصهما 

لتقرير مدى إدخالهما ضمن الوعاء الزكوي للمكلف من عدمه في ضوء ما تنتهي إليه تلك الدائرة المحال إليها نظر 

قرارها في ذلك بعد إبلاغ الشركة المكلفة والهيئة بالجلسة المخصصة لنظر  الاعتراض على هذين البندين وإصدار

 الاعتراض على هذين البندين.

 
ً
م، والمتمثل في عدم قيام اللجنة بمناقشة 31/03/2011: فيما يخص استئناف الشركة المكلفة عن العام المنتهي في اثالث

( ريال، من ذلك 3,450,444( ريال، دون حسم مبلغ )12,822,798مسلك الهيئة باحتساب مبلغ جاري الشركاء بمقدار )

المبلغ المحتسب عن جاري الشركاء، بالرغم من اعتراض الشركة على مقدار المبلغ دون الحسم المطالب به من الشركة، 

عترض وحيث كان من الثابت اعتراض المكلف على ذلك البند، وحيث لم تقم اللجنة مصدرة القرار بمناقشة ذلك البند الم

عليه لبيان مدى صحة إجراء الهيئة من عدمه عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف بموجب ربطها في ذلك العام، وحيث 

كان الأمر كما ذكر، فقد خلصت الدائرة إلى تقرير إعادة نظر موضوع الاعتراض بخصوص البند المعترض عليه إلى الدائرة 

الدخل في مدينة الرياض، للبت في شأن الاعتراض المقدم من المكلف الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

بخصوصه لتقرير مدى إدخاله ضمن الوعاء الزكوي للمكلف من عدمه في ضوء ما تنتهي إليه تلك الدائرة المحال إليها 

خصصة لنظر موضوع هذا البند وإصدار قرارها في ذلك بعد إبلاغ الشركة المكلفة والهيئة بالجلسة الم نظر الاعتراض على

 النزاع حول البند محل الاعتراض.
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وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة بخصوص احتجاجها على تأييد اللجنة للمكلف بحسم كامل قيمة الاستثمارات للأعوام 

م، والذي تدعي الهيئة بشأنه أن واقع تلك الاستثمارات تمثل في حقيقتها مبالغ تمويل دفعتها 2011م حتى 2009من 

لشركة المكلفة للشركات الأخرى المستثمر فيها، وأن ذلك الأمر يتعين معه معالجة أرصدة تلك الاستثمارات بحسبانها ا

تمثل علاقة مقرض بمقترض يتوجب معها احتساب مبلغ القرض على الشركة المقرضة والمقترضة لاختلاف واستقلال 

استئناف الهيئة وما كانت عليه معالجة اللجنة مصدرة القرار ذمة كل منها عن الأخرى، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في 

لأرصدة تلك الاستثمارات التي تمثل حساباتها الجارية استثمارات يتعين تصنيفها باعتبارها ممثلة لحقوق ملكية للشركة 

المستثمر فيها  المستثمرة في الشركات المستثمر فيها، وأن رصيد تلك الاستثمارات سيدخل ضمن الوعاء الزكوي للشركة

بمقدار حساب ذلك الجاري، وحيث إن هذه المعالجة الزكوية هي التي يتحقق معها النأي عن إخضاع المال الواحد للزكاة 

مرتين، مما يتقرر معه لدى الدائرة تأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي في شأن البند المعترض عليه، ورفض استئناف 

بين مقرض ومقترض،  ارصدة تلك الاستثمارات الممولة من جاري الشركاء كما لو كانت ديونً الهيئة المطالب بمعاملة أ

 وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة بخصوص الأرصدة الدائنة التي حال عليها الحول، وحيث كان النزاع بخصوص هذا البند 

  اقائمً 
ً
في الاعتبار الرصيد في  اعلى أساس التحقق من الأرصدة الدائنة التي حال عليها الحول في كل عام على حده، أخذ

أول المدة وآخر المدة، وحيث إنه باطلاع الدائرة على وجهة نظر الهيئة ضمن لائحة الاستئناف المقدمة منها قد أظهرت 

عد أن قامت تلك اللجنة بالتأكد من واقع ما تظهره إقرارات المكلف من منازعتها لما خلصت إليه اللجنة مصدرة القرار ب

م خلال سجلات الاستاذ لدى الشركة المكلفة، وانتهت اللجنة بشأنها إلى أنها تمثل الأرصدة التي حال عليها الحول، وحيث ل

ى مصدرة القرار بخصوص اطمئنانها إلتقدم الهيئة ضمن اللائحة الاستئنافية ما يقدح في النتيجة التي انتهت إليها اللجنة 

ما تمثله من صحة لاحتسابها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف من واقع إقراراته، حيث جاء مجمل قولها في الاستئناف على 

ذلك البند دون سند واضح يتحقق معه سلامة الأخذ بما تدعيه الهيئة من وجوب معالجة الأرصدة المستحقة للجهات 

ات المنتسبة على النحو الذي تدعيه، وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة بخصوص هذا ذات العلاقة والجه

 البند لعدم قيامه على سند صحيح، مما يقتض ي ذلك اطراحه وعدم تأثر النتيجة التي انتهى إليها القرار الابتدائي في ضوء

 ما قدمته الهيئة من استئناف عليه.

 

  

:
ا

  أولا
ً

( لعام 6)من مقدميهما، المكلف/ شركة ...، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم  قبول الاستئنافين شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 1439

ا:  وفي موضوع استئناف الشركة المكلفة: ثانيا

 م:31/12/2008ليها عن العام المالي المنتهي في فيما يخص البنود المستأنف ع  -1

رفض استئناف الشركة المكلفة بخصوص بند جاري الشركاء والمتعلق باعتراض الشركة المكلفة إضافة جاري  -أ

( ريال، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، 11,600,500الشركاء إلى وعائها الزكوي بمبلغ )

 ثيات الواردة في هذا القرار.للأسباب والحي

 القرار
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( ريال، وتأييد 5,470,902رفض استئناف الشركة المكلفة ببند الأرباح الرأسمالية عن بيع أراض  في الخرج بمبلغ ) -ب

 القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال، 1,418,879م، بمبلغ )2008د إيرادات استثمار عن العام قبول استئناف الشركة المكلفة بخصوص بن -ج

ات وتقرير الأخذ بما جاء في إقرار المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثي

 الواردة في هذا القرار.

 م:31/12/2009فيما يخص استئناف الشركة المكلفة عن العام المنتهي في  -2

( ريال، وإحالته 8,650,878ادة نظر استئناف الشركة المكلفة بخصوص بند عدم حسم إيرادات استثمارية بمبلغ )إع -أ

للبت فيه لدى الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، للأسباب والحيثيات 

 الواردة في هذا القرار.

( ريال، والخاص بعقود الإيجار الرأس مالي 1,245,850بخصوص إضافة مبلغ )إعادة نظر استئناف الشركة المكلفة  -ب

إلى الوعاء الزكوي لها، وإحالته للبت فيه لدى الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة 

 الرياض، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 م:31/03/2011ن العام المنتهي في فيما يخص استئناف الشركة المكلفة ع  -3

إعادة نظر استئناف الشركة المكلفة بخصوص عدم قيام اللجنة مصدرة القرار بمناقشة الاعتراض على مسلك الهيئة 

( ريال، وإحالته للبت فيه لدى الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 12,822,798باحتساب مبلغ جاري الشركاء بمقدار )

 الدخل في مدينة الرياض، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.ومنازعات ضريبة 

 
ً
 : وفي موضوع استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل:اثالث

م حتى 2009رفض استئناف الهيئة بخصوص تأييد اللجنة للمكلف بحسم كامل قيمة الاستثمارات للأعوام من  -أ

 ن نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.م، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به م2011

رفض استئناف الهيئة بخصوص الأرصدة الدائنة التي حال عليها الحول، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من  -ب

 نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IR-2021-92القرار رقم )                                الاستئنافيةاللجنة 

 (ZW-2018-1505في الاستئناف رقم )الصادر                                                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 03/06/2021هـ الموافق 22/10/1442إنه في يوم الخميس 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 01/03/1439للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 9/38الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1438ام ( لع26)الثانية بالرياض، رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها 2011إلى  2009

 بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 158المبدأ رقم 

 خرج من ذمة المكلف. الأصل عدم وجوب الزكاة على مال  

ثبت فإذا لم يوجد ما ي ،الأصل ارتباط الالتزامات المتداولة بتمويل الأصول المتداولة مالم يقم الدليل على خلاف ذلك

 ارتباطها بأصول ثابتة فإنها تعد ديونًا تجارية وليست قروضًا لتمويل أصول ثابتة.  

 

 

 159المبدأ رقم 

 إعادة التصنيف أو القيد في الدفاتر لا يعد بمثابة دفع فعلي.المتقرر أن 

 

 160المبدأ رقم 

 الوقائع:
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م من الناحية الشكلية 2011م حتى 2009( على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من قبول اعتراض المكلف/شركة ... )...

 للحيثيات الواردة في القرار.

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 الزكاة الشرعية:-1

:
ا

م بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف للحيثيات 2011م و2010انتهاء الخلاف في بند الخسائر المرحلة للعامين  أولا

 لواردة بالقرار.ا

ا:  انتهاء الخلاف في بند صافي الأصول الثابتة بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف للحيثيات الواردة بالقرار. ثانيا

ثالثا: رفض اعتراض المكلف على بند عدم اعتماد مصاريف التأمين على الحياة ضمن المصاريف جائزة الحسم للحيثيات 

 الواردة في القرار.

رفض اعتراض المكلف على بند عدم اعتماد تكاليف هواتف مفوترة ومسبقة الدفع وتقليل صافي الخسارة المعدلة رابعا: 

 بمقدارها بالإقرار للحيثيات الواردة في القرار.

خامسا: رفض اعتراض المكلف على بند إضافة ذمم دائنة تجارية لتمويل أصول ثابتة ومصاريف مستحقة لتمويل أصول 

 ء الزكوي للحيثيات الواردة في القرار.ثابتة للوعا

سادسا: رفض اعتراض المكلف على بند إضافة دفعات من المساهمين وتمويل مرابحة التزم تأجير رأسمالي وقروض طويلة 

الأجل وأوراق الدفع ومطلوب لأطراف ذات علاقة وعمولة شريك مستحقة ضمن المصاريف المستحقة للوعاء الزكوي 

 في القرار.للحيثيات الواردة 

 ضرائب الاستقطاع: -2

:
ا

رفض اعتراض المكلف على بند مبالغ تم تحميلها على المصاريف ولم ترد ضمن الأرصدة الدائنة ولم يستقطع منها  أولا

 ضريبة استقطاع للحيثيات الواردة في القرار.

ا: ات المقدمة للمساهمين للعامين رفض اعتراض المكلف على بعض بند عوائد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفع ثانيا

 م، وانتهاء الخلاف في البعض الآخر للحيثيات الواردة في القرار.2011م و2010

ثالثا: رفض اعتراض المكلف على بعض المطلوب لأطراف ذات علاقة وقبول بعضها وانتهاء الخلاف في البعض الآخر 

 للحيثيات الواردة في القرار.

م 2010ى بند ضريبة الاستقطاع على خدمات ضمن الإنشاءات تحت التنفيذ للعامين رابعا: رفض اعتراض المكلف عل

 م للحيثيات الواردة في القرار.2011و

 خامسا: توجب غرامة التأخير في البنود التي رفض اعتراض المكلف عليها وعدم توجبها في البنود التي قبل اعتراضها عليها

 للحيثيات الواردة في القرار.

 وحيث لم يل
ً

 تقدمت بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، قَ هذا القرار قبولا
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 الاعتراض الزكوي:

م(، فيعترض المكلف على 2011م حتى 2009فيما يتعلق بالاستئناف على بند )مصاريف التأمين على الحياة للأعوام من  

اعتماد مصاريف التأمين على الحياة ضمن المصاريف جائزة الحسم، ويتمسك المكلف بوجهة قرار اللجنة الابتدائية بعدم 

نظره التي تم تضمينها في حيثيات القرار محل الطعن، ويؤكد على حقه في حسم مصروف التأمين على الحياة للأعوام 

لهذا النشاط، ويجيب المكلف عما محل الخلاف، وأن هذه المصاريف ملائمة لنشاط الشركة وحجم إيراداتها وهي لازمة 

المصروف غير متعلق بالنشاط، بأن هذا المصروف يتعلق بموظفي الشركة،  امن اعتبار هذ -محل الطعن-ذكره القرار 

فا وبالتالي فإنه يعد في حكم الرواتب والمزايا الوظيفية التي توفرها الشركة لتحفيز الأداء، فكيف لا يتم اعتبارها مصرو 

على المادة الخامسة  -محل الطعن-نشاط طالما يرتبط بموظفي الشركة، كما أجاب المكلف عن استناد القرار متعلقًا بال

من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بأن هذه المادة لم تشر إلى عدم جواز حسم مصاريف التأمين على الحياة، ويرى 

 المكلف أن هذه المادة تدعم وجهة نظره باعتبار أن مصروف 
 
ي ا وبالتالفعلية تكبدتها الشركة ومؤيدة مستنديً  التأمين نفقة

تدرج في هذه المادة، وقد ختم المكلف اعتراضه على هذا البند بطلبه من الدائرة اعتماد مصاريف التأمين على الحياة 

 ا.كمصروف جائز الحسم وعدم إضافته للوعاء الزكوي للأسباب المذكورة آنفً 

ف على بند )تكاليف هواتف مفوترة ومسبقة الدفع(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية، وفيما يتعلق بالاستئنا

بعدم اعتماد تكاليف هواتف مفوترة ومسبقة الدفع ضمن المصاريف جائزة الحسم، ويتمسك المكلف بوجهة نظره التي 

م ومبلغ 2010( ريال عن 359.250.237تم تضمينها في حيثيات القرار محل الطعن، ويؤكد على حقه في حسم مبلغ )

م، باعتبارها مصاريف عادية وضرورية، ويذكر المكلف أن هذه المصاريف مؤيدة من 2011( ريال عن 259.201.338)

بأن الجزء غير المعتمد من قبل اللجنة  -محل الطعن–الناحية المستندية، كما يعقب المكلف على قرار اللجنة الابتدائية 

بمصاريف التجوال الدولي حيث إن المكلف مشترك في غرفة مقاصة خاصة بمشغلي خدمات يئة يتعلق الابتدائية واله

الاتصالات، والتي يتم عن طريقها تسوية مصاريف التجوال الدولي بين كافة مشغلي خدمات الاتصالات في العالم، وذلك 

دولي لعملاء الشركة عند تواجدهم خارج عند تقديم مشغلي خدمات الاتصالات في مختلف البلدان خدمات التجوال ال

المملكة، وقد أكد المكلف في استئنافه على أنه في حال رأت الهيئة عدم اعتماد جزء من هذا المصروف، فعليها أن تقوم 

بالمقابل باستبعاد الإيرادات المقابلة له، وقد ختم المكلف اعتراضه على هذا البند، بطلبه من الدائرة اعتماد مصاريف 

 ا البند كمصاريف جائزة الحسم للأعوام محل الخلاف.هذ

ا على موافقة م(، فقد ذكر المكلف أنه وترتيبً 2011م و2010وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الخسائر المرحلة للعامين 

كما قررته م، وانتهاء الخلاف بشأنه، 2011م و2010الهيئة على وجهة نظر المكلف بشأن بند الخسائر المرحلة للعامين 

اللجنة الابتدائية في قراراها محل النظر، فإن المكلف يقدم توضيحه لما يجب أن يكون عليه احتساب هذه الخسائر 

المرحلة التي وافقت عليها الهيئة وذلك من وجهة نظر المكلف، بعد الأخذ بعين الاعتبار استئنافها على بند )مصاريف 

م 1/1/2010تف مفوترة ومسبقة الدفع(، بأن تكون الخسارة المعدلة المرحلة في التأمين على الحياة( وبند )تكاليف هوا

( ريال، والخسارة 11.382.312.990م، مبلغ )1/1/2011( ريال، والخسارة المعدلة المرحلة في 7.807.220.696مبلغ ) 

حقه في عدم تخفيض ( ريال، كما ذكر المكلف أن يحتفظ ب14.139.109.82م مبلغ )1/1/2012المعدلة المرحلة في 

ا إلى حيثيات القرار الابتدائي وتتمسك في احتسابها الموضح بشأن الخسائر الخسارة المرحلة بفروق الاستهلاك؛ استنادً 

 ا.المرحلة آنفً 
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وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )ذمم دائنة تجارية لتمويل أصول ثابتة ومصاريف مستحقة لتمويل أصول ثابتة(، 

على قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه بعدم إضافة الذمم الدائنة التجارية الممولة لأصول ثابتة  فيعترض المكلف

يطلب للوعاء الزكوي، ويتمسك المكلف بوجهة نظره التي تم تضمينها في المذكرة الاعتراضية المقدمة إلى اللجنة الابتدائية، و 

 إضافة أرصدة هذا البند إلى الوعاء الزكوي.من الدائرة في ختام اعتراضه على هذا البند، عدم 

 دفعات من المساهمين وتمويل مرابحة التزام تأجير رأسمالي وقروض طويلة الأجل وأوراقوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )

(، فيعترض المكلف على قرار الدفع ومطلوب لأطراف ذات علاقة وعمولة شريك مستحقة ضمن المصاريف المستحقة

على حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، ويتمسك بما قدمه في مذكرة اعتراضه أمام لابتدائية برفض اعتراضه اللجنة ا

اللجنة الابتدائية، كما يؤكد المكلف على أن اعتماد الهيئة في دفوعها على إقرار الشركة لا يعد قرينة، حيث إنه يحق 

 الشرعية في أمور الزكاة، وبالتالي فإن المكلف يعترض على إضافة إجماليللتعليمات  اللشركة تعديل إقرارها الزكوي طبقً 

صول أالمبالغ الواردة تحت هذا البند في ربط الهيئة إلى الوعاء الزكوي حتى لو حال عليها الحول كونها لم تستخدم في تمويل 

ضع للزكاة الشرعية حتى إذا حال عليها ثابتة، وإنما لتمويل رأس مال الشركة العامل )نشاط الشركة الجاري( والتي لا تخ

للفتاوى الشرعية التي أكدت أن الزكاة على المقرض وليس المقترض طالما أن المقترض مليء وغير مماطل، وقد  االحول وفقً 

 ختم المكلف اعتراضه على هذا البند، بطلبه من الدائرة عدم إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي.

 ضريبة الاستقطاع:

ما يتعلق باستئناف المكلف على بند )المبالغ المدفوعة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع أساسا لضريبة وفي

ر، قبل استئنافه على البنود المتعلقة بضريبة الاستقطاع الواردة في القرار محل النظ الاستقطاع(، فيعترض المكلف ابتداءً 

 يما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لمقيمي دول مجلس التعاون؛ وذلك لأنهم يعاملون بأن شركة ... لا تخضع لضريبة الاستقطاع ف

تي إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وال امعاملة المقيمين في المملكة العربية السعودية استنادً 

 لة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيهانصت على أنه " يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دو 

موجب : المعاملة الضريبية.."، كما أن نص المادة الثالثة ب8دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيّما: ..

فيه أي في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر  االنظام الضريبي السعودي نص على أنه: " يعد الشخص الطبيعي مقيمً 

ة أن يكون له مسكن دائم في المملكة أو أي دولة خليجية، وأن يقيم في المملكة أو أي دولة خليجي - 1من الشرطين الآتيين:

قل تأن يقيم في المملكة أو أي دولة خليجية لمدة لا  -2في السنة الضريبية. ايومً  (30لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين )

ين في السنة الضريبية"، كما قد صدرت الكثير من القرارات التي أكدت على المعاملة ب ا( يومً 183)عن مائة وثلاثة وثمانين 

هـ موجه 19/3/1405( وتاريخ 5/506/4الخليجيين والسعوديين ومن هذه القرارات يورد المكلف منها الأمر السامي رقم )

الوزير المالية والاقتصاد الوطني من قبل رئيس مجلس الوزراء بموض  وع "بشأن الموافقة على تسوية مواطني المجلس ضريبيًّ

في المملكة بالمواطن السعودي"، وقد ختم المكلف اعتراضه بخصوص هذا البند، بطلبه من الدائرة تطبيق أحكام 

ر الاتفاقية على الشركة المقيمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث لا يخضع الخليجي لضريبة الاستقطاع؛ لأنه يعتب

 مقيمًا في المملكة.

وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )عدم أحقية الهيئة في إجراء الربوط والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع لعام 

ا لما أبداه في ظل للتقادم الخمس ي(، فإنه وعلى الرغم من قناعة المكلف بأنه لا يتوجب عليه ضريبة استقطاع وفقً  2009

 ما نصت عليه الات
ً
ا على إجراء الهيئة بقيامها فاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، إلا أن المكلف يبدي اعتراضه تحوط
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( من النظام الضريبي، ويؤكد 65م، على الرغم من انتهاء الأجل المحدد للربط، بموجب المادة )2009بالربط الضريبي لعام 

 المكلف بعدم جواز هذا الإجراء، ويدفع المكلف في هذا الصدد بتقادم الإجراء المعد من قبل الهيئة. 

على المصاريف ولم ترد ضمن الأرصدة الدائنة ولم يستقطع  مبالغ تم تحميلهاوفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )

فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه عدم (، م2011م حتى 2009عنها ضريبة استقطاع من عام 

م فرض ضريبة على المبالغ المشمولة في هذا البند، ويؤكد المكلف على عدم استحقاق ضريبة الاستقطاع على مبالغ ت

م، ويستند المكلف في اعتراضه على 2001م وحتى 2009تحميلها على المصاريف ولم ترد ضمن الأرصدة الدائنة من عام 

أن طبيعة خدمات الربط البيني تتعلق بخدمات لم تتحقق من مصدر في المملكة، وهذه الخدمة تتمثل في إمكانية تأجير 

على  اتصال الدولي الهاتفي للعملاء المحليين، وهذا ينطبق تمامً الشبكات الدولية الخارجية من أجل تقديم خدمة الا

خدمات الترابط البيني المقدمة لعملاء شركة ... بالمملكة، حيث تقوم الشركة بالحصول على خدمة استئجار شبكات 

ريق استئجار المشغلين الخارجيين؛ ليتمكن عملاؤها المحليون من الاتصال الهاتفي بآخرين مقيمين خارج المملكة عن ط

( من اللائحة التنفيذية فإن هذه الخدمات 63ا لنص المادة )الشركة لشبكة المشغلين الخارجيين، ويرى المكلف أنه وفقً 

تخضع لضريبة الاستقطاع في حال تحققت من مصدر للدخل في المملكة، وحيث إن هذه الخدمات تتعلق باستئجار 

لمملكة فإنه لا يوجد أي مصدر للدخل قد تحقق في المملكة؛ لأن الخدمات شبكات المشغلين الخارجيين غير المقيمين با

ا لاتفاقيات تجنب مؤداة خارج المملكة بالكامل، كما يرى المكلف أحقيته في عدم إخضاع هذه المصاريف للضريبة؛ استنادً 

 واج ضريبي مع المملكة، وقد ختمالازدواج الضريبي المنطبقة على بعض المستفيدين المقيمين في دول لها اتفاقيات منع ازد

المكلف استئنافه على هذا البند بطلبه من الدائرة عدم إخضاع تلك المبالغ لضريبة الاستقطاع لعدم تحقق مصدرية 

 الدخل بالمملكة ولاتفاقيات الضريبة النافذة.

م 2010قدمة للمساهمين عام وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )عوائد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات الم

م(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية في رفضه للاعتراض المقدم منه بعدم فرض ضريبة 2011وعام 

م، ويحصر 2011م و2010الاستقطاع على عوائد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمة للمساهمين لعامي 

ائد قروض بنك ... وعوائد قروض ملاك الشركة، ففيما يتعلق بعوائد قروض بنك المكلف اعتراضه على هذا البند في عو 

ا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكة ...، يؤكد المكلف على أحقيته في عدم إخضاع هذه العوائد استنادً 

ن "الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة ا في نص المادة السابعة من الاتفاقية، وهي تنص على أوجمهورية فرنسا، وتحديدً 

والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولكن يجوز أن تخضع 

  اأيضً 
ً
بأنشطة  ا بصورة فعليةهذه الفوائد للضريبة في الدولة الأولى إذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه الفوائد مرتبط

( من 14صناعية أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض هذه الفوائد، وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة )

الاتفاقية."، ويؤكد المكلف أنه بموجب النص المشار إليه فإن عوائد القروض المتحققة من بلد المصدر )المملكة( لا تخضع 

بلد الإقامة )فرنسا( فقط، كما ذكر المكلف في اعتراضه أنه قد صدر  ما تخضع فيللضريبة في بلد المصدر )المملكة(، وإن

عن الهيئة الكثير من الخطابات بخصوص عدم خضوع عوائد القروض المدفوعة لمقيم في جمهورية فرنسا، ومن هذه 

يؤكد أن الاتفاقية هـ، وهذا 5/9/1428( بتاريخ 4785/9الخطابات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي، خطاب رقم )

تضمنت ضرائب الاستقطاع على عكس ادعاء اللجنة الابتدائية، وفيما يتعلق بعوائد قروض ملاك الشركة، فيؤكد 

( ريـال سعودي، فقد 124.314.717القروض المتعلقة بمصنع ... السعودي بإجمالي ) المكلف على أنه بالنسبة لعوائد

وجهة نظر المكلف في هذا الخصوص، وأما بالنسبة لعوائد القروض المتعلقة ب... انتهى الخلاف مع الهيئة لموافقتها على 
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الكويت، فيذكر المكلف أن الهيئة قد أخطأت في تصنيف المبالغ الواردة في وجهة نظرها للجنة الابتدائية والبالغة 

علاقة، والتي سوف يتم  ( ريـال سعودي،  كعوائد قروض؛ حيث إن تلك المبالغ تمثل مطلوبًا لأطراف ذات376.801)

ا في استئناف المكلف، بينما الذي جاء في ربط الهيئة والذي تستأنف عليه الشركة كعوائد قروض لشركة التعرض لها لاحقً 

( ريـال سعودي، ويؤكد المكلف على أن اللجنة الابتدائية لم تعدل خطأ الهيئة أو حتى تعلق 312.570.565... هو مبلغ )

ى أن هذه المبالغ تم قيدها في الحسابات كمستحقات على الشركة ولم تقم الشركة بسدادها أو تسويتها عليه، كما يؤكد عل

 مع أية حسابات أخرى، ويختم المكلف اعتراضه بطلبه من الدائرة استبعاد هذه المبالغ من الربط المعدل.

ض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية في وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )المطلوب لأطراف ذات علاقة(، فيعتر 

عدم قبول اعتراضه على كافة بنود أطراف ذات العلاقة، ويحصر المكلف اعتراضه في الأطراف ذات العلاقة بما أورده في 

ه ( ريال، وضريبتها المقدرة مبلغ وقدر 80.676.658لائحة استئنافه ابتداء في )شركة ... البحرين( بإجمالي مبالغ قيمتها )

( ريال، وهذه المبالغ عبارة عن قيود تسوية لأرباح إعادة تقييم غير محققة ناتجة عن التغير في سعر 12،101،499)

( ريال، وإعادة تصنيف 18،466،803( ريال، وعكس مصروف بقيمة )7،607،798الصرف ويخصها من إجمالي المبلغ )

( ريال، ويذكر المكلف أن ما أوردته 80.676.658ي مبلغ وقدره )( ريال، ليكون الإجمال54،602،057من ... البحرين بقيمة )

من أن إعادة التصنيف تعتبر بمثابة واقعة دفع فعلي غير صحيح، ويؤكد على أن إعادة  -مصدرة القرار–الهيئة واللجنة 

ريف المستحقة التصنيف لا يعبر عن سداد فعلي وما في حكمها من عمليات المقاصة؛ حيث تظل الأرصدة الدائنة والمصا

لجهات غير مقيمة ظاهرة بالقوائم المالية، مما يؤكد عدم تحقق واقعة سداد فعلي، كما يؤكد المكلف أن إجراء الهيئة 

ا، كما يذكر المكلف ا بالضريبة، وذلك عند سداد هذه المبالغ بصورة فعلية لاحقً بهذا الخصوص سيترتب عليه ازدواجً 

قيد وليس إعادة تصنيف، حيث تم عكس قيد مصروف، ومن ثم لا يستحق  بخصوص عكس المصروف، عبارة عن عكس

عليه ضريبة استقطاع؛ لأنه أصبح كأن لم يكن، كما يفيد المكلف بخصوص قيود التسوية للأرباح غير المحققة، أن 

ستقطاع، التعامل يتعلق بأرباح غير محققة، ومن ثم يؤكد المكلف على أنه كيف تخضع أرباح غير محققة لضريبة الا 

ضرائب استقطاع على فرض لعدم وجود واقعة دفع فعلي؟ ويرى المكلف أنه لهذه الأسباب المشار إليها، فإنه لا يتوجب 

البنود أعلاه، كما يشير المكلف إلى أنه وفي كل الأحوال، فإن الشركة تحتفظ بحقها في تطبيق نسبة ضريبة استقطاع 

في استئنافه إلى طرف  ااط أو خضوع لسيطرة واحدة. كما أشار المكلف ثانيً لعدم وجود علاقة ارتب %15وليس  %5بواقع 

وضريبتها المقدرة  ( ريال491،853،646م( بمبلغ وقدره )2010آخر ذي علاقة متمثل في شركة )... البحرين لعام 

( 491،853،646) ( ريال، ويؤكد المكلف بموجب لائحة استئنافه، أن الهيئة قامت بإخضاع القرض البالغ73،778،047)

م، إلا أن اللجنة الابتدائية أيدت اعتراض الشركة فيما 2010م ومرة بالعام 2009ريال سعودي للضريبة مرتين بالعام 

م عن ذات القرض، عدا ثلاثة 2010م، وكذلك عدم نظامية الإجراء للعام 2009يتعلق بعدم نظامية إجراء الهيئة للعام 

مقدمة من جهات غير مقيمة متعددة مدفوعة من قبل مجموعة ... بالنيابة عن مبالغ، وهي )دفعات مقابل خدمات 

ريال سعودي( وكذلك مبالغ )خدمات مستحقة مقدمة من مجموعة ... وغير مدفوعة  (22،772،323الشركة بمبلغ )

مبلغ ( ريال سعودي(، وكذلك )إشعارات مدينة متعددة صادرة من مجموعة ... ب23،744،210حتى تاريخه بمبلغ )

ا، بأنه وفيما يخص الدفعات مقابل ، ويورد المكلف استئنافه على هذه المبالغ الثلاثة تباعً (( ريال سعودي93،840،842)

الخدمات المقدمة من جهات غير مقيمة، فإن هذه المبالغ تمثل مبالغ دفعتها مجموعة ... بالنيابة عن الشركة مقابل 

ا من هذا المبلغ قامت الشركة  خدمات مستلمة من جهات غير محلية، ويشير المكلف بهذا الصدد إلى أن جزءًا رئيسيًّ

بإخضاعه مسبقا لضريبة الاستقطاع. وفيما يخص مبلغ الخدمات المستحقة المقدمة من مجموعة ... وغير مدفوعة، 
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تم سداده حتى فإن المكلف يوضح بأن هذا المبلغ يمثل خدمات مستحقة مقدمة من مجموعة ... للشركة عميلتنا، ولم ي

تاريخه، وأنه قد تم إعادة تصنيف هذا المبلغ من حساب القرض المذكور إلى حساب مجموعة ...، مما لا يعكس أي أثر 

ا لمجموعة ... ولم يسدد. وفيما يخص الإشعارات المدينة المتعددة ضريبي، ويؤكد المكلف أن هذا المبلغ ما زال مستحقً 

كلف أن هذا البند متمثل في إشعارات مدينة صادرة من مجموعة ... إلى الشركة مقابل الصادرة من مجموعة ...، يؤكد الم

مبالغ تم سدادها من قبل الأولى بالنيابة عن الأخيرة. كما أشار المكلف في استئنافه إلى ثالث أطراف هذه العلاقة في البند 

ريال(، ويؤكد المكلف على أن الهيئة  56،520ا ( ريال، وضريبته376،800محل الاعتراض، وهي )شركة ... الكويت بمبلغ )

( ريال لضريبة 188,400وافقت على جزء من المبلغ، ويطلب تأييده على عدم إخضاع الجزء الآخر من المبلغ وقدره )

 الاستقطاع؛ لأن هذا المبلغ عبارة عن إعادة تصنيف ولا يعبر ذلك عن واقعة سداد فعلي، ويؤكد المكلف أنه وفي كل الأحوال

لعدم وجود علاقة ارتباط أو سيطرة. كما أورد  %15وليس  %5يحتفظ بحقه في تطبيق نسبة ضريبة استقطاع بواقع 

ا في مذكرة استئنافه بقية الأطراف ذات العلاقة، ويطالب بعدم إخضاع المبالغ عن هذه الأطراف لضريبة المكلف تباعً 

( ريـال عن 19.659.247م(، وكذلك )مجموعة ... بمبلغ )2010عام ( ريـال 318.185الاستقطاع وهم: )مجموعة ... بمبلغ )

( ريـال سعودي(، وكذلك )مجموعة ... مبلغ 11.814.443م بمبلغ )2010م(، وكذلك )شركة ... السودان لعام 2010عام 

( 3.562.500م(، وكذلك شركة )... السودان بمبلغ )2011( ريـال عن عام 13.304.548( ريـال وضريبتها )88.696.985)

م(، وذلك لأن الإجراء الذي تم مع هؤلاء الأطراف عبارة عن إعادة تصنيف 2011( ريـال عام 534.375ريـال ضريبتها )

 حسابات ولا يمثل واقعة سداد فعلي، الأمر الذي يجعل هذه المبالغ غير خاضعة لضريبة الاستقطاع.

على خدمات مدرجة ضمن الإنشاءات تحت التنفيذ بمبلغ وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )ضريبة الاستقطاع 

م(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية بعدم قبول اعتراضه 2011م و2010( ريـال عن العامين 1.518.379)

على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات المدرجة ضمن الإنشاءات تحت التنفيذ عن العامين محل الخلاف، ففيما 

بالفعل بتسديد بعض الدفعات خلال الأعوام بالدفعات المقدمة لشركة )... سويسرا(، فيؤكد المكلف أنه قد قام يتعلق 

إلى شركة ... في سويسرا ولكن هذه الدفعات بحسب إفادة المكلف  يتمثل بعضها في دفعات مقابل  2011وحتى  2008

ويذكر المكلف أنه لم يقم بالاستقطاع عن المبالغ خدمات تركيبات والبعض الآخر مقابل شراء بضاعة )توريدات(، 

( من النظام 68المدفوعة مقابل شراء بضاعة؛ حيث إن شراء البضاعة لا يخضع لضريبة الاستقطاع بناءً على المادة )

-ه "ح ( من النظام الضريبـي في الفقرة )ح( منها على أن68( من لائحته التنفيذية، حيث تنص المادة )5الضريبـي والمادة )

والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض، باستثناء شراء وبيع  لأغراض هذه المادة

لا تعد عقود توريد -7( منها على أنه "7( من اللائحة التنفيذية في الفقرة )5السلع أو أي ممتلكات أخرى"، كما تنص المادة )

 البضائع إلى المملكة بما في ذ
ً

 لك عقود شحنها والتأمين عليها، نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالا

مصاحبة كأعمال النقل الداخلي، أو التركيب، أو الصيانة، أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة، وفي هذه 

لف كما ذكر في لائحة استئنافه، قام بإخضاع الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة"، لكن المك

، ويشير المكلف إلى اللنسب المنصوص عليها نظامً  االدفعات الصادرة مقابل خدمات التركيبات لضريبة الاستقطاع وفقً 

والتي تثبت قيامه بالاستقطاع عن تلك  ،أنه قد أرفق نماذج الاستقطاع الشهرية بالإضافة لإيصالات السداد ذات العلاقة

لذلك أنه لا يتوجب عليه أية ضرائب استقطاع إضافية. وفيما يتعلق بالدفعات وفقًا الدفعات، بما يرى معه المكلف 

فيؤكد المكلف أنه قد قام بالفعل بتسديد المقدمة لشركة )... في البحرين والتي يشير المكلف إلى أن اسمه الصحيح هو ...(، 

ا لذلك بإخضاع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع استشارية، وقد قام تبعً خدمات م، مقابل 2008تلك الدفعات في عام 
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، ويشير إلى أنه قد أرفق نماذج الاستقطاع الشهرية بالإضافة لإيصالات السداد ذات اللنسب المنصوص عليها نظامً  اوفقً 

أية ا لذلك أنه لا يتوجب عليه بما يرى معه المكلف وفقً العلاقة، والتي تثبت قيام الشركة بالاستقطاع عن تلك الدفعات، 

ضرائب استقطاع إضافية. وفيما يتعلق بالدفعات المقدمة إلى )شركة ... في الصين(، فيؤكد المكلف أنه قد قام بسداد 

إلى شركة ... في الصين، وأن هذه الدفعات يتمثل بعضها في دفعات مقابل خدمات  2011و 2010دفعات خلال العامين 

ويذكر المكلف أنه لم يقم بالاستقطاع عن المبالغ عض الآخر مقابل شراء بضاعة )توريدات(، فنية )تركيبات( والب

( من النظام 68المدفوعة مقابل شراء بضاعة، حيث إن شراء البضاعة لا يخضع لضريبة الاستقطاع بناءً على المادة )

بإخضاع الدفعات الصادرة مقابل التركيبات ( من لائحته التنفيذية، كما يذكر المكلف أنه قد قام 5الضريبـي والمادة )

لكن المكلف كما ذكر في لائحة استئنافه، قام بإخضاع الدفعات ، اللنسب المنصوص عليها نظامً  الضريبة الاستقطاع وفقً 

 .اللنسب المنصوص عليها نظامً  االصادرة مقابل خدمات التركيبات لضريبة الاستقطاع وفقً 

ه المكلف على قرار اللجنة الابتدائية بعدم قبول اعتراض غرامة التأخير(، فيعترضعلى بند )وفيما يتعلق باستئناف المكلف 

يوم تأخير،  30٪ عن كل 1جميع الغرامات التي وردت في اعتراضه، ويؤكد المكلف أن الـهيئة فرضت غرامة تأخير بواقع 

لازالت قيد الاستئناف، كما يعترض المكلف على ويرى المكلف أن هذا الإجراء غير صحيح، لأن المبالغ محل هذه الغرامات 

إجراء الهيئة بأنها لم تحتسب فروق ضريبة الاستقطاع الواردة في بنود هذا الاستئناف، إلا بعد مرور سنوات عديدة وبعد 

ات ، كما يرى المكلف عدم صحة هذه الغرام2009بواقع خمس سنوات لتعديل الربط للعام  ااستنفاذ المدة المحددة نظامً 

على فروق الضريبة؛ لأنها نشأت بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الـهيئة والمكلف، ولقد حكمت 

لجان الاعتراض في العديد من الاعتراضات بعدم فرض غرامة تأخير عند وجود اختلاف حقيقي، كما يرى المكلف بأن 

ه الضريبة نهائية، وهذا لا يتأتى إلا بعد قبول المكلف للربط أو احتساب غرامة التأخير يبدأ من التاريخ الذي تصبح في

ا بموجب الأنظم  ة. انتهاء إجراءات الاعتراض، وعليه، فإن غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائيًّ

لى الاستئناف المقدم في م، لتزويد الدائرة بجوابها ع13/7/2020هـ الموافق 23/11/1441خوطبت الهيئة بتاريخ كما 

 23/7/2020هـ الموافق 3/12/1441القضية، فورد من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 
ً

 عما م، تضمنت الإجابة إجمالا

تضمنته مذكرة المستأنف، حيث أكدت الهيئة على أن ما أثارته الشركة المستأنفة في استئنافها لم يخرج عما سبق أن 

ت عنه الهيئة في حينه، وأكدت الهيئة على وجهة نظرها الواردة في المذكرة المقدمة أمام أبدته أمام لجنة الفصل وأجاب

لجنة الفصل على البنود محل الاستئناف، وتختم جوابها بطلبها من الدائرة رفض استئناف المدعية وتأييد قرار لجنة 

 الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة.

م، تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 10/11/2020هـ الموافق 25/3/1442كما طلبت الدائرة من المكلف بتاريخ 

استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة على ما ورد في مذكرة استئنافه. 

دة لمقررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني   م، 25/02/2021هـ الموافق 13/07/1442عقدة بتاريخ وفي جلستها المن

عشرة أيام، فورد للدائرة من المكلف مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه للدائرة، أشارت إلى استئنافه على بند 

( على المبالغ المدفوعة %5الربط البيني وأرفق نسخة من مرئيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول استقطاع نسبة )

ت الاتصالات المحلية، نظير استخدام شبكاتهم لتمرير الحركة الهاتفية الدولية، لشركات الاتصالات الأجنبية من شركا

  للاتصالات بشأن الربط البيني، كما لم يرد من الهيئة إضافة لما سبق تقديمه.)...( كما أرفق نسخة من اتفاقية مع شركة 
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لاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف م، وبعد الاط06/04/2021هـ الموافق 24/08/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

(، وبعد تأمل م2011م حتى 2009مصاريف التأمين على الحياة للأعوام من كلف بشأن )وحيث إنه بخصوص استئناف الم

الدائرة في الاستئناف المقدم أمامها تبين أن محل الاستئناف بخصوص هذا البند، ينحصر في طلب المكلف حسم مصروف 

الشركة لتعلقه بموظفي الشركة التأمين على الحياة للأعوام محل النزاع، حيث يرى المكلف أنه مصروف مرتبط بنشاط 

لحسن الأداء، بينما ترى الهيئة أن مصروف التأمين على  اوهو من المزايا الوظيفية التي توفرها الشركة لموظفيها تحفيزً 

ا للنشاط مما يتوجب عدم حسمه. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن الحياة من المصاريف الشخصية وليس ضروريً 

المتكبدة لتحفيز الموظفين واستقطابهم، وحيث ثبت إنفاق المكلف للمال  الحياة تعد من التكاليف مصاريف التأمين على

محل الخلاف، ولما كان الأصل عدم وجوب الزكاة على مال خرج من ذمة المكلف، فيحسم مصروف التأمين على الحياة 

ه غير ضروري، حيث لم يؤسس ما ذهبت إليه للأعوام محل النزاع. ولا ينال من ذلك اعتبار الهيئة لهذا المصروف بأن

الهيئة على سند شرعي أو نظامي يمكن الاستناد إليه، كما لا ينال من ذلك ما استند إليه  القرار الابتدائي فيما ورد في 

ل هـ، حيث صدرت بتاريخ لاحق للأعوام مح1438المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادرة عام 

 لمبدأ عدم 
ً

الخلاف، فلا تسري أحكام اللائحة إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها إعمالا

رجعية القوانين، وحيث كان الأمر كذلك، فإن الدائرة تقرر قبول استئناف المكلف بالإجماع في اعتبار مصروف التأمين 

 عوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه.على الحياة مصروفا جائز الحسم للأ 

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )تكاليف هواتف مفوترة ومسبقة الدفع(، تبين أن محل الاستئناف 

م 2010ام حسم تكاليف هواتف مفوترة ومسبقة الدفع من الوعاء الزكوي والضريبي للأعو ينحصر في طلب المكلف 

م، حيث يرى المكلف أنها تكاليف متعلقة بالنشاط، بينما ترى الهيئة أنه قد تم رفض المصروف الذي لم يتم تقديم 2011و

المستندات المؤيدة لحسمه. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إنه من المتقرر نظامًا لحسم المصروف من الوعاء الزكوي، أن 

ا مؤيدًا ب ا فعليًّ
ً
المستندات الثبوتية أو القرائن التي يمكن التأكد من صحتها، كما أن الخلاف في اعتماد هذه يكون مصروف

 مستندي، الأمر الذي يقتض ي على المكلف بموجبه تقديم جميع المستندات المؤيدة 
 
المصاريف بين الهيئة والمكلف خلاف

ف لم يتبين منها وجود مستندات تؤيد هذه المصاريف، لما يدعي به، وبالاطلاع على المستندات المرفقة بلائحة استئناف المكل

م، تفاصيل أو إيضاح لهذا البند، وحيث كان الأمر كذلك، فقد 2010كما لم يرد في القوائم المالية المرفقة للعام المالية 

يه من نتيجة قررت الدائرة بالأغلبية رفض استئناف المكلف بخصوص هذا البند، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إل

 بشأنه.

 الأسباب
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 (، تبين أن محل الاستئناف،م2011م و2010الخسائر المرحلة للعامين وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

يكمن في طلب المكلف اعتماد الحساب الصحيح للخسائر المرحلة عن الأعوام محل الخلاف. وبتأمل الدائرة لما سبق، 

بالبندين محل الطعن )مصاريف التأمين على الحياة/ تكاليف هواتف مفوترة  وحيث إن النظر في هذا البند مرتبط

ن ومسبقة الدفع(، والتي يطلب المستأنف بتعديل الخسائر المرحلة بهما، وفقًا لما ورد في لائحة استئنافه، وحيث تقرر بشأ

خصوص بند تكاليف هواتف هذين البندين المرتبطين بحساب المكلف للخسائر المرحلة، رفض الدائرة لاستئنافه ب

مفوترة ومسبقة الدفع، وقبوله بخصوص بند مصاريف التأمين على الحياة, فعليه قررت الدائرة بالأغلبية قبول استئنافه 

 .باعتماد مبلغ الخسائر المرحلة بعد تعديلها بما قررته الدائرة بخصوص بند مصاريف التأمين على الحياة

بشأن بند )ذمم دائنة تجارية لتمويل أصول ثابتة ومصاريف مستحقة لتمويل وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف 

عدم إضافة الذمم الدائنة التجارية لتمويل أصول ثابتة أصول ثابتة(، تبين أن محل الاستئناف، يكمن في طلب المكلف 

 م ومصاريف مستحقة لتمويل أصول ثابتة، بينما ترى الهيئة أنه قد تم إضافة الأرصدة؛ لأنها
ً

ثابتة تم حسمها  ولت أصولا

من الوعاء. وبعد اطلاع الدائرة على القوائم المالية للمكلف تبين أن البنود محل الخلاف مصنفة ضمن الالتزامات 

يث المتداولة، وحيث إن الأصل ارتباط الالتزامات المتداولة بتمويل الأصول المتداولة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وح

الية ة بينة معتبرة تربط هذه الالتزامات بأصول ثابتة، فإن الأصل الأخذ بإقرار المكلف وما تظهره القوائم الملم تقدم الهيئ

ف لتمويل أصول ثابتة، الأمر الذي تقرر معه الدائرة قبول استئنا اتجارية وليست قروضً  امن اعتبار تلك الالتزامات ديونً 

 فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه. المكلف بالأغلبية، وتأييد القرار الابتدائي

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )دفعات من المساهمين وتمويل مرابحة التزام تأجير رأسمالي وقروض 

طويلة الأجل وأوراق الدفع ومطلوب لأطراف ذات علاقة وعمولة شريك مستحقة(، تبين أن محل الاستئناف، يكمن في 

ن المساهمين وتمويل مرابحة التزام تأجير رأسمالي وقروض طويلة الأجل وأوراق الدفع حسم دفعات مطلب المكلف 

ومطلوب لأطراف ذات علاقة وعمولة شريك مستحقة من الوعاء الزكوي، كونها لم تستخدم في تمويل أصول ثابتة وإنما 

فة حول، بينما ترى الهيئة أنه قد تم إضالتمويل رأس المال العامل للشركة، وبالتالي لا تخضع للزكاة حتى لو حال عليها ال

ه هـ . وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن1424( لعام 22665ما حال عليه الحول من هذه البنود، استنادًا إلى الفتوى رقم )

من الثابت بموجب إقرار المكلف في لائحة استئنافه أن هذه المبالغ قد استخدمت في تمويل رأس مال الشركة العامل 

ن ا لما تقرر من وجوب زكاة الدين على الدائن والمدين، وحيث لم يكال الحول عليها، وهذا ما يوجب الزكاة فيها، تطبيقً وح

ا بحولان الحول عليها وإنما لاعتبار أنها موّلت رأس المال العامل، مما يتقرر 
ً
معه  اعتراض المكلف على إجراء الهيئة مرتبط

ليها. وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه وجوب الزكاة فيها لحولان الحول ع

يما من دفوع مثارة أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما قدم على نتيجة القرار الابتدائي ف

، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف

 هذا البند. 

المبالغ المدفوعة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لا تخضع أساسا وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )

عدم خضوعه لضريبة الاستقطاع عن المبالغ (، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف لضريبة الاستقطاع

ا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبتأمل لمدفوعة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقً ا

الدائرة لما سبق، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل في المملكة يتبين أن تقرير دفع الضريبة بناءً على مفهوم الإقامة، 
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( من نظام ضريبة الدخل، وبالتالي فلم يفرق النظام بين المواطن 68ص المادة )إلى ن الا بمفهوم الجنسية؛ استنادً 

السعودي أو الخليجي بناءً على الجنسية في تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل، وعليه تخلص الدائرة إلى عدم قبول دفع 

 قيمين في بلدانهم.المكلف فيما دفع به من عدم توجب ضريبة الاستقطاع على مواطني دول مجلس التعاون الم

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )عدم أحقية الهيئة في إجراء الربوط والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع 

م 2009للتقادم الخمس ي(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلبه إلغاء إجراء الهيئة بالربط الضريبي لعام  2009لعام 

سبق، يتبين من نصوص النظام ومن  . وبتأمل الدائرة لما( من نظام ضريبة الدخل65ادة )بعد الأجل المحدد وفق نص الم

طبيعة فرض وتحصيل الضريبة المستقطعة أن عدم سماع الدعوى بمرور خمس سنوات متعلق بالضريبة التي يتم 

( من 65المملكة، حيث إن المادة )احتسابها على الدخل، لا تلك التي يتم استقطاعها على مبالغ مدفوعة لغير مقيم في 

لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة  انظام ضريبة الدخل نصت على ابتداء احتساب المدة من نهاية الأجل المحدد نظامً 

الضريبية، مما يتبين معه ارتباطه بضريبة الدخل وعدم تعلقه بضريبة الاستقطاع والتي لا يلزم المكلف تقديم إقرار 

عليه تخلص الدائرة إلى عدم قبول دفع المكلف فيما دفع به من عدم أحقية الهيئة في فرض ضريبة ضريبي عنها، و 

 ا إلى النصوص النظامية. استقطاع بعد خمسة أعوام من تاريخ استقطاع الضريبة على مبالغ مدفوعة استنادً 

ترد ضمن الأرصدة الدائنة ولم  وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )مبالغ تم تحميلها على المصاريف ولم

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم 2011م حتى 2009يستقطع عنها ضريبة استقطاع من عام 

م وحتى 2009فرض ضريبة استقطاع على مبالغ تم تحميلها على المصاريف ولم ترد ضمن الأرصدة الدائنة من عام 

غ جاءت مقابل خدمات تم تقديمها بالكامل خارج المملكة. وبالرجوع إلى ما نصت م، ويؤكد المكلف أن هذه المبال2011

( من الفقرة )أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، حيث تضمنت تقديم خدمة 2عليه المادة )الثانية( في البند )

 ن أن تحديد مدى خضوع المبالغ المدفوعةالاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، وبعد تأمل الدائرة في موضوع النزاع، يتبي

 واقعة نشوء 
ً
لجهات غير مقيمة لضريبة الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفة طبيعة الأعمال والخدمات المقدمة، شاملة

مصدر الدخل في المملكة ونسبة الضريبة المستقطعة المستوجب فرضها بموجب اللائحة، مما يستلزم الرجوع للوقائع 

الخدمة المقدمة، وحيث إن دفوع المكلف اقتصرت على عدم خضوع المبالغ لضريبة الاستقطاع كون ذات العلاقة ب

 الخدمات مؤداة خارج المملكة، وعليه و باستقراء النظام واللائحة التنفيذية، فإن الأصل هو خضوع المبالغ المدفوعة إلى

ا إلى النصوص النظامية ذات العلاقة بضريبة غير مقيم لضريبة الاستقطاع حال تحقق الدخل من المملكة، واستنادً 

الاستقطاع في نظام ضريبة الدخل، يتبين أن طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركة غير المقيمة خاضعة لضريبة 

، كون الخدمة تهدف لتمكين عملاء شركة ... )...( من القيام بالاتصال الدولي الخارجي بواسطة %5الاستقطاع بنسبة 

هو مصدرية الدخل، وحيث ثبت لدى الدائرة تحقق الدخل  ااجدة خارج المملكة، وحيث إن المعول عليه نظامً شبكات متو 

، الأمر الذي تقرر معه الدائرة بالأغلبية رفض %5من مصدر في المملكة فعليه تفرض على المكلف ضريبة استقطاع بنسبة 

 من نتيجة. استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )عوائد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمة للمساهمين 

عدم فرض ضريبة الاستقطاع على عوائد م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف 2011م وعام 2010عام 

وحيث م. وبتأمل الدائرة لما سبق، 2011م و2010همين لعامي القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمة للمسا

لبنك إن المكلف يستند إلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وحكومة فرنسا، وذلك فيما يتعلق بعوائد قروض 
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... وأن من قام بالسداد ...، وباطلاع الدائرة على أساس اعتراض المكلف والمتمثل في أنه لم يقم بسداد المبلغ المستحق لبنك 

ثم فإن المكلف مدين بهذا القرض وعوائده لشركة ... الكويتية، وحيث أقرت الهيئة في وجهة نظرها  هو ... الكويتية، ومن

المثبتة في القرار الابتدائي بحقيقة عدم سداد المكلف لهذا القرض، وأنها فرضت ضريبة الاستقطاع على عوائده باعتبار 

دد هذا المبلغ، وحيث إن نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية قد رتبا ضريبة الاستقطاع على واقعة أن المكلف قد س

الدفع، وهو الأمر الذي لم يتحقق في موضوع الخلاف، ولا ينال من ذلك استناد القرار الابتدائي إلى اتفاقية منع الازدواج 

يثبت أمام الدائرة وجود حالة دفع للمبلغ محل الخلاف، فقد  الضريبي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث لم

تقرر لدى الدائرة قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة. وأما بخصوص عوائد قروض 

قة، وأن تخص ... الكويت وحيث أسس القرار الابتدائي قراره بخصوص فرض ضريبة استقطاع على أن الطرفين ذوي علا

واقعة القيد والاستحقاق تعد بمثابة الدفع، وحيث إن نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية قد رتبا ضريبة الاستقطاع 

على واقعة الدفع، وهو الأمر الذي لم يتحقق في موضوع الخلاف، فقد تقرر لدى الدائرة قبول استئناف المكلف ونقض 

 نتيجة. القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من 

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )المطلوب لأطراف ذات علاقة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب 

المكلف عدم إخضاع المطلوب للأطراف ذات العلاقة لضريبة الاستقطاع، للأسباب التي وردت في وقائع القرار الابتدائي، 

سباب التي اشتملت عليها حيثيات القرار الابتدائي، وأكدت عليها بينما ترى الهيئة صحة إجرائها بخصوص هذا البند للأ 

في جوابها المقدم للدائرة، على استئناف المكلف. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إنه فيما يتعلق بالمطلوب للطرف ذي 

المكلف يطالب في بند ( ريال، يتبين للدائرة أن 80،676،658م( بإجمالي مبلغ )2010العلاقة )شركة ... البحرين لعام 

إعادة التصنيف بين الطرف ذي العلاقة وبين حساب ... السودان، بعدم فرض ضريبة استقطاع على مبلغ 

( ريال، حيث يرى المكلف أنها لا تمثل واقعة دفع فعلي، وإنما تعديل لطبيعة المصروف فقط دون حدوث 54,602,057)

كما أنه وبخصوص المطلوب لذات الطرف )شركة ... البحرين(، لمقيمة. مقاصة واختفاء المبالغ المستحقة للجهات غير ا

( ريال لضريبة الاستقطاع؛ لأن ذلك 18,466,803)تبين أن المكلف يطالب أيضا بعدم إخضاع عكس المصروف وقدره 

باح عدم إخضاع بند قيود التسوية لأر عكس قيد وليس إعادة تصنيف، فيصبح كأن لم يكن، كما يطالب أيضا بيمثل 

( ريال لضريبة الاستقطاع، وكلها 7,607,798إعادة تقييم غير محققة ناتجة عن التغير في سعر الصرف والبالغة )

أن إعادة التصنيف أو القيد في  ه من المتقرر لدى الدائرةمطلوبات عن الطرف ذي العلاقة )شركة ... البحرين(، وحيث إن

المستحق من شركة ... السودان، لا يخضع لضريبة الاستقطاع لعدم تحقق  الدفاتر لا يعد بمثابة دفع فعلي، فإن المبلغ

واقعة الدفع المنصوص عليها نظامًا في وجوب استقطاع الضريبة حال تحققها. وفيما يتعلق بعكس المصروف والمبالغ 

دم المكلف إلى أن المكلف قالمتعلقة بأرباح إعادة التقييم غير المحققة، وحيث أشار القرار الابتدائي في عرضه لوجهة نظر 

( الملحق باعتراضه، وحيث لم تنف اللجنة تقديم المكلف لهذا الكشف، 8المستندات الثبوتية والمتمثلة في الكشف رقم )

الأمر الذي تنتهي المستندات المطلوب تقديمها، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيدة لوجهة نظره،  ولم توضح طبيعة

بإجمالي ل استئناف المكلف في طلبه عدم إخضاع المطلوب للطرف ذي العلاقة )شركة ... البحرين( معه الدائرة إلى قبو 

 .لضريبة الاستقطاع( ريال 80،676،658مبلغ )

( ريال، تبين أن 491,853,646م(، بمبلغ )2010وحيث إنه بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقة )... البحرين لعام 

هي: )دفعات مقابل م( لضريبة الاستقطاع في ثلاثة مبالغ 2010لوب )لشركة ... البحرين المكلف يطالب بعدم إخضاع المط

( 22،772،323خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة متعددة مدفوعة من قبل مجموعة ... بالنيابة عن الشركة بمبلغ )
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( 23،744،210يخه بمبلغ )ريال سعودي( وكذلك مبالغ )خدمات مستحقة مقدمة من مجموعة ... وغير مدفوعة حتى تار 

( ريال سعودي(. وبعد اطلاع 93،840،842ريال سعودي( وكذلك )إشعارات مدينة متعددة صادرة من مجموعة ... بمبلغ )

الدائرة على ما احتواه القرار الابتدائي، وحيث أيد القرار الابتدائي المكلف في دفعه بتكرار إخضاع عدة عناصر من المبلغ 

يبة الاستقطاع مرتين، وأن هذه العناصر بحد ذاتها لا تخضع لضريبة الاستقطاع باعتبارها تمثل محل الاعتراض لضر 

ا من مجموعة ... وليست مقابل خدمات مقدمة للمكلف، وحيث حصر القرار الابتدائي المبالغ الخاضعة  ادعمً  نقديًّ

من مجموعة ...، وإشعارات مدينه صادرة لضريبة الاستقطاع في الخدمات المقدمة من جهات غير مقيمة وخدمات مقدمة 

من مجموعة ...، وحيث أسس القرار الابتدائي نتيجته بإخضاع هذه المبالغ لضريبة استقطاع بعد تحقق الهيئة من 

ه من المتقرر لدى وحيث إنعلاقة،  مبالغها، على أن واقعة التسوية إلى قرض تعد بمثابة الدفع باعتبار أن الطرفين ذو

إعادة التصنيف أو القيد في الدفاتر لا يعد بمثابة دفع فعلي، فإن المبالغ التي حصرت اللجنة الابتدائية الخلاف أن  الدائرة

بشأنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع لعدم تحقق واقعة الدفع المنصوص عليها نظامًا في وجوب استقطاع الضريبة حال 

بشأن اعتراضه على فرض ضريبة استقطاع على ما ذهبت إليه  تحققها، فإن الدائرة تخلص إلى قبول استئناف المكلف

لضريبة استقطاع بسبب تسويته إلى قرض، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في  االلجنة الابتدائية  في كونه خاضعً 

 هذا الخصوص.

أن المكلف يطالب بعدم ريـال(، تبين  376,800وحيث إنه بخصوص المطلوب للطرف ذي العلاقة )شركة ... الكويت بمبلغ 

( ريال لضريبة الاستقطاع؛ لأن هذا المبلغ عبارة عن إعادة تصنيف حساب 188,400إخضاع جزء من هذا المبلغ وقدره )

)عكس قيد(. وحيث أسست الهيئة إجراءها بفرض ضريبة استقطاع على هذا المبلغ باعتباره إعادة تصنيف، وأن إعادة 

لإفصاح في القوائم المالية، ولا تغير من طبيعة التعامل أو حقيقته، وحيث لم تثبت التصنيف تتعلق بطريقة العرض وا

الهيئة حدوث واقعة الدفع فإن هذا المبلغ لا تتوجب عليه ضريبة استقطاع مما يتقرر معه قبول استئناف المكلف ونقض 

 القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الخصوص. 

( ريـال عام 47,728( ريـال وضريبته )318,185ذوي العلاقة: )مجموعة ... بمبلغ )وحيث إنه بخصوص بقية الأطراف 

م، و)شركة ... السودان 2010( ريـال عن عام 2,948,887( ريـال وضريبته )19,659,247م، و )مجموعة ... بمبلغ )2010

( 3,562,500)... السودان مبلغ )( ريـال( و 88,696,985( ريال( و )مجموعة ... مبلغ )11,814,443م بمبلغ )2010لعام 

فيتبين للدائرة أن المكلف يدفع بخصوص هؤلاء الأطراف بعدم فرض  ،م(2011( ريـال عام 534,375ريـال ضريبتها )

ضريبة استقطاع عن المبالغ المقررة لكل طرف، بحجة أن هذه المبالغ لا تمثل واقعة دفع فعلي، حتى يمكن حساب 

حيث أسس القرار الابتدائي نتيجته بإخضاع هذه المبالغ لضريبة استقطاع على أن إعادة و استقطاع الضريبة عليها.  

وحيث التصنيف يعتبر بمثابة دفع فعلي، بالإضافة إلى عدم الركون للمستندات التي قدمها المكلف لبعض تلك المبالغ، 

لغ التي بمثابة دفع فعلي، مما يتقرر معه أن المباالقيد في الدفاتر لا يعد  أن إعادة التصنيف أو ه من المتقرر لدى الدائرةإن

أيدت فيها اللجنة الابتدائية فرض ضريبة استقطاع عليها لا تخضع لضريبة الاستقطاع لعدم تحقق واقعة الدفع 

المنصوص عليها نظامًا في وجوب استقطاع الضريبة حال تحققها، وحيث لم يبين القرار الابتدائي في تسبيبه لرفض 

لمكلف على بعض المبالغ سبب عدم الركون للمستندات التي قدمها المكلف، ولم يوضح طبيعة المستندات اعتراض ا

بشأن اعتراضه على فرض ضريبة استقطاع، ونقض  المطلوب تقديمها، فإن الدائرة تخلص إلى قبول استئناف المكلف

 القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الخصوص.
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المكلف بشأن بند )ضريبة الاستقطاع على خدمات مدرجة ضمن الإنشاءات تحت التنفيذ  وحيث إنه بخصوص استئناف

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إخضاع 2011م و2010( ريـال عن العامين 1,518,379بمبلغ )

أمل البحرين(، لضريبة الاستقطاع. وبتكامل المبالغ المدفوعة لشركة )... في سويسرا( وشركة )... في الصين( وشركة )... في 

لشركة  الدائرة لما سبق وباطلاع الدائرة على المستندات المرفقة للبنود محل الخلاف، تبين أنه فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة

)... في سويسرا( وشركة )... في الصين(، لم يقدم المكلف ما يبين ما هو مخصص للخدمات وما هو مخصص للبضاعة 

( من المادة 6تالي عدم القدرة على تحديد الأعمال المصاحبة للبضاعة، وعليه تخلص الدائرة إلى تطبيق نص الفقرة )وبال

كتقدير لإيرادات الأعمال المصاحبة  %10( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والمتضمنة تحديد نسبة 16)

من إجمالي المبالغ  %10ل استئناف المكلف وخضوع ما نسبته للمبالغ محل الاعتراض، وعليه تخلص الدائرة إلى قبو 

وفيما يتعلق بالدفعات المقدمة لشركة )... في البحرين(، وحيث إن الخلاف . %5المدفوعة إلى ضريبة استقطاع بما نسبته 

كن من ربط مستندي ولم يقدم المكلف المستندات التي تمكن الدائرة من التحقق من الاسم الحقيقي للشركة أو ما يم

المبالغ الخاضعة للضريبة للجهات المحولة لها بحسب ما ورد في استئناف المكلف، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي 

دم 
ُ
لى عالاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

نتهى انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة بالأغلبية رفض الاستئناف، وتأييد ما ا نتيجة القرار الابتدائي فيما

 إليه القرار الابتدائي فيما يتعلق بالدفعات المقدمة لهذه الشركة.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )غرامة التأخير(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم 

غرامة تأخير على البنود المستأنف عليها؛ لأن نشوء الغرامات كان بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر، كما فرض 

 يطالب المكلف باحتساب غرامة التأخير بدءًا من تاريخ استلام الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي للإقرار، بينما ترى 

م. ( من اللائحة التنفيذية للنظا68/1(، من النظام الضريبي والمادة )77/1للمادة رقم ) اطبقً الهيئة أنه تم فرض الغرامة 

إضافة  -نصت المادة )السابعة والسبعون( في الفقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل على أنه "أوبتأمل الدائرة لما سبق وحيث 

هذه المادة، على المكلف تسديد إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من 

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد %1غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات 

ن( من رة )ج( من المادة )الثامنة والستيسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد". كما نصّت الفقالمعجلة، وتح

ا بتسديد قيمة  نظام ضريبة الدخل على أن "الشخص المسؤول بمقتض ى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيًّ

ه أي ( من هذا النظام إذا انطبقت علي77لفقرة )أ( من المادة )ل االضريبة غير المسددة وغرامة التأخير المترتبة عليها وفقً 

إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما  -2إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب.  -1من الحالات الآتية: 

ضريبة الدخل على أنه ن( من اللائحة التنفيذية لنظام هـ( من المادة )الثامنة والستي/1)هو مطلوب". وحيث نصّت الفقرة 

تية، ( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآ%1"تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة )

ومن ذلك التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع 

في المادة الثامنة والستين من النظام وتقع مسئولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع". الأمر للمستفيد الواردة 

الذي تقرر معه الدائرة عدم توجب غرامة التأخير التي تم احتسابها على ضريبة الاستقطاع في البنود التي تم تأييد 

التي رُفض فيها استئناف المكلف فتقرر الدائرة رفض استئناف المكلف فيها لسقوط أصلها وفيما يخص غرامات التأخير 

 طلبه بعدم فرض غرامات تأخير عليها.
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:
ا

  أولا
ً

ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  (،…من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 26الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م حتى 2009قبول استئناف المكلف، بشأن بند )حسم مصاريف التأمين على الحياة من الوعاء الزكوي للأعوام من  -1

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.م(، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً 2011

ية، بشأن بند )حسم تكاليف هواتف مفوترة ومسبقة الدفع(، وتأييد القرار الابتدائي فيما رفض استئناف المكلف بالأغلب -2

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً 

لخسائر م(، بتقرير اعتماد مبلغ ا2011م و2010قبول استئناف المكلف بالأغلبية، بشأن بند )الخسائر المرحلة للعامين  -3

ا للأسباب والحيثيات الواردة في المرحلة بعد تعديلها بما قررته الدائرة بخصوص بند مصاريف التأمين على الحياة، وفقً 

 هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بالأغلبية، بشأن بند )حسم ذمم دائنة تجارية لتمويل أصول ثابتة ومصاريف مستحقة لتمويل  -4

ا للأسباب والحيثيات وي(. ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً أصول ثابتة من الوعاء الزك

 الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف، بشأن بند )إضافة دفعات من المساهمين وتمويل مرابحة التزام تأجير رأسمالي وقروض طويلة  -5

ة شريك مستحقة ضمن المصاريف المستحقة من الوعاء الأجل وأوراق الدفع ومطلوب لأطراف ذات علاقة وعمول

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.الزكوي(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً 

)عدم خضوع المبالغ المدفوعة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لضريبة بشأن بند  رفض استئناف المكلف -6

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.تقطاع(، وفقً الاس

عدم أحقية الهيئة في إجراء الربوط والمطالبات الخاصة بضريبة الاستقطاع لعام )بشأن بند  رفض استئناف المكلف -7

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.(، وفقً للتقادم الخمس ي 2009

بشأن بند )المبالغ التي تم تحميلها على المصاريف ولم ترد ضمن الأرصدة الدائنة ولم رفض استئناف المكلف بالأغلبية،  -8

م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، 2011م حتى 2009يستقطع منها ضريبة استقطاع من عام 

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

م 2010شأن بند )عوائد القروض التي تم رسملتها ضمن الدفعات المقدمة للمساهمين للعامين قبول استئناف المكلف، ب  -9

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 2011 –

 بشأن بند )المطلوب لأطراف ذوي علاقة(: -10

 القرار
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بإجمالي مبلغ م( 2010م إخضاع المطلوب للطرف ذي العلاقة )شركة ... البحرين لعام قبول استئناف المكلف في طلبه عد -

 .لضريبة الاستقطاع( ريال 80،676،658)

( ريال، في 491,853,646م(، بمبلغ )2010قبول استئناف المكلف بشأن بند الطرف ذي العلاقة )... البحرين لعام  -

لضريبة استقطاع بسبب  اإليه اللجنة الابتدائية في كونه خاضعً اعتراضه على فرض ضريبة استقطاع على ما ذهبت 

ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا تسويته إلى قرض، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الخصوص، وفقً 

 القرار.

ريـال(، ونقض القرار  376,800قبول استئناف المكلف، بشأن المطلوب بند الطرف ذي العلاقة )شركة ... الكويت بمبلغ  -

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

( ريـال 47,728( ريـال وضريبته )318,185قبول استئناف المكلف بشأن بقية الأطراف ذوي العلاقة )مجموعة ... بمبلغ ) -

م، و)شركة ... 2010( ريـال عن عام 2,948,887ريـال وضريبته )( 19,659,247م، و )مجموعة ... بمبلغ )2010عام 

( ريـال( و )... السودان مبلغ 88,696,985( ريال( و )مجموعة ... مبلغ )11,814,443م بمبلغ )2010السودان لعام 

بشأنه،  م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة2011( ريـال عام 534,375( ريـال ضريبتها )3,562,500)

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

 م(:2011م و2010بشأن بند )ضريبة الاستقطاع على خدمات مدرجة ضمن الإنشاءات تحت التنفيذ عن العامين  -11

 لشركة )... في سويسرا( وشركة )... في الصين(، بتقرير خضوع ماقبول استئناف المكلف فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة  -

 .%5من إجمالي المبالغ المدفوعة إلى ضريبة استقطاع بما نسبته  %10نسبته 

رفض استئناف المكلف بالأغلبية، فيما يتعلق بالدفعات المقدمة لشركة )... في البحرين(، وتأييد ما قض ى به القرار  -

 الابتدائي من نتيجة بشأنه.

عة(، تقرر الدائرة صحة فرض الغرامة بشأن البنود التي لم فيما يتعلق ببند )عدم فرض غرامة التأخير للمبالغ المستقط -12

ا للأسباب يقبل استئنافه فيها، وإلغاء الغرامة بشأن البنود التي تم تأييد استئناف المكلف فيها لسقوط أصلها. وفقً 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IR-2020-85القرار رقم )                                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1513الصادر في الاستئناف رقم )                                                        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى 07/10/2020هـ الموافق 20/02/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ، في مدينة الرياض هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ شركة ...، محاسبون ومراجعون قانونيون، على قرار لجنة الاعتراض 13/07/2017هـ، الموافق 19/10/1438

( المقامة 1435/22/4791ى رقم )الصادر في الدعو  هـ،1438( لعام 23)الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم 

 من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م 2009من المكلف/ شركة ...، محاسبون ومراجعون قانونيون، على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2011حتى 

ا:  الموضوع:وفي  ثانيا

 لحيثيات القرار. امن صافي الربح وفقً  %5تأييد الهيئة في الإجراء الذي اتبعته لمعالجة بند مكافآت سنوية زائدة عن  -1

 مناط استحقاق البدلات والأجور مرتبط بوجود علاقة عمل بين عامل ورب عمل، لا بين الشركاء.

 161المبدأ رقم 

 الوقائع:

 162المبدأ رقم 

 للوعاء الزكوي ويتم التأكد من حولان تهالقاعدة عند التعامل في المعالجة الزكوية لحساب جاري الشركاء تقوم على إضاف

 أو آخرها أيهما أقل. المدةالحول من خلال إضافة رصيد أول 
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واردة لحيثيات القرار وبالمبالغ ال اتأييد الهيئة في إضافة فرق تأمينات اجتماعية ورواتب سكن الموظفين للوعاء الزكوي وفقً  -2

 فيه.

لحيثيات  اإضافة تكاليف إيجارات سكن الشركاء الخاص والتأمين الطبي للوعاء الزكوي للمكلف وفقً تأييد الهيئة في  -3

 القرار.

 لحيثيات القرار. اتأييد الهيئة في إضافة تذاكر ومصاريف سفر وإقامة للوعاء الزكوي للمكلف وفقً  -4

 لحيثيات القرار. الوعاء الزكوي للمكلف وفقً تأييد الهيئة في إضافة مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات ومصاريف إدارية ل -5

 اتأييد المكلف في قبول مصروف التأمين الطبي للموظفين وعائلاتهم كمصروف جائز الحسم من وعائه الزكوي وفقً  -6

 لحيثيات القرار.

 القرار.لحيثيات  ام إلى الوعاء الزكوي للمكلف وفقً 2010م و2009تأييد الهيئة في إضافة الزكاة المدفوعة في عامي  -7

 لحيثيات القرار. ازوال الخلاف بين الطرفين حول بند ربح بيع موجودات ثابتة وفقً  -8

 لحيثيات القرار. اتأييد الهيئة في إضافة رصيد الجاري المعدل المدور إلى الوعاء الزكوي للمكلف وفقً  -9

 لحيثيات القرار. ازوال الخلاف بين الطرفين حول بند الاستثمارات وفقً  -10

 وحيث لم يلقَ 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف  لدى )شركة ...، محاسبون ومراجعون قانونيون(،  هذا القرار قبولا

 على بنود استأنفت عليها تضمنت ما ملخصه الآتي:

م، حيث يعترض المكلف على 2011م، 2010م، 2009من صافي الربح للأعوام من  %5بند المكافئة السنوية الزائدة عن  -1

الهيئة لتلك المبالغ الخاصة بالمكافآت لتلك الأعوام، وقيامها بتعديل صافي الربح بعدم استبعاد المبالغ عدم حسم 

المدفوعة لتلك المكافآت بالرغم من أنها كانت مصروفة بموجب لائحة لدى المكتب، ومعتمدة من قبل وزارة العمل، وأن 

كافآت تعتمد على نتائج تقييم وأداء الموظفين الذين يقومون اختلاف المبالغ من سنة لأخرى قائم على أساس أن تلك الم

بأداء مهام المكتب القائمة على المراجعة، وبالتالي يكون هناك تفاوت في مقدار تلك المكافآت من سنة لأخرى حسب الجهد 

 ي الربح دون الأخذ فيوالتقييم للأداء، وعليه فإن إجراء الهيئة بعدم استبعاد مبالغ تلك المكافآت وقيامها بتعديل صاف

 
ً
 جائز الحسم. االاعتبار أنها مصروفات تكبدها المكتب، لا يتفق مع الإجراء السليم الذي يقتض ي باعتبارها مصروف

م، ويتمثل اعتراض المكلف في عدم 2011م حتى 2009بند فرق تأمينات اجتماعية ورواتب وسكن الموظفين للأعوام من  -2

م، على نحو ما جاء 2011م حتى 2009جتماعية ورواتب وسكن الموظفين للأعوام من احتساب كامل فرق التأمينات الا 

به إقرار المكلف، لا على أساس ما قامت بالربط عليه، وذلك لأن الفرق الذي لم يحتسب ضمن تلك المبالغ، جاء بالنظر 

ئمة، بعد ثبوت كفاءتهم للعمل لدى لوجود أجور لموظفين مؤقتين في فترة التجربة، لكي يتم إلحاقهم فيما بعد بوظائف دا

بين  المكتب، وذلك متفق مع اللائحة المعتمدة الخاصة بالفترة التجريبية، وبالتالي لا يكون هناك ما يمنع في استبعاد الفرق 

الأجور الخاضعة للاشتراك المتمثلة في الراتب الأساس ي وبدل السكن المضاف له باعتبارها الأجور الأساسية، وما يضاف 

 لى تلك الأجور والرواتب التي تمثل مبالغ مستحقة للموظفين المؤقتين.إ

م، حيث يرى المكلف 2011م حتى 2009بند تكاليف بدل إيجارات الشركاء للسكن الخاص والتأمين الطبي، للأعوام من  -3

فعت عن الشركاء أن إيجارات السكن تمثل مصروفات فعلية تكبدها المكتب، بالنظر إلى أنها مصروفات حقيقية فعلية د

ي العاملين في المكتب، والتأمين الطبي الخاص بهم، وبالتالي لا يوجد سبب لاستبعاد تلك المصروفات التي تكبدها المكتب ف

سبيل تحقيق أعماله ونشاطه، وأن القول بأن العقارات المستأجرة قد كانت لتعاملات بين أطراف غير مستقلة لا يغير 

 
ً
 . امن اعتبارها مصروف

م، حيث يتمثل الاستئناف بشأنها إلى 2011م حتى 2009د تذاكر ومصاريف سفر وإقامة غير معتمدة للأعوام من بن -4

التأكيد على أنها مدفوعات لتذاكر أديت إلى وكالات سفر في المملكة، بالإضافة إلى مصاريف الإقامة عن الانتدابات 
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مال للمكتب، والتي يؤديها الشركاء والموظفون بمراجعة حسابات والمأموريات، التي تكون من ضمن ما يلزم القيام به من أع

العملاء في مناطق مختلفة من المملكة، لأداء تلك المهام مما يجعلها مصروفات فعلية مرتبطة بنشاط المكتب، وبالتالي 

فة إلى مدفوعات يتعين حسمها، باعتبارها مصروفات لازمة لتحقيق إيرادات المكتب، فتحسم من صافي الربح العام، إضا

التي تكون ضمن المصروفات الجائزة الحسم باعتبارها التزامات على المكتب  مبالغ التذاكر لعائلات الشركاء والموظفين،

عند تعاقده مع موظفين، فتصبح تلك المدفوعات الخاصة بالتذاكر ومصاريف السفر والإقامة مصروفات مرتبطة 

 اوأننا قدمنا للهيئة بيانً  ا، خصوصً اة بعدم حسمها من الوعاء الزكوي إجراءً سليمً بتحقيق الإيراد، فلا يكون إجراء الهيئ

ا بتكاليف تلك المصاريف للسفر والإقامة وأسماء المستفيدين والمبالغ الخاصة بكل منهم.  تحليليًّ

باعتماد مصاريف  بند مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات مصاريف إدارية، يتمثل اعتراض المكلف في عدم قيام الهيئة -5

م، على التوالي، ومصاريف 2010م و 2009( ريال، لعامي 153,693( ريال، ومبلغ )204,767الإكراميات والتبرعات بمبلغ )

م، بالنظر إلى أن تلك 2011( ريال لعام 485,995( ريال، ومصاريف إدارية بمبلغ )204,167هدايا وإكراميات بمبلغ )

اء عمل وإفطار جماعي للموظفين خلال شهر رمضان، ومصاريف القهوة والشاي المصاريف تشكل مصاريف وجبات غد

المقدمة للموظفين أثناء أداء العمل، بالإضافة إلى الهدايا التشجيعية، وأما التبرعات فهي مدفوعة للمساعدة ولجمعيات 

ا للتبرعات والإكراميات المدفوعة،  اوجهات مختلفة، وأنه سبق وأن قدم بيانً  وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم تفصيليًّ

 حسم تلك المصروفات من الوعاء الزكوي في الأعوام محل النزاع.

م، حيث يتمثل استئناف المكلف باعتراضه على إضافة الهيئة لمبلغ 2010م و 2009بند مخصص الزكاة لعامي  -6

ا نشأ عن تعديل الهيئة لصافي الربح م، مم2010م و 2009( ريال، كفروقات زكاة لعامي 39,804( ريال، ومبلغ )101,586)

الخاضع للزكاة بموجبه، في حين أن المكلف يؤكد أنه تم تقديم القوائم المالية والمصروفات المحملة في مرحلة مناقشة 

م، والمكتب لم يحمّل تلك المبالغ على مصروفات العامين محل النزاع، وبالتالي في أن 2010م و 2009الحسابات لعامي 

خل المدرج في الوعاء الزكوي، لا يتضمن مخصص الزكاة، إذ يتم احتساب الزكاة بإضافة صافي الدخل قبل صافي الد

ا على حقيقة  خصم مخصصها، وبالتالي فإن فروقات الزكاة التي استنتجتها الهيئة وعدلت بها صافي الربح، لم يكن مبنيًّ

ي بينة تثبت استبعاد مبالغ تلك المخصصات، على أساس وواقع ما تظهره حسابات المكتب في ضوء عدم تقديم الهيئة لأ 

ما تم إيضاحه من مسلك المكتب في التعامل مع تلك المخصصات وشمولها ضمن الوعاء الزكوي، وعلى نحو ما سلكه 

 المكتب في ذلك الشأن للتعامل مع تلك المخصصات.

م، حيث يتمثل اعتراض المكلف على تأييد القرار 2011بند جاري الشركاء المعدل بإيجار الشركاء الخاص المتعلق بالعام  -7

م، بالرغم من عدم حولان الحول عليها، وذلك لأن القاعدة 2011لموقف الهيئة بإضافة رصيد جاري الشركاء عن العام 

ن يث إفي احتساب الزكاة على جاري الشركاء تتمثل في إضافة الرصيد الأقل في أول المدة أو آخر المدة إلى وعاء الزكاة، وح

م كما هو واضح في حسابات الشركاء السابق تقديمها للهيئة، فإن ذلك يعني 2011هذه الأرصدة تم قيدها خلال عام 

عدم صحة إضافتها للوعاء، لعدم تمام حولان الحول عليها، وأنه حتى بافتراض ما عدلت الهيئة به رصيد ذلك الحساب 

 أضافت الرصيد في آخر المدة وهو الأعلى من الرصيد في أول المدة البالغفقد جرى استبعاد الرصيد الأقل في أول المدة، و 

 ( ريال.985,586من خلال حساباتنا مقدار )

 
ّ
الهيئة على تنفيذ ما أيدته اللجنة الابتدائية  كما أضاف المستأنف ضمن طلباته، التأكيد على أن تقوم الدائرة بحث

د المبالغ الخاصة بالتأمين الطبي لعائلات الشركاء وعائلات الموظفين، مصدرة القرار، بخصوص اعتراض المكلف على اعتما

لتعديل الربط بإضافة رواتب فرع الرياض،  م، إضافة إلى طلبه من الدائرة بحث الهيئة2011م حتى 2009للأعوام من 

 وخصمها من الوعاء على نحو ما جاء في قرار لجنة الاعتراض الابتدائية.
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واعتراضات المكلف وطلباته بخصوص الاستئناف محل النظر على النحو السابق بيانه، فقد طلبت وحيث تلخصت دفوع 

الدائرة من الهيئة الرد على ما تضمنته لائحة المستأنف من اعتراضات على البنود المثارة من قبله، وبعد فحص الدائرة 

ستئناف محل النظر والبنود المتعرض عليها ضمن هـ، في موضوع الا 01/11/1441لمذكرة الرد الواردة من الهيئة بتاريخ 

لائحة المستأنف تبين من خلال المذكرة الجوابية أن الهيئة تؤكد على وجهة نظرها التي قدمتها بخصوص تلك البنود 

المعترض علها أثناء نظر الاعتراض من المكلف أمام اللجنة الابتدائية، وأنها تتمسك بصحة وسلامة إجرائها بخصوص 

لك ذمع أحكام النظام، وبالتالي تتمسك الهيئة في ما انتهى إليه  اد محل الاستئناف، وأن قرار اللجنة قد جاء متوافقً البنو 

 
ً
ت في الاعتبار أن ما أثاره المكلف لم يخرج عما سبق وأن أبداه أمام لجنة الاعتراض الابتدائية، وقد أجاب االقرار، أخذ

في  لهيئة من الدائرة تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه ورفض استئناف المكلفالهيئة عنه في حينه، وبالتالي تطلب ا

 شأن البنود المعترض عليها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ن قدّرت الدائرة أن للنظر فيه بعد أ اومن حيث الموضوع، وحيث إنه بعد أن تقرر أن موضوع الاستئناف قد أصبح جاهزً 

لائحة الاستئناف والرد عليها وما تضمنته الأوراق المرفقة بملف القضية كافية لتكوين قناعتها للبت في موضوع النزاع 

 الخاص بالبنود محل النظر، فقد خلصت الدائرة في شأنها إلى ما يأتي: 

م، بعد نظر الدائرة في استئناف 2011م، 2010م، 2009من صافي الربح للأعوام من  %5بند المكافأة السنوية الزائدة عن  -1

راض، إلى اكتفائها بما كان أثناء جلسة الاستماع والمرافعة أمام لجنة الاعت االمكلف بشأنه ورد الهيئة على ما ذكره استنادً 

ته الهيئة كحد لاعتباره ت التي يبذلها المكلف للموظفين لديه، والتي تزيد عن المبلغ الذي قبلفقد تبين لها أن تلك المكافآ

 
ً
  اجائز الحسم لا يمثل في جوهره نزاعً  امصروف

ً
لذلك تصور ذلك النزاع  ا، وبالتالي لم يكن تبعً اعلى المبدأ في اعتباره مصروف

ا يرتبط بتقديم الوثائق التي تثبت حق انزاعً  اباعتباره أيضً  ت، وحيث إن اعتبار يقة المبالغ التي تم صرفها كمكافآمستنديًّ

(، لا يستند إلى بيّنة معتبرة لعدم صحة حسم ما يتجاوز ذلك الحد %5لحد فيها كمصروف قابل الحسم يتمثل في مقدار )ا

 
ً
جائز الحسم عند احتساب الوعاء الزكوي، ما دام أن الخلاف لم يكن في منازعة على حقيقة ذلك  اباعتباره مصروف

( على أساس ما حققته اللجنة %24ز تلك النسبة إلى ما يصل لقرابة )المصروف، على نحو ما سبق بيانه، وبالتالي فإن تجاو 

خذ في الاعتبار طبيعة  االابتدائية، لا يعد مرتبً 
ُ
لعدم استبعاد ذلك المصروف من وعاء الزكاة في حدود تلك النسبة، إذا ما أ

كتب في نشاطه وأعماله، وعليه المكافأة المرتبطة بمجهود وعمل الموظف المراجع للحسابات وتدقيقها الذي يتولاه الم

 خلصت الدائرة في شأن ذلك الاعتراض إلى تقرير قبوله كمصروف جائز الحسم من واقع ما قدمه المكلف في إقراره.

م، بعد نظر الدائرة في استئناف 2011م حتى 2009بند فرق تأمينات اجتماعية ورواتب وسكن الموظفين للأعوام من   -2

إلى اكتفائها بما كان أثناء جلسة الاستماع والمرافعة أمام لجنة الاعتراض،  االمكلف بشأنه ورد الهيئة على ما ذكره استنادً 

على أساس عدم استبعاد  ايع ما يشتمله ذلك البند، وإنما كان اعتراضه قائمً فقد تبين لها أن المكلف لا يعترض على جم

مبالغ عقود العمالة المؤقتة التي كانت تحت التجربة، التي لا تشملها مبالغ الاشتراكات المدفوعة للتأمينات الاجتماعية، 

تهم للعمل والتعاقد معهم إلا بعد إمضاء بالنظر إلى أنهم عمال  تحت التجربة، ولم يتبين للمكتب خلال تلك الفترة صلاحي

 الأسباب
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في عدم  اكافيً  افترة التجربة، وحيث إن عدم الاشتراك لمثل تلك العمالة المؤقتة لدى التأمينات الاجتماعية لا يعد سببً 

 وأن الاشتراك لدى الهيئة يعد قرينة اتحقق ذلك المصروف ودفعه من المكتب لتلك العمالة أثناء فترة التجربة، خصوصً 

قد يترجح بدليل أو شواهد أخرى ما يثبت بها صحة وجود تلك المصروفات باعتبارها أجور عمالة مؤقتة صرفت أثناء فترة 

التجربة، وحيث قدم المستأنف ما يفيد لدى قناعة الدائرة بتحقق تلك المصروفات وبذله لها، الأمر الذي يتقرر معه لدى 

 ور العمالة المؤقتة، مصاريف جائزة الحسم عن الأعوام محل الخلاف.الدائرة اعتبار تلك المصروفات الخاصة بأج

م، بعد نظر الدائرة 2011م حتى 2009بند تكاليف بدل إيجارات الشركاء للسكن الخاص والتأمين الطبي، للأعوام من  -3

ستماع والمرافعة أمام لجنة إلى اكتفائها بما كان أثناء جلسة الا  افي استئناف المكلف بشأنه ورد الهيئة على ما ذكره استنادً 

الاعتراض، فقد تبين لها أن النزاع الخاص بإيجارات الشركاء في نظر المكلف له بأنها مصروفات متحققة ولازمة لمزاولة 

الشركاء لأعمالهم، شأنها شأن أي تكاليف أخرى، وأن الهيئة تعترض على ذلك بالنظر إلى أن القيمة الإيجارية المدفوعة 

وأنها مخصصة لسكن بعض الشركاء، وأن  امن قبيل توزيع الربح وليست عبءً على ربح العام، خصوصً  من المكتب هي

قيد المكلف لها بقيمتها الإيجارية واحتسابها على حساب جاري الشركاء المدين لديه، يرتب عدم إضافتها للوعاء الزكوي 

تأجرة من الشركاء مملوكة لهم، فتكون تلك الصورة فيما يخص الشريك ...، كما أن الهيئة ترى أن هذه العقارات المس

محققة لتعاملات غير مستقلة، وتفتقر إلى الموضوعية في تحديد الإيجار العادل لها، إضافة إلى أن تلك الإيجارات بتلك 

 
ً

ا للشركاء، يتعين معه  الصورة تمثل دخلا النظر إليه به ضمن الإقرار الزكوي الخاص به، ولذلك لا يمكن  الاعترافإضافيًّ

 
ً
جائز الحسم، وحيث إنه بعد نظر الدائرة لمحل النزاع بين أطرافه على نحو ما سبق بيانه، وحيث إن  اباعتباره مصروف

للربح، وأن ما يمكن حسمه كمصاريف  االأصل المتقرر في مسائل الشركات أن ما تدفعه الشركة للشركاء فيها يعد توزيعً 

بالغ التي يقبل في حدودها حسمها كمصاريف عندما تؤدى للشريك الذي يتولى لقاء مدفوعات مقدمة ينحصر في الم

 
ً
  االإدارة، فإن ذلك يعد أجرًا مرتبط

ً
، إذ يمكن أن يعطى ذلك الأجر لو قامت الشركة بإيكال ابوصفه مديرًا لا بوصفه شريك

 ع مهمة إدارتها للغير، أو ما
ً

ند قيامه بتوريد خدمات أو مواد أو كان من نفقات ومصاريف تدفعها الشركة للشريك مثلا

تنفيذ أعمال مادية لمصلحة مشروع الشركة، فمثل تلك المصاريف عند دفعها للشريك من أجل قيام الشركة بأعمالها لا 

للربح، بالنظر إلى أنها دفعت كمصاريف استلزمتها أعمال الشركة لحاجتها لها في مباشرة نشاطها، وأما ما يخرج  اتعد توزيعً 

لك الصور فلا يمكن النظر إليه إلا باعتباره ربحًا موزعًا للشريك تحت أي تسمية كانت، وحيث إن قيام المكتب عن ت

)الشركة ...( بمنح بدل الإيجار للشريك فيها يتعين معه عدم سلامة احتسابه كمصروف، بل هو ميزة ومنحة أعطيت 

ركة لنشاطها )المهني( المتمثل في قيامها بمراجعة وتدقيق للشريك إذ إن ذلك البدل للإيجار لا علاقة له بممارسة الش

  االقوائم المالية لعملائها، فلا يمكن تبعً 
ً
جائز الحسم من الوعاء الزكوي للشركة )مكتب المحاسبة  الذلك اعتباره مصروف

ي يقوم به الشركاء المهني الذ المرخص(، أي أنه لا يشكل مصروفا لازمًا لتحقيق إيرادات الشركة بالنظر لطبيعة العمل

المرخصون بمزاولة ذلك النشاط حيث إن طبيعة عمل الشركة فيما بينهم تقتض ي قيام كل منهم بمراجعة حسابات 

وعلى ذلك فإنه لما كان الثابت من طبيعة عمل الشركاء  .وملفات العملاء تمهيدًا لإبداء رأي المكتب في تلك القوائم

وإخراجه بعد ذلك باسم  للعمل قائم على أساس ما يبذله الشريك من جهد شخص ي  أدائهم أن ما يجمعهم عند  المهنيين

المكتب، وحيث إن المقصود بالمصروف المعتبر لحسمه من الوعاء ارتباطه بالعمل المهني ذاته الذي يقوم عليه نشاط 

جار الممنوح للشركاء لا يمكن الشركة في ممارسة أعمال المراجعة والتدقيق للقوائم المالية للعملاء، وحيث إن بدل الإي

اتصافه بذلك الوصف كمصروف جائز الحسم عند منحه للشريك لعدم ارتباطه بتحقيق الإيراد للشركة كما هو الحال 

 عند انتقال الشريك لفحص ملفات وحسابات عميل خارج المنطقة التي يوجد فيها مقر الشركة 
ً

مثل تلك  إذ إنمثلا

رتبطة بتحقيق الإيراد للشركة، وليس بدل الإيجار الممنوح للشريك والذي يمثل في حقيقته المصروفات وما يشابهها هي الم

ميزه معطاة من الشركة للشريك، إضافة إلى أن المبلغ المدفوع على ذلك النحو لا يمكن النظر إليه باعتباره جزء من الأجر 

الشركاء في المكتب بأداء عملهم المرتبط  سبيل قيام  المعطى للشريك الذي يساهم بأعمال إدارة الشركة وتسيير أمورها في
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يرتبط  بالمهنة المحاسبية التي يقوم عليها موضوع وجود الشركة بينهم. فأساس صرف ذلك البدل وتوزيعه للشركاء لا

ن تلك وحيث إ .بمباشرة الشريك لعمل من أعمال الإدارة للمكتب القائم على ممارسة النشاط المهني لمجموع الشركاء فيه

الأعمال المهنية يتقاض ى عليها المكتب مقابل أتعاب من عملائه تكون هي الإيراد الأساس ي في نشاط المكتب، وبالتالي تقدر 

أرباحه منها بعد حسم المصروفات المرتبطة بتحقيق ذلك الإيراد وتوزيع الربح بين الشركاء في المكتب على ما اتفقوا بشأنه 

  ار المصروف للشركاء لافيما بينهم، فإن بدل الإيج
ً
مزية الإيراد للمكتب، وإنما هو منحة و لازمًا لتحقيق  ايمثل مصروف

على أنها  اأعطيت للشريك مما يتعين معه اعتبارها توزيعًا للأرباح فلا يصح بذلك استبعادها من الوعاء الزكوي تأسيسً 

كما أن ذلك الاستنتاج الذي انتهت إليه الدائرة في التعامل مع بدلات  .مصروف جائز الحسم على نحو ما سبق بيانه

 
ً
عليه القول المبدى من المكلف  جائز الحسم لا يُشكل  االإيجار الممنوحة من الشركة للشركاء، وعدم اعتبارها مصروف

الوعاء مثله مثل  يأخذه الشريك من بدل سكن أو راتب أو بدل مواصلات يتعين حسمه من بوجود فتوى تتضمن أن ما

يكون لنظرائهم، ذلك أن المستفاد من مضمون تلك الفتوى أن  رواتب العمال وما يصرف لهم من بدلات مع مراعاة ما

مماثلة احتساب تلك البدلات كأجور ورواتب من جنس ما يعطى للعاملين والموظفين مرتبط بتحقق بذل العمل لذلك 

لتالي فإن إسقاط مضمون الفتوى على كل مبلغ يعطى للشركاء من الشركة دون الشريك لتسيير عمل الشركة وإدارتها وبا

أن يرتبط بعمل الشريك في إدارة الشركة واستبعاده عن عمله المهني كشريك سيكون قياسًا مع الفارق على ما يعطى 

للشريك مقابل عمله المهني إذ إن ما يعطى  ؛ةعليه الموظفين والعمال في المنشأ للشريك كما لو أنه أجر مماثل لما يحصل

إذ إن مناط استحقاق تلك البدلات والأجور مرتبط  .هو ربح بالنظر إلى أنه لا وجود لعلاقة عمل بين الشريك والمكتب

بوجود علاقة عمل بين عامل ورب عمل، وهي العلاقة التي لا وجود لها بين الشركة والشركاء عند مزاولتهم لأعمالهم  اأيضً 

تقاضون عنها تحت مظلة الشركة، مقابل أتعاب عن عملهم المهني ليتم اقتسام نتيجته الربحية فيها بعد بين المهنية التي ي

مناقشة اللجنة المصدرة للقرار من سلامة توجه الهيئة  االشركاء بحسب اتفاقهم. ولا ينال في صحة هذا الاستنتاج أيضً 

لغها أو أنها كانت مدفوعة لأطراف ذوي علاقة، إذ يكفي أنها في في عدم حسم مبالغ الإيجارات بأنها غير موضوعية في مبا

حقيقة تكييفها أنها توزيع للربح من الشركة للشركاء على نحو ما سبق تفصيله، وحيث كان من المتقرر في قضاء الاستئناف 

تبار ما تم تقريره من الآخذ بتأييد القرار في نتيجته مع تعديل أسبابه، وحيث كان المتحصل مما سبق أن الاكتفاء باع

كما لو كانت توزيعًا للربح على الشركاء وليست أجرة كرواتب الموظفين العاملين في المكتب لأن  تلك البدلات  احتساب 

الشريك ليس أجيرًا في ممارسة عمله المهني في المكتب، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالأغلبية اعتبار صحة ما انتهى 

 إليه القرار 
ً
جائز الحسم من الوعاء الزكوي  امن عدم اعتبار بدلات الإيجار الممنوحة من الشركة للشركاء مصروف

  .للمكلف

وأما ما يتعلق بالعنصر الآخر المرتبط بالبند المعترض عليه المتمثل في )مبالغ التأمين الصحي المدفوعة من المكتب 

كمصروفات جائزة الحسم من الوعاء الزكوي له. فإنه بعد فحص للشركاء(، ومطالبة المكلف باحتساب مبالغه المدفوعة 

الدائرة لمضمون اعتراض المستأنف في ذلك الشأن تبين لها أن تلك المصروفات المقدمة كتأمين صحي من الشركة للشركاء 

لديه، حيث لا لا يمكن تقرير معالجتها على النحو الذي يطالب به المكلف، بخلاف التأمين الصحي للعاملين والموظفين 

علاقة بتحقق الإيراد للمكتب بوجود تأمين صحي للشركاء فيه. إذ إن قياس ذلك على ما يبذل للعاملين لديهم لجذبهم 

للعمل لدى المكتب، مختلف عما يبذل للشركاء من قبل الشركة، فعلاقة الشركة بالشركاء ليست مرتبطة بما يحكم 

عماله وموظفيه فلا يُنزل حكم هذه العلاقة على ما يكون بين الشركاء والمكتب العلاقة العمالية بين )الشركة( المكتب و 

المؤداة من المكتب للشركاء،  عند ممارستهم لعملهم المهني... وعليه فلا يكون من الصواب حسم مبالغ التأمين الصحي

 
ً
فيها يتعين النظر إليها باعتبارها  جائز الحسم، وإنما هو في حقيقته ميزة مدفوعة من الشركة للشركاء اباعتبارها مصروف

، فلا تعامل كمصروف مماثل لما يدفع من تأمين صحي للعمال والموظفين التابعين لرب العمل، لأن الشريك اموزعً  اربحً 

رار ليس أجيرًا في ممارسة عمله المهني في المكتب، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالأغلبية اعتبار صحة ما انتهى إليه الق
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من عدم اعتبار المبالغ المدفوعة عن التأمين الصحي من الشركة للشركاء كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي 

  .للمكلف

ا  ام، حيث قدّم المكلف بيانً 2011م حتى 2009بند تذاكر ومصاريف سفر وإقامة غير معتمدة للأعوام من  -4 تحليليًّ

بذولة كمصاريف سفر وإقامة، وحيث كان دفع الهيئة أثناء نظر اللجنة بالمستفيدين من تلك التذاكر والمدفوعات الم

على أساس عدم وجود بيانات تفصيلية عن تلك المصاريف، فإن الدائرة قد تبين لها بعد  الاعتراض المكلف أمامها قائمً 

لمصروفات، مما يترجح بالمستفيدين والجهات المدفوعة لها تلك ا افحص ما تم تقديمه من المكلف أنها قد تضمنت بيانً 

معه في قناعة الدائرة صحة ومعقولية أسباب وجودها كمصروف يقتضيه نشاط المكتب عند التواصل مع عملائه، 

والوقوف على سلامة القوائم المالية ومراجعتها لديهم في مقارهم المختلفة في مناطق المملكة، ولا ينال من ذلك اعتراض 

ي للشركة قائم  على المجهود هنستفيدين أسماء الشركاء أنفسهم، وذلك أن النشاط المالهيئة إلى أن من ضمن قائمة الم

ا لتحقيق أعمال المراجعة والتدقيق لعملاء المكتب، وبالتالي فإن استفادة الشركاء من  الذي يبذله الشريك شخصيًّ

باط ذلك المصروف بتحقيق مدفوعات ومصاريف تذاكر السفر والإقامة أمر ظاهر يحتمه طبيعة نشاط المكتب، وارت

 
ً
 جائز الحسم. االإيراد الناش ئ من نشاط الشركاء المهني، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره مصروف

بند مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات، ومصاريف إدارية، وحيث إنه بعد فحص الدائرة لموضوع استئناف المكلف حول  -5

كلف بمصاريف الهدايا والإكراميات والتبرعات، فإن الدائرة لم تجد فيما قدّم الممفردات ذلك البند، وبالنظر إلى ما يتعلق 

ما يفيد باعتبار تلك المصاريف مما يجوز حسمه من وعاء الزكاة، وذلك لأن المكلف لم يقدم أي دليل معتبر لاحتسابها من 

عائه الزكوي، وعليه قررت الدائرة بشأنها جنس تلك المصروفات، وإنما اقتصر على تبويبها لديه لكي يصار إلى حسمها من و 

للربح  اعدم قبول دعوى المكلف بخصوص حسمها من وعائه الزكوي، إلا أن الدائرة خلصت بشأنها إلى اعتبارها توزيعً 

 
ً

يخفّض  اموزعً  الدى المكلف تصرف فيه على نحو ما يدعيه، وعليه يكون التعامل مع تلك المصروفات باعتبارها ربحً  ومالا

 د الأرباح المبقاة آخر العام، والذي يمثل بدوره رصيد أول العام للعام الذي يليه لأغراض احتساب الزكاة في كل عامرصي

 من الأعوام محل الخلاف.

وأما ما يتعلق بخصوص المصاريف الإدارية، وحيث إن الخلاف بين المكلف والهيئة بشأنها هو خلاف مستندي بالنظر إلى 

ئة في عدم قبول تلك المصاريف بسبب أن المكلف لم يقدم أي مستندات بخصوصها، وحيث طلبت أن اللجنة أيدت الهي

الدائرة من المكلف تزويدها بجدول واضح لتلك المصاريف لكل عام، والمستندات التي تؤيدها، لكي يمكن التحقق من 

لى حده، وحيث كان غاية ما قدمه المكلف ارتباط تلك المصاريف بنشاط المكلف، وتاريخ إنفاقها لمعرفة تعلقها بكل عام ع

من المستندات التي يرى أنها مؤيدة لصحة ادعائه، وحيث لم يتبين للدائرة تأكيد  اسرد فيه تلك المصاريف وبعضً  ابيانً 

  ااعتبار تلك المصروفات، مما يتحقق فيها وصف المصروفات الجائزة الحسم، خصوصً 
ً
 اموضحً  اوأن منها ما كان مصروف

 فيه أن
ً
من الممكن  اه قد أجري بمعرفة أحد الشركاء، وحيث إن مثل هذا البيان لا يمكن معه الجزم بتحقق اعتباره مصروف

تتبعه والاستيثاق بارتباطه بنشاط الشركة لعدم أخذه الدورة المعتادة لاعتماده كمصروف بمعرفة الشركة نفسها وليس 

  اا إلى اعتبارها توزيعً أحد الشركاء فيها فقط، إلا أن الدائرة خلصت بشأنه
ً

ما  لدى المكلف تصرف فيه على نحو للربح ومالا

يخفّض رصيد الأرباح المبقاة آخر العام، والذي  اموزعً  ايدعيه، وعليه يكون التعامل مع تلك المصروفات باعتبارها ربحً 

 عوام محل الخلاف.يمثل بدوره رصيد أول العام للعام الذي يليه لأغراض احتساب الزكاة في كل عام من الأ 

م، وحيث كان استئناف المكلف بشأن ذلك البند على نحو ما سبق بيانه ضمن 2010م و 2009بند مخصص الزكاة لعامي  -6

عرض دفوعه على ذلك البند من خلال ما تم الإشارة إلى ملخصه ضمن هذا القرار، وحيث إن الهيئة استنتجت تحميل 

الخلاف دون أن تقوم بالتحقق من ذلك من واقع القوائم المالية المختلفة التي المكلف للزكاة كمصاريف عن الأعوام محل 

قدمها المكلف للأعوام محل الاعتراض، فإن مجرد الإشارة إلى الأصل المتقرر في أن الزكاة لا تعد من المصاريف الجائرة 

ة لم تقدم ما يؤيد استنتاجها في خطأ الحسم لا يكفي وحده لنفي ما يدعيه المكلف من واقع إقراره، وبالتالي فإن الهيئ
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المستأنف بحسم المؤدى عن الزكاة كمصروف في الأعوام محل الخلاف، وحيث كان الأمر كما ذكر فيبقى الأصل على ما 

هو عليه من قبول ما تم تقديمه من المكلف في ذلك الشأن لعدم ثبوت ما ينفي أصله، وعدم كفاية ما تدعيه الهيئة من 

ه للعدول عن ذلك الأصل. وعليه قررت الدائرة قبول استئناف المكلف بخصوص ذلك البند المعترض عليه، استنتاج بشأن

 وتقرير عدم تعديل الربح بما رأته الهيئة وتوجه إليه القرار الابتدائي بإعادته إلى وعاء الزكاة.

كان استئناف المكلف بشأن ذلك البند م، وحيث 2011بند جاري الشركاء المعدل بإيجار الشركاء الخاص المتعلق بالعام  -7

على نحو ما سبق بيانه ضمن عرض دفوعه على ذلك البند من خلال ما تم الإشارة إلى ملخصه ضمن هذا القرار، وحيث 

إن القاعدة المطردة عند التعامل في المعالجة الزكوية للحسابات جاري الشركاء، تقوم على إضافة رصيد الحساب في أول 

 اأيهما أقل إلى الوعاء الزكوي، وحيث إن الهيئة لم تضف الرصيد الأقل لذلك الحساب دون أن تبين سببً  أو آخر المدة

 إلى أن ذلك المبلغ 
ً
لعدولها عن ذلك الأصل المستقر عند احتساب وعاء الزكاة بخصوص حساب جاري الشركاء، إضافة

يه، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف الذي تم الربط على أساسه لذلك الحساب لم يتأكد حولان الحول عل

المكلف في شأن ذلك البند، ورفض ما انتهى إليه القرار الابتدائي من نتيجة بخصوصه، وتقرير احتساب رصيد ذلك 

 الحساب الأقل في أول المدة على نحو ما أظهرته القوائم المالية المقدمة من المكلف المتعلقة بذلك الحساب.

ا تضمنت لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف فيما يتعلق بطلبه التأكيد على الهيئة باحتساب ما انتهى وأما بخصوص م

إليه القرار الابتدائي الذي أيد المكلف في بعض البنود أو مفرداتها، فإن الدائرة قررت صرف النظر عنه باعتباره ليس 

 
ً

ذ الهيئة لما تضمنه القرار الابتدائي بخصوصه وهو الأمر الذي للنزاع، وإنما الشأن فيه ارتباط ذلك الطلب بتنفي محلا

 يخرج بحالته تلك عن ولاية الدائرة لعدم وجود النزاع فيه على نحو ما سبق بيانه.

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، محاسبون ومراجعون قانونيون، سجل تجاري رقم )...(، ضد  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1438(، لعام 23القرار رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، 2010م، 2009من صافي الربح للأعوام من  %5 قبول استئناف المكلف بخصوص بند المكافأة السنوية الزائدة عن .1

م، وتقرير قبوله كمصروف جائز الحسم من واقع ما قدمه المكلف في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى 2011

 به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

م حتى 2009وسكن الموظفين للأعوام من قبول استئناف المكلف بخصوص بند فرق تأمينات اجتماعية ورواتب  .2

 م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.2011

رفض استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند تكاليف بدل إيجارات الشركاء للسكن الخاص والتأمين الطبي،  .3

ر الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في م، وتأييد القرا2011م حتى 2009للأعوام من 

 القرار.

م، 2011م حتى 2009قبول استئناف المكلف بخصوص بند تذاكر ومصاريف سفر وإقامة غير معتمدة للأعوام من  .4

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

 االمكلف بخصوص بند مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات ومصاريف إدارية، وتقرير اعتبارها ربحً رفض استئناف  .5

يخفّض رصيد الأرباح المبقاة آخر العام، والذي يمثل بدوره رصيد أول العام للعام الذي يليه لأغراض احتساب  اموزعً 

 دة في القرار.الزكاة في كل عام من الأعوام محل الخلاف، للأسباب والحيثيات الوار 

 القرار
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، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى م2010وم 2009قبول استئناف المكلف بخصوص بند مخصص الزكاة لعامي  .6

 به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

م، ونقض 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند جاري الشركاء المعدل بإيجار الشركاء الخاص المتعلق بالعام  .7

 قرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

73 
 

 

 استئناف

 

 (IAR-2020-120القرار رقم )                                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1515الصادر في الاستئناف رقم )                                                        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 بعده:الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 18/11/2020هـ الموافق 03/04/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة والستين من 23/12/1439( وتاريخ 65474الدخل الم

( وتاريخ 113هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/15/1/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام ضريبة الدخل 

هـ، من/ شركة ...، 22/07/1439وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438

الصادر في الاعتراض رقم  هـ،1439(، لعام 22/6ولى في جدة، رقم )على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأ 

هـ، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما 1438( لعام 26982)

 يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .من شركة ... قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

للحيثيات الواردة  ا، وذلك وفقً م2015وم 2014ئة بعدم حسم أرباح العام الموزعة من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي تأييد الهي

 في القرار.

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

الأرباح الموزعة للمساهمين من الشركة للعامين بما مقداره مبلغ  قيام الهيئة بحسم تستأنف الشركة على عدم 

( ريال، إذ ترى الشركة المكلفة أن القرار ارتكز على أساس الفتوى القائمة 157,298,000( ريال، ومبلغ )1,080,007,800)

 163المبدأ رقم 

مدى وجود المال المراد الأصل في حل النزاع بخصوص خضوع الأرباح الموزعة للزكاة من عدمه يحكمه ضابط شرعي مفاده 

تزكيته لدى المكلف عند حولان الحول عليه، ولا يوجد هناك دليل شرعي يعتمد عليه لتقرير وجوب فرض الزكاة على مال  لم 

 يعد يملكه المكلف بعد تمليكه لآخرين قبل حولان الحول عليه.

 

 

 

 الوقائع:
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من المال المزكى باعتبار أنها على أن إيرادات المصنع التي يتم إنفاقها خلال الحول في غير عروض التجارة فإنها لا تحسب ض

ستكون عروض قنية، والواقع أن حالة الشركة لا علاقة لها بتلك الفتوى؛ وذلك لأن الإشكال يقوم على أساس توزيعات الأرباح 

إذا تم إخراجها من ذمة الشركة خلال الحول، حيث يجب عدم إدخالها في الوعاء الزكوي للشركة، كما أنه إذا تم فصل الأرباح 

حساب مستقل عند عدم تقدم أصحابها لاستلامها فإنها لا تدخل كذلك في الوعاء الزكوي. والحاصل أن الأرباح تحت التوزيع ب

تحسم من الوعاء بصرف النظر عما إذا كانت تخص العام نفسه أو الأعوام السابقة؛ لأن المعول عليه هو النظر في مدى 

باح قد خرجت بالفعل من ذمة الشركة، مما يتعين معه حسمها من الوعاء الزكوي خروجها من ذمة الشركة، والحال أن تلك الأر 

 للشركة.

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عن ما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البند محل الاعتراض، والذي تضمن تأكيد 

ة لجنة الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركة المكلف هـ، على وجهة نظرها المقدمة أمام02/12/1441الهيئة في ردها الوارد بتاريخ 

لفة لا أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى أن ما أثارته الشركة المك

 تطلب رفض الاستئناف المقدميوجد فيه ما يؤثر في صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار، وبالتالي فإن الهيئة 

 من الشركة المكلفة وتأييد القرار محل الاستئناف.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

  اوفقً  الاستئناف شكلا
ً

 لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولا

 
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

حيث إنه بعد ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، و 

تأمل الدائرة لمحل النزاع، تبين أنه ينحصر في اعتراض الشركة المكلفة على إجراء الهيئة باحتساب الأرباح الموزعة في كل عام 

ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، حيث ترى الشركة أن العبرة في عدم احتساب الأرباح ضمن الوعاء الزكوي هو في التحقق 

ن ذمة الشركة وعدم بقائها كمال  لديها يستلزم إضافته للوعاء، في حين ترى الهيئة من خلال ما جاء عليه من مدى خروجها م

موقفها عند نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية في أن إجراءها المتمثل في عدم حسم الأرباح الموزعة صحيح بالنظر إلى أن ما 

المبقاة المرحلة، وحيث إنه بعد نظر الدائرة لما قام عليه قضاء اللجنة مصدرة يسمح به فقط عند الحسم يكون في حدود الأرباح 

م، وعدم 2015م و 2014القرار كسبب لتقرير ما انتهت إليه باحتساب أرباح العام الموزعة ضمن الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

د وزعت خلاله يترتب عليه عدم وجوب الزكاة حسمها منه على أساس من القول بأن عدم وجوب الزكاة في أرباح العام؛ لأنها ق

 
ً

بأول، وبالتالي لا تصيب الزكاة معظم أموالها ويكون ذلك ذريعة  على كثير من المنشآت التي قد تعمد إلى توزيع أرباح العام أولا

ف اللجنة مصدرة القرار ووسيلة لتهربها من أداء الزكاة، وحيث إنه بعد نظر الدائرة لما كان عليه وجه النزاع وما كان عليه موق

منه، اتضح للدائرة أن الأصل في حل النزاع بخصوص خضوع الأرباح الموزعة للزكاة من عدمها يحكمه ضابط شرعي مفاده مدى 

وجود المال المراد تزكيته لدى المكلف عند حولان الحول عليه، وحيث كان الثابت عدم وجود الخلاف حول إخراج الشركة 

ختلف على إضافتها للوعاء بإنفاق الشركة لها في صورة توزيع لها للمساهمين، وحيث إن ذلك الواقع يترتب المكلفة للأرباح الم

عدم امتلاك الشركة للمال، وبالتالي لا يسوغ إلزامها بأداء الزكاة عليه بعد خروجه من يدها قبل حولان الحول  اعليه شرعً 

واعد المعروفة في وجوب الزكاة ما تذكره اللجنة مصدرة القرار في تسبيب عليه، ولا ينال من هذا الاستنتاج الذي تؤيده الق
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قرارها بالقول بأن مثل ذلك النهج المتمثل في إخراج المنشآت المكلفة للأرباح وتوزيعها يرتب عدم توجب الزكاة على أموال كبيرة 

ن الأصل في براءة الذمة أن تقوم الشركات بتوزيع في حجم مبالغها، وأن ذلك يكون وسيلة للتهرب عند أداء الزكاة، إذ الواقع أ

أرباحها على الشركاء فيها دون تأخير، لكي يتولوا بأنفسهم زكاة ما يملكونه بعد توزيع الأرباح عليهم، ولا يوجد دليل شرعي يعتمد 

ل عليه، وحيث كان الأمر عليه لتقرير وجوب فرض الزكاة على مال  لم يعد يملكه المكلف بعد تمليكه لآخرين قبل حولان الحو 

كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي بتقرير حسم الأرباح الموزعة للمكلف للعامين 

 م.2015م و 2014

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1439(، لعام 22/6(، ضد القرار رقم )...من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، وتقرير حسم الأرباح الموزعة من المكلف م2015وم 2014قبول استئناف المكلف بخصوص بند الأرباح الموزعة للمكلف لعامي 

، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات م2015وم 2014امين من وعائه الزكوي للع

 الواردة في هذا القرار.

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IAR-2020-115القرار رقم )                                                                                                  اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1519الصادر في الاستئناف رقم )                                                           الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 11/11/2020هـ الموافق 25/03/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  وذلك بمقرهاهـ، 2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 29)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام، رقم 04/03/1438

لعامة للزكاة والدخل، والذي هـ، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة ا1436( لعام 8الصادر في القضية رقم ) هـ،1437

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م 2007من شركة ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2009حتى 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 .م2007مقابل تمويل أصول ثابتة لعام ( ريال 41,536,047تأييد الهيئة في إضافة مبلغ ) -1

 .م2009م حتى 2007انتهاء الخلاف بخصوص بند الأراض ي للأعوام من  -2

من جملة  %2من جملة رواتب السعوديين و %11احتساب المصاريف المقبولة من التأمينات الاجتماعية بمقدار  -3

 .رواتب غير السعوديين ورد الزائد إن وجد إلى نتيجة العام

 م.2009( ريال للوعاء الزكوي لعام 5,907,952ئة في إضافة القروض البالغة )تأييد الهي -4

 .( ريال250,000م بمبلغ )2009تأييد الهيئة في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لعام   -5

 164المبدأ رقم 

 الرابط المباشر بين الزيادةلا يمكن افتراض أن الزيادة في الحساب الجاري كانت لتمويل الأصول الثابتة بدون وجود ذلك 

 في الحساب الجاري والأصل الذي تم تمويله.

 
 الوقائع:
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ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف بتاريخ  لدى )شركة ...( في بعض بنوده، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

هـ، بعد أن تم فتح باب المرافعة في 05/03/1442هـ، وكذلك ما جاء منها من مذكرة إلحاقية بتاريخ 04/03/1438

ئناف في ه بخصوص بنود الاعتراض محل الاستالاستئناف المقدم، حيث جاء في المذكرة الأخيرة اكتفاء الشركة بما قدمت

م، 2009( ريال، لعام 61,382,110ات المقدمة من العملاء بمبلغ )( والخاص بالدفع3مذكرتها الأولى، ما عدا البند رقم )

 حيث أوضحت الشركة أنه يتم استقطاع المبالغ المدفوعة للمقاول لتمكينه من تجهيز الموقع وتوفير المواد للبدء في العمل

ة تنفيذ المشروع، مقابل تقديم ضمانات بنكية، ويتم استقطاع تلك المبالغ بنسبة من المستخلصات الجارية على فتر 

وبسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادة الشركة توقف العمل بالمشاريع في منطقة جازان بظروف قهرية بسبب اندلاع 

بأنه يوجد رصيد مدين  االحرب وعدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع وعدم تخفيض الدفعات المقدمة، علمً 

م الدفعات المقدمة منها والمفترض أن تقوم الهيئة بعمل مقاصة بين الرصيد م، لنفس الجهات التي تم استلا 2019لعام 

المدين ورصيد الدفعات المستلمة للدائن الخاص لنفس الجهة حسبما ورد في الدليل الإرشادي للهيئة العامة للزكاة 

ربط الزكوي النهائي والدخل فيما يخص قطاع التشييد، واختتمت المذكرة الإلحاقية طلب الشركة بإعادة تعديل ال

 للسنوات المشار إليها.

وبعد طلب الدائرة من الهيئة الإجابة بشأن الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة، وردت إجابة الهيئة المؤرخة في  

م، وقد تضمنت إجابة الهيئة ما ملخصه أن ما أثارته الشركة في استئنافها لم 06/11/2020هـ الموافق 20/03/1442

ما قامت به  أن مضمونه عما سبق أن أبدته أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وأن الهيئة ترى  يخرج في

من إجراء يتفق مع ما هو متقرر مع النصوص النظامية ذات العلاقة والتعليمات والقرارات السارية المؤيدة لصحة 

ة وسلامة إجرائها، وأن الهيئة تطلب تأييد ما خلصت إليه اللجنة الابتدائية في قرارها لعدم وجود ما يوثر في تلك النتيج

ركة المكلفة، مع طلب التحقق من عدم تقديم الشركة المستأنفة لطلبات جديدة عند في ضوء الاستئناف المقدم من الش

 ( من نظام المرافعات الشرعية.186نظر الاستئناف يكون من المتعين عدم قبولها بموجب ما قررته في ذلك الشأن المادة )

اه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتو 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف لما  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف وما كان من 

جواب للهيئة للرد عليها، وحيث تضمنت المذكرة الإلحاقية المشار إليها اعتراض المكلف على بند الدفعات المقدمة من 

م، وحيث إنه بتأمل الدائرة للقرار الابتدائي تبين أن الشركة المكلفة سبق 2009( ريال لعام 61,382,110العملاء بمبلغ )

لها أن تقدمت بالاعتراض على ذلك البند الذي جاء نظره حين تصدي اللجنة الابتدائية للنزاع بشأنه بخصوص ربط آخر 

حيث لم ينفِ المكلف تضمن ذلك البند، وصدر به قرار ابتدائي غير هذا القرار الذي هو محل استئناف المكلف، و 

بخصوص ذلك البند عند اعتراضه عليه ضمن ربط آخر صدر به قرار ابتدائي تضمن الفصل في مصير ذلك البند على 
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حد ما جاء في سرد وقائع القرار الابتدائي محل النظر، فإن ذلك يستتبع عدم مناقشة استئناف المكلف بخصوص ذلك 

رار الذي يستأنف المكلف على البنود التي انتهى إليها منطوقه، والذي لم يكن من البند لعدم ارتباط فصل النزاع فيه بالق

م(، وأن للمكلف 2009( ريال لعام 61,382,110بينها البند المثار من المكلف )بند الدفعات المقدمة من العملاء بمبلغ )

القرار الابتدائي الآخر في نظر  بخصوص ذلك البند الذي شمله اهو متقرر نظامً  الحق في طلب الاستئناف بموجب ما

منازعته وتقرير مصيره ضمن ما يأتي عليه في منطوقه، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على اعتراض المكلف الخاص ببند 

م، الذي تضمن قرار ابتدائي آخر الفصل في مصير ارتباطها بالوعاء 2009التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة لعام 

العام، مما يتقرر معه عدم نظر هذه الدائرة للنزاع بشأنه مع بقاء حق الشركة المكلفة في الاستئناف على  الزكوي في ذلك

للنظر في الاستئناف على القرار الابتدائي الذي تضمن  اهو متقرر نظامً  ما ينتهي إليه ذلك القرار من نتيجة في ضوء ما

الابتدائي الآخر، وذلك على التفصيل الذي سيتناوله هذا القرار  منطوقه الفصل في البند محل الاعتراض في ذلك القرار

 في شأن مناقشة البنود التي كانت محل استئناف للمكلف على القرار محل النظر، وذلك وفق ما يأتي:

( ريال(: وحيث تبين أن ملخص استئناف المكلف يتضمن 41,536,047)بند تمويل من الشركاء لشراء أصول بمبلغ ) -1

م إلى الوعاء الزكوي، وحيث إنه بتأمل الدائرة 2007( ريال لعام 41,536,047بعدم إضافة جاري الشركاء البالغ )مطالبته 

لما انتهى إليه القرار الابتدائي وما تضمنه من وجهة نظر للهيئة بخصوص ذلك البند تبين أن اللجنة قد أيدت الهيئة في 

 ا( ريال، قد استخدم بكامله لتمويل أصول ثابتة اعتمادً 41,536,047) افتراضها بأن المبلغ محل الخلاف المقدر  بمبلغ

أن ما  ( ريال، في حين أن المكلف أكد على46,879,985على أن قائمة التدفقات النقدية تظهر شراء أصول ثابتة بمبلغ )

م، 2007لمضافة في عام ( ريال، والذي يمثل قيمة الأراض ي ا17,392,000تم تمويله من جاري الشركاء يبلغ ما مقداره )

أما بقية المبلغ المضاف للحساب الجاري خلال العام فكان الهدف منه تمويل النشاط التشغيلي للشركة. وبتأمل الدائرة 

لطبيعة الخلاف بين المكلف والهيئة على النحو السابق عرضه، وبالنظر إلى أن الهيئة لم تقدم ما يفيد بوجود علاقة 

ل دة في الحساب الجاري محل الخلاف والزيادة في الأصول الثابتة، فإنه لا يستقيم مع ذلك الاستدلامباشرة بين مبلغ الزيا

بقائمة التدفقات النقدية على أن مبلغ الأصول الثابتة المضافة خلال العام كان من الحساب الجاري، حيث لا توفر قائمة 

 
ً
ا بين مصادر التمويل واستخ االتدفقات النقدية ربط داماتها، ويمكن للمكلف أن يضيف الأصول من مصادر ضروريًّ

و متعددة ومنها النقدية المتوفرة لديه، سواء من بيع أصول أخرى أو من إيراداته خلال العام، أو من التمويلات البنكية أ

صول الثابتة التمويل من الشركاء وغير ذلك. وعليه فإنه لا يمكن افتراض أن الزيادة في الحساب الجاري كانت لتمويل الأ 

بدون وجود ذلك الرابط المباشر بين الزيادة في الحساب الجاري والأصل الذي تم تمويله، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول 

استئناف الشركة المكلفة، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في شأن ذلك البند، بتقرير عدم احتساب مبلغ 

لجنة الابتدائية عند نظرها لهذا الاعتراض، ضمن الوعاء الزكوي للمكلف ( ريال، الوارد ضمن تحليل ال41,536,047)

 لعدم حولان الحول عليه، ولعدم ثبوت تمويله لبنود محسومة من الوعاء.

م(: 2008( ريال للعام 387,825( ريال، وبمبلغ )409,257م، بمبلغ )2009)بند تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة لعام  -2

في سرد  -محل الاستئناف- ائرة لاستئناف المكلف بخصوص ذلك البند وما تضمنه القرار الابتدائيوحيث إنه بتأمل الد

هـ، حيث فصل ذلك القرار في موضوع 1435( لعام 11وقائعه، تبين أنه قد سبق أن صدر القرار الابتدائي رقم )

تم الربط بناء على ما انتهى إليه ذلك القرار، م، و 2009المحملة بالزيادة والخاصة بالتأمينات الاجتماعية للعام  الفروقات 

وحيث يدفع المكلف بأنه تم الاستئناف على ذلك القرار، وعليه فإن المتحصل من ذلك لدى الدائرة هو تقرير حصر 

م؛ لأنها هي 2008استئناف الشركة المكلفة على بند الفروقات المحملة بالزيادة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للعام 

هـ، وبالنظر إلى أن الشركة المكلفة 1437( لعام 29صومة المنعقدة بخصوص القرار الابتدائي محل النظر ذي الرقم )الخ

تعترض على مبلغ تلك الفروقات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي حملتها الهيئة على وعاء الشركة باحتجاجها على ما 
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لموقف الهيئة باحتساب تلك الفروقات وردها لوعاء المكلف، حيث تدعي  انتهى إليه القرار الابتدائي من تأييد اللجنة

الشركة أن شهادة التأمينات الاجتماعية تم تقديمها وهي تبين مقدار الاشتراكات والغرامات المسددة التي خرجت 

أن قامت الهيئة  وبالتالي لا صحة لموقف الهيئة المتمثل في أن الزيادة ظهرت بعد بالفعل من ذمة الشركة، مبالغها 

باحتساب مبالغ الأجور والرواتب على أساس النسب المستقطعة منها فيما يخص رواتب وأجور السعوديين والأجانب، 

وأضافت المبالغ الزائدة لوعاء المكلف لتعديل نتيجة العام بها، وحيث أقام القرار الابتدائي قضاءه على أساس أن ملف 

ت، وحيث كان من المتعين أن تبين الهيئة موقفها من دعوى المكلف في أنه قدم الشهادة القضية لم يتضمن شهادة التأمينا

الخاصة بذلك، وحيث لم يظهر من سرد وقائع القرار نفي الهيئة لادعاء الشركة المكلفة، وحيث إن الأصل هو ما قدمه 

وقائع التحقق من صحة دعوى  المكلف في إقراره وحيث لم يوجد ما يستدعي العدول عن ذلك الأصل في ضوء ما حف

الاستئناف ما يتأكد به نفي الهيئة لوجود شهادة التأمينات  الشركة المكلفة عند نظر النزاع، وحيث لم يوجد عند نظر

المثبتة لصرف تلك المبالغ الواردة في إقرار المكلف، الأمر الذي تخلص الدائرة معه إلى قبول استئناف المكلف، ونقض ما 

ر الابتدائي وتقرير الأخذ بما تضمنه إقرار المكلف باعتبار مصروفات الأجور والرواتب جائزة الحسم في ذلك قض ى به القرا

 2008العام دون تحميل أي مبالغ بالزيادة عليه للعام 
ً
 لما قض ى به القرار الابتدائي. ام، خلاف

 62,383,110بمبلغ ) -حال عليها الحول -)بند دفعات مقدمة من العملاء  -3
ً

م(: وحيث إنه بتأمل استئناف 2009لعام  ( ريالا

الشركة المكلفة بخصوص هذا البند، وبعد النظر في القرار الابتدائي محل الاستئناف تبين للدائرة أن سرد وقائع القرار 

 
ً

يث هـ، وح1435( لعام 11 لاعتراض المكلف على قرار ابتدائي آخر برقم )الابتدائي قد جاء به أن ذلك البند قد كان محلا

وذلك لسبق الفصل فيه في القرار  كان الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة غير مرتبط بالقرار الابتدائي محل النظر،

الابتدائي الآخر المنوه عنه، وعليه قررت الدائرة عدم بحث موضوعه ضمن الاستئناف على هذا القرار محل النظر، والذي 

 هـ، الصادر عن اللجنة الابتدائية بالدمام.1437( لعام 29يخص القرار الابتدائي رقم )

 5,907,953بمبلغ ) -التي حال عليها الحول  -)بند القروض قصيرة الأجل  -4
ً

م(: حيث تعترض الشركة 2009للعام  ( ريالا

 والمتمثل في إقرار إدخال رصيد مبلغ القروض قصيرة الأجل الوعاء الزكوي  المكلفة على مسلك الهيئة الذي أيدته اللجنة،

 
ً
 لها وتم صرفها افي ذلك العام، بينما واقع الأمر أن المبالغ الخاصة بتلك القروض قد خرجت من ذمة الشركة ولم تعد ملك

 بالكامل، ولما كان من المعلوم أن الفتوى قائمة على أساس أن المقترض يزكي المال إذا كان عنده ولم ينفقه كله أو بعضه

ليه بمبلغه عند تمام الحول وهو الوضع الذي لم يكن عليه حال القرض لدى وهنا تجب الزكاة عند حولان الحول ع

الشركة، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لحركة القروض قصيرة الأجل تبين لها استقصاء اللجنة وتتبعها لحركة ذلك 

ربط عليه مما الحساب والسدادات فيه، وما أظهره رصيد آخر المدة لذلك الحساب الذي هو المبلغ نفسه الذي تم ال

يكون معه استئناف المكلف غير قائم على سند من الواقع، وأن ما ذكره من أصول وقواعد عامة للتعامل الزكوي مع حالة 

القروض لا يتفق مع واقع القرض لديه، حيث تبين وجود الرصيد في آخر العام بالرغم من ادعائه القيام بإنفاق أموال 

ا وجود لديه، وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيمالقرض بالكامل وأنه لم يعد لها 

 قض ي به في شأن البند محل النظر.

م(: حيث تعترض الشركة المكلفة على عدم احتساب مبلغ الاستثمار المدفوع للشركة المستثمر 2009)بند الاستثمار لعام  -5

الاستثمار المقيد ضمن جاري الشركاء الدائن،  رأس المال الأصلي، وعدم حسم مبلغ فيها إلا بمقدار نسبة ملكية المكلف في

وذلك لأن المعالجة بغير تلك الطريقة عند التعامل مع تلك الاستثمارات ستؤدي إلى تزكية مال واحد مرتين إذا تم الربط 

تلك الشركة. في حين ترى الهيئة أن ما يجب  على المبلغ لدى الشركة المستثمر فيها. ولدى الشركة المستأنفة المستثمرة في

حسمه هو ما كان من نصيب لحصة المكلف في رأس المال النظامي للشركات المستثمر فيها )شركة ...(، ولذلك تم استبعاد 

الحساب الجاري للشريك من رصيد الاستثمار في نهاية العام باعتباره قرضًا؛ وبالتالي فإن زكاة مبلغ القرض تكون على 

المقرض والمقترض لاختلاف الذمتين فلا يكون هناك ثني للزكاة. وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لتعامل الهيئة مع مبلغ ذلك 
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الاستثمار، تبين لها اقتصار الهيئة على حسم نصيب المكلف في رأس مال الشركة المستثمر فيها، ولم تقم بحسم المبلغ 

المكلف بل هو قرض مدفوع منه للشركة  من امدفوعً  ايمثل لديها استثمارً المقيد في رصيد جاري الشركاء بحسبانه لا 

المستثمر فيها، وحيث إن الشأن في التعامل الزكوي مع الاستثمارات المدفوعة مبالغها من المكلف والظاهرة ضمن حساب 

ر على ما كان من مبالغ تمثل وعدم الاقتصا يمثل حقوق ملكية له الشركاء الدائن يتعين النظر إليها ومعالجتها كاستثمار

حصصًا للملكية في رأس المال الأصلي أو المثبتة والموثقة زيادته، ما دام أن القوائم المالية للمكلف تظهر حقيقة دفع تلك 

بمبالغ مدفوعة من المكلف للشركة المستثمر فيها، وفي ضوء  االمبالغ للشركة المستثمر فيها، إذ لا تمثل في واقعها إقراضً 

لثني الزكاة، إذا ما علم كذلك أن الشركات  اك يتعين حسم مبالغ تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف تجنبً ذل

المستثمر فيها تقدم إقراراتها الزكوية للهيئة، ويتم احتساب مبلغ رصيد جاري الشركاء ضمن وعائها الزكوي، ولا ينال من 

حقيقته قرضًا، ما دام أنه لم يثبت أن هناك اتفاقية إقراض أو ظهور سدادات ذلك الادعاء بأن دفع تلك المبالغ يمثل في 

متعلقة بما يدعى به من قرض للمكلف على الشركة المستثمر فيها، وحيث كان الأمر كما ذكر فعليه خلصت الدائرة إلى 

عائه الزكوي، ونقض ما قض ى قبول استئناف المكلف وذلك بتقرير حسم مبلغ الاستثمار المدرج ضمن قوائمه المالية من و 

 به القرار الابتدائي في ذلك الشأن.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1437(، لعام 29من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

( ريال، ونقض ما قض ى به 41,536,047استئناف المكلف بخصوص بند تمويل من الشركاء لشراء أصول بمبلغ )قبول  -1

القرار الابتدائي من نتيجة في شأنه، وتقرير عدم احتساب ذلك المبلغ ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، للأسباب والحيثيات 2009صرف النظر عن استئناف المكلف بخصوص بند تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة لعام  -2

 الواردة في هذا القرار. 

نقض ( ريال، و 387,825م، بمبلغ )2008 قبول استئناف المكلف بخصوص بند تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة لعام -3

والرواتب تيجة في شأنه، وتقرير الأخذ بما تضمنه إقرار المكلف باعتبار مصروفات الأجور ما قض ى به القرار الابتدائي من ن

 م.2008جائزة الحسم في ذلك العام دون تحميل أي مبالغ بالزيادة عليه للعام 

( 62,383,110بمبلغ ) -حال عليها الحول -صرف النظر عن استئناف المكلف بخصوص بند دفعات مقدمة من العملاء  -4

 
ً

 م، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. 2009لعام  ريالا

م، 2009( للعام 5,907,953بمبلغ ) -التي حال عليها الحول  -رفض استئناف المكلف بخصوص بند القروض قصيرة الأجل  -5

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي من نتيجة في شأنه، 2009ول استئناف المكلف بخصوص بند الاستثمار لعام قب -6

 وتقرير حسم مبلغ الاستثمار المدرج ضمن قوائمه المالية من وعائه الزكوي، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-86القرار رقم )                                                                                                                           اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1533الصادر في الاستئناف رقم )                                                        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

  والسلام على من لا نبي بعده:الحمد لله وحده، والصلاة 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 10/10/2020هـ الموافق 23/02/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1ام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/والستين من نظ

هـ، 04/05/1439وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية 13/04/1439لمقدم بتاريخ من/ شركة ...، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل ا

( المقامة من طرفي الاستئناف 38/12الصادر في القضية رقم ) هـ،1439( لعام 5)رقم  الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض،

 على القرار محل النظر، والذي قض ى بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2012م حتى 2005من شركة ...، على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، ورفض اعتراضه للأعوام م2006وم 2005تأييد المكلف في عدم أحقية الهيئة بالرجوع عليه لتسديد فروق زكوية لعامي  -1

 .م2009و، م2008وم، 2007

 حسم صافي رصيد الأصول الثابتة المدرج بالقوائم المالية. انتهاء الخلاف بموافقة المكلف على وجهة نظر الهيئة -2

انتهاء الخلاف بموافقة المكلف على وجهة نظر الهيئة بحسمها لمخزون قطع غيار ومواد مستهلكة وأخرى ومخزون استئجار  -3

 من وعاء الزكاة.

 رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في طريقة احتساب مخصص ترك الخدمة. -4

 165المبدأ رقم 

 ثابتة حت
ً

ى لا الزيادة في القروض خلال العام المالي يجب التأكد والتثبت من أنها لم يحل عليها الحول ولم تمول أصولا

 تضاف لوعاء المكلف الزكوي لذلك العام.

 

 الوقائع:
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 كلف وتأييد الهيئة في إضافة القروض التي حال عليها الحول إلى وعاء الزكاة.رفض اعتراض الم -5

 انتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على طلب المكلف ما يخص الدفعات المقدمة. -6

 
ً

لائحة والهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم كل منهما إلى الدائرة ب لدى الطرفين، شركة ...، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 على البنود الآتية وفق الآتي:اعتراضهما استئناف تضمنت كل منهما 

 هـ:13/04/1439استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل المقدم بتاريخ  -1

 لمكلفة بتقرير عدم أحقية الهيئة بالرجوع عليهاتستأنف الهيئة على نتيجة القرار التي أيدت اللجنة الابتدائية الشركة ا

م، حيث ترى الهيئة أن استدلال اللجنة بوجود الخطأ عند الربط على المكلف 2006م و 2005بتسديد فروق زكوية لعامي 

ى الفتاو على أساس ما انتهت إليه اللجنة، لا يتماش ى مع التعليمات والقرارات الوزارية و  ابعد انتهاء المدة المقررة نظامً 

 
ً
في الاعتبار أن الواجب  االشرعية الصادرة بشأن جباية الزكاة، وذلك أن الهيئة قامت بتصحيح الربط بتلك الفروقات أخذ

الشرعي في الزكاة لا يسقط بتقادم المدة مهما طال الزمن، حيث تبقى في ذمة ما توجبت عليه الزكاة، لأن دين الله حق أن 

 صلى الله عليه وسلم.يقض ى كما جاء ذلك عن الرسول 

 هـ:06/05/1439استئناف شركة ... المقدم بتاريخ  -2

تستأنف الشركة على ما قررته اللجنة الابتدائية في تأييد إجراء الهيئة بتصحيح الربط بالفروقات الزكوية للأعوام من 

حددت الأجل بفحص الإقرارات  م، وذلك بالنظر إلى أن المدة المقررة بموجب التعليمات لجباية الزكاة قد2009م حتى 2007

ومراجعتها مع المكلف بمدة خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد بتقديم الإقرار الزكوي، وقد كان الثابت أن الهيئة لم 

 23/07/2015هـ، الموافق 06/10/1436تصدر الربط النهائي إلا بتاريخ 
ً
في الاعتبار كذلك أن الهيئة بدأت بمخاطبة  ام، أخذ

م، فيكون الحاصل مما تقدم أن مهلة الخمس سنوات المحسوبة ابتداءً من نهاية 12/06/2011 المكلف لمناقشة حساباته في

 م، وبالتالي يجب أن يشمل تقييد حق الهيئة في الرجوع على30/04/2015الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي، تنتهي في 

 م.2009م حتى 2005المكلف لتلك السنوات من 

  اكما جاء اعتراض الشركة المكلفة أيضً 
ً

لما قض ى به القرار الابتدائي من تأييد الهيئة في طريقة احتساب مخصص  شاملا

مكافأة ترك الخدمة، حيث استندت الهيئة في بيان سلامة موقفها في هذا الصدد بالقول بأنه لا يوجد أثر في الطريقة 

لمستخدمة في تحديد الوعاء الزكوي عند التعامل مع احتساب مخصص ترك الخدمة، والواقع أن هناك زيادة في وعاء ا

 
ً
ا للسنوات  االزكاة نتجت عن عدم حسم مستحقات ترك الخدمة لموظفي الشركة؛ حيث تظهر حسابات المكلف مبلغ إجماليًّ

 2012م حتى 2005محل الخلاف من 
ً
( ريال، نتج عنها زيادة الزكاة الشرعية بمبلغ إجمالي 28,302,665مقداره ) ام، مبلغ

 ( ريال.735,869قدره )

ن على ما تضمنه القرار الابتدائي بزيادة القروض المضافة للربط الزكوي دون حولا  اكما تمثل استئناف الشركة المكلفة أيضً 

ن تلك القروض كانت عند الشركة ولم م، وذلك أ2012م حتى 2010الحول عليها والخاصة بالقروض في الأعوام من 

م، و 2012( ريال لعام 40,000,000تستخدم في تمويل أصول ثابتة بدليل وجودها كاستثمارات قصيرة الأجل بمبلغ )

م، حيث أضافت الهيئة بموجب ربطها مجموع تلك 2010( ريال لعام 11,500,433م، و )2011( ريال لعام 35,000,000)

( 24,914,150( ريال، غير أن مجموع ما حال عليه الحول في الأعوام محل الخلاف يمثل )50,801,341القروض بمبلغ )

 ( ريال.25,877,191ريال، وما لم يحل عليه الحول يمثل مجموعه )
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( أيام 10وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض خلال )

من الهيئة بخصوص  اهـ، وحيث لم يرد للدائرة جوابً 22/11/1441ال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ من تاريخ إرس

ى ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء البنود التي يعترض المكلف عل

 ة لهم، ودون إبداء سبب تأخر إجابتهم، وبالنظر إلى أن الاستئناف ينقلربط الهيئة في شأنها، بعد انتهاء المهلة الممنوح

ة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، فإن ذلك يستتبع الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئ

 تضمنها القرار الابتدائي في شأن البنود محل النظر.

 

 

 

بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة والاستئناف المقدم من الهيئة وحيث إنه 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافين شكلا

 واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه ا
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة  لاستئنافان مقبولان شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

ت جاهزة للنظر فيها قررت الدائرة البت في شأن الاستئنافين المرفوعين من بحومن حيث الموضوع، وحيث إن القضية أص

 كل منهما على النحو الآتي: الشركة والهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص البنود محل الاعتراض من

م، 2006م و 2005فيما يتعلق باستئناف الهيئة وطلبها تأييد مسلكها في إعادة احتساب الفروقات الزكوية للأعوام  -1

 
ً
بعد انتهاء  اوالذي قض ى القرار الابتدائي بعدم أحقية الهيئة في الفروقات الزكوية بموجب إجراء الهيئة بتصحيح ما تراه خط

نوات المحتسبة بدايتها من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن كل عام، فإنه بعد تأمل مدة الخمس س

لها في إجراء التصحيح على تلك الربوط التي جرى تصحيحها على ما  االدائرة فيما قدمته الهيئة من أسباب وما تراه سندً 

وجد من ملاحظات في الإقرار المقدم من المكلف، وحيث لم تنازع الهيئة فيما كان الظاهر من أن إخطار الشركة المكلفة 

المدة المقررة بموجب بتلك الملاحظات لإجراء التعديل والتصحيح وفق ما تراه على الربط الزكوي له، قد كان بعد مض ي 

على أساس أن الواجب الشرعي في  االتعليمات الخاصة بجباية الزكاة والمقدرة بخمس سنوات، وإنما جاء اعتراضها قائمً 

الزكاة المستحقة لا يسقط بالتقادم بمض ي المدة المقررة التي يدعي المكلف سقوط حق الهيئة بموجبها بعد فوات المدة المقررة 

ت، وحيث إن الخلاف لا يكمن في أصل توجب الزكاة في ذمة المكلف، وإنما كان الخلاف على أحقية الهيئة في لإجراء التعديلا 

إجراء التعديلات بعد فوات المدة، وحيث كانت التعليمات لجباية الزكاة قائمة على تحديد المدة بخمس سنوات من تاريخ 

ام، قد جاءت متقررة من أجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك الأجل النهائي لتقديم المكلف لإقراره الزكوي عن كل ع

 دون تحديد مدة معينة يتبين لهم معها عدم زعزعة مركزهم المالي، وتحقق ثبوته في مواجهة الهيئة، 
ً
مراكز المكلفين قلقة

 وحيث إن ذلك الأمر لا يترتب معه براءة ذمة المكلف من الواجب الشرعي إن كانت ذمته مشغولة ف
ً

بذلك الواجب، وإنما  علا

أثره يتمثل في مسألة إجرائية مرتبطة بحق الهيئة في إعادة فتح الربوط بعد فوات المدة التي مكنت منها خلالها من إجراء 

حقها في تعديل الربط وإخطار المكلف به خلال مدة الخمس سنوات دون امتداد ذلك الحق لأبعد من تلك المدة التي قررتها 

لخاصة بجباية الزكاة، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير الأخذ بما جاء بإقرار المكلف للسنوات محل الخلاف التعليمات ا

 الأسباب
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م، وعدم سلامة مسلك الهيئة بإجراء التصحيح لإضافة الفروقات الزكوية للعامين بعد فوات المدة المقررة 2006م و 2005

 لها لإصدار الربط النهائي على المكلف.

تئناف الشركة المكلفة في منازعتها لما قررته اللجنة الابتدائية بخصوص البنود المعترض عليها من فيما يتعلق باس -2

قبل الشركة المكلفة، فإنه بعد أن طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل 

هـ، وحيث لم يرد للدائرة 22/11/1441الذي وقع بتاريخ  ( أيام من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة10الاعتراض خلال )

من الهيئة بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء  اجوابً 

بالنظر و أخر إجابتهم، البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، ودون إبداء سبب ت

ء الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، فإن ذلك يستتبع الاعتداد بما جا إلى أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى

 من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار الابتدائي في شأن البنود محل النظر. 

به القرار الابتدائي من تأييد إجراء الهيئة بإعادة تصحيح وحيث إنه فيما يخص استئناف الشركة المكلفة فيما قض ى 

م، وحيث كان الظاهر من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي من سرد 2009م حتى 2007الفروقات الزكوية عن الأعوام من 

حظات لإجراء لوقائع القرار بخصوص ذلك البند، وما تضمنه ملف القضية من أوراق، أن إخطار الشركة المكلفة بتلك الملا 

التعديل والتصحيح وفق ما تراه الهيئة على الربط الزكوي لها، قد كان بعد مض ي المدة المقررة بموجب التعليمات الخاصة 

هـ، 06/10/1436بجباية الزكاة والمقدرة بخمس سنوات، حيث كان من الثابت أن الهيئة لم تصدر الربط النهائي إلا بتاريخ 

ث كانت التعليمات لجباية الزكاة قائمة على تحديد المدة بخمس سنوات من تاريخ الأجل م، وحي23/07/2015الموافق 

النهائي لتقديم المكلف لإقراره الزكوي عن كل عام، قد كانت متقررة من أجل تحقق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز 

 دون تحديد مدة معينة يتبين لهم معها عدم زعزعة مركزهم ا
ً
لمالي، وتحقق ثبوته في مواجهة الهيئة، وعليه المكلفين قلقة

م، وعدم تأييد الهيئة 2009م حتى 2007خلصت الدائرة إلى تقرير الأخذ بما جاء بإقرار المكلف للسنوات محل الخلاف من 

ي على بإجراء التصحيح لإضافة الفروقات الزكوية للأعوام محل الخلاف، بعد فوات المدة المقررة لها لإصدار الربط النهائ

 المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الشأن.

وأما ما يخص استئناف الشركة المكلفة المتعلق في منازعتها باحتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة، على نحو ما 

ستندت الهيئة إليه قض ى به القرار الابتدائي، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما انتهت إليه اللجنة مصدرة القرار بتأييد ما ا

في بيان سلامة موقفها في هذا الصدد بالقول بأنه لا يوجد أثر في الطريقة المستخدمة في تحديد الوعاء الزكوي عند التعامل 

مع احتساب مخصص ترك الخدمة، وحيث لم تكن المنازعة في الطريقة والكيفية التي يتم بها الوصول إلى تحديد ما يكون 

بالنظر إلى أن الشركة المكلفة تدعي أن  اإلى الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وإنما كان وجه النزاع قائمً من مبالغ لإضافتها 

 
ً
في المبلغ الذي تم إضافته إلى الوعاء الزكوي في الشركة المكلفة بغير ما أظهرته الشركة في احتسابها لما يدخل  اهناك فرق

الخدمة، إذ الواقع أن هناك زيادة في وعاء الزكاة نتجت عن عدم  ضمن الوعاء الزكوي وما يحسم منه من مخصص ترك

 
ً
ا للسنوات محل الخلاف  احسم مستحقات ترك الخدمة لموظفي الشركة، حيث أظهرت ربوط الهيئة مبلغ ا إجماليًّ إضافيًّ

( 735,869ره )( ريال، نتج عنها زيادة الزكاة الشرعية بمبلغ إجمالي قد28,302,665م، مقداره )2012م حتى 2005من 

ريال، وحيث لم يتم التطرق إلى حسم النزاع بخصوص ذلك الفرق المدعى به عند نظر النزاع في شأن اعتراض الشركة المكلفة 

على ربط الهيئة للأعوام محل الخلاف، وحيث لم تبين الهيئة ولا اللجنة مصدرة القرار موقفهما بصدد المنازعة في ذلك 

على أساس التأكيد على أنه لا أثر  اكاته من واقع ربط الهيئة، وحيث كان تسبيب اللجنة قائمً الفرق الذي تحملت الشركة ز 

لطريقة احتساب باقي مكونات المخصص التي لم يتم استخدامها بإضافتها إلى الوعاء، وحيث إن مثل ذلك التسبيب لا 
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لتي تحملتها الشركة بالزيادة من واقع ربط يستدل باستصحابه على القطع فيما تنازع الشركة فيه بخصوص تلك المبالغ ا

الهيئة بالنظر إلى أن المكلف لم ينازع من خلال سرد وقائع القرار على الطريقة التي يتم التعامل بها مع احتساب باقي 

اء ج المخصص غير المستعمل لإضافته إلى الوعاء الزكوي في كل عام، وعليه فإنه لم يظهر للدائرة ما يستدعي العدول عما

به إقرار المكلف عند إضافة المبالغ المتعلقة بمخصصات ترك الخدمة للأعوام محل الخلاف على عكس ما قض ى به القرار 

الابتدائي من الأخذ بما جاء بربط الهيئة المتعلق باحتساب مبلغ تلك المخصصات واحتسابها ضمن وعاء المكلف على نحو 

شأن، وبالتالي قررت الدائرة قبول استئناف المكلف باحتساب مبلغ تلك المخصصات ما انتهى إليه القرار الابتدائي في ذلك ال

وإضافتها إلى وعائه الزكوي من واقع إقراراته عن تلك الأعوام، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي من تأييد لموقف الهيئة 

 ة عليه.في احتساب مبلغ تلك المخصصات ضمن الوعاء الزكوي للمكلف من واقع ربط الهيئ

وأما ما يرتبط بمنازعة الشركة المكلفة بخصوص ما تدعيه في شأن القروض المضافة للربط الزكوي دون حولان الحول  

 2012م حتى 2010عليها في الأعوام من 
ً
بالزيادة الناتجة عن إصافة القروض لوعائه  ام، وحيث كان استئناف المكلف مرتبط

 م، 2012م حتى 2010الزكوي للأعوام من 
ً

ثابتة، وحيث  دون الأخذ في الاعتبار أنها لم يحل عليها الحول ولم تمول أصولا

كانت وجهة نظر الهيئة أن أرصدة تلك القروض قد استخدمت في تمويل الأصول الثابتة، وحيث جاء في سرد أسباب القرار 

 ايل الأصول الثابتة طبقً م، أنها تم استخدامها في تمو 2012م و 2011م و 2010في شأن القروض الخاصة للأعوام 

للإيضاحات الخاصة بالقوائم لتلك الأعوام الثلاثة، وحيث قررت اللجنة الابتدائية أنه بعد الرجوع من قبلها إلى محضر 

الفحص الميداني، اتضح لها أن القروض استخدمت في شراء الأصول الثابتة التي حسمت من الوعاء الزكوي، وحيث لم 

تمويل تلك القروض لأصول ثابتة بدليل كاف  للعدول عن إقرار المكلف، فإن الدائرة تخلص إلى عدم تدعم الهيئة ادعاءها ب

سلامة معالجة الهيئة لتلك القروض من خلال إضافتها للوعاء، ومن ثم قبول استئناف المكلف بشأن طلبه الأخذ بإقراره 

م، ونقض ما قض ى به القرار 2012م حتى 2010ن فيما يتعلق بمبالغ القروض عند إضافتها للوعاء الزكوي للأعوام م

 الابتدائي بخصوص ذلك البند.

 

  

:
ا

  أولا
ً

(، 5من مقدمه المكلف/ شركة ...، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 1439لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، وتأييد م2006وم 2005رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص إعادة احتساب الفروقات الزكوية للأعوام  -1

 القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، ونقض ما قض ى به 2009م حتى 2007عوام من قبول استئناف المكلف بعدم إعادة تصحيح الفروقات الزكوية عن الأ  -2

 القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بتقرير احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة من واقع ما كانت عليه إقراراته عن الأعوام محل  -3

 ي هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.الخلاف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي ف

 القرار
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م حتى 2010قبول استئناف المكلف بعدم إضافة القروض المضافة للربط الزكوي دون حولان الحول عليها في الأعوام من 

ئي ار الابتدام، والأخذ بما جاء في إقرارات المكلف في شأنها عند احتساب الوعاء الزكوي له، ونقض ما قض ى به القر 2012

 في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :المتشابهةالقرارات 

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

 ( IR-2021-444رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2022-53رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2022-22رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2022-27قرار الاستئناف: )رقم 
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 استئناف

 

 (IAR-2020-137القرار رقم )                                                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1539الصادر في الاستئناف رقم )                                                        ضريبة الدخل الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، 26/12/2020هـ الموافق 11/05/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

سوم الملكي رقم هـ والمعدل بالمر 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 2/1)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة، رقم 18/03/1439

هـ، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 29/06/1437( بتاريخ 201الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

 الوقائع:

 166 رقم المبدأ

 سأالمنح الحكومية تأخذ صفة أصول القنية، وبالتالي يتعين إثبات ما يقابل قيمتها في حقوق الملكية بقيمتها العادلة مثلها مثل ر 

 المال العيني، ولا يتملكها المكلف إلا بعد إحيائه لها إن كانت أرضًا. 

 167 رقم المبدأ

 لا يوجد حد معين لحجم الأصول غير المتداولة لاحتساب طرحها من الوعاء عندما يتم تمويلها بمصادر داخلية أو خارجية. 

 168 رقم المبدأ

حسب على أساسه الزكاة المتوجبة، لا يوجد سند شرعي يرتب وجوب إخضاع صافي الربح 
ُ
المعدل باعتباره هو الوعاء الذي ت

 .ةوإنما هو بند من البنود الإيجابية ضمن وعاء الزكا
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:
ا

  أولا
ً

 .التقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً  قبول اعتراض المكلف شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 م.2013( ريال، إلى صافي الربح المحاسبي للمكلف لعام 22,338,280)تأييد الهيئة في إضافة مبلغ  -1

 م.2013تأييد الهيئة حساب الزكاة الشرعية على صافي الربح المعدل للمكلف لعام  -2

م؛ وبالتالي عدم حسم الاستثمارات، 2013تأييد الهيئة في حساب الزكاة الشرعية على صافي الربح المعدل للمكلف لعام  -3

 للحيثيات الواردة في القرار. اوذلك كله وفقً 

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

( 22,338,000)بند أرباح رأسمالية ناتجة بيع أراض ي الدائري الثالث(: يستأنف المكلف على مسلك الهيئة بإضافة مبلغ ) -1

 (21,090,000ريال، إلى صافي الربح المحاسبي، وعدم الاعتراف بقيمة المنحة الحكومية التي تم تقديرها للأرض والبالغة )

سمالية الناتجة عن بيع الأرض هي في أساسها منحة حكومية ولم يتم إظهارها في ريال، حيث يرى المكلف بأن المكاسب الرأ

الوعاء الزكوي ضمن حقوق الملكية كما نص عليه المعيار المحاسبي المتعلق بالإعانات الحكومية، وتم تصنيفها كاحتياطي 

ا، وأن الهيئة قامت  رباح مالي، وكما أن المكلف قام بتزكية الأ  رأس للزكاة كتمويل   بإخضاعهانظامي غير قابل للتوزيع سنويًّ

( 31,538,051م، وأن تلك المكاسب قد ظهرت في قائمة الدخل بمبلغ )2013الرأسمالية ضمن الإيرادات الأخرى للعام 

لأرباح ا منها التكلفة الدفترية لها، ولذلك يكون تعديل الهيئة لصافي الربح العام لمبلغ اريال، والتي تمثل قيمة الأرض محسومً 

 الرأسمالية غير صحيح.

)بند صافي الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق الملكية(: يستأنف المكلف على ما قامت به الهيئة بحسم صافي  -2

( ريال؛ وذلك لأنها لم تأخذ 21,090,000الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق الملكية من الوعاء الزكوي بمبلغ )

ظهره تالمنحة الحكومية الرأسمالية التي تم تحويلها إلى الاحتياطي النظامي من قبل الشركة المكلفة على نحو ما  في الاعتبار

ات م، مع تأكيد المكلف على أن المنحة الحكومية الرأسمالية ظلت في سنو 31/12/2013القوائم المالية في السنة المنتهية في 

 اء معه المعيار المحاسبي في التعامل مع الإعانات والمنح الحكوميةمع ما ج اسابقة ضمن حقوق الملكية تماشيً 

)بند استثمارات طويلة الأجل(: تتمثل وجهة نظر المكلف في الاستئناف على هذا البند في منازعته للهيئة في عدم حسم  -3

تتمثل لديه في مساهمته  الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي له، حيث يؤكد المكلف أن طبيعة الاستثمار وصورته

 (.%8بشركة...، وهي شركة مساهمة مقفلة بنسبة استثمار له بمقدار )

هـ، والتي تضمنت 17/11/1441وحيث فتحت الدائرة فتح باب المرافعة لطرفي الاستئناف، فجاء رد الشركة المكلفة بتاريخ 

لوجهة نظرها على البنود المستأنف  اعلى البنود الثلاثة، وتضمنت شرحً  باستئنافهاتأكيد الشركة المكلفة على تمسكها 

ئرة عليها لم تخرج عما كان لها من موقف لها أثناء نظر اللجنة الابتدائية لاعتراض الشركة المكلفة، والذي تكتفي هذه الدا

 للتكرار. ابالإحالة إلى ما تضمنه ذلك القرار منعً 

ه مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، والذي تضمن جواب الهيئة المثبت وكما جاء رد الهيئة عما تضمنت

هـ، من تأكيد لوجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض، عند نظر اعتراض 29/03/1442لما جاء في خطابها الوارد بتاريخ 

 ة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى أن ماالشركة المكلفة أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصح

ي فأثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق أن أبدته أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت عنه الهيئة 

 حينه.
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للدائرة استيفاء شروط من الشركة المستأنفة تبيّن وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة 

 
ً

ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

على البنود السابق بيانها فقد خلصت الدائرة إلى البت  ومن حيث الموضوع، فإنه بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف

 فيها على النحو الآتي:

)بند أرباح رأسمالية ناتجة بيع أراض ي الدائري الثالث(: بعد تأمل الدائرة لمكمن النزاع بين الطرفين حيال هذا البند تبين  -1

صافي الربح المحاسبي، وعدم الاعتراف  ( ريال، إلى22,338,000أن المكلف يستأنف على مسلك الهيئة بإضافة مبلغ )

( ريال، حيث يرى المكلف بأن المكاسب الرأسمالية 21,090,000بقيمة المنحة الحكومية التي تم تقديرها للأرض والبالغة )

الناتجة عن بيع الأرض هي في أساسها منحة حكومية ولم يتم إظهارها في الوعاء الزكوي ضمن حقوق الملكية كما نص 

ا، وأن الهيئة عليه الم عيار المحاسبي المتعلق بالإعانات الحكومية، وتم تصنيفها كاحتياطي نظامي غير قابل للتوزيع سنويًّ

للزكاة كتمويل رأس مالي، ولذلك يعتقد المكلف أنه قام بتزكية الأرباح الرأسمالية ضمن الإيرادات الأخرى  بإخضاعهاقامت 

 ا( ريال، والتي تمثل قيمة الأرض محسومً 31,538,051في قائمة الدخل بمبلغ )م، وأن تلك المكاسب قد ظهرت 2013للعام 

منها التكلفة الدفترية لها، ولذلك يكون تعديل الهيئة لصافي الربح العام لمبلغ الأرباح الرأسمالية غير صحيح، بينما ترى 

( ريال، وأنفق عليها تكاليف 21,090,000الهيئة بأن المكلف قد حصل على أرض من منحة حكومية وتم تقويهما بمبلغ )

( ريال، 23,483,860م، بمبلغ )2010( لعام 7( ريال، وأظهرت تكلفة بموجب الإيضاح رقم )2,393,860الإحياء بمبلغ )

م، واحتسب 2013( لعام 15للإيضاح رقم ) ا( ريال، طبقً 56,240,197ضمن الموجودات الثابتة له، ثم باع الأرض بمبلغ )

م، ضمن صافي 2013( ريال، وأدرجه في قائمة الدخل لعام 31,508,057ناتجة من هذا البيع بمبلغ ) مكاسب رأسمالية

( ريال، وقد قامت الهيئة بحسم التكلفة الفعلية للأعمال الميدانية لإحياء الأرض كما 37,800,450الربح الدفتري البالغ )

تقدير قيمتها من قبل المكلف فهي لأغراض الإفصاح المحاسبي ورد مبلغها لدى المكلف، وأما بالنسبة لقيمة الأرض التي تم 

عند حصول المنشأة عليها كمنحة من الحكومة، وبالتالي فإنه في حال بيعها وتحصيل قيمتها فتكون هذه القيمة غير 

 
ً

وقف المكلف ولا تحسم من الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع ذلك الأصل، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لم مدفوعة أصلا

والهيئة بخصوص البند المتنازع عليه، تبين للدائرة أن المعالجة الزكوية في مثل هذه الحالة تقتض ي التفرقة بين المنح 

الحكومية والإعانات الحكومية، حيث تأخذ المنح الحكومية صفة أصول القنية، وبالتالي يتعين إثبات ما يقابل قيمتها في 

إلا بعد إحيائه لها، أما  اادلة مثلها مثل رأس المال العيني، ولا يتملكها المكلف إن كانت أرضً حقوق الملكية بقيمتها الع

لدى المكلف.  وتزيد من مجموع الأصول الزكوية )النقد( االإعانات الحكومية فتعد من قبيل الدخل حيث يتم استلامها نقدً 

  وحيث كان الأمر كما ذكر، وحيث إنه قد تم إجراء عملية البيع
ً

من ضمن أصول المكلف وتم حسم  للأرض باعتبارها أصلا

تكلفة الأرض المقدرة إضافة إلى تكلفة الأعمال من القيمة البيعية للأرض، وحيث قامت الشركة بإخضاع الفرق إلى الزكاة 

 الشرعية باعتبارها مكاسب رأسمالية تتوجب فيها الزكاة، وحيث قامت الشركة بتزكية قيمة تكلفة الأرض ضمن

 
ً
في الاعتبار لقيام الهيئة نفسها بحسم تكاليف الأعمال، فإن ذلك يترتب عليه أن يكون المبلغ قد خضع  االاحتياطيات أخذ

للزكاة ضمن أرباح العام، وأن تعديل الهيئة لصافي الربح في ذلك العام لمبلغ الأرباح الرأسمالية يكون إضافة لمال  قد تم 

تمت به معالجة المكلف لقيمة تلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن فرق القيمة المقدرة  تزكيته مرة أخرى على الوجه الذي

للأرض وتكاليف الأعمال لها ومبلغ القيمة البيعية لها، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بتقرير عدم 

 الأسباب
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م، ونقض 31/12/2013كلف للسنة المنتهية في تعديل صافي الربح بتكلفة الأرض كما هي مثبتة في قائمة المركز المالي للم

 ما قض ى به القرار الابتدائي في شأنه. 

)بند صافي الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق الملكية(: يكمن الخلاف بين المكلف والهيئة بخصوص هذا البند  -2

الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق في استئناف المكلف عليه باعتراضه على ما قامت به الهيئة بحسم صافي الأصول 

تي ( ريال؛ وذلك لأنها لم تأخذ في الاعتبار المنحة الحكومية الرأسمالية ال21,090,000الملكية من الوعاء الزكوي بمبلغ )

تم تحويلها إلى الاحتياطي النظامي من قبل الشركة المكلفة على نحو ما تظهره القوائم المالية في السنة المنتهية في 

م، مع تأكيد المكلف على أن المنحة الحكومية الرأسمالية ظلت في سنوات سابقة ضمن حقوق الملكية 31/12/2013

ي مع ما جاء معه المعيار المحاسبي في التعامل مع الإعانات والمنح الحكومية، بينما ترى الهيئة أن حق الشركة ف اتماشيً 

ائر المدورة في حال وجود زيادة مجموع العناصر المضافة إلى الوعاء حسم صافي الموجودات الثابتة والاستثمارات والخس

عن مجموع العناصر السالبة المحسومة منه، ولكن في حالة زيادة مجموع العناصر المحسومة من الوعاء عن العناصر 

ة رأس الم
ّ
 اللمتقرر شرعً  اال طبقً الموجبة المضافة إليه، فإن المتعين هو توجب الزكاة في صافي الربح المعدل باعتباره غل

ة يرتبط حولها في حول أصلها، وأن هذا الإجراء الذي تقوم به الهيئة لخضوع الربح المعدل في مث
ّ
ل باعتبار زكاة تلك الغل

ى تلك الأحوال للزكاة هو المتبع والمطبق على كافة المكلفين، وحيث يتم حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية، بمعن

تم  في حال كان الوعاء أقل من صافي الربح العام؛ فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة، وأن مثل هذا الإجراء قد أن المتبع

تأييده في عدد من القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية التي تمت المصادقة عليها بخطابات وزارية، وعلى ذلك يكون 

( ريال، حتى يتم إخضاع 56,107,938د حقوق الملكية البالغ في الربط )ما تم حسمه من عناصر وعاء الزكاة هو في حدو 

ار ( ريال، وتوضح الهيئة أنه قد تم أخذ رصيد الاحتياطي النظامي في الاعتب60,471,290صافي الربح المعدل للزكاة البالغ )

لي لا مجال لاعتراض الشركة لأنه ( ريال، وبالتا279,407عند إجراء الربط بعد حسم المنحة الحكومية أول المدة البالغ )

لم يتم إضافة المبلغ المشار إليه إلى الوعاء الزكوي. وحيث إن الأصل في خضوع المال للزكاة هو وجوده لدى المكلف عند 

تمام الحول بالمبلغ الذي كان عليه عنده في لحظة تمام الحول عليه. وحيث إن مسلك الهيئة في احتساب الوعاء على 

لت إليه من تحديد صافي الربح المعدل من قبلها لا يتفق مع القواعد الشرعية، وذلك بالنظر إلى أن المكلف أساس ما توص

د يزكي المال الموجود لديه وقت حلول الزكاة وتوجبها، والمبلغ الذي توصلت إليه الهيئة من خلال الربط على المكلف بإيجا

 
ً

ربح يتفق مع الواقع، وذلك لأن المعتمد عليه في وجوب الزكاة هو صافي ال لوعاء الزكاة لا صافي الربح المعدل ليكون ممثلا

كعنصر من عناصر الوعاء، وبالتالي يكون مبلغ الوعاء هو ناتج ما يحصل من مقابلة العناصر الإيجابية بالسلبية لتوجب 

في لتالي فإن التعويل على إخراج صاالنظر عما إذا كان أقل من صافي الربح أو أكثر، وبا الزكاة عليه في ذلك المقدار بصرف

الربح المعدل ليكون هو وعاء الزكاة لا يقوم على سند صحيح حتى عند الادعاء بأن الأرباح الناتجة من الإيرادات قد لا 

توجد في نهاية الحول عند إنفاقها من المكلف في شراء أصل أو بذلها لسداد أي مصاريف أو نفقات تلزم نشاط المكلف، 

  فالعبرة
ً
هي في وجود المبلغ الناتج من طريقة احتساب الوعاء الزكوي الذي تنتهجه الهيئة كأصل عام أو كمبدأ ثابت  اإذ

 أو عندما يكون ذلك المبلغ أقل المعالجة الربوط دون اللجوء إلى طريقة استخراج الربح المعدل عندما يكون الوعاء سالبً 

كوي للمكلف.  وأن مثل هذا التعامل يتفق مع ما قررته عدد من توجهات من صافي الربح المحتسب عند تحديد الوعاء الز 

اللجنة الاستئنافية في قرارتها باتباع مبدأ وأسلوب جمع عناصر الوعاء الزكوي الموجبة وطرح العناصر السالبة للوصول 

لا يوجد حد معين لاحتساب  إلى مقدار المبلغ الذي تتوجب فيه الزكاة، بصرف النظر عن حجم الأصول غير المتداولة التي

طرحها من الوعاء عندما يتم تمويلها بمصادر داخلية أو خارجية. وعليه فلا يوجد سند شرعي يرتب وجوب إخضاع صافي 

الربح المعدل باعتباره هو الوعاء الذي تحسب على أساسه الزكاة المتوجبة على النحو الذي تطالب الهيئة المكلف به وما 

 لابتدائي من تأييد له.خلص إليه القرار ا
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)بند استثمارات طويلة الأجل(: تتمثل وجهة نظر المكلف الاستئناف على هذا البند في منازعته للهيئة في عدم حسم  -3

الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي له، حيث يؤكد المكلف أن طبيعة الاستثمار وصورته تتمثل لديه في مساهمته 

(، في حين تؤكد الهيئة على صحة الربط بخضوع %8اهمة مقفلة بنسبة استثمار له بمقدار )بشركة...، وهي شركة مس

ن صافي الربح المعدل للعام للزكاة على نحو ما كان من موقف لها سبق الإشارة إليه ضمن البند الثاني لهذا الاستئناف، وأ

 سم أي بنود أخرى من صافي الربح المعدل، وأن جملةهذا المسلك منها هو المطبق على كافة المكلفين، وبالتالي لا مجال لح

ة من القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية تؤكد سلامة إجراء الهيئة بألا يقل الوعاء الزكوي عن أرباح العام المعدل

زكاة، وحيث مالم يكن لدى المكلف خسائر مرحلة، وبالتالي يكون صافي الربح المعدل هو الوعاء الذي تحسب على أساسه ال

أن  إنه تبين أن اللجنة مصدرة القرار قد قامت بالرجوع إلى إقرار المكلف المقدم عن السنة المالية محل الخلاف، وتبين لها

( ولم ينظر إلى صافي 20500المكلف قد احتسب الزكاة الشرعية بناءً على صافي النتيجة بعد التعديل الوارد في البند )

( وبالتالي أجازت اللجنة إجراء الهيئة بضرورة أن يراعي عند احتساب الوعاء الزكوي 20800) الوعاء بالسالب في البند

للمكلف عدم نزوله عن مقدار صافي الربح المعدل لأغراض الزكاة كحد أدنى. وحيث إن مسلك الهيئة في احتساب الوعاء 

مع القواعد الشرعية، وذلك بالنظر إلى أن  على أساس ما توصلت إليه من تحديد صافي الربح المعدل من قبلها لا يتفق

ف المكلف يزكي المال الموجود لديه وقت حلول الزكاة وتوجبها، والمبلغ الذي توصلت إليه الهيئة من خلال الربط على المكل

 
ً

افي اة هو صلوعاء الزكاة لا يتفق مع الواقع، وذلك لأن المعتمد عليه في وجوب الزك  بإيجاد صافي الربح المعدل ليكون ممثلا

الربح كعنصر من عناصر الوعاء، وبالتالي يكون مبلغ الوعاء هو ناتج ما يحصل من مقابلة العناصر الإيجابية بالسلبية 

راج لتوجب الزكاة عليه في ذلك المقدار بصرف النظر عما إذا كان أقل من صافي الربح أو أكثر، وبالتالي فإن التعويل على إخ

د هو وعاء الزكاة لا يقوم على سند صحيح حتى عند الادعاء بأن الأرباح الناتجة من الإيرادات ق صافي الربح المعدل ليكون 

لا توجد في نهاية الحول عند إنفاقها من المكلف في شراء أصل أو بذلها لسداد أي مصاريف أو نفقات تلزم نشاط المكلف، 

 
ً
اء الزكوي الذي تنتهجه الهيئة كأصل عام أو كمبدأ ثابت هي في وجود المبلغ الناتج من طريقة احتساب الوع افالعبرة إذ

 أو عندما يكون ذلك المبلغ أقل المعالجة الربوط دون اللجوء إلى طريقة استخراج الربح المعدل عندما يكون الوعاء سالبً 

د من توجهات من صافي الربح المحتسب عند تحديد الوعاء الزكوي للمكلف. وأن مثل هذا التعامل يتفق مع ما قررته عد

اللجنة الاستئنافية في قرارتها باتباع مبدأ وأسلوب جمع عناصر الوعاء الزكوي الموجبة وطرح العناصر السالبة للوصول 

إلى مقدار المبلغ الذي تتوجب فيه الزكاة، بصرف النظر عن حجم الأصول غير المتداولة التي لا يوجد حد معين لاحتساب 

مويلها بمصادر داخلية أو خارجية. وعليه فلا يوجد سند شرعي يرتب وجوب إخضاع صافي طرحها من الوعاء عندما يتم ت

الربح المعدل باعتباره هو الوعاء الذي تحسب على أساسه الزكاة المتوجبة على النحو الذي تطالب الهيئة المكلف به وما 

 خلص إليه القرار الابتدائي من تأييد له في شأن البند محل النظر.

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1439( لعام 2/1)من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

الثالث"، وتقرير عدم تعديل صافي قبول استئناف المكلف بخصوص بند "أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أرض الدائري  -1

الربح بفرق الأرباح الرأسمالية التي قررتها الهيئة، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 ارالقر 
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الملكية"، وتقرير حسم مبالغها قبول استئناف المكلف بخصوص بند "صافي الأصول الثابتة وما في حكمها في حدود حقوق  -2

على نحو ما جاء في إقراره في ذلك العام، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات 

 الواردة في هذا القرار.

اره في ذلك قبول استئناف المكلف بخصوص "بند استثمارات طويلة الأجل"، وتقرير حسم مبالغها على نحو ما جاء في إقر  -3

 العام، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IAR-2020-138القرار رقم )                                                                                                             اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1540الصادر في الاستئناف رقم )                                                           الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 26/12/2020هـ الموافق 11/05/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438يخ ( وتار 113)م/

( لعام 4/1)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة، رقم 01/08/1439

ن المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة هـ، المقامة م16/02/1438الصادر في الاعتراض المقيد بتاريخ  هـ،1439

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .التقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً  قبول اعتراض المكلف شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 م.2014ل، من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ( ريا2,379,991تأييد الهيئة بحسم مكاسب الاستثمارات المحققة بمبلغ ) -1

 م.2015م، 2014تأييد الهيئة بعدم حسم المصروفات الزراعية المؤجلة من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  -2

تأييد الهيئة بعدم حسم بند الاستثمارات في صفقات مرابحة إسلامية )استثمارات قصيرة الأجل( من الوعاء الزكوي  -3

 م.2015م، 2014للمكلف لعامي 

 للحيثيات الواردة في القرار. اوذلك كله وفقً 

 

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 169المبدأ رقم 

ساس أنها أوراق مالية معدة للإتجار أو متاحة للبيع، يتم على أ ليها باعتبارإمعيار تصنيف الاستثمارات محاسبيًا والنظر 

 الاحتفاظ بتلك الاستثمارات إلى تاريخ الاستحقاق.

 

 الوقائع:
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م(: يستأنف المكلف على إجراء الهيئة المتعلق 2015م و 2014)بند مصروفات زراعية مؤجلة )موجودات حيوية( لعامي  -1

بهذا البند، في عدم قيامها بحسم المصروفات الزراعية المؤجلة من الوعاء الزكوي للمكلف، للعامين محل الخلاف، إذ يرى 

 1للفترة الزراعية التي تبدأ من  ةالمكلف وجوب حسم تلك المصروفات بالنظر إلى أنها تمثل تكاليف زراعية للنخيل المثمر 

 30وأنه كذلك يتم تحويل تلك المصروفات إلى تكلفة مخزون عند موسم الحصاد في يونيو لكل عام ميلادي،  30يوليو إلى 

 
ً
لما قض ى به القرار  ايونيو من كل عام ميلادي، وبالتالي يتعين اعتبارها من ضمن المصروفات الجائزة الحسم، خلاف

 الابتدائي من تأييده في إجراء الهيئة المستأنف عليه.

كلف على إجراء الهيئة في عدم إدراج الاستثمارات في صفقات لمرابحة إسلامية قدرها )بند الاستثمارات(: يستأنف الم -2

( ريال، ضمن عناصر الوعاء السالبة بالربط النهائي، حيث يفيد المكلف أنه قد 35,000,000( ريال، و )45,000,000)

ة، ، والكشف البنكي الخاص بكل صفقة مرابحقام بتزويد الهيئة باتفاقيتي المرابحة الإسلامية بين الشركة المكلفة وبنك ...

وأن تلك الاستثمارات ليست قصيرة الأجل لكي تقوم الهيئة بإدراجها ضمن الوعاء الزكوي للشركة، فالمعيار لتصنيف 

ا والنظر إليها باعتبار أنها أوراق مالية معدة للاتجار أو متاحة للبيع، يتم على أساس الاحتفاظ لك بت الاستثمارات محاسبيًّ

 الاستثمارات إلى تاريخ الاستحقاق، وأن ذلك هو ما يتفق مع المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،

 
ً
ء لما قض ى به القرار الابتدائي من تأييده في إجرا اوبالتالي يتعين معاملتها كاستثمارات تحسم من الوعاء الزكوي، خلاف

 الهيئة المستأنف عليه.

ت الدائرة فتح باب المرافعة لطرفي الاستئناف، فطلبت من الشركة المكلفة ما تود إضافته على ما كان لها من وحيث قرر 

تأكيدها على تمسكها  اهـ، متضمنً 17/11/1441استئناف على القرار محل النظر، فجاء رد الشركة المكلفة بتاريخ 

ء لوجهة نظرها على البنود المستأنف عليها لم تخرج عما كان لها من موقف لها أثنا ائنافها على البندين، وقدمت شرحً تباس

نظر اللجنة الابتدائية لاعتراض الشركة المكلفة، والذي تكتفي هذه الدائرة بالإحالة بخصوصه إلى ما تضمنه ذلك القرار 

 للتكرار. امنعً 

تعلقة بالبندين محل الاستئناف، والذي تضمن تأكيد كما جاء جواب الهيئة بخصوص ما تضمنته مذكرة المستأنف الم

هـ، على وجهة نظرها المقدمة أمام اللجنة الابتدائية، عند نظر اعتراض 29/03/1442الهيئة في جوابها الوارد بتاريخ 

لى أن ما الشركة المكلفة أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إ

ي فأثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق أن أبدته أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت عنه الهيئة 

 حينه.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 قضية قد أصبحت جاهزة للفصل فيها وإصدار القرار في موضوعها.تقرر لدى الدائرة أن ال

 

 

 

من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة 

 
ً

الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف ذات الصلة، لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة خلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

 الأسباب
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ومن حيث الموضوع، فإنه بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها، وما كان عليه موقف الهيئة 

 لصت الدائرة إلى البت فيها على النحو الآتي:بشأنها من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي، فقد خ

م(: يكمن الخلاف بين المكلف والهيئة بخصوص 2015م و 2014)بند مصروفات زراعية مؤجلة )موجودات حيوية( لعامي  -1

 ينهذا البند في منازعة المكلف للهيئة في عدم قيامها بحسم المصروفات الزراعية المؤجلة من الوعاء الزكوي للمكلف، للعام

للفترة  ةمحل الخلاف، إذ يرى المكلف وجوب حسم تلك المصروفات بالنظر إلى أنها تمثل تكاليف زراعية للنخيل المثمر 

يونيو لكل عام ميلادي،  وأنه كذلك يتم تحويل تلك المصروفات إلى تكلفة مخزون  30يوليو إلى  1الزراعية التي تبدأ من 

يونيو من كل عام ميلادي، وبالتالي يتعين اعتبارها من ضمن المصاريف جائزة الحسم على  30عند موسم الحصاد في 

دم قبولها كمصروف يحسم من الوعاء، في حين تؤكد الهيئة أن ما يطالب المكلف عكس ما كان للهيئة من إجراء بشأنها بع

بحسمه هو بند المصروفات الزراعية المؤجلة الذي ظهر ضمن بند الموجودات المتداولة في قائمة المركز المالي له، وهذه 

م، ومبلغ 2014( ريال لعام 47,151,213المصروفات لا تعد من المصروفات الحيوية كما ورد في إقرار المكلف بمبلغ )

( للعام 6( في القوائم المالية والإيضاح رقم )7لما ورد في الإيضاح رقم ) ام، وأنه طبقً 2015( ريال لعام 50,091,334)

م، وحيث جاء قرار اللجنة بعدم حسم تلك المصروفات الزراعية المؤجلة للوعاء الزكوي للمكلف للعامين محل 2015

وما في  أساس أن الربط الزكوي الذي قامت به الهيئة قد اتضح منه حسمها صافي الأصول الثابتة على االخلاف قائمً 

حكمها، وحسم كامل مبلغ الموجودات الحيوية كما ورد في القوائم المالية للمكلف للعامين محل الاعتراض، وحيث جاء 

نها الشركة في عمليات الإنتاج لأكثر من موسم، على أساس أن تلك المصروفات تستفيد م ااستئناف الشركة المكلفة قائمً 

وأن ذلك هو ما دفع الشركة إلى تصنيفها كنفقات مؤجلة يتعين من وجهة نظرها المطالبة بحسمها من وعاء الزكاة لتعلقها 

ا يتضح أنهبعملية الإنتاج في كل عام، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة للعناصر التي ترتبط بتلك المصروفات الزراعية المؤجلة 

تتمثل في استهلاك للأصول الثابتة ورواتب وأجور وأسمدة ومبيدات وتأمين وإيجارات وتذاكر سفر وتأمينات اجتماعية، 

وهي جميعها تتعلق بمنتجات ليست جاهزة للبيع، وتتمثل في حالة النزاع محل الخلاف في ثمار لم يتم حصادها خلال كل 

هـ، والتي تستند 09/07/1425( بتاريخ 219الفتوى الشرعية الصادرة برقم ) سنة من السنتين محل الخلاف، وحيث إن

 الهيئة إليها لتأييد وجهة نظرها بعدم حسم تلك المصروفات الزراعية المؤجلة محل الخلاف، قد تعلقت فقط بحسم ما

لزمات الإنتاج الأخرى، هو مرتبط بمخزون مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تخص المدخلات الزراعية دون غيرها من مست

وحيث إن طبيعة الإنتاج قد ارتبطت بوجود تلك التكاليف لها، وحيث إن طبيعة تلك التكاليف تقتض ي وجودها باعتبارها 

ا للعملية الإنتاجية التي يقوم عليها نشاط المكلف في كل عام، فإن الدائرة خلصت في شأنها إلى عدم وجود  جزءًا أساسيًّ

نع المكلف من حسم تلك التكاليف من وعائه الزكوي على النحو الذي جاءت عليها في إقراره للعامين المستند الصحيح لم

محل الخلاف، وبالتالي انتهت هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم تلك التكاليف المؤجلة كمصروفات زراعية 

قض ى به القرار الابتدائي في شأن البند محل  مؤجلة جائزة الحسم من وعائه الزكوي للعامين محل الخلاف، ونقض ما

 النظر.

)بند الاستثمارات(: يكمن محل الخلاف بين الهيئة والمكلف في منازعة المكلف لعدم إدراج الاستثمارات في صفقات لمرابحة  -2

يث يفيد ( ريال، ضمن عناصر الوعاء السالبة بالربط النهائي، ح35,000,000( ريال، و )45,000,000إسلامية قدرها )

المكلف أنه قد قام بتزويد الهيئة باتفاقيتي المرابحة الإسلامية بين الشركة المكلفة وبنك ...، والكشف البنكي الخاص بكل 

صفقة مرابحة، وأن تلك الاستثمارات ليست قصيرة الأجل لكي تقوم الهيئة بإدراجها ضمن الوعاء الزكوي للشركة، 

ا والنظر إليها باعتبار أنها أوراق مالية معدة للاتجار أو متاحة للبيع، يتم على فالمعيار لتصنيف الاستثمارات محاسب يًّ

أساس الاحتفاظ بتلك الاستثمارات إلى تاريخ الاستحقاق، وأن ذلك هو ما يتفق مع المعيار الصادر عن الهيئة السعودية 

لإسلامية يتضح من اتفاقية الاستثمارات الخاصة للمحاسبين القانونيين، في حين ترى الهيئة أن الاستثمارات في المرابحة ا
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، وأنها لذلك تعد من جنس الاستثمارات المتداولة )عروض ا( يومً 90بها أنها استثمارات قصيرة الأجل في مدتها البالغة )

اف، تجارة(، فلا تحسم من الوعاء الزكوي، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الطرفين بخصوص البند محل الاستئن

يتأكد معه أن المعالجة الزكوية لموضوع الاستثمارات التي تتعلق بتوظيف المال في عقود مرابحة، يتعين لأجل إعمالها النظر 

في طبيعة الاستثمارات التي ترتبط بها اتفاقيات المرابحة، وحيث كان الشأن في صفقات المرابحة الإسلامية أنها تظهر 

صورة نقد لدى الجهة المستثمر لديها بغرض استثماره وتوظفيه بموجب الاتفاقية التي نتائجها لدى الطرف المستثمر في 

ارتبطت بها الشركة المكلفة مع تلك الجهة )البنك(، أو أنها تظهر في شكل دين على المشتري للسلع محل المرابحة، فإن 

  لذلك إلى تقرير أن مبلغ تلك الاستثمارات في صورتيه يعد االدائرة خلصت تبعً 
ً

ا يتوجب إخراج المستحق عليه،  مالا زكويًّ

طويل الأجل من خلال اتفاقية المرابحة التي  اولا ينال من ذلك ما تدعيه الشركة في أن اتفاقية المرابحة تعد استثمارً 

ملية تجمعها مع البنك التي أودعت فيه تلك الأموال لغرض الاستثمار على نحو ما تدعيه، لأن المعول عليه هنا هو جوهر ع

المرابحة والتي تقتض ي وجود النقد المملوك من الجهة المستثمرة لدى البنك أو وجود نتيجته المتمثلة في رصيد الدين في 

المستفيد من ذلك المال الذي أعد للمرابحة بعد شراء السلع بموجب تلك الاتفاقية، وعليه خلصت هذه الدائرة إلى  ذمة

الابتدائي فيما قض ى به في عدم حسم استثمارات المرابحة للعامين محل الخلاف رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار 

 من الوعاء الزكوي للمكلف.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1439( لعام 4/1)من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، وتقرير م2015وم 2014قبول استئناف المكلف بخصوص بند مصروفات زراعية مؤجلة )موجودات حيوية( لعامي  -1

الحسم من وعائه الزكوي للعامين محل الخلاف، ونقض حسم تلك التكاليف المؤجلة كمصروفات زراعية مؤجلة جائزة 

 القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

، وتأييد القرار م2015وم 2014رفض استئناف المكلف بخصوص بند الاستثمارات في صفقات المرابحة الإسلامية لعامي  -2

 به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. الابتدائي فيما قض ى

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-40القرار رقم )                                                                                                              اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1544الصادر في الاستئناف رقم )                                         الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل                 

 

 

 

 

 

 وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: الحمد لله

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 12/07/2020هـ الموافق 21/11/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
السابعة والستين هـ، بناءً على الفقرة )ب( من المادة 23/12/1439( وتاريخ 65474الدخل الم

( 113هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/15/1/1425( وتاريخ 1من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ الموافق 19/07/1438وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438وتاريخ 

( لعام 13).، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم م، من/ شركة ..16/04/2017

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي Z-2018-1544الصادر في الدعوى رقم ) هـ،1437

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل  قبول الاعتراض شكلا

 .م2012م حتى 2010للأعوام من 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم هذه الاستثمارات من وعائه الزكوي.

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: ية )شركة ...(،لدى المدع وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 170المبدأ رقم 

إذا كان الاستثمار في عروض قنية )أصول غير متداولة أي غير معدة للبيع( فإنها تحسم من الوعاء الزكوي ويضاف عائدها 

فقط للوعاء الزكوي، وإذا كان الاستثمار في عروض تجارية )أصول متداولة معدة للبيع أو الاتجار بغرض الربح( فلا تحسم 

ذلك من عدمه بتوفر النية الموثقة المسبقة من صاحب الصلاحية عند الاقتناء من الوعاء الزكوي وتخضع للزكاة، ويثبت 

ن كانت في عروض غير متداولة أو في عروض متداولة، وكذلك مدى وجود عمليات تداول )حركة( من إوالتي تحدد طبيعتها 

 عدمه خلال العام على تلك الاستثمارات.

 

 الوقائع:
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ثلة أن الشركة لا تقر معالجة الهيئة بشأن بند الاستثمارات طويلة الأجل، وذلك لأن نيّة المكلف من اقتناء تلك الأسهم، متم

تغيّر اربة على نحو ما تدعيه الهيئة، وأن ذلك البهدف الاستثمار، وما تدرّه من أرباح وأن اقتنائها لم يكن لغرض البيع والمض

ما تتطلبه معايير المحاسبة من قياس ذلك الاستثمار بالقيمة العادلة دون ي أرصدة تلك الاستثمارات ناتج مالذي يحصل ف

 أن يكون منشأ ذلك التغيّر تبدل نيّة الاستثمار في تلك الأسهم، وتحولها إلى نيّة المضاربة والبيع.

هة وحيث ورد للدائرة رد الهيئة على لائحة الاستئناف المقدمة، وانتهت الهيئة إلى جواب الدائرة بالاكتفاء بما تضمنته وج 

ل نظرها حيال التعامل مع تلك الاستثمارات واعتبارها استثمارات تجارة تجب فيها الزكاة على نحو ما انتهى إليه القرار مح

 وأن ما ذكرت االاستئناف، خصوصً 
ً

 جديدة، خلاف ما ذكرته في القرار محل الاستئناف. ه الشركة المستأنفة لم يكن أقوالا

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 موضوعها.تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه بعد 

ر الاستثمارات ضمن الاستثمارات النظر في مجمل دفوع المستأنف تبيّن منها تأكيده على أنه لا بد من توافر شرطين لاعتبا

عدم وجود عملية تداول تمت  -2توافر النية من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار في الاستثمار.  -1طويلة الأجل وهي: 

تثمار خلال العام على تلك الاستثمارات، وبالتالي فإن تحديـــــد خضــــوع الاستثمارات للزكاة مــــــن عدمـه لا يرجع إلى كون الاس

طويل الأجل أو قصير الأجل، وإنما يرجع إلى طبيعة الاستثمار وليس إلى مدة اقتنائه وحيث إن المتقرر أن إذا كانت 

الاستثمارات في عروض قنية )أصول غير متداولة أي غير معدة للبيع( فإنها تحسم من الوعاء الزكوي ويضاف عائدها فقط 

ية )أصول متداولة معدة للبيع أو الاتجار بغرض الربح( فلا تحسم من الوعاء للوعاء الزكوي، وإذا كانت في عروض تجار 

الزكوي وتخضع للزكاة، ويثبت خضوعها من عدمه بتوفر النية الموثقة المسبقة من صاحب الصلاحية عند الاقتناء والتي 

ات تداول )حركة( من عدمه تحدد طبيعتها إن كانت في عروض غير متداولة أو في عروض متداولة، وكذلك مدى وجود عملي

خلال العام على تلك الاستثمارات. وحيث إنه بالرجوع إلى معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية تبيّن أنه يتم 

تصنيف الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات 

( تلزم بأن يتم قياس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز 112متداولة، أما من حيث قياسها فإن الفقرة )غير 

المالي على أساس القيمة العادلة، ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية، وألزمت الفقرة 

الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، ويتم إثبات ( أن يتم قياس الاستثمار في 113)

المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية، وحيث إنه بالاطلاع على القوائم المالية 

الاستثمارات هي نتيجة إعادة تقويم الاستثمارات م، تبيّن بأن الحركة التي تمت على تلك 2012م إلى 2010للأعوام من 

 ابالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية حسب ما يقتضيه المعيار المحاسبي، ولم يكن منشأ تغيّر رصيد القيد محققً 

مارات محل لعمليات التداول وإنما غاية ما هنالك أنه قيد محاسبي يظهر الخسائر أو الأرباح عند إعادة تقييم تلك الاستث

 الأسباب
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الإشكال، وأما ما يتعلق بتوفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور الاستثمار فقد قدم المكلف قرار المساهم 

أن تكون فترة الاستثمار لمدة لا تقل  هـ، والذي ورد فيه بالاتفاق على14/07/1431الرئيس في الشركة )الشركة ...( المؤرخ في 

دم المكلف شهادات بقيمة الاستثمارات ورد فيها أن الشركة لا تنوي التخلص منها أو الاتجار بها فيه عن سنة كاملة، كما ق

من المهم  -3( من محضر مجلس الإدارة لشركة ... ورد ما نصّه "4( والفقرة )3في الأجل القصير، وبالاطلاع على الفقرة )

بعد  توقيت عملية بيع الأسهم المشتراة يتم -4بلي المتوقع. التركيز على الشركات ذات العوائد والشركات ذات النمو المستق

تحقيق عائد مقبول للشركة، أو في حالة حاجة الشركة للسيولة لتمويل الالتزامات المستحقة". وبناءً على ما سبق، وحيث 

ما سبق بيانه، ظهر التحقق من توافر الشروط الأساسية لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات الجائز حسمها على نحو 

الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة على النظر إلى تلك الاستثمارات باعتبارها استثمارات قنية، لا يتأكد معها معاملتها 

كما لو كانت عروض تجارة، وإدخالها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف على نحو ما انتهى إليه القرار الذي أيّد توجه الهيئة في 

لاستثمارات، وعليه قررت الدائرة قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي باستبعاد رصيد تلك تعاملها مع تلك ا

 الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1437( لعام 13)من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...( ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة.الصادر 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، من الوعاء 2012م إلى 2010قبول استئناف المكلف في طلبه استبعاد رصيد الاستثمارات للأعوام محل الخلاف من 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الخصوص، للأسباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-17القرار رقم )                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (ZI-2018-1549الصادر في الاستئناف رقم )                                               الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 18/08/2020هـ الموافق 28/12/1441 إنه في يوم الثلاثاء

شكلة بموجب الأمر
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474الملكي رقم ) ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ي الاستئناف المقدم بتاريخ وذلك للنظر ف في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من فرع شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 28/06/2018هـ، الموافق 14/10/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة 39/16الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439( لعام 24)الثانية في الرياض، رقم 

 دخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: العامة للزكاة وال

:
ا

  أولا
ً

 م. 2015م حتى 2012من فرع شركة ...، على الربط الضريبي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:   وفي الموضوع: ثانيا

 .%25رفض اعتراض المكلف على بند الربط على أساس الربح التقديري بنسبة  -1

 الأخذ في الاعتبار الضريبة المسددة عند تقديم الإقرار.انتهاء الخلاف في بند عدم  -2

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير. -3

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  لدى المدعية )فرع شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

ما جاء في القرار الابتدائي من تأييد لوجهة نظر الهيئة، بإجراء الربط على أساس ربح أن فرع الشركة المكلفة يعترض على 

، بالنظر إلى ما تدعيه الهيئة من عدم امتثال المكلف لما تقرره الأنظمة في المملكة من الاحتفاظ %25تقديري بنسبة 

ها تلك الأنظمة وأحكامهما، والاحتفاظ كذلك بالدفاتر التجارية، ومسكها وقيد عمليات الفرع على الشكل الذي تلزمها إيا

بالمستندات التي تثبت صحة البيانات المقيدة فيها، وأن مجرد قيام المكلف بمسك تلك الدفاتر والحسابات عن طريق 

 171المبدأ رقم 

وجود علاقة  ما بين الفرع والمركز الرئيس ي في المراجعة لقيد عمليات الفرع لا ينهض لتسويغ إهدار حسابات الفرع 

 بالمملكة المكملة لأعمال المركز الرئيس ي بالمملكة.بالأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط الفرع 

 

 الوقائع:
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الحاسب الآلي لا يعفيه من ضرورة مسك حساباته وضبطها وفق ما قرره النظام في ذلك الشأن، بوجود نهايات طرفية 

في المملكة للتأكد من صحة البيانات والقيود المحاسبية، والنظام لم يمنع بذلك أن تكون عمليات الفرع  لدى الفرع

ممسوكة بذلك الشكل، حتى وإن كانت أعماله مرتبطة بالحاسب الآلي المركزي الموجود خارج المملكة لدى الشركة الأم، 

يتم إعداده باستخدام ورقة )الإكسل(، بطريقة وحيث ثبت من أعمال الفحص أن فرع الشركة يقوم بإرسال كشف 

مقتضبة تتضمن المصاريف والمستندات التي تبعث إلى المركز الرئيس عبر البريد الإلكتروني، ليقوم ذلك المركز بمراجعتها 

د من واعتمادها وإضافة هامش ربح يمثل الإيراد، وبالتالي فإن عدم وجود النهاية الطرفية من خلال إفادة الفرع للتأك

فرع الشركة لمتطلبات مسك الدفاتر المحاسبية لإجراء الربط  استيفاءكافة البيانات والقيود الخاصة بنشاطه، يرتب عدم 

( من اللائحة التنفيذية، ولذلك قامت الهيئة 56( من النظام الضريبي، والمادة )58بموجب بياناتها، وفق ما قررته المادة )

كلف )فرع الشركة غير المقيمة(، حيث يؤكد المكلف في استئنافه في هذا الشأن أنه ملتزم بإجراء الربط التقديري على الم

باللغة العربية، وأنه يقدم إلى الهيئة قوائمه المالية باللغة العربية مدققة من قبل محاسب له،  ابالدفاتر المطلوبة نظامً 

ضيه النظام فإن ذلك الأمر موكول إلى جهة حكومية وأنه حتى بافتراض وجود مخالفات مرتبطة بمسك الدفاتر وفق ما يقت

ولا يسوغ وجود تلك المخالفة إهدار تلك  ا)وزارة التجارة(، لتحقيق مخالفات عدم الاحتفاظ بالدفاتر المطلوبة نظامً 

ا في ضوء وجود القوائم المالية مدققة من قبل المحاسب المرخص والخاصة بالسن وات الدفاتر والربط على الفرع جزافيًّ

محل الخلاف، وأما استخراج المعلومات على صفحة )إكسل(، وإرسالها إلى المركز الرئيس؛ فإن الهدف منه أن تتم المقارنة 

للبرنامج المحاسبي الذي يستخدمه المركز الرئيس، لكي تتم مراجعة تلك البيانات  اوتسوية المعلومات المحاسبية طبقً 

لامتثال الفرع في  االأساس، وتأكيدً  التأكد من ضبط حسابات الفرع على ذلكوالتأكد من عدم وجود فروقات لكي يتم 

مسك دفاتره المحاسبية باللغة العربية في المملكة، فإن الفرع قد قام بتعيين شركة محلية لتقوم بمسك الدفاتر 

 والسجلات المحاسبية بالنيابة عن الفرع كما سبق بيانه.

 م إلى2012خذ في الاعتبار للضريبة المسددة عند تقديم الإقرار منه عن الأعوام من على عدم الأ  اكما يعترض المكلف أيضً 

م، ويطلب المكلف بصددها توجيه الهيئة لإصدار ربط معدل يأخذ في الاعتبار الضريبة المسددة من قبل الفرع عند 2015

فضه لإيقاع غرامات التأخير الناشئة عن تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات المشار إليها، كما تضمن استئناف المكلف ر 

وأن وجود الخلاف مردّه اختلاف في وجهات النظر في تفسير  اإضافة مبالغ أخرى للضريبة بعد ربط الهيئة، خصوصً 

الأنظمة وتطبيقها الصحيح من جانب الهيئة أو من جانب اللجان الابتدائية، وبالتالي لا يكون هناك سبب لفرض غرامة 

 لأخطاء الواردة عند اختلاف وجهات النظر الفنية بين فرع الشركة والهيئة.التأخير عن ا

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عن ما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد رد 

 راض، عند نظر اعتراض الشركةالاكتفاء بتأكيد الهيئة في ردها على وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعت االهيئة متضمنً 

لمكلف االمكلفة أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى أن ما أثاره 

لم يخرج عما سبق أن أبداه أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت عنه الهيئة في حينه، كما أضافت 

م 2012ة في رد إلحاقي بأن جميع المبالغ الواردة في لائحة الاستئناف للمكلف والمتعلقة بالضرائب المسددة للأعوام من الهيئ

على نحو ما جاء في القرار الابتدائي  ام، قد أدرجت في حسابه لدى الهيئة، مما يجعل الخلاف بخصوصها منتهيً 2015حتى 

 محل الاستئناف.

ات الخاصة بالاستئناف والرد عليها وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكر 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، فإنه فيما 

((، %25يتعلق باستئناف المكلف بخصوص )رفض السجلات والدفاتر المحاسبية وفرض ضريبة أرباح جزافية بواقع )

م. وحيث إنه لم 2015م إلى 2012الي الإيرادات للسنوات من ( على إجم%25فرضت الهيئة ضريبة أرباح جزافية بواقع )

تأخذ الهيئة في الاعتبار الإقرارات الضريبية المقدمة بناء على الدفاتر المحاسبية للسنوات المذكورة. وحيث إن الهيئة لم 

ن من أسباب أيدتها تقدم أية أسباب لفرض الضريبة على أساس الأرباح الجزافية وإهدار الدفاتر المحاسبية سوى ما كا

 إلى ادعائها بعدم التزام الفرع بالمتطلبات النظامية 
ً
فيها لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية، مستندة

( من نظام ضريبة الدخل، وحيث إن المخالفات المدعى بها في 58الخاصة بمسك الدفاتر المحاسبية، وذلك طبقًا للمادة )

يتبين للدائرة تحقق وجودها على نحو ما استنتجته الهيئة في دعواها أمام المكلف في ذلك الشأن، وما  مواجهة المكلف، لم

رتبه ذلك من قيام الهيئة بتقدير الوعاء الضريبي للمستأنف بناءً عليها، وأن ما استندت إليه الهيئة لإهدار حسابات 

والاستنتاج من ذلك أنه لا يقوم بمسك حساباته في  المكلف من قيام الفرع بإرسال صفحة )إكسل(، للمركز الرئيس

المملكة، فلا يمكن معه إغفال قيام المكلف بتعيينه لمكتب محاسبي محلي للقيام بمسك دفاتره المحاسبية )وهو ما تسمح 

النظام  ( من تلك اللائحة(، لتأكيد امتثاله بما يوجبه56/1به لائحة النظام الضريبي بموجب ما أوردته في نص المادة )

المكلف بمسك حساباته  امتثال عليه في ذلك الشأن، وهو أمر تقوم به الكثير من فروع الشركات الأجنبية كما يتعضد 

على نحو تظهر معه الثقة من قيامه بإعداد القوائم المالية بعد مراجعتها من أحد المكاتب المعتمدة في المملكة، وبالتالي 

قة ما بين المركز الرئيس والفرع في المراجعة لقيد عمليات الفرع لا ينهض لتسويغ إهدار فإن الاعتماد على مجرد وجود علا

أن طبيعة نشاط الفرع في المملكة باعتباره وسيلة الشركة غير المقيمة للقيام بأعمال تنفيذ  احسابات الفرع خصوصً 

لآلي عن طريق تصدير معدات ولوازم تلك عقود التركيب والمعايرة والتشغيل والصيانة وإدارة النظم وبرامج الحاسب ا

العقود وتصديرها إلى العملاء مباشرة في المملكة على الوجه الذي يمارس الفرع فيه النشاط بارتباطه بالمركز الرئيس، مما 

يمكن معه فهم العلاقة التي تجمع الفرع بالشركة عند حساب كافة المصاريف للوصول إلى هامش الربح مقابل تقديم 

لخدمات، وعليه فإن الدائرة خلصت إلى تقرير عدم وجود المسوغات الكافية لإقدام الهيئة على إهدار حسابات تلك ا

المكلف، وعدم الأخذ بها لتقدير احتساب الضريبة عليه من واقعها بلجوئها إلى التقدير الجزافي، الأمر الذي تنتهي معه 

ضريبة عليه من واقع إقراراته، ورفض احتسابها بطريقة التقدير الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بتقرير احتساب ال

 الجزافي على نحو ما توجهت له الهيئة في الربط عليه.

وأما ما يتعلق بالطلب الوارد في استئناف المكلف بخصوص احتساب مبالغ الضريبة المسددة منه عن الأعوام محل 

بين المكلف والهيئة في ذلك الشأن، وحيث أكدت  اتبار الخلاف منتهيً الخلاف، على نحو ما جاء به القرار الابتدائي من اع

الهيئة في جوابها للدائرة أن تلك المبالغ المسددة عن الأعوام محل الخلاف قد تم إضافتها إلى حساب المكلف لدى الهيئة، 

المكلف للمبالغ عن الأعوام بإقرار الهيئة بسداد  اوحيث كان الأمر كما ذكر فإن مقصود المكلف من طلبه يكون متحققً 

محل الخلاف، وأنها قد أدرجت في حسابه، وبالتالي يتعين في حق الهيئة أخذ ذلك في الحسبان عند ربطها على المكلف وفق 

 هذا القرار. 

 الأسباب
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وأما ما يتعلق باستئناف المكلف حول غرامات التأخر في السداد، وحيث كانت مطالبة الهيئة بإيقاع غرامة التأخير عن 

 عن وجود الفرق بين المبالغ المسددة من المكلف على نحو ما جاءت به إقراراته، وما قررته الهيئة س
ً
داد الضريبة ناشئة

من احتساب الضريبة على المكلف على أساس التقدير الجزافي الذي أظهر الفرق في مقدار الضريبة غير المسددة بعد 

تقرير الأخذ بإقرارات المكلف عن الأعوام محل الخلاف وعدم تأييد إهدار الحسابات للمكلف وحيث خلصت الدائرة إلى 

موقف الهيئة في إهدار حساباته والربط عليه بطريقة التقدير الجزافي على نحو ما جاء في تفاصيل وبحث الاستئناف على 

ر كما ذكر فإن فرق ذلك البند ضمن سرد حيثيات هذا القرار فيما يتعلق بالبند الأول من الاستئناف، وحيث كان الأم

ه أداؤه في حق المستأنف بعد تأييد هذا القرار لاحتساب الضريبة في ضوء ما قدم اومتوجبً  االضريبة المسددة لم يعد قائمً 

حقق من إقرارات عن الأعوام محل النزاع، وعليه قررت الدائرة إلغاء غرامة التأخير المقض ي بها في القرار الابتدائي لعدم ت

 إلى ما ذكر من أسباب لسقوط أصل الغرامة المطالب المكلف بأدائها. اعلى المكلف استنادً  موجب إيقاعها

 

 

:
ا

  أولا
ً

(، لعام 24من مقدمه المكلف/ فرع شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1439

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

نتهى إليه القرار الابتدائي م، ونقض ما ا2015م حتى 2012قبول استئناف المكلف بالأخذ بإقراراته عن الأعوام من  -1

 في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، عند انتهاء الربط عليه 2015م حتى 2012تأكيد احتساب مبالغ الضريبة المسددة من المكلف عن الأعوام من  -2

 بموجب هذا القرار، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، لسقوط موجبها وأصلها، للأسباب 2015م حتى 2012أخر عن سداد الضريبة للأعوام من إلغاء غرامات الت -3

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IAR-2020-102القرار رقم )                                                                                                  اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1559الصادر في الاستئناف رقم )                                                          الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 09/12/2020هـ الموافق 24/04/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 11)هـ، من/ مؤسسة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم 07/07/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، 1436/24/2146الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1438

 والذي قض ى القرار الابتدائي فيها فيما يخص البنود المستأنف عليها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م، 30/04/2013م، 30/04/2012ي من مؤسسة ...، على الربط الزكوي للعامين المنتهيين ف قبول الاعتراض شكلا

 .لحيثيات القرار اوفقً 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 لحيثيات القرار. ا، إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وفقً م2013وم 2012تأييد الهيئة في إضافة فروق الاستيراد لعامي  -1

 لحيثيات القرار. ام، إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وفقً 2013تأييد الهيئة في إضافة جاري الشركاء لعام  -2

 لحيثيات القرار. ا، إلى الوعاء الزكوي للمكلف وفقً م2013وم 2012تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة لعامي  -3

 لحيثيات القرار. ام، وفقً 2012تأييد الهيئة في الإجراء الذي اتبعته في معالجة الخسائر لعام  -4

 

 172المبدأ رقم 

ة وإنما كانت تمثل ذمم تجاري أو ديون   جراء قروض  لا ينال من كون المبالغ التي يشكلها رصيد الذمم الدائنة لم تكن من 

 لمال  
ً
كلة

َ
موجود لدى المكلف  ناشئة عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد أخرى، من اعتبار أرصدة تلك الذمم مُش

 تتوجب فيه الزكاة.

 

 الوقائع:
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ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )مؤسسة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م(: حيث تعترض المؤسسة على احتساب تلك الفروقات، بالاحتجاج على ما كان 2013م و2012)بند فرق استيراد لعامي  -1

ت المؤسسة من اعتماد اللجنة مصدرة القرار على البيانات الصادرة عن الجمارك لإثبات تلك الفروقات دون الأخذ بمبررا

لوجود مبالغ تلك الفروقات دون التأكد من أسباب وجودها، حيث جاء تبرير اللجنة لرفض الأسباب المبداة من المؤسسة 

بالقول بأنه يصعب التسليم بها بالرغم من أن تلك الأسباب مرتبطة بتسعيرة وزارة الصحة والتكلفة للبضاعة المستوردة 

 ضاعة، وهي أسباب مؤثرة في وجود تلك الفروقات.وفروق العمولات عند سداد قيمة الب

ى )بند جاري المالك(: حيث تعترض المؤسسة على تأييد اللجنة في قرارها لوجهة نظر الهيئة بإضافة رصيد جاري المالك الأعل -2

ح حركة ( ريال، وذلك بالنظر إلى أن المؤسسة قامت بالفعل بتقديم البيانات التي لديها التي توض12,997,113البالغ )

م، كما أن ذلك المستخرج كان من واقع بيانات المؤسسة التي 2013أبريل  30والتفاصيل ذلك الرصيد بالسنة المنتهية في 

أظهرت سجلاتها المحاسبية وجود تحويلات للحساب والمسحوبات النقدية منه، فيكون رصيد جاري المالك الواجب 

رح المسحوبات منه خلال العام، والذي يتضح من خلال إقرار المكلف أن إدراجه في الوعاء هو ما حال عليه الحول بعد ط

( ريال، فيكون ذلك المبلغ هو الذي يضاف للوعاء بعد أن طرحت المسحوبات منه، وهذا هو ما يتفق 3,557,117مقداره )

هـ، والذي 29/01/1432مع تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل للتعامل مع جاري الشركاء بموجب تعميمها المؤرخ في 

يقض ي بالأخذ بأول رصيد المدة بعد أن تحسم منه المسحوبات خلال العام، ويكون ذلك المبلغ هو ما حال عليه الحول، 

 
ً

ة يتحقق فيها حولان الحول كالأرباح المرحل وأما الإضافات فإنها أموال لم يحل عليها الحول إلا إذا كان مصدرها أموالا

 ونحوها.

م(: حيث يعترض المكلف على إضافة أرصدة تلك الذمم للوعاء الزكوي 2013م و2012ة لموردين للعامين )بند ذمم دائن -3

ة على نحو ما قضت به اللجنة من تأييد لموقف الهيئة بشأنها، باعتبار تلك الأرصدة ممثلة لديون تنطبق عليها معاملة تزكي

جارية ت، وإنما هي ذمم اأو قروضً  ابالغ لا تشكل في طبيعتها ديونً الدين لدى المكلف إذا حال عليه الحول، والواقع أن تلك الم

ناشئة عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد أخرى، فلا تصنف كقروض وأن ما يؤيد ذلك عدد  من الأحكام الصادرة عن 

ى خراج الزكاة عنها حتديوان المظالم خلصت إلى الأخذ بتوجه احتساب الزكاة في الدين على رب المال، فلا يطالب المدين بإ

 م. لا تجب الزكاة مرتين في المال الواحد، ولأن القروض لا تجب فيها الزكاة على المدين تبعًا لما انتهت إليه تلك الأحكا

م(: حيث يعترض المكلف على قيام اللجنة بتأييد وجهة نظر الهيئة في حسم رصيد 2012)بند صافي الخسائر المرحلة لعام  -4

( ريال، طبقًا لما أجرته من ربوط بعد تعديلها بالمخصصات 2,884,841م البالغ )2012ة في عام الخسائر المدور 

والمصروفات التي تم اعتراض المكلف عليها، وبالتالي يكون المتعين من وجهة نظر المكلف أن يكون حسم رصيد تلك 

ة لنهائي، لأن ما تمثله القوائم المالية للشركالخسائر المدورة بموجب بيانات المؤسسة، وليس بموجب ما كان عليه الربط ا

هو ما يتوجب الأخذ به، وليس ما تعدل به الهيئة طريقة احتساب الخسائر به من وجهة نظرها، إذ إن المبالغ التي تعدل 

ي ء الزكو بها  الخسارة المدورة تمثل في واقعها مبالغ خرجت من ذمة المكلف، ولم تعد ملك له فلا يتعين إضافتها إلى الوعا

ا لمعالجة الهيئة لها والذي أخذ بها القرار الابتدائي. 
ً
 خلاف

الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد وحيث طلبت 

ما تضمنته لائحة  هـ، بخصوص ما طلب منها للرد على11/04/1442للدائرة المذكرة الجوابية من الهيئة الواردة بتاريخ 

استئناف المؤسسة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، حيث أكدت 

محل الاستئناف، إذ تضمنت رد الهيئة  الهيئة في مذكرتها الجوابية على وجهة نظرها حيال الاستئناف المقدم على

قول بأن تم معالجة فرق الاستيرادات وإضافتها للربح لعدم تقديم المكلف للمستندات بخصوص بند فروقات الاستيراد بال

المثبتة لاعتراضه، وذلك بعد مقارنة قيمة المشتريات الخارجية المقدمة من المكلف مع المشتريات الخارجية الصادرة عن 
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ضافتها إلى الوعاء الزكوي للمكلف على نحو ما الهيئة العامة للجمارك، وبالتالي تكون المعالجة السليمة لتلك الفروقات بإ

قض ى به القرار الابتدائي، وأن ذلك المسلك تأكد بعدة أحكام وقرارات صادرة من المحاكم الإدارية واللجان الاستئنافية. 

يرات في وأما ما يخص بند جاري المالك، فإن الهيئة ترى أن ما أجرته من ربط على المكلف متطابق لما ورد في قائمة التغ

حقوق المالك، لكي يتم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي في نهاية العام، وفيما يتعلق ببند ذمم الموردين، فإن الهيئة ترى أنها 

قامت بالإجراء السليم بإضافة الرصيد الذي حال عليه الحول أول المدة لتلك الذمم، وبالتالي إضافته للوعاء الزكوي 

م، فإن الهيئة تؤكد سلامة إجرائها 30/04/2012ئناف المكلف على بند الخسائر المرحلة في للمكلف. وأما ما يرتبط باست

، وعليه فلا توجد خسائر لم يتم ابتعديل حساب تلك الفترة المنتهية بذلك الناتج بفروقات الاستيراد واعتبار نتيجتها أرباحً 

ي يجوز حسمها هي خسائر السنة أو السنوات المعدلة حسمها عن الفترة السابقة، لأن التعليمات تقض ي بأن الخسائر الت

 لربط الهيئة، وأن الخلافات السابقة بخصوص تلك الخسائر لا تزال محل نظر أمام اللجنة الاستئنافية. اطبقً 

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى 

 أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها. الدائرة

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المؤسسة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. شكلا

يث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وح

 بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها فقد خلصت الدائرة 

 إلى البت فيها على النحو الآتي:

:
ا

م(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في الاستئناف المقدم بخصوص هذا البند 2013م و2012)بند فرق استيراد لعامي  أولا

مذكرة ردها وما كان عليه حال القرار الابتدائي المنتهي إلى النتيجة المستأنف عليها، وما كان عليه جواب الهيئة المتضمن في 

فروقات الاستيراد من خلال البيانات الصادرة عن الجمارك ولم  هتبين لها أن اللجنة مصدرة القرار قد أخذت بما أثبتت

ن خلال ما ذكره بارتباط ذلك الاستيراد بتسعيرة تقم اللجنة بتحقيق الأسباب التي برر بها المستأنف وجود تلك الفروقات م

وزارة الصحة والتكلفة للبضاعة المستوردة وفروقات العملات عند سداد قيمة البضاعة، وحيث اكتفت اللجنة مصدرة 

يمة القرار بعدم الأخذ بتلك الأسباب على أساس أنها لا تتفق مع المعقول لديها من قيام المستورد بالبيع بأسعار تقل عن ق

الاستيراد بموجب ما يرتبط بتحديد قيمة البيع من تعليمات صادرة من قبل وزارة الصحة، وأن قيمة فرق العملات لا 

يمكن أن يصل إلى الحد الذي ادعى به المستأنف أمام تلك اللجنة، وحيث إن الشأن في البيانات الصادرة عن الجمارك 

واهد لا تجعل من المحتم اللجوء إلى ما تظهره من استنتاجات، وحيث لم اعتبارها قرائن يمكن مقابلتها بقرائن أخرى وش

يتبين لدى هذه الدائرة سلوك الهيئة أو اللجنة مسلك التحقق من صدق ما يدعيه المستأنف أو وجاهته في ضوء عدم 

دات وقتها هي مصلحة قيامها بالسؤال من وزارة الصحة عما يدعيه المستأنف، خصوصًا وأن الجهة المرتبطة بتلك الاستيرا

الجمارك، وقد كانت المصلحة والهيئة تتبعان لوزارة المالية وكان من الممكن للهيئة التحقق من صحة ما ادعاه المستأنف 

 الأسباب
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هـ، يؤكد فيها تواصله مع مصلحة الجمارك بتأكيد 08/09/1439في ضوء ما قدمه المستأنف من مذكرة إلحاقية بتاريخ 

جمارك رفضت تسليمه ما يدعم وجهة نظره وطلبت منه أن يكون ذلك عن طريق جهة رسمية، ما يدعيه إلا أن مصلحة ال

كما أن الهيئة واللجنة لم يتحققا من سعر الصرف المدعى بوجود بعض الفروقات استنادًا إلى تغيره وكان من الممكن لهما 

نة عند مناقشة اعتراضه على ذلك البند، مواجهة المستأنف بتلك الأسعار المثبتة لخلاف ما يدعيه أمام الهيئة واللج

وحيث إن ما قدمه المستأنف من دفوع يجعل القرينة القائمة على الاعتداد فقط بما تظهره بيانات الاستيراد لدى 

قض ى به القرار  الجمارك لاحتساب الفروقات من وعائه الزكوي غير مؤكدة لسلامة تقدير تلك الفروقات على نحو ما

ظر إلى ما توفر لدى قناعة هذه الدائرة من أسباب لاطراح الأخذ بتلك القرينة وعدم الاستناد إلى مجرد الابتدائي، بالن

بيانات الجمارك والتغاض ي عما قدمه المستأنف للهيئة من أسباب لم تناقشها حق النقاش لتفنيد عدم الأخذ بها، وحيث 

دمه المستأنف من خلال إقراره الزكوي لاحتساب مبالغ كان الأمر كما ذكر فإن ذلك يقتض ي اعتبار أن الأصل هو ما ق

الاستيرادات الخارجية ضمن وعائه الزكوي للربط عليه، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به في ذلك الشأن. 

ا:  لمجمل ما جاء في دفع المستأنف بشأن احتساب رصيدم(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة 2013)بند جاري المالك لعام  ثانيا

ذلك البند على الوجه الذي قض ى به القرار الابتدائي، وحيث ذكر المكلف أن واقع وحركة تفاصيل رصيد ذلك البند يظهر 

ا أقل بكثير من المبلغ الأعلى الذي أضافته الهيئة إلى وعائه الزكوي، وحيث يدعي المكلف أن ما تظهره حرك
ً
ة ذلك مبلغ

( ريال، وأن ذلك المبلغ للرصيد 3,557,117الرصيد خلال العام من مسحوبات وإضافات قد انتهت إلى احتسابه بمبلغ )

هو ما حال الحول عليه، وحيث إنه بعد اطلاع الدائرة على ما تظهره القوائم المالية المدققة وبخاصة ما يتعلق منها 

لدى الدائرة ما يخالف ما أظهرته تلك القوائم من بيان مستفاد منها لتحديد  بالتغيرات في حقوق المالك، وحيث لم يتبين

مبلغ جاري المالك الذي حال عليه الحول لاحتساب الزكاة عليه في ضوء عدم تقديم المكلف ما يطعن في تلك القوائم 

الزكوي للمكلف في خصوص ذلك المالية، وحيث جاء تحقيق اللجنة الابتدائية للوصول إلى المبلغ الذي يضاف إلى الوعاء 

البند صحيحًا تأسيسًا على ما أظهرته تلك القوائم المالية، فإن ذلك يتعين معه تقرير عدم قيام استئناف المكلف على 

احتساب مبلغ رصيد جاري المالك ومنازعته فيه على سند صحيح من الواقع، وبالتالي يتعين رفضه وتأييد ما انتهى إليه 

 ي.القرار الابتدائ

ا: )بند ذمم دائنة لموردين للعامين 
ً
م(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في جملة الدفوع التي قدمها 2013م و 2012ثالث

المستأنف ضمن لائحته فيما يخص هذا البند تبين أنها تكرار لما سبق له إثارته أمام اللجنة الابتدائية عند نظرها للنزاع 

جهة نظر الاستئناف للأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها القرار فيما يتعلق البند و يب على في شأن هذا البند، وحيث إنه لا تثر 

محل النظر، حيث لم تجد الدائرة فيما وجه إلى تلك النتيجة من دفوع ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه القرار 

لاستدراك أو التعقيب على النتيجة التي الابتدائي عند مناقشته لاعتراض المكلف، وحيث لم تجد الدائرة ما يستدعي ا

انتهى إليها ذلك القرار بخصوص الاعتراض للبند محل النظر، فإنها خلصت إلى تقرير رفض استئناف المكلف وتأييد القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به في حق المستأنف، ولا ينال من ذلك ما يذكره المكلف من أن تلك المبالغ التي يشكلها رصيد الذمم

الدائنة لم يكن من جراء قروض أو ديون وإنما كانت تمثل ذمما تجارية ناشئة عن تعاملات من خدمات وشراء لمواد أخرى، 

 لمال موجود لدى المكلف تتوجب فيه الزكاة، 
ً
وذلك لأن مثل هذا الأمر لا يغير في حقيقة اعتبار أرصدة تلك الذمم مشكلة

إليها أحكام صادرة عن ديوان المظالم بخصوص النظر عند زكاة الدين لا شأن له كما أن ما ساقه المكلف من نتائج انتهت 
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بالواقعة محل النظر ولا تؤثر في تكييف الذمم الدائنة للموردين باعتبارها مشكلة لمال موجود لدى المكلف في نهاية الأمر، 

 ول عليها.فتتعين الزكاة عليه من خلال الرصيد الذي تظهره تلك المبالغ عند حولان الح

م(: حيث إنه بعد تأمل الدائرة في موضوع استئناف المكلف بخصوص هذا 2012رابعًا: )بند صافي الخسائر المرحلة لعام 

ستأنف البند وما كان عليه جواب الهيئة المتضمن في مذكرة ردها وما كان عليه حال القرار الابتدائي المنتهي إلى النتيجة الم

ته تقتض ي النظر فيما إذا كان هناك أي تعديل من شأنه التأثير على احتساب رصيد الخسائر عليها، تبين لها أن معالج

م، وحيث سبق أن قضت الدائرة بشأن الفروقات الخاصة بصحة ما كان عليه إقرار المكلف 2011المدورة في العام السابق 

م، الأمر الذي 2012رحل إلى العام الذي يليه م(، وحيث إن الخسائر المدورة في ذلك العام ست2011بشأنها في ذلك العام )

م، على أساس ما قض ى به قرار الدائرة عند معالجته لبند فروقات 2012يترتب عليه تعديل صافي الخسائر المدورة لعام 

ر م، ليتم تعديل الخسائر المدورة بناء على ذلك، وحيث كان الأمر كما ذك2011م إلى 2009الاستيراد الخاصة بالأعوام من 

خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، وتقرير تعديل رصيد الخسائر المدورة المحسومة من الوعاء والخاصة بعام 

م، بموجب ما قض ى به القرار 2011م إلى 2009م، على أساس ما انتهت إليه معالجة بند فروقات الاستيراد للأعوام 2012

 (. IAR-2020-101الاستئنافي للدائرة رقم )

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1438( لعام 11)من مقدمه المكلف/ مؤسسة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في 2013م و2012لعامي  قبول استئناف المكلف فيما يتعلق ببند فرق استيراد -1

 ذلك الشأن، واحتسابها عليه في وعائه الزكوي من واقع إقراره، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

لأسباب م، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي، ل2013رفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند جاري المالك لعام  -2

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي، 2013م و2012رفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند ذمم دائنة لموردين لعامي  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، والأخذ بما جاء في إقرار المكلف بشأنها، 2012قبول استئناف المكلف فيما يتعلق بمعالجة بند خسائر المرحلة لعام  -4

 للأسباب والحيثيات الوارد في هذا القرار.

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IAR-2020-100القرار رقم )                                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1567الصادر في الاستئناف رقم )                                                        الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 07/12/2020هـ الموافق 22/04/1442 إنه في يوم الاثنين

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438يخ ( وتار 113)م/

( لعام 30)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض، رقم 17/12/1439

واجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى ( المقامة من المستأنِف في م38/36رقم ) الصادر في القضية هـ،1439

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2013من شركة ...، على الربط الزكوي لعام  قبول الاعتراض شكلا

 الوقائع:

 173 رقم المبدأ

ا بالاعتبار إلا عندما يكون فرض الزكاة على ذلك المال قد وقع 
ً
فرض الزكاة للمال الواحد مرتين لا يكون مأخوذ

 .دفي الحول الواحمرتين 

 

 174 رقم المبدأ

 ضافتها للوعاء الزكوي للمكلف خلال العام المالي.إلابد من حولان الحول على الدفعات المقدمة حتى يتم 

 175 رقم المبدأ

المستثمر فيها على مقتض ى التعامل الزكوي الصحيح لاحتساب الاستثمار يستلزم التحقق من نسبة الاستثمار في الشركات 

 دقيق لتحديد مبلغ الاستثمار الظاهر في القوائم المالية للمكلف. نحو  
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ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة بعدم تخفيض صافي الربح المعدل بالإيرادات غير المفوترة. -1

 رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة بخضوع مخصص غرامة التأخير للزكاة. -2

 ( ريال إلى الوعاء الزكوي للمكلف.125,980,496إضافة ما حال عليه الحول من الدفعات المقدمة والبالغة ) -3

بطريقة ( ريال من الوعاء الزكوي 18,125,149رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة في عدم حسم استثمارات بمبلغ ) -4

 احتساب الاستثمارات.

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

( ريال إلى صافي الربح المعدل بالقول 175,363,800)بند إيرادات غير مفوترة(: حيث تعترض الشركة على إضافة مبلغ ) -1

م قد أظهرت أن المبلغ الصحيح لتلك الإيرادات غير المفوترة هو 2013ركز المالي لعام بأن إيضاحات قائمة الم

ان ك ( ريال وهو في واقعه عبارة عن أعمال تحت التنفيذ لم تكتمل، وبالتالي لا يعد دينًا على مليء، وأنه لما 294,264,575)

م، هو الذي يتحقق 2013لجانب السلبي منه لعام م، فإن إضافتها إلى الوعاء في ا2014تحصيل تلك الإيرادات في العام 

ة معه عدم أداء الزكاة عن مال  مرتين، كما أن ما يدعم ذلك أن تلك الإيرادات لم تصدر بها فواتير ولم توافق عليها الجه

ه عدم الحكومية حتى يمكن وصفها بالدين على مليء فهي أعمال تحت التنفيذ لم يتأكد ثبوت الوفاء بها، مما يترتب علي

 استقامة إضافتها إلى الوعاء الزكوي على نحو ما قض ى به القرار الابتدائي. 

( ريال(: حيث تعترض الشركة على إضافة ذلك المبلغ للوعاء وذلك بالنظر إلى 119,961,285)بند غرامات التأخير بمبلغ ) -2

فهي لا تظهر بحقيقتها النهائية إلا بعد  أن تلك الغرامات لا يتم التحقق من حسمها قبل التبلغ بها من الجهة الحكومية

تدقيق المستخلصات الختامية وفي حال عدم وجود غرامات محتسبة فإن الشركة تقوم بإعادتها إلى حساب الإيرادات 

ء وتزكيتها، وبالتالي لا يكون تعامل الهيئة الذي أيدته اللجنة في قرارها بإضافة مبلغ المخصص لتلك الغرامات إلى الوعا

 وي للشركة محققًا المعالجة الزكوية السليمة لتفادي إخضاع المبلغ للزكاة مرتين. الزك

( ريال(: حيث تعترض الشركة على إضافة ذلك المبلغ للوعاء بالرغم من عدم 125,980,496)بند الدفعات المقدمة بمبلغ ) -3

م، وبالتالي لا 2013م وحتى ديسمبر 2013حولان الحول عليه، حيث تم استلام المبلغ من العميل في الفترة من شهر مايو 

 يكون هناك مسوغ لفرض الزكاة على ذلك المبلغ.

( ريال(: حيث تعترض الشركة على عدم قيام الهيئة بتخفيض الاستثمار بإضافة 18,125,149)بند الاستثمارات بمبلغ ) -4

ل، في حين أن مبلغ تلك الاستثمارات ( ريا74,604,402ذلك المبلغ إلى الاستثمارات المحسومة التي اقتصرت على مبلغ )

( ريال، إذ إن القول بعدم وجود مستندات لاحتساب ذلك الفرق بمبلغ تلك الاستثمارات ضمن ما 92,729,551يساوي )

يمكن حسمه من الوعاء الزكوي من قبل الهيئة لا يستند على سبب صحيح بالنظر إلى أن مبالغ تلك الاستثمارات تظهرها 

( 92,729,551ة المصادق عليها من المحاسب القانوني وهي تثبت وجود تلك الاستثمارات بكامل مبالغها )القوائم المالي

 ريال، وبالتالي يتعين حسمها بالكامل ضمن الوعاء خلاف ما قض ى به القرار الابتدائي.

راض، وحيث ورد الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتوحيث طلبت 

هـ، بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة 11/04/1442للدائرة المذكرة الجوابية من الهيئة الواردة بتاريخ 

استئناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، حيث جاء 

الهيئة بأن جميع العقود غير المفوترة مرتبطة بجهات حكومية ومعظم هذه الإيرادات قد  المذكرة الجوابية إلى تأكيد قول 

م، وهي في واقعها دين على ملئ تتوجب الزكاة فيه، وأما ما يخص مبالغ المخصصات فهي لا تعد 2014تم تحصيلها في عام 

 
ً
ا، وقد جاءت أحكام لائحة جباية الزكاة على عدم اعتبار جميع  امن المصروفات الجائزة الحسم؛ لأنها ليست مصروف فعليًّ

المخصصات من المصروفات التي تحسم من وعاء الزكاة، وأما في شأن الدفعات المقدمة فإن الهيئة ترى أنها لم تقم 
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حركة أرصدة تلك بإجراءاتها إلا بعد رد الشركة على خطاب المناقشة ودراسته من قبل الهيئة، وقد اتضح للهيئة أن 

الحسابات قد حال الحول على مبالغها، مما يتعين معه إخضاعها للزكاة، وفيما يتعلق ببند الاستثمارات، فإن الهيئة ترى 

أنها قامت بقبول حسم الاستثمارات في الشركات الزميلة التي تم تقديم المستندات والإقرارات الخاصة بها المقدمة للهيئة، 

( 18,125,149الشركة المكلفة لم تقدم المستندات اللازمة لحسمها من الوعاء الزكوي لها، والتي تبلغ )وأما ما عداها فإن 

 ريال.

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

لمذكرة ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف وا

الجوابية للهيئة، وبعد النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على 

 النحو الآتي:

:
ا

)بند إيرادات غير مفوترة(: حيث كان استئناف المكلف قائمًا على أساس ما يراه من أن مبالغ تلك الإيرادات هي في  أولا

حت التنفيذ ولم يتم استكمالها وبالتالي لا تعد دينًا على مليء مما يترتب عليه من وجهة نظره استبعادها واقعها أعمال ت

م، وحيث إن تلك المبالغ في حقيقتها تمثل التزامات مالية في شكل ديون على عملاء الشركة 2013من الوعاء عن العام 

لي فإنها من الحقوق المالية المقومة بصفتها تلك مما يدخل ضمن نتيجة تنفيذ المكلف للمشروع المتعاقد عليه معه، وبالتا

على عملائها، ولا ينال من هذا الاستنتاج ما يدفع به المكلف من أن تلك  االوعاء الزكوي للشركة المكلفة باعتبارها ديونً 

ي الجانب السلبي منه للعام م، وأن تعامله معها بإضافتها إلى الوعاء الزكوي ف2014الإيرادات قد تم تحصيلها في العام 

ا بالاعتبار 2013
ً
م، هو الذي يتحقق معه عدم أداء الزكاة مرتين وذلك لأن فرض الزكاة للمال الواحد مرتين لا يكون مأخوذ

إلا عندما يكون فرض الزكاة على ذلك المال قد وقع مرتين في الحول الواحد، وهو الأمر الذي لا يظهر من خلال تعامل 

 الهيئة ومعا
ً
لما يدعيه المكلف بتحقق ثني الزكاة  الجتها لمبلغ تلك الإيرادات غير المدفوعة عند احتساب الزكاة عليها خلاف

للمعالجة الزكوية من الهيئة له، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف المكلف وتأييد القرار  الذلك المال طبقً 

 الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند.

ا:ثان ( ريال(: لما كان الخلاف بين الشركة المكلفة والهيئة على النحو الذي 119,961,285)بند غرامات التأخير بمبلغ ) يا

ا ببيان طبيعة تلك الغرامات ومدى اعتبار المبالغ المرصودة لها داخلة ضمن 
ً
جاء تفصيله ضمن القرار محل النظر مرتبط

عامل كالمخصصات من وجهة نظر الهيئة أو أنها مبالغ لم يتم التيقن من الوعاء الزكوي للمكلف من عدمه بحسبانها ت

استحقاق العملاء مع الشركة لها إلا بعد التأكد من وجود الحسميات من واقع ما تظهره إجراءات الحصول على 

امات التأخير المستخلصات الخاصة بالمشروعات، وحيث إنه بتأمل الدائرة لماهية وجوهر تلك الغرامات تبين لها أن غر 

من المصروفات العادية التي تنتج من طبيعة الأعمال التجارية والتي تؤدي إلى تخفيض إيرادات المكلف، ومن ثم فإنها في 

ا غير نقدي، فإن 
ً
حد ذاتها مصروفات جائزة الحسم لأغراض احتساب الربح الخاضع للزكاة غير أنها بسبب كونها مصروف

المركز المالي لهذه الغرامات يتم إضافته إلى الوعاء الزكوي، وبما أن تلك المبالغ المرصودة رصيد المخصص الظاهر في قائمة 

 الأسباب
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لذلك الغرض لا تمثل نقصًا في التدفقات النقدية للعام المالي محل الربط الزكوي، وإنما تمثل نقصًا في التدفقات النقدية 

تنفيذها. وعليه خلصت الدائرة إلى تعديل قرار اللجنة  المستقبلية التي سيتم استلامها مقابل العقود التي تم تأخير

الابتدائية ليكون كما يأتي: محاسبة المكلف عن غرامات التأخير من خلال إضافة الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي 

 إلى الوعاء الزكوي، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات التأخير.

ا: )بند الدفعات المقدمة بمبلغ
ً
ص ( ريال(: وحيث كان النزاع بين الشركة المكلفة والهيئة قائمًا بخصو 125,980,496) ثالث

ذلك البند ومدى سلامة إضافة مبلغه إلى الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وحيث إن وجهة نظر الهيئة من خلال ما تضمنه 

ة، تقوم على أساس حولان الحول على تلك القرار الابتدائي وما تضمنته المذكرة الجوابية على استئناف الشركة المكلف

 المبالغ بعد تتبع حركة أرصدتها في حين ينفي المستأنف حولان الحول على تلك المبالغ واستحقاق الزكاة عليها، وحيث إنه

بعد استقصاء الدائرة لتحقيق ما حال عليه الحول من عدمه بخصوص ذلك المبلغ من خلال ما توفر لديها من مستندات 

( ريال، قد تحقق فيه عدم حولان الحول عليه في العام الزكوي 115,922,064ق تخص القضية تبين لها أن مبلغ )وأورا

( ريال، فإن الشركة المكلفة لم تقدم من خلال ما توفر لدى الدائرة 10,058,431محل الخلاف، وأما بقية المبلغ بمقدار )

عام محل الخلاف، وعليه خلصت الدائرة إلى تعديل المبلغ الخاص ما يثبت عدم اكتمال حولان الحول عليه مع نهاية ال

( ريال دون احتساب ما عداه ضمن 10,058,431ببند الدفعات المقدمة المضاف للوعاء الزكوي لذلك العام ليكون )

 الوعاء الزكوي للمكلف لعدم حولان الحول عليه.

ا على أساس عدم حسم كامل المبلغ الاستثمارات بمبلغ رابعًا: )بند الاستثمارات(: لما كان استئناف المكلف قائمً 

( ريال من إجمالي الاستثمارات 73,604,402( ريال، حيث لم تقم الهيئة سوى باحتساب مبلغ مقداره )92,729,551)

ليكون هو المبلغ المحسوم فقط من الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث أيدت اللجنة مسلك الهيئة في عدم قبول حسم الفرق 

ي الاستثمارات تأسيسًا على أن الهيئة قد قدمت حركة هذه الاستثمارات والقوائم المالية للشركات المستثمر فيها وكيفية ف

احتساب تلك الاستثمارات، وأنه بناء على ذلك أقرت اللجنة بصحة احتساب تلك الاستثمارات من قبل الهيئة دون 

المقدم من الشركة المكلفة في إقرارها، وحيث أكدت الهيئة في مذكرتها الاعتداد بكامل المبلغ الخاص بتلك الاستثمارات 

الجوابية أنه تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميلة التي تم تقديم المستندات والإقرارات الخاصة بها للهيئة، وأما ما 

ا حسمها، وبالتالي لم تقم الهيئة عداها من الاستثمارات، فالشركة المكلفة لم تقدم المستندات اللازمة التي يتقرر معه

( ريال، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في وجهة نظر كل من الشركة 18,125,149بحسم جزء من تلك الاستثمارات التي تبلغ )

المكلفة والهيئة في حسم أو عدم حسم جزء من تلك الاستثمارات المختلف عليها، وبالنظر إلى أن مقتض ى التعامل الزكوي 

حتساب ذلك الاستثمار يستلزم التحقق من نسبة الاستثمار في الشركات المستثمر فيها على نحو دقيق لتحديد الصحيح لا 

مبلغ الاستثمار الظاهر في القوائم المالية للمكلف، وحيث إن ذلك المبلغ يتأثر زيادة ونقصًا بأرباح وخسائر الشركات 

الاستثمارات من تمويل يظهر ضمن الحسابات الجارية في الشركات المستثمر فيها وتوزيعات الأرباح، وما يضاف إلى هذه 

المستثمر فيها، وحيث لم يبين القرار الابتدائي أسباب إقراره لأساس عدم الاستبعاد للاستثمارات المتبقية من الوعاء 

ت من قبل الزكوي للمكلف سوى ما جاء فيه بتسبيب مقتضب أوضحت اللجنة من خلاله صحة احتساب هذه الاستثمارا

وحيث لم يتم بناء على ما تقدم بيانه إيضاح سبب العدول لاعتبار تلك الاستثمارات مما هو من جنس الاستثمارات  الهيئة،

جائزة الحسم، وحيث إن الاستثمار في معالجته الزكوية عند استبعاده من الوعاء الزكوي للمكلف لا يقتصر على مجرد 

يث لم تقدم الهيئة ولا اللجنة مصدرة القرار سببًا صحيحًا يترتب عليه عدم استبعاد تلك الملكية المثبتة في رأس المال، وح

الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركة المكلفة في ضوء عدم تقديم الهيئة ما يستنتج منه عدم خضوع تلك الشركات 
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ا ينفي الأخذ بإقرار المكلف الاحتساب كامل المستثمر فيها للزكاة لدى الهيئة، , وعليه فإن ذلك الواقع يرتب عدم وجود م

تلك الاستثمارات من واقع إقراره ضمن المبالغ التي يتعين حسمها من وعائه الزكوي. وعليه خلصت الدائرة إلى قبول 

( ريال من وعائه الزكوي ونقض القرار الابتدائي 92,729,551استئناف المكلف بحسم كامل مبلغ الاستثمارات بمبلغ )

 ( ريال.18,125,149ض ى به من عدم حسم فرق الاستثمارات بمبلغ )فيما ق

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1439( لعام 30)(، ضد القرار رقم ...من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه بخصوص بند إيرادات غير مفوترة بمبلغ  -1

 ( ريال، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.175,363,680)

( ريال، ليكون كما يأتي: محاسبة 119,961,285)تعديل قرار اللجنة الابتدائية بخصوص بند غرامات التأخير بمبلغ  -2

المكلف عن غرامات التأخير من خلال إضافة الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي إلى الوعاء الزكوي بمبلغ 

 ( ريال، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات التأخير، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.119,961,285)

( 10,058,431لغ الخاص ببند الدفعات المقدمة المضاف للوعاء الزكوي للعام محل الخلاف ليكون بمبلغ )تعديل المب -3

 ريال، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال، من وعائه الزكوي بإضافة فرق 92,729,551قبول استئناف المكلف بحسم كامل مبلغ الاستثمارات بمبلغ ) -4

( ريال، إلى ما تم حسمه بموجب ما قرره القرار الابتدائي، للأسباب والحيثيات الواردة 18,125,149) الاستثمارات بمبلغ

 في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 

 (IAR-2020-132)القرار رقم                                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1568الصادر في الاستئناف رقم )                                                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

لمخالفات ومنازعات  م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى16/12/2020هـ الموافق 01/05/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 12)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام، رقم 07/08/1438

ة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي هـ، المقامة من المستأنِف في مواجه1437( لعام 7الصادر في القضية رقم ) هـ،1438

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م 2011من شركة ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2013حتى 

ا:   وفي الموضوع: ثانيا

 الوقائع:

 176 رقم المبدأ

 يتضح معه وجود نية المتاجرة والمضاربة يترتب عليها اعتبار تلك وجود حركة بيع على الأسهم المستثمر فيها على نحو  

 الاستثمارات عروض تجارة لا عروض قنية.

 

 177 رقم المبدأ

ع الأصل في معالجة الاستثمار في المساهمات في الأراض ي هو النظر في تحقق البيع فيها بما يفيد بتأكيد وجود نية البي

مظاهر أكيدة يمكن الجزم معها لاعتبار تلك المساهمات عروض تجارة لأجل إخضاعها على نحو يستدل عليه بتحقق 

 .ةللزكا
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 .م2013حتى  2011شركات مساهمة للأعوام من  فيتأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات  -1

 .م2013حتى  2011تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات الأراض ي للأعوام من  -2

 .م2013حتى  2011تأييد الهيئة في عدم حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة للأعوام من  -3

 .م2013لعام تأييد الهيئة في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي  -4

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م(: تتمثل وجهة نظر الشركة في أن 2013م حتى 2011شركات مساهمة للأعوام من  في )بند عدم حسم الاستثمارات  -1

بالدمام بشأن الاعتراف بالخسائر غير المحققة في قائمة الدخل من جانب خطابها المسلم إلى لجنة الاعتراض الابتدائية 

ق الأورا في (، )معيار المحاسبة عن الاستثمار 9( من المعيار المحاسبي رقم )120إلى تطبيق الفقرة ) االشركة كان استنادً 

غير المؤقت عن  الانخفاضإثبات  المالية(، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تنص على: "يجب

بات تكلفتها وذلك للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة مالية على حدة فور حدوثه وإث

الخسائر في دخل الفترة المالية،..."، وقد ذكرت اللجنة في حيثياتها: "أن ذلك لم يتحقق في هذه الحالة لكون المحفظة 

كن يستثمارية تظهر ارتفاع في قيمة الأسهم خلال فترة الاعتراض"، وتشير الشركة المكلفة إلى أن ارتفاع قيمة الأسهم لم الا 

بسبب ارتفاع قيمة سعر السهم ولكن كان بسبب زيادة عدد الأسهم التي قامت الشركة بشرائها خلال السنوات محل 

م، وظهرت 2011أول عام امتلكت فيه الشركة تلك الأسهم عام  الاعتراض، ويظهر ذلك بأن قيمة الأسهم انخفضت في

م، وظهرت )خسائر غير 2012عام  في( ريال، وكذلك انخفضت قيمة الأسهم 1,191,534)خسائر غير محققة( بمبلغ )

م، لذلك تم الاعتراف بالخسائر غير 2013( ريال، ثم ارتفعت قيمة الأسهم خلال عام 1,490,758محققة( بمبلغ )

 ققة وإثباتها في قائمة الدخل، وحتى إن كان هناك خطأ في تطبيق المعيار المحاسبي أو لبس في فهمه من جانب المكلف،المح

فإن ذلك لا يخرج الاستثمارات طويلة الأجل عن طبيعتها، لأن هناك قرائن أخرى تفيد بأن الشركة امتلكتها للاحتفاظ بها 

ن تلك القرائن أن عدد الأسهم لم ينخفض في السنوات محل الاعتراض ولا وزيادة الاستثمار فيها وليست للاتجار، وم

 أن الشركة قامت بإظهار الأسهم في دفاترها وقوائمها ابعدها بل كان يتسم بالثبات أو كان في ازدياد، ومن القرائن أيضً 

ن الإجابة في أن نية الشركة من المالية كاستثمارات طويلة الأجل، وأما ما ذكرته الهيئة بأن محضر الفحص الميداني تضم

، الاستثمارات في الأسهم الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبيعها حال تحقيق الأرباح، فهذا لم يرد في محضر الفحص الميداني

هـ، 09/05/1437( وتاريخ 3324/16/1437لما ورد بخطاب الهيئة رقم ) احيث جاء في محضر الفحص الميداني وطبقً 

لمحضر الفحص الميداني تم السؤال عن نية الشركة حول الأسهم؟ حيث أفاد ممثل  ا( ما نصه "...وطبقً 2)صفحة رقم 

ت فهي تتم من أجل المكلف أنه يتم من أجل الاستثمار والاحتفاظ بها للحصول على توزيعات الأرباح وعملية البيع "إن تم

 تعديل وضع المحفظة بناءً على دراسة كل سهم والإيرادات المتوقفة عليه".

م(: تستأنف الشركة على هذا البند بالقول بأن من 2013م حتى 2011)بند عدم حسم مساهمات في أراض ي للأعوام من  -2

يل الأجل بشراء الأراض ي ومساهمات الأغراض التي انعقدت عليها نية الشركاء عند تأسيس الشركة هو الاستثمار طو 

لتطوير أراض  للحصول على عائدات من العقارات بعد تطويرها، وليس الغرض بيع الأراض ي بعد تطويرها، ويتضح ذلك 

من حسابات الشركة فيما بعد سنوات الاعتراض، فإن الشركة خلال السنوات الأربعة التالية لسنوات الاعتراض لم تقم 

جار، منها للتشغيل تقوم بتأجيره إلى الغير للاستفادة من عائدات الإي اما تقوم بتطويرها وما يصبح جاهزً ببيع الأراض ي، وإن

قرارها، وبالتالي لا تخضع  فيوبذلك لا يكون مساهمات الشركة لتطوير أراض  خام من عروض التجارة كما أشارت اللجنة 

 لمدرجة فيما بعد بقوائم الدخل ونتائج أعمال الشركة.أصلها وإنما تخضع عائداتها ا فيهذه المساهمات للزكاة 
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م(: تذكر الشركة في استئنافها أن ما ينطبق 2013م حتى 2011)عدم حسم توزيعات أرباح شركات مساهمة للأعوام من  -3

طويلة على هذا البند، هو ما ورد من الرد على البند الأول من استدلال الشركة وإثباتها أن الاستثمارات غير متداولة و 

 الأجل.

م(: تستأنف الشركة على هذا البند بالقول بأن اللجنة ذكرت أن الغرض 2013)عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -4

توافق من المشاريع تحت التنفيذ هو إما إعادة البيع بالحالة التي تم الشراء عليها أو التطوير والتشطيب ثم التأجير، وهذا ي

لعقد التأسيس المعدل. فلماذا تذهب اللجنة إلى اختيار محدد يخرج تلك البنود من  امع طبيعة نشاط الشركة وفقً 

 الأجل القصير؟ كما ذكرت اللجنة في قرارها أن المكلف لم يقدم فيالاستثمار طويل الأجل إلى استثمار متداول معد للبيع 

الرغم من أن سياق كلام اللجنة يشتمل على ما يؤيد وجهة نظره وما يثبت أن نية الاستثمار طويل الأجل )القنية( على 

ذلك مثل: تصنيف المشروعات تحت التنفيذ ضمن الأصول غير المتداولة بالقوائم المالية، واشتمال أغراض الشركة بعقد 

التأسيس المعدل على التأجير والاستفادة من ريع العقارات بعد تطويرها. مما تعد معه هذه المشروعات استثمارات بغرض 

 نية وليس بغرض إعادة البيع.الق

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، فورد ردها 

هـ، وقد تبين للدائرة عند استعراض مجمل إجابات الهيئة على لائحة الاستئناف بخصوص البنود 26/04/1442بتاريخ 

 لأقوالها وموقفها حيال البنود المستأنف عليها عند نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية.التي تعلقت بها، أنها تأكيد 

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

لرد عليها، ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف وا

وحيث إنه بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على النحو 

 الآتي:

م(: تبين بعد النظر في أسباب استئناف 2013م حتى 2011شركات مساهمة للأعوام من  في)بند عدم حسم الاستثمارات  -1

المكلف وما كان عليه جواب الهيئة عليه في شأنها بخصوص ذلك البند أن محل الخلاف بين الطرفين يكمن في تأكيد 

تلاك الشركة لها لم يكن المكلف على أن تلك الاستثمارات كانت بهدف استبقائها لدى الشركة كعروض قنية، وأن ام

لغرض الاتجار، وأنها لذلك ظهرت في دفاترها وفي قوائمها المالية كاستثمارات طويلة الأجل لأجل الحصول على توزيعات 

الأرباح منها، في حين ترى الهيئة أن تملك الأسهم عن طريق المحافظ الاستثمارية يعد في واقعه مباشرة لنشاط المتاجرة 

تندرج ضمن عروض التجارة، بصرف النظر عن تصنيفها ضمن القوائم المالية للمكلف، لأن العبرة عند  بها، مما يجعلها

احتساب الوعاء الزكوي هو جوهر العملية وليس شكلها، وحيث إنه بعد النظر في استئناف المكلف على هذا البند، اتضح 

لم يتضح للدائرة وجود حركة بيع على تلك الأسهم أنه ينحصر في الاستثمار باقتناء الأسهم في شركات سعودية، وحيث 

على نحو يتضح معه وجود نية المتاجرة والمضاربة التي يترتب عليها اعتبار تلك الاستثمارات عروض تجارة لا عروض قنية، 

قق نية بل إن الثابت من خلال المستندات أن هناك زيادة في عدد الأسهم المقتناة، مما تترجح معه القناعة باعتبار تح

الاستثمار لدى المكلف عند اقتنائه لتلك الأسهم، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، بتقرير احتساب 

 الأسباب
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الاستثمار في الشركات المساهمة السعودية من العناصر الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك الاستثمار.

م(: يكمن محل الخلاف بين الطرفين بخصوص هذا 2013م حتى 2011بند عدم حسم مساهمات في أراض  للأعوام من ) -2

البند من خلال ما يؤكده المكلف من أن مساهماته في تلك الأراض ي تتمثل في أغراض انعقدت عليها نية الشركاء عند 

ويرها والمساهمات في تطوير الأراض ي، للحصول على تأسيس الشركة، وهو الاستثمار طويل الأجل بشراء الأراض ي لتط

عائدات من العقار بعد تطويرها، وليس بقصد بيع الأراض ي والمتاجرة فيها، والشركة لم تقم ببيع الأراض ي في السنوات 

تها التالية لأعوام الاعتراض، وكانت تقوم بتطويرها، وبالتالي لا تخضع تلك المساهمات في أصلها، وإنما تخضع عائدا

المدرجة فيما بعد في قوائم الدخل ونتائج الأعمال في الشركة، وعلى ذلك فإن المساهمات لتطوير الأراض ي الخام، لا يصح 

أن تكون داخلة ضمن الوعاء الزكوي للشركة، في حين ترى الهيئة أن الأراض ي تعد بمثابة البضاعة حتى لو تجاوز بقاؤها 

صول متداولة معدة للبيع، وأن ما يؤكد ذلك هو أن مراجعة قائمة التدفقات النقدية في دفاتر الشركة أكثر من عام، فهي أ

( ريال، وبالتالي يتعين النظر إلى تلك 3,000,000م، تبين وجود متحصلات من بيع مساهمات أراض  بمبلغ )2012لعام 

 
ً

الأراض ي  زكاة، وأن طبيعة مساهماتمتداولة معدة للبيع والاتجار، مما يرتب إخضاعها لل الاستثمارات بحسبانها أصولا

هي الشراء لأجل التطوير وإعادة البيع، فتكون نية البيع متوفرة من بداية الاستثمار، وأن ما يؤكد ذلك هو حدوث واقعة 

د م. وحيث كان الأصل في معالجة تلك المساهمات هو النظر في تحقق البيع فيها بما يفيد بتأكي2012البيع بالفعل في العام 

ود نية البيع على نحو يستدل عليه بتحقق مظاهر أكيدة يمكن الجزم معها لاعتبار تلك المساهمات عروض تجارة لأجل وج

إخضاعها للزكاة، وحيث كان الثابت أن حركة البيع لم تكن متعلقة سوى بعملية واحدة، فإن مثل ذلك الأمر لا يتأكد 

وأنه لم توجد أي قرائن أخرى يترجح بها  االمساهمة للبيع، خصوصً معه وجود نية حقيقية لعرض تلك الأراض ي المشمولة ب

استمرار نية البيع لدى المكلف بعد تلك العملية، وحيث كان الأمر كما ذكر فإن الدائرة خلصت إلى قبول استئناف 

القرار  المكلف، وتقرير حسم استثمارات مساهماته في الأراض ي للأعوام محل الخلاف من الوعاء الزكوي له، ونقض

 الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

م(: يكمن محل النزاع بين الطرفين في تأكيد 2013م حتى 2011)عدم حسم توزيعات أرباح شركات مساهمة للأعوام من  -3

ما  المكلف في أن الاستثمارات في تلك الشركات كانت طويلة الأجل، وأنه ينطبق على توزيعات أرباح تلك الشركات المساهمة

سبق إيضاحه في القرار الابتدائي ضمن الاعتراض على )بند حسم الاستثمارات في أسهم شركات مساهمة( من تفصيل، 

ا بإخضاع أرباح تلك الأسهم لدى الشركة  امما يستلزم معه عدم إخضاعها للزكاة منعً  لوقوع الازدواج حين معالجتها زكويًّ

ها أرباح تخص أسهم شركات مساهمة مسجلة بسوق الأوراق المالية، في حين المساهمة نفسها ولدى المكلف فيما بعد؛ لأن

ترى الهيئة أن تلك التوزيعات خاصة باستثمارات في عروض التجارة على نحو ما كانت عليه وجهة نظر الهيئة عند مناقشة 

توزيعات ناتجة من أرباح نفس هذا البند حين نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية، ولم تقدم الشركة ما يثبت أن هذه ال

العام المحققة في الشركات المستثمر فيها وليست ناتجة من توزيعات الأرباح المبقاة لهذه الشركات، وبالتالي تؤكد الهيئة 

سلامة عدم حسم توزيعات الأرباح لأنها تعتبر من نتائج أعمال الشركة، وبعد نظر الدائرة فيما كان عليه موقف الطرفين 

لبند محل النظر، وما أقام عليه القرار الابتدائي قضاءه بخصوصه، اتضح أن اللجنة مصدرة القرار اعتبرت بخصوص ا

للاتجار، وأن الإيرادات الناتجة من هذا الاستثمار تتبع الأصل، وبالتالي فهي إيرادات من  االاستثمار في الأسهم استثمارً 

توزيعات حسم تلك الأرباح في الشركات المساهمة من الوعاء الزكوي التجارة، وأيدت بالتالي موقف الهيئة في عدم حسم 

للمكلف، وحيث كان مناط إضافة تلك الأرباح الموزعة من الشركات المساهمة إلى الوعاء الزكوي للمكلف يرتبط بالتحقق 

 
ً

ن الخاضعين للزكاة من تزكيتها لدى الشركات المساهمة التي قامت بصرفها، وحيث كانت تلك الشركات من المكلفي أولا

لدى الهيئة عند الربط الزكوي عليها، وحيث انحصر استئناف المكلف بخصوص البند الأول بالشركات المساهمة 

السعودية دون غيرها، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة اعتبار تلك الاستثمارات من العناصر الواجبة الحسم من الوعاء 
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على أساس  ابند الأول من هذا القرار، وحيث لم يكن النزاع بين الطرفين قائمً الزكوي له، على نحو ما سبق بيانه في ال

حولان الحول على تلك الأرباح عند بقائها لدى المكلف في الأعوام محل الخلاف، وإنما جاء سبب إضافة تلك الأرباح إلى 

هيئة واللجنة مصدرة القرار استثمارات الوعاء الزكوي للمكلف وعدم حسمها لمجرد أنها إيراد وغلة مستفادة مما تعتبره ال

في عروض تجارة عند معالجتها لاستثمارات المكلف في تلك الشركات المساهمة، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن موجب 

إخضاع تلك الأرباح للزكاة على نحو ما قض ى به القرار الابتدائي من تأييد لموقف الهيئة باعتبار أنها أرباح لشركات 

 يرتب إخضاع مبالغها للزكاة بالاقتصار على ذلك الوصف وحده، ما دام لم تثبت الهيئة أن تلك الأرباح بقيت مساهمة، لا

قبول استئناف المكلف، وتقرير حسم  تقرير لدى المكلف وحال عليها الحول في ملكه وذمته، وبالتالي خلصت الدائرة إلى

ن الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى م، م2013م حتى 2011أرباح الشركات المساهمة للأعوام 

 به بخصوص ذلك البند.

م(: تستأنف الشركة على هذا البند بالتأكيد على أن الغرض من 2013)بند عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -4

ة ، وأنه ليس المقصود بذلك إعادتلك المشاريع هو إعداد الأراض ي بعد تملكها وتطويرها للاستفادة منها بالتأجير أو البيع

 البيع بالحالة التي تم الشراء عليها، في حين ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم ما يفيد لإثبات عدم إعداد تلك المشروعات

( ريال، وبالتالي تعتبر تلك المباني بمثابة بضاعة 6,350,000للبيع وهي عبارة عن خمس عمارات بمحافظة الأحساء بقيمة )

و تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف أكثر من عام، وبعد نظر الدائرة فيما كان عليه موقف كل من الهيئة والشركة حتى ل

المكلفة بخصوص البند المستأنف عليه وما كان عليه القرار الابتدائي من تأييد لوجهة نظر الهيئة في عدم حسم 

ث إنه لم يثبت لدى هذه الدائرة أن تلك المشاريع تحت م، وحي2013المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام 

ت التنفيذ كانت معدة للبيع أثناء استكمال أعمال البناء فيها، وحيث إن ما جرى عليه العادة والعرف في مثل تلك المشروعا

 ة لتلك المشروعاتأن تكون معدة للبيع بعد الفراغ منها، وحيث لم يتأكد بدليل معتبر وجود نية البيع لدى الشركة المكلف

ه بحالتها التي كانت عليها عند التنفيذ، أو وجود ما يثبت به تحقق عمليات بيع عليها بحالتها تلك؛ فإن ذلك كله يتقوى ب

م، وعليه خلصت الدائرة 2013جانب المكلف لتقرير عدم احتساب تلك المشروعات تحت التنفيذ في وعائه الزكوي للعام 

م، ونقض ما قض ى به القرار 2013بحسم المبلغ الخاص بمشروعات تحت التنفيذ لعام  إلى قبول استئناف المكلف

 الابتدائي في شأنه.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1438( لعام 12)من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، 2013م حتى 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم الاستثمارات في شركات مساهمة للأعوام من  -1

العناصر الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف، وتقرير احتساب الاستثمار في الشركات المساهمة السعودية من 

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير حسم 2013م حتى 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم مساهمات في أراض  للأعوام من  -2

الأراض ي للأعوام محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى استثمارات مساهماته في 

 به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 القرار
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م، وقصر 2013م حتى 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة للأعوام من  -3

ات المساهمة السعودية دون غيرها، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب ذلك على الشرك 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير حسم المبلغ الخاص 2013قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -4

القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات م ونقض 2013بمشروعات تحت التنفيذ لعام 

 الواردة في هذا القرار.

 

  
 القرارات المتشابهة:

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

 (  IAR-2020-133رقم قرار الاستئناف: )
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 استئناف

 

 (IR-2020-60القرار رقم )                                                                                               اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1569الصادر في الاستئناف رقم )                                                      الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 07/09/2020هـ الموافق 09/01/1442 إنه في يوم الاثنين

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
المادة السابعة هـ بناءً على الفقرة )ب( من 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

مؤسسة ...، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة  م، من/16/11/2017هـ، الموافق 27/02/1439

( المقامة من 18الصادر في القضية رقم ) هـ،1438( لعام 27)الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام، رقم 

 يأتي: المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما 

:
ا

  أولا
ً

من مؤسسة ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2014م حتى 2006

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م دون إضافة بنود الجاري والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة لعدم ثبوت حولان 2006الربط على المكلف لعام  -1

 الحول عليها.

تأييد الهيئة في أن كافة النفقات والتكاليف بما فيها مصروف الإيجار مأخوذة في الحسبان عند محاسبة المكلف للأعوام  -2

 م.2014م حتى 2010من 

 ( ريال.560,000، مبلغ )م2009وم 2008تأييد الهيئة في إضافة رأس المال للوعاء الزكوي لعامي  -3

 للوعاء الزكوي المحتسب بناء على القوائم المالية المدققة للعام السابق. ام طبقً 2010المكلف لعام تأييد الهيئة في محاسبة  -4

 م.2014م حتى 2011تأييد الهيئة في إعادة فتح الربط للأعوام من  -5

 178المبدأ رقم 

لا ينفي توجب الزكاة على المبلغ المرصود لرأس المال ما يدعى به من عدم وجود ترخيص للمنشأة أو عدم وجود أرض لإقامة 

 .ةالنشاط عليها إذا لم يقدم المكلف ما ينفي دلالة الظاهر من بقاء رأس المال في حوزة المنشأ

 
 الوقائع:
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ً

بلائحة  هـ،27/02/1439تقدم إلى اللجنة الاستئنافية بتاريخ  لدى المكلف )مؤسسة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

الاعتراض على الربط على أرصدة الذمم الدائنة والموردين والعملاء والدفعات المقدمة باعتبارها قد حال عليها الحول  -1

 
ً

بأول، ولم يحل عليها الحول  القمري، وذلك بالاحتجاج بالقول بأن تلك الأرصدة متغيرة ويتم استخدامها أو سدادها أولا

 م.2010م حتى 2007وذلك للأعوام من 

م، وذلك لأن رأس المال المسجل للمصنع قد تم احتسابه 2014م حتى 2010الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من  -2

م لعدم جدوى 2009في العام  اضمن الوعاء، في حين أن المصنع لم يتم إنشاؤه أو البدء فيه، وقد تم سحب رأس المال تمامً 

م، وأن البينة للوجود الفعلي 2014م حتى 2010، وبالتالي فإنه لا وجود لحسابات نظامية للأعوام من إنشاء المصنع

للمصنع من عدمه تتأكد بالنظر إلى عدم استلامنا أي أرض لإنشاء المصنع في المنطقة الصناعية وعدم وجود ترخيص 

م 2010( ريال، من الربط الزكوي عن الأعوام من 425,000له، وبالتالي يستوجب ذلك استبعاد رأس مال المصنع البالغ )

 م.2014حتى 

 تكرارً 23/04/1440كما أرفق المكلف مذكرة إلحاقية لاستئنافه بتاريخ 
ً
لاعتراضه على الربط التقديري عليه  اهـ، متضمنة

ما تضمنت م، ك2006على ذلك الربط التقديري عن العام  ام، وكذلك اعتراضه أيضً 2014م حتى 2010عن الأعوام من 

م، وقد جاءت تلك المذكرة الإلحاقية 2009م إلى 2007على الربط من عام  اتلك المذكرة الإلحاقية قوله بأنه يستأنف أيضً 

غير محددة في موضوعها وغير مدعمة بالمستندات المرتبطة بما يعترض عليه في استئنافه على نحو يتضح معه سبب 

ن الدائرة قررت الإعراض عما تضمنته والاكتفاء بما تم تقديمه من اعتراض الاعتراض بكل جلاء ودون غموض، وعليه فإ

 ( على النحو السابق بيانه.2،1في أصل الاستئناف المتضمن منازعته الموضحة في البندين )

 كما استأنفت الهيئة على القرار الابتدائي محل النظر مطالبة بإلغاء ما جاء في القرار الابتدائي بخصوص الربط على

م، والذي استبعد منه ما كان يجب إضافته للوعاء الزكوي للمكلف، والذي يتعلق ببنود الجاري والذمم 2006المكلف لعام 

الدائنة والمصروفات المستحقة، حيث استبعدت اللجنة الابتدائية إضافتها للوعاء بالرغم من عدم تقديم المكلف لما 

 نود المنوه عنها، وتقديم ما يثبت من جهته لعدم حولان الحول عليها.يدعيه من عدم حولان الحول على أرصدة تلك الب

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة والاستئناف المقدم من الهيئة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافان شكلا

 
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة  واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئنافان مقبولان شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

في لائحة الاستئناف المقدمة من ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء 

المكلف، وحيث إنه بعد النظر في مجمل دفوع المكلف، وبعد النظر فيما يتعلق بالبند الأول المستأنف عليه من قبل 

المكلف، والخاص بـ )الاعتراض على الربط على أرصدة الذمم الدائنة والموردين والعملاء والدفعات المقدمة باعتبارها قد 

لحول القمري(، تبين للدائرة أنه لم يتم تضمينه في البنود المعترض عليها عند نظر المنازعة أمام اللجنة مصدرة حال عليها ا

، وحيث نصت المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام اجديدً  االقرار، الأمر الذي يتقرر النظر إليه باعتباره طلبً 

 الأسباب
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بات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، المرافعات الشرعية على أنه: "لا تقبل الطل

بموجب المادة الأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وعليه قررت الدائرة صرف  اوهو الحكم نفسه المتقرر أيضً 

 النظر عن قبول الاستئناف بشأنه.

صوص البند الثاني الخاص بـ )الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من وأما ما يتعلق بالاستئناف المقدم من المكلف بخ

على ما كان يدعيه من عدم وجود رأس  ام(، وحيث إنه قد تبين للدائرة أن اعتراض المكلف كان مقتصرً 2014م حتى 2010

 
ً

وجود ترخيص صناعي على ذلك من عدم  المال الخاص بالمصنع في الأعوام محل الخلاف، وأنه لم يبدأ النشاط، مستدلا

ما ذكره المكلف لا ينفي توجب الزكاة على المبلغ  حيث إنله وعدم وجود أرض لإقامة المصنع في المنطقة الصناعية، و 

المرصود لرأس المال دون الاعتداد ببدء النشاط الفعلي من عدمه، وحيث لم يقدم المكلف ما ينفي دلالة الظاهر من بقاء 

التي تم الربط عليها وإدخال مبلغ رأس المال ضمن حساب وعائه الزكوي، إذ إن ذلك لا يؤثر  رأس المال في تلك السنوات

أن ما قدمه المستأنف كذلك من مستندات أخرى  افيما يدعيه المكلف وما يستند إليه من عدم بدء النشاط خصوصً 

ى القرار الابتدائي الرد على جميع لاحقة عن الأعوام محل النزاع، وحيث تول االنشاط كانت تخص أعوامً  لإثبات توقف

الدفوع الأخرى التي أثارها المستأنف بخصوص ما اعترض عليه ولم تجد هذه الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب 

على النتيجة التي خلص إليها ذلك القرار في ضوء ما تم الاعتراض عليه من قبل المستأنف والأسانيد التي بنى اعتراضها 

لأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة عليها، ا

 بخصوص ذلك البند.

وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة في طلبها إضافة بنود الجاري والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة ضمن الوعاء الزكوي 

ج بأن المكلف لم يقدم ما ينفي عدم حولان الحول عليها، بالنظر إلى أن المكلف مفترض م، بالاحتجا2006للمكلف للعام 

في حقه أن يمتلك الدفاتر والسجلات والمستندات الثبوتية التي توضح تاريخ إثبات القيود الافتتاحية لجميع الأحداث 

تئناف الهيئة وبعد الاطلاع على القرار م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لمضمون اس2006المالية التي تمت خلال العام 

الابتدائي الذي تولى الفصل في ذلك البند المعترض عليه من قبل الهيئة، فإن الدائرة خلصت بشأن ذلك البند إلى تقرير 

سلامة ما انتهى إليه من نتيجة بخصوص موضوع استئناف الهيئة، وأن الدائرة قد تبين لها أن القرار الابتدائي قد تولى 

لرد على ما كان من اعتراض الهيئة عند مناقشة ذلك البند، ولم تجد هذه الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب ا

 
ً

بط على أسبابه بالر  عليه، الأمر الذي يتقرر معه رفض استئناف الهيئة، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه محمولا

 الجاري والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة لعدم حولان الحول عليها.م، دون إضافة بنود 2006على المكلف لعام 

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ مؤسسة ...، سجل تجاري رقم )...(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 1438(، لعام 27والدخل، ضد القرار رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 القرار
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الذمم الدائنة والموردين والعملاء والدفعات المقدمة  عدم قبول استئناف المكلف بخصوص بند )الربط على أرصدة -1

، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا اجديدً  اباعتبارها قد حال عليها الحول القمري(، وصرف النظر عنه باعتباره طلبً 

 القرار.

الابتدائي فيما م(، وتأييد القرار 2014م حتى 2010رفض استئناف المكلف بخصوص بند )الربط الزكوي للأعوام من  -2

 انتهى إليه من نتيجة، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص طلب إضافة بنود الجاري والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة  -3

 2006ضمن الوعاء الزكوي للمكلف للعام 
ً

بابه فيما انتهى إليه بخصوص تلك على أس م، وتأييد القرار الابتدائي محمولا

 البنود من نتيجة.
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 استئناف

 

 (IAR-2020-133القرار رقم )                                                                                              اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1571الصادر في الاستئناف رقم )                                                     ضريبة الدخلالدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 19/12/2020هـ الموافق 04/05/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/10/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  ، وذلك بمقرهاهـ20/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ، من الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة 03/03/1439هـ، من/ ...، والاستئناف المقدم بتاريخ 03/06/1439

( المقامة من المكلف 2القضية رقم ) الصادر في هـ،1438( لعام 29)الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام، رقم 

 على القرار محل النظر، والذي قض ى بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2014من ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لعام  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لية، وتأييد الهيئة في عدم حسم استثمارات في أسهم تأييد المكلف في حسم الاستثمارات في أسهم شركات مساهمة مح -1

 .م2014شركات أجنبية لعام 

 م.2014تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات الأراض ي من الوعاء الزكوي لعام  -2

 م.2014تأييد الهيئة في عدم حسم حصص توزيعات أرباح الشركات المساهمة لعام  -3

 .م2014يذ من الوعاء الزكوي لعام تأييد الهيئة في عدم حسم المشروعات تحت التنف -4

 
ً

والهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم كل منهما إلى الدائرة بلائحة  لدى الطرفين، ...، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 استئناف تضمنت استئنافهما على بنود تضمنها القرار الابتدائي وفق الآتي:

 179المبدأ رقم 

خضاع مبالغها للزكاة إخضاع أرباح الشركات المستثمر فيها للزكاة باعتبار أنها أرباح لشركات مساهمة لا يرتب إموجب 

 .هيثبت أن تلك الأرباح بقيت لدى المكلف وحال عليها الحول في ملكه وذمتبالاقتصار على ذلك الوصف وحده، مادام لم 

 

 الوقائع:
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:
ا

 استئناف ...: أولا

م(: حيث تتمثل وجهة نظر الشركة في 2014)بند تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات في أراض ي من الوعاء الزكوي لعام  .1

أن نشاطها والغرض من إنشائها هو الاستثمار، سواء كان بامتلاك الأسهم والحصص في الشركات، أو شراء وتطوير 

الشركاء عند تأسيس الشركة وهو الاستثمار طويل الأجل  العقارات بغرض الاستثمار، وهذا الغرض انعقدت عليه نية

م، 2014، وأما ما ورد في قائمة التدفق النقدي لعام الإيجابيةغير المتداول للحصول على توزيعات الأرباح عنها، أو العوائد 

التنازل عنها  ( ريال، فسبب ذلك هو وجود شراكة مع آخرين في مساهمة أراض  تم2,000,000من وجود بيع أرض بقيمة )

م، فإن قيمة الأصول الغير 31/12/2014لهؤلاء الشركاء بالبيع، وهي حالة وحيدة، وبالرجوع للقوائم المالية للشركة حتى 

 ( ريال، ولم تتم فيه إلا عملية بيع واحدة طارئة وغير متكررة، وتطلب الشركة17,600,000معدة للبيع أو الاتجار بمبلغ )

م، لانطباق شروط الاستثمارات غير المتداولة والطويلة الأجل 2014اض ي من وعائها الزكوي لعام حسم المساهمات في الأر 

 عليها.

م، والتي 2014)بند عدم حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة المسجلة بسوق الأوراق المالية من وعاء الزكاة لعام  .2

جهة نظر الشركة في أن اللجنة مصدرة القرار أيدت الشركة ( ريال(: وتتمثل و 103,242( ريال، وزكاتها )4,129,682بلغت )

 لذلك فالمفترض أن تحسم أرباح الأسهم من وعاء الزكاة. افي حسم الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة المحلية، وتبعً 

ريال(: حيث ( 163,499( ريال، وزكاته بمبلغ )6,539,970م، بمبلغ )2014)بند عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  .3

لما ورد في عقد تأسيسها وسجلها التجاري في أن نشاطها متمثل في شراء وتطوير العقارات  اتتمثل وجهة نظر الشركة وفقً 

بغرض الاستثمار وأنشطة أخرى متعلقة بشراء الأراض ي لإقامة مبان  بغرض البيع أو الإيجار لصالح الشركة، فنشاط 

وما بين التطوير بغرض الإيجار والاستفادة من عائداته، كاستثمار طويل الأجل )غير الشركة ما بين التطوير بغرض البيع 

لمال امتداول(، كما أن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء أشارت إلى أن التردد في النية لا يترتب عليه تزكية 

 في حال عدم الجزم بالبيع.

الهيئة اعترفت إن ة وزميلة بالكامل(: تتمثل وجهة نظر الشركة في قولها )بند عدم حسم الاستثمارات في شركات تابع .4

 بحسم الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، ولم يكن هنالك خلاف بينها وبين الشركة في ذلك، إلا أن الربط المعدل

( ريال، 2,000,000ا البالغ )بواسطة الهيئة لم يتضمن حسم استثمار في شركة زميلة تبلغ مساهمة الشركة في رأسماله

للقوائم  العقد تأسيس الشركة المستثمر فيها )شركة ....(، وتبلغ حصة الشركة في حقوق ملكيتها طبقً  اطبقً  %30ما نسبته 

 ( ريال.480,504م، مبلغ )31/12/2014المالية في 

ينية(: حيث تتمثل وجهة نظر الشركة )بند عدم حسم الاستثمارات في أسهم شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية البحر  .5

في استئنافها على ما قامت به الهيئة من عدم حسم هذه الاستثمارات، وما طلبته الهيئة من تزويدها بالقوائم المالية 

الخارجية للشركات المستثمر فيها، هو طلب لا يمكن تحقيقه، حيث إن الاستثمار في محفظة أسهم، ولكن يتم إدراج 

 القوائم المالية للشركة؛ وبالتالي يتم تزكية إيراداتها ضمن زكاة الشركة.إيراداتها في 

ا:  استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل: ثانيا
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م (، حيث جاء ذلك القرار بتأييد المكلف في حس1، فقرة )اتستأنف الهيئة على ما قض ى به القرار الابتدائي في البند ثانيً 

م، والواقع أن الاستثمارات في أسهم الشركات المحلية والبالغة 2014همة محلية لعام الاستثمارات في أسهم شركات مسا

( ريال، هي عبارة عن استثمارات في أسهم شركات مساهمة في أوراق مالية )الأسهم السعودية(، حيث تؤكد 58,251,872)

ية، فهذه الاستثمارات تعد بمثابة الهيئة موقفها برفض حسم هذه الاستثمارات، لأن الغرض منها المتاجرة وليس القن

 بضاعة حتى لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف أكثر من عام، فهي في هذه الحالة أصول متداولة معدة للبيع، وفترة بقائها

ي في الشركة يؤثر فيه عوامل العرض والطلب في السوق، وبالتالي لا يمكن النظر إليها على نحو ما تدعيه الشركة المكلفة ف

نها استثمارات أعدت لأجل الاحتفاظ بها للحصول على توزيعات الأرباح، وإن كانت هناك عملية بيع؛ فإنما هي تتم من أ

أجل تعديل وضع المحفظة بناءً على دراسة كل سهم والإيرادات المتوقفة عليه، وتضيف الهيئة أنه بالنظر إلى طبيعة 

إن تملك الأسهم عن طريق محافظ استثمارية؛ يعد ممارسة لنشاط نشاط الشركة المكلفة كما ورد في عقد التأسيس، ف

تجاري فيدخل تملك الأسهم عن طريق محافظ الاستثمار من ضمن عروض التجارة، بغض النظر عن شكلية تصنيفه 

ع ود البيفي القوائم المالية، لأن العبرة في احتساب الوعاء الزكوي هو جوهر العملية وليس شكلها، وأن ما يؤكد ذلك هو وج

على  في أحد الاستثمارات )أسهم البنك ...(، وهو ما يرد على ادعاء المكلف أن الأسهم لم تتغير، وإنما تم زيادتها؛ مما يدل

أنها من عروص التجارة التي تجب فيها الزكاة، كما أنه لم يثبت وجود نية موثقة من صاحب الصلاحية للتأكيد أن 

لقنية وليس المتاجرة، وأن احتجاج المكلف بالقول أن من ضمن أنشطة الشركة في عقد الاستثمار المذكور كان من أجل ا

 
ً

على وجود نية الاقتناء  تأسيسها تملك حصص وأسهم في الشركات، سواء بالتأسيس أو الشراء من السوق، لا يعد دليلا

ة المصدرة للقرار ناقضت توجهها، ؛ لأن التجارة في الأسهم من صميم نشاط الشركة وأغراضها، كما أن اللجنةفي الشرك

هـ، لنفس المكلف ولنفس الموضوع وبذات الحيثيات، عن 1438( لعام 12حيث سبق لها أن أصدرت القرار الابتدائي رقم )

م، بتأييد إجراء الهيئة، وإزاء هذا التعارض في قراري اللجنة وفي ظل عدم وجود متغيرات 2013م حتى 2011الأعوام من 

، وتطلب إلغاء القرار فيما قض ى به في شأن البند الهيئة تؤكد تمسكها بصحة وسلامة إجرائها نظامً حقيقية؛ فإن ا

 المستأنف عليه من قبل الهيئة.

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة الشركة المكلفة بخصوص البنود محل الاستئناف، فوردت 

تضمنت تأكيد الهيئة في ردها على وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض، عند  هـ،  والتي26/04/1442إجابتهم بتاريخ 

ر نظر اعتراض الشركة المكلفة أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظ

نه تراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت عإلى أن ما أثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق أن أبدته أثناء نظر اع

 
ً

للاعتراض  الهيئة في حينه، وتوضح الهيئة أن بند عدم حسم الاستثمارات في شركات تابعة وزميلة بالكامل، لم يكن محلا

 من المكلف، مما تطلب معه الهيئة عدم قبول طلب المدعي حول هذا البند. اجديدً  اويعد طلبً 

اب الشركة المكلفة بخصوص استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، فوردت إجابتهم بتاريخ كما تلقت الدائرة جو 

على أن اللجنة الابتدائية اقتنعت بعدم وجود عمليات تداول بالبيع على تلك  اهـ، حيث جاء ردها قائمً 21/10/1441

ئم المالية في بقاء أسهم الشركات المساهمة الأسهم خلال السنة، وأن المكلف قام بمعالجة الاستثمارات بما أظهرته القوا

في السوق المحلية دون عمليات بيع، وأن التغيير انحصر في عملية التوزيعات لتلك الأسهم، وهو ما اقتنعت به اللجنة 

مار الابتدائية وبنت عليه قرارها، وأن ما ذكرته الهيئة من عدم وجود النية الموثقة من صاحب الصلاحية لتأكيد أن الاستث

 
ً

على وجود تلك النية، فإن  من أجل القنية وليس من أجل المتاجرة وادعاء الهيئة بأن عقد تأسيس الشركة ليس دليلا

ذلك يخالف ما أثبته الفحص الميداني الذي أكد وجود تلك النية، وأنه لا يوجد أصدق من عقد التأسيس الذي يؤكد أن 
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ت، وإذا كانت الهيئة لم تقتنع بعقود التأسيس والسجلات التجارية غرض الشركة هو تملك الحصص والأسهم في الشركا

وثقة للاستثمار طويل الأجل، والمستندات الرسمية والفحص الميداني، واقتناع اللجنة مصدرة القرار بوجود النية الم

لابتدائية الزكوية في تها؟! ولذلك فإن الشركة تتمسك بما خلص إليه قرار اللجنة ااتبني الهيئة قناعاتها وإجراء فعلام

 
ً
 اتأييده حسم الاستثمارات في أسهم شركات مساهمة محلية من الوعاء الزكوي، واعتبارها استثمارات طويلة الأجل خلاف

لما تطالب الهيئة به في الاستئناف على البند الذي تطلب الهيئة نقض ما جاء بخصوصه وعدم اعتبار تلك الاستثمارات 

 سم من الوعاء الزكوي.من العناصر الواجبة الح

الطرف الآخر، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية  لائحة استئنافوبعد الاطلاع على لائحتي الاستئناف ورد كل طرف على 

 من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 
 

مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة والاستئناف المقدم من الهيئة وحيث إنه بمراجعة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافين شكلا

 واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئناف
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة  ان مقبولين شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

ومن حيث الموضوع، وحيث إن القضية أصحبت جاهزة للنظر في شأن الاستئنافين المرفوعين من الشركة المكلفة والهيئة 

 دائرة البت فيها على النحو الآتي:العامة للزكاة والدخل بخصوص البنود محل الاستئناف من كل منهما، فقد قررت ال

 فيما يتعلق باستئناف الشركة المكلفة:

م(: يكمن محل الخلاف بين الطرفين 2014)بند تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات في أراض  من الوعاء الزكوي لعام  -1

ض انعقدت عليها نية بخصوص هذا البند من خلال ما يؤكده المكلف من أن مساهماته في تلك الأراض ي تتمثل في أغرا

الشركاء عند تأسيس الشركة، وهو الاستثمار طويل الأجل بشراء الأراض ي لتطويرها والمساهمات في تطوير الأراض ي، 

للحصول على عائدات من العقارات بعد تطويرها، وليس بقصد بيع الأراض ي والمتاجرة فيها، والشركة لم تقم ببيع الأراض ي 

الاعتراض، وكانت تقوم بتطويرها، وبالتالي لا تخضع تلك المساهمات في أصلها، وإنما تخضع  في السنوات التالية لأعوام

عائداتها المدرجة فيما بعد في قوائم الدخل ونتائج الأعمال في الشركة، وعلى ذلك فإن المساهمات لتطوير الأراض ي الخام، 

هيئة أن الأراض ي تعد بمثابة البضاعة حتى لو تجاوز لا يصح أن تكون داخلة ضمن الوعاء الزكوي للشركة، في حين ترى ال

بقاؤها في دفاتر الشركة أكثر من عام، فهي أصول متداولة معدة للبيع، وأن ما يؤكد ذلك هو أن مراجعة قائمة التدفقات 

النظر ( ريال، وبالتالي يتعين 2,000,000م، تبين وجود متحصلات من بيع مساهمات أراض  بمبلغ )2014لعام  النقدية

 
ً

متداولة معدة للبيع والاتجار، مما يرتب إخضاعها للزكاة، وأن طبيعة مساهمات  إلى تلك الاستثمارات بحسبانها أصولا

الأراض ي هي الشراء لأجل التطوير وإعادة البيع، فتكون نية البيع متوفرة من بداية الاستثمار، وأن ما يؤكد ذلك هو حدوث 

م، وتؤكد الهيئة كذلك أن الاستثمارات لا تحسم من الوعاء إلا بعد توفر شرطين 2014واقعة البيع بالفعل في العام 

لاحتسابها ضمن الاستثمارات طويلة الأجل، وهما توفر النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار بالاستثمار، 

 الأسباب
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في حالة الشركة،  وحيث كان  اوفرً وعدم وجود عمليات تداول )حركة( خلال العام على الاستثمارات، وهو مالم يكن مت

الأصل في معالجة تلك المساهمات هو النظر في تحقق البيع فيها بما يفيد بتأكيد وجود نية البيع على نحو تتحقق معه 

مظاهر أكيدة يمكن الجزم معها لاعتبار تلك المساهمات عروض تجارة لأجل إخضاعها للزكاة، وحيث كان الثابت أن حركة 

ن متعلقة سوى بعملية واحدة، فإن مثل ذلك الأمر لا يتأكد معه وجود نية حقيقية لعرض تلك الأراض ي البيع لم تك

وأنه لم توجد أي قرائن أخرى يترجح بها استمرار نية البيع لدى المكلف بعد تلك  االمشمولة بالمساهمة للبيع، خصوصً 

استئناف المكلف، وتقرير حسم استثمارات مساهماته العملية، وحيث كان الأمر كما ذكر فإن الدائرة خلصت إلى قبول 

 في الأراض ي للأعوام محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

ي م، والت2014)بند عدم حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة المسجلة بسوق الأوراق المالية من وعاء الزكاة لعام  -2

( ريال(: يكمن محل النزاع بين الطرفين في تأكيد المكلف في أن الاستثمارات 103,242( ريال، وزكاتها )4,129,682بلغت )

في تلك الشركات كانت طويلة الأجل وأنه ينطبق على توزيعات أرباح تلك الشركات المساهمة ما سبق إيضاحه في القرار 

ستثمارات في أسهم شركات مساهمة( من تفصيل، مما يستلزم معه عدم الابتدائي ضمن الاعتراض على )بند حسم الا 

ا بإخضاع أرباح تلك الأسهم لدى الشركة المساهمة نفسها ولدى  اإخضاعها للزكاة منعً  لوقوع الازدواج حين معاملتها زكويًّ

ين ترى الهيئة أن تلك المكلف فيما بعد؛ لأنها أرباح تخص أسهم شركات مساهمة مسجلة بسوق الأوراق المالية، في ح

التوزيعات خاصة باستثمارات في عروض التجارة على نحو ما كانت عليه وجهة نظر الهيئة عند مناقشة هذا البند عند 

نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية، ولم تقدم الشركة ما يثبت أن هذه التوزيعات ناتجة من أرباح نفس العام المحققة في 

ها وليست ناتجة من توزيعات الأرباح المبقاة لهذه الشركات، وبالتالي تؤكد الهيئة سلامة عدم حسم الشركات المستثمر في

توزيعات الأرباح؛ لأنها تعتبر من نتائج أعمال الشركة، وبعد نظر الدائرة فيما كان عليه موقف الطرفين بخصوص البند 

اتضح أن اللجنة مصدرة القرار اعتبرت الاستثمار في محل النزاع، وما أقام عليه القرار الابتدائي قضاءه بخصوصه، 

للاتجار، وأن الإيرادات الناتجة من هذا الاستثمار تتبع الأصل، وبالتالي فهي إيرادات من التجارة، وأيدت  االأسهم استثمارً 

للمكلف، وحيث بالتالي موقف الهيئة في عدم حسم توزيعات حسم تلك الأرباح في الشركات المساهمة من الوعاء الزكوي 

 
ً

من تزكيتها  كان مناط إضافة تلك الأرباح الموزعة من الشركات المساهمة إلى الوعاء الزكوي للمكلف يرتبط بالتحقق أولا

لدى الشركات المساهمة التي قامت بصرفها، وحيث كانت تلك الشركات من المكلفين الخاضعين للزكاة لدى الهيئة عند 

صر استئناف المكلف بالشركات المساهمة السعودية دون غيرها، وحيث تقرر لدى هذه انح الربط الزكوي عليها، وحيث

الدائرة اعتبار تلك الاستثمارات من العناصر الواجبة الحسم من الوعاء الزكوي له، وحيث لم يكن النزاع بين الطرفين 

ام محل الخلاف، وإنما جاء سبب إضافة على أساس حولان الحول على تلك الأرباح عند بقائها لدى المكلف في الأعو  اقائمً 

تلك الأرباح إلى الوعاء الزكوي للمكلف وعدم حسمها لمجرد أنها إيراد وغلة مستفادة مما تعتبره الهيئة واللجنة مصدرة 

القرار استثمارات في عروض تجارة عند معالجتها لاستثمارات المكلف في تلك الشركات المساهمة، وحيث كان الأمر كما 

فإن موجب إخضاع تلك الأرباح للزكاة على نحو ما قض ى به القرار الابتدائي من تأييد لموقف الهيئة باعتبار أنها ذكر، 

أرباح لشركات مساهمة، لا يرتب إخضاع مبالغها للزكاة بالاقتصار على ذلك الوصف وحده، ما دام لم تثبت الهيئة أن 

ملكه وذمته، وبالتالي خلصت الدائرة إلى تقرير قبول استئناف  تلك الأرباح بقيت لدى المكلف وحال عليها الحول في
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م، من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما 2014المكلف، وتقرير حسم أرباح الشركات المساهمة للعام 

 قض ى به بخصوص ذلك البند.

( ريال(: 163,499، وزكاته بمبلغ )( ريال6,539,970م، بمبلغ )2014)بند عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -3

تستأنف الشركة على هذا البند بالتأكيد على أن الغرض من تلك المشاريع هو إعداد الأراض ي بعد تملكها وتطويرها 

لهيئة للاستفادة منها بالتأجير أو البيع، وأنه ليس المقصود بذلك إعادة البيع بالحالة التي تم الشراء عليها، في حين ترى ا

اط الشركة يتمثل في شراء وتطوير العقارات بغرض الاستثمار، مما يعني أن تلك المباني بمثابة بضاعة، حتى لو أن نش

 
ً

 متداولة معدة للبيع، وأن فترة بقائها لدى تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف أكثر من عام، فهي في هذه الحالة تعد أصولا

طويل الأجل؛ فإنه يلزم توفر  انه لاعتبار تلك المشروعات استثمارً الشركة يخضغ لعوامل العرض والطلب في السوق، وأ

النية الموثقة من صاحب الصلاحية قبل صدور القرار بالاستثمار، وكذلك يلزم عدم وجود عمليات تداول )حركة( خلال 

الاستثمار طويل  العام على تلك الاستثمارات، وهو مالم يتوفر لدى الشركة المكلفة لاعتبار تلك المشروعات من قبيل

الأجل، وبعد نظر الدائرة فيما كان عليه موقف كل من الهيئة والشركة المكلفة بخصوص البند المستأنف عليه وما كان 

عليه القرار الابتدائي من تأييد لوجهة نظر الهيئة في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام 

الدائرة أن تلك المشاريع تحت التنفيذ كانت معدة للبيع أثناء استكمال أعمال  م، وحيث إنه لم يثبت لدى هذه2014

البناء فيها، وحيث إن ما جرى عليه العادة والعرف في مثل تلك المشروعات أن تكون معدة للبيع بعد الفراغ منها، وحيث 

 تها التي كانت عليها عند التنفيذ، فإنلم يتأكد بدليل معتبر وجود نية البيع لدى الشركة المكلفة لتلك المشروعات بحال

م، 2014ذلك كله يتقوى به جانب المكلف لتقرير عدم احتساب تلك المشروعات تحت التنفيذ في وعائه الزكوي للعام 

وبالتالي تقرير اعتبارها من المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم 

 م، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في شأنه.2014الخاص بمشروعات تحت التنفيذ لعام المبلغ 

)بند عدم حسم الاستثمارات في شركات تابعة وزميلة بالكامل(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لاستئناف المكلف على هذا  -4

 البند، تبين لها أنه ليس من ضمن البنود التي اشتملها القرار الابتدائي ف
ً

 للنزاع عند ي نتيجته ومنطوقه، ولم يكن محلا

 نظر الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، غير أنه لما كان المكلف يذكر أن سبب استئنافه يقوم على أساس أنه أثناء الربط

 
ً
 لما كان عليه الحال عند اعتراضه على الربط الأصلي الذي لم يكن ذلك البند ف االمعدل قد تم الربط عليه خلاف

ً
 يه محلا

لخلاف مع الهيئة على نحو ما يدعيه، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد قررت الدائرة عدم نظر موضوع هذا الاستئناف، 

لهيئة لعدم وجود النزاع عليه عند نظره أمام اللجنة الابتدائية محل الطعن، وبالتالي فإن للمكلف إثارة النزاع بشأنه أمام ا

ع المكلف، مع حفظ حق المكلف بالمطالبة بنظر النزاع في شأنه، في حال عدم الاتفاق مع لتعديل ذلك الربط أو تسويته م

 الهيئة على تسوية الخلاف في شأن ذلك البند المدعى بحدوث النزاع فيه.

)بند عدم حسم الاستثمارات في أسهم شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية البحرينية(: تستأنف الشركة على إجراء   -5

ة في عدم حسم هذه الاستثمارات، حيث طلبت الهيئة من الشركة تزويدها بالقوائم المالية الخارجية للشركات الهيئ

لا يمكن تحقيقه، حيث إن الاستثمار في محفظة أسهم، ولكن يتم إدراج  االمستثمر فيها، الأمر الذي تراه الشركة طلبً 

زكية إيراداتها ضمن زكاة الشركة، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في إيراداتها في القوائم المالية للشركة؛ وبالتالي يتم ت

استئناف الشركة المكلفة وما كان عليه القرار الابتدائي بخصوص البند محل النظر، تبين أن الاستثمار مرتبط بصناديق 
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ك الاستثمارات ما يفيد استثمارية في أوراق مالية لدى )...(، وحيث لم يقدم المكلف ضمن إقرار الزكاة المستحقة عن تل

بتزكيتها في بلد الاستثمار، ولم يقدم حسابات مراجعة من محاسب قانوني هناك ومصادق عليها من الجهة الرسمية، فإن 

ذلك يستتبع عدم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي له ما دام أنه لم يقدم ما طلب منه من مستندات لتقرير 

زكوي، وحيث كان ذلك هو موقف المكلف أثناء نظر الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية وأثناء عدم احتسابها ضمن وعائه ال

نظر الاستئناف أمام هذه الدائرة؛ فإن ذلك يتقرر معه تأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي في شأن البند المستأنف عليه، 

 جة بخصوصه.لعدم تأثير ما يدعيه المستأنف في تغيير ما انتهى إليه من نتي

 وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة:

، فقرة افإنه بعد تأمل الدائرة في الاستئناف المقدم من الهيئة، تبين أنه يرتبط بما قض ى به القرار الابتدائي في البند ثانيً 

حيث م، 2014(، حيث جاء ذلك القرار بتأييد المكلف في حسم الاستثمارات في أسهم شركات مساهمة محلية لعام 1)

( ريال، هي عبارة عن استثمارات في أسهم 58,251,872تدعي الهيئة أن الاستثمارات في أسهم الشركات المحلية والبالغة )

شركات مساهمة في أوراق مالية )الأسهم السعودية(، والهيئة تؤكد موقفها برفض حسم هذه الاستثمارات، لأن الغرض 

رات تعد بمثابة بضاعة حتى لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف أكثر من عام، منها المتاجرة وليس القنية، فهذه الاستثما

 
ً
لما  افهي في هذه الحالة أصول متداولة معدة للبيع، مما يتحتم معه عدم سلامة حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف خلاف

 ب القرار محل الاستئناف دون إضافةقض ى به القرار الابتدائي في شأنها، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسبا

ها عليها، متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أن

لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت 

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها  اأن القرار محل الطعن في شأن المنازعة بخصوص البند محل الطعن جاء متفقً 

والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت 

ة بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه إليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافي

نال من من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ي

ناقضت نفسها بإصدار قرار آخر ذلك ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي على القرار بالقول بأن اللجنة مصدرة القرار قد 

بعكس النتيجة التي انتهى إليها القرار محل الاستئناف يخص المكلف نفسه في الموضوع ذاته في ظل عدم وجود متغيرات 

حقيقية تستدعي هذا الاختلاف، وذلك لأن ما تدعيه الهيئة هو منازعة لسلطة اللجنة في تقديرها للإحاطة بواقع النزاع، 

تلك الوقائع والإحاطة بها في كل نزاع على حده من وسائل الواقع التي تستقل جهة النظر بتقديرها، ولا  وحيث إن تقدير

يؤثر في ذلك عدول اللجنة مصدرة القرار عن موقف لها إزاء مسألة معينة وسلوك مسلك آخر لتقرير نتيجة النزاع ما دام 

ل يجة التي انتهت إليها، وعليه فإن مثل ما تدعيه الهيئة لا يمثعلى أسباب سائغة للوصول إلى النت اأن قرارها كان قائمً 

لتقرير عدم سلامة ما انتهت إليه اللجنة مصدرة القرار في شأن البند المستأنف عليه، وبالتالي خلصت  اصحيحً  اسببً 

ل محل الاستئناف من قب الدائرة إلى تقرير رفض استئناف الهيئة، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه في شأن البند

 الهيئة.
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:
ا

  أولا
ً

(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد ...من مقدمه المكلف/ ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 1438( لعام 29)القرار رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 فيما يتعلق باستئناف ...: -أ

م، 2014قبول استئناف المكلف بخصوص بند تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات في أراض  من الوعاء الزكوي لعام  -1

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

المكلف بخصوص بند عدم حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة المسجلة بسوق الأوراق المالية من قبول استئناف  -2

م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 2014وعاء الزكاة لعام 

 القرار.

م، ونقض القرار الابتدائي فيما 2014لتنفيذ لعام قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم مشروعات تحت ا -3

 قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

صرف النظر عن بحث موضوع النزاع بخصوص بند عدم حسم الاستثمارات في شركات تابعة وزميلة بالكامل، للأسباب  -4

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

المكلف بخصوص بند عدم حسم الاستثمارات في أسهم شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية البحرينية، رفض استئناف  -5

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 فيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل: -ب

م، وتأييد القرار 2014صوص بند حسم الاستثمارات في أسهم شركات مساهمة محلية لعام رفض استئناف الهيئة بخ -ت

  الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 القرار



 
 

132 
 

 

 استئناف

 

 (IR-2021-37القرار رقم )                                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (ZW-2018-1576الصادر في الاستئناف رقم )                                                 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 بعده: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 20/04/2021هـ، الموافق 08/09/1442إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ومنازعات ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، والاستئناف المقدم بتاريخ 21/07/1436الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

هـ، من الهيئة العامة للزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض 26/06/1436

م، 2009م و2008( بشأن الربط الزكوي والضريبي لعامي 41/34ة رقم )الصادر في القضي هـ،1436( لعام 19)رقم 

 المقامة من طرفي الاستئناف على القرار محل النظر، والذي قض ى بما يأتي: 

:
ا

 قبول الاعتراض من الناحية الشكلية. أولا

ا:  وفي الناحية الموضوعية ثانيا

 الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. اءانته -1

 م.2009م و2008تأييد وجهة نظر المكلف في حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريًا من الربح الخاضع للزكاة لعامي  -2

 تأييد وجهة نظر المكلف في حسم هذه الرسوم من الربح الخاضع للزكاة. -3

 تأييد وجهة نظر المصلحة في عدم حسم القروض الممنوحة للموظفين من الوعاء الزكوي للشركة للسنوات محل -4

 الاعتراض.

 م.2009م، 2008تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع صافي الأرباح المعدلة للزكاة لعامي  -5

تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع المبالغ المدفوعة من الشركة مقابل استخدام الأقمار الصناعية، والمبالغ المدفوعة  -6

 عات الكوابل المستأجرة لضريبة الاستقطاع.مقابل خدمات الانترنت المستأجرة والمبالغ المدفوعة مقابل س

 180المبدأ رقم 

الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد أركانه حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها الوعاء 

 غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي.
ً

 بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا

 

 الوقائع:
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ً

لائحة بوالهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم كل منهما إلى الدائرة  لدى الطرفين، شركة ...، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 استئناف تضمنت الاعتراض على البنود الآتية وفق ما يلي:

( 717,750,704م بمبلغ )2009( ريال و615,491,000م بمبلغ )2008فيما يتعلق ببند )قروض الموظفين السكنية لعام 

ريال(، فتعترض شركة ... على قرار اللجنة الابتدائية في تأييده لوجهة نظر الهيئة في عدم حسم القروض الممنوحة 

من الوعاء  للموظفين من الوعاء الزكوي للمكلف للسنوات محل الاعتراض، ويؤكد المكلف على حقه في حسم هذه المبالغ

الزكوي، باعتبارها مبالغ نقدية تمنحها الشركة لموظفيها كقرض بدون فوائد بضمان العقارات التي يشتريها موظفو 

، بحجة أنها 2009م ولعام 2008الشركة، ويذكر المكلف أن قيام الهيئة بعدم حسم قروض الموظفين السكنية لعام 

الشركة لها الحق في بيع هذه العقارات التي قام الموظفون بشرائها  يث إنحباذل وأنها مضمونة التحصيل،  يءديون على مل

من هذه القروض، يتنافى مع مبدأ هذه القروض الحسنة حيث لا يتحقق منها فوائد ولا إيرادات للشركة، كما أنها غير 

ا تحت يد الموظف المقترض، قابلة للنماء وناقصة الملك، أي أن الشركة لا تستطيع التصرف بهذه القروض وتنميتها لكونه

ومن ثم يتبين أن هذه القروض من الأموال المحبوسة التي لا تجب فيها الزكاة، ويؤكد ذلك قرار مجلس إدارة شركة ...، 

سكنية بدون فوائد واعتماد برنامج قروض  االقاض ي بالموافقة على توصية إدارة الشركة بمنح موظفي الشركة قروضً 

( مليون ريال، على أن يتم تمويله من تسديدات الأقساط 800ي حدد له قيمة معينة بمبلغ )الموظفين السكنية والذ

المحصلة من الموظفين، وتكون المفاضلة بين الموظفين المتقدمين على طلب القرض وفق الآلية المعدة لذلك، كما يذكر 

ستقرارهم الوظيفي، ومساهمة من الشركة المكلف أن برنامج تمليك المساكن لموظفي الشركة يعد ميزة تمنح لهم بهدف ا

في تنمية الاقتصاد، ومن ثم فهي من الحقوق المكتسبة لموظفي الشركة، لا يجوز التخلي عنها، كما أنها لم تمنح لغير 

م موظفي الشركة حتى لا تعتبر مخالفة لنظامها الأساس ي، ويحق للشركة منح ما تراه مناسبًا من مزايا لموظفيها وفقًا لنظا

لعمل والعمال الذي تضمن استمرار وولاء الموظف للشركة، وهي في الوقت نفسه لا تمثل ديونًا تجارية وإنما هي ا

موجودات طويلة الأجل ومملوكة من قبل الشركة، وتعد بالتالي عنصرًا من العناصر السالبة لوعاء الزكاة، كما يجيب 

هـ بأن استدلاهم بهذه الفتوى غير صحيح؛ لأنها 8/11/1426يخ ( وتار 3077/2المكلف عن  احتجاج الهيئة بالفتوى رقم )

تخص الديون التجارية التي تجر منفعة وليست للقروض الحسنة، كما يذكر المكلف أن معايير الهيئة السعودية 

 
ً

داول غير مت للمحاسبين القانونيين تؤكد وجهة نظر الشركة في المعالجة المحاسبية لمثل هذه القروض واعتبارها أصلا

من نفس المعيار( من أصول الشركة، وقد ختم  120وحتى الفقرة  105ضمن معيار الأصول غير الملموسة )من فقرة 

ة المكلف اعتراضه على هذا البند بطلب إلغاء القرار الابتدائي في هذا البند، باعتبار أن هذه القروض تمثل موجودات طويل

م من الوعاء الزكوي، وتزكية اشتراكات الموظفين المدفوعة فقط باعتبارها الأجل ومملوكة من قبل الشركة وبالتالي تحس

 تمثل القيمة المقابلة لجزء من قيمة الأصل المسدد.

م 2008ببند )المقارنة بين الوعاء الزكوي والربح المعدل أيهما أكبر وإخضاع صافي الربح المعدل للزكاة لعام  وفيما يتعلق

( ريال(، فتعترض شركة ...، على قرار اللجنة 15,264,483,834م بمبلغ )2009، وعام ( ريال15,284,438,819بمبلغ )

م، حيث يذكر المكلف 2009م، 2008الابتدائية المؤيد لوجهة نظر الهيئة في إخضاع صافي الأرباح المعدلة للزكاة لعامي 

ط المكلف خلال العام هو الحد الأدنى أن اللجنة الابتدائية قد أيدت وجهة نظر الهيئة بحجة أن الربح المحقق من نشا

للوعاء الزكوي وذلك لكون الأرباح )المكاسب( تعرف محاسبيًا بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال التي تأتي إما من 

هـ 30/2/1436زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم، ويجيب المكلف على ذلك بقرار مجلس الوزراء في جلسة يوم الاثنين 

هـ ولم تتضمن هذه 6/8/1370( وتاريخ 393دة العمل بلائحة جباية الزكاة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم )بإعا
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اللائحة أية نصوص نظامية تقض ي بعملية المقارنة أعلاه، وبالتالي فإن إخضاع صافي الربح المعدل كوعاء للزكاة هو إجراء 

يتعارض مع الأساس الشرعي لحساب زكاة عروض التجارة، الذي ينظر إلى من قبل المصلحة لا يستند إلى نص نظامي، بل 

الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة، وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي )الميزانية( بصرف النظر عن 

اب، فقد صدر عن اللجنة وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر، وما دام أن من شروط الزكاة بلوغ النص

هـ التي نصت على أن ما جعل من إيرادات 18/11/1424( وتاريخ 23408الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم )

في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها، كما يذكر المكلف أنه من المعلوم 

طوال العام وأن عمليات المنشأة تجري على مدار العام، فشراء الأصول من أين سيتم إن لم يكن من  أن الإيرادات تتدفق

إيرادات الشركة التي تتدفق على مدار العام، كما أن صافي الربح يتحقق بعد مقابلة الإيرادات بالمصروفات وتعرف نتيجته 

افي الربح هو عنصر من عناصر تحديد وعاء الزكاة وفقًا على أساس ربح سنوي وفي نهاية السنة المالية، وما دام أن ص

هـ، فحتى تستقيم المعادلة لابد من قبول حسم الأصول الثابتة 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1لتعميم الهيئة رقم )

عها، الممولة من الإيرادات المتدفقة طوال العام، ويتم حسم صافي الأصول الثابتة للمكلف بغض النظر عن حجمها أو نو 

 غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي )عروض قنية(، ولما كانت الزكاة عبادة مالية لا 
ً

ما دام أنها تمثل أصولا

تجب إلا مع وجود المال، فإن حدها بحدود معينة ليس له سند من الشرع والنظام، وبالتالي فإن إجراء الهيئة غير سليم 

 ويتعين إلغاؤه.

ببند )ضرائب الاستقطاع على تكاليف دوائر الانترنت المستأجرة وتكاليف استئجار سعات بالأقمار وفيما يتعلق 

الصناعية وتكاليف استئجار سعات بالكوابل البحرية وفرض ضريبة استقطاع على جهات مقيمة ومعفاة في المملكة 

ة للهيئة في إخضاع المبالغ المدفوعة من الشركم(، فتعترض شركة ... على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد 2009-2008لعامي 

مقابل استخدام الأقمار الصناعية، والمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الانترنت المستأجرة والمبالغ المدفوعة مقابل سعات 

 الكوابل المستأجرة لضريبة الاستقطاع.

عليه بموجب لائحة استئنافية تضمنت ما كما قدمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استئنافها على القرار المعترض 

 ملخصه الآتي:

ا من الربح الخاضع للزكاة لعام  م بمبلغ 2008ففيما يتعلق باستئنافها على بند )حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريًّ

وجهة ( ريال(، فتعترض الهيئة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد ل32,068,000م بمبلغ )2009( ريال وعام 15,040,000)

م، وتؤكد الهيئة رفضها 2009م و2008نظر المكلف في حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريًا من الربح الخاضع للزكاة لعامي 

( وتاريخ 206لهذه المبالغ المشار إليها؛ لأنها محملة بالزيادة، حيث تم احتسابها بشكل صحيح طبقًا للمرسوم الملكي رقم )

( ريال بينما الرسوم الواجب 4.144.181.000م بمبلغ )2008ت مصاريفها في عام هـ نظرًا لأن الشركة حمل17/6/1428

( ريال بينما الرسوم 4.037.045.000م حملت مصاريفها بمبلغ )2009( ريال، وفي عام 4.129.141.000تحميلها مبلغ )

ة الابتدائية، والموضح ( ريال، وتجيب الهيئة عما أوضحه المكلف أمام اللجن4.004.977.000الواجب تحميلها مبلغ )

( من أن هذه الفروق تمثل رسوم تقديم الخدمة تجاريًا للإيرادات المستحقة للشركة لدى المشغلين 6بالقرار صفحة )

المحليين، توضح الهيئة أن الإيرادات المستحقة للشركة لدى المشغلين مدرجة ضمن إيرادات الشركة بالكامل بقائمة 

ا لأساس الاستحقاق وحيث تم احتساب رسوم تقديم الخدمة على صافي الإيرادات الدخل التي يتم اعدادها طبقً 

 الإيرادات المستحقة وأن احتسابها مرة أخرى يعد ثنيً 
ً

للمصروف مرة باحتسابه ضمن الإيرادات المدرجة  االتشغيلية شاملا

بالقوائم المالية ومرة باحتسابه بصورة مستقلة، وعلى افتراض أن هذه الرسوم يتم احتسابها ودفعها للحكومة من قبل 
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المشغلين المحليين نيابة عن الشركة فكان يتوجب على الشركة تخفيض الرسوم الإجمالية بهذه القيمة إذا أرادت أن 

هرها كبند مستقل ضمن التكاليف، كما لم تقدم الشركة المستندات المؤيدة لقيام هؤلاء المشغلين بتوريد هذه الرسوم تظ

باسم حساب الشركة للحكومة، وكذلك المطالبات المقدمة من المشغلين المحليين للشركة وكذلك طريقة معالجة الشركة 

 ن المحليين للمعالجة بالمثل.لهذه الرسوم التي قامت بسدادها نيابة عن المشغلي

( بمبلغ %1وفيما يتعلق باستئناف الهيئة بشأن بند )حسم الرسوم من الربح الخاضع للزكاة )رسوم الرخص الزائدة عن 

م(، فتعترض الهيئة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للمكلف في حسم هذه الرسوم، وتؤكد 2009ريال عام  1,832,660

في رفض هذه المبالغ بتأكيدها على ما سبق من وجهة نظر في البند السابق، وكذلك لكون هذه المبالغ الهيئة على حقها 

 ريال. 310.156.000ريال وليس مبلغ  308.323.340المبلغ النظامي الواجب تحميله هو مبلغ  حيث إنمحملة بالزيادة، 

ـــ الموافق 19/1/1442خ وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فوردت إجابة المكلف بتاري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأن 06/09/2020هــــ ــ ــ ــ م، بشـ

البنود المعترض عليها من قبل الهيئة، ومرفق بها عدد من الفتاوى وكذلك قرار مجلس الإدارة للشــــــــــــــركة الخاصــــــــــــــة بمنح 

ا من  القروض للموظفين، وقد تضمنت إجابتها ما ملخصه الآتي: بأنه وفيما يخص بند )حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريًّ

م( ريال، فأجاب المكلف على استئناف الهيئة، بأن الشركة لا توافق 2009م بمبلغ وعام 2008لخاضع للزكاة لعام الربح ا

م 2008( ريال لعام 15.040.000على معالجة الهيئة لرســـوم تقديم الخدمة تجاريًا حيث قامت المصـــلحة بإضـــافة مبلغ )

ة أنها مبالغ تم دفعها بالزيادة، ويمثل هذان المبلغان رســـــــوم م للربح الدفتري بحج2009( ريال لعام 32.068.000ومبلغ )

تقديم الخدمة تجاريًا للإيرادات المســــــــــتحقة للشــــــــــركة لدى المشــــــــــغلين المحليين حيث يتم احتســــــــــابها ودفعها للحكومة عن 

ن رســـــوم ضـــــم-طريق المشـــــغلين المحليين ومن ثم يتم مطالبة شـــــركة ... بها، وتقوم شـــــركة ... بتســـــجيلها كمصـــــروف حقيقي 

يتم مقابلته بإيرادات الشـــــــــــركة وتعويض المشـــــــــــغلين المحليين، وبالتالي فهي ليســـــــــــت رســـــــــــوم تقديم  -تقديم الخدمة تجاريًا

ــــع حالخدمة تجاريًا الزائدة وإنما هي مســــــــــتحقات للمشــــــــــغلين المحليين. وفيما يخص بند ) ــ ــ ــــوم من الربح الخاضـ ــ ــ ـــم الرســ ــ ــ ســـ

م( ريال، فأجاب المكلف على استئناف الهيئة، 2009ريال عام  1,832,660( بمبلغ %1للزكاة )رسوم الرخص الزائدة عن 

ــــابها ودفعها خلال عام  ــ ـــــة وذلك لكونها نفقة حقيقية تم احتســـ ــ ــــوم الرخصــ ــ ـــــركة لا توافق على معالجة الهيئة لرســـ ــ بأن الشــ

عدل لأنه تم ( ريال إلى الربح الم1.832.660بمبلغ ) %1م بشـــــكل صـــــحيح، كما لا توافق على إعادة رســـــوم الرخصـــــة 2009

هــــــــ، ويمثل هذا المبلغ رسوم رخصة شركة.. البحرين بمبلغ 17/6/1428( وتاريخ 206احتسابها وفقًا للمرسوم الملكي رقم )

ـــغلين المحليين،  %1( ريال رســـــــــوم الرخصـــــــــة 959.000( ريال ومبلغ )874.000) ــ ــ ـــــركة لدى المشــ ــ ـــــتحقة للشــ ــ للإيرادات المســ

ــــابها ودفعها للحكومة عن ط ــ ــ ــ ـــــركة ... حيث يتم احتسـ ــ ــ ـــــركة ... بها، وتقوم شــ ــ ــ ـــغلين المحليين ومن ثم يتم مطالبة شــ ــ ــ ــ ريق المشــ

ويتم مقابلته بإيرادات الشــــركة وتعويض المشــــغلين المحليين،  -%1ضــــمن رســــوم الرخصــــة -بتســــجيلها كمصــــروف حقيقي 

 حليين.وبالتالي فهي ليست رسوم رخصة زائدة وإنما هي رسوم رخصة شركة... البحرين ومستحقات للمشغلين الم

أنه فيما يتعلق باستئناف بموجب مذكرة متضمنة فيما ملخصه الآتي: هـ، 27/5/1442وردت إجابة الهيئة بتاريخ كما  

 ام( أجابت الهيئة بأن هذه القروض تمثل ديونً 2009م و2008المكلف على بند )قروض الموظفين السكنية لعامي 

وى الشرعية ذات الصلة حيث إنها ديون على مليء باذل ومضمونة للفتا امستحقة للمكلف ولا تحسم من الوعاء تطبيقً 

م(، فأجابت الهيئة بأن استناد 2009م و2008وفيما يتعلق ببند )إخضاع صافي الربح المعدل للزكاة لعامي التحصيل. 

من هـ، غير صحيح، ولا تنطبق على حالة المكلف بأي حال 18/11/1426( وتاريخ 23408المكلف على الفتوى رقم )

هـ، في شرح الفتوى بالاستمرار على الأسلوب الذي 21/3/1430( وتاريخ 1567/9الأحوال، ولقد جاء في خطاب الهيئة رقم )

ا لمبدأ الاستحقاق وذلك بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق تتبعه الهيئة عند تحديد وعاء الزكاة للحسابات المعدة طبقً 
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صافي ربح العام المعدل كحد أدنى، مالم يكن هناك خسائر مرحلة معتمدة من الهيئة  الملكية ليكون وعاء الزكاة ممثلا في

لسنوات سابقة فيتم حسمها؛ لأنها تمثل خسائر حقيقية، كما تذكر الهيئة أن ما جاء في الفتوى مؤيد لإجراء الهيئة، 

سابات في نهاية العام المالي وأنه لا يمكن حيث إن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة، لا يتم تحديده إلا بعد إقفال الح

 
ً

 إلا في القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها فعلا

 نهاية العام بعد إعداد الحسابات الختامية ومراجعتها وتدقيقها من قبل المحاسب القانوني للمكلف. 

م، وبعد الاطلاع على لائحتي الاستئناف والرد عليها، 14/2/2021هـ، الموافق 02/07/1442ا المنعقدة بتاريخ وفي جلسته

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف/ شركة ... والاستئناف المقدم من الهيئة وحيث إنه بمراجعة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافين شكلا

 واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئناف
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة  ان مقبولين شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

م 2008ومن حيث الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )قروض الموظفين السكنية لعامي 

قدمه الطرفان من دفوع  بعد الاطلاع على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، ومام(، فقد تبين للدائرة 2009و

م بمبلغ 2008ومستندات، أن محل الاستئناف يكمن في طلب المستأنف حسم قروض الموظفين السكنية لعام 

( ريال، حيث يرى أن هذه القروض لا تجب فيها الزكاة لعدم 717,750,704م بمبلغ )2009( ريال، و615,491,000)

ة استئنافه، كما يشير المكلف إلى أن الهيئة قد قبلت حسم هذا البند في انطباق شروط الزكاة الشرعية عليها وفقًا لمذكر 

يطبق على السنوات محل الاستئناف، في حين ترى  ا، ويمثل مبدً االسنوات اللاحقة، مما يعني أن الخلاف حوله يعد منتهيً 

ى الشرعية ذات الصلة، حيث للفتاو  امستحقة للمكلف ولا تحسم من الوعاء تطبيقً  االهيئة أن هذه القروض تمثل ديونً 

إنها ديون على مليء باذل ومضمونة التحصيل. وحيث لم يكن هناك خلاف بين الطرفين بشأن تحصيل تلك الأموال، 

وحيث إنه من المتقرر أنه لا فرق من الناحية الشرعية بين القروض المقدمة للموظفين أو لأطراف خارجية مما يجعلها 

تقرر معه رفض استئناف ية للزكاة على الدائن إذا كان الدين على مليء باذل، الأمر الذي تقع في نطاق الفتاوى الموجب

 المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه.

م(، فقد تبين 2009م و2008وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )إخضاع صافي الربح المعدل للزكاة لعامي 

، في حين تتمسك م2009وم 2008يكمن في طلب المكلف عدم الأخذ بصافي الربح المعدل كوعاء للزكاة للعام أن الاستئناف 

الهيئة بالأخذ بصافي الربح المعدل كوعاء للزكاة. وحيث استقرت قناعة هذه الدائرة على أن الوعاء الزكوي للمكلفين 

ول الثابتة وما في حكمها بغض النظر عن حجمها أو الأص يحتسب باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد أركانه حسم صافي

 
ً

غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي، لذا فإن حدها بحدود معينة لا يوجد له  نوعها مادام أنها تمثل أصولا

العلمية  سند شرعي أو نظامي أو محاسبي، ويعزز ذلك من الناحية الشرعية الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث

 الأسباب
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هـ ونصها "أن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو 18/11/1426( وتاريخ 23408والإفتاء برقم )

أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها"، ولا ينال من ذلك ما 

توى خاصة بحالة معينة ما دام أن نتيجة تلك الفتوى تتوافق مع ما يقتضيه حساب معادلة تذكره الهيئة في أن تلك الف

الوعاء الزكوي التي تقتض ي لتوجب الزكاة وجود المال المفترض الزكاة عنه لدى المكلف، وهو الذي يتحقق بالأخذ بعناصر 

عناصر الوعاء  اومصادر التمويل الأخرى ناقصً  الوعاء الزكوي الموجبة ممثلة في رأس المال وحقوق الملكية وأرباح العام

الزكوي السالبة ممثلة في الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل وخسائر العام والخسائر المرحلة، ويمثل أحد أركانه 

 
ً

غير متداولة تساعد  حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا

في الإنتاج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام أرباح العام في تمويل هذه الأصول فإن حدّها بحدود معينة لا يوجد له 

الأصل في الزكاة هو فرضها على الأموال الزكوية لدى المكلف في نهاية الحول، وحيث إن الأصول الثابتة  إذ إنسند شرعي، 

ا كان مصد  أيًّ
ً

ا، فقد خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بشأن طلبه بعدم اعتبار الوعاء  ر تمويلها ليست مالا زكويًّ

 الزكوي هو الربح المعدل، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن.

نت المستأجرة وتكاليف استئجار وفيما يتعلق باعتراض المكلف على بند )ضرائب الاستقطاع على تكاليف دوائر الانتر 

سعات بالأقمار الصناعية وتكاليف استئجار سعات بالكوابل البحرية وفرض ضريبة استقطاع على جهات مقيمة ومعفاة 

م(، وحيث ثبت للدائرة أنه قد تمت التسوية بين الطرفين بموجب خطاب لجنة تسوية 2009-2008في المملكة لعامي 

بخصوص  اهـ. الأمر الذي يكون معه الخلاف منتهيً 16/1439( وتاريخ 33396/16/1439رقم ) الخلافات الزكوية الضريبية

 هذا البند.

ا من الربح الخاضع للزكاة لعام  م 2008وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة بشأن بند )حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريًّ

فقد تبين أن الاستئناف يكمن في طلب الهيئة  ( ريال(،32,068,000م بمبلغ )2009( ريال وعام 15,040,000بمبلغ )

ا، بينما يرى المكلف عدم إضافة رسوم 2009م و2008تعديل نتيجة الحسابات لعامي  م بفرق رسوم تقديم الخدمة تجاريًّ

ا إلى الربح الدفتري لعام  ( 32.068.000م بمبلغ )2009( ريال، ولعام 15.040.000م بمبلغ )2008تقديم الخدمة تجاريًّ

 ري
ً
  ال، باعتبارها نفقة

ً
  حقيقية

ً
 مؤكدة. وحيث إن للدائرة الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف فيما قرره في شأن فعلية

البند محل النظر دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، حيث إن القرار محل الطعن 

يها والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع مع الأسباب السائغة التي بني عل اجاء متفقً 

وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه. وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في 

ي قدم على نتيجة القرار الابتدائ ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما

فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف الهيئة، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا 

 البند.

( %1وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة بشأن بند )حسم الرسوم من الربح الخاضع للزكاة )رسوم الرخص الزائدة عن 

م(، فقد تبين أن الاستئناف يكمن في طلب الهيئة تعديل نتيجة الحسابات لعام 2009ريال عام  1,832,660بمبلغ 

 1,832,660البالغ ) %1م بفرق رسوم الرخصة الزائدة عن 2009
ً

، بينما يرى المكلف أنها نفقة حقيقية تم احتسابها ( ريالا

ستئناف فيما قرره في شأن البند محل النظر دون إضافة بشكل صحيح. وحيث إن للدائرة الأخذ بأسباب القرار محل الا 

مع الأسباب السائغة  اعليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، حيث إن القرار محل الطعن جاء متفقً 

ى النتيجة التي التي بني عليها والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع وانتهت بصدده إل
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خلصت إليها في منطوقه. وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر 

الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما قدم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، 

 فض استئناف الهيئة، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.وعليه قررت الدائرة ر 

 

  

:
ا

قبول الاستئناف المقدم من/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، والاستئناف المقدم من/ الهيئة العامة للزكاة والدخل،  أولا

 من الناحية الشكلية. هـ،1436( لعام 19)ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما 2009م و2008بشأن بند )قروض الموظفين السكنية لعامي  رفض استئناف المكلف، -1

 قض ى به من نتيجة بشأنه.

م(، وذلك في طلبه بعدم 2009م و2008قبول استئناف المكلف، بشأن بند )إخضاع صافي الربح المعدل للزكاة لعامي  -2

للأسباب وفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه،  اعتبار الوعاء الزكوي هو الربح المعدل، ونقض القرار

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

تقرير انتهاء النزاع بين المكلف والهيئة، بخصوص بند )ضرائب الاستقطاع على تكاليف دوائر الانترنت المستأجرة وتكاليف  -3

ابل البحرية وفرض ضريبة استقطاع على جهات استئجار سعات بالأقمار الصناعية وتكاليف استئجار سعات بالكو 

م(، لانتهاء الخلاف بالتسوية بين طرفيه، واعتبار الاستئناف بشأنه كأن لم 2009-2008مقيمة ومعفاة في المملكة لعامي 

 يكن.

ا من الربح الخاضع للزكا -4 ة لعام رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن بند )حسم رسوم تقديم الخدمة تجاريًّ

( ريال(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من 32,068,000م بمبلغ )2009( ريال وعام 15,040,000م بمبلغ )2008

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا نتيجة بشأنه 

)رسوم الرخص الزائدة رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن بند )حسم الرسوم من الربح الخاضع للزكاة  -5

للأسباب وفقًا م( وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه 2009ريال عام  1,832,660( بمبلغ %1عن 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-138القرار رقم )                                                                                                       اللجنة الاستئنافية

 (Z-1591-2018رقم )الصادر في الاستئناف                                                       الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:الحمد لله 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 06/07/2021هـ الموافق 26/11/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

م، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 29/10/2018لنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ل

هـ، الصادر بشأن اعتراض الكلف على الربط الزكوي لعام 19/01/1439بتاريخ  هـ،1439( لعام 1/1)الأولى بجدة رقم 

 الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة 2008

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

هـ من الناحية 08/07/1434( وتاريخ 288قبول اعتراض المكلف الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم )

الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين  ، مستوفاالشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

 هـ.01/06/1438( وتاريخ 2082من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادر بالقرار الوزاري رقم )

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 .م2008تأييد الهيئة في عدم حسم خسائر الاستثمار الأجنبي من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  -1

 766,497تأييد المكلف في حسم بند التبرعات بمبلغ ) -2
ً

 من الوعاء الزكوي للشركة. ( ريالا

 4,124تأييد الهيئة بعدم حسم مصاريف الزكاة بمبلغ ) -3
ً

 م.2008من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ( ريالا

 47,186,697تأييد الهيئة بعدم حسم أرباح بيع أسهم شركة ... بمبلغ ) -4
ً

 م.2008ء الزكوي للمكلف لعام من الوعا ( ريالا

 137,479,578م بمبلغ )2008تأييد المكلف بحسم الاستثمارات الثابتة من الوعاء الزكوي للشركة لعام  -5
ً

 فقط. ( ريالا

 م.2008تأييد الهيئة بعدم حسم إيرادات الاستثمار في شركة ... من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  -6

 181المبدأ رقم 

حسم الاستثمار من عدمه لا يؤثر في النظر إلى القروض التي حال عليها الحول، وإنما مناطه متعلق بإضافة القروض 

 .ءالتي لم يحل عليها الحول إلى وعاء الزكاة إذا كانت ممولة لأصول محسومة من الوعا

 

 الوقائع:
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 78,441,386.80بمبلغ ) -التي حال عليها الحول  -تأييد الهيئة بإضافة القروض البنكية  -7
ً

كلف إلى الوعاء الزكوي للم ( ريالا

 م.2008لعام 

 19,767,620تأييد المكلف بحسم بند المشاريع تحت التنفيذ بمبلغ ) -8
ً

 م.2008من الوعاء الزكوي للشركة لعام  ( ريالا

 
ً

 لائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:تقدم ب لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

لف قرار اللجنة الابتدائية في ستة بنود، ففيما يتعلق ببند )خسائر الاستثمار الأجنبي( فيؤكد المك على أن المكلف يستأنف

يها وجود خسائر خاصة بالشركة في شركة ...، وقد تم تزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية المدققة للشركة المستثمر ف

والتي تم اعتمادها من محاسب قانوني، ومترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد، وعليه يطلب المكلف حسم خسائر 

الاستثمار من الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق ببند )مصاريف الزكاة(، فيؤكد المكلف على حقه في عدم إضافة هذه المصاريف 

دها من قبل الشركة بموجب مستندات ثبوتية تؤكدها. وفيما يتعلق ببند للوعاء الزكوي، وذلك أن هذه المصاريف تم سدا

ادة )أرباح بيع أسهم في شركة ...( فيؤسس المكلف استئنافه بأن أرباح بيع تلك الأسهم ينطبق عليها الضوابط الواردة في الم

مالية المتحققة من التخلص من ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتي تنص على: "تعفى المكاسب الرأس7)

لا تكون أي المملكة، و لنظام السوق المالي ف اللضوابط الآتية: إذا كانت عملية البيع تمت وفقً  االأوراق المالية المتداولة وفقً 

هـ"، وعليه يطلب المكلف حسم أرباح 13/06/1425الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام في 

بيع الأسهم من الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق ببند )الاستثمارات(، فيؤسس المكلف استئنافه بخصوص هذا البند بأن 

 الشركة قد قامت في إقرارها الزكوي بإضافة القروض المستخدمة في تمويل الاستثمارات، والأرباح غير المحققة من الأوراق

القنية، وعليه يطلب المكلف حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. المالية، وأن الاستثمارات طويلة الأجل بغرض 

اهمة وفيما يتعلق ببند )إيرادات أرباح في شركة ...(، يرى المكلف أن هذه الإيرادات سبق تزكيتها في شركة ...، وهي شركة مس

الاستثمار مضاف في حسابات الشركة  لها ملفها الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، أما ما ذكرته اللجنة بأن أصل

م، فقد تم الاعتراض 2008خلال عام  )...( بالفعل تحت بند أوراق مالية متاحة للبيع، وقد تم بيع جزء من أسهم شركة

ضمن الاعتراض على أسهم التصنيع. وفيما يتعلق ببند )القروض البنكية(،  )...( على ما يخص الاستثمار في أسهم شركة

 فيوضح المكل
ً

بإضافة جزء من  ف بأنه تم إضافة قروض بنكية على أساس حولان الحول، وقد قامت الشركة أصلا

القروض البنكية لوعاء الزكاة مع حسم الاستثمارات الممولة من القروض، بينما قامت الهيئة بتعديل الاستثمارات، وعدم 

دم قبول الهيئة حسم الاستثمارات التي تم حسم قيمتها بالكامل، وعليه يطلب المكلف عدم إضافة القروض في ظل ع

 تمويلها من هذه القروض.

هـ، 20/03/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ 

على وجهة نظرها  م، تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، بتأكيدها06/11/2020الموافق 

المقدمة منها أمام اللجنة الابتدائية، كما تؤكد الهيئة على أن استئناف المكلف لم يخرج في مضمونه عما سبق أن أبداه 

أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وتتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجراءاتها وتطلب رد استئناف المكلف 

 ائي فيما انتهى إليه من نتيجة.وتأييد القرار الابتد

( أيام، 10دة )لمقررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني  م،29/04/2021هـ الموافق 17/09/1442وفي يوم الخميس 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة إلى ما ورد من طرفي الاستئناف.
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الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، م، وبعد 20/06/2021هـ الموافق 10/11/1442وفي يوم الأحد 

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

عة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر وحيث إنه بمراج

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 المقررة لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية  شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف بشأن بند )خسائر الاستثمار الأجنبي( تبين أن الاستئناف يكمن في 

عدم موافقة المكلف على إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، وذلك لوجود خسائر خاصة بالشركة في شركة ...، في حين ترى 

من الوعاء الزكوي لعدم تقديم المستأنف المستندات الثبوتية المؤيدة لاقتناء الاستثمارات الهيئة عدم جواز حسم البند 

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث أسست .والقوائم المالية للشركات المستثمر فيها مصادق عليها من المحاسب القانوني

القوائم المالية للمكلف من قبل الجهات الرسمية، اللجنة الابتدائية قرارها برفض اعتراض المكلف على عدم تصديق 

هـ والذي لم 28/4/1428( وتاريخ 1005م، ومن ثم يحكمه القرار الوزاري رقم )2008وحيث إن العام محل الخلاف هو 

يشترط تصديق الجهات الرسمية على القوائم المالية، ومن ثم يتبين للدائرة صحة وسلامة موقف المكلف، ولا ينال من 

استدلال اللجنة الابتدائية بالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة، حيث صدرت اللائحة بتاريخ  ذلك

 
ً

لاحق للأعوام محل الخلاف، فلا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها, ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها إعمالا

الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى لمبدأ عدم رجعية القوانين، الأمر 

 به بخصوص هذا البند.

وحيث إنه وبخصوص بند )مصاريف الزكاة(، وحيث يكمن محل الاستئناف في طلب المكلف عدم إضافة هذا البند للوعاء 

ب مستندات ثبوتية تؤكدها، في حين ترى الهيئة عدم الزكوي، وذلك أن هذه المصاريف تم سدادها من قبل الشركة بموج

 
ّ

  -وجل عز-جواز حسمها من الوعاء الزكوي باعتبارها حق للّ
ً
يحمل على التكاليف. وبتأمل الدائرة لموضوع  اوليس مصروف

صروف النزاع، وحيث إن الزكاة تحتسب على الوعاء الزكوي وليست جزءًا منه، فليس لدفع المكلف من اعتبار الزكاة كم

ما يسنده من القواعد الشرعية والنصوص النظامية، وحيث استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة 

مصدرة القرار محل الطعن، ولا ينال من ذلك ما قدمه المكلف من دفع لا أثر له على نتيجة القرار، الأمر الذي تنتهي معه 

 .، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البندهذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف

حيث إنه وبخصوص بند )أرباح بيع أسهم شركة ...(، تبيّن أن محل الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على عدم و 

( من اللائحة 7دة )أرباح بيع تلك الأسهم ينطبق عليها الضوابط الواردة في الما حيث إنحسم هذا البند من الوعاء الزكوي، 

في  ،التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي تعفي المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة

حين ترى الهيئة عدم وجوب حسم البند من الوعاء الزكوي، وذلك أن الأرباح عبارة عن إيرادات محققة تجب فيها الزكاة، 

صوص نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة وأن استناد المكلف بن

وبتأمل الدائرة لمحل النزاع، وما قدمه .من التخلص من الأوراق المالية المتداولة، يخص مكلفي الضريبة وليس مكلفي الزكاة

 الأسباب
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ريبة، ولا علاقة لتلك النصوص التي استند إليها طرفا الاستئناف، وحيث إن ما استند إليه المكلف يخص مكلفي الض

مع الأسباب السائغة التي بني عليها والكافية لحمل  االمكلف بمكلفي الزكاة، وحيث إن القرار محل الطعن جاء متفقً 

ئة قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في تأييد الهي

م. وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي 2008بعدم حسم أرباح بيع أسهم شركة ... من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

دم على  الاستدراك أو التعقيب
ُ
في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض الاستئناف، وتأييد ما انتهى إليه القرار نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه 

 .بخصوص هذا البند

وحيث إنه وبخصوص بند )الاستثمارات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على إضافة هذا البند 

ة القروض المستخدمة في تمويل الاستثمارات، والأرباح للوعاء الزكوي، وذلك أن الشركة قامت في إقرارها الزكوي بإضاف

غير المحققة من الأوراق المالية، وأن الاستثمارات طويلة الأجل بغرض القنية، في حين ترى الهيئة عدم جواز حسم هذا 

 وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث لم يكن استئناف .الاستثمار، وبالتالي عدم اعتماد الأرباح والخسائر المتعلقة به

المكلف على مكون محدد من تلك الاستثمارات وانما جاء استئنافه على عموم ذلك البند من غير تفصيل، وحيث تبين من 

زها لمكلف وتمييالقرار الابتدائي أن اللجنة الابتدائية توصلت إلى المبلغ الذي قبلته للمكلف بعد فحصها للقوائم المالية ل

لما يخضع للزكاة من عدمه من تلك الاستثمارات، وحيث قبلت هذه الدائرة استئناف المكلف في حسم خسائر الاستثمار 

تثمار الأجنبي في البند الأول من هذا القرار، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تعديل القرار الابتدائي، بإضافة مبلغ الاس

 .ي البند الأول إلى مبلغ الاستثمارات التي أيد القرار الابتدائي المكلف بحسمهاالأجنبي المشار إليه ف

وحيث إنه وبخصوص بند )إيرادات أرباح في شركة ...(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على إضافة 

ا ما ذكرته اللجنة بأن أصل الاستثمار هذا البند للوعاء الزكوي، حيث إن هذه الإيرادات سبق تزكيتها في شركة ...، أم

بالفعل خلال عام شركة )...( مضاف في حسابات الشركة تحت بند أوراق مالية متاحة للبيع، وقد تم بيع جزء من أسهم 

ضمن الاعتراض على أسهم التصنيع. في حين ترى  )...( م، فقد تم الاعتراض على ما يخص الاستثمار في أسهم شركة2008

ة وعليه لم يتم اعتماد أي )...(، جواز حسم الإيرادات، وذلك أنه لم يتم اعتماد الاستثمارات المتعلقة بشركة الهيئة عدم

أرباح أو خسائر متعلقة بتلك الاستثمارات. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن شركة ... شركة سعودية مسجلة 

إن الربح السنوي يعد عنصرا من عناصر الوعاء الزكوي لشركة ...، لدى الهيئة، وتقدم إقراراتها الزكوية للهيئة، وحيث 

ل في ا للثني في الزكاة، وإخراجها مرتين عن نفس المافإن توزيعه على الشركاء لا يوجب تزكية تلك الإيرادات مرة أخرى، منعً 

ا قض ى به بخصوص هذا واحد، مما تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي فيم حول  

 البند.

وحيث إنه وبخصوص بند )القروض البنكية(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على إضافة هذا 

البند للوعاء الزكوي، وذلك لعدم قبول الهيئة حسم الاستثمارات التي تم تمويلها من هذه القروض في حين ترى الهيئة 

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع،  .لوعاء الزكوي وفق الفتاوى الشرعية والنصوص النظاميةوجوب إضافة القروض إلى ا

وحيث تبين أن القرار الابتدائي أيد الهيئة في إضافة القروض التي حال عليها الحول، وحيث لم يكن للمكلف من مستند 

ها ممولة بالقروض محل الخلاف، وحيث إن في استئنافه إلا قيام الهيئة بتعديل الاستثمارات بعدم قبول حسمها مع أن

حسم الاستثمار من عدمه لا يؤثر في النظر إلى القروض التي حال عليها الحول، وإنما مناطه متعلق بإضافة القروض التي 

لم يحل عليها الحول إلى وعاء الزكاة إذا كانت ممولة لأصول محسومة من الوعاء، وحيث استبان لهذه الدائرة صحة 
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التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف،  النتيجة

 وتأييد القرار فيما قض ى به بخصوص هذا البند.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى  قبول الاستئناف شكلا

 هـ،1439( لعام 1/1)بجدة رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول استئناف المكلف بشأن بند )خسائر الاستثمار الأجنبي(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،   -1

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.ا للأسباب وفقً 

ا رفض استئناف المكلف بشأن بند )مصاريف الزكاة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ا الابتدائي من نتيجة بشأنه، وفقً رفض استئناف المكلف بشأن بند )أرباح بيع أسهم شركة ...(، وتأييد ما قض ى به القرار  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف بشأن بند )الاستثمارات(، وتعديل القرار الابتدائي بإضافة مبلغ الاستثمار الأجنبي المشار إليه في  -4

 .االبند الأول إلى مبلغ الاستثمارات التي أيد القرار الابتدائي المكلف بحسمه

قبول استئناف المكلف بشأن بند )إيرادات أرباح في شركة ...(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -5

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

ا وفقً رفض استئناف المكلف بشأن بند )القروض البنكية(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -6

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-93القرار رقم )                                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1617الصادر في الاستئناف رقم )                                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل                  

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 17/10/2020هـ الموافق 30/02/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )ضريبة الدخل 
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  الرياض،في مدينة  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 32)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 05/01/1438

والذي قض ى  ( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل،37/22الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1437

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م31/12/2013من شركة ...، على الربط الزكوي للعام المنتهي في  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند مكاسب غير محققة، للحيثيات الواردة في القرار. -1

 للحيثيات الواردة في القرار.انتهاء الخلاف في بند التبرعات،  -2

 رفض اعتراض المكلف على بند أرباح شركات تابعة، للحيثيات الواردة في القرار. -3

 رفض اعتراض المكلف على بند مخصص الزكاة الشرعية المدور، للحيثيات الواردة في القرار. -4

 ردة في القرار.رفض اعتراض المكلف بالأغلبية على بند دفعات مقدمة من العملاء، للحيثيات الوا -5

 رفض اعتراض المكلف على بند دائنو توزيعات أرباح، للحيثيات الواردة في القرار. -6

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 182المبدأ رقم 

 الاستثمارات بقيمتها السوقية من الوعاء الزكوي. منأي إضافة للمكاسب غير المحققة للوعاء الزكوي، سيقابلها حسم 

 الوقائع:
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غير متحققة، وهي تمثل الزيادة في إعادة  بند مكاسب غير محققة من استثمارات، قامت الهيئة بإضافة أرباح مكاسب -1

تقييم استثمارات عملائنا في شركات مستثمر فيها، وكما أضافت الرصيد المتراكم لتقييم الاستثمارات، وهذه الزيادة 

، الناتجة عن إعادة التقييم في نهاية العام لا تمثل إيرادات أو أرباح في قيمة الاستثمارات )مكاسب غير محققة(

 بل تمثل الزيادة في القيمة السوقية للاستثمارات المملوكة للشركة المستأنفة، وظهورها في القوائم المالية للشركة،

م، أكبر 31/12/2013بغرض إبلاغ مستخدم القوائم المالية أن لدى الشركة المستأنفة استثمارات قيمتها السوقية في 

ليها، وتطلب الشركة المستأنفة تعديل الربط بإظهار من تكلفة الحصول على هذه الاستثمارات عند الاستحواذ ع

 الاستثمارات بالتكلفة بعد خصم )مكاسب غير محققة( والناتجة عن إعادة تقييمها في نهاية العام.

الجودة  …تشير الشركة المستأنفة إلى امتلاك عملائهم حصص في شركة بند أرباح من شركة تابعة تحت التصفية،  -2

ال، وهي شركة سعودية تحت التصفية، وعند الانتهاء من تصفيتها حققت أرباحا من التصفية من رأس الم %88تعادل 

وعكست الشركة المستأنفة هذه الأرباح في سجلاتها على أساس "مبدأ حقوق الملكية"، وحسب الإقرار المقدم من 

اء لثني الزكاة يجب خصم الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات من الوع اشركة ... تم تزكية هذه الأرباح للهيئة، ومنعً 

 الزكوي للشركة المستأنفة.

( 10,690,457تشير الشركة المستأنفة إلى عدم إضافة مخصص الزكاة المدوّر بمبلغ ) بند مخصص الزكاة المدورة، -3

خذ الزكاة(، حيث إن الأرباح الخاضعة للزكاة تؤ  للقاعدة الفقهية )مال الزكاة لا تجب فيه اريال للوعاء الزكوي تطبيقً 

 في الحسبان قبل خصم الزكاة. 

م، تشير الشركة 2013م و 2012م، ودائنو توزيعات أرباح للأعوام 2013م و 2012بند دائنو الأسهم للأعوام  -4

ل لدى الشركة، وأنها المستأنفة إلى أن الهيئة لم تتحقق من الرصيد الخاص بتوزيعات الأرباح الذي لم يحل عليه الحو 

( ريال، وأن ما حال عليه الحول أقل 153,201,225أضافت توزيعات أرباح دائني الأسهم للوعاء الزكوي مرتين بمبلغ )

بكثير من ذلك المبلغ، فلم تتحقق الهيئة من الرصيد الذي حال عليه الحول لدى الشركة، وأن الشركة المستأنفة 

 منفصل، كما أنه لا زكاة على ما يخص )دائنو توزيعات أرباح(؛ لعدم حولان الحول قامت بفصل المبلغ في حساب بنكي 

 
ً

عن حسابات الشركة بإيداعه في حساب خاص في  ولا زكاة على )دائنو الأسهم(؛ لأن كامل المبلغ كان منفصلا

 ( ريال.4,026,387المساهمين، وأنه سيوافي اللجنة بشهادة بنكية بالمبلغ الذي يخص )دائنو الأسهم( بمقدار )

وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة للنظر في موضوع الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة، وحيث طلبت الشركة 

المكلفة من الدائرة استكمال لائحة الاستئناف المقدمة منها بمذكرة إلحاقية بموجب ما كان من طلب لها خلال الجلسة 

هـ، فتم إمهالها مدة أسبوعين لتقديم ما لديها بخصوص الطلب المرفوع منها إلى 05/02/1442التي عقدت عن بعد بتاريخ 

 الدائرة.

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عن ما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض، فتلقت الدائرة 

هـ، وعليه قررت الدائرة 20/01/1442لف بتاريخ من الهيئة حول ما طلب منها من جواب في شأن لائحة استئناف المك اجوابً 

استكمال نظر القضية في ضوء ما تضمنه ملفها من أوراق، وما تضمنه رد الهيئة على اعتراض المكلف أمام اللجنة 

 الابتدائية، وبالنظر إلى أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، وحيث تلقت

  اهـ، والتي تضمنت شرحً 20/02/1442لدائرة المذكرة الإلحاقية من الشركة المكلفة بتاريخ ا
ً

لمضمون بندين  وتفصيلا

معترض عليهما وهما بند )أرباح من شركة تابعة تحت التصفية( وبند )دائنو الأسهم ودائنو توزيعات الأرباح( دون إضافة 

 فيما سبق لعدم استئنافها. أسباب جديدة على ما كان لديها من دفوع قدمتها
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وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إن 

فوع من الشركة القضية أصحبت جاهزة للنظر فيها على أساس ما تقدم، فقد قررت الدائرة البت في شأن الاستئناف المر 

 المكلفة بخصوص البنود محل الاعتراض على النحو الآتي:

بند مكاسب غير محققة من استثمارات، وحيث إنه بعد تأمل ما جاء باستئناف الشركة المكلفة على نحو ما سبق  -1

لك البند عرضه بخصوص ذلك البند، وبعد الرجوع إلى ما تضمنه القرار الابتدائي من بيان لموقف الهيئة في شأن ذ

عند مناقشته أمام اللجنة المصدرة للقرار محل الاستئناف وما كان من نتيجة خلصت إليها تلك اللجنة إزاء البند محل 

النظر، فقد تبين للدائرة أنه لا يوجد خلاف على المبدأ بين الطرفين في أن تكون أي إضافة للمكاسب غير المحققة 

رات بقيمتها السوقية من الوعاء الزكوي، وحيث كان الخلاف بناء على ما ذكر للوعاء الزكوي، سيقابلها حسم الاستثما

 
ً
لهذا المبدأ وقدم مقارنة لمبلغ  افي مدى تطبيق هذا المبدأ، إذ يرى المكلف أن الهيئة لم تحسم هذه المبالغ وفقً  امرتبط

تبين للدائرة أن المبلغ المتبقي الذي يرى  الاستثمارات المحسوم في ربط الهيئة والمبلغ الظاهر في القوائم المالية، وحيث

المكلف أن الهيئة لم تحسمه من الاستثمارات قد ظهر في الربط محسوما باعتباره "إيرادات استثمارات طويلة الأجل 

لمعايير المحاسبة،  امزكاة" مما يتحقق معه تطبيق المبدأ الذي تقوم عليه المحاسبة عن الاستثمارات المتاحة للبيع وفقً 

 مما يلزم معه تأييد القرار الابتدائي، وعدم قبول استئناف المكلف في موضوع هذا البند.

على أساس أن )شركة ...(، تمتلك  ابند أرباح من شركة تابعة تحت التصفية، وحيث كان استناد الشركة المكلفة قائمً  -2

اط تلك الشركة بموجب ما يكون عليه ، وأنه قد تم تزكية الأرباح الخاصة بنش%88فيها الشركة المكلفة ما نسبته 

حال الشركات السعودية التي تقدم إقراراتها الزكوية للهيئة ويتم الربط عليها بناءً على ذلك، وحيث إن أرباح الشركة 

المكلفة لدى الشركة المستثمر فيها سيترتب عليه وجود حالة ثني للزكاة عندما تطلب الهيئة أداء الزكاة عن تلك الأرباح 

أخرى حال تقديم الإقرار الزكوي من الشركة المكلفة، وحيث كانت قناعة اللجنة المصدرة للقرار مؤسسة على أن  مرة

الشركة المكلفة لم تقدم المستندات التي تؤيد دعواها عند اعتراضها على ربط الهيئة بخصوص هذا البند، وحيث إن 

تها الزكوية للهيئة، وحيث إن الهيئة لم تنفِ ادعاء المستأنف المتقرر في شأن الشركات السعودية قيامها بتقديم إقرارا

للهيئة بمواجهتها للشركة  ابتزكية تلك الأرباح لدى الشركة المستثمر فيها، وحيث كان ذلك الأمر عند نفيه متيسرً 

تقدمها الشركات  المكلفة بما يثبت عدم تزكية تلك الأرباح في الشركة المستثمر فيها من واقع الإقرارات الزكوية التي

المكلفة للهيئة أو نفي ذلك بإثبات تصفية الشركة بالكامل وعدم وجود ملف زكوي للشركة المستثمر فيها بعد انتهاء 

تصفيتها وأداء ما كان عليها من حقوق للهيئة بمخالصة تتم في مثل تلك الأحوال، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد 

لف بحسم مبلغ )بند أرباح من شركة تابعة تحت التصفية( من الوعاء الزكوي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المك

 له، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص ذلك البند.

 الأسباب
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بند مخصص الزكاة المدورة، وحيث اكتفى المستأنف في مذكرته في شأن ذلك البند بما ورد من اعتراض له على  -3

لوعاء الزكوي على نحو ما جاء في أقواله أمام اللجنة الابتدائية، وحيث كان احتساب مخصص الزكاة المدورة ضمن ا

هية في بالنظر إلى ما يعتقده بأن أصل تلك المبالغ قد تم أداء الزكاة عليها وأن القاعدة الفق ادفع المستأنف حينها قائمً 

لمخصصة قد حال عليها الحول وهي في هذا الشأن تقض ي بأن: )مال الزكاة لا تجب فيه زكاة(، وحيث إن تلك المبالغ ا

يستند إليها المكلف لا شأن لها في انطباقها على الحالة محل النظر إذ إن التي ذمة الشركة، وحيث إن مدار القاعدة 

لغ لدى المقصود بها أن المال المزكى لا تجب فيه الزكاة في الحول الذي تم تزكية المال فيه، وبالتالي فإن بقاء تلك المبا

شركة لمدة عام آخر يتعين معه وجوب الزكاة عليها لذلك العام، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى ال

 رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص هذا البند.

م، وحيث إنه فيما يتعلق 2013م و 2012م، ودائنو توزيعات أرباح للأعوام 2013م و 2012بند دائنو الأسهم للأعوام  -4

م، فقد لوحظ أن 31/12/2013بهذا البند، وباطلاع الدائرة على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة عن العام المنتهي 

س تعديلات رأ -الهيئة قد أضافت إلى الوعاء الزكوي رصيد آخر المدة لكل من )دائنو توزيعات الأرباح( و )دائنو الأسهم 

بإضافة رصيد أول المدة لنفس الحسابين، وحيث إن محور الخلاف بين طرفي النزاع هو ما إذا كان  المال( كما قامت

 
ً
به في حساب بنكي مستقل لا تتصرف فيه الشركة من عدمه،  ارصيد )دائنو توزيعات الأرباح ودائنو الأسهم( محتفظ

هـ، عينة من 20/02/1442للدائرة بتاريخ وحيث قدّم المكلف لهذه الدائرة ضمن مرفقات مذكرته الإلحاقية الواردة 

تحويلات الشركة من حسابها البنكي إلى حساب في بنك آخر لغرض توزيعات الأرباح، وحيث كان رد الهيئة الوارد بتاريخ 

20/01/1442 
ً

في أن الخلاف بين الهيئة والمكلف خلاف  هـ، على استفهام الدائرة بخصوص البند محل النزاع متمثلا

ذلك قامت بإضافة مبلغ ذلك الرصيد محل الخلاف بالنظر إلى عدم توفر المستندات المثبتة لاستقلال مستندي، ول

مبالغ تلك الأرصدة بحساب مستقل لا يتداخل مع أموال الشركة، ولا تتسلط الشركة عليه مما تخلص معه الدائرة 

م 2012علق برصيد آخر المدة لعام ما يت إلى أن أرصدة الحسابات محل الخلاف ليست تحت تصرف الشركة، سواءً 

م المضاف للوعاء الزكوي في ضوء استقرار 2013م، أو الرصيد الأقل لعام 2013المضاف إلى الربط الزكوي لعام 

ن مقناعتها بكفاية ما قدمه المكلف من مستندات مثبتة لخروج الأموال المتعلقة بدائني الأسهم ودائني توزيعات الأرباح 

ل في ملك الشركة وتتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، ومن ثم فإن الدائرة يتقرر لديها عدم خضوع الأموال التي تدخ

م للزكاة، وبالتالي قبول استئناف المكلف بخصوص ذلك البند، ونقض 2013م و 2012الأرصدة محل الخلاف للعامين 

 ما قض ى به القرار الابتدائي في شأنه.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1437(، لعام 32من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

الابتدائي فيما قض ى به رفض استئناف المكلف بخصوص بند مكاسب غير محققة من استثمارات، وتأييد القرار  .1

 من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بخصوص بند أرباح من شركة تابعة تحت التصفية، وتقرير حسم مبلغ الأرباح من الوعاء  .2

حيثيات الواردة في هذا الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب وال

 القرار.

 القرار
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رفض استئناف المكلف بخصوص بند مخصص الزكاة المدورة، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في  .3

 شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

أرباح للأعوام ، ودائنو توزيعات م2013وم 2012قبول استئناف المكلف بخصوص بند )دائنو الأسهم للأعوام  .4

(، بعدم إخضاع أرصدتها للزكاة، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، م2013وم 2012

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IAR-2020-97القرار رقم )                                                                                                  اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1630الصادر في الاستئناف رقم )                                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل                

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 28/10/2020هـ الموافق 11/03/1442 يوم الاثنينإنه في 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم 15/1/1425( وتاريخ 1لكي رقم )م/السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الم

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113الملكي رقم )م/

على قرار  هـ،10/01/1438هـ، من/ الشركة ... )...(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل المقدم بتاريخ 12/01/1438

( 29الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1437( لعام 39/11لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة، رقم )

 المقامة من طرفي الاستئناف على القرار محل النظر، والذي قض ى بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .من الشركة ... )...( قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

للنظام الضريبي الجديد المنصوص على تطبيقه على مكلفي  ام وفقً 2013إعادة إعداد جدول الاستهلاك للمكلف لعام  -1

 هـ.14/05/1426( وتاريخ 2574/9الزكاة بتعميم الهيئة رقم )

 م.2013تأييد الهيئة في إضافة المكاسب غير المحققة إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  -2

 م.2013( ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 1,191,738إيرادات الاستثمارات غير المزكاة بمبلغ )إضافة  -3

  ا(، وفقً 4معالجة بند أرباح بيع الأصول الثابتة من خلال جدول كشف إهلاك الأصول الثابتة )رقم  -4
ً

( لما ورد في البند )أولا

 من هذا القرار.

 183المبدأ رقم 

ثبات المكاسب غير المحققة على الاستثمارات ضمن حقوق إالمعالجة المحاسبية في القوائم المالية المراجعة تتضمن 

 ثبات الاستثمارات بقيمتها العادلة.إالملكية، وتتضمن أيضًا 

 

 الوقائع:
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 م.2013( ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 282,604)إضافة بند أطراف ذات علاقة بمبلغ  -5

 م.2013( ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 723,148إضافة بند الضمان حسن الأداء بمبلغ ) -6

 م.2013( ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 10,416,450تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة بمبلغ ) -7

 م.2013إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام  -الذي حال عليه الحول -افة مخصص الزكاة تأييد الهيئة في إض -8

 م.2013( ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 35,000,000تأييد الهيئة في إضافة القروض قصيرة الأجل بمبلغ ) -9

 م.2013ة لعام تأييد المكلف بحسم صافي قيمة الأصول الثابتة وما في حكمها من الوعاء الزكوي للشرك -10

 للحيثيات الواردة في القرار.  اوذلك كله وفقً 

    
ً

إلى  والهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم كل منهما لدى الطرفين، الشركة ... )...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ف وفق الآتي:الدائرة بلائحة استئناف تضمنت اعتراض كل منهما على بنود شملها منطوق القرار محل الاستئنا

 فيما يتعلق باستئناف الشركة ... )...(:

)بند مكاسب غير محققة من استثمارات(، حيث تعترض الشركة المكلفة في شأنه، بالنظر إلى تأييد اللجنة لموقف الهيئة  -1

 66,754,909بإضافة أرباح مكاسب غير محققة بمبلغ )
ً

من إعادة ، وذلك لأن واقع تلك المبالغ يمثل زيادة نشأت ( ريالا

م، وكان على الهيئة عدم إضافة تلك الزيادة ومعالجتها بخصم كامل قيمة 2013التقييم في نهاية العام لاستثمارات 

الاستثمارات والأصول في مقابل ذلك أو خصم الاستثمارات والأصول الثابتة وما في حكمها من الوعاء الزكوي بقيمة 

 ا.التكلفة بعد خصم المكاسب غير المحققة منه

  30,239,523)بند إيرادات استثمارات بمبلغ  -2
ً

( حيث تعترض الشركة المكلفة في شأنه، بالنظر إلى أن اللجنة، وإن ريالا

ها ( ريالا باعتبار أن29,047,785بعد أن قضت اللجنة بحسم مبلغ ) لم تؤيد الهيئة في إضافة كامل المبلغ الوعاء الزكوي 

 1,291,738فيها، إلا أن اللجنة لم تحسم مبلغ ) أموال سبق تزكيتها لدى شركات مستثمر
ً

ر  وذلك لأن المبلغ الأخي( ريالا

وهي شركة سعودية قدمت إقرارها للهيئة  …يمثل في واقعه إيرادات مزكاة مقابل استثمارات الشركة المكلفة لدى شركة 

تمثل إيرادات لها في شركة ...  م، حيث أدرجت أرباح تلك الشركة ضمن ما تم تزكيته لذلك العام وهي2013عن العام 

 وبالتالي يتعين عدم إخضاع ذلك المبلغ للزكاة ضمن الربط على الشركة المكلفة لكي لا يزكى الإيراد مرتين.

  35,000,000)بند قروض قصيرة الأجل بمبلغ  -3
ً

( حيث تعترض الشركة المكلفة على قيام اللجنة بإضافة مبلغ ريالا

  ،المبلغ قرضين من بنك... يمثلهما ذلك
ً

ثابتة، والواقع أن ذلك غير  إلى الوعاء الزكوي بحجة أنها قروض مولت أصولا

 
ً

 وأن ما تثبته المستندات أن ذلكما صحيح؛ لأن القرضين كانا بمبلغ خمسة ملايين ريالا، و بمبلغ ثلاثين مليون ريالا

التوالي وتم السداد لهما بتاريخ م، على 22/12/2013م، وتاريخ 01/07/2013القرضين تم استلامهما بتاريخ 

م يثبت 2013م،  وبالتالي فإن ما تظهره بيانات الأرصدة للقروض في نهاية العام 19/03/2014م، وبتاريخ 27/03/2014

ا 
ً
معه عدم حولان الحول عليه وعدم استخدام مبلغ الرصيد المتمثل بثلاثين مليون ريال في تمويل الأصول الثابتة خلاف

 يه القرار الابتدائي، وبالتالي يتعين عدم إضافة القروض القصيرة الأجل الوعاء الزكوي.لما انتهى إل

، في شأن بعض البنود التي تضمنها وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة على ما انتهى اليه القرار الابتدائي محل الاستئناف

هـ وفق 10/01/1438مة من الهيئة بتاريخ فإنه يكمن فيما يمكن تلخيصه من خلال ما ورد بلائحة الاستئناف المقد

 -:الآتي
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)إعادة إعداد جدول الاستهلاك( حيث تعترض الهيئة على ما انتهى إليه توجه اللجنة في قرارها في احتساب طريقة  -1

الاهلاك للأصول على نحو ما جاء في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، وذلك لأن الهيئة عند الربط على المكلف 

م قامت باستخدام طريقة القسط الثابت وتم الاتفاق مع المكلف على ذلك لاحتساب طريقة الإهلاكات 2012العام في 

ا لما تم لا يصح له تعديل طريقة احتساب الإ م، والمكلف 2013للعام  للأصول الثابتة
ً
هلاكات من سنة إلى أخرى خلاف

 الاتفاق عليه.

ك جاء في القرار الابتدائي باستبعاد مبلغ من تل (، حيث تعترض الهيئة على ما)إضافة إيرادات الاستثمارات غير المزكاة -2

 1,191,738الإيرادات لاستثمارات الشركة المكلفة بمبلغ )
ً

، وذلك لأن واقع تلك الإيرادات بذلك المبلغ يمثل ( ريالا

بعد ثبوت هذا الواقع من م، فيكون حولها حول أصلها 2013م، وليست تخص العام 2012توزيعات أرباح عن العام 

الأرباح الموزعة بحسابات الشركة المستثمر فيها، إذ لم توضح الشركة طبيعة ذلك الربح الذي يمثل في  خلال أرصدة 

م، خصوصًا وأن الشركة لم تقدم شهادات من الشركة المستثمر فيها 2013حقيقته أرباحا مبقاة وليست خاصة بالعام 

 م ولا تخص الأرباح المبقاة للشركة المستثمر فيها2013من أرباح العام تؤكد أن تلك الارباح ناتجة 

  175,993)معالجة بند أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ  -3
ً

( حيث تطلب الهيئة بشأنه عدم تطبيق أحكام النظام ريالا

و خسائر، إذ المفترض الضريبي ولائحته التنفيذية عند معالجة بيع الأصول للتخلص منها وما ينتج عن ذلك من أرباح أ

التي  كانت عليه معالجته ماا لما قض ى به القرار الابتدائي و احتساب فرق الربح بإضافته الوعاء الزكوي دون حسمه خلاف

 .قات الاستهلاكات وطريقة احتسابهاتمت ملاحظة الهيئة عليها عند بحث مسألة فرو 

سلامة موقفها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف  يئة )صافي الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء(، حيث ترى اله -4

بإخضاع صافي الربح المعدل ضمن الوعاء الزكوي له، لأن الهيئة تقوم بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية 

ل على نحو ما جاءت به تعاميم الهيئة في ذلك وذلك لكي لا يترتب على تحميل نفقات اقتناء الأصول ضمن قوائم الدخ

عدم خضوع الربح المحقق للزكاة عندما تكون نتيجة احتساب الوعاء الزكوي سالبة على المكلف لان القول بغير ذلك 

كبيرة تعمل في أنشطة الفنادق وغيرها للزكاة إذا تم استخدام تلك المعالجة من  أموال شركات يؤدي إلى عدم إخضاع 

، والواقع أن المكلف نفسه قام بحساب الزكاة على أساس صافي الربح قبل المكلفين و ما قض ى به توجه اللجنة في قرارها

 2,361,974المعدل بمبلغ )
ً

 59,049، وبلغت زكاتها )( ريالا
ً

لزكوي ا، والمبدأ المتبع لدى الهيئة أنه إذا كان الوعاء ( ريالا

في  لمعالجة التي تتبعها الهيئةللمكلف أقل من صافي ربح العام فإنه يخضع للزكاة على أساس ذلك الربح، وأن مثل هذه ا

هو بأن ما يتم تزكيته في هذه الحالة يمثل الفرق بين الإيرادات و المصروفات و  مثل تلك الاحوال تتفق مع الأصل المتقرر 

بر ما يمثل صافي الربح كوعاء للزكاة، كما أن الأخذ بصافي الربح المعدل لاحتساب الزكاة يستقيم مع الرأي الفقهي المعت

ضمن الوعاء في بعض الحالات  ا في إخضاع الغلة الناشئة عن استغلال رأس المال دون احتساب رأس المال نفسه شرعً 

تصبح  بسبب طبيعة النشاط الممارس بالنظر إلى استغلال رأس المال في عروض القنية، والأرباح باعتبارها نماءً 

 
ً

وأن  اللزكاة على نحو ما جاء به القرار الابتدائي خصوصً تتوجب زكاته فلا يكون هناك مبرر شرعي لعدم إخضاعها  مالا

 ،تم الاستشهاد به من فتوى ضمن القرار ليس إلا حالة خاصة لا تنطبق أوضاعها بالضرورة على الحالة محل النظر ما

 إضافة إلى وجود عدد من القرارات التي صدرت بتأييد موقف الهيئة عند إخضاعها لصافي الربح المعدل للزكاة.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة والاستئناف المقدم من الهيئة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافين شكلا

 
ً

لتقديمهما من ذوي صفة، خلال المدة  واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئنافان مقبولين شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

التداول في موضوعها ومن حيث الموضوع، فإنه فيما يتعلق باستئناف الشركة المكلفة فقد جاء نظر الدائرة بشأنها و 

 وفق الآتي:

بند مكاسب غير محققة من استثمارات، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لأسباب استئناف الشركة المكلفة على هذا البند  -1

تبين لها أنها تعترض على طريقة معالجة المكاسب غير المحققة من استثمارات على التفصيل الوارد في ملخص استئنافها 

بطلب إضافة رصيد المكاسب غير المحققة إلى  اة إليه، وحيث كان استئناف الشركة المكلفة متعلقً الذي سبق الإشار 

للمبالغ الظاهرة في القوائم المالية، أو عدم  االوعاء الزكوي، وحسم الاستثمار المتعلق بها )غير المعد للمتاجرة( وفقً 

لتكلفته، وحيث كانت المعالجة  اإضافة هذه المكاسب غير المحققة إلى الوعاء الزكوي وحسم الاستثمار المتعلق بها وفقً 

وق المحاسبية في القوائم المالية المراجعة تتضمن إثبات المكاسب غير المحققة على الاستثمارات محل الخلاف ضمن حق

إثبات الاستثمارات بقيمتها العادلة، وعليه فإن الأخذ بما ورد في القوائم المالية المراجعة يحقق  االملكية، وتتضمن أيضً 

والمكاسب المتحققة منها، وعليه  الاستثمارات التوازن في معالجتها الزكوية عند الربط على المكلف فيما يتعلق بتلك 

لما تظهره القوائم المالية  المكلف، وذلك بإضافة كامل مبلغ المكاسب غير المحققة وفقً خلصت الدائرة إلى قبول استئناف ا

آخر العام إلى الوعاء الزكوي كبند مستقل مع حسم الاستثمارات المتعلقة بها بقيمتها الظاهرة في القوائم المالية آخر 

 العام.

 30,239,523بند إيرادات استثمارات بمبلغ )  -2
ً

ن أن الخلاف الذي يبرزه استئناف المكلف يتعلق بمبلغ ، وحيث تبي( ريالا

(1,191,738 
ً

، من إيرادات تلك الاستثمارات دون بقية المبلغ الذي أيدت فيه اللجنة مصدرة القرار الشركة ( ريالا

د، المكلفة في حسمه من وعائه الزكوي، وحيث إنه بتأمل الدائرة لما كان عليه سند استئناف المكلف بخصوص هذا البن

قي من إيرادات الاستثمارات التي لم يتم حسمها بتلامة موقفها بحسم ذلك المبلغ الميتبين أن الشركة تحتج لبيان س

فيها، وبالرجوع للقوائم المالية تبين  المستثمرقد تم تزكيتها في الشركات  ابالكلية، بالنظر إلى أن ذلك المبلغ يمثل أرباحً 

لطريقة حقوق  السياستها المحاسبية تحاسب عن الشركات التابعة والشقيقة وفقً  اللدائرة أن الشركة المكلفة وفقً 

الملكية، والتي تتطلب إثبات حصة الشركة المكلفة في الربح السنوي في تلك الشركات في دخلها السنوي. وفي نفس الوقت 

بلغ المحسوم من الوعاء الزكوي الاستثمار المحسوم من الوعاء. وحيث لم تنازع الشركة المكلفة في الم تزيد من قيمة

للسياسة المحاسبية( أن ذلك المبلغ  االمتعلق باستثماراتها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، فإن الأصل )وفقً 

للمبلغ الظاهر في القوائم المالية والمتضمن حصة الشركة المكلفة من أرباح الشركات  امحسوم من الوعاء الزكوي وفقً 

للحسم المزدوج من الوعاء الزكوي فإنه يلزم إضافة حصة  الطريقة حقوق الملكية، وعليه وتجنبً وفقًا ا التي تحاسب عنه

لطريقة حقوق الملكية إلى دخل الشركة المكلفة الخاضع للزكاة،  االشركة في أرباح تلك الشركات المحاسب عنها وفقً 

 الأسباب
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تعلق بالاستثمارات في تلك الشركات، ومن ثم خلصت بحيث يقابل هذه الإضافة ما تم حسمه من الوعاء الزكوي فيما ي

إلى رفض استئناف المكلف لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص 

 ذلك البند.

 35,000,000بند قروض قصيرة الأجل بمبلغ ) -3
ً

لى هذا ، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في أسباب استئناف المكلف ع( ريالا

م، وحيث إنه بعد فحص الدائرة 2013البند الذي يطالب فيه بعدم إضافة رصيده ضمن وعائه الزكوي للعام 

لمستندات القضية المتعلق بها ذلك البند، وما جاء في القرار المستأنف في شأنه، اتضح أنه عبارة عن قرضين قصيرين 

 التفصيل الوارد بيانه في ملخص استئناف المكلف المشار إليه فيم، على 2013الأجل تم استلامهما من بنك ... في العام 

هذا القرار، وحيث تبين للدائرة أن اللجنة مصدرة القرار لم تتحقق فيما آل إليه مصير مجموع ذلكما القرضين في آخر 

لوعاء الزكوي م، واكتفى القرار بمجرد التذكير بأن القروض مهما كان نوعها فإنها تضاف إلى ا2013العام الزكوي 

للمكلف، دون أن تتحقق اللجنة فيما أبداه المكلف من أوجه للاعتراض على احتساب مبلغ القرضين ضمن الوعاء 

ن من ذلكما القرضين قد تم إنفاقه أثناء ذلك العام، وأن الجزء الآخر الأكبر من مجموع القرضي االزكوي له، في أن جزءً 

للجنة مصدرة القرار ما يستدعي إضافة مبلغ القرض وحسم ما يقابله إذا تم قد ظهر في رصيد آخر العام، ولم يثبت 

مما يدعيه المكلف من عدم حولان  ااستخدامه في شراء أصول ثابتة، وحيث إن اللجنة مصدرة القرار لم تتأكد أيضً 

 تلامها بعد بداية العامالحول على مبلغ القرض بنهاية العام الزكوي له، وبالنظر إلى أن مجموع مبالغ القرض قد تم اس

ا كان مبلغه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف في ذلك  الزكوي، وهو ما يستقيم معه عدم احتساب رصيد ذلك القرض أيًّ

العام، وعليه فإن قناعة الدائرة استقرت على الأخذ بما قدمه المكلف، وعدم إضافة بند قروض قصيرة الأجل إلى وعائه 

لي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ورفض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا م، وبالتا2013الزكوي للعام 

 الشأن.

 وفيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل فقد جاء نظر الدائرة بشأنه والتداول في موضوعه وفق الآتي:

هلاكات طبقًا واقعه بطلب عدم احتساب الإ مثل في إعادة إعداد جدول الاستهلاك، وحيث إن استئناف الهيئة يتبند  -1

للمادة )السابعة عشر( من النظام الضريبي، وتوضح الهيئة أنه عند الربط على المكلف قامت بتطبيق تعميم الهيئة 

هـ، وذلك بأخذ صافي الأصول الثابتة والإهلاكات وفق القوائم المالية بتطبيق طريقة 26/05/1434( وتاريخ 3299)

حيث تم الاتفاق مع المكلف على هذه الطريقة، وعليه طبقته الهيئة في احتساب الإهلاكات على الأصول  القسط الثابت،

م، وحيث إن ما تطالب به الهيئة هو تكرار لما سبق أن طالبت به أمام اللجنة مصدرة القرار بالأسانيد 2013الثابتة لعام 

على النتيجة التي انتهى إليها القرار ما يستدعي الاستدراك أو  نفسها المقدمة في استئنافها، وحيث لم تلحظ هذه الدائرة

التعقيب في ضوء ما قدمته الهيئة من أسباب للطعن على النتيجة المتعلقة بذلك البند ضمن القرار محل الاستئناف، 

البند، ولا ينال من مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في ذلك 

ذلك ما تذكره الهيئة بأنه قد تم الاتفاق مع المكلف على احتساب طريقة الإهلاكات بطريقة لا تتفق مع ما أخذ به المكلف 

عند تقديم إقراره الزكوي، إذ إن المعول عليه في هذا الشأن ما تجيزه الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالتعامل مع 

ت عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث لم تقدم الهيئة ما يفيد بعدم صحة الطريقة التي اتبعها طريقة الإهلاكا
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المكلف في احتساب إهلاكات الأصول الثابتة لديه، فإن مجرد الادعاء بوجود اتفاق بين الهيئة والمكلف على التعامل مع 

 ى سند صحيح من النظام.عل االإهلاكات بطريقة أخرى، لا يجعل استئناف الهيئة قائمً 

 ، حيث إنه بعد تأمل الدائرة لما جاء من أسباب لاستئناف الهيئة على ذلكإضافة إيرادات الاستثمارات غير المزكاةبند  -2

في هذا القرار، فقد تبين لدى الدائرة أن  االبند على نحو ما جاء تفصيله ضمن ملخص استئنافها المشار إليه سابقً 

في  التلك الإيرادات على أنها أرباح موزعة من الشركات المستثمر فيها، وهذا الاستنتاج لا يعد دقيقً الهيئة بنت معالجتها 

للربح، وذلك  امجمله، وذلك أن المبلغ محل الخلاف يمثل حصة الشركة في أرباح الشركات المستثمر فيها وليس توزيعً 

لطريقة حقوق الملكية، والتي تتطلب  اعة والشقيقة وفقً لسياسته المحاسبية يحاسب عن الشركات التاب الأن المكلف وفقً 

إثبات حصة المكلف في الربح السنوي في تلك الشركات في دخله السنوي. وفي الوقت نفسه تزيد تلك الحصة في قيمة 

ا على الاستثمار المحسوم من الوعاء. وحيث لم تبن الهيئة استئنافها على إثبات تلك الحقيقة، وإنما استندت باستئنافه

قوم أن تلك الإيرادات تمثل توزيعات للأرباح، وحيث كان الأمر كما ذكر فإن استئنافها لترتيب النتيجة التي تقتضيها لا ي

على سند صحيح لقبوله، وذلك أن توزيعات الأرباح من تلك الشركات لا تظهر في قائمة الدخل وإنما تخفض مبلغ 

ته من الوعاء، وحيث لم تدفع الهيئة بإثبات أن الاستثمار في تلك الاستثمار مباشرة، وهو مقدار محسوم بطبيع

لتكرار الحسم.  االشركات قد حسم من الوعاء بمبلغه الظاهر في القوائم المالية كمبرر لإضافة الإيرادات للوعاء منعً 

الي تأييد القرار وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وذلك لبنائه على سبب غير صحيح من الواقع، وبالت

 الابتدائي فيما قض ى به في ذلك الشأن.

 175,993بند معالجة أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ) -3
ً

، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في استئناف الهيئة بخصوص ( ريالا

.. )...(، في إعداد هذا البند تبين أنه يتضمن منازعتها فيما انتهت إليه اللجنة مصدرة القرار من تأييد لموقف الشركة .

م وفقًا للنظام الضريبي الجديد المنصوص على تطبيقه على مكلفي الزكاة بتعميم 2013جدول الاستهلاك للشركة لعام 

هـ، وعليه يتم حسم الأصول الثابتة بناءً على ذلك، وحيث يكمن طلب الهيئة 14/05/1426( وتاريخ 2574/9الهيئة رقم )

( الخاص بفروقات الإهلاك، وأن تطبيق المادة )الثامنة( 1لما ورد في البند رقم ) اابتة طبقً في عدم حسم أرباح بيع أصول ث

من اللائحة التنفيذية التي تقض ي بعدم احتساب أرباح أو خسائر رأس مالية عند التخلص من أصول ثابتة مرتبط 

إن لم تقم بتطبيق أحكام المادة )السابعة  بتطبيق أحكام المادة )السابعة عشر( من النظام الضريبي، إذ ترى الهيئة أنها

عشر( فلا يجب تطبيق المادة )الثامنة( من اللائحة التنفيذية، وحيث إنه بعد الأخذ في الاعتبار من قبل الدائرة بأن نص 

والذي تطرق إلى تطبيق بعض الأحكام  -هـ 14/5/1426وتاريخ (2574/9تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )

، قد جاء -للمعاملة االإجرائية والقواعد المحاسبية الواردة بالنظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية توحيدً 

على أن: "...وعليه نأمل مراعاة تطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية الآتية الواردة في النظام الضريبي الجديد 

هـ الموافق 25/6/1426للإقرارات التي ستقدم عن السنوات المالية المنتهية في  على مكلفي الزكاة الشرعية بالنسبة

قواعد المحاسبة  -2الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام.  الاستهلاكطريقة  - 1م وما بعدها وهي:31/07/2005

ت تقديم الإقرارات الواردة في إجراءا -3الواردة في المواد الثانية والعشرون وحتى السابعة والعشرون من النظام. 

ن من الواردة في المادة الحادية والستيأحقية المصلحة في المعلومات  -4ن من النظام. د( من المادة الستي ب، الفقرات )أ،

، يتضح أن الشركة -( كشف إهلاك الأصول الثابتة4جدول )-النظام"، وحيث إنه بالاطلاع على إقرار الشركة المكلفة 
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الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام، وبالاطلاع على القوائم المدققة  الاستهلاكمت باحتساب طريقة المكلفة قا

م، وبناءً 2013( للعام ةللمكلف وقائمة التدفق النقدي، فقد قام المكلف بإدراج بند )أرباح/استبعادات موجودات ثابت

( ريال بحسمها من الوعاء 175،993بيع الأصول الثابتة بمبلغ ) على ما سبق يتبين صحة قرار اللجنة بمعالجة بند أرباح

صحيح من  م، وعليه يتقرر لدى الدائرة رفض استئناف الهيئة لعدم قيامه على سبب  2013الزكوي للمكلف للعام 

 النظام، ومن ثم تأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في ذلك الشأن.

وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لما جاء في استئناف الهيئة بخصوص ذلك صافي الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء، بند  -4

في حكمها من  البند، تبين لها أن منازعتها فيما قررته اللجنة بتأييد موقف الشركة المكلفة في حسم الأصول الثابتة وما

( 23408صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )م، تطبيقًا للفتوى ال2013الوعاء الزكوي لعام 

هـ وعليه يتم حسم الأصول الثابتة بناءً على ذلك، وحيث جاء استئناف الهيئة بطلبها حسم 18/11/1426وتاريخ 

إنه  هـ، وحيث08/08/1392( وتاريخ 2/8443/1الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية طبقًا لتعميم الهيئة رقم )

بالاطلاع من الدائرة على أسباب الاستئناف على ذك البند، يتبين أنها جاءت جميعها في سياق إيجاد المبرر الشرعي لما 

يجب أن يكون عليه احتساب صافي الربح المعدل لإيجاب الزكاة على المكلف في الأحوال التي تكون معها الطريقة المعتادة 

جاءت برقم سلبي، وحيث إن الهيئة لم تبرز في سياق دفوعها ما تراه غير مستقيم  لحساب معادلة الوعاء الزكوي له قد

من الناحية الشرعية بعدم احتساب صافي الربح المعدل بتوجب الزكاة في مثل تلك الحالة، وحيث جاء القرار محل 

نتهى إليها منطوق القرار لفتاوى صادرة من مؤسسات فتوى معتبرة للاستناد إلى النتيجة التي ا االاستئناف مستشهدً 

فيما يخص ذلك البند، وحيث استقرت قناعة هذه الدائرة على أن الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام أسلوب 

محدد يمثل أحد أركانه حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل 

 
ً

لإنتاج الحالي والمستقبلي, لذا فإن حدها بحدود معينة لا يوجد له سند نظامي أو غير متداولة تساعد في ا أصولا

محاسبي، ويعزز ذلك من الناحية الشرعية الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 

اء أصول أو أنفقها هـ ونصها "أن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في شر 18/11/1426( وتاريخ 23408)

صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها"، ولا ينال من ذلك ما تذكره 

الهيئة في أن تلك الفتوى خاصة بحالة معينة ما دام أن نتيجة تلك الفتوى تتوافق مع ما يقتضيه حساب معادلة الوعاء 

لتوجب الزكاة وجود المال المفترض الزكاة عنه لدى المكلف وهو الأمر الذي يفتقده سند الاستئناف الزكوي التي تقتض ي 

الذي تقدمه الهيئة لبيان عدم سلامة نتيجة القرار محل الاستئناف في البند محل النظر، إذ إن الوعاء الزكوي للمكلفين 

م أسلوب محدد )عناصر الوعاء الزكوي الموجبة ممثلة وفق الطريقة العامة التي تنتهجها الهيئة معهم يكون باستخدا

عناصر الوعاء الزكوي السالبة ممثلة في  افي رأس المال وحقوق الملكية وأرباح العام ومصادر التمويل الأخرى ناقصً 

ل الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل وخسائر العام والخسائر المرحلة( ويمثل أحد أركانه حسم صافي الأصو 

 
ً

غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي  الثابتة وما في حكمها بغض النظر عن حجمها أو نوعها مادام أنها تمثل أصولا

والمستقبلي، ومادام أنه تم استخدام أرباح العام في تمويل هذه الأصول فإن حدّها بحدود معينة لا يوجد له سند شرعي، 

ا كان مصدر إذ الأصل في الزكاة هو فرضها على الأمو  ال الزكوية لدى المكلف في نهاية الحول، وحيث إن الأصول الثابتة أيًّ
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ً

ا، فقد خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من  تمويلها ليست مالا زكويًّ

 نتيجة في هذا الشأن.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

(، واستئناف الهيئة العامة للزكاة …)...(، سجل تجاري رقم ) …من مقدمه المكلف/ الشركة  قبول الاستئناف شكلا

هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في 1437( لعام 39/11والدخل، ضد القرار رقم )

 جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 فيما يتعلق باستئناف الشركة المكلفة: -1

استئناف الشركة المكلفة بخصوص بند مكاسب غير محققة من استثمارات، وذلك بإضافة كامل مبلغ المكاسب قبول  -أ

لما تظهره القوائم المالية آخر العام إلى الوعاء الزكوي كبند مستقل مع حسم الاستثمارات المتعلقة  اغير المحققة وفقً 

قض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب بها بقيمتها الظاهرة في القوائم المالية آخر العام، ون

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 30,239,523رفض استئناف المكلف بخصوص بند إيرادات استثمارات بمبلغ ) -ب
ً

، وتأييد القرار الابتدائي فيما ( ريالا

 ار.قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القر 

 35,000,000قبول استئناف المكلف بخصوص بند قروض قصيرة الأجل بمبلغ ) -ج
ً

عدم إضافة بند قروض ر ، وتقري( ريالا

م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب 2013قصيرة الأجل إلى وعائه الزكوي للعام 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل:فيما يتعلق  -2

، وتأييد القرار الابتدائي فيما إعادة إعداد جدول الاستهلاكرفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص بند  -أ

 قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

، وتأييد القرار إضافة إيرادات الاستثمارات غير المزكاةبند  رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص -ب

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( 175,993بند معالجة بند أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ )رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص  -ج

 
ً

 القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.، وتأييد ريالا

، وتأييد القرار صافي الأصول الثابتة المحسومة من الوعاءرفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص بند  -د

 ة في هذا القرار.الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الوارد

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-131القرار رقم )                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (ZW-2018-1644الصادر في الاستئناف رقم )                                            الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 29/06/2021هـ الموافق 19/11/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 23/03/1438للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( على الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام 25/37الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1438 ( لعام1)الثانية بالرياض رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي 2012م حتى 2010من 

 فيها بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

م من الناحية الشكلية، 2012م إلى 2010لى الربط الزكوي الضريبي للأعوام من قبول اعتراض المكلف/شركة ... ع

 للحيثيات الواردة في القرار.

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

للحيثيات الواردة  م2011إلى  م2010رفض اعتراض المكلف على بند التأمينات الاجتماعية المحملة بالزيادة للأعوام من -1

 في القرار.

 184المبدأ رقم 

 الوقائع:

 الخطأ في التوجيه المحاسبي لا يلزم منه توجب الزكاة على مال  ليس في يد المكلف.

 185المبدأ رقم 

نفس الوقت سوف يخفض مبلغ الأصول الانخفاض في قيمة الأصول سوف يثبت على أنه مصروف في قائمة الدخل وفي 

 المحسومة من الوعاء مما يجعل أثره صفرًا على الوعاء الزكوي.
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راض المكلف على بند مكافآت حسب حركة الحساب في الذمم مع مراعاة القيد العكس ي للحيثيات الواردة في رفض اعت-2

 القرار.

 رفض اعتراض المكلف على بند الأتعاب الاستشارية للحيثيات الواردة في القرار.-3

 رفض اعتراض المكلف على بند عمولة التوزيع للحيثيات الواردة في القرار.-4

 للحيثيات الواردة في القرار. م2012راض المكلف على بند تسوية الخسائر مع الموردين لعام رفض اعت-5

 للحيثيات الواردة في القرار. م2011قبول اعتراض المكلف على بند التأمين على الحياة لعام -6

 يات الواردة في القرار.للحيث م2011رفض اعتراض المكلف على بند فرض الزكاة على الذمم الدائنة طويلة الأجل لعام -7

 للحيثيات الواردة في القرار. م2011انتهاء الخلاف في بند فرض الزكاة على تمويل التورق الإسلامي العام -8

 رفض اعتراض المكلف على بند فرض الزكاة على المبالغ المستحقة إلى الموردين للحيثيات الواردة في القرار.-9

 البنود غير المحددة في الربط للحيثيات الواردة في القراررفض اعتراض المكلف على بند -10

 رفض اعتراض المكلف على بند فرض ضريبة الاستقطاع للحيثيات الواردة في القرار.-11

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامات التأخير للحيثيات الواردة في القرار.-12

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: ،لدى المكلف )شركة ...( وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يستأنف قرار اللجنة الابتدائية في ثمانية بنود، ففيما يتعلق ببند )استبعاد المبالغ المستحقة للمكافآت 

قود ا من عم(، فيؤسس المكلف استئنافه بأن المكافآت تشكل جزءً 2012م إلى 2010مارس  31للسنوات المالية المنتهية في 

( من 1)عمل الموظفين وتعتبر من المصاريف اللازمة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة واستند المكلف في ذلك على الفقرة 

هـ، والتي 11/06/1425( بتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )9)المادة 

أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات  -ا لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي: أنصت على " المصاريف التي يجوز حسمه

أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع  -ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى تمكن المصلحة من التأكد من صحتها. ب

المكلف إصدار قرار  ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية"، وعليه يطلب -أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية. د -للضريبة. ج

يتم بموجبه توجيه الهيئة إلى حسم مصروف المكافآت لكونه مبلغ مستحق وليس مخصص، وفي حالة تمسك الهيئة 

بموقفها بمعالجة المكافآت المستحقة كمخصصات، يطلب المكلف توجيه الهيئة باعتماد المبلغ المسدد كمصروف واجب 

استبعاد الأتعاب )وفيما يتعلق ببند  .يبي المعدل للسنة المذكورةم عند إصدار الربط الضر 2013الحسم في سنة 

م(، فيؤكد المكلف على حقه في حسم الأتعاب 2012م إلى 2010مارس  31الاستشارية للسنوات المالية المنتهية في 

استشارية تم م، وأن هذه الأتعاب تتعلق بخدمات 2012م إلى 2010مارس  31الاستشارية للسنوات المالية المنتهية في 

( 18,725,355وذلك بإجمالي ) الحصول عليها من عدة جهات فيما يتعلق بموضوع حقوق الإصدار الخاص بالشركة

( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم 12واستند المكلف على حقه في حسم الأتعاب المذكورة في البند بالمادة ) ،ريال

والتي نصت على أن "جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل هـ، 15/01/1425( بتاريخ 1الملكي رقم )م/

الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند 
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شأن استبعاد احتساب الوعاء الضريبي"، وعليه يطلب المكلف إصدار قرار يتم بموجبه إلغاء قرار اللجنة الابتدائية ب

المصاريف الاستشارية والمهنية ومن ثم إجراء ربط معدل. وفيما يتعلق ببند )استبعاد عمولة التوزيع للسنوات المالية 

م(، فيوضح المكلف بأن لديه عقود توزيع مبرمة مع عدة جهات محلية لتسويق وبيع 2012م إلى 2010مارس  31المنتهية في 

لة إلى هؤلاء الموزعين على أساس عدة أنواع من الخدمات المقدمة من قبل هذه الأطراف، منتجاته في المملكة، ويدفع عمو 

ويطلب المكلف إصدار قرار يتم بموجبه إلغاء قرار اللجنة مصدرة القرار بشأن استبعاد عمولة التوزيع ومن ثم إجراء 

اد تسوية الخسائر مع الموردين للسنة ربط معدل يتم بموجبه السماح بحسم عمولة التوزيع. وفيما يتعلق ببند )استبع

فيعترض المكلف على إفادة اللجنة الابتدائية بأن مراجعي الحسابات الخارجيين قد  م(،2012مارس  31المالية المنتهية في 

إلى أن  امتحفظا عليه بشأن مبلغ التسوية، ويؤكد المكلف بأن المراجعين تحفظوا على التقرير استنادً  اأصدروا تقريرً 

شركة لم تقم بإنهاء مبلغ الانخفاض في الأصول الثابتة عند إصدار شهادة مراجعي الحسابات الخارجيين وأن ادارة ال

الشركة بصدد تقييم هذا المبلغ،  ويطلب المكلف إصدار قرار يتم بموجبه إلغاء قرار اللجنة الابتدائية بشأن إضافة مبلغ 

لق ببند )فرض الزكاة على الذمم الدائنة طويلة الأجل والذمم الدائنة ( مليون ريال إلى الإيرادات. وفيما يتع19.7)

عند تحديد الذمم الدائنة التي تستخدم في تمويل الأصول  اللموردين(، فيؤسس المكلف استئنافه بأن الهيئة أخطأت سهوً 

ة وعدم إضافة المبالغ التي الثابتة، ويطلب المكلف تعديل احتساب الذمم الدائنة التي تستخدم في تمويل الأصول الثابت

تتعلق بحساب "بيانات حساب مدين"، وحساب "فواتير موردين غير مسددة"، وحساب "فواتير موردين غير مسددة 

للوعاء الزكوي"، وإصدار ربط معدل بإضافة الذمم الدائنة التي استخدمت فقط في تمويل الأصول. وفيما يتعلق ببند 

(، فيؤكد المكلف بأنه يجب عدم إضافة الذمم الدائنة إلى وعاء الزكاة؛ لأنها لا 2012)الذمم الدائنة لشركة ... لسنة 

تستخدم في تمويل شراء الأصول طويلة الأجل للشركة، وأنها عبارة عن مصاريف تشغيل عادية تستخدم لتحقيق الدخل 

ار اللجنة الابتدائية بإضافة الدائنين الخاضع للضريبة وتظهر كذمم دائنة في دفاتر الشركة، وعليه يطلب المكلف إلغاء قر 

م. وفيما يتعلق ببند )قيمة الأصول الثابتة المخصومة 2012التجاريين لدى شركة... السعودية إلى الوعاء الزكوي لسنة 

(، فيؤكد المكلف على اعتراضه على قرار اللجنة الابتدائية بتأييدها حسم 2012و 2010من الوعاء الزكوي للسنوات 

لاحتساب الهيئة، ويؤكد المكلف أن الشركة زودت الهيئة واللجنة  اذكورة في هذا البند من الوعاء الزكوي طبقً القيم الم

الابتدائية بالبيان التفصيلي للأعمال تحت التنفيذ مع عينة من المستندات المؤيدة، وعليه يطلب المكلف تعديل الربط 

بتة المخصومة من الوعاء وإلغاء فرق الاستهلاك المضاف عن طريق بإدراج الأعمال تحت التنفيذ في قيمة الأصول الثا

م. وفيما يتعلق ببند )فرض غرامة تأخير على التزام ضريبة الاستقطاع الإضافية 2012م و2011الخطأ في السنوات 

ية م(، فيؤسس المكلف استئنافه بأن الشركة تتصرف بحسن ن2012م حتى 2010الناشئة من معالجة الهيئة للسنوات 

وتسدد الالتزامات الضريبية بموجب النظام، وحيث لم يصدر قرار نهائي بخصوص البنود المختلف عليها، فلا يجب أن 

تكون هناك غرامة تأخير، وعليه يطلب المكلف إلغاء قرار اللجنة الابتدائية القاض ي بتأييد وجهة نظر الهيئة بفرض غرامة 

 خل وضريبة الاستقطاع.التأخير المفروضة على التزامات ضريبة الد

هـ، 09/04/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ 

م، تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، ففيما يتعلق ببند )استبعاد 24/11/2020الموافق 

م(، أجابت الهيئة بأن المكلف قام 2012م إلى 2010مارس  31آت للسنوات المالية المنتهية في المبالغ المستحقة للمكاف

ن هذه المبالغ ماهي إلا ألإنجازاتها، وهذا دليل على  ابتكوين مبالغ مستحقة لمكافآت ليتم دفعها فيما بعد للموظفين طبقً 

وعليه ترى الهيئة بأن المبالغ المستحقة للمكافآت  مخصصات للمكافآت تم تعليق صرفها على شرط وهو تحقيق الإنجاز، 
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عبارة عن مخصصات، وبالتالي يتم إضافة الرصيد الافتتاحي بعد حسم المدفوع خلال السنة كونه قد حال عليه الحول. 

الهيئة  م(، أجابت2012م إلى 2010مارس  31استبعاد الأتعاب الاستشارية للسنوات المالية المنتهية في )وفيما يتعلق ببند 

( بالإقرار الأتعاب الاستشارية والمهنية، وقامت 6بأن هذه المبالغ وردت تحت مسمى أخرى متنوعة ضمن كشف رقم )

الهيئة برد هذه المبالغ لكونها ذات قيم كبيرة وكان يجب تفصيلها بالكشف، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة ودراسة 

ه المستندات غير كافية لتأييد البند، وعليه تتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجرائها. ما ورد في اعتراض المدعية تبين أن هذ

م(، أجابت الهيئة بأنها 2012م إلى 2010مارس  31وفيما يتعلق ببند )استبعاد عمولة التوزيع للسنوات المالية المنتهية في 

ستندات المؤيدة لها، كما لم يقم المكلف قامت برد مبالغ عمولة موزعين غير مستنديه للربح، لعدم تقديم المكلف الم

بتحليل البند رغم طلب الهيئة ذلك، وعليه ترى الهيئة عدم حسم عمولة التوزيع لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة 

مارس  31والكافية لقبول حسمها. وفيما يتعلق ببند )استبعاد تسوية الخسائر مع الموردين للسنة المالية المنتهية في 

لعدم وجود  ام(، أجابت الهيئة بأن مراقب الحسابات تحفظ على هذا البند وأفاد مراقب الحسابات بأنه "ونظرً 2012

دراسة تفصيلية مكتملة وعدم تمكننا من القيام بإجراءات مراجعة بديلة فإننا لم نتمكن من الوصول إلى نتيجة فيما إذا 

  (19,643,898)ة الموجودات"، وعليه قررت الهيئة إضافة مبلغ كان من الضروري تسجيل خسارة لقاء انخفاض في قيم

وفيما يتعلق ببند )فرض الزكاة على الذمم الدائنة طويلة الأجل والذمم الدائنة للموردين(،  .م2012ريال للربح لعام 

سة ما قدم من أجابت الهيئة بأنها قامت بإضافة رصيد آخر المدة من الذمم الدائنة طويلة الأجل للزكاة، وبعد درا

مستندات وتحليلات بالاعتراض المشار إليه تبين أن هذا الرصيد قد مّول شراء أصول ثابتة ومعدات، لذلك تتمسك الهيئة 

( لعام 22665بصحة إجرائها بإضافة الرصيد لمقابلة حسم الأصول الثابتة من الوعاء، وذلك وفقًا للفتوى الشرعية رقم )

حيث تعالج إضافات هذه المبالغ باعتبار ما آلت إليه، كما أن المدعية قد وافقت على وجهة هـ إجابة السؤال الثاني 1424

نظر الهيئة في إضافة الذمم الدائنة المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة، وبالاطلاع على المستندات المقدمة يلاحظ أن ما 

ة معه، وعليه فإن الهيئة تتمسك بوجهة نظرها. تم تقديمه هو حركة للذمم الدائنة فقط ولا يوجد أي مستندات مقدم

م(، قامت الهيئة بإضافة المبالغ المستحقة للموردين كونها مولت 2012وفيما يتعلق ببند )الذمم الدائنة لشركة ... لسنة 

 
ً

علق ببند وفيما يت .ق عليها ما ينطبق على ما ورد في البند أعلاه، وعليه تتمسك الهيئة بصحة إجراءهابينط ةثابت أصولا

م(، أجابت الهيئة أنه بخصوص الموجودات 2012م و2010)قيمة الأصول الثابتة المخصومة من الوعاء الزكوي للسنوات 

الثابتة فقد سبق لها مطالبة المكلف بتقديم بيان تحليلي مفصل لأعمال تحت التنفيذ والمستندات المؤيدة له والمبالغ 

سداد، وما تم تقديمه من قبل المدعية هو بيان تحليلي فقط وقيود يومية المدفوعة لجهات غير مقيمة ومستندات ال

وفيما يتعلق ببند )فرض  .وقيود تسوية فقط ولم تكمل المستندات المطلوبة، وعليه تتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجرائها

م(، أجابت 2012م حتى 2010غرامة تأخير على التزام ضريبة الاستقطاع الاضافية الناشئة من معالجة الهيئة للسنوات 

من نظام ضريبة الدخل والتي تنص بأنه:  (57الهيئة  بأنها فرضت غرامة التأخير استنادًا إلى ما ورد في الفقرة )أ( من المادة )

 
ً
إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف  )إضافة

( من الضريبة الغير مسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في %1غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة ) تسديد

تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد(. ولما 

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي نصت على أنه: )تضاف  ب( من المادة )الثامنة والستين(/1ورد في الفقرة )

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية: ومن %1إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة )

 ة(.التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلح -ب-ضمنها ما ورد في الفقرة: 
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ورد ( أيام، 10دة )لمقررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني  م،25/03/2021هـ الموافق 12/08/1442وفي يوم الخميس 

 لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. ةخلالها من الهيئة مذكرة إلحاقي

الدائرة طلبت من  م، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى فإن15/04/2021هـ الموافق 03/09/1442وفي يوم الخميس 

ة المستندات المثبتة للأتعاب الاستشارية، كالعقود، ومستندات الصرف ومواضع الإفصاح عنها في القوائم المالي -1المكلف: 

 المستندات المثبتة لمبلغ المبيعات المخصصة للموزعين خلال العام، والمبالغ التي اودعها -2لكل سنة من سنوات الخلاف. 

مقابل هذه المبيعات، أي بعد حسم العمولة. بالإضافة إلى ذلك وحيث أشار المكلف في استئنافه إلى أنه الموزعون للمكلف 

ا بتكاليف التوزيع للأعوام من  ا( مع استئنافه بيانً 9ارفق مع الملحق رقم )  ا لعينة منم، وصورً 2012م إلى 2010تحليليًّ

ية ا بالملحق المشار إليه في استئنافه بالإضافة إلى القوائم المالاشعارات الاستلام من الموزعين، وتطلب الدائرة تزويده

 ( أيام من تاريخه.10للأعوام محل الخلاف، خلال )

م وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 13/06/2021هـ الموافق 3/11/1442وفي يوم الأحد 

ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق 

 القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

للسنوات المالية وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )استبعاد المبالغ المستحقة للمكافآت 

م(، تبين أن الخلاف يكمن في مطالبة المكلف بحسم كامل المبالغ المستحقة 2012م إلى 2010مارس  31المنتهية في 

للمكافآت السنوية وليس فقط المدفوع منها باعتبارها مصاريف لازمة للنشاط وليست مخصصات، وفي حال عدم قبول 

م عند إصدار الربط الضريبي المعدل للسنة المذكورة، 2013فوع منها في سنة حسم كامل المبالغ المستحقة يجب حسم المد

بينما ترى الهيئة أن المبالغ المستحقة للمكافآت عبارة عن مخصصات، وبالتالي يتم إضافة الرصيد الافتتاحي بعد حسم 

بالغ المستحقة والمخصصات تعني المدفوع خلال السنة كونه قد حال عليه الحول، وباطلاع الدائرة لما سبق،  وحيث إن الم

أن على الشركة التزام مستقبلي لم تقم بسداده خلال السنة المالية التي توجب فيه الالتزام أو تم فيه تكوين المخصص، 

فإنها تضاف إلى الوعاء باعتبارها مقابل ما لدى المكلف من أموال, فالالتزام الذي على المكلف يعني أن المال لا يزال في يده، 

ولا يختلف ذلك الأمر بين ما تم تخصيصه لدفع المكافآت أو غيرها، مما يتقرر معه رفض استئناف المكلف وتأييد القرار 

 .الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأن هذا البند

س مار  31وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )استبعاد الأتعاب الاستشارية للسنوات المالية المنتهية في 

م(، تبين أن الخلاف يكمن في مطالبة المكلف بحسم كافة الأتعاب الاستشارية للسنوات المالية من 2012م إلى 2010

م حيث إنها تمثل مصاريف تتعلق بخدمات استشارية تم الحصول عليها من عدة جهات فيما يتعلق 2012م إلى 2010

( ريال حسب التفصيل الوارد في لائحة 18,725,355بموضوع حقوق الإصدار الخاص بالشركة وذلك بإجمالي )

 الأسباب
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الاستئناف، بينما ترى الهيئة عدم جواز حسمها لعدم تقديم المستندات المؤيدة الكافية. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع 

وحيث إن الخلاف مستندي في موضوعه، وحيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيدة لدعواه، وحيث استبان لهذه الدائرة 

ة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، وأن في الأسباب التي أقامت عليها قرارها ما يكفي صح

لتأييد هذا القرار، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي 

 بخصوص هذا البند.

م إلى 2010مارس  31ف المكلف على بند )استبعاد عمولة التوزيع للسنوات المالية المنتهية في وحيث إنه وبخصوص استئنا

م 2010مارس  31م(، تبين أن الخلاف يكمن في مطالبة المكلف بحسم عمولة التوزيع للسنوات المالية المنتهية في 2012

( ريال على التوالي، 9,885,941ريال و ) (10,547,039( ريال و )8,287,132م من الوعاء والبالغة )2012م و2011و

كونها عبارة عن مصاريف عمولة توزيع بناء على عقود مبرمة مع جهات محلية لتسويق وبيع منتجاتها في المملكة وهذه 

يم العمولة تدفع بناءً على الشروط المتفق عليها في العقود المرفقة. في حين ترى الهيئة عدم حسم عمولة التوزيع لعدم تقد

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع وحيث إن الخلاف مستندي في موضوعه، وحيث   .المستندات المؤيدة والكافية لقبول حسمها

ف طلبت الدائرة المستندات المثبتة لمبلغ المبيعات المخصصة للموزعين خلال العام، والمبالغ التي أودعها الموزعون للمكل

، وحيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيدة لدعواه، وحيث لم تلحظ الدائرة مقابل هذه المبيعات )بعد حسم العمولة(

ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف 

 المكلف وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

مارس  31ستئناف المكلف على بند )استبعاد تسوية الخسائر مع الموردين للسنة المالية المنتهية في وحيث إنه وبخصوص ا

م( تبين أن الخلاف يكمن في اعتراض المكلف على إفادة اللجنة الابتدائية بأن مراجعي الحسابات الخارجيين قد 2012

إلى أن  ان المراجعين تحفظوا على التقرير استنادً متحفظ عليه بشأن مبلغ التسوية، ويؤكد المكلف بأ اأصدروا تقريرً 

الشركة لم تقم بإنهاء مبلغ الانخفاض في الأصول الثابتة عند إصدار شهادة مراجعي الحسابات الخارجيين وأن إدارة 

ة مبلغ الشركة بصدد تقييم هذا المبلغ،  ويطلب المكلف إصدار قرار يتم بموجبه إلغاء قرار اللجنة الابتدائية بشأن إضاف

لعدم  اونظرً “( مليون ريال إلى الإيرادات. في حين ترى الهيئة أن مراجع الحسابات تحفظ على هذا البند وذكر أنه 19.7)

وجود دراسة تفصيلية مكتملة وعدم تمكننا من القيام بإجراءات مراجعة بديلة فإننا لم نتمكن من الوصول إلى نتيجة 

ة لقاء انخفاض في قيمة الموجودات"، وعليه قررت الهيئة إضافة مبلغ فيما إذا كان من الضروري تسجيل خسار 

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن المبلغ محل الخلاف الذي تم رده  .م2012ريال للربح لعام   (19,643,898)

قبل المكلف، حيث للإيرادات يتكون من عدة مكونات، و حيث إن الخلاف نتج بسبب التطبيق المحاسبي غير المناسب من 

أدخل خسائر الانخفاض، والمبالغ المسددة سابقا ومصروفات أطراف أخرى في الوصول إلى مبلغ الإيراد المثبت مقابل 

شطب الديون، وحيث إن الخطأ في التوجيه المحاسبي لا يلزم منه توجب الزكاة على مال ليس في يد المكلف، ولا ينال من 

مراجع الحسابات على احتساب خسارة الهبوط، وذلك لان احتساب تلك الخسارة أو  ذلك ما أوردته الهيئة من تحفظ

عدم احتسابها ليس له أثر على وعاء الزكاة، وحيث إن الانخفاض في قيمة الأصول سوف يثبت على أنه مصروف في قائمة 

على الوعاء الزكوي، الأمر  االدخل وفي نفس الوقت سوف يخفض مبلغ الأصول المحسومة من الوعاء مما يجعل أثره صفرً 

 الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه.

وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )فرض الزكاة على الذمم الدائنة طويلة الأجل والذمم الدائنة للموردين(، 

بة المكلف بتعديل احتساب الذمم الدائنة بشأن الأصول الثابتة وعدم إضافة المبالغ التي تبين أن الخلاف يكمن في مطال
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تتعلق بحساب "بيانات حساب مدين"، وحساب "فواتير موردين غير مسددة"، وحساب "فواتير موردين غير مسددة 

الأصول، في حين ترى الهيئة  للوعاء الزكوي". وإصدار ربط معدل بإضافة الذمم الدائنة التي استخدمت فقط في تمويل

أنه تم إضافة رصيد آخر المدة من الذمم الدائنة طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي، حيث تبين من خلال المستندات 

هـ 1424( لعام 22665للفتوى الشرعية رقم ) اوالمناقشات مع المكلف أن هذا الرصيد قد موّل الأصول الثابتة، وذلك طبقً 

على السؤال الثاني، حيث تعالج إضافات هذه المبالغ باعتبار ما آلت إليه. وبتأمل  اكبار العلماء جوابً والصادرة من هيئة 

الدائرة لموضوع النزاع، وحيث ينحصر استئناف المكلف في المبالغ المستخدمة في النشاط التجاري ولم تمول أصولا ثابتة، 

بالغ وتمويل الأصول الثابتة، وحيث إن الأصل في الأرصدة المتعلقة وحيث لم تربط الهيئة أو اللجنة في قرارها بين هذه الم

بالدائنين التجاريين أنها لا تتعلق بتمويل الأصول الثابتة، فإن الأصل الأخذ بقول المكلف ما لم تثبت الهيئة ببينة معتبرة 

الأمر كذلك فإن الدائرة تخلص ارتباط تمويل معين بأصل ثابت معين أو حولان الحول على هذا التمويل، وحيث لم يكن 

ا للمبالغ التي ادعى بها في استئنافه ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأن إلى قبول استئناف المكلف وفقً 

 هذا البند.

م(، تبين أن الخلاف يكمن في 2012وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )الذمم الدائنة لشركة ... لسنة 

ة المكلف بعدم إضافة الذمم الدائنة لشركة ... كونها غير مستخدمة في تمويل شراء الأصول طويلة الأجل، بل هي مطالب

عبارة عن مصاريف تشغيل عادية تستخدم لتحقيق الدخل وتظهر كذمم دائنة في دفاتر الشركة. بينما ترى الهيئة أنه 

ن وجود أرصدة تخص شراء معدات وآلات وأصول ثابتة وتم تمت إضافة الرصيد كونه موّل شراء أصول ثابتة، حيث تبي

معالجتها بإضافة مبالغ تحت مسمى مبالغ مستحقة للموردين وذمم دائنة طويلة الأجل وذمم دائنة تجارية مقابل موردي 

ف، أصول ثابتة، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث لا يوجد خلاف على حولان الحول على هذا الرصيد محل الخلا 

وحيث إن المكلف يقر بحولان الحول عليه، ولكنه يدفع بأن الدين تجاري، ومن ثم يطالب بعدم إضافته إلى الوعاء. وحيث 

دفعه وقت حلول الزكاة، مما يعني أن  ا على المكلف لم يتمإن المستحق على المكلف نتيجة خدمات يمثل التزاما محاسبيً 

ف إضافة هذه الذمم للوعاء الزكوي، وعليه يتقرر لدى الدائرة رفض استئناف المكل المال لا يزال باق  في يده، ومن ثم يجب

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأن هذا البند.

م 2010وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )قيمة الأصول الثابتة المخصومة من الوعاء الزكوي للسنوات 

الخلاف يكمن في مطالبة المكلف بتعديل الربط بإدراج الأعمال تحت التنفيذ في قيمة الأصول الثابتة م(، تبين أن 2012و

م. بينما ترى الهيئة أن 2012م و2011المخصومة من الوعاء وإلغاء فرق الاستهلاك المضاف عن طريق الخطأ في السنوات 

 امن الأعمال تحت التنفيذ بعد أن تقدم الشركة بيانً ما يجب حسمه بالربط بالإضافة إلى المحسوم هو رصيد آخر المدة 

 
ً

ا مفصلا  للأعمال تحت التنفيذ ويتم مراجعتها والتأكد من مستنداتها، وحيث لم يتناول منطوق القرار الابتدائي تحليليًّ

حسوم من محل النزاع المتحدد في اعتراض المكلف بشأن عدم إدراج الأعمال تحت التنفيذ في قيمة الأصول الثابتة الم

، 2011الوعاء الزكوي، واعتراض المكلف على فرق الاستهلاك المضاف عن طريق الخطأ من قبل الهيئة في السنوات 

م، الأمر الذي يجعل الخصومة غير منتهية فيه على نحو ما قض ى به منطوق القرار الابتدائي، وبالتالي لم تستنفد 2012

وضوع موضوعها، وعليه قررت الدائرة إلغاء قرار اللجنة الابتدائية وإحالة نظر م به اللجنة الابتدائية ولايتها في الفصل في

 النزاع إلى الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض. 

ة من وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )فرض غرامة تأخير على التزام ضريبة الاستقطاع الإضافية الناشئ

م(، تبين أن الخلاف يكمن في مطالبة المكلف بعدم فرض غرامة تأخير على 2012م حتى 2010معالجة الهيئة للسنوات 
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ضريبة الاستقطاع كون الشركة تصرفت بحسن نية وتسدد الالتزامات الضريبية بموجب النظام، ولم يصدر قرار نهائي 

غرامة تأخير. بينما ترى الهيئة وجوب إخضاع المكلف لغرامة  بخصوص البنود المختلف عليها فلا يجب أن تكون هناك

ب( من اللائحة التنفيذية /1للفقرة )أ( من المادة )السابعة والسبعين( من نظام ضريبة الدخل والفقرة )طبقًا التأخير 

ى أساس أن المبالغ للنظام. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن اعتراض المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع قائم عل

التي ربطت الهيئة الضريبة عليها كانت مستحقة وغير مدفوعة وقت ربط الهيئة، وحيث علم المكلف بحقيقة الضريبة 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، 68( من المادة )1إلى الفقرة ) االواجبة عليه وقت ربط الهيئة عليه، واستنادً 

 في فرض غرامة على التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب والتي أعطت الهيئة الحق

ربط الهيئة، وهذا المسلك هو ما يتفق مع القواعد الشرعية والنظامية ذات الصلة كالقاعدة الشرعية التي تقض ي بأنه:  

"لا يكلف شرعًا إلا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علمًا يحمله على امتثاله"، وعليه تقرر لدى الدائرة تعديل 

 ريخ إبلاغ المكلف بربط الهيئة.القرار الابتدائي وذلك بفرض الغرامة من تا

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ 1438( لعام 1)بالرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م 2010مارس  31المستحقة للمكافآت للسنوات المالية المنتهية في رفض استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد المبالغ  -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار. ام(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 2012إلى 

م إلى 2010رس ما 31رفض استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد الأتعاب الاستشارية للسنوات المالية المنتهية في  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار. ام(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 2012

م إلى 2010مارس  31رفض استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد عمولة التوزيع للسنوات المالية المنتهية في  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار. امن نتيجة بشأنه، وفقً  م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به2012

م(، 2012مارس  31قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد تسوية الخسائر مع الموردين للسنة المالية المنتهية في  -4

 ر.للأسباب والحيثيات الواردة في القرا اونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )فرض الزكاة على الذمم الدائنة طويلة الأجل والذمم الدائنة للموردين(، ونقض  -5

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار. االقرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به م2012لسنة ... رفض استئناف المكلف بشأن بند )الذمم الدائنة لشركة  -6

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار. امن نتيجة بشأنه، وفقً 

م 2010إلغاء قرار اللجنة الابتدائية بشأن بند )قيمة الأصول الثابتة المخصومة من الوعاء الزكوي للسنوات  -7

في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة م(، وإحالة نظر موضوع النزاع إلى الدائرة الثانية للفصل 2012و

 الرياض.

تعديل القرار الابتدائي بشأن بند )فرض غرامة تأخير على التزام ضريبة الاستقطاع الاضافية الناشئة من معالجة  -8

 م(، وذلك بفرض الغرامة من تاريخ إبلاغ المكلف بربط الهيئة.2012م حتى 2010الهيئة للسنوات 

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-84القرار رقم )                                                                                        الاستئنافيةاللجنة 

 (Z-2018-1649الصادر في الاستئناف رقم )                                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل                

 

 

 

 

 

 

 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:الحمد لله وحده، 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 07/10/2020هـ الموافق 20/02/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في م، من/ شركة ...، على 07/15/2016هـ، الموافق 08/03/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 20الصادر في القضية رقم ) هـ،1437( لعام 32)الدمام، رقم 

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام  من المكلف/ شركة ...، قبول الاعتراض شكلا

 .م2010م حتى 2007من 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

للخسائر المعدلة الواردة في الربوط الزكوية للأعوام  اتأييد الهيئة في حسم الخسائر المدورة المعدلة من الوعاء الزكوي طبقً  -1

 م.2010م حتى 2007من 

 م.2007في عدم قبول تسويات سنوات سابقة لعام تأييد الهيئة  -2

( ريال 100,015,237.14م، بمبلغ )2010تأييد الهيئة في إضافة القرض المساند المقدم من الشريك للوعاء الزكوي لعام  -3

 لحولان الحول عليه.

 
ً

 ما ملخصه الآتي:تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت  لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الوقائع:

المتعين في المعالجة عند إجرائها إضافة مصدر التمويل المتمثل في مدفوعات الشركاء لإطفاء تلك الخسائر بأكملها، 

 .رومقابلة ذلك بحسم مجموع تلك الخسائر بكاملها دون الاكتفاء برصيد صافي الخسائ

 186المبدأ رقم 
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م، 2010م حتى 2007الاعتراض على طريقة معالجة الهيئة التي أيدها القرار الابتدائي بخصوص الخسائر المرحلة من  -1

 حيث أضافت إجمالي القرض المساند المقدم من الشركاء دون حسم رصيد الخسائر المتراكمة إلا بالصافي منه، أي أنها 

ق اقع القوائم المالية، بينما استخدمت رصيد الخسائر المدورة المنقول من الربط المتعلإجمالي القرض المساند من و  إضافة

م، بمعنى أن الهيئة قامت بإضافة ذلك المبلغ باعتباره مصدر تمويل من الشركاء ولم تحسم ما يقابله من 2006بالعام 

الاستمرار في نشاطها لتفادي حلها أو  خسائر، إذ كان ذلك التمويل بغرض إطفاء تلك الخسائر لأجل تمكين الشركة من

من رأس المال، على نحو ما قررت ذلك أحكام نظام الشركات، وبالتالي أدت تلك المعالجة  %50تصفيتها إذا بلغت خسائرها 

 ( ريال.64,824,962واحد مرتين بمبلغ مقداره ) إلى احتساب الزكاة على مال  

م، على نحو ما جاء في إيضاحات القوائم المالية 2007قائمة الدخل لعام  الاعتراض على عدم الاعتراف بالتعديلات على  -2

( ريال، والخاص بأطراف ذات علاقة بالنظر إلى أن 3,383,660م، والتي أظهرت قيام الشركة بشطب مبلغ )2008للعام 

ك التسويات وشهد ما دام أن المحاسب القانوني قد اطلع على تل اذلك الإجراء بالشطب للدين المعدوم يكون صحيحً 

 
ً

 على سلامة إجراء الشركة بشطب تلك المبالغ. بصحتها فتكون إفادة مراجع الحسابات بخصوصها دليلا

م، 2009الاعتراض على عدم تأييد اللجنة له، والأخذ بوجهة نظر الهيئة بعدم حسم الخسائر التي تحملها الشركاء عام  -3

لخاصة بالمعاملات المرتبطة مع شركات شقيقة، حيث قامت الهيئة م، بعد تصحيح القيود ا2010وقبول حسمها في عام 

( ريال، باعتباره ذمة دائنة، وعاملته كمصدر تمويل، ولكنها لم تحسم ما يقابله الذي يتمثل 29,634,281بإضافة مبلغ )

ا الهيئة لمعالجة التي أخذت بهفي تحمل الشركاء لتلك المبالغ بتنازلهم عن حقهم في الذمة المدينة في شركة ...، وبالتالي فإن ا

 واحد مرتين. ستؤدي إلى احتساب الزكاة عن مال  

 هـ، بعد أن تم فتح باب المرافعة في الاستئناف20/7/1441كما قام المكلف بتزويد الدائرة بلائحة توضيحية مقدمة بتاريخ 

( 29,632,221أنه لم يحل الحول على مبلغ ) فيها االمقدم، والتي ضمّنها التأكيد على ما جاء في استئنافه وطلباته، موضحً 

م، وأن كشف حركة القرض المساند والمقدم بالخطأ هو الذي أدى 2010ريال، المتعلق برصيد القرض المساند لعام 

قد  ( ريال، في حين كان الرصيد الوارد في القوائم المالية100,015,237بالهيئة إلى اعتماد رصيد نهاية الفترة بما قيمته )

( ريال، الأمر الذي يتعين معه تحديد رصيد القرض المساند الخاضع للزكاة بإلغاء أثر رصيد ذلك 70,382,956غ )بل

ن القرض على القوائم المالية بعد إجراء التعديلات على القيود المحاسبية المرتبطة به، كما ورد للدائرة مذكرة جوابية م

عن الديون المشطوبة وما إذا كانت قد ظهرت كإيرادات في الشركة  هـ، بخصوص الاستفسار19/01/1442المكلف بتاريخ 

الشقيقة، والذي تضمن إفادته بأنه تمت المعالجة المحاسبية لذلك الشطب بدفاتر الشركة الشقيقة )شركة مجموعة 

من حساب الشريك  ...وذلك لحساب شركة  ا...التجارية(، حيث قامت الشركة الشقيقة بتسجيل قيمة تلك الأعمال حسمً 

...، وبتاريخ شطب الدين المستحق لشركة ... لدى شركة ...التجارية عند اكتشاف الخطأ لديها، قامت المجموعة بعمل قيد 

وقد  ،)...( عكس ي بإقفال الرصيد الدائن لشركة ... المستحق لها لدى شركة مجموعة ...التجارية، وذلك لحساب الشريك

 م.31/12/2008لمصادقة من الشركاء بتلك الشركة على رصيد حساب كل منهم بتاريخ تمت ا

وبسؤال الدائرة للهيئة بخصوص ما ذكره وكيل الشركة في مذكرته التوضيحية بشأن الديون المشطوبة على الشركة 

ها المعدة بتاريخ الشقيقة، وما إذا كانت قد ظهرت كإيرادات في الشركة الشقيقة، فأجابت الهيئة بموجب مذكرت

( ريال، عبارة عن إيرادات مقابل تقديم 3,383,660هـ، أنها تتفق مع وكيل الشركة المدعية بأن مبلغ )28/01/1442

 2006خدمات وأعمال تم قيدها لعام 
ً
بإدراجه ضمن قيد المدين على شركة مجموعة  ام، وأن ذلك القيد قد جاء خط

 
ً

م، والواقع من وجهة نظر الهيئة أن شطب تلك 2008نه تم تصحيح الخطأ في العام وأ)...( من الشريك  ...التجارية، بدلا

م، بعد أن تم تصحيح ذلك القيد 2007معدومة كان لتخفيض الأرباح المبقاة للشريك ... للعام  االإيرادات واعتبارها ديونً 
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م، 2008تسويق في القوائم المالية لعام ( أن ذلك المبلغ يشكل مصاريف بيع و 15لدى شركة ...، وقد جاء في الإيضاح رقم )

وأن هذه  ام بنفس المبلغ دون توفر الشروط لإعدام تلك الديون، خصوصً 2007مما أدى إلى خفض صافي الربح لعام 

فمن غير المقبول ألا تتمكن الشركة من تحصيلها واستخلاص ديونها من أحد  ،)...( الديون على جهة مرتبطة وهو الشريك

م، وعليه تطلب الهيئة تأييد ما 01/06/1994( بتاريخ 2ا الإجراء هو ما يتوافق مع المنشور الدولي رقم )الشركاء، وهذ

قض ى به القرار بشأن ذلك البند وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها القرار محل الاعتراض على نحو ما جاء ختم مذكرة 

 هـ.28/01/1442الرد المؤرخة في 

كرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذ

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

للدائرة استيفاء شروط  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إن ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على 

ت جاهزة للنظر فيها قررت الدائرة البت في شأن الاستئناف المرفوع من الشركة المكلفة بخصوص البنود بحالقضية أص

 محل الاعتراض على النحو الآتي:

للخسائر المعدلة الواردة في الربوط الزكوية  اعاء الزكوي طبقً بند تأييد الهيئة في حسم الخسائر المدورة المعدلة من الو  -1

على الطريقة التي ينبغي معالجة الخسائر التي تم إطفاؤها  ام، وحيث كان محل النزاع قائمً 2010م حتى 2007للأعوام من 

ي قامت بها الهيئة بموجب ما قدمه الشركاء من أجل استمرار الشركة وتفادي حلها وتصفيتها، وحيث كانت المعالجة الت

وأيدتها اللجنة المصدرة للقرار بخصوصها قد تمثلت في اعتبار مجموع المبالغ التي تم تحويلها للشركة المكلفة لأجل إطفاء 

ومصادر تمويل للشركة يترتب عليها إضافتها إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وقامت في الوقت نفسه  اتلك الخسائر قروضً 

ن الأخذ في الاعتبار لإجمالي الخسائر التي كانت قبل معالجة الشركة لوضع خسائرها لتمكينها بحسم صافي الخسائر دو 

مثل هذه المعالجة كان من المتعين عند إجرائها إضافة مصدر التمويل المتمثل في مدفوعات  حيث إنمن الاستمرار، و 

سائر بكاملها دون الاكتفاء برصيد صافي الشركاء لإطفاء تلك الخسائر بأكملها، ومقابلة ذلك بحسم مجموع تلك الخ

الخسائر، وأن هذه المعالجة هي التي تكفل تحقيق التوازن في احتساب الوعاء الزكوي في عناصره الموجبة والسالبة، والتي 

بها يتحقق تفادي ثني الزكاة في المال الذي تم تمويل الشركة به، واحتساب حسم ما يقابله من خسائر تم استخدام 

يل لإطفائها، دون الاقتصار على رصيد صافي الخسائر عند المعالجة الزكوية للبند محل النظر، وعليه خلصت التمو 

الدائرة إلى قبول استئناف الشركة المكلفة بتقرير إضافة كامل رصيد الخسائر التي تم استخدام تمويل الشركاء لإطفائها 

 لما أظهرته القوائم المالية للمكلف. اخلاف، وفقً عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف في الأعوام محل ال

 2007بند تأييد الهيئة في عدم قبول تسويات سنوات سابقة لعام  -2
ً

في  م، حيث كان مكمن النزاع حول هذا البند متمثلا

م، على أساس أن تلك التعديلات أجريت على أرباح العام 2007عدم أخذ الهيئة بالتعديلات على قائمة الدخل للعام 

لسابق له، وانتهاء السنة المالية لذلك العام، في حين يرى المكلف أن ما حصل من تعديلات وتسويات كان نتيجة لوجود ا

 الأسباب
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أخطاء حسابية في تكاليف العقود، ونتيجة توزيع التكاليف بشكل خاطئ، مما أدى إلى تضخيم وزيادة إيرادات العام 

في العام  الشركة معالجتها في الخسائر المرحلة، كما قامت الشركة أيضً ( ريال، والتي رأت ا6,646,989الماض ي بما قيمته )

( ريال، وكان المفترض على الشركة قيدها 3,383,000نفسه بشطب مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة بمبلغ )

الابتدائي قضاءه تأمل الدائرة لوجهة نظر المكلف وما أقام القرار  بعد كخسارة في العام الماض ي أو إعدامها، وحيث إنه

بشأن ذلك البند بأن المكلف لم يقدم مستندات التسويات والتعديلات، وحيث إن إجراء التصحيح على ما كان من قيود 

محاسبية يعد من الأمور الممكن حدوثها عند قيد العمليات المحاسبية للمكلفين، وحيث إن تلك التعديلات والتسويات 

سابات الشركة المكلفة، وحيث كان هذا الأمر هو الأصل المتقرر في شأن تلك قد شهد بصحتها من يتولى مراجعة ح

المعالجات للاعتداد بصحتها، فإن ذلك يستتبع أن يكون الاعتراض بعدها واجب الإثبات على من يدعي خلاف ذلك، وحيث 

ء التسويات والتعديلات لم يظهر للدائرة أن الهيئة أو اللجنة قد طلبت مستندات معينة للتحقق من عدم سلامة إجرا

ا وتداركها فيما بعد، فإن ذلك يتقرر معه لدى الدائرة سلامة الإجراء الذي قامت  عن الأخطاء التي تم تسجيلها محاسبيًّ

به الشركة المكلفة، وبالتالي الأخذ بما تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها إقرار المكلف المقدم للهيئة للربط عليه 

 م.2007 عن العام

من  ابند تأييد الهيئة في إضافة القرض المساند المقدم من الشريك، حيث كان الخلاف بين الشركة المكلفة والهيئة قائمً  -3

م، 2010م، وقبول حسمها في عام 2009وجهة نظر المكلف في أن الهيئة لم تقبل حسم الخسائر التي تحملها الشركاء عام 

إذ إن واقع تلك الخسارة عائد في أصله إلى مصروفات تحملتها شركة أخرى )شركة ( ريال، 29,634,281بمبلغ مقداره )

...(، وكذلك تسهيلات ملكية باسم تلك الشركة لصالح الشركة المكلفة، فنتج عن مجموعه ذلك المبلغ الذي تم إثباته 

المستحقات المطلوبة لشركة  بالقوائم المالية والإيضاح الخاص بتلك الخسارة، وما دام أن الشركاء قرروا تحمل تلك

، والناتجة عن الحركة التجارية بين الشركة المكلفة وشركة مضافة، وتمت معالجة تلك الحركة التجارية بقيود ةمضاف

مثبتة في الشركتين، فإن إضافة ذلك المبلغ من قبل الهيئة باعتباره ذمة دائنة وهو مصدر تمويل يستتبع أن تحسم الهيئة 

التي  حمل الشركاء لتلك المبالغ بتنازلهم عن حقهم في الذمة المدينة في شركة ...، وأن مثل هذه المعالجة هيما يقابله عند ت

الهيئة وأيدته اللجنة مصدرة القرار بعدم حسم  انفقته  واحد مرتين، على عكس ما  ستنأى عن احتساب الزكاة على مال  

قهم لدى شركة ...، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لوجه الخلاف بين مبلغ التنازل المتحمل من الشركاء في شركة ... عن ح

الشركة المكلفة والهيئة في احتساب أو عدم احتساب رصيد ذلك المبلغ في حسابات الشركة المكلفة ضمن وعائها الزكوي 

يده القائم وتم م، يتضح أن مبلغ ذلك الرصيد الدائن لشركة مضاف لدى شركة ...، قد تم التنازل عنه برص2009للعام 

إقفال ذلك الرصيد في حساب الخسائر المرحلة في ذلك العام، وحيث إن الخلاف في واقعه كان بسبب وجود قيود 

م، لدى الشركة المكلفة، وحيث إنه 2009محاسبية تمت بالخطأ لاحتساب افتتاح وإقفال رصيد ذلك الحساب في عام 

يتضح إلغاء أثر ذلك الرصيد على القوائم المالية في العام محل بمراجعة ما ظهر من قيود محاسبية بعد تصحيحها 

الخلاف، مما يترتب على ذلك سلامة وجهة نظر المكلف بمعالجته لمجموع ذلك المبلغ، وبالتالي استبعاد تكرار احتساب 

 قيمته في الوعاء الزكوي له.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1437(، لعام 32من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 القرار
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ر المعدلة للخسائ اقبول استئناف المكلف فيما يتعلق بحسم الخسائر المدورة المعدلة من الوعاء الزكوي طبقً  -1

م، وذلك بتقرير إضافة كامل رصيد الخسائر التي تم 2010م حتى 2007الواردة في الربوط الزكوية للأعوام من 

لما أظهرته  ااستخدام تمويل الشركاء لإطفائها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف في الأعوام محل الخلاف، وفقً 

القوائم المالية للمكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 

 القرار.

م، وذلك بتقرير الأخذ بما تضمنته 2007قبول استئناف المكلف فيما يتعلق بتسويات سنوات سابقة لعام  -2

م، ونقض ما قض ى به 2007كلف المقدم للهيئة للربط عليه عن العام التعديلات والتسويات التي ظهر بها إقرار الم

 القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م 2010قبول استئناف المكلف فيما يتعلق بالقرض المساند محل الخلاف، وذلك بتقرير رصيده الافتتاحي لعام  -3

نقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في ( ريال، و 70,382,956بمبلغ )

 هذا القرار.
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 استئناف

 
 (IR-2021-148القرار رقم )                                                                                              اللجنة الاستئنافية

 (ZW-2018-1650الصادر في الاستئناف رقم )                                             الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 13/07/2021هـ الموافق 03/12/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض،  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

 هـ03/02/1438خ هـ، من/ شركة ...، والاستئناف المقدم بتاري29/02/1438وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في مدينة الرياض  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قرارمن 

الصادر بشأن الدعوى المقامة من المكلف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي  هـ،1437( لعام 35رقم )

 ا يأتي: قض ى القرار الابتدائي فيها بم

 
ً

 الناحية الشكلية: /أولا

م من الناحية الشكلية 2012م إلى 2008قبول اعتراض المكلف/ شركة ... على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 

  .للحيثيات الواردة في القرار

 الناحية الموضوعية: /اثانيً 

 القرار.رفض اعتراض المكلف على رأس المال المدفوع للحيثيات الواردة في  -1

 م للحيثيات الواردة في القرار.2008قبول اعتراض المكلف على بند معاملات مع أطراف ذات علاقة عام  -2

 ..رفض اعتراض المكلف على بند الاستثمارات للحيثيات الواردة في القرار -3

 لواردة في القرار.رفض اعتراض المكلف على الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للحيثيات ا -4

 187المبدأ رقم 

هامش الملاءة متطلب قانوني للمحافظة على استثمارات مالية لمواجهة التزامات الشركة المستقبلية، فيتم التعامل معه 

الأصول المكونة له من حيث كونها استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى معدة للاتجار أو الاحتفاظ  زكويًا بحسب

 بها، أو من حيث كونها أدوات دين.

 
 الوقائع:
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 رفض اعتراض المكلف على بند هامش الملاءة للحيثيات الواردة في القرار. -5

 م للحيثيات الواردة في القرار.2012م إلى 2009رفض اعتراض المكلف على بند خسائر مرحلة معدلة للأعوام من  -6

 القرار.رفض اعتراض المكلف على بند ضرائب الاستقطاع للحيثيات الواردة في  -7

 
ً

 منهما بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى الطرفين، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ

 تقدم كلا

م(، فيؤسس  المكلف استئنافه بأنه 2007م و2006ففيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )رأس المال المدفوع لعامي 

س لحول، بالإضافة إلى أن تاريخ القرار الوزاري بالموافقة على تأسيلا تجب المحاسبة على المبلغ المدفوع لعدم حولان ا

ا اعتبارً  منه، و قبل ذلك التاريخ  االشركة هو تاريخ اكتساب الشركة للشخصية المعنوية و الذي يجب أن تحاسب زكويًّ

تم  المكلف بأن الإيداع قد فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة في ذمة أصحابه المودعين و ليس في ذمة الشركة، كما أفاد

 اباسم المودعين و ليس باسم الشركة لعدم اكتسابها الشخصية المعنوية، وأن المبلغ المدفوع لا تجب فيه الزكاة أيضً 

مزاولة الشركة لأنشطتها بعد تأسيسها وترخيصها وبالتالي انتفت عنه صفة  لأنه مبلغ موقوف التصرف فيه إلي حين

كن التصرف به. أما ما يتعلق باستئناف المكلف على بند )عدم حسم الاستثمارات وفقًا للقوائم الملك التام حيث لا يم

للشركة  االمالية للشركة(، فيؤكد المكلف بأن هذه الاستثمارات لأغراض القنية وليست لغرض الاتجار وعليه يحق شرعً 

أما ما يتعلق باستئناف المكلف على بند )الوديعة النظامية المحجوزة  .أن تخصم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي 

وفقًا لنظام ولائحة شركات التأمين(، فيؤسس المكلف استئنافه بأن الأساس الشرعي للملكية التامة الموجبة لخضوع 

حق محجوز لحين تصفية المال للزكاة الشرعية يقوم على أربعة أسس هي الحق والحيازة والتصرف والانتفاع، فإذا كان ال

الشركة، كما انتفت الحيازة والتصرف والانتفاع، فلا يمكن وصف الوديعة النظامية بالمال المملوك الملكية التامة 

 ا للائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين فإنه لا تتمتع شركات التأمين بحق التصرف بمبلغالموجبة للزكاة فيه. فوفقً 

افة إلى ان عوائد الوديعة لا تعود لشركات التأمين وإنما لمؤسسة النقد العربي السعودي، الوديعة النظامية بالإض

ة ن المكلف بأنه من الناحيا أن تأخذ الدولة عوائد هذه الوديعة ثم تفرض عليها زكاة، كما بيّ وبالتالي لا يجوز منطقيً 

ن الأصول الثابتة، فالأصول الثابتة تستخدم في التطبيقية فإن الوديعة النظامية أوجب في الحسم من الوعاء الزكوي م

النشاط وينتفع بها لمزاولة المهنة ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة فتحسم قيمتها الصافية من الوعاء الزكوي إضافة إلى 

 من رأس المال ولا اأما الوديعة النظامية فهي أموال نقدية اقتطعت جبرً  .حسم الاستهلاك السنوي من الربح المعدل

 .، وبذلك فهي أوجب في الحسم من الوعاء الزكوي من الأصول الثابتةايستفاد بها بأي وسيلة ولا ينتفع بعائدها أبدً 

وعليه يطلب المكلف إلغاء إجراء الهيئة واعتماد حسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي عن الأعوام محل الخلاف. 

ة الملاءة(، فيوضح المكلف بأن هامش الملاءة يعتبر في حكم الأموال محددأما ما يتعلق باستئناف المكلف على بند )هامش 

الغرض التي تأخذ حكم أدوات الحرفة أو عروض القنية وبذلك ينطبق بشأن هامش الملاءة ما جاء بالفتوى رقم 

لا زكاة ( حول الأموال التي لا يمكن التصرف بها، حيث أشارت الفتوى: )إذا كنتم ممنوعين من التصرف ف12756)

 
ً

إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من  عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجنب الزكاة مستقبلا

التصرف فيها(، كما أشار المكلف إلى أن هامش الملاءة يعتبر في حكم المبلغ المحجوز الذي لا يجوز التصرف فيه، وأن 

ه للوعاء الزكوي وبالتالي من الواجب حسم هذه الاستثمارات باعتبارها من قبيل العائد من هذه الاستثمارات يتم إضافت

 .الأصول طويلة الأجل، وعليه يطلب المكلف إلغاء إجراء الهيئة و حسم هامش الملاءة من الوعاء الزكوي 
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ا تظهره قوائمه وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )خسائر مرحلة معدلة(، يطلب المكلف اعتماد الخسائر وفق م

المالية وليس طبقًا للربوط الصادرة من الهيئة. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )ضرائب الاستقطاع(، فيؤسس 

المكلف استئنافه بأن الهيئة قامت باحتساب ضريبة الاستقطاع على إجمالي أقساط إعادة التأمين المعاد اسنادها 

للنظام  امن المبالغ المدفوعة وفقً  %5مت بتسديد ضريبة الاستقطاع بواقع ان الشركة قد قا ا)الخارجية(، علمً 

الضريبي، كما قامت بتسديد هذه المبالغ إلى الهيئة ضمن المواعيد المحددة، ويطلب المكلف عدم احتساب ضريبة 

غ فوعة، كون هذه المبالالاستقطاع على إجمالي أقساط إعادة التأمين المعاد اسنادها )الخارجية( واسترداد الضريبة المد

درج في قائمة دخل الشركة وتخضع للزكاة والضريبة. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )الخطأ 
ُ
المدفوعة للغير ت

م(، فيؤسس المكلف استئنافه بأن الهيئة قامت باحتساب فروق 2011الاستقطاع عن عام  المادي في احتساب فروق

( ريال، بفرق قدره 581,142( ريال، في حين أن الرقم الصحيح هو )851,142)م بواقع 2011الاستقطاع عن عام 

 ( ريال، بالزيادة، ويطلب المكلف تعديل الربط واسترداد أو تسوية الفرق المحسوب بالزيادة.270,000)

 
ً

 المعترض عليه بموجب لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فتقدمت باستئنافها على القرار كما لم يلقى القرار قبولا

 لائحة استئنافية تضمنت ما ملخصه الآتي:

م(، أوضحت 2008عام تأييد المكلف على بند معاملات مع أطراف ذات علاقة لففيما يتعلق باستئناف الهيئة على بند )

أن المكلف ( ريال، و 2,560,000م بمبلغ )2008قامت بإضافة رصيد بند معاملات أطراف ذات علاقة للعام  الهيئة بأنها

( ريال الذي أشار إليه المكلف، صرح عنه 315,000مبلغ ) إذ إناعتراض على إجمالي المبلغ دون الدخول في التفصيل، 

( 10( ريال فقد تبين من الإيضاح رقم )2,245,000في إقراره المقدم للهيئة، وأما المبلغ المضاف من قبل الهيئة وقدره )

( غ دفع مقابل موجودات تم شرائها نيابة عن الشركة من قبل شركة ... )منتسبة بحرينيةللقوائم المالية للشركة أن المبل

هذه الموجودات تخصم من الوعاء الزكوي فيجب إضافة مصادر تمويلها وذلك طبقًا للفتوى الشرعية رقم  حيث إنو 

ن الغير للوعاء حيث تعالج هـ إجابة السؤال الثاني المتضمن إضافة جميع الأموال المستفادة م1424( لعام 22665)

لم تستند في قرارها إلى حقائق كما أوضحت الهيئة بأن اللجنة الابتدائية  .زكويًا خضوعًا من عدمه حسبما آلت إليه

( للقوائم المالية يؤيد 10وأدلة ملموسة تؤيد بها وجهة نظر المكلف فلم توضح ما الذي ثبت لها، بل أن الإيضاح رقم )

م بما ذكرته اللجنة في حيثيات قرارها وذلك لمخالفته لما ورد في ال الإجراء الذي قامت
ّ
قوائم به الهيئة، وبالتالي لا نسل

 .المالية

هـ الموافق 10/04/1442، بتاريخ هيئة الزكاة والضريبة والجماركوحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من 

بخصوص البنود محل الاستئناف، ففيما يتعلق ببند )رأس تجيب فيها عن استئناف المكلف  م، مذكرة25/11/2020

م(، أجابت الهيئة بأنها قامت بإجراء فحص ميداني لحسابات الشركة، وبالاطلاع 2007م و2006المال المدفوع للعامين 

شخصية على عقد تأسيس الشركة الموثق، يعتبر تاريخ توثيق العقد من كاتب العدل هو تاريخ ميلاد الشركة واكتسابها ال

الاعتبارية، وحيث إن توثيق العقد لدى كاتب العدل لا يتم إلا بعد إيداع رأس المال المحدد، وسواء اعتمدنا على تاريخ 

إيداع المال أو تاريخ توثيق العقد، فإنه قد تم حولان الحول على رأس المال، وعليه تتمسك الهيئة بصحة إجرائها. وفيما 

م(، أجابت الهيئة بأنها لم تقم بحسم الاستثمارات، حيث تبين 2011م حتى 2008ام من يتعلق ببند )الاستثمارات للأعو 

هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكورة تعتبر  حيث إنأن طبيعة تتمثل في صكوك وصندوق عقاري ومحفظة أسهم، و 

لاعتبار الأصل عرض قنية،  استثمار متداول لا يجوز حسمه من وعاء الزكاة، كما أن مدة الاقتناء لست المعيار الوحيد

 
ً

عن ذلك فإن هذه الاستثمارات لم تخضع لدى الجهة المستثمر فيها، وعليه يجب تزكيتها لدى الجهة المستثمرة.  فضلا
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وفيما يتعلق ببند )الوديعة النظامية المحجوزة وفقًا لنظام ولائحة شركات التأمين(، أجابت الهيئة بأنه تم إضافة هذا 

هذه الوديعة تعتبر من متطلبات  حيث إنكوي باعتبار أنه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاة، البند للوعاء الز 

( من لائحة جباية 4ممارسة النشاط، وهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته، واستدلت الهيئة على صحة قرارها بالمادة )

وشركات التأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  الزكاة، والتي نصت على أنه )لا تحسم الودائع النظامية للبنوك

وأي ودائع نظامية تتطلبها أنشطة أخرى من الوعاء الزكوي(. أما ما يتعلق ببند )هامش الملاءة(، أجابت الهيئة  بأن رأس 

تاوى المال هو الأصل في وجوب الزكاة على المنشأة بناء على القواعد العامة للجباية وما صدر بهذا الخصوص من ف

هـ، والتعميم رقم 06/08/1430( بتاريخ 393شرعية وكذلك أنظمة جباية زكاة عروض التجارة والقرار الوزاري رقم )

( من لائحة جباية الزكاة، أما بالنسبة للقول بأن يد الشركة مغلولة عنه فهو قول غير 4( والمادة رقم )2/8443/1)

السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وأدوات استثمارية معينة صحيح فالأمر لا يتعدى كون مؤسسة النقد العربي 

لنظام  ابغرض حفظ حقوق المساهمين وبناء احتياطيات لدعم مركز الشركة المالي  وتحقيق هامش الملاءة المطلوب وفقً 

د عناصر ثلاثة التأمين التعاوني بالمملكة ولائحته التنفيذية، كما أن هامش الملاءة لا يعني رأس المال فقط بل أنه أح

( من اللائحة المذكورة،  لذا تتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجرائها. أما ما يتعلق ببند )خسائر 66حددتها المادة رقم )

مرحلة معدلة(، أجابت الهيئة بأن ما قبلته للشركة من خسائر مدورة معدلة حسب الربط عليه هي بموجب الأنظمة 

هـ 08/08/1408( بتاريخ 148/3قة على جميع المكلفين، وهي التعميم رقم )والتعليمات التي تحكم الحالة والمطب

هـ، والتي تضمنت أن 19/07/1418( بتاريخ 92/1هـ والتعميم رقم )19/08/1414( بتاريخ 122/1والتعميم رقم )

طيات إليها لربوط الهيئة بعد إضافة المخصصات والاحتيا االخسائر التي تحسم من الوعاء هي الخسائر المعدلة طبقً 

( من لائحة جباية الزكاة 2( البند )4والتي سبق إضافتها لنتيجة الأعمال في الأعوام السابقة ولقد أكدت على ذلك المادة )

لربوط الهيئة بعد إضافة  اوالتي نصت على )يحسم من الوعاء الزكوي الآتي .... صافي الخسارة المرحلة المعدلة طبقً 

ط إليها والتي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها(، لذا تتمسك الهيئة بصحة المخصصات أو الاحتياطيات فق

( من 1وسلامة إجرائها. أما ما يتعلق ببند )ضرائب الاستقطاع(، فتستند الهيئة على صحة إجرائها بما ورد في الفقرة )

هـ، 18/05/1435( بتاريخ 1776اري رقم )( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والمعدلة بالقرار الوز 63المادة )

والتي نصت على )يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة وتستقطع الضريبة من 

 للأسعار الآتية: اإجمالي المبلغ وفقً 

ايجار خدمات فنية أو استشارية، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، خدمات اتصالات هاتفية 

 دولية، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة التأمين
5% 

( من هذه المادة على كامل 1( التي نصت على )تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة )8والفقرة )

نظامية المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدى 

قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام(. 

 2011أما ما يتعلق ببند )الخطأ المادي في احتساب فروق الاستقطاع عن عام 
ً

 م(، أجابت الهيئة هذا البند لم يكن محلا

 دعي، وعليه تطلب عدم قبول طلب المدعي على هذا البند.من الم اجديدً  اللاعتراض ويعد طلبً 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 08/04/2021هـ الموافق 26/08/1442وفي يوم الخميس 

قت ( أيام، وتبدأ تلك المدة بعد خمسة أيام من و 10ضريبة الدخل، وقررت الدائرة فتح باب الترافع الإلكتروني لمدة )

 تبليغ الأطراف بقرار الدائرة، فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة من طرفي الاستئناف.
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م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 06/05/2021هـ الموافق 24/09/1442وفي يوم الخميس 

ستثمارات وفقًا للقوائم المالية ضريبة الدخل، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية، وحيث إنه بشـأن عدم حسم الا 

ا من الاستثمارات محل النزاع مستثمرة في شركات محلية، وعليه تطلب الدائرة من للشركة وحيث أفاد المكلف أن جزءً 

المكلف معلومات تفصيلية بخصوص الاستثمار في الشركات المحلية لكل سنة من سنوات الخلاف مؤيدة بالقوائم 

ن وجد. واما بخصوص بند هامش الملاءة، فتطلب الدائرة من المكلف إاقتنائها وتاريخ بيعها المالية ومتضمنة تاريخ 

تحديد مبلغ الاستثمار في أسهم شركات محلية ضمن هامش الملاءة في الشركات المحلية لكل سنة من سنوات الخلاف، 

أن تقدم المستندات من خلال البوابة مؤيدة بالقوائم المالية ومتضمنة تاريخ اقتنائها وتاريخ بيعها ان وجد، على 

 ( يوما من تاريخه. 30الإلكترونية خلال مدة )

م، وبعد الاطلاع على 08/06/2021هـ الموافق 27/10/1442م 15/06/2021هـ الموافق 05/11/1442وفي يوم الثلاثاء 

ومستندات، تقرر لدى  المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق

 الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة ومن هيئة الزكاة والضريبة 

  انوالجمارك، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح  اوفقً  شكلا

 
ً

، حيث قدما من ذي صفة، وخلال المدة والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلبا الاستئناف مقبولين شكلا

 .ماالنظامية المقررة لإجرائه

م(، تبين أن 2007م و2006لعامي )رأس المال المدفوع وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند 

أن ، وذلك م2007م و2006محل الاستئناف يكمن في أن المكلف يرى عدم إخضاع رأس المال المدفوع للزكاة لعامي 

الأموال التي تم تأسيس الشركة بها هي في أصلها ملك  للمستثمرين، وأن الشركة لا يمكن لها تملكها والتصرف بها لمزاولة 

اكتمال إجراءات التأسيس، في حين ترى الهيئة أن الزكاة تجب على المبالغ المودعة كرأس مال للشركة؛ أنشطتها إلا بعد 

لأنها خرجت من ذمة المالكين الأصليين لها، وأصبحت في ذمة الشركة وملكها باعتبار أن الشركة قد اكتسبت وجودها 

، وحيث إنه بعد التأمل فيما كانت عليه أحكام نظام النظامي بعد كتابة عقدها وتوثيقه. وبتأمل الدائرة لمحل النزاع

الشركات بخصوص ما قررته قواعد ذلك النظام من أن الوجود النظامي المكتمل للشركة لا يكون إلا بعد اكتمال 

ستحقق التزاماتها في مواجهة  امكلفً  اإجراءات التأسيس وقيدها في السجل التجاري، وحيث إن الشركة باعتبارها شخصً 

يئة بعد اكتمال وجودها النظامي، وحيث إن استقرار ملك الشركة على الأموال التي تؤول إلى ذمتها ليتحقق الملك اله

التام لها لا يكون إلا بعد الفراغ من إجراءات التأسيس للشركة واكتمال نشأتها على الوجه الذي يقتضيه النظام، وحيث 

ه الهيئة لا يكفي لوحده لثبوت قيام الشركة واستقلالها بنفسها، إن كتابة عقد التأسيس وتوثيقه على نحو ما تدعي

وإنما هو إجراء من ضمن إجراءات أخرى يستلزمها النظام لاكتساب الشركة الوجود النظامي الكامل لها، الذي يسمح 

ع الخلاف تحققه على نحو ما يستلزمه النظام من قيام الشركة بمباشرة نشاطها والتصرف في أموالها، وحيث إن واق

بشأن الزكاة على تلك الأموال فيما بين الهيئة والشركة المكلفة مرتبط في مدى أحقية جباية الزكاة عن تلك الأموال من 

الشركة في وقت لم يكن للشركة وجود مكتمل ولا سلطة لها على تلك الأموال في الأعوام محل النزاع، وحيث إن أمر أداء 

 الأسباب
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الأعوام منوط بالمالكين لها وهم المستثمرون الذين قاموا بتأسيس الشركة ومدى تحقق الزكاة عن تلك الأموال في تلك 

وجوب الزكاة فيها بالنسبة لهم، وحيث إن الشركة لا شأن لها بتوجب فرض الزكاة عليها في أموال لم يكن تحقق الملك 

نحو السابق بيانه، الأمر الذي تنتهي فيه ، بالنظر إلى عدم اكتمال إجراءات تأسيسها على الامستقرً  اوتامً  افيها ظاهرً 

هذه الدائرة بالأغلبية إلى قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به والحكم باستبعاد مبالغ رأس 

 م.2007م و2006المال المدفوع والمودع عند تأسيس الشركة من وعائها الزكوي عن العامين  

تبين أن محل  )عدم حسم الاستثمارات وفقًا للقوائم المالية للشركة(،بشأن بند  وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف

عدّ لغرض القنية، في حين ترى 
ُ
الاستئناف يكمن في طلب المكلف اعتماد حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي؛ كونها ت

 .دوق عقاري ومحفظة أسهمالهيئة أن هذه الاستثمارات غير جائزة الحسم؛ كونها استثمارات تتمثل في صكوك وصن

وحيث طلبت الدائرة من المكلف معلومات تفصيلية بخصوص الاستثمار في تلك الشركات، وبتأمل الدائرة لمحل النزاع، 

وحيث لم يرد من المكلف جواب على طلب الدائرة يثبت به دعواه، وحيث استندت الهيئة في إجرائها على الإيضاحات في 

وتبين لها أن تلك الاستثمارات عبارة عن صكوك وصندوق عقاري ومحفظة أسهم، ولم يتبين أن القوائم المالية المدققة 

من ضمنها مساهمات مباشرة في شركات سعودية مسجلة لدى الهيئة، وحيث لم يقدم المكلف ما يمكن معه العدول 

 ه الدائرة صحة النتيجة التي خلصتإلى القوائم المالية المدققة للمكلف، وحيث استبان لهذ اعما أكدته الهيئة استنادً 

 إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد ما انتهى

 إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

تبين  م ولائحة شركات التأمين(،)الوديعة النظامية المحجوزة وفقًا لنظاوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند 

طلب المكلف حسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي؛ كونها مبالغ محجوزة لدى  أن محل الاستئناف يكمن في

مؤسسة النقد ولا يحق للشركة التصرف بها بأي شكل من الأشكال، في حين ترى الهيئة عدم حسم هذه الوديعة؛ كونها 

ع، وبتأمل الدائرة لمحل النزا .الذي تجب فيه الزكاة حيث إنها تعتبر من متطلبات ممارسة النشاطمن قبيل المال المرهون 

وحيث إن ما استقر عليه القضاء الاستئنافي قد قض ى بتكييف حقيقة الوديعة النظامية على أساس أنها من جنس 

 ا غيرا إجباريً ملاء، وهي كذلك تعد التزامً الضمانات التي تطلبها الجهة الرسمية المشرفة على النشاط بمقابل حقوق الع

طوعي، وبالتالي يكون من المتعين استنتاج أن الشركة لا يكون لها التصرف بمبالغ الوديعة إلا عند تصفية الشركة؛ 

 
ً

ا بأمر  محتجزً وذلك لأن يد ملكها مغلولة عن المال الذي تم احتجازه لدى الجهة المشرفة على نشاط الشركة فأصبح مالا

لك الجهة، باعتبار أن ذلك الأمر من لوازم وضرورات إصدار الترخيص بمباشرة النشاط، وحيث جاءت الأحكام ت

التنظيمية الخاصة بتنظيم نشاط التأمين التعاوني على أن الجهة الإشرافية المنظمة لذلك النشاط والمقررة لاحتجاز 

عه ئد على تلك الأموال المدفوعة إليها؛ فإن ذلك كله يتعين ممبالغ من رأس المال، هي التي تكون حائزة لما ينتج من عوا

النظر إلى عدم توجب إضافة مبلغ الوديعة النظامية إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وعليه قررت الدائرة قبول استئناف 

 المكلف ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن.

طلب المكلف حسم  تبين أن محل الاستئناف يكمن في امش الملاءة(،)هوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند 

هامش الملاءة من الوعاء الزكوي، كونه في حكم المال المحجوز الذي لا يجوز التصرف فيه، في حين ترى الهيئة أن رأس 

خصوص من فتاوى المال هو الأصل في وجوب الزكاة على المنشأة بناءً على القواعد العامة للجباية وما صدر بهذا ال

شرعية وكذلك أنظمة جباية زكاة عروض التجارة والتعاميم التفسيرية، أما ما ذكره المكلف بأن يد الشركة مغلولة عنه 

فهو قول غير صحيح فالأمر لا يتعدى كون مؤسسة النقد العربي السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وأدوات 
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وبتأمل الدائرة لمحل النزاع، وحيث إن هامش الملاءة متطلب قانوني  .استثمارية معينة بغرض حفظ حقوق المساهمين

ا بحسب الأصول المكونة  للمحافظة على استثمارات مالية لمواجهة التزامات الشركة المستقبلية، فيتم التعامل معه زكويًّ

من حيث كونها أدوات  له من حيث كونها استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى معدة للاتجار أو الاحتفاظ بها، أو

دين، وحيث طلبت الدائرة من المكلف تحديد مبلغ الاستثمار في أسهم شركات محلية ضمن هامش الملاءة وتاريخ اقتنائها 

وبيعها، ولم يرد من المكلف جواب عما طلب منه يثبت ويؤيد دعواه، وحيث ثبت لدى الدائرة أن مكونات هامش الملاءة 

محلية  فإنها تخضع للزكاة بحسب طبيعتها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تتمثل في ودائع لدى بنوك 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض الاستئناف، وتأييد 
ُ
تأثير ما ق

 .ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند

طلب  تبين أن محل الاستئناف يكمن في بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )خسائر مرحلة معدلة(، وحيث إنه

ئر المكلف اعتماد الخسائر وفق ما تظهره قوائمه المالية، في حين ترى الهيئة أن الخسائر التي تحسم من الوعاء هي الخسا

( من نظام المرافعات 188النزاع، وحيث نصت المادة ) وبتأمل الدائرة لمحل .المرحلة طبقًا للربوط الصادرة من الهيئة

هـ على أنه: )يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو 22/01/1435( بتاريخ 1الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، 

مر ، الأ ايخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، ...(، وحيث إن استئناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مسببً وتار 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا ا
ُ
لبند، الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

 .وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البندوعليه قررت الدائرة رفض الاستئناف، 

طلب المكلف  تبين أن محل الاستئناف يكمن في وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )ضرائب الاستقطاع(،

عدم احتساب ضريبة الاستقطاع على إجمالي أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها )الخارجية( واسترداد الضريبة 

درج في قائمة دخل الشركة وتخضع للزكاة والضريبة مما ينتج عنها ا
ُ
لمدفوعة، كون هذه المبالغ المدفوعة للغير ت

ازدواجية، في حين ترى الهيئة أن المكلف يعترض على إخضاع إجمالي قيمة الأقساط المتخلى عن مخاطرها لصالح 

اشرة على النشاط، ويطلب إخضاع صافي المستحق لهم الشركات غير المقيمة والتي تظهر في قائمة الدخل كتكلفة مب

فقط من قيمة أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها لصالح الشركات غير المقيمة حيث يقوم بالتسوية بين المستحق لمعيد 

ير التأمين من مبالغ دائنة "قيمة بوالص" مستلمة وما تدفعه الشركة المقيمة من تعويضات لهذه البوالص نيابة عن غ

ا فرض ضريبة الاستقطاع على كامل المبلغ المدفوع لغير وبتأمل الدائرة لمحل النزاع، وحيث إنه من المتقرر نظامً  .المقيم

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 63( من المادة )1المقيم حسب النسب المحددة نظامًا استنادًا إلى الفقرة رقم )

هـ، فقد نصت على أنه: "يخضع غير المقيم للضريبة 11/6/1425( وتاريخ 1535) الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم

عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقًا للأسعار الآتية: خدمات 

ة مرتبطة، إيجار، تذاكر فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية خلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو لشرك

". وكما نصّت الفقرة رقم %5طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين. 

( من هذه 1( من ذات المادة المشار إليها أعلاه على أنه: "تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة )8)

المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن المادة على كامل المبلغ 

مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق 
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تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من لنفاذ النظام"، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف و 

 نتيجة بخصوص هذا البند.

م(، تبين 2011)الخطأ المادي في احتساب فروق الاستقطاع عن عام وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند 

بة أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف تعديل الربط واسترداد أو تسوية الفرق المحسوب بالزيادة لضري

 للاعتراض ويعد طلبًا جديدًا من المكلف. وبتأ
ً

ف عليه لم يكن محلا
َ
مل الاستقطاع، في حين ترى الهيئة أن البند المستأن

م، وحيث إن 2011الدائرة لمحل النزاع، وحيث أكد المكلف وجود خطأ مادي في احتساب فروق الاستقطاع عن عام 

ا يعترض عليه أمام القضاء، وعليه فيحق للمكلف االأصل نزاعً الأخطاء المادية في حال ثبوتها لا تعد من حيث   موضوعيًّ

م الرجوع إلى الهيئة بتصحيح الأخطاء المشار إليها في استئنافه، وحيث لم يرد موضوع اعتراضه في الاعتراض الأساس ي أما

ر معه صرف النظر عن نظر ا، مما يتقر اللجنة الابتدائية، ومن ثم لا تختص الدائرة الاستئنافية للنظر فيه موضوعً 

 موضوع هذا الاعتراض.

م(، 2008عام تأييد المكلف على بند معاملات مع أطراف ذات علاقة ل)وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة بشأن بند 

تبين أن محل الاستئناف يكمن في اعتراض الهيئة على تأييد المكلف في اعتراضه على بند معاملات مع أطراف ذات علاقة 

ح لم تستند في قرارها إلى حقائق وأدلة ملموسة تؤيد بها وجهة نظر المكلف فلم توضاللجنة الابتدائية م، وأن 2008لعام 

ل النزاع، للقوائم المالية يؤيد الإجراء الذي قامت به الهيئة. وبتأمل الدائرة لمح (10ما الذي ثبت لها، بل إن الإيضاح رقم )

وحيث لم تثبت الهيئة وجود المبلغ محل الخلاف ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي، ولم تثبت حولان الحول على 

لدائرة ما يستدعي الاستدراك ذلك المبلغ، ولم تثبت ارتباطه بأصل معين محسوم من الوعاء، وحيث لم تلحظ ا

والتعقيب في ضوء ما قدمته الهيئة من دفع بخصوص هذا البند، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف 

 الهيئة وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بخصوص هذا البند.

 

  

:
ا

  أولا
ً

من شركة ...، والاستئناف المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قرار لجنة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1437( لعام 35الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في مدينة الرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م(، ونقض القرار الابتدائي 2007م و2006قبول استئناف المكلف بالأغلبية بشأن بند )رأس المال المدفوع لعامي  -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. افيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

بند )عدم حسم الاستثمارات وفقًا للقوائم المالية للشركة(، وتأييد القرار الابتدائي بشأن  رفض استئناف المكلف -2

 ات الواردة في هذا القرار.للأسباب والحيثي افيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

ونقض )الوديعة النظامية المحجوزة وفقًا لنظام ولائحة شركات التأمين(،  قبول استئناف المكلف، بشأن بند -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. االقرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

 االملاءة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً رفض استئناف المكلف بشأن بند )هامش  -4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 القرار
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رفض استئناف المكلف بشأن بند )خسائر مرحلة معدلة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. اوفقً 

رفض استئناف المكلف بشأن بند )ضرائب الاستقطاع(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -6

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. اوفقً 

م(، 2011صرف النظر عن استئناف المكلف بشأن بند )الخطأ المادي في احتساب فروق الاستقطاع عن عام   -7

 حيثيات الواردة في هذا القرار.للأسباب وال اوفقً 

وتأييد م(، 2008عام تأييد المكلف على بند معاملات مع أطراف ذات علاقة ل)رفض استئناف الهيئة بشأن بند  -8

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. االقرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 
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 استئناف

 

 (IAR-2020-136القرار رقم )                                                                                      الاستئنافيةاللجنة 

 (Z-2018-1663الصادر في الاستئناف رقم )                                                 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 23/12/2020هـ الموافق 08/05/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

 الوقائع:

 188المبدأ رقم 

د في العبرة في نتيجة جوهر الالتزام وما يرتبه من انشغال ذمة المدين بالدين، فيتعين عليه زكاتها فيما كان لها من رصي

ا له في الذمة.
ً
 مملوك

ً
 نهاية الحول، والدائن يكون دينه حقًا في ذمة مدينه فيكون مالا

 189المبدأ رقم 

الشأن في التعامل مع المخصصات الخاصة بتذاكر السفر وغيرها من المخصصات أنها نفقات ومصروفات احتمالية، 

وبالتالي يتعين إضافة الفرق بين رصيد المخصص أول العام وآخره باعتبار أن ذلك الفرق هو الذي قد تم صرفه وخرج 

 .همن مال الشركة بعد إنفاقه فيما خصص ل

 190المبدأ رقم 

إذا كان نشاط المكلف لا يقوم على المتاجرة والبيع واشترت الشركة أشياء تخص نشاطها، فإنه لا يكون من عروض 

 التجارة ولا يدخل في الوعاء الزكوي ما لم ترد بينة معتبرة تثبت الاتجار بها.

 

 191المبدأ رقم 

ولم يحل عليه الحول يعتبر خارجًا من ذمة المكلف ولا تجب فيه المال المتبرع به للمؤسسات الخيرية غير المعتمدة 

 الزكاة.
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هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 3)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم 26/03/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى 6309الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1438

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2006م حتى 2004من شركة ...، على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 لى جهات ذات علاقة:المطلوب إ -1

، إلى الوعاء 21,688,300م، تأييد الهيئة في إضافة رصيد أول المدة بالإضافة إلى قيمة الأراض ي البالغة )2004 -
ً

( ريالا

 .الزكوي للمكلف وفقًا لحيثيات القرار

، إلى الوعاء ( 85,000,000م، تأييد الهيئة في إضافة رصيد أول المدة بالإضافة إلى قيمة الأراض ي البالغة )2005 -
ً

ريالا

 .القرارالزكوي للمكلف وفقًا لحيثيات 

 .م، تأیید الهيئة في إضافة رصيد آخر المدة إلى الوعاء الزكوي للمكلف وفقًا لحيثيات القرار2006 -

، لعام 000,200,000تأييد المكلف ومطالبته في عدم إضافة الحركة الدائنة البالغة ) :جاري الشركاء -2
ً

م، إلى 2006( ريالا

 وعائه الزكوي وفقًا لحيثيات القرار.

تأييد المكلف في مطالبته بعدم إضافة أرصدة الدفعات المقدمة من العملاء  :(... الدفعات المقدمة من العملاء )شركات -3

 م إلى وعائه الزكوي وفقًا لحيثيات القرار.2006م إلى 2004للأعوام من 

م إلى 2004د الهيئة في إضافة أرصدة هذا البند للأعوام من تأيي :مقبوضات مقدمة مستلمة من بعض عملاء الشركة  -4

 .م إلى وعاء المكلف الزكوي وفقًا لحيثيات القرار2006

تأييد الهيئة في إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي للمكلف  م:2006م إلى 2004تذاكر السفر والإجازات للأعوام من   -5

 للأعوام محل الخلاف وفقًا لحيثيات القرار.

 التكاليف المرسملة والأعمال تحت التنفيذ والأراض ي: -6

 كمصروف جائز الحسم من وعائه الزكوي من أصل 4,216,495م: تأييد المكلف في قبول مبلغ )2004عام  -
ً

( ريالا

، وفقًا لحيثيات القرار76,424,298مبلغ )
ً

  .( ريالا

، كمصر 7,518,172م: تأييد المكلف في قبول مبلغ )2005عام  -
ً

وف جائز الحسم من وعائه الزكوي من أصل ( ريالا

، وفقًا لحيثيات القرار94,547,191مبلغ )
ً

 .( ريالا

، كمصروف جائز الحسم من وعاءه الزكوي من أصل 8,009,914م: تأييد المكلف في قبول مبلغ )2006عام  -
ً

( ريالا

، وفقًا لحيثيات القرار107,563,475مبلغ )
ً

 .( ريالا

 :تعديلات على الأرباح تشمل -7

 مخصص تعويض ترك الخدمة: -7/1
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 .م: تأييد الهيئة في إضافة هذا البند إلى وعاء المكلف الزكوي وفقًا لحيثيات القرار2005عام  -

م: تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم هذا البند من وعائه الزكوي وفقًا لحيثيات 2006عام  -

 .القرار

وفقًا لحيثيات  م2006إلى  م2004تأیید الهيئة في معالجتها لهذا البند للأعوام من  :مخصص مطلوبات غير متداولة -7/2

 .القرار

 :تذاكر سفر العاملين -7/3

 فقط إلى صافي ربح العام بدون إضافة أي مبلغ إلى الوعاء بعد 304,750م: ترى اللجنة إضافة مبلغ )2004عام  -
ً

( ريالا

 .ذلك، وفقًا لحيثيات القرار

 .: عدم تأييد المكلف فيما يدعيه حول هذا البند لهذين العامين وفقًا لحيثيات القرارم2006وم 2005عام  -

 شهريًا كمصروف جائز الحس45,000: يتم اعتماد مكافأة الإدارة للشريك بمبلغ )م2004مكافأة الإدارة لعام  -7/4
ً

م ( ريالا

 .من وعاء المكلف الزكوي وفقًا لحيثيات القرار

 .لحيثيات القرار اتأييد المكلف في مطالبته بعدم إضافة هذا البند إلى وعائه الزكوي وفقً  م:2006ت لعام علاوا -7/5

: تأييد الهيئة في عدم قبول هذا البند كمصروف جائز م2005وم 2004مكافأة ومزايا ومنافع أخرى للعاملين لعامي  -7/6

 الحسم من وعاء المكلف الزكوي وفقًا لحيثيات القرار.

، إلى الوعاء الزكوي للمكلف وليس )656,685: تأييد الهيئة في إضافة مبلغ )م2004تبرعات لعام  -7/6
ً

 (1,313,370( ريالا

، وفقًا لحيثيات القرار
ً

 .ريالا

انتهاء الخلاف بين الطرفين لموافقة الهيئة على اعتراض م: 2006إلى  م2004مصاريف سفر وترفيه للأعوام من  -7/8

 .لحيثيات القرارالمكلف وفقًا 

انتهاء الخلاف بين الطرفين لموافقة الهيئة على اعتراض المكلف وفقًا لحيثيات م: 2006استشارات قانونية لعام  -7/9

 .القرار

 إلى صافي ربح العام، وليس كامل قيمة المشتريات 1,424,216إضافة مبلغ ) م:2006مشتريات خارجية لعام  -7/10
ً

( ريالا

 .حيثيات القرارالخارجية، وفقًا ل

تأييد الهيئة في معالجتها لهذا البند للعامين محل الخلاف وفقًا لحيثيات  :م2005وم 2004عمالة مؤقتة للعامين  -7/11

 .القرار

تأييد الهيئة في إضافة قيمة هذا البند إلى وعاء المكلف الزكوي، وفقًا م: 2006تأمين خيانة وحوادث شخصية لعام  -7/12

 .لحيثيات القرار

انتهاء الخلاف بين الطرفين لموافقة الهيئة على اعتراض المكلف، وفقًا  :م2006وم 2004مصاريف أخرى لعامي  -7/13

 .لحيثيات القرار
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ا تأييد الهيئة في إضافة قيمة هذا البند إلى وعاء المكلف الزكوي، وفقً  م:2004تكلفة بيع معدات غير معتمدة لعام  -7/14

 .لحيثيات القرار

 .دي: انتهاء الخلاف بين الطرفين على هذا البند لموافقة الهيئة على تصحيح الخطأ المادي، وفقًا لحيثيات القرارخطأ ما -8

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  لدى )شركة ...( في بعض بنوده، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

 تستأنف الشركة على ما افترضته الهيئة من أن الرصيد المطلوب لشركة ... المحدودة،)بند المطلوب إلى جهات ذات علاقة(:  -1

والظاهر ضمن أرصدة المطلوب إلى جهات ذات علاقة هو بمثابة حساب جاري الشريك حال عليه الحول وقامت بضمه 

عاملات المالية الاعتيادية للوعاء الزكوي. وتوضح الشركة بأن هذه الأرصدة الدائنة ليست لشريك، وإنما نتجت عن الت

التي تمت مع الشركة المذكورة، وكما أن هذه الأرصدة ظهرت ضمن القوائم المالية لشركة ... المحدودة كأرصدة مدينة 

مطلوبة من جهات ذات علاقة وخضعت للزكاة عن نفس السنوات، ولم تحسم من الوعاء الزكوي؛ وبالتالي فإن إضافتها 

ا طويلة أو قصيرة في أجلها، ومعاملته اؤدي إلى ثني للزكاة. كما أن تلك الأرصدة لا تعتبر قروضً للوعاء الزكوي للشركة ي ا زكويًّ

 على ذلك الأساس.

)بند مقبوضات مقدمة مستلمة من بعض عملاء الشركة(: تستأنف الشركة على ما قامت به الهيئة من إضافة الدفعات  -2

المبالغ ليست مملوكة  لك بالقول بأنه لا يجوز إخضاعها للزكاة؛ لأن تلكالمقدمة من عملاء الشركة للوعاء الزكوي، وذ

مقدمة للشركة من الغير، كما أن الشركة ملزمة بأن تعيدها إلى أصحابها كاملة في حال عدم تحقيق  اللشركة أو قروضً 

 الغرض من تقديمها.

حقة للموظفين؛ وذلك لأنها مسجلة في حسابات )بند الإجازات(: تستأنف الشركة على إضافة رصيد مبالغ الإجازات المست -3

لمبدأ الاستحقاق المحاسبي، وهي ليست من قبيل المخصصات، وأن الرصيد القائم منها في نهاية السنة هو  االشركة طبقً 

 خلال العام اللاحق؛ وبالتالي فإنه لا يجوز إضافة الرصيد المستحق في آخر العام 
ً
بمثابة مصاريف مستحقة تصرف عادة

 لى الوعاء الزكوي.إ

)بند التكاليف الرأسمالية والأعمال تحت التنفيذ والأراض ي(: توضح الشركة أن نشاطها الرئيس يتمثل في إنشاء وتشغيل  -4

تم لأن المشاريع يتطلب إكمالها عدد من السنوات؛ فإنه ي االفنادق وإدارتها، بالإضافة إلى شراء الأراض ي وتطويرها، ونظرً 

رأسمالية بتحميلها على تكلفة المشروع كأعمال رأسمالية تحت التنفيذ، وهذا ما تقتضيه الأصول تبويب المصاريف ال

أن تعليمات  االمحاسبية، فجميع المصاريف حقيقية وفعلية ولا يجوز إهدارها وعدم قبولها دون مبرر لرفضها، خصوصً 

ء الزكوي. كما أن حسابات الشركة يتم مراجعتها الهيئة تقض ي بحسم تكاليف الأعمال الرأسمالية وما يتعلق بها من الوعا

من محاسبين قانونيين مرخصين، وتم التأكد من قبلهم للمعالجة المحاسبية لتلك المصاريف، ولو كان الأمر غير ذلك لتم 

وافقة الإشارة إليه في تقاريرهم. وتطلب الشركة اعتبار إضافة قيمة الأراض ي إلى التكاليف الرأسمالية، وفي حال عدم الم

على ذلك فإن الشركة توافق باعتبارها مصروفات إيرادية تحمل على دخل الفترة، بشرط تعديل الأرباح المدورة الدفترية 

 في السنوات التي تليها. كما أن اللجنة مصدرة القرار لم توضح ماهية الأصول المحاسبية التي لا تقر تحميل الأراض ي بأي

بأن معايير المحاسبة المتعارف عليها )معيار الأصول الثابتة(، ينص على رسملة أية  امصروفات قابلة للاستهلاك، علمً 

 للاستخدام. امصروفات على الأصل حتى يصبح جاهزً 

م، للوعاء الزكوي على الرغم من أنه 2005( ريال لعام 161,187)بند مخصص تعويض ترك الخدمة(: تم إضافة مبلغ ) -5

( ريال، 755,506م تحميله جزءًا من المصاريف الرأسمالية. كما تم إضافة مبلغ )لم يحمل على قائمة الدخل، وإنما ت
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للوعاء الزكوي كإجازات مستحقة، وقد ورد في الاعتراض الأساس ي للمكلف بالخطأ أن هذا المبلغ مخصص مكافأة ترك 

 خدمة، وينطبق بشأنها نفس وجهة نظر الشركة على بند الإجازات المستحقة.

 العاملين(: تعتبر تذاكر السفر من المصروفات الضرورية للنشاط، والواجبة الحسم من الوعاء الزكوي. )بند تذاكر سفر -6

 )بند مكافأة الإدارة(: تستأنف الشركة على هذا البند، وتطلب حسم مكافأة الإدارة، على نحو ما قد جاء به الحكم الصادر -7

 الذي قض ى بموافقته لاعتراض الشركة المكلفة. هـ،1434ق( لعام /8372/2عن المحكمة الإدارية بجدة رقم )

)بند مكافآت ومزايا ومنافع أخرى للعاملين(: تستأنف الشركة على هذا البند، وتطلب حسم مكافآت العاملين وحوافزهم،  -8

هـ، الذي قض ى بموافقته 1434ق( لعام /8372/2على نحو ما قد جاء به الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة رقم )

 عتراض الشركة المكلفة.لا 

)بند التبرعات(: تستأنف الشركة على هذا البند، وتطلب حسم التبرعات، على نحو ما قد جاء به الحكم الصادر عن  -9

 هـ، الذي قض ى بموافقته لاعتراض الشركة المكلفة.1434ق( لعام /8372/2المحكمة الإدارية بجدة رقم )

 %10,5ما قامت به اللجنة مصدرة القرار من احتساب هامش ربح بمقدار  )بند مشتريات خارجية(: تستأنف الشركة على -10

يوضح أن ما تم  للمشتريات الخارجية؛ وذلك لأنه لا يوجد للشركة نشاط تجاري، وتم تقديم مستخرج من هيئة الجمارك

 يع.استيراده يعتبر من قبيل احتياجات إنشاء الفندق ونشاط الشركة الإداري؛ أي أنها ليست لغرض الب

( ريال 399,524)بند عمالة مؤقتة(: قامت الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لهذا البند، وقد قبلت الهيئة مبلغ ) -11

م، ومبلغ 2004( ريال لعام 404,819م، ولم تقبل المبلغ المتبقي )2005( ريال لعام 478,384م، ومبلغ )2004لعام 

 يام الشركة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لهذا البند.م، على الرغم من ق2005( ريال لعام 410,331)

)بند تأمين خيانة وحوادث(: تستأنف الشركة على هذا البند؛ وذلك لأن التأمين من المصاريف الضرورية للنشاط في أي  -12

 شركة، ولدى الشركة المستندات الثبوتية.

عدات ضمن إيرادات الشركة، ولم تقبل الهيئة تكاليف )بند تكلفة بيع معدات(: تستأنف الشركة على إدراج نتيجة بيع الم -13

 بيعها؛ مما ينتفي معه مبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف.

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، فجاء ردها 

إجابات الهيئة على لائحة الاستئناف بخصوص البنود هـ، وقد تبين للدائرة عند استعراض مجمل 25/04/1442بتاريخ 

 التي تعلقت بها، أنها تأكيد لأقوالها وموقفها حيال البنود المستأنف عليها عند نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية.

تندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومس

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل فيها وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة خلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

يئة النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها، وما كان عليه موقف اله بعد ومن حيث الموضوع، فإنه

 إزاءها عند نظر الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، فقد خلصت الدائرة إلى البت فيها على النحو الآتي:

 الأسباب
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 )بند المطلوب إلى جهات ذات علاقة(: تستأنف الشركة على ما افترضته الهيئة من أن الرصيد المطلوب لشركة ... المحدودة، -1

هو بمثابة حساب جاري الشريك وقد حال عليه الحول فقامت  والظاهر ضمن أرصدة المطلوب إلى جهات ذات علاقة،

بضمه للوعاء الزكوي. وتوضح الشركة بأن هذه الأرصدة الدائنة ليست لشريك، وإنما نتجت عن التعاملات المالية 

كأرصدة  الاعتيادية التي تمت مع الشركة المذكورة، كما أن هذه الأرصدة ظهرت ضمن القوائم المالية لشركة ... المحدودة

مدينة مطلوبة من جهات ذات علاقة وخضعت للزكاة عن السنوات نفسها، ولم تحسم من الوعاء الزكوي؛ وبالتالي فإن 

 اوضً إضافتها للوعاء الزكوي للشركة يؤدي إلى ثني للزكاة. كما أنه لا يتعين النظر إلى تلك الأرصدة باعتبارها لا تعتبر قر 

ا على ذلك الأساس على نحو ما قض ى به القرار الابتدائي، وحيث إنه لا تثري ب طويلة أو قصيرة في أجلها، ومعاملتها زكويًّ

القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها، متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي  على الدائرة في الأخذ بأسباب

د ه تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما يستحق الر جديد، لأن في تأييدها لها بما حملت

عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن  المنازعة بخصوص ذلك 

لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة المصدرة له  مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية االبند محل الطعن جاء متفقً 

تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية 

بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه 

هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الشركة من أسباب للنعي على القرار 

 
ً
 بين المعاملات والتعاملات المالية الاعتيادية والديون التي تنشأ على أساس اتفاقيات قروض بين ابالقول بأن هناك فرق

ذمة المدين بالدين لاستفادته من أموال  انشغالة جوهر الالتزام وما يرتبه من المقرض والمقترض، لأن العبرة في نتيج

 في اقدمت له أو بقيت لديه في ملكه، فيتعين عليه زكاتها فيما كان لها من رصيد في نهاية الحول، والدائن يكون دينه حقً 

 
ً

  ذمة مدينه فيكون مالا
ً
عليه و ي مرتين على النحو الذي يدعيه المستأنف، له في الذمة، وبالتالي لا يكون المال قد زك  امملوك

 خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأن ذلك البند.

)بند مقبوضات مقدمة مستلمة من بعض عملاء الشركة(: تستأنف الشركة على ما قامت به الهيئة من إضافة الدفعات  -2

شركة للوعاء الزكوي، وذلك بالقول بأنه لا يجوز إخضاعها للزكاة؛ لأن تلك المبالغ ليست مملوكة المقدمة من عملاء ال

مقدمة للشركة من الغير، كما أن الشركة ملزمة بأن تعيدها إلى أصحابها كاملة في حال عدم تحقيق  اللشركة أو قروضً 

المقدم على البند محل النظر على نحو ما جاء في الغرض من تقديمها، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في سبب الاستئناف 

ئي قضاءه لاحتساب أرصدة تلك المقبوضات المستلمة من الائحة المستأنف، وبعد النظر كذلك فيما أقام القرار الابتد

بعض عملاء الشركة ضمن الوعاء الزكوي لها، قد كان بعد أن تبين للجنة مصدرة القرار أن المستخرجات الخاصة بهذا 

 ها الحول لعدم وجود حركة مدينة علىيحساب والتي أضافتها الهيئة إلى وعاء المكلف تمثل أرصدة أول المدة التي حال علال

هذه الحسابات، وحيث لم يثبت المستأنف خروج تلك المبالغ من ذمته بعد أديت إليه في الأعوام محل الخلاف ولم يثبت 

كي لا يتم احتسابها مع ما تجب الزكاة عليه من أموال في نهاية الحول فإن إفرادها بحسابات خاصة لا تختلط مع أمواله ل

ة ذلك كله يجعل ادعاء المستأنف بأن تلك المبالغ تعاد إلى العملاء كما يدعيه لا يتفق مع واقع معالجتها الزكوية السليم

وعليه خلصت الدائرة إلى رفض  باحتسابها ضمن أمواله من خلال ما تظهره أرصدة حساباتها في الأعوام محل الخلاف،

 استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه.

)بند الإجازات(: تستأنف الشركة على إضافة رصيد مبالغ الإجازات المستحقة للموظفين؛ وذلك لأنها مسجلة في حسابات  -3

صات، وأن الرصيد القائم منها في نهاية السنة هو لمبدأ الاستحقاق المحاسبي، وهي ليست من قبيل المخص االشركة طبقً 

 خلال العام اللاحق؛ وبالتالي فإنه لا يجوز إضافة الرصيد المستحق في آخر العام 
ً
بمثابة مصاريف مستحقة تصرف عادة

إلى الوعاء الزكوي، وحيث جاء رد الهيئة بخصوص هذا البند ضمن مذكرة الرد بالإحالة على ما كان من موقف لها 

 بخ
ً

في وجوب احتساب رصيد تلك الإجازات المستحقة باعتبارها مبالغ معلقة للعاملين عن  صوص هذا البند متمثلا
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إجازاتهم السنوية لحين تمتع الموظف بإجازته، فهي مبالغ لم تخرج من ذمة الشركة وباقية تحت تصرفها، وحيث إنه بعد 

الهيئة في التعامل الزكوي مع مبالغ ذلك البند في الأعوام محل  نظر الدائرة فيما كان عليه موقف الشركة المكلفة وموقف

  الخلاف يتضح أن تلك المبالغ في
ً

لدى الشركة، بصرف النظر عن ادعاء الشركة بأنها مبالغ ستكون  واقعها لا تزال أموالا

ي، دون أن يثبت خروجها من مطلوبة عليها ما دام أن تلك المبالغ قد وردت ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المال

ذمة الشركة في كل عام من الأعوام محل الخلاف، وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به في شأنه. 

الرئيس  )بند التكاليف الرأسمالية والأعمال تحت التنفيذ والأراض ي(: جاء استئناف الشركة بالتأكيد على أن نشاطها -4

 اددً علأن المشاريع يتطلب إكمالها  ايتمثل في إنشاء وتشغيل الفنادق وإدارتها، بالإضافة إلى شراء الأراض ي وتطويرها، ونظرً 

من السنوات؛ فإنه يتم تبويب المصاريف الرأسمالية بتحميلها على تكلفة المشروع كأعمال رأسمالية تحت التنفيذ، وهذا 

ية، فجميع المصاريف حقيقية وفعلية ولا يجوز إهدارها وعدم قبولها دون مبرر لرفضها، ما تقتضيه الأصول المحاسب

أن تعليمات الهيئة تقض ي بحسم تكاليف الأعمال الرأسمالية وما يتعلق بها من الوعاء الزكوي. كما أن حسابات  اخصوصً 

معالجة المحاسبية لتلك المصاريف، ولو الشركة يتم مراجعتها من محاسبين قانونيين مرخصين، وتم التأكد من قبلهم لل

، كان الأمر غير ذلك لتم الإشارة إليه في تقاريرهم. وتطلب الشركة اعتبار إضافة قيمة الأراض ي إلى التكاليف الرأسمالية

وفي حال عدم الموافقة على ذلك فإن الشركة توافق باعتبارها مصروفات إيرادية تحمل على دخل الفترة، بشرط تعديل 

توضح  لم -على نحو ما تدعيه الشركة المكلفة-باح المدورة الدفترية في السنوات التي تليها. كما أن اللجنة مصدرة القرار الأر 

رف بأن معايير المحاسبة المتعا اماهية الأصول المحاسبية التي لا تقر تحميل الأراض ي بأي مصروفات قابلة للاستهلاك، علمً 

للاستخدام، وحيث جاء رد  اينص على رسملة أية مصروفات على الأصل حتى يصبح جاهزً عليها )معيار الأصول الثابتة(، 

على تأكيد صحة وسلامة ما انتهت إليه اللجنة الابتدائية مصدرة  االهيئة على استئناف المكلف بخصوص هذا البند قائمً 

لدائرة االقرار الابتدائي، وحيث إنه بعد تأمل  القرار، وأنها قامت بحسم التكاليف المرسملة لكل عام بالمبالغ التي جاء عليها

للقرار الابتدائي، تبين أن الهيئة قامت بحسم بعض التكاليف المرسملة ثم قامت اللجنة مصدرة القرار بمراجعة مقدار 

 مبالغ تلك التكاليف المرسملة، وحيث لم يظهر للدائرة الأساس الذي بني عليه ذلك التقدير من قبل الهيئة واللجنة

مصدرة القرار بعد ذلك، في ضوء أن حسابات الشركة قد تم مراجعتها من قبل المحاسب القانوني لحسابات الشركة 

ي فوالذي أكد عدالة توزيع المصاريف ومعالجتها المحاسبية وتبويبها بين المصاريف الرأسمالية والإيرادية على نحو ما جاء 

، وحيث لم يظهر للدائرة تحقيق اللجنة الابتدائية لما يدعيه المكلف من عرض وجهة نظر المكلف أمام اللجنة الابتدائية

وء سلامة تقديراته في ضوء ما تظهره القوائم المالية المقدمة منه، وحيث لم يتعرض القرار الابتدائي لمناقشة المكلف في ض

تي تشكك في مصداقية حساباته ذلك، وحيث كان الأصل الأخذ بإقرار المكلف مالم تكن هناك من الدلائل والقرائن ال

المقدمة، وحيث لم يستقر في قناعة الدائرة ما يمكن معه العدول عن الأصل الذي يثبته إقرار المكلف في ضوء حجم 

ن الاستثمارات وموقعها وطبيعتها والأرض المقامة فيها وتناسب مقدار تلك التكاليف المرسملة للمشروعات المرتبطة بها، فإ

لى قبول استئناف المكلف، وتقرير احتساب التكاليف المرسملة والأعمال تحت التنفيذ والأراض ي عن الدائرة خلصت إ

ة الأعوام محل الخلاف من واقع إقراره المقدم وما أظهرته القوائم المالية، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيج

 في شأنه.

م، للوعاء 2005( ريال لعام 161,187ركة المكلفة على أن مبلغ ))بند مخصص تعويض ترك الخدمة(: يتمثل استئناف الش -5

( 755,506الزكوي لم يحمل على قائمة الدخل، وأن ما تم تحميله جزءًا من المصاريف الرأسمالية. كما تم إضافة مبلغ )

مخصص مكافأة  ريال، للوعاء الزكوي كإجازات مستحقة، وقد ورد في الاعتراض الأساس ي للمكلف بالخطأ أن هذا المبلغ

ترك خدمة، وينطبق بشأنها نفس وجهة نظر الشركة على بند الإجازات المستحقة، وحيث إنه بعد النظر فيما كان عليه 

موقف الشركة المكلفة وموقف الهيئة في التعامل الزكوي مع مبالغ ذلك البند في الأعوام محل الخلاف يتضح أن تلك 
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ً

دى الشركة بصرف النظر عن ادعاء الشركة بأنها مبالغ لم تحمل ضمن قائمة الدخل، ما ل المبالغ في واقعها لا تزال أموالا

دام أنه لم ينازع في عدم خروجها من ذمة الشركة في كل عام من الأعوام محل الخلاف، وبالتالي فإنها مال  موجود لديه 

رة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد ولم يخرج من ملكه؛ فيتعين احتسابه ضمن الوعاء الزكوي له وعليه خلصت الدائ

 القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأن البند محل النظر.

)بند تذاكر سفر العاملين(: تستأنف الشركة على هذا البند بالتأكيد على لزوم أن تعتبر تذاكر السفر من المصروفات  -6

بالتأكيد على  الهيئة على استئناف المكلف قائمً الضرورية للنشاط، والواجبة الحسم من الوعاء الزكوي. وحيث جاء رد ا

صحة ما قامت الهيئة به من إجراء في تعاملها مع مبالغ ذلك المخصص، وحيث إن الشأن في التعامل مع المخصصات 

الخاصة بتذاكر السفر وغيرها من المخصصات أنها نفقات ومصروفات احتمالية، وبالتالي يتعين إضافة الفرق بين رصيد 

أول العام وآخره باعتبار أن ذلك الفرق هو الذي قد تم صرفه وخرج من مال الشركة بعد إنفاقه فيما خصص  المخصص

ى له، وعليه فإن الدائرة خلصت إلى أن تكون المعالجة الزكوية لذلك المخصص بإضافة المبلغ الباقي منه في نهاية الحول إل

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى رفض  الربح بناءً عليه، وتأسيسً الوعاء الزكوي للمكلف، وعدم معالجته بتعديل صافي ا

ء استئناف المكلف، وتقريرها إضافة مبلغ المخصص المرتبط بتذاكر سفر العاملين الظاهر في قائمة المركز المالي إلى الوعا

 
ً
 لما جاء عليه القرار الابتدائي. االزكوي في نهاية المدة، دون إضافة مبلغه لتعديل صافي الربح خلاف

)بند مكافأة الإدارة(: تستأنف الشركة على هذا البند، وتطلب حسم مكافأة الإدارة، على أساس ما تذكره من أن الأحكام  -7

 القضائية قد جاءت على أن ما يستحقه المدير كأجر عن عمله، إنما كان مقابل تحمله لأعباء الإدارة، والتي لا علاقة لها

يستحقه بناء على ما قدمه من حصة  في الشركة، فالمستحق له ليس بموجب تملك الحصص بل هو استحقاق لما بما 

يتحمله من يقوم بعمل الإدارة، فتكون تلك المبالغ غير متعلقة بشخص الشريك، وإنما هي أجرة للمدير وبالتالي لا ينظر 

 دمة على وضع حد للأجر المستحق عن الإدارة وتقييدها بما جاءتإليها كربح موزع، كما أنها من جهة أخرى لا توجد بينة مق

( ريال كأجر شهري، لأن المعتبر في استحقاق الزكاة هو 45,000عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية وتحديد ذلك بمبلغ )

وحيث جاء رد باحتسابه كتكاليف تشغيل للشركة،  االحالة الواقعية التي يثبت معها أن ذلك المصروف قد كان واقعً 

قد  عليه، وأن اللجنة الابتدائية اللربح وليس تكليفً  اعلى أساس أن حقيقة ذلك المبلغ يعد في واقعه توزيعً  االهيئة قائمً 

ا كمصروف جائز الحسم 45,000حسمت بالفعل أجر الإدارة المنفق كمصروف لذلك الشريك بحده المقرر ب ـ) ( ريال شهريًّ

هيئة بصحة وسلامة القرار فيما انتهى إليه بخصوص هذا البند، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة من الوعاء، ولذلك تتمسك ال

وجود في النزاع بين الشركة المكلفة والهيئة على النحو السابق بيانه يتضح أن المعالجة الزكوية تقتض ي الأخذ في الاعتبار ل

ث كان الثابت عدم المنازعة في حقيقة خروج ذلك المال المال لدى المكلف عند حولان الحول لكي تتوجب الزكاة فيه، وحي

من ذمة المكلف بالنظر إلى أن الخلاف بين الطرفين يكمن في عدم موافقة الهيئة على تجاوز ذلك المصروف لما مقداره 

(45,000 
ً
ا لكي يصبح مصروف يد  هو بقاؤه فيجائز الحسم، وبالتالي فإنه لما كان مدار توجب الزكاة على المال  ا( ريال شهريًّ

المكلف عند حولان الحول عليه، وحيث كان الثابت خروج ذلك المبلغ من ذمته وإنفاقه كأجر لأتعاب الإدارة؛ فإن الدائرة 

خلصت إلى تقرير اعتبار كامل المبلغ كمصروف جائز الحسم عند التعامل الزكوي معه دون الأخذ في الاعتبار بتحديده 

القرار الابتدائي، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض ما قض ى به  بحد أدنى على نحو ما قض ى به

 القرار الابتدائي، وتقرير احتساب كامل مصاريف الإدارة المبذولة للشريك من الوعاء الزكوي للمكلف.

آت العاملين وحوافزهم، )بند مكافآت ومزايا ومنافع أخرى للعاملين(: تستأنف الشركة على هذا البند، وتطلب حسم مكاف -8

هـ، الذي قض ى بحسم ما 1434ق( لعام /8372/2على غرار ما قض ى به الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة رقم )

تم دفعه وإنفاقه دون ربط ذلك بضرورة وجود لائحة للمكافآت تنظم استحقاق العاملين لها، لأن حظ مستحقي الزكاة 

في ملكهم، وبالتالي يكون أي مال خرج عن ملك الشركة قبل حولان الحول غير خاضع لا يبرر للهيئة مشاحة الشركاء 

على أساس أن الهيئة تأخذ بما جاءت به قواعد نظام العمل التي لا يجوز الاتفاق على  اللزكاة، وقد جاء رد الهيئة قائمً 
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ك لائحة الجزاءات والمكافآت المعتمدة، مخالفتها بين الأطراف المتعاقدة، وحيث لم يقدم المكلف صور عقود العمل وكذل

 
ً
 افإن ذلك يتعذر معه التحقق من نظامية ذلك البند، وبالتالي فإن المكافآت والحوافز على ذلك النحو لا تعد مصروف

ا، وأن مثل هذا الموقف قد تم تأييده في عدد  واجب الحسم وأن مجرد حدوث واقعة الصرف لا تعني قبول المصروف زكويًّ

( لعام 1291ارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية، مع التذكير بأنه قد صدر قرار اللجنة الاستئنافية رقم )من القر 

هـ، لذات الشركة وذات البند، وانتهى إلى تأييد وجهة نظر الهيئة، وعليه تتمسك بصحة وسلامة إجرائها. وحيث إنه 1434

هيئة على النحو السابق بيانه يتضح أن المعالجة الزكوية تقتض ي الأخذ بعد تأمل الدائرة في النزاع بين الشركة المكلفة وال

في الاعتبار لوجود المال لدى المكلف عند حولان الحول لكي تتوجب الزكاة فيه، وحيث كان الثابت عدم المنازعة في حقيقة 

الهيئة على نظامية حسم تلك  خروج ذلك المال من ذمة المكلف بالنظر إلى أن الخلاف بين الطرفين يكمن في عدم موافقة

 
ً
جائز  االمكافآت والحوافز للعاملين على أساس عدم توافقها مع ما يقتضيه نظام العمل لإقرارها لكي تصبح مصروف

الحسم، وحيث إن ما تذكره الهيئة في نظامية وجود تلك المكافآت وضرورة استنادها إلى الإجراءات التي يقررها نظام 

د احتساب المعاملة الزكوية بدخول مبالغها في الوعاء الزكوي للمكلف من عدمه، لأن تلك الإجراءات العمل، لا شأن لها عن

التنظيمية مقصود بها غاية أخرى يهدف منها النظام إلى تحقيق حماية حقوق العاملين في المنشآت، ولما كان مدار توجب 

يه، وحيث كان الثابت خروج ذلك المبلغ من ذمته وإنفاقه الزكاة على المال هو بقاؤه في يد المكلف عند حولان الحول عل

على تلك المكافآت والحوافز للعاملين، وهو الأمر الذي لم يكن محل خلاف في وقوع إنفاقه على نحو ما سبق بيانه، فإن 

 
ً
  االدائرة خلصت إلى تقرير اعتبار كامل المبلغ مصروف

ً
ض ى به القرار لما ق اجائز الحسم عند التعامل الزكوي معه خلاف

الابتدائي، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي، وتقرير احتساب كامل 

 مصاريف هذا البند محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف.

يه الحكم الصادر عن )بند التبرعات(: تستأنف الشركة على هذا البند، وتطلب حسم التبرعات، على غرار ما جاء عل -9

هـ، الذي قض ى بحسم ما تم دفعه وإنفاقه دون ربط ذلك بضرورة 1434ق( لعام /8372/2المحكمة الإدارية بجدة رقم )

 
ً
لما تطالب به الهيئة بضرورة أن تكون تلك  اأن تكون مدفوعة للهيئات والمؤسسات الخيرية الحكومية المعتمدة، خلاف

 بله النظام بضرورة دفعها لتلك المؤسسات الخيرية المعتمدة دون ما سواها، وبالتالي فإنالتبرعات مدفوعة على نحو ما يق

مع النصوص النظامية، وتتمسك الهيئة بالحيثيات الواردة به والمؤيدة لصحة وسلامة إجرائها،  اقرار اللجنة جاء متوافقً 

 لى النحو السابق بيانه يتضح أن المعالجة الزكويةوحيث إنه بعد تأمل الدائرة في النزاع بين الشركة المكلفة والهيئة ع

تقتض ي الأخذ في الاعتبار لوجود المال لدى المكلف عند حولان الحول لكي تتوجب الزكاة فيه، وحيث كان الثابت عدم 

ة على المنازعة في حقيقة خروج ذلك المال من ذمة المكلف بالنظر إلى أن الخلاف بين الطرفين يكمن في عدم موافقة الهيئ

 
ً
جائز الحسم،  انظامية حسم تلك التبرعات على أساس عدم توافقها مع ما يقتضيه النظام لإقرارها لكي تصبح مصروف

وحيث إن ما تذكره الهيئة في نظامية احتساب تلك التبرعات وضرورة دفعها إلى الجهات والمؤسسات والهيئات الخيرية 

  شأن لها عند احتساب المعاملة الزكوية بدخول مبالغها في الوعاء الزكوي المعتمدة بموجب مستندات مثبتة لدفعها لهم، لا

للمكلف من عدمه، لأن تلك الإجراءات التنظيمية مقصود بها غاية تنظيمية تهدف إلى حفظ الأموال من الوصول إلى 

أنها لا تنفي ثبوت خروج  نشاطات غير مشروعة، وأن مخالفة تلك الأحكام تتحقق معها مساءلة مرتكبيها عن المخالفة، إلا

ه، المال بذلك التصرف من ذمة المكلف، ولما كان مدار توجب الزكاة على المال هو بقاؤه في يد المكلف عند حولان الحول علي

وحيث كان الثابت خروج ذلك المبلغ من ذمته وإنفاقه في تلك التبرعات، وهو الأمر الذي لم يكن محل خلاف في وقوع 

 إنفاقه على نحو 
ً
جائز الحسم عند  اما سبق بيانه، فإن الدائرة خلصت إلى تقرير اعتبار كامل مبلغ التبرعات مصروف

 
ً
لما قض ى به القرار الابتدائي، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض ما  االتعامل الزكوي معه خلاف

 محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف قض ى به القرار الابتدائي، وتقرير احتساب كامل مبلغ هذا البند 
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 %10,5)بند مشتريات خارجية(: تستأنف الشركة على ما قامت به اللجنة مصدرة القرار من احتساب هامش ربح بمقدار  -10

للمشتريات الخارجية؛ وذلك لأنه لا يوجد للشركة نشاط تجاري، وتم تقديم مستخرج من هيئة الجمارك يوضح أن ما تم 

ر من قبيل احتياجات إنشاء الفندق ونشاط الشركة الإداري، أي أنها ليست بغرض البيع، وبالتالي يتعين استيراده يعتب

 
ً
 لما قض ى به القرار الابتدائي. في حين جاء رد الهيئة على سبب استئناف اعدم احتساب مبالغها ضمن الوعاء الزكوي، خلاف

ء به القرار الابتدائي يتوافق مع النصوص النظامية والتعليمات المكلف على هذا البند بالقول بأن إجراء الهيئة وما جا

والقرارات السارية، وقد جاء الربط على المكلف بخصوص هذا البند من واقع البيانات المستخرجة من مركز المعلومات، 

 اللجنة قدرت على تلكوتم تعديل صافي ربح العام بكامل المبلغ، لأن المكلف لم يصرح في إقراره بأي مشتريات، وعليه فإن 

من قيمة تلك الاستيرادات وإضافتها إلى ربح العام دون إضافة كامل قيمة المشتريات  %10,5بمقدار  االمشتريات ربحً 

الخارجية، ولذلك تتمسك الهيئة بصحة وسلامة القرار بشأن هذا البند، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في موقف الشركة 

 كان عليه نتيجة القرار الابتدائي في هذا الصدد، فقد اتضح للدائرة أن نشاط الشركة لا يقومالمكلفة وموقف الهيئة وما 

نة على المتاجرة والبيع لمثل ما كان عليه حال المشتريات الخارجية التي تخص الشركة المكلفة، وحيث إن ذلك الأمر يعد قري

 تي كانت محل الاستيراد والتي تم الربط على أساسها، وحيثيتقوى بها جانب المكلف في عدم إرادة الاتجار بتلك المواد ال

لم توجد بينة معتبرة لنفي ما كان الأصل الذي تقوى بتلك القرينة؛ فإن الدائرة خلصت إلى قبول استئناف المكلف، ونقض 

ارجية، وعدم القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند بتقرير عدم احتساب الربح المقدر على المشتريات الخ

 
ً
 لما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص البند محل النظر. اإضافته إلى الوعاء الزكوي للمكلف خلاف

ينازع  )بند عمالة مؤقتة(: بعد تأمل الدائرة في النزاع بين الشركة المكلفة والهيئة العامة للزكاة والدخل تبين أن المستأنف -11

احتساب المستندات المؤيدة لما يدعيه من وجوب حسم مصاريف العمالة المؤقتة  فيما انتهى إليه القرار الابتدائي بعدم

م، والتي لم تقم الهيئة بحسمها كاملة، حيث يدعي المكلف أن لديه المستندات المؤيدة لما يدعيه، 2005م و 2004لعامي 

قية المصروف الخاص بالعمالة وأنه قد تم تقديمها للهيئة، وحيث لم يقدم المستأنف ما يؤيد وجهة نظره حيال حسم ب

م، فإن الدائرة خلصت إلى عدم قبول استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى 2005م و 2004المؤقتة لعامي 

به بتقرير عدم حسم مصروف العمالة المؤقتة للعامين محل الخلاف، والتي لم يقم المكلف بتقديم مستنداتها، سواء كان 

ح، ة الابتدائية وأمام هذه الدائرة؛ مما يتعين معه اعتبار استئنافه على هذا البند غير قائم على سند صحيذلك أمام اللجن

 وبالتالي تنتهي هذه الدائرة إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بشأن البند محل النظر.

فة والهيئة العامة للزكاة والدخل، تبين أن بعد تأمل الدائرة في النزاع بين الشركة المكل)بند تأمين خيانة وحوادث(:  -12

المستأنف يعترض على توجه الهيئة، وما خلص إليه القرار الابتدائي بتأييده لها بعدم حسم ما يدعيه من مصاريف بذلها 

تخص )تأمين خيانة وحوادث(، حيث يدعي المكلف أن هذه المبالغ التي تم إنفاقها والتي تخص هذا البند، تعد من 

فات الضرورية للنشاط في أي شركة، وأن الشركة لديها المستندات الثبوتية لها، في حين جاء موقف الهيئة المصرو 

على أساس أن الشركة المكلفة لم تقدم المستندات المؤيدة لهذا البند، وحيث اتضح  ابخصوص استئناف المكلف قائمً 

تندات لإثبات المصروف الخاص بذلك البند من بوالص للدائرة أن الشركة المكلفة قد مكنت من تقديم ما لديها من مس

تأمين وغيرها مما يمكن الاستناد إليه للتحقق من صحة ما يدعيه المكلف، وحيث لم يقدم المكلف تلك المستندات التي 

لف عاء المكيدعي وجودها لديه عند مرحلة نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية وأمام هذه الدائرة؛ فإن ذلك يتقرر معه أن اد

ما هو إلا أقوال مرسلة لم يؤكدها بما يدعيه من وجود مستندات لإثبات موقفه في طلب حسم المبالغ الخاصة بهذا البند، 

 وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص البند محل النظر.

)بند تكلفة بيع معدات(: بعد تأمل الدائرة لما جاء عليه استئناف المكلف على هذا البند وما كان من خلاف للشركة المكلفة مع 

م، حيث يؤكد 2004الهيئة في موضوعه؛ تبين للدائرة أن محل الخلاف يكمن في طلب المكلف حسم تكلفة بيع المعدات للعام 

المعدات ضمن إيرادات الشركة ولم تقبل الهيئة تكاليف بيعها، وهو ما يتعارض مع مبدأ  المكلف أنه قد تم إدراج نتيجة بيع
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مقابلة الإيراد بالمصروف، في حين ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم المستندات التي تؤيد ادعاءه لحسم مبالغ تلك التكلفة من 

لموقف الهيئة لعدم تقديم المستأنف لما  اتدائي مؤيدً وعائه الزكوي واعتبارها كمصروف جائز الحسم، وحيث جاء القرار الاب

يثبت دعواه، وحيث إن المكلف قد مكن من تقديم ما لديه من مستندات أمام اللجنة الابتدائية وأمام هذه الدائرة لإثبات ما 

دعواه؛ مما يجعل ما يدعيه يدعيه لأجل حسم مبالغ تكلفة بيع المعدات في ذلك العام من وعائه الزكوي، إلا أنه لم يقدم ما يؤيد 

 
ً

  بخصوص هذا البند قولا
ً

، وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به مرسلا

 .بخصوص البند محل النظر

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض 1438( لعام 3)من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض استئناف المكلف بخصوص )بند المطلوب إلى جهات ذات علاقة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  -1

 ار.في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القر 

رفض استئناف المكلف بخصوص )بند مقبوضات مقدمة مستلمة من بعض عملاء الشركة(، وتأييد القرار الابتدائي  -2

 فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

نتيجة في شأنه، للأسباب رفض استئناف المكلف بخصوص )بند الإجازات(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من  -3

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بخصوص )بند التكاليف الرأسمالية والأعمال تحت التنفيذ والأراض ي(، وتقرير احتساب  -4

القوائم التكاليف المرسملة والأعمال تحت التنفيذ والأراض ي عن الأعوام محل الخلاف من واقع إقراره المقدم وما أظهرته 

 المالية، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف بخصوص )بند مخصص تعويض ترك الخدمة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  -5

 ر.في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرا

رفض استئناف المكلف بخصوص )بند تذاكر سفر العاملين(، وتعديل ما قض ى به القرار الابتدائي بإضافة مبلغ  -6

المخصص المرتبط بتذاكر سفر العاملين الظاهر في قائمة المركز المالي إلى الوعاء الزكوي في نهاية المدة دون إضافة مبلغه 

 دة في هذا القرار.لتعديل صافي الربح، للأسباب والحيثيات الوار 

قبول استئناف المكلف بخصوص )بند مكافأة الإدارة(، وتقرير احتساب كامل مصاريف الإدارة المبذولة للشريك من  -7

الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 

 القرار.

صوص )بند مكافآت ومزايا ومنافع أخرى للعاملين(، وتقرير احتساب كامل مصاريف هذا البند قبول استئناف المكلف بخ -8

محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات 

 الواردة في هذا القرار.

رير احتساب كامل مبلغ هذا البند محل الخلاف من الوعاء الزكوي قبول استئناف المكلف بخصوص )بند التبرعات(، وتق -9

 للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 القرار
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ارجية، قبول استئناف المكلف بخصوص )بند مشتريات خارجية(، وتقرير عدم احتساب الربح المقدر على المشتريات الخ -10

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف بخصوص )بند عمالة مؤقتة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب  -11

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ف بخصوص )بند تأمين خيانة وحوادث(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، رفض استئناف المكل -12

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف بخصوص )بند تكلفة بيع معدات(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه،  -13

 في هذا القرار. للأسباب والحيثيات الواردة

 

 

 

 

 

  

 القرارات المتشابهة:

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

 ( IR-2021-126رقم قرار الاستئناف: )

 (IR-2021-103رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2021-391رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2022-8رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2022-7رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2021-373رقم قرار الاستئناف: )
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 استئناف

 

 (IR-2021-181القرار رقم )                                                                                                               اللجنة الاستئنافية                                            

 (Z-16065-2020الصادر في الاستئناف رقم )                             الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل.               

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 29/08/2021هـ الموافق 21/01/1443إنه في يوم الأحد 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
 في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

قرار الدائرة م من/ شركة ...، على 31/05/2020هـ الموافق 08/10/1441وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

-Z)، في الدعوى رقم (ISZR-2020-9)الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض رقم 

، والمقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها (2018-128

 بما يأتي: 

:
ا

 شر قبول دعوى المدعية/  أولا
ً

 .كة ...، سجل التجاري رقم )...( شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض الاعتراض في بند دفعات أرصدة المخصصات المرحلة. -1

 رفض الاعتراض في بند دفعات مقدمة. -2

 رفض الاعتراض في بند الأرصدة الدائنة الأخرى. -3

 رفض الاعتراض في بند أطراف ذات علاقة. -4

 المفوترة.رفض الاعتراض في بند الإيرادات غير  -5

 رفض الاعتراض في بند فروق استثمارات. -6

 
ً

تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: أن المكلف ( لدى المكلف )شركة ... وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

يستأنف قرار اللجنة الابتدائية في ستة بنود، ففيما يتعلق ببند )أرصدة المخصصات المرحلة(، فيوضح المكلف بأن 

نها غير مستوفية أ( ريال، عبارة عن مخصصات غير مرحلة على اعتبار 115,572,321هيئة قامت بإضافة مبلغ )ال

 192المبدأ رقم 

ضمن أصول المكلف مرتبط باستحقاق المكلف لها بغض النظر عن مطالبته بها،  المفوترةمناط إثبات الإيرادات غير 

 مما يستتبع معه اعتبارها ضمن أمواله المستحقة على الطرف الآخر.

 

 الوقائع:
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( ريال من هذه المخصصات 38,034,892للائحة جباية الزكاة، مع العلم بأنه تم تسديد مبلغ ) الشروط الحسم وفقً 

ولم تعترف الهيئة بسداد هذا المبلغ وتم إضافته للوعاء الزكوي، وأن اللجنة الابتدائية قامت بتأييد الاجراء الذي 

ذكور، ويوضح المكلف بأن لديه المستندات المؤيدة لعدم تقديم المستندات المؤيدة لسداد المبلغ الم اقامت به الهيئة نظرً 

( ريال. وعليه يطلب المكلف تعديل الربط 38,034,892م والبالغ )2015لمبلغ المخصصات المسدد خلال العام المالي 

ق هـ. وفيما يتعل1437( لعام 22لقرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم ) االزكوي وفقً 

ببند )دفعات مقدمة(، فيوضح المكلف بأن الهيئة قامت بإضافة مبلغ الدفعات المقدمة التي لم يحل عليها الحول إلى 

وعاء الزكاة، وكان من المفترض أن تقوم بإضافة الجزء الذي حال عليه الحول فقط من هذه الدفعات. وعليه يطلب 

لقرار لجنة الاعتراض  اوعاء الزكوي، وتعديل الربط الزكوي وفقً المكلف حسم الدفعات التي لم يحل عليها الحول من ال

هـ. وفيما يتعلق ببند )الأرصدة الدائنة الأخرى(، فيؤكد المكلف 1437( لعام 3الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم )

ه المبالغ لم تعد في ذمة على سداده لتلك الأرصدة لأصحابها مباشرة بعد انتهائهم من تنفيذ العمل الموكل إليهم، وأن هذ

لقرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية  االمكلف. وعليه يطلب المكلف تعديل الربط الزكوي وفقً 

هـ. وفيما يتعلق ببند )أطراف ذات علاقة(، فيوضح المكلف بأن المبلغ الذي قامت الهيئة 1438( لعام 3بجدة رقم )

كوي قد تم تزكيته في شركة أخرى، وهذا يعتبر ثني للزكاة. وعليه يطلب المكلف تعديل الربط بإضافته إلى الوعاء الز 

الزكوي. وفيما يتعلق ببند )الإيرادات غير المفوترة(، فيوضح المكلف بأن هذه الإيرادات عبارة عن أعمال منفذة تمت 

م استكمال المكلف إنجاز هذه الأعمال بموجب عقود لجهة حكومية، ولم يصدر لها فواتير أو مستخلصات مالية لعد

م، ولأن هذه الأعمال لازالت في طور التنفيذ ولم تتحول إلى إيرادات فعلية يمكن المطالبة 2015حتى نهاية السنة المالية 

 اوفقً على ما سبق، يطلب المكلف تعديل الربط الزكوي  بها ويتم تزكيتها في العام اللاحق وحتى لا يتحقق ثني الزكاة. وبناءً 

هـ. وفيما يتعلق ببند )فروق 1433( لعام 30لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم )

استثمارات(، فيوضح المكلف بأن الهيئة رفضت حسم فروق الاستثمارات من الوعاء الزكوي مع أن هذه الاستثمارات 

خلال القوائم المالية والاقرارات لتلك الشركات، وعليه يطلب المكلف تعديل يتم تزكيتها في الشركات المستثمر فيها من 

 هـ.1437( لعام 23لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم ) االربط الزكوي، وفقً 

 م أرفق المكلف مذكرة إلحاقيه تضمنت ما ملخصه الآتي:20/04/2021وبتاريخ 

على نفس البنود المختلف عليها مع الهيئة، ففيما يتعلق  ايطلب تطبيق نفس الأحكام الصادرة سابقً أن المكلف 

-IAR-2020)بمخصص غرامات تأخير المشاريع، يطلب المكلف تطبيق نفس الأحكام الصادرة لصالحه في القرار رقم 

ب المكلف تطبيق نفس الأحكام . وفيما يتعلق بمخصص أتعاب الإشراف يطل(IAR-2020-100)، والقرار رقم (99

. وفيما يتعلق بالمحتجزات الدائنة للغير، (IAR-2020-100)، والقرار رقم (IAR-2020-99)الصادرة في القرار رقم 

هـ. وفيما يتعلق بالاستثمارات، يطلب المكلف تطبيق 1435( لعام 3/553جاء في القرار رقم ) يطلب المكلف تطبيق ما

. وفيما يتعلق بالدفعات المقدمة، (IAR-2020-100)، والقرار رقم (IAR-2020-99)رار رقم الأحكام الصادرة في الق

 .(IAR-2020-100)، والقرار رقم (IAR-2020-99)يطلب المكلف تطبيق الأحكام الصادرة في القرار رقم 

( أيام، 10دة )لمي قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكترون م،06/05/2021هـ الموافق 24/09/1442وفي يوم الخميس 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة إلى ما ورد من طرفي الاستئناف.
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م، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المكلف في لائحة 24/06/2021هـ الموافق 14/11/1442وفي يوم الخميس 

المستندات المؤيدة مع استئنافه، وبخصوص بند )أرصدة المخصصات المرحلة(، طلبت الدائرة من المكلف تقديم 

أما ما  تقديم مطابقة كاملة لكيفية اختلاف الرصيد الذي أضافته الهيئة عن الرصيد الذي يطالب المكلف بإضافته.

(، 308,890,099م )2015م(، وحيث بلغ إجمالي الدفعات المقدمة لعام 2015يتعلق ببند )الدفعات المقدمة لعام 

(، وعليه طلبت الدائرة من المكلف 175,661,606ما أخضعته الهيئة للزكاة يبلغ )للقوائم المالية، في حين أن  اوفقً 

ا بالمستندات التي تثبت كافة (، مؤيدً 308,890,099تقديم تحليل لكامل المبلغ الظاهر في القوائم المالية وهو )

يدها المتبقي في نهاية مكوناته، بحيث يثبت تاريخ الحصول على كل دفعة حصل عليها والحركة التي تمت عليها ورص

م ولا تزال باقية في 2015العام محل الخلاف، وبما يوضح بشكل جلي رصيد الدفعات التي تم استلامها خلال عام 

كلف نهاية الحول )أي التي يدعي أنه لم يحل عليها الحول(. أما ما يتعلق ببند )الأرصدة الدائنة(، فطلبت الدائرة من الم

كل  تثبت كافة مكوناته بحيث يثبت تاريخ احتجاز ا بالمستندات التيهر في القوائم المالية مؤيدً تقديم كامل المبلغ الظا

ا خلال عام مبلغ محتجز من مقاولي الباطن وتاريخ سداده، وتقديم ما يثبت أن المبلغ محل الخلاف لم يعد موجودً 

ع ببند )الإيرادات غير المفوترة(، وبعد الاطلا أما ما يتعلق   أو أنه نشأ خلال ذلك العام ولم يحل عليه الحول. 2015

على استئناف المكلف بخصوصه، طلبت الدائرة من الهيئة توضيح كيفية إضافتها للإيرادات غير المفوترة، وما إذا كان 

د لقوائمه المالية عندما قدم إقراره الزكوي لغرض استبعا االمكلف قد قام باستبعاد جزء من إيراداته المحاسبية وفقً 

ى الإيرادات الإيرادات غير المفوترة، أم أن الهيئة قد أضافت مبلغ الإيرادات غير المفوترة الظاهرة في قائمة المركز المالي إل

 الظاهرة في قائمة الدخل، كما طلبت الدائرة من المكلف توضيح كيفية إضافة الهيئة للإيرادات غير المفوترة، وما إذا

لقوائمه المالية عندما قدم إقراره الزكوي لغرض  امن إيراداته المحاسبية وفقً  جزء  كان المكلف قد قام باستبعاد 

وأما ما يتعلق ببند )فروق الاستثمار(، فطلبت الدائرة من الهيئة توضيح سبب  استبعاد الإيرادات غير المفوترة.

ركات سعودية أخرى تقدم إقراراتها العدول عما أقر به المكلف وأثبتته القوائم المالية بشأن استثمارات المكلف في ش

 للهيئة وتدفع الزكاة بموجبها، على أن تكون مهلة الرد لكلا الطرفين على طلبات الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخه.

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة إلى ما ورد من المكلف.

 ملخصه الآتي:م أودعت الهيئة مذكرتها الجوابية تضمنت ما 04/07/2021وبتاريخ 

ففيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )الإيرادات غير المفوترة(، فتوضح الهيئة بأن البند هو عرض من عروض 

ابل إيراد مدرج في قالتجارة تجب فيه الزكاة، كما أنه يمثل إيراد الناتج من نشاط الشركة الرئيس ي، وهذا الرصيد ي

خضوع الايراد المحقق، إلا أن هذا الرصيد ناتج عن تطبيق السياسات قائمة الدخل وحسمه من الوعاء يعني عدم 

المحاسبية المتعارف عليها ومنها أساس الاستحقاق المحاسبي حيث تدرج في قائمة الدخل الإيرادات والمصاريف التي 

فوترة من المغير ات اق، وهذه يمثلها بند الإيرادلمبادئ الاستحق اتخص الفترة المالية سواء كانت نقدية أو آجلة طبقً 

ضمن الأصول المتداولة في القوائم المالية المدققة، حيث إن ما يطالب المكلف بحسمه من الوعاء الزكوي ليست من 

ضمن حسميات الوعاء المذكورة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

، كما لم تقم الهيئة بإضافة البند إلى صافي الربح المعدل حيث تظهر الإيرادات حسب هـ01/06/1438( وتاريخ 2082)

 الربط والقوائم المالية المدققة كما يلي: 
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 المبلغ إيضاح

 938,898,241 جمالي الإيرادات من واقع القوائم المالية المدققةإ

 938,898,242 جمالي الإيرادات من واقع إقرار المكلف والربط النهائيإ

لقوائمه المالية عندما قدم إقراره الزكوي لغرض  اأي ما يطالب به المكلف هو حسم جزء من إيراداته المحاسبية وفقً 

استبعاد الإيرادات الغير مفوترة. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )فروق الاستثمار( فتوضح الهيئة بأنها لم 

 ( ريال، وعليه16,302,505م بقيمة )2015تقم بحسم حصة المكلف في الأرباح والخسائر إلى صافي الربح المعدل لعام 

م من الوعاء الزكوي بقيمة 31/12/2015قامت الهيئة بحسم حصة المكلف في حقوق الملكية كما هي في تاريخ 

على ما سبق، ترى الهيئة صحة  ( ريال حسب القوائم المالية المدققة للشركات المستثمر فيها. وبناءً 84,790,671)

ثمارات بحد اقص ى هو حصة المكلف في حقوق إجرائها حيث إن ما يقبل للمكلف حسمه من الوعاء الزكوي للاست

 .الملكية للشركة المستثمر فيها

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد 14/07/2021هـ الموافق 04/12/1442وفي يوم الأربعاء 

صبحت جاهزة عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أ

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ع الدائرة على وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )أرصدة المخصصات المرحلة(، وبعد اطلا 

ما قدمه المكلف في لائحة استئنافه، وحيث لم يقدم المكلف ما يؤيد دعواه في طلبه في إضافة رصيد يخالف ما اضافته 

الهيئة، وحيث لم يتبين للدائرة ما يمكن معه العدول عن النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة القرار محل 

عي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما قدم أمامها، الأمر الذي تنتهي معه الطعن، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستد

 
ً

 على أسبابه. هذه الدائرة إلى تأييد ما انتهى إليه قرار دائرة الفصل بخصوص هذا البند محمولا

وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )دفعات مقدمة(، وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع،  وحيث لم يقدم 

المكلف ما يؤيد دعواه في طلبه استبعاد ما اخضعته الهيئة للزكاة من إجمالي الدفعات المقدمة، وحيث لم يقدم 

المستندات التي توضح كافة مكونات بند الدفعات المقدمة متضمنة تاريخ الحصول على كل دفعة والحركة التي تمت 

لم يتبين للدائرة ما يمكن معه العدول عن النتيجة التي  عليها ورصيدها المتبقي في نهاية العام محل الخلاف،  وحيث

خلصت إليها الدائرة مصدرة القرار محل الطعن، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء 

ة الفصل ما قدم أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد ما انتهى إليه قرار دائر 

 بخصوص هذا البند.

 الأسباب
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وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )الأرصدة الدائنة(، وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع، وبعد الاطلاع 

ة على ملف القضية، وحيث لم يقدم المكلف ما يؤيد دعواه في طلبه استبعاد الأرصدة الدائنة المتعلقة بالمبالغ المحتجز 

 حيث لم يقدم لهذه الدائرة تفاصيل المبالغ الظاهرة في القوائم المالية مؤيدة بالمستندات التيللمقاول من الباطن، 

تثبت كافة مكوناتها بحيث يثبت تاريخ احتجاز كل مبلغ محتجز من مقاولي الباطن وتاريخ سداده، وتقديم ما يثبت أن 

خلال ذلك العام ولم يحل عليه الحول، وحيث لم م أو أنه نشأ 2015ا خلال عام المبلغ محل الخلاف لم يعد موجودً 

يتبين للدائرة ما يمكن معه العدول عن النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، وحيث لم تلحظ 

الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما قدم أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض 

 المكلف وتأييد ما انتهى إليه قرار دائرة الفصل بخصوص هذا البند. استئناف

وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )أطراف ذات علاقة(، وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع، وبعد اطلاع 

 اجاريً  ابً الدائرة على ما تضمنه ملف القضية من مستندات، وحيث لم تنف الهيئة أن المبلغ محل الخلاف يمثل حسا

)الشركة التي يستثمر فيه المكلف(, وحيث إن الحساب الجاري الدائن يمثل جزءًا من استثمار  )...( لدى شركة ادائنً 

المكلف في الشركة المستثمر فيها، وحيث دفع المكلف بأن الشركة المستثمر فيها تدفع الزكاة للهيئة، وحيث لم تنف 

المكلف عليها، وحيث لم يثبت أمام هذه الدائرة خلاف ما أقر به المكلف،  الهيئة ذلك الادعاء بعد عرض استئناف

الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما قض ى به بخصوص 

 هذا البند.

ي موضوع النزاع،  وبعد وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )الإيرادات غير المفوترة(، وبتأمل الدائرة ف

اطلاع الدائرة على القرار الابتدائي وعلى استئناف المكلف بخصوصه وإجابة الهيئة عليه، وحيث استبان لهذه الدائرة 

ة عندما لقوائمه المالي اان المكلف يطالب باستبعاد جزء من إيراداته المحاسبية والمتمثلة في الإيرادات غير المفوترة وفقً 

ا الإيرادات غير المفوترة بالمعنى المحاسبي يقصد بها استحقاق المنشأة لإيراد متحقق له حيث إنلزكوي، و قدم إقراره ا

من تقديم خدماتها للعميل إلا أن المنشأة لم تقم بتقديم فاتورة المطالبة بها، وحيث إن مناط إثبات هذه الإيرادات 

ها بغض النظر عن مطالبته بها، مما يستتبع معه غير المفوترة ضمن أصول المكلف مرتبط باستحقاق المكلف ل

اعتبارها ضمن أمواله المستحقة على الطرف الآخر، وحيث لم يتبين لهذه الدائرة ما يثبت عدم قدرة المكلف على 

 تحصيل هذه المبالغ عند المطالبة بها، الأمر الذي يتقرر معه عدم سلامة موقف المكلف المتمثل في استبعاد الإيرادات

صل المفوترة من وعائه الزكوي، وعليه تخلص الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد ما انتهى إليه قرار دائرة الف غير

 فيما قض ى به من نتيجة بشأن هذا البند.

وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف على بند )فروق الاستثمار(، وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع، وبعد اطلاع 

ما تضمنه ملف القضية من مستندات، تبين أن المكلف يدفع بقيام الشركات المستثمر فيها بسداد الزكاة الدائرة على 

عن طريق إقراراتها التي تقدمها للهيئة، وحيث حسمت الهيئة حصة المكلف في حقوق الملكية من الوعاء الزكوي حسب 

بت المكلف صحة المبالغ الواردة في إقراره والتي تخالف القوائم المالية المدققة في الشركات المستثمر فيها، وحيث لم يث

أن عبء إثبات صحة ما ورد في  اما ورد في القوائم المالية المدققة للشركات المستثمر فيها، وحيث إنه من المتقرر نظامً 

ه المكلف إقرار المكلف يقع على عاتقه، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما قدم

امام هذه الدائرة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة بالأغلبية إلى رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما 

 قض ى به من نتيجة بخصوص هذا البند.
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:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، السجل التجاري )...(، ضد قرار الدائرة الثانية للفصل في  قبول الاستئناف شكلا

 .(ISZR-2020-9)مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

للأسباب والحيثيات  ارفض استئناف المكلف بشأن بند )أرصدة المخصصات المرحلة(، وتأييد قرار دائرة الفصل وفقً  -1

 الواردة في هذا القرار.

للأسباب والحيثيات الواردة في  ارفض استئناف المكلف بشأن بند )دفعات مقدمة(، وتأييد قرار دائرة الفصل وفقً  -2

 هذا القرار.

دة في للأسباب والحيثيات الوار  ارفض استئناف المكلف بشأن بند )الأرصدة الدائنة(، وتأييد قرار دائرة الفصل وفقً  -3

 هذا القرار.

للأسباب والحيثيات الواردة  اقبول استئناف المكلف بشأن بند )أطراف ذات علاقة(، ونقض قرار دائرة الفصل وفقً  -4

 في هذا القرار.

للأسباب والحيثيات الواردة  ارفض استئناف المكلف بشأن بند )الإيرادات غير المفوترة(، وتأييد قرار دائرة الفصل وفقً  -5

 ار.في هذا القر 

للأسباب والحيثيات الواردة في  ارفض استئناف المكلف بشأن بند )فروق الاستثمار(، وتأييد قرار دائرة الفصل وفقً  -6

 هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 

 (IAR-2020-111القرار رقم )                                                                                                  اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1680الصادر في الاستئناف رقم )                                                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 09/11/2020هـ الموافق 23/03/1442 إنه في يوم الاثنين

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438يخ ( وتار 113)م/

( لعام 29/8)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة، رقم 13/10/1436

اجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى ( المقامة من المستأنِف في مو 196الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1436

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .امن شركة ...، لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

المدينة( من الوعاء الزكوي للمكلف، تأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات في شركات زميلة )الحسابات الجارية  -1

 م.2008م إلى 2003للأعوام من 

تأييد الهيئة في عدم حسم حصة الشركة من صافي ربح السنة في الشركات الزميلة )المستثمر فيها( من الوعاء الزكوي  -2

 .م2008م، 2007للمكلف لعامي 

ارة المحدودة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام تأييد الهيئة في عدم حسم مجمع الخسائر غير المحققة لشركة ...للتج -3

 .م2008

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 193المبدأ رقم 

 المعالجة الزكوية للاستثمارات الإضافية لا يشترط فيها وجوب توثيقها ضمن رأس المال الأصلي. 

 

 الوقائع:
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الربط  م(: وذلك لعدم وجود المبرر النظامي لفتح وإعادة2005م إلى 2003)بند إعادة فتح الربط الزكوي للأعوام من  -1

 هـ.1417لعام  (2555)للقرار الوزاري رقم  االزكوي للأعوام مدار الاعتراض، وفقً 

)بند الاستثمارات في الشركات الزميلة(: حيث تطلب الشركة المستأنفة عدم معاملة تلك الاستثمارات في الشركات  -2

 واحد. تجنبًا لثني الزكاة عن مال  مبذولة للشركات المستثمر فيها، وذلك  اأو ديونً  الزميلة كما لو كانت قروضًا

)بند إيرادات استثمارات مزكى عنها بالشركات المستثمر فيها(: حيث ترى الشركة المستأنفة أن قيام الهيئة بحسم  -3

زكاة الاستثمارات بعد تخفيضها بالأرباح المزكاة في الشركات المستثمر فيها وفي الوقت نفسه إضافة تلك الأرباح لوعاء ال

 ة المستثمرة، تكون بذلك الهيئة قد أخضعت المال للزكاة مرتين.في الشرك

( ريال(: حيث تؤكد 87,855,405)بند فرق مجمع خسائر غير محققة بشركة ...للتجارة المحدودة والبالغ قيمته ) -4

ت م، وذلك بسبب أن الهيئة خفض2008الشركة المكلفة على وجوب حسم الخسائر غير المحققة من وعاء الزكاة لعام 

الاستثمارات بتلك الخسائر غير المحققة، غير أن ما جاء بوجهة نظر الهيئة كان غير صحيح فيما يخص مقدار 

الخسائر المطلوب تخفيضها الخاصة بتلك الاستثمارات، حيث إن الهيئة قامت بحسم الاستثمارات بمبلغ 

ضها بتلك الخسائر، وأنه لو قامت ( ريال، بعد تخفيضها بالخسائر غير المحققة وليس قبل تخفي137,545,527)

مبلغ ( ريال، وليس 255,400,932الهيئة بحسمها قبل تخفيض تلك الخسائر لكان المبلغ المحسوم بربط الهيئة هو )

 .( ريال137,545,527)

 هـ، والذي تضمن الرد على البنود الآتية:08/04/1439وحيث جاء رد الهيئة على لائحة الشركة المستأنفة بتاريخ 

م(: ترى الهيئة أن هذا البند يمثل حساب جاري 2008م إلى 2003)بند الاستثمارات في شركات زميلة للأعوام من  -1

مدين مستحق من شركة ... للتجارة المحدودة، وليس استثمارات في شركات زميلة، لعدم توافر شرطي استثمارات 

 القنية.

(: لم تقم الهيئة م2008وم 2007المستثمر فيها لعام  زميلة)بند حصة الشركة في صافي ربح السنة بالشركات ال -2

بحسم حصة الشركة في صافي ربح السنة بالشركات الزميلة المستثمر بها، وتوضح الهيئة أنه قد تم حسم هذه الأرباح 

لى لأن الوعاء الزكوي أكبر من صافي ربح العام فذلك لا يؤثر ع اضمن الاستثمارات التي تم حسمها من الوعاء؛ ونظرً 

 نتيجة الزكاة الشرعية.

م(: قامت الهيئة بحسم قيمة الاستثمارات 2008)بند مجمع خسائر غير محققة لشركة ...للتجارة المحدودة لعام  -3

بالتكلفة قبل تخفيضها بقيمة مجمع خسائر غير محققة؛ وبالتالي يكون قد تم حسمها من إجمالي قيمة 

في الحسم؛  اأن حسمها مرة أخرى بناء على طلب المكلف يعد ازدواجً  الاستثمارات المحسومة من الوعاء الزكوي، كما

 على الوعاء الزكوي. امما يؤثر سلبً 

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى 

 وضوعها.الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في م
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف والرد عليها، 

 وحيث إنه بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف تبين أن الاستئناف يتمثل في البنود الآتية:

م(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لمضمون الاستئناف 2005إلى  2003إعادة فتح الربوط من قبل الهيئة للأعوام  )بند -1

إلى ما تدعيه من مض ي  ابخصوص طلب عدم إعادة فتح الربوط عن تلك الأعوام تبين لها أن دفوع الشركة جاءت استنادً 

 ابعد حصول الشركة على شهادة نهائية من الهيئة، خصوصً  أكثر من خمس سنوات على المدة المقررة لإعادة فتح الربط

وأن إعادة فتح الربط لم تتحقق فيه الحالات المنصوص عليها في القرار الوزاري المنظم لمباشرة الهيئة في حقها بإعادة 

ل الخلاف، الربط، وحيث إنه بعد مراجعة الدائرة لطلب الشركة من عدم جواز إعادة فتح الربوط الزكوية للأعوام مح

وما كانت عليه المسائل التي تم الاعتراض عليها عند نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية، اتضح لدى الدائرة أن ذلك الطلب 

، اجديدً  الها قد تم إثارته من قبلها أثناء نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية، وعليه فإن ذلك الطلب يعد طلبً  الم يكن طلبً 

 عند نظر النزاع أمام الدائرة الاستئنافية، وبالتالي قررت الدائرة صرف النظر عن بحث موضوعه. لا يمكن إبداؤه

م(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لمضمون الاستئناف، 2008حتى  2003)بند الاستثمارات في الشركات الزميلة من عام  -2

مبذولة  الشركات الزميلة كما لو كانت قروضا أو ديونً تبين لها أن الشركة المكلفة تطلب عدم معاملة تلك الاستثمارات في ا

للشركات المستثمر فيها، وذلك لعدم انطباق ذلك الوصف على الاستثمار الإضافي، إذ المتعين النظر إلى تلك الاستثمارات 

ر إلى وجود باعتبارها كما تمثل في واقعها حقوق ملكية للشركة المكلفة في الشركات المستثمر فيها وعدم اقتصار النظ

  االاستثمار بالاستناد إلى رأس المال الأصلي المسجل، وذلك تجنبً 
ً
للمعالجة التي قامت بها  الثني الزكاة عن مال واحد خلاف

الهيئة والتي جاء قرار الهيئة على تأييدها، وحيث إنه بعد مراجعة الدائرة للقرار الابتدائي وما قض ى به في شأن المعالجة 

ستثمارات وما كان لموقف للهيئة إزاءها، وحيث إنه بعد فحص مرتكز استئناف الشركة المكلفة فيما الزكوية لتلك الا 

يخص ذلك البند وطلبها المتمثل في حسم مبالغ تلك الاستثمارات في الشركات الزميلة تبين من خلال ما انتهى إليه القرار 

رات على أساس أن هذه الاستثمارات تم تمويلها من محل الاستئناف، أن اللجنة أيدت الهيئة في عدم حسم الاستثما

مدينة لمبالغ تم بذلها كقروض وديون وتمويل إلى  االحساب الجاري المدين في الشركة المستثمرة وهي تمثل في حقيقتها ذممً 

ند أو قروض أطراف ذات علاقة، وهي لا تمثل استثمارات في رأس مال الشركات المستثمر فيها، واعتُبرت بمثابة تمويل مسا

وسلف للشركات المستثمر فيها، وحيث ينحصر استئناف المكلف في اعتراضه على المعالجة الزكوية لبند الاستثمارات 

م، وحيث تمثل طلبه في استبعاد استثماراته في الشركات المستثمر فيها من وعائه الزكوي، 2008حتى  2003للأعوام من 

على الغير لا يصح حسمها من الوعاء  ات الهيئة مبالغها كما لو كانت ديونً بغض النظر عن مصدر تمويلها والتي عامل

الزكوي له، وحيث إن المعالجة الزكوية لتلك الاستثمارات الإضافية لا يشترط فيها وجوب توثيقها ضمن رأس المال الأصلي، 

من حقوق ملكية للشركة الباذلة لها، إذ يكفي أن يتحقق فيها لاعتبارها استثمارات في الشركات المستثمر فيها ما ترتبه 

 الأسباب
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وجود أي  اوحيث لم يثبت للدائرة أن تلك المبالغ كانت مرتبطة باتفاقيات قروض أو تمويل أو سلف كما لم يثبت أيضً 

أو ديونا على النحو الذي انتهى إليه قرار اللجنة بشأنها،  اسدادات لكي يمكن النظر إلى تلك المبالغ كما لو كانت قروضً 

تها الزكوية لدى الهيئة فتدخل مبالغ تلك القروض اكانت مبالغ تلك الاستثمارات مبذولة إلى شركات تقدم إقرار وحيث 

ضمن الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها، وحيث إن إعادة احتساب تلك المبالغ ضمن الوعاء الزكوي للشركة 

تمت المعالجة لها على نحو الاجراء الذي سلكته الهيئة وأقرته واحد مرتين إذا  المستثمرة، سيؤدي إلى فرض الزكاة على مال  

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف  االلجنة الابتدائية فيما انتهت اليه بخصوص ذلك البند، وتأسيسً 

تي جاء عليها إقرار المكلف ونقض ما قض ى به القرار في شأنها، وتقرير معالجتها كاستثمارات جائزة الحسم من واقع المبالغ ال

فيما يتعلق بالأعوام محل الخلاف من واقع ما تضمنته القوائم المالية له دون التعديلات التي أجرتها الهيئة على تلك 

 الإقرارات. 

ن أا )بند إيرادات استثمارات مزكى عنها بالشركات المستثمر فيها(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لمضمون الاستئناف تبين له  -3

في الشركة المكلفة تعترض على قيام الهيئة بحسم الاستثمارات بعد تخفيضها بالأرباح المزكاة في الشركات المستثمر فيها، و

الوقت نفسه أضافت تلك الأرباح لوعاء الزكاة في الشركة المستثمرة، وبذلك تكون الهيئة قد أخضعت تلك الأرباح في 

لشركة المستثمر فيها وذلك لتجنب إخضاع المال للزكاة مرتين، وحيث إنه بعد فحص الشركة المستثمرة مع أنها مزكاة با

م 2007الدائرة لما جاء عليه معالجة الهيئة لذلك البند فيما يخص إيرادات الاستثمارات بالشركات المستثمر فيها لعامي 

ن من تعديل على الربط عند معالجة م اتضح أن اللجنة مصدرة القرار قد تبنت وجهة نظر الهيئة في ضوء ما كا2008و 

تلك الإيرادات حيث تم حسم تلك الإيرادات بمقدار نسبة حصة الشركة في صافي أرباح العام لدى الشركات المستثمر 

فيها ضمن بند الاستثمارات في الشركات الزميلة عن ذلكما العامين، وحيث إن المكلف يطبق طريقة حقوق الملكية 

ته في الشركات الزميلة والتي تقض ي بإضافة حصة المكلف في أرباح تلك الشركات إلى صافي دخله للمحاسبة عن استثمارا

السنوي، وفي نفس الوقت يتم إضافة تلك الحصة إلى رصيد الاستثمار الظاهر في قائمة المركز المالي، وحيث إن المعالجة 

في صافي ربح السنة بالشركات الزميلة المستثمر  الزكوية المتوازنة تقتض ي أن يؤخذ في الحسبان عدم حسم حصة المكلف

م من الربح الدفتري، مع وجوب حسم استثمارات المكلف في الشركات الزميلة للعامين محل 2008م و 2007فيها لعامي 

المكلف  رارالخلاف بالمبلغ الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في نهاية العامين، على أن يكون ذلك من واقع ما جاء عليه إق

فيما يتعلق بتلك الاستثمارات عن الأعوام محل الخلاف من خلال ما تضمنته القوائم المالية له دون التعديلات التي 

 أجرتها الهيئة على تلك الإقرارات. 

مل ( ريال(: وحيث إنه بعد تأ87,855,405)بند فرق مجمع خسائر غير محققة بشركة ...للتجارة المحدودة والبالغ قيمته ) -4

الدائرة لما جاء في الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص ذلك البند على نحو ما سبق بيان ملخصه، وما كان عليه القرار 

الابتدائي من تقرير عدم الأخذ بمقدار الخسائر غير المحققة التي يطلب المكلف بحسمها كاملة قد جاء بالنظر إلى أن 

م، والتي أظهرت 2008للتجارة المحدودة لعام  جاء في القوائم المالية لشركة ...اللجنة مصدرة القرار قد اعتمدت على ما 

أن الخسائر غير المحققة ناتجة عن استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع ومتداولة في الأسواق المالية في شركات مساهمة 

تلك الخسائر غير المحققة الواجب  داخلية وخارجية، وحيث إن محل الخلاف بين الطرفين هو في طريقة احتساب مقدار

حسمها من الوعاء، وليس في مبدأ قبول حسم تلك الخسائر، وحيث إن المكلف يطبق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة 
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عن استثماراته في الشركات الزميلة والتي تقض ي بحسم حصة المكلف في خسائر تلك الشركات من صافي دخله السنوي، 

تلك الحصة من رصيد الاستثمار الظاهر في قائمة المركز المالي، فإن الدائرة خلصت إلى تعديل وفي نفس الوقت يتم حسم 

 على أحقية المكلف في حسم الخسائر غير المحققة عن 
ً
القرار الابتدائي لتكون النتيجة الظاهرة في منطوقه مؤكدة

نوي مع وجوب حسم ذلك الاستثمار بالمبلغ م، من الربح الس2008استثمار المكلف في شركة ...للتجارة المحدودة لعام 

لما قررته الدائرة أيضا في البند الأول من هذا القرار  االظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في نهاية العام محل الخلاف، وفقً 

 بشأن الاستثمارات المحسومة من الوعاء.

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1436( لعام 29/8)(، ضد القرار رقم ...من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م إلى 2003ام صرف النظر عن بحث موضوع استئناف المكلف بخصوص بند إعادة فتح الربوط من قبل الهيئة للأعو  -1

لم يتم إبداؤه إلا عند نظر النزاع أمام الدائرة الاستئنافية، وذلك للأسباب والحيثيات  اجديدً  ام، باعتباره طلبً 2005

 الواردة في هذا القرار.

م، ونقض القرار 2008م حتى 2003قبول استئناف المكلف بخصوص بند الاستثمارات في الشركات الزميلة من عام  -2

ما قض ى به من نتيجة في شأنه، وتقرير معالجتها كاستثمارات جائزة الحسم من واقع المبالغ التي جاء عليها الابتدائي في

إقرار المكلف فيما يتعلق بالأعوام محل الخلاف من واقع ما تضمنته القوائم المالية له دون التعديلات التي أجرتها الهيئة 

 في هذا القرار.على تلك الاقرارات للأسباب والحيثيات الواردة 

تعديل منطوق القرار الابتدائي بخصوص بند إيرادات استثمارات مزكى عنها بالشركات المستثمر فيها، ليكون بالنص الآتي:  -3

من الربح م 2008وم 2007تقرير عدم حسم حصة المكلف في صافي ربح السنة بالشركات الزميلة المستثمر فيها لعامي 

ت المكلف في الشركات الزميلة للعامين محل الخلاف بالمبلغ الظاهر في قائمة المركز الدفتري، مع وجوب حسم استثمارا

 المالي المعدة في نهاية العامين، دون التعديلات التي أجرتها الهيئة على تلك الاستثمارات.

م، 2008لعام تعديل منطوق القرار الابتدائي بخصوص بند فرق مجمع خسائر غير محققة بشركة ...للتجارة المحدودة  -4

( ريال سعودي، ليكون بالنص الآتي: تقرير أحقية المكلف في حسم الخسائر غير المحققة 87,855,405والبالغ قيمته )

م، من الربح السنوي مع وجوب حسم الاستثمار في تلك الشركة 2008عن استثماره في شركة ... للتجارة المحدودة لعام 

قائمة المركز المالي له المعدة في نهاية ذلك العام، دون التعديلات التي أجرتها الهيئة للعام محل الخلاف بالمبلغ الظاهر في 

  على تلك الاستثمارات.

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-50القرار رقم )                                                                                                       اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1685الصادر في الاستئناف رقم )                              الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل                  

 

 

 

 

 

 

 نبي بعده:الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 20/04/2021هـ، الموافق 08/09/1442 الثلاثاء إنه في يوم

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

 هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية22/8/1437 للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ

هـ، 24/12/1432( وتاريخ 380الصادر بشأن الاعتراض المقدم من شركة ... برقم ) هـ،1437( لعام 18رقم )الثانية بجدة 

م، المقامة من 28/2/2007هـ على الربط الزكوي للعام المالي المنتهي في 12/5/1435( وتاريخ 2127/22/1435ورقم )

 بما يأتي: المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

م، من الناحية 28/2/2007قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة ...، على الربط الزكوي للعام المالي المنتهي في 

 الشكلية.

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 210.699.068عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم الاستثمارات العقارية الخاصة ب...البالغة ) -1
ً

، وكذلك ( ريالا

 125.998.046الاستثمارات الخاصة ب... البالغة )
ً

 لحيثيات القرار. ا، من وعائه الزكوي وفقً ( ريالا

 24.014.023عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم الاستثمارات والاصول المالية البالغة ) -2
ً

، من وعائه الزكوي ( ريالا

 لحيثيات القرار. اوفقً 

 194المبدأ رقم 

ضمن حقوق من المتقرر محاسبيًا إثبات فروق ترجمة القوائم المالية ضمن حقوق الملكية، وحيث إن الرصيد الذي يظهر 

ة الملكية هو الرصيد المتراكم، وليس فقط المبلغ المكون خلال العام، فإنه يسري عليه ما يسري على بقية بنود حقوق الملكي

 من حيث الإضافة أو الاستبعاد من وعاء الزكاة بحسب رصيده.

 

 الوقائع:
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 20.701.228الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم الاستثمارات في صناديق استثمارية بمبلغ ) عدم -3
ً

، من وعائه ( ريالا

 لحيثيات القرار. االزكوي وفقً 

 15.755.110... والبالغة ) عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم دفعات لشراء استثمارات خاصة ب -4
ً

، وكذلك ( ريالا

 لحيثيات القرار. ا( ريال، من وعائه الزكوي وفقً 3.500.000في شركة ... البالغة )دفعات لشراء استثمارات 

 55.715.200تأييد المصلحة في إضافة تسهيلات بالمرابحة طويلة الأجل والبالغة ) -5
ً

 ا، إلى الوعاء الزكوي وفقً ( ريالا

 لحيثيات القرار.

 5.627.957شركات تابعة البالغة )تأييد المصلحة في إضافة فروق ترجمة القوائم المالية ل -6
ً

 اوفقً  إلى الوعاء الزكوي  ( ريالا

 لحيثيات القرار.

( ريال، 60.000تأييد المصلحة في إضافة رواتب وأجور الشركاء في حدود راتب المثل وحسم المتبقي للمكلف والبالغ ) -7

 لحيثيات القرار. امن وعائه الزكوي وفقً 

 .االاستماع والمناقشة على ربط المصلحة فإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيً  حيث وافق ممثل المكلف في جلسة -8

 .الموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول بند فرق أصول ثابتة فإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيً  انظرً  -9

 .الموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول بند إيجار طائرة فإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيً  انظرً  -10

لحيثيات  اوفقً  الموافقة ممثل المكلف على سحب اعتراضه على بند أخرى فإن الخلاف بين الطرفين يعتبر منتهيً  انظرً  -11

 القرار.

 
ً

 إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: تقدم شركة ...(،لدى المكلف ) وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

ففيما يتعلق بالاستئناف على بند )استثمارات عقارية(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه من 

الخاصة بـ...، بإجمالي مبلغ  نتيجة بعدم الاستجابة لمطلب المكلف بحسم الاستثمارات العقارية ب...وكذلك الاستثمارات

( ريال من وعائه الزكوي، ويؤكد المكلف على حقه في قبول خصم رصيد هذه الاستثمارات العقارية 336،687،114وقدره )

ا للقوائم المالية المدققة والإقرار الزكوي، ذلك أنه هذه الاستثمارات  العقارية استثمارات طويلة من وعاء الزكاة طبقً 

المكلف أنه قد توفر في حق هذه الاستثمارات شروط حسمها، وهي وجود النية الموثقة من صاحب الصلاحية  الأجل، ويرى 

التي تؤكد أن الاستثمارات تمثل عروض قنية يتم اقتناؤها أو الإبقاء عليها فترة طويلة لتحقيق عائد، كما أنه لا يوجد 

كر المكلف أنه قدم المستندات والبيانات التي تثبت توافر ذ عمليات تداول على هذه العقارات خلال العام الزكوي، وقد

هذين الشرطين، ومن ذلك قرار الشركاء الذي يؤكد نية الشركة في الاستثمارات المشار إليها، وكذلك القوائم المالية التي 

عو الحسابات بعد دراسة منه، كما قام مراج تؤكد احتفاظ المكلف بالاستثمار المتعلق ب...لمدة عامين ولم تقم ببيع جزء  

حسابات الشركة بتصنيف هذه الاستثمارات ضمن الأصول طويلة الأجل، كما يجيب المكلف بعدم صحة ما استندت 

م ضمن أصول الشركة 2008بعام  اعليه الهيئة واللجنة الابتدائية من أن الاستثمار المتعلق بمشروع ...لم يعد موجودً 

لاحتفاظ اا من جوهر الموضوع، حيث قامت الشركة ب، وأن هذا الاستناد لا يغير شيئً من عروض التجارة امما يجعله عرضً 

بالاستثمار لمدة عاميين متواليين دون تسجيل عملية بيع أو متاجرة، ويؤكد المكلف على أن الشركة لم تقم ببيع العقار بل 

وائم المالية، كما يؤكد المكلف على أن هذه ( المرفق بالق8ا لما هو مبين في الايضاح رقم )قامت بتحويله للشريك طبقً 



 
 

204 
 

المشار في حيثياته  -محل الطعن-ا على القرار الاستثمارات التي يطالب بحسمها من وعاء الزكاة مملوكة للشركة، وذلك ردً 

إلى أن هذه الاستثمارات غير مسجلة باسم الشركة، ويشير المكلف إلى أنه قدم المستندات التي تثبت ملكيته لهذه 

لاستثمارات، وفيما يتعلق بما ورد في القرار الابتدائي من أن تلك الاستثمارات لم يتم تمويلها من أموال الشركة، فيجيب ا

المكلف بأنه وفيما يتعلق بمشروع ... فإنه قد تم سداد المبلغ الخاص بهذا المشروع من قبل أحد الشركاء وقد تم قيد المبلغ 

ا لذلك بأنه وفي حال عدم قبول حسم فاقه لما يدل على ذلك، ويرى المكلف تبعً على حسابه الجاري، ويشير إلى إر 

 الاستثمارات العقارية فإنه لابد في المقابل من استبعاد ما يقابل ذلك من مصادر الأموال.

 انتهى إليهوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )استثمارات وأصول مالية(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية فيما 

من وعائه  ( ريال24.014.023بحسم الاستثمارات والأصول المالية البالغة )من نتيجة بعدم الاستجابة لمطلب المكلف 

هذه الأصول المالية من الوعاء الزكوي، ذلك أن هذه الاستثمارات تعد  الزكوي، ويؤكد المكلف على حقه في قبول حسم

كلف أنه قد توفر في حق هذه الاستثمارات شروط حسمها، والمتمثلة في وجود النية من الاستثمارات طويلة الأجل، ويرى الم

الموثقة من صاحب الصلاحية التي تؤكد أن هذه الاستثمارات تمثل عروض قنية يتم اقتناؤها أو الإبقاء عليها فترة طويلة 

كوي، ويذكر المكلف أنه قدم المستندات لتحقيق عائد، كما أنه لا يوجد عمليات تداول على هذه الأصول خلال العام الز 

طويل  اوالبيانات التي تثبت توافر هذين الشرطين، كصورة قرار الشركاء الذي يؤكد نية الشركة في اعتبارها استثمارً 

الأجل، كما أنه قد تم تصنيف هذه الأصول المالية في قائمة المركز المالي من ضمن الموجودات غير المتداولة وليست 

محل -لة، كما أنه قد تم الاحتفاظ بهذه الأصول لفترة طويلة دون حركة، وفيما يتعلق بما استند عليه القرار المتداو 

من وجود حركة بيع على هذه الأصول خلال العام، فيجيب المكلف بأن الانخفاض الذي تراه اللجنة الابتدائية  -الطعن

 ض في القيمة السوقية للاستثمارات والأصول المالية خلال العام،ا للأسهم، وإنما هو عبارة عن انخفاحركة، لا يمثل بيعً 

وأنه قد تم تزويد الهيئة بكشف تحليلي يوضح تفاصيل حركة رصيد هذه الاستثمارات والأصول المالية، والذي يبين أنه 

ا، بأن لذلك أيضً لا يوجد حركة بيع على هذه الأصول، بل كانت عبارة عن انخفاض في القيمة السوقية، ويستدل المكلف 

ي السياسة المتبعة في إظهار الاستثمارات والأصول المالية ضمن القوائم المالية على أساس إجمالي المحفظة، ويتم قيد صاف

التغير في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في حالة الانخفاض المؤقت في القيمة السوقية ضمن حقوق الشركاء، 

ستثمارات محل البند تمثل استثمارات طويلة الأجل احتفظت بها الشركة لعدة سنوات وبالتالي، وعليه، يرى المكلف أن الا 

الاستثمارات والأصول  ا للنظام، ويختم اعتراضه بتبيان أن هذهفهي من عروض القنية وواجبة الحسم من وعاء الزكاة طبقً 

بالضرورة مندرجة ضمن وعاء الزكاة الخاص بهذه مال شركات مساهمة محلية، وهي  المالية هي عبارة عن أسهم في رأس

 ما يقتضيه الحال، ويرى أنه يجب حسم هذه الاستثمارات لتجنب الازدواج الزكوي. الشركات وتخضع للزكاة حسب

(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية فيما استثمارات في صناديق استثماريةوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )

 20.701.228بحسم الاستثمارات في صناديق استثمارية بمبلغ )إليه من نتيجة برفض طلبه انتهى 
ً

من وعائه  ( ريالا

ويؤكد المكلف على حقه في قبول حسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة، ذلك أن هذه الاستثمارات مصنفة من الزكوي، 

وأن نية المكلف الاحتفاظ بها للحصول على عوائدها، كما أنه ضمن الاستثمارات طويلة الأجل في القوائم المالية للمكلف، 

لا يوجد على هذه الاستثمارات عمليات تداول، مما يجعل هذه الاستثمارات من عروض القنية واجبة الحسم من الوعاء 

هي صناديق  فيما استند عليه من أن هذه الصناديق الاستثمارية-الزكوي، ويجيب المكلف على حيثيات القرار الابتدائي 

الغرض من وأن  -مصدرة القرار-، بعدم صحة ما انتهت إليه اللجنة -للمتاجرة والاستثمار فيها لا يعد من عروض القنية

لن يغير من طبيعة الاستثمار وطريقة معالجته ضمن  )...( وصندوق  )...( الصناديق الاستثمارية فيما يتعلق بصندوق 
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الأصول غير المتداولة بعد قيام المراجعين بالتأكد من نية الشركة والغرض من  القوائم المالية، حيث تم تصنيفه ضمن

هذا الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى يرى المكلف أن الشروط الشرعية لقبول حسم هذه الاستثمارات قد توفرت في 

، وتزويد الهيئة بحركة حقه، ويذكر تقديمه لكل ما يدل على انطباق الشروط، بتصنيفه لها  كموجودات طويلة الأجل

ا لمعيار المحــاسبة السعــودي هذه الاستثمارات التي تؤكد عدم وجود حركة بيع خلال العام، كما يؤكد المكلف أنه طبقً 

الذي أصــدرته الهيئة السعـودية للمحــاسبين القـــانونيين، فإنه تتطلب المحاسبة السليمة في الاستثمار في الأوراق المالية 

إلى استثمار غير متداول )عروض قنية( وآخر متداول )عروض تجارة( على أساس ما تنويه إدارة المنشأة بخصوص  تصنيفه

الاستثمار المعني، وقد حدد المعيار السعودي أنه إذا كان قصد الشركة هو الاحتفاظ بالأوراق المالية لمدة تزيد عن اثني 

ضمن الأصول غير المتداولة )عروض قنية(، وأن هذا هو ما قام به،  عشر شهرا، فان هذه الأوراق المالية يجب أن تصنف

ويختم المكلف اعتراضه بأن  الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية قد خرجت من ذمته وبالتالي، فإن قيام الهيئة 

د في ذمة الشركة برفض حسمها من وعاء الزكاة سوف يؤدي إلى مطالبة الشركة بسداد زكاة شرعية عن أموال لا توج

ا بأنه تم تمويل هذا الاستثمار من رأس مال الشركة والحساب الجاري وهو ما لا يتفق مع أنظمة الزكاة الشرعية، علمً 

 للشركاء.

ه وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )دفعات لشراء استثمارات(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إلي

 15.755.110... والبالغة ) بحسم دفعات لشراء استثمارات خاصة بمن نتيجة برفض طلبه 
ً

، وكذلك دفعات ( ريالا

من وعائه الزكوي، ويؤكد المكلف على حقه في قبول حسم هذه  ( ريال3.500.000لشراء استثمارات في شركة ... البالغة )

الأموال المدفوعة لشراء استثمارات قد خرجت من ذمة الشركة وبالتالي فإن قيام الاستثمارات من وعاء الزكاة، ذلك أن 

لا توجد في ذمته، وهو الهيئة برفض حسمها من وعاء الزكاة سوف يؤدي إلى مطالبة المكلف بسداد زكاة شرعية عن أموال 

ما لا يتفق مع أنظمة الزكاة الشرعية. علما بأنه تم تمويل الدفعات لشراء استثمارات من رأس مال الشركة والحساب 

 الجاري للشركاء.

 (، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيدتسهيلات بالمرابحة طويلة الأجلوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )

 55.715.200في إضافة تسهيلات بالمرابحة طويلة الأجل والبالغة )يئة لله
ً

ى ، إلى الوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف عل( ريالا

المستخدمة لتمويل رأس المال العامل لا يتوجب ذلك أن القروض حقه في حسم هذه التسهيلات من الوعاء الزكوي، 

ة الجديد والذي خضع لدراسة شرعية قبل إرساله للاعتماد من مجلس ا إلى نظام الزكاإدراجها في وعاء الزكاة، استنادً 

ــــو تضاف كما تقوم بــــه الهيئة، وه ت(، ونص على أن القروض تحسم من وعـــاء الزكاة وليساالوزراء )المتوقع صدوره قريبً 

ــــع المفهوم الشرعي لاحتساب الزكاة، وهذا دليل قاطع على صحة طلب المكلف  من الناحية الشرعية على أنه لا ما يتفق مـ

 يتوجب إدراج القروض في وعاء الزكاة.

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية 

 5.627.957المؤيد للهيئة في إضافة فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة البالغة )
ً

إلى الوعاء الزكوي، ويؤكد  ( ريالا

المكلف على حقه في حسم رصيد فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة من وعاء الزكاة، ويذكر المكلف أن الهيئة 

وأن وجهة النظر الصحيحة تتمثل في أن رصيد فرق ترجمة واللجنة الابتدائية قد التبس عليهم فهم وجهة نظر المكلف، 

م المالية لشركات تابعة تم تخفيضه من رصيد الاستثمارات ضمن قائمة المركز المالي وإظهاره كبند مستقل ضمن القوائ

ا من رصيد الاستثمارات، وقد تم عرضه كبند مستقل ضمن حقوق الملكية، وبالتالي، فإن المبلغ المذكور أعلاه يمثل جزءً 

المحاسبة المتعارف عليها ويجب معاملته نفس معاملة الاستثمار، ا لمبادئ حقوق الملكية لأغراض العرض والإفصاح طبقً 
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( بحسم رصيد فروق ترجمة القوائم المالية لشركات 11لذلك قام المكلف عند إعداد الإقرار الزكوي ضمن الكشف رقم )

 تابعة من وعاء الزكاة.

لف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )رواتب وأجور مدفوعة للشركاء(، يعترض المك

( ريال، من وعائه 60.000رواتب وأجور الشركاء في حدود راتب المثل وحسم المتبقي للمكلف، والبالغ )للهيئة في إضافة 

مبلغ  رالزكوي، ويؤكد المكلف إن الرواتب المدفوعة للمدراء العاملين أو الأعضاء المنتدبين في الشركات المماثلة تتجاوز بكثي

ا، وأن قيام اللجنة الابتدائية بتأييد الهيئة في استشهادها باللائحة التنفيذية لنظام التأمينات ريـال شهريً  45،000

الاجتماعية في غير محله، وكان من الأولى الاستشهاد باللوائح والأنظمة المقررة من قبل الهيئة، حيث إن الفتوى رقم 

خذه صاحب المنشأة كراتب ما يأخذه نظراؤه في المنشآت المماثلة أي )الشركات ( واضحة وصريحة وحددت ما يأ22644)

ور المماثلة( وليس ما أقرته اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية والتي تخص الحد الأعلى لخضوع الرواتب والأج

 المدفوعة للشركاء كمصروف زكوي. لنظام التأمينات، ويطلب المكلف في ختام اعتراضه بقبول كامل الرواتب والأجور 

م، بمذكرة جوابية عما تضمنته مذكرة المستأنف 8/5/2018هـ الموافق 23/08/1439كما أجابت الهيئة بتاريخ 

الاستثمارات بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها ملخصة فيما يتعلق ببند )استثمارات عقارية( بأن 

يست رؤوس أموال شركات وإنما هي عبارة عن استثمارات في مشاريع عقارية تدخل في إطار التي يطالب المكلف بحسمها، ل

النشاط التشغيلي للشركة بموجب عقد تأسيسها بالإضافة إلى أن تلك الاستثمارات غير مسجلة باسم الشركة ولم يتم 

القوائم المالية أن هذه الأراض ي  تمويلها من أموال الشركة، وبخصوص ما ذكره المكلف في مذكرة الاستئناف وإيضاحات

تم سداد قيمتها من خلال الحساب الجاري للشريك، توضح الهيئة أن الزيادة في الحساب الجاري الدائن للشريك لا 

تتناسب مع قيمة هذه الاستثمارات العقارية، هذا بفرض أن جميع الزيادة تم استخدامها في سداد قيمة هذه الأراض ي، 

ن هذه الاستثمارات في الأراض ي هي من عروض التجارة التي لا تحسم من الوعاء الزكوي تطبيقًا للفتوى كما توضح الهيئة أ

هـ، كما أن 24/12/1410( وتاريخ 4/8676هـ وكذلك الخطاب الوزاري رقم )20/1/1418( وتاريخ 19382الشرعية رقم )

م، ويدل 2008ص المكلف من هذا الاستثمار في العام الاستثمار في مشروع ...لا يعتبر استثمارًا في أصل ثابت بدليل تخل

طويل الاجل  اعلى أنه قد تم شراؤه بنية إعادة بيعه وبذلك فإن هذا يتعارض مع شرط اعتبار الاستثمار العقاري استثمارً 

ي لإقامة يحسم من الوعاء الزكوي، وفيما يتعلق بالاستثمار بمشروع ... فنظرًا لأن من ضمن أغراض الشركة شراء الأراض 

المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار، وبما أن المكلف لم يقدم للهيئة ما يثبت إقامة مبان  عليها وهذا يدل على أن هذا 

الاستثمار تم شراؤه بقصد إعادة بيعه وهو بذلك يصنف ايضًا من ضمن عروض التجارة. وفيما يتعلق باستئناف المكلف 

هذه الاستثمارات عبارة عن أسهم في شركات مساهمة متداولة في مالية( أجابت الهيئة بأن استثمارات وأصول على بند )

( وتاريخ 19382سوق الأسهم المالية وعليه فهي تعد من عروض التجارة والتي تجب فيها الزكاة شرعًا تطبيقًا للفتوى رقم )

وتستدل الهيئة لذلك بأنه عند الرجوع إلى هـ، 24/12/1410( وتاريخ 4/8676هـ والخطاب الوزاري رقم )20/11/1418

في القوائم المالية يتضح أن هذا البند مؤلف من أسهم في عدة شركات جميعها حصلت عليها حركة بيع ( 6الإيضاح رقم )

م باستثناء أسهم شركتين هما أسهم شركة المدينة 2006م عما كانت عليه في العام 2007فانخفضت قيمتها في عام 

( ريال، لذلك 1.000.000( ريال، وأسهم شركة تطوير الصناعات وقيمتها )1.200.000الصناعية وقيمتها ) للاستثمارات

فإن حركة البيع في هذه الأسهم تدل على أن الغرض منها هو المضاربة وليس الاستثمار طويل الأجل، وحتى بالنسبة 

وعة يعني أن القصد من الحصول عليهما هو للشركتين التي لم تحصل حركة في أسهمها، فإن إدراجهما ضمن المجم

وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )استثمارات في صناديق استثمارية( أجابت الهيئة بأن استثمار هذا  المضاربة.
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، وبالرجوع إلى الإيضاحات حول )...(وشركة  )...(البند هو عبارة عن استثمارات في صناديق استثمارية وهي صندوق 

هو أحد الصناديق الاستثمارية للمتاجرة، وعليه فإن هذه  )...(( أن صندوق 13المالية يظهر من الايضاح رقم ) القوائم

الصناديق تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة وليست من عروض القنية. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على 

ن أغراض الشركة شراء الأراض ي لإقامة المباني عليها من ضمبند )دفعات لشراء استثمارات( أجابت الهيئة بأنه 

واستثمارها بالبيع والإيجار، إلا أن المكلف لم يقدم للهيئة ما يثبت أن هذه الاستثمارات مخصصة لإقامة مبان  عليها أو 

تتمثل في عروض تأجيرها كما أنه من خلال الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية يتبين أن هذا البند استثمارات عقارية 

تم فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )تسهيلات بالمرابحة طويلة الأجل( أجابت الهيئة بأنه قد تجارة تخضع للزكاة. و 

 هـ.15/4/1424( وتاريخ 22665إضافة رصيد أول المدة وهو الرصيد الذي حال عليه الحول وذلك تطبيقًا للفتوى رقم )

هذا الرصيد عبارة على بند )فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة( أجابت الهيئة بأن  وفيما يتعلق باستئناف المكلف

عن تقييم للاستثمار في الشركات التابعة وفروق ترجمة وتسويات، وعليه، فهي ليست استثمارات إضافية حقيقية حتى 

تبين أن المكلف قام بإضافة فروق العملة  ( المرفق مع الإقرار،11تحسم من الوعاء الزكوي وبالرجوع إلى الكشف رقم )

إلى الاستثمارات في شركات تابعة وليس تخفيضها بهذه الفروق كما يدعي المكلف، كما تبين من قائمة المركز المالي أن هذه 

 الفروق تم حسمها من حقوق الملكية وهذه المعالجة متناقضة مع ما يجب أن يكون؛ لأن إضافتها إلى الاستثمارات يعني

 من أن تحسم من وعاء الزكاة؛ لأن قيام المكلف 
ً

أنها تمثل أرباحًا وبالتالي فإنه كان يجب أن تضاف إلى حقوق الملكية بدلا

بهذا الاجراء يعني أنه سوف يستفيد منه مرتين؛ الأولى بزيادة قيمة الاستثمارات التي تحسم من الوعاء، والثانية بحسمه 

رواتب وأجور ا موجبًا في الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )من حقوق الملكية التي تمثل عنصرً 

هـ الصادرة عن رئاسة البحوث 9/3/1424( وتاريخ 22644( أجابت الهيئة بأن الفتوى الشرعية رقم )مدفوعة للشركاء

حسم راتب الشريك المدير من هـ القاض ي بقبول 30/12/1426( وتاريخ 6017/9العلمية والافتاء، وخطاب الهيئة رقم )

( 2082الوعاء الزكوي على أن يكون في حدود راتب المثل، واستنادًا إلى لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

( جاء فيها رواتب 2هـ المادة )الخامسة( من المصاريف التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي الفقرة رقم )1/6/1438وتاريخ 

صاحب المنشأة من المصروفات التي يجوز حسمها بشرط أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، وحيث إنه  وبدلات

( ريال سنويًا وحيث إنه 540.000بإجمالي ) ا( ريال شهريًّ 45.000لمشترك مبلغ )حسب نظام التأمينات لا يتجاوز راتب ا

جمالي مبلغ راتب الشريك لذلك فإن الهيئة لا مانع إقط من ( ريال ف480.000ماد مبلغ )عند عمل الربط المعدل تم اعت

 ريال عند إعادة الربط الزكوي على المكلف. (60.000لديها من قبول المبلغ المتبقي البالغ )

م، تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 11/10/2020هـ الموافق 24/2/1442كما طلبت الدائرة من المكلف بتاريخ 

رار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، استئناف على الق

م، في شأن بند )الاستثمارات العقارية( لم تخرج في مضمونها عما 19/10/2020ه ـالموافق 3/3/1442فقدم مذكرة بتاريخ 

 سبق أن قدمه.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 07/03/2021، الموافق هـ23/07/1442وفي جلستها المنعقدة في تاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )استثمارات عقارية(، فإنه تبين أن استئناف المكلف يكمن وفي الموضوع، 

للقوائم المالية طبقًا ة قبول حسم رصيد الاستثمارات العقارية المتمثلة في مشروع ... واستثمارات ... من وعاء الزكافي طلبه 

المدققة والإقرار الزكوي، لتوافر النية الموثقة على اعتبارها استثمارات طويلة الأجل، وعدم وجود حركة تداول عليها، 

ها، لأنه قد تبين تصرف المكلف سمبينما ترى الهيئة أن هذه الاستثمارات ليست من الاستثمارات طويلة الأجل التي يجب ح

من  اولم يتم تمويلها من أموال الشركة. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث قدم المكلف عددً  ل باسمهفيها، ولم تسج

القرائن في كون الاستثمارات العقارية محل النزاع لم تعرض للبيع بحالتها الراهنة في نهاية السنة المالية، كما هو الحال 

ي للأعمال، حيث صنفها المكلف ضمن الأصول غير المتداولة، وزود بالنسبة للبضائع المعروضة للبيع في السياق العاد

الدائرة بقرار مجلس إدارته بشأن الغرض من تلك الاستثمارات، وحيث جرى العرف على أن قرارات بيع السلع المعدة 

أنها، حيث تعد للتجارة لا بغرض القنية هي من القرارات التي لا تستوجب العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات بش

لقرارها  امن القرارات الإدارية المتكررة لإدارة الشركة، وحيث كان الأمر كذلك، وحيث لم تضع اللجنة الابتدائية سببً 

سوى أن عقد تأسيس الشركة نص على شراء الأراض ي لإقامة مبان  عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، 

ستثمارات في سنة لاحقة يدل على شراء تلك الاستثمارات بنية بيعها، وحيث لم تؤسس اللجنة وأن بيع المكلف لأحد تلك الا 

؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة بالأغلبية إلى تقرير قبول االابتدائية قرارها على سند معتبر يمكن مناقشته موضوعً 

 لشأن.استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بهذا ا

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )استثمارات وأصول مالية(، فإنه تبين أن استئناف المكلف يكمن في طلبه 

قبول حسم هذه الأصول المالية من الوعاء الزكوي، ذلك أنها استثمارات طويلة الأجل، وتوفرت في حقها شروط حسمها، 

ثمارات تمثل عروض قنية يتم اقتناؤها أو الإبقاء عليها فترة طويلة لتحقيق من توافر النية الموثقة التي تؤكد أن الاست

عائد، كما أنه لا يوجد عمليات تداول على هذه الأصول خلال العام الزكوي، بينما ترى الهيئة أن هذه الأصول عبارة عن 

الأصول، مما يجعلها عروض  أسهم متخذة للمضاربة وليس للاستثمار طويل الأجل ودليل ذلك حصول حركة بيع على هذه

 تجارة تجب فيها الزكاة. 

وحيث تبين للدائرة أن عموم تلك الشركات المستثمر فيها )فيما عدا شركة ...( هي شركات سعودية مسجلة لدى الهيئة 

بتدائية وتقدم إقراراتها للهيئة، وحيث صنفت في القوائم المالية ضمن الأصول غير المتداولة، وحيث لم تثبت اللجنة الا 

وجود حركة بيع وشراء نشطة على تلك الاستثمارات، وإنما أسست إجراءها على أساس وجود حركة بيع بالاستدلال 

بانخفاض رصيدها في العام التالي، على الرغم من تقديم المكلف لبيان تحليلي يبين أن الانخفاض في أرصدة الاستثمار 

يع، وحيث إن الأصل عدم خضوع الاستثمار في حقوق ملكية الشركات نشأ بسبب هبوط قيمتها السوقية وليس بسبب الب

للزكاة ما لم يثبت اتخاذها للمتاجرة، وحيث إن القرائن التي قدمها المكلف لا تدل على نية المتاجرة في تلك الاستثمارات، 

 وعليه يتقرر لدى الدائرة أحقية المكلف في حسم تلك الاستثمارات من وعائه الزكوي.

 الأسباب
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للمتاجرة ضمن رفضها لحسم كامل بند  االاستثمار في شركة ...، فإن الهيئة لم تقبل حسمه باعتباره معدً وأما  

الاستثمارات المالية من غير تمييز لما هو استثمار محلي أو خارجي، وأيدتها اللجنة الابتدائية في ذلك. وحيث إن هذا 

سهم خارج المملكة من حيث جواز حسمها من الوعاء الزكوي حال الاستثمار ينطبق عليه ما ينطبق على الاستثمارات في الأ 

ا لم تقديم المكلف ما يبين من القوائم المالية للشركة المستثمر فيها قيامها بسداد الزكاة في الدولة المستثمر بها، وهو م

ية المكلف بطلب حسمها من يقم المكلف بالدفع به أو تقديم القوائم المالية ذات العلاقة لتتمكن الدائرة من تقرير أحق

ا الأمر الذي تخلص معه الدائرة بالأغلبية إلى تقرير رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيمالوعاء الزكوي، 

 قض ى به من نتيجة بهذا الشأن.

المكلف يكمن وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )استثمارات في صناديق استثمارية(، فإنه تبين أن استئناف 

سم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة، ذلك أنها استثمارات طويلة الأجل، وتوفرت في حقها شروط حفي طلبه قبول 

ويلة حسمها، من توافر النية الموثقة التي تؤكد أن هذه الاستثمارات تمثل عروض قنية يتم اقتناؤها أو الإبقاء عليها فترة ط

 عمليات تداول على هذه الاستثمارات خلال العام، بينما ترى الهيئة أن الاستثمار في هذه لتحقيق عائد، كما أنه لا يوجد

. وحيث تبين للدائرة من القوائم المالية المقدمة الصناديق يعد من عروض التجارة غير واجبة الحسم من الوعاء الزكوي 

يبين المكلف طبيعة الاستثمار في الصندوق الآخر من قبل المكلف أن أحد الصناديق هو للمتاجرة في الأسهم الدولية، ولم 

التابع لشركة غير سعودية، وحيث إن المكلف لم يثبت دفع الزكاة عن تلك الصناديق ولم يقدم قوائم مالية يمكن من 

ولى خلالها احتساب الزكاة عليها، ولما كان الأصل في طبيعة الاستثمار في تلك الصناديق هو المتاجرة فيها من قبل من يت

إدارة ذلك الصندوق عن طريق تقليب الأموال المكتتب فيها في تلك الصناديق، فالمكلف يدخل باشتراكه في تلك الصناديق 

من خلال تفويض مدير الصندوق بالمتاجرة على ذلك النحو، وبالتالي لا تكون نية الاقتناء هي المستصحبة، وبذلك لا 

 للأموال المدفوعة بالبيع والشراء لما تتجه إرادة ان ضروب المتاجرة وتقليبً يكون الاشتراك في تلك الصناديق سوى ضرب م

الصندوق للاتجار فيه، وعليه فإن الأموال المعدة للاستثمار فيه تكون من عروض التجارة التي لا يصح حسمها من الوعاء 

لك الزكوي للمكلف، خصوصًا وأن المكلف لم يقدم ما يثبت خلاف الأمر الظاهر والمعروف عن طبيعة الاستثمار في ت

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى تقرير سلامة احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف وبالتالي رفض  االصناديق، وتأسيسً 

 استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بهذا الشأن.

ن استئناف المكلف يكمن في طلبه وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )دفعات لشراء استثمارات(، فإنه تبين أ

الدفعات لشراء استثمارات من الوعاء الزكوي كونها لم تعد في حيازة الشركة كما أن طبيعة الأصل من عروض  قبول حسم

مثل عروض قنية. 
ُ
وحيث تبين للدائرة القنية، في حين ترى الهيئة أن المستأنِف لم يُقدّم ما يُثبت أن هذه الاستثمارات ت

ت القرار الابتدائي أن جزءًا من المبلغ محل الخلاف كان لشراء أحد العقارات الاستثمارية، والتي قررت فيها من حيثيا

الدائرة في هذا الاستئناف قبول استئناف المكلف بشأنها، فإنه يسري على المبالغ المدفوعة لشراء تلك الاستثمارات ما 

ما يتقرر معه أحقية المكلف في حسم هذا المبلغ من وعائه الزكوي. يسري على الاستثمار نفسه بعد أن يحوزه المكلف، م

وأما الجزء الآخر من مبلغ البند المعترض عليه فيتمثل في حصة المكلف في الاستثمار في شركة أخرى "شركة ..."، وحيث 

ات تمثل عروض تجارة بنت اللجنة تأييدها لإجراء الهيئة في رفض حسم تلك الاستثمارات على افتراض أن تلك الاستثمار 

من غير سند معتبر، وبعد اطلاع الدائرة على القوائم المالية للمكلف تبين أنها صنفت ضمن الأصول غير المتداولة، وحيث 

الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض إنها قرينة لم يثبت ما يعارضها أمام الدائرة، 

 ما قض ى به من نتيجة بهذا الشأن.القرار الابتدائي في
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وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )تسهيلات بالمرابحة طويلة الأجل(، فإنه يتبين أن استئناف المكلف يكمن 

ى عدم إضافة بند تسهيلات بالمرابحة طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي نظرًا لأن الزكاة المستحقة عليها واجبة علفي طلبه 

ليس المدين، بينما ترى الهيئة أنه تم إضافة رصيد أول المدة الذي حال عليه الحول وذلك تطبيقًا للفتوى رقم الدائن و 

وباطلاع الدائرة تبين لها أن البند محل الخلاف يمثل أحد مصادر الأموال للمكلف، هـ. 15/4/1424( وتاريخ 22665)

يه الفتاوى ذات الصلة بزكاة الأموال المقترضة إذا حال عليها وحيث لم يعترض المكلف على حولان الحول عليه، فتسري عل

الحول وهي في ذمة المكلف، وحيث لم تلحظ الدائرة بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من 

فيما  ة القرار الابتدائيدفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيج

 انتهى إليه بصدده، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة(، فإنه تبين أن استئناف 

أن هذا الرصيد عبارة عن تقييم ات الترجمة من الوعاء الزكوي، بينما ترى الهيئة حسم فروقالمكلف يكمن في طلبه 

للاستثمار في الشركات التابعة وفروق ترجمة وتسويات، وعليه، فهي ليست استثمارات إضافية حقيقية حتى تحسم من 

 ثبات فروق ترجمة القوائم الماليةا إالوعاء الزكوي. وباطلاع الدائرة على موضوع الخلاف، وحيث إنه من المتقرر محاسبيً 

ضمن حقوق الملكية، وحيث إن الرصيد الذي يظهر ضمن حقوق الملكية هو الرصيد المتراكم، وليس فقط المبلغ المكون 

خلال العام، فإنه يسري عليه ما يسري على بقية بنود حقوق الملكية من حيث الإضافة أو الاستبعاد من وعاء الزكاة 

ينال من ذلك ما استندت عليه اللجنة الابتدائية في تسبيب قرارها من أن المكلف أضاف تلك الفروقات بحسب رصيده. ولا 

لرصيد الاستثمار ولم يحسمها منه، حيث إن المضاف هو المكون خلال العام وليس كامل الرصيد بدليل أن رصيد حساب 

معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف ونقض فروق الترجمة قد انخفض عن العام السابق لعام الخلاف، مما يتقرر 

 القرار الابتدائي.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )رواتب وأجور مدفوعة للشركاء(، فإنه تبين أن استئناف المكلف يكمن في 

تأمينات حسم الرواتب والأجور المدفوعة للشركاء من الوعاء الزكوي حتى لو زادت عن المبلغ المسجل في الطلبه 

 يتجاوز الحسم المسموح به راتب المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية. 
ّ

الاجتماعية، في حين ترى الهيئة أنه يجب ألا

ا، وحيث استند القرار الابتدائي للوصول إلى نتيجت ه وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث لم يكن الخلاف بين الطرفين مستنديًّ

م التأمينات الاجتماعية في تحديد أجرة المثل، من غير وجود مسوغ نظامي يقرر ارتباط الحد على اللائحة التنفيذية لنظا

 الأعلى للرواتب والأجور التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي بالحد الوارد في تلك اللائحة، وحيث إن الأصل هو قبول قول 

طريقة تحديد راتب المثل يخضع لعوامل متعددة المكلف بشأن مصروفاته ما لم يقم الدليل على خلافه، ونظرًا لكون 

تختلف باختلاف الزمان والمكان ونموذج أعمال المنشأة وطبيعتها وحجمها، وبما أن الشركة قابضة وتمتلك العديد من 

 ريال شهريًا، مما 45.000الشركات الأخرى، وحجم إيراداتها كبير نسبيًا مما يجعل رواتب الشركاء تكون بمبالغ أكبر من 

تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في حسم كافة الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين من غير حدها بما ورد في 

 لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الخصوص.
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:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ1437( لعام 18الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

نتيجة قبول استئناف المكلف، بشأن بند )استثمارات عقارية( بالأغلبية، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من -1

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً 

 بشأن بند )استثمارات وأصول مالية(: -2

قبول استئناف المكلف في الاستثمارات محل البند )ماعدا شركة ...(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  -أ

 .ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراربشأنها، وفقً 

رفض استئناف المكلف بشأن الاستثمار )شركة ...( بالأغلبية، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -ب

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقً 

من نتيجة  رفض استئناف المكلف، بشأن بند )استثمارات في صناديق استثمارية(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به -3

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً 

قبول استئناف المكلف، بشأن بند )دفعات لشراء استثمارات(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  -4

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً 

لات بالمرابحة طويلة الأجل(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة رفض استئناف المكلف، بشأن بند )تسهي -5

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً 

قبول استئناف المكلف، بشأن بند )فروق ترجمة القوائم المالية لشركات تابعة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى  -6

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.به من نتيجة بشأنه، وفقً 

قبول استئناف المكلف، بشأن بند )رواتب وأجور مدفوعة للشركاء(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  -7

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-120القرار رقم )                                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1687الصادر في الاستئناف رقم )                             الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل                   

 

 

 

 

 

  

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 10/06/2021الموافق  هـ29/10/1442إنه في يوم الخميس 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة 26/01/1437للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( بشأن الربط الزكوي للأعوام من 1559( ورقم )455الصادر الاعتراض رقم ) هـ،1436( لعام 36)الثانية بجدة رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي 2007م حتى 2003

 فيها بما يأتي: 

 :
ا

 الناحية الشكلية: أولا

م من الناحية الشكلية 2007م إلى 2003على الربط الزكوي للأعوام من قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة ...، 

 لحيثيات القرار. اوفقً 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 ام من وعائه الزكوي وفقً 2005تأييد المصلحة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم الخسائر الدفترية لعام  -1

 لحيثيات القرار. 

م، وإضافة القرض الذي 2006م إلى 2003إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من تأييد المصلحة في  -2

ستُخدم من القرض الذي نشأ خلال العام ومقداره )4.500.000حال عليه الحول والبالغ )
ُ
( 1.957.338( ريال، وما أ

 لحيثيات القرار. ام وفقً 2007ريال، إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام 

 195المبدأ رقم 

ته التعامل مع الاستثمارات المحسومة من الوعاء هو أن يتم إثبات المكاسب غير المحققة، وحسم الاستثمار بعد زياد

 بهذه المكاسب.

 

 الوقائع:
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 م، وعدم تأييد المكلف في مطالبته2006أييد المصلحة في الإجراء الذي قامت به على بند المكاسب غير المحققة للعام ت -3

 لحيثيات القرار. اباعتماد خسائر الاستثمارات كمصروف جائز الحسم من وعائه الزكوي وفقً 

ف جائز الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف م كمصرو 2006تأييد المصلحة في عدم قبول خسائر استثمار شركة ...لعام  -4

 لحيثيات القرار. اوفقً 

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

لعام ( ريال 4،127،421م(، فيطلب المكلف حسم ما قيمته )2004م و 2003ففيما يتعلق ببند )الأرصدة الدائنة لعامي 

م من وعاء الزكاة، لأن هذه المبالغ جزء منها عبارة عن قرض وذلك بغرض 2004( ريال لعام 4،493،930م و مبلغ )2003

عمل وديعة لدى البنك للاستفادة منها، ولكن توجه الشركة تغير بعد ذلك وقررت الحصول على قرض ولكن البنك اشترط 

لم تتمكن الشركة من سداد التمويل الخاصة بالوديعة، مما جعل هذا لأن يتم حجز الوديعة كضمان للقرض، وبالتالي 

التمويل مرتبط بالقرض لحين سداد القرض وتسييل الوديعة، وعليه فمن من خلال هذا الارتباط يتم أخذ الزكاة على 

ل عليه وذلك القرض والتمويل مما يترتب عليه ازدواج زكوي، كما أن جزءًا من هذه المبالغ عبارة عن قرض تم الحصو 

ن مكلا الشركتين ض ىبغرض زيادة رأس مال الشركة المستثمر بها )شركة ...( وعليه فإن هذا التمويل سيخضع لد

( 4،033،902( ريال و )8،233،902عناصرها الموجبة. وفيما يتعلق ببند )المستحق لأطراف ذات علاقة )قروض( بمبلغ )

لب المكلف حسم مبالغ هذا البند؛ لأنها عبارة قرض تم الحصول عليه م على التوالي(، فيط2004م و2003ريال لعامي 

من أجل إقراض الشركات المستثمر بها )شِركة ... ومكتب الدكتور ...(، وسيخضع لديها للزكاة، وعليه سيكون هناك ازدواج 

وائم سائر المدورة الوارد في القم( يطلب المكلف الأخذ بكافة مبلغ الخ2005زكوي. وفيما يتعلق ببند )الخسائر المدورة لعام 

( ريال، وليس بجزء منها كما فعلته الهيئة. وفيما يتعلق ببند )المستحقات لأطراف ذات علاقة 2،190،685المالية بقيمة )

( ريال، لأنه لم يحل عليه الحول. وفيما يتعلق ببند )القروض 421،655م( يطلب المكلف حسم مبلغ وقدره )2005لعام 

يطلب المكلف قيمه القروض لهذا العام حتى لا يكون هناك ازدواج زكوي. وفيما يتعلق ببند )الدائنون  م(2005لعام 

م 2003م( فيفيد المكلف بأنه قد تم الاعتراض على هذا البند عند الاعتراض على القروض للعام 2005المتنوعون لعام 

م بالإضافة إلى أن هذا المبلغ 2005ريال في العام ( 3،633،538م، ويؤكد على أنه قد قام بسداد مبلغ وقدره )2004و

م(، فيؤكد المكلف على أن 2006يخضع لدى شركة ...على هيئة رأس مال. وفيما يتعلق ببند )الاستثمارات الطويلة للعام 

ت لاستثمارا، في حين أن علاقتها ليست با)...(الأرباح غير المحققة، والتي نتجت عن طريق إعادة تقييم الاستثمارات بشركة 

الطويلة وإنما بالاستثمارات قصيرة الأجل، لذا كان من المفترض عدم خصمها من بند الاستثمارات الطويلة، كما أن 

خسائر الاستثمارات كان من المفترض عدم خصمها من بند الاستثمارات؛ لأنها تخص صناديق الاستثمارات وهي خسائر 

أن الاستثمارات قصيرة الاجل الخاصة بشركة ... تم تعديل تبويبها في فعلية حصلت للشركة، كما يؤكد المكلف على 

ان ك ا بغرض الاقتناء وليس البيع، لذا القوائم المالية لتصبح طويلة أجل وعلى هذا فإن الاستثمار في شركة ...كان استثمارً 

كلف على تمسكه بوجهة نظره م( فيؤكد الم2006من المفترض خصمها من وعاء الزكاة. وفيما يتعلق ببند )القروض لعام 

م( فيطلب المكلف حسم 2007م. وفيما يتعلق ببند )القروض لعام 2003الواردة في استئنافه على بند القروض لعام 

 قيمة هذا البند لأنه لم يحل عليها الحول.

لف بتاريخ وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وتضمن ملف القضية مذكرة جوابية للهيئة على استئناف المك

هـ تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة استئناف المكلف، حيث جاءت إجابتها فيما يتعلق ببند )الأرصدة 17/07/1439
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م( بأن هذه القروض تخضع للزكاة 2007م حتى 2003الدائنة والمستحقة لأطراف ذات علاقة والقروض للأعوام من 

ب الزكاة على المقرض والمقترض في نفس الوقت، وعليه انتهت الهيئة تطبيقا للفتاوى الشرعية في هذا الشأن، والتي توج

م فقد تم 2007م، أما بالنسبة للعام 2006م حتى 2003إلى إضافة هذه القروض إلى الوعاء الزكوي للمكلف من عام 

، حيث تم العام، والممولة من تلك القروض لإضافة القروض خلال العام مقابل حسم رصيد الاستثمارات المضافة خلا

( 11،002،516( ريال، وحسم رصيد الاستثمارات البالغ )19،500،000إضافة كامل رصيد القروض آخر العام  والبالغ )

( وتاريخ 92/1م( أجابت الهيئة بأنها قامت بتطبيق التعميم رقم )2005ريال. وفيما يتعلق ببند )الخسائر المدورة لعام 

ا لربوط الهيئة بعد إضافة المخصصات أو ر المدورة المعدلة طبقً هـ الذي ينص على حسم الخسائ19/7/1418

م( أجابت الهيئة بأن المكلف لم 2006الاحتياطيات. وفيما يتعلق ببند )خسائر الاستثمارات والمكاسب غير المحققة لعام 

المعاد تقييمها  يقدم أي مستندات تثبت أن بند المكاسب غير المحققة ليست متعلقة بالاستثمارات الطويلة المعدلة

م(، أجابت 2006غير المحسوم لعام  ...والمحسومة من الوعاء الزكوي لعام الاعتراض. وفيما يتعلق ببند )استثمار شركة ...

م اتضح أن استثمار شركة ...تم تعديل تبويبه في الأصول 2006الهيئة بأنه بعد دراسة القوائم المالية المدققة لعام 

يغير من ذلك إعادة التبويب لهذا البند  ض تجارة، وبالتالي هي عروض تجارة وتجب فيه الزكاة، ولاالمتداولة والتي هي عرو 

 م، بالإضافة لعدم تقديم الشركة المستندات التي تثبت اقتناء هذا الأصل. 2007لعام 

( أيام، 10دة )لمقررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني  م،25/03/2021هـ الموافق 12/08/1442وفي يوم الخميس 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة على ما ورد من الطرفين.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 27/4/2020هـ الموافق 15/09/1442وبتاريخ 

جاهزة للفصل وإصدار فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت 

 القرار في موضوعها.

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

المكلف بحسم وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص بند )الخسائر المدورة(، تبيّن أن الاستئناف ينحصر في مطالبة 

الخسائر المرحّلة من واقع حساباته، بينما ترى الهيئة أنه قد تم الأخذ بالخسائر المعدلة طبقًا لربوط الهيئة بعد تعديلها 

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، و حيث إن حسم الخسائر  .بالمخصصات التي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها

ء الساري على سائر المكلفين، وهو إجراء ناتج عن تعديلات الهيئة على أرباح العام نتيجة عدم المدورة المعدلة هو الإجرا

قبول مصروف في سنة معينة، وحيث لم يبين المكلف سبب التعديل أو أن أثره لا يمتد للسنوات اللاحقة، وحيث لم تلحظ 

ها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمام

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض الاستئناف، 
ُ
عدم تأثير ما ق

 وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

 الأسباب
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م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم 2004م و2003حيث إنه وبخصوص بند )الأرصدة الدائنة لعام 

 قيمة القروض لهذا البند باعتبار أنها مبالغ تم اقتراضها من اجل تمويل رأس مال الشركة المستثمر بها من جهة، أو أنها

وبتأمل الدائرة لموضوع  مبالغ لم يحل عليها الحول من جهة أخرى، بينما ترى الهيئة وجوب الزكاة على المقرض والمقترض.

النزاع، وحيث تتبعت اللجنة الابتدائية مبالغ الأرصدة الدائنة وأخضعت ما حال عليه الحول، فإن الدائرة تقرر رفض 

استئناف المكلف على هذه الأرصدة، باستثناء تلك المبالغ التي رأت اللجنة الابتدائية أنها مولت أصولا محسومة 

 بالاستدلال بمبلغ الاستثم
ً
 اارات المضافة، فلا يسلم لها ما توصلت إليه من نتيجة، حيث لم توجد اللجنة الابتدائية رابط

بين مبالغ التمويل والأصول المضافة، وحيث كان الأمر كما ذكر، فتخلص الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بشأن مبلغ 

 التي دفع المكلف بعدم حولان الحول عليها. م2007( ريال لعام 15،000،000م، ومبلغ )2005( ريال لعام 421،655)

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في 2006وحيث إنه وبخصوص بند )خسائر الاستثمارات والمكاسب غير المحققة لعام 

م؛ لأنها عبارة عن خسائر فعلية تكبدتها الشركة، بينما ترى الهيئة 2006طلب المكلف حسم الخسائر من وعاء الزكاة لعام 

المكلف لم يقدم أي مستندات تثبت أن بند المكاسب غير المحققة ليست متعلقة بالاستثمارات الطويلة المعدلة المعاد  أن

تقييمها والمحسومة من الوعاء الزكوي لعام الاعتراض. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، فيما يخص خسائر الاستثمارات، 

ئر، وحيث إن خسائر الصناديق هي خسائر إعادة تقييم، ومن ثم فإن وحيث أوضحت القوائم المالية وجود تلك الخسا

ا لرفض اعتراض المكلف في ظل إفصاح رفض اللجنة لها بسبب عدم توفر مستندات لاعتبارها خسائر فعلية ليس كافيً 

سائر. أما فيما القوائم المالية عن تلك الخسائر، مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة قبول استئنافه فيما يتعلق بحسم الخ

يخص المكاسب غير المحققة، فإن معالجة الهيئة لها بحسمها من الوعاء وتخفيض رصيد الاستثمار بها لم يكن له ما 

 يبرره من الناحية المحاسبية، حيث إن الإجراء الصحيح في التعامل مع الاستثمارات المحسومة من الوعاء هو أن يتم إثبات

لاستثمار بعد زيادته بهذه المكاسب، مما يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف المكاسب غير المحققة، وحسم ا

 .بشأن هذه البند

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب 2006وحيث إنه وبخصوص بند )الاستثمار في شركة ... غير المحسوم لعام 

جب ا طويل الأجل، بينما ترى الهيئة أن هذا الاستثمار تارً م باعتباره استثم2006المكلف حسم الاستثمار في شركة ... لعام 

وحيث  يغير من ذلك إعادة تبويبه في القوائم المالية بحيث يصبح طويل الأجل. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، فيه الزكاة ولا

بحسم الاستثمار  جاءت حيثيات القرار الابتدائي ومنطوقه على غير محل موضوع الاعتراض، فاعتراض المكلف يتعلق

وليس بشأن خسائر الاستثمار، وعليه فلم يفصل القرار الابتدائي في أصل الاعتراض المقدم من المكلف؛ الأمر الذي يجعل 

صل الخصومة غير منتهية فيه على نحو ما قض ى به منطوق ذلك القرار، وبالتالي لم تستنفد اللجنة الابتدائية ولايتها في الف

في  عليه خلصت الدائرة إلى تقرير إلغاء القرار الابتدائي وإحالة نظر موضوع النزاع في بند  الاستثمارفي موضوع النزاع، و 

 م، إلى الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة. 2006شركة ...غير المحسوم لعام 
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:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1436( لعام 36)الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ا نه، وفقً رفض استئناف المكلف بشأن بند )الخسائر المدورة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأ-1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 م(:2004م و2003بشأن بند )الأرصدة الدائنة لعام  -2

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.رفض استئناف المكلف على الأرصدة الدائنة، وفقً -

ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا قً م، وف2005( ريال، لعام 421،655قبول استئناف المكلف بشأن مبلغ وقدره ) -

 القرار.

ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا م، وفقً 2007( ريال لعام 15،000،000قبول استئناف المكلف بشأن مبلغ وقدره ) -

 القرار.

الابتدائي  م(، ونقض القرار2006قبول استئناف المكلف بشأن بند )خسائر الاستثمارات والمكاسب غير المحققة لعام  -3

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 

م(، إلى الدائرة 2006إلغاء القرار الابتدائي، وإحالة نظر النزاع بشأن بند )الاستثمار في شركة ... غير المحسوم لعام  -4

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.دة، وفقً الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة ج
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 استئناف

 

 (IR-2021-81القرار رقم )                                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1688الصادر في الاستئناف رقم )                                                    ومنازعات ضريبة الدخلالدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 04/05/2021هـ الموافق 22/09/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )ضريبة 
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474الدخل الم

هـ من/الهيئة العامة للزكاة والدخل، والاستئناف المقدم بتاريخ 03/03/1439للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( 8/3)عتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، رقم هـ، من المكلف /شركة ...، على قرار لجنة الا 03/03/1439

هـ إلى 1/2/1430هـ على الربط الزكوي للأعوام من 13/2/1435( وتاريخ 49الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1437لعام 

 دائي فيها بما يأتي: هـ، المقام من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابت29/1/1434

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

هـ من الناحية الشكلية، لتقديمه من ذي 13/2/1435( وتاريخ 49قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

  ا، مستوفِ الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

إلى الوعاء الزكوي للشركة  –أول العام أو آخره ايهما أقل  –تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن  -1

 هـ.29/01/1434هـ إلى 01/02/1430للفترة المالية من 

 هـ.30/01/1432للفترة المالية المنتهية في تأييد المصلحة في إضافة بند الضيافة إلى الوعاء الزكوي للمكلف  -2

إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترات المالية المنتهية  –غير المؤيدة بالمستندات  –تأييد المصلحة في إضافة الأرباح المبقاة  -3

 هـ على التوالي.29/01/1434هـ، 30/01/1433هـ، 30/01/1432

 196المبدأ رقم 

من المعتاد أن تكون الإيداعات التي تخص القائمين بأنشطة تجارية مرتبطة بأسباب أخرى لا تستلزم بالضرورة أن تصنف  

 سدادات قروض أو إيداعات من الشركاء لخدمة نشاط الشركة.باعتبارها إيرادات، كما لو كانت 

 
 الوقائع:
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 هـ.30/01/1432خصية إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في تأييد المصلحة في إضافة بند التبرعات الش -4

، وتأييد 30/01/1433( ريال إلى الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60,000تأييد المكلف في عدم إضافة مبلغ ) -5

ي فللمكلف للعامين الماليين المنتهيين ( ريال إلى الوعاء الزكوي 73,902( ريال، ومبلغ )100,000المصلحة في إضافة مبلغ )

 هـ على التوالي.30/01/1433هـ، 30/01/1432

 هـ.29/01/1434تأييد المصلحة في إضافة إيرادات غير مصرح عنها إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في  -6

 2,808,334تأييد المصلحة في إضافة فروق الإيجار بمبلغ ) -7
ً

ية في الوعاء الزكوي للمكلف للفترة المالية المنتهإلى  ( ريالا

 هـ.29/01/1434

 
ً

  لدى الطرفين، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ً

نود  منهما إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت اعتراضهما على البتقدم كلا

 الآتية ملخصة فيما يأتي:

الهيئة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للمكلف بشأن  ففيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، فتعترض

 ، وتؤكد الهيئةإضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن )أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة(بند )

على ي قراراها على صحة الربط الزكوي الصادر منها بخصوص هذا البند، وترى الهيئة أن اللجنة الابتدائية اعتمدت ف

هـ، والذي ينص على أنه )تقرر المصلحة إضافة رصيد 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم الهيئة رقم )17البند رقم )

الحساب الجاري الدائن للمكلف في المؤسسات والشركات أول العام أو آخره أيهما أقل(، ولم يتطرق إلى الحساب الجاري 

 هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2للفتوى الشرعية رقم ) اعلى الشركاء طبقً  ااعتباره ديونً المدين الذي لا يحسم من الوعاء ب

هـ الذي 16/5/1409( وتاريخ 4337/2هـ وتعميم الهيئة رقم )23/5/1418( وتاريخ 19643وكذلك الفتوى الشرعية رقم )

حد ـــالات أما الحساب الجــاري المدين لأ ينص على )أن الحساب الجــاري الدائن للشركاء يضاف إلى وعاء الزكاة في كل الح

لمكلف لم االشــركاء فلا يحسم من وعــاء الزكــاة إلا في حــدود نصيبه من الأربـــاح المدورة إن وجدت(، وتؤكد الهيئة على أن 

استخدام يوضح طبيعة هذا الحســاب الجـــاري المدين هل يمثل مسحوبات نقدية أم يمثل مستحقات على الشريك مقابل 

فنادق الشركة أم تسويات لإيرادات ومصروفات الشركة، خاصة وأنه تبين من خلال الفحص الميداني أن المكلف يعالج 

بعض إيرادات المحلات التجارية في حساب جاري الشريك )...(، وهو صاحب الحساب الجاري المدين وكذلك تبين من 

على ما تقدم،  اة وغير مؤرخة وأنها إجمالية وغير مفصلة، وتأسيسً خلال كشوفات جاري الشركاء أنها لكل فندق على حد

لدائن تؤكــد الهيئة على أن قــــرار اللجنة الابتدائية جانبه الصواب في تأييد المكــلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء ا

هـ، وتتمسك 29/1/1434هـ إلى 1/2/1430)أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة للفترة المالية من 

 الهيئة بصحة إجرائها. 

( ريال إلى الوعاء الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60.000وفيما يتعلق باستئناف الهيئة على بند )إضافة مبلغ )

( ريال إلى 60،000فتعترض الهيئة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للمكلف في عدم إضافة مبلغ )هـ(، 30/1/1433

تؤكد الهيئة على صحة الربط الصادر منها، لأنه يمثل أتعاب مهنية خاصة بفندق ...، وتبين أن قيمة الوعاء الزكوي، و 

( ريال ولمدة ثلاث سنوات والمكلف قام بتحميل المبلغ بالكامل على السنة، في حين أن العقد مدته 90.000العقد بمبلغ )

( ريال للوعاء 60.000ف تحميل السنة بما يخصها فقط وعليه تم إضافة الفرق البالغ )ثلاث سنوات فكان يجب على المكل

( من القرار الفقرة )ج( )أنه 10في صفحة ) -مصدرة القرار–الزكوي لأنه لا يخص الفترة وتجيب الهيئة عما أوردته اللجنة 
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م المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ( الخاص بالمصاريف الإدارية من القوائ17برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم )

( ريــال، وتوضح الهيئة أن هـذا الــذي أوردتــه اللــجنة 30.000هـ أتضح أن بند أتــعاب مهنية مــدرج بمبلغ )30/1/1433

قة كأتعاب ( ريال ورد ضمن بند المصروفات المستح60.000الابتدائية لا خلاف عليه، ولكن الخــلاف والخطــأ في أن مبلغ )

درج المبلغ 1433مهنية تخص العام وهي في الحقيقة لا تخص العام ولكنها تخص العامين التاليين لعام 
ُ
هـ فلماذا أ

في آخر الفقرة  ا( ريال ضمن المصروفات المستحقة والمفروض أن يدرج ضمن مصروفات مقدمة، كما جاء أيضً 60.000)

من ممثل المكلف تقديم بيان تحليلي للمصروفات المستحقة وطبيعتها  ( من رأي اللجنة أنها طلبت10)هـ( من صفحة )

معها صورة من القيود اليومية وصورة من المستندات المؤيدة فوعد بتقديمها خلال أسبوعين فلم يقدمها حتى تاريخ  امرفقً 

 إصدار هذا القرار.

 
ً

رار ئحة استئناف تضمنت اعتراضها على ما جاء في القوتقدمت إلى الدائرة بلا  لدى شركة ...، كما لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الابتدائي وفق الآتي:

غير - بقاةففيما يتعلق ببند )الأرباح المبقاة(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في إضافة الأرباح الم

هـ، و 30/01/1433هـ، و 30/01/1432ية في إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترات المالية المنته -المؤيدة بالمستندات

هـ على التوالي، ويؤكد المكلف على أنه لم تظهر القوائم المالية و حسابات الشركة وجود أرباح مبقاة من 29/01/1434

سنوات سابقة، حيث يتم اقفالها في الحسابات الجارية للشركاء، وعليه تم تجنيب حصص الشركاء في الأرباح السنوية في 

اب الجاري للشريك ويتم السحب منه خلال العامين وتم سحب كل الأرباح الموزعة خلال العام، ولم يتم ترحيل أي الحس

 مبالغ منها للعام التالي، وعليه لا تجب الزكاة عنها، حيث لم يحل عليها الحول. 

ت ة المؤيد للهيئة في إضافة إيراداوفيما يتعلق ببند )إيرادات غير مصرح بها(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائي

ن هـ، ويؤكد المكلف على أن الهيئة اعتبرت أ29/01/1434غير مصرح عنها إلى الوعاء الزكوي وذلك للعام المالي المنتهي في 

كشف  الجانب المدين في البنك إيرادات، وبالتالي نشأ فرق بين المصرح به في القوائم المالية والظاهر في الحركة المدينة من

البنك، ويطالب المكلف بعدم إضافة إيرادات غير مصرح بها؛ كونها ليست إيرادات، وهي متمثلة بالأرصدة افتتاحية، 

وتغذية رصيد البنك من حسابات الشركاء الخاصة بهم، والتعديلات التي يتم إجراءها بغرض تصحيح القيود، وليس من 

 العدل اعتبار جميع إيداعات البنوك إيرادات. 

بلغ يما يتعلق ببند )فرق الإيجار(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في إضافة فروق الإيجار بموف

غ هـ، ويؤكد المكلف على أن الهيئة ردت مبل29/01/1434( ريال إلى الوعاء الزكوي للفترة المالية المنتهية في 2،808،334)

( 16.200.000( ريال وليس )14.000.000ي، باعتبار أن الإيجار لفندق ... هو مبلغ )( ريال إلى الوعاء الزكو 220.0000)

للعقد الموقع مع المالك، ويشير المكلف إلى أن العقد السابق للفندق ينتهي في  اريال عن السنة الإيجارية الأولى طبقً 

هـ 15/01/1433ثم تم تجديد العقد للفندق من تاريخ  ،( ريال8.400.000هـ بقيمة إيجار سنوية قدرها)14/10/1432

( ريال، كما 5.700.000هـ بمبلغ )14/01/1433إلى  15/10/1432( ريال، وتم احتساب الفترة من 14.000.000بمبلغ )

هـ، ولم 14/01/1433إلى  15/10/1432( ريال متضمنة قيمة الفترة من 16.200.000تم حساب العقد للسنة الأولى )

هـ، حيث ظهر في الميزانية بالقيمة 30/01/1433وية فرق الإيجار السابق في ميزانية السنة المالية المنتهية في تتم تس

( ريال وعليه يؤكد المكلف ضرورة إدراج الفترة السابقة من ضمن إيجار عام 8.400.000السابقة للإيجار وهي مبلغ )

 هـ.1433
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وط
ُ
هـ الموافق 12/10/1441بت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فخ

هـ 26/03/1442م، لتقديم إجابتها على الاستئناف المقدم من المكلف، فورد من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 4/6/2020

وردت م، تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث 11/11/2020الموافق 

ا أثارته إجابتها بتأكيدها على وجهة نظرها الواردة في المذكرات المقدمة أمام اللجنة الابتدائية والأحكام المؤيدة لها، وأن م

ب المدعية في استئنافها لم يخرج عما سبق أن أبدته أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وبناء عليه تطل

 استئناف المكلف من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية. الهيئة التحقق من صحة

م، للإجابة عن الاستئناف المقدم من 12/10/2020هـ، الموافق 25/02/1442كما قامت الدائرة بمخاطبة المكلف بتاريخ 

قدم،  لدائرة، أو الاكتفاء بماالهيئة، ولتقديم ما يود إضافته على الاستئناف المقدم من قبله خلال المهلة الممنوحة له من ا

م، مستندات تخص الإيرادات الخاصة بالفنادق والبنوك 22/10/2020ه ـالموافق 06/03/1442فورد من المكلف بتاريخ 

 وقيود التعديل.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 23/03/2021هـ الموافق 10/08/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة  والرد

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف، والاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة 

  انوالدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح  اوفقً  شكلا

 
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة النظامية  والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئنافان مقبولين شكلا

 . ماالمقررة لإجرائه

بخصوص استئناف المكلف على بند )الأرباح المبقاة(، تبين للدائرة أن مكمن النزاع بين الطرفين وفي الموضوع، وحيث إنه 

يقوم على أساس مطالبة المكلف بعدم احتساب مسحوبات الشركاء من الوعاء الزكوي للمكلف؛ لأنها استغرقت كل 

ة، وبالتالي لا موجب لاحتساب الزكاة عنها على الأرباح الموزعة خلال العام، ولم يتم ترحيل أي مبالغ منها للأعوام التالي

التفصيل الوارد في لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف، في حين ترى الهيئة أنها قامت بإضافة الأرباح المبقاة إلى الوعاء 

ف، وأن الزكوي للأعوام محل الخلاف؛ لأنه لا يوجد أي مستند على توزيعها وفق الفحص الميداني للأعوام محل الخلا 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية أظهرت أنه يتم إقفال الأرباح في الحساب الجاري للشركاء، ولم يتم إضافتها عند احتساب 

الحساب الجاري الدائن للشركاء، وأن المكلف لم يقدم أي مستند يفيد السداد، وحيث إنه بعد مراجعة الدائرة للقوائم 

وجود بيان خاص يفصح عن وجود أرباح مبقاة مستقلة التبويب، وأن ما كان من معالجة المالية للمكلف، تبين منها عدم 

من قبل الشركة المكلفة للأرباح السنوية يكون عبر تحويلها إلى حساب جاري الشركاء، وحيث كان حساب جاري الشركاء 

فإن الأرباح التي تدعي الهيئة ضرورة من ضمن العناصر التي يتم احتسابها ضمن الجانب الإيجابي للوعاء الزكوي للمكلف؛ 

 
ً

ضمن مكونات حساب جاري الشركاء، وعليه فإنه سيترتب على المعالجة  إضافتها للوعاء الزكوي للمكلف محتسبة أصلا

التي تطالب الهيئة بها تحقق تزكية الأرباح السنوية مرتين على نحو ما سبق بيانه، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف 

 الأسباب
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ف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص الأرباح المبقاة، وتقرير عدم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف المكل

 للأعوام محل الخلاف.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )إيرادات غير مصرح بها(، تبين للدائرة أن محل الخلاف بين الطرفين يقوم 

هـ، بالنظر إلى معارضته لمسلك الهيئة 1434احتساب مبالغ إيرادات غير مصرح بها لعام  على أساس مطالبة المكلف بعدم

في تصورها أن جميع المبالغ المودعة في البنك لحساب الشركة تمثل إيرادات لها، وأن مثل هذا المسلك لا يعتمد عليه 

مصروفات مدفوعة مقدمة  اضً وأنه قد توجد إيرادات مقدمة لا تخص العام، وأي التقدير الإيرادات، خصوصً 

على الأساس النقدي، في حين أن المكلف يستخدم أساس  اومصروفات مستحقة، فيكون أساس ربط الهيئة قائمً 

 لمعايير المحاسبة التي توضحها القوائم المالية للمكلف للعام محل الاعتراض، بينما االاستحقاق، بتسجيل إيراداته طبقً 

ني قد أظهر أن إيداع الإيرادات اليومية للفنادق يكون في حسابين بنكيين، ومن خلال ترى الهيئة أن الفحص الميدا

مراجعة كشوفات الحساب للعام المالي محل الخلاف، تبين وجود فروق بين إجمالي الإيرادات الخاصة بذلك العام عما 

ولم يقدم المكلف أي مستند يؤيد  ( ريال،8,332,885هو مدرج في الإقرار الزكوي المقدم من الشركة، بمبلغ مقداره )

وجود ذلك الفرق، وبالتالي لم تقبل الهيئة ما يدعيه المكلف أمامها بأن ذلك الفرق يمثل قيود تعديلات تمت على حساب 

ا. وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لما كان عليه محل النزاع، وما كانت عليه وجهتي نظر المكلف والهيئة بشأ نهما، البنك إجماليًّ

تضح معه أنه لا يمكن التسليم بصحة استنتاج تكييف الإيداعات في البنوك التي يتعامل معها المكلف باعتبارها إيرادات ي

تخص النشاط الذي يقوم به المكلف، حيث إنه من المعتاد أن تكون الإيداعات التي تخص القائمين بأنشطة تجارية 

باعتبارها إيرادات، كما لو كانت سدادات قروض أو إيداعات من مرتبطة بأسباب أخرى لا تستلزم بالضرورة أن تصنف 

 على أن الفرق الذي استنتجته يمثل على وجه اليقين إيرادً 
ً

 االشركاء لخدمة نشاط الشركة، وحيث لم تقدم الهيئة دليلا

ا لم يصرح المكلف عنه، وإنما هي تأويلات واحتمالات لتفسير ذلك الفرق من جهتها، وحيث كا ن الأصل أن الدليل حقيقيًّ

إذا تخلله احتمال سقط، فعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي، وتقرير 

 هـ.1434عدم احتساب بند إيرادات غير مصرح بها لعام 

طلب المكلف عدم  وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )فرق الإيجار(، يتبين أن محل الاستئناف يكمن في

إضافة فرق الإيجار إلى الوعاء الزكوي؛ كونه يخص الفترة المالية، وأن الهيئة قد أخطأت في حساب الإيجارات، بينما ترى 

( ريال وإضافته إلى الوعاء الزكوي باعتبار أن 220.0000بالزيادة على الحسابات بمبلغ ) هالهيئة أن الفرق تم تحميل

( ريال عن السنة الإيجارية الأولى طبقًا للعقد الموقع 16.200.000( ريال وليس )14.000.000بلغ )الإيجار لفندق ... هو م

على أساس أن اللجنة الابتدائية قد تصورت  امع المالك. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث كان استئناف الشركة المكلفة قائمً 

 
ً
( ريال 14,000,000ملها العقد، والتي تبلغ خمس سنوات بمبلغ )أن مقدار مبلغ الإيجار مماثل لبقية الأعوام التي ش اخط

عن كل سنة، بينما كانت السنة الأولى مختلفة عن السنوات الأربع الأخرى، باختصاصها إيجار سنوي مجموعه 

يمة ( ريال، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لمستندات القضية، تبين لها أن عقد الإيجار قد فصّل في تحديد ق16,200,000)

( ريال، وحيث إن فرق الإيجار محل الخلاف قد 16,200,000الإيجار للسنة الأولى، حيث جاء مجموعها بمقدار مبلغ )

( ريال، 14,000,000هـ، وحيث إن هذا العام يدخل ضمن احتسابه بالقيمة الإيجارية المقدرة ب ـ)1434بالعام  اكان مختصً 

لعدم ارتباطه بالسنة الأولى التي اختلفت فيها قيمة مبلغ الإيجار على النحو السابق بيانه، من خلال ما أظهره تفصيل 

قة ما ينازع فيه المكلف يرتبط بالسنة الأولى وليس لمطالبته علاقة تلك الدفعات الإيجارية بموجب العقد، وعليه فإن حقي
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في السنة محل الخلاف، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى 

 به باحتساب فرق الإيجار لذلك العام ضمن الوعاء الزكوي للمكلف.

الهيئة العامة للزكاة والدخل على بند )تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء وحيث إنه بخصوص استئناف 

ث (، حيهـ29/1/1434هـ إلى 1/2/1430للفترة المالية من الدائن )أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة 

على عدم سلامة ما خلصت إليه اللجنة في تأييد  تستأنف الهيئة على ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند بالتأكيد

 
ً
إلى وعاء الزكاة في كل  ااعتراض المكلف، إذ المفترض حسب تعليمات الهيئة أن يكون الحساب الجاري للشركاء مضاف

 إن الحالات، أما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء، فلا يحسم من وعاء الزكاة إلا في حدود نصيبه من الأرباح المدورة

وجدت، والواقع أن الشركة لم توضح طبيعة هذا الحساب الجاري المدين، وما إذا كان يمثل مسحوبات نقدية أو 

أنه إذا ما  امستحقات على الشريك، مقابل استخدام فنادق الشركة أو تسويات لإيرادات ومصروفات الشركة، خصوصً 

ج بعض الإيرادات للمحلات التجارية في حساب جاري الشريك أخذ في الاعتبار أن الفحص الميداني أظهر أن الشركة تعال

)...(، وهو صاحب الحساب الجاري المدين، وكذلك تبين من خلال كشوفات جاري الشركاء، أنها لكل فندق على حده، 

د وجاءت غير مؤرخة، وإجمالية غير مفصلة. مما يتأكد معه عدم سلامة القرار الابتدائي بتأييد المكلف بإضافة رصي

لى هـ إ1/2/1430للفترة المالية من  )أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركةحساب جاري الشركاء الدائن 

. وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كان عليه سبب استئناف الهيئة على ما انتهى إليه القرار الابتدائي هـ29/1/1434

هـ، تبين أن المكلف لا يختلف 1434ه ـحتى 1431شركاء الدائن، للأعوام من بخصوص معاملة فرق رصيد حساب جاري ال

مع الهيئة في مبدأ إضافة رصيد جاري الشركاء الدائن، وإنما جاء الاختلاف في قيمة ما يجب إضافته من هذا الرصيد إلى 

من الرصيد الدائن وإضافة  الوعاء الزكوي للمكلف، حيث يؤكد المكلف على أنه يتعين حسم رصيد جاري الشريك المدين

الفرق فقط، وهو مالم توافق الهيئة عليه على نحو ما جاء في استئنافها، وحيث كان الأصل في التعامل مع أرصدة الحساب 

ه الجاري الدائن والجاري المدين للشركاء، هو الاعتداد بإجراء المقاصة بينهما للوصول إلى معرفة المبلغ الذي يتم إضافت

ن الزكوي للشركة المكلفة التي تستقل في ذمتها المالية عن ذمة الشركاء عند تقدير المتوجب الزكوي عليها، وأ إلى الوعاء

ذلك لا يغير في احتسابه اختصاص علاقة بعض الشركاء به دون بعضهم الآخر عند المعالجة الزكوية له، وحيث إن ما 

رة ير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها القرار، فقد خلصت الدائقدمته الهيئة للاستئناف على طريقة معالجة ذلك البند غ

 إلى تقرير رفض استئناف الهيئة وتأييد ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص البند محل الاستئناف.

( ريال إلى الوعاء الزكوي 60.000وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل على بند )إضافة مبلغ )

هـ(، يتبين أن محل الاستئناف يكمن في اعتراض الهيئة على ما انتهى إليه قرار 30/1/1433لشركة للعام المالي المنتهي في ل

( ريال، 90,000اللجنة الابتدائية بخصوص هذا البند، بالنظر إلى أن قيمة الأتعاب المهنية تمثل مبلغ عقد مجموعه )

 30,000لمدة ثلاث سنوات، فيكون نصيب كل سنة )
ً
لما قض ى به القرار الابتدائي الذي أيد المكلف في عدم  ا( ريال، خلاف

، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لما هـ30/1/1433( ريال للوعاء الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60,000إضافة مبلغ )

م اللجنة الابتدائية، وبالنظر إلى أن مدة كان عليه استئناف الهيئة، وما كانت عليه وجهة نظر المكلف عند نظر النزاع أما

( ريال، فإن المعالجة الصحيحة من قبل 90,000العقد التي تدفع الأتعاب المهنية له كانت ثلاث سنوات، لمبلغ مقداره )

( ريال، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن إضافة 30,000الشركة يفترض معها تحميل كل سنة بما يخصها، وهو مبلغ )

( ريال إلى الوعاء الزكوي للمكلف يكون هو الإجراء الصحيح؛ لأنه لا يخص الفترة المرتبطة بالعام 60,000بالغ )الفرق ال
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( ريال 60,000محل الخلاف الخاص بهذا البند، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف الهيئة، وتقرير إضافة مبلغ )

 ئي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.إلى الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدا

 

  

:
ا

  أولا
ً

من كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومن المكلف/ شــــركة ...، على قرار لجنة  قبول الاســــتئنافين المقدمين شــــكلا

 هـ.1437( لعام 8/3)الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض باســـتئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـــأن بند )تأييد المكلف بإضـــافة رصـــيد حســـاب جاري الشـــركاء الدائن  -1

ا )أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشـــركة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضـــ ى به من نتيجة بشـــأنه، وفقً 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال إلى الوعاء الزكوي للشـــــــــــركة 60،000قبول اســـــــــــتئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، بشـــــــــــأن بند )إضـــــــــــافة مبلغ ) -2

ا للأسباب والحيثيات هـ(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً 30/1/1433للعام المالي المنتهي في 

 الواردة في هذا القرار.

ا المكلف بشـــــــــــأن بند )الأرباح المبقاة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قضـــــــــــ ى به من نتيجة بشـــــــــــأنه، وفقً  قبول اســـــــــــتئناف -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول اســـتئناف المكلف بشـــأن بند )إيرادات غير مصـــرح بها(، ونقض القرار الابتدائي فيما قضـــ ى به من نتيجة بشـــأنه،  -4

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.ا للأسباب وفقً 

ا رفض اســــــــــــــتئناف المكلف بشــــــــــــــأن بند )فرق الإيجار(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضــــــــــــــ ى به من نتيجة بشــــــــــــــأنه، وفقً  -5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف 

 

 (IR-2021-25القرار رقم )                                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (Z-1690-2018)الصادر في الاستئناف رقم                                                 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 02/02/2021هـ الموافق 20/06/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
وذلك  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 13/10/1436للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

م، المقامة من 2008م إلى 2003الصادر في دعوى الربطين الزكويين للأعوام من  هـ،1436( لعام 28/8)الأولى بجدة، رقم 

 اجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: المستأنِف في مو 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

( 5604/22/1434هـ والقيد رقم )18/4/1433( وتاريخ 156قبول اعتراض ي المكلف الواردين إلى المصلحة بالقيد رقم )

ا، مستوفي الشروط ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامً  هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما من18/12/1434وتاريخ 

 المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

تأييد المصلحة في عدم حسم الاستثمارات في شركات زميلة )الحسابات الجارية المدينة( من الوعاء الزكوي للمكلف -1

 م. 2008م إلى  2003للأعوام من 

م، بموافقة المصلحة 2005زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند استثمارات في أوراق مالية طويلة الأجل لعام  -2

 على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.

 197المبدأ رقم 

من ضمن معالجة محاسبية لا يمكن الأخذ بها للاستناد على إدخال البند المختلف عليه  يرى المبالغ المختلف فيها وفقًا لما 

 من الوعاء الزكوي. تستبعد فإنهاالوعاء الزكوي ما دام أن هناك من القرائن والدلائل التي تعضد مجتمعة 

 الوقائع:
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عاء الزكوي تأييد المصلحة في عدم حسم حصة الشركة من صافي ربح السنة في الشركات الزميلة )المستثمر فيها( من الو  -3

 م.2008م و2007للمكلف لعامي 

تأييد المصلحة في عدم حسم مجمع الخسائر غير المحققة لشركة ...للتجارة المحدودة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  -4

 م.2008

ة نظر م بموافقة المصلحة على وجه2008زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند الأرباح المدورة )الموزعة( لعام  -5

 المكلف حول هذا البند.

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م"، فأسس 2008م إلى 2003أن المكلف يعترض بخصوص بند "الاستثمارات بالشركات المستثمر فيها للأعوام من 

هذه الاستثمارات تظهر ضمن حقوق الشركاء في الشركات المستثمر فيها للأعوام محل الخلاف، اعتراضه بناءً على أن 

خضِعت للزكاة في تلك الشركات )المستثمر فيها(، وأن إضافة هذه الاستثمارات لوعاء الزكاة بالشركة يعني
ُ
 وأضاف بأنها أ

م"، 2008و 2007شركات المستثمر فيها لعامي تزكيتها مرتين، وأما بخصوص بند "إيرادات استثمارات مزكى عنها بال

وأما  لثني الزكاة. افأسس اعتراضه بناءً على أن هذه الإيرادات تم تزكيتها في الشركات المستثمر فيها، ويطالب بحسمها تجنبً 

م"، فيؤكد المستأنف على عدم صحة ما ورد في مذكرة 2008بخصوص بند "مجمع خسائر غير محققة لشركة ...لعام 

 يئة من خلال القرار الابتدائي المستأنف عليه من أن الهيئة قد حسمت الاستثمارات بعد حسم الخسائر. اله

هـ، لم يخرج 12/03/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد للدائرة مذكرة جوابية من المكلف بتاريخ 

هـ الموافق 30/3/1442الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ  كما ورد للدائرة من مضمونها عما سبق ابداؤه في مذكرة الاستئناف،

على ما قدمته الهيئة أمام اللجنة الابتدائية، وتطلب من الدائرة التحقق من صحة  ام، تضمنت تأكيدً 15/11/2020

تقديم المكلف للاستئناف خلال المدة النظامية، والتحقق من عدم تقديم المكلف لطلبات جديدة بما يخالف نص المادة 

 ( من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة بعدم قبول الطلبات الجديدة أمام الاستئناف.186)

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

للأعوام من  ومن حيث الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )الاستثمارات بالشركات المستثمر فيها

م( فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، تبين أن 2008م إلى 2003

م من الوعاء الزكوي 2008م حتى 2003اعتراض المكلف يكمن في طلبه وجوب حسم كامل قيمة الاستثمارات للأعوام من 

م هذه الاستثمارات باعتبارها استثمارات في عروض قنية تتمثل في حصته في لتجنب الثني في الزكاة، كما يتمسك بحس

حقوق الملكية في الشركات المستثمر فيها. بينما ترى الهيئة عدم حسم كامل قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة من 

ستثمر فيها. وحيث إنه بعد الوعاء الزكوي للمستأنف وذلك لكونها مدرجة تحت بند حسابات جارية دائنة بالشركات الم

 الأسباب
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لما تراه من معالجة  االتأمل في وجهة نظر طرفي الاستئناف تبين للدائرة أن تعامل الهيئة مع المبالغ المختلف فيها وفقً 

محاسبية لا يمكن الأخذ بها للاستناد على إدخال البند المختلف عليه ضمن الوعاء الزكوي ما دام أن هناك من القرائن 

في الشركة المستثمر فيها ومن ثم استبعادها من الوعاء الزكوي،  اتي تعضد مجتمعة اعتبار تلك المبالغ استثمارً والدلائل ال

 وأن هذه المبالغ المدعى باعتبارها قروضً 
ً
من قبل الهيئة قد ظهرت لدى الشركات المستثمر فيها ضمن حقوق الملكية  اخاصة

ء به للشركة المقرضة، وهو ما يتأكد معه النظر لتلك المبالغ باعتبارها يجب الوفا امما لا يستقيم معه اعتبارها دينً 

استثمارات يرجى منها الربح لا الحصول على عوائد قروض أو عمولات عنها بعد أن ظهر لدى الدائرة تحقق حصول الأرباح 

ي يستنتج منه لدى الهيئة من تلك الاستثمارات محل الخلاف؛ مما يتعين معه عدم الاعتماد على تبويبها المحاسبي الذ

  ااعتبارها قروضً 
ً
لحقيقتها. ولا ينال من ذلك احتجاج الهيئة على أن تعاملها مع تلك المبالغ  اتضاف إلى الوعاء الزكوي خلاف

ا على أساس أنها تعامل معاملة الديون للشركة المكلفة في مواجهة الشركات المستثمر فيها مادام أن تلك المبالغ  كان مبنيًّ

  قد
ً

من الحساب الجاري المدين، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول وجهة نظر المكلف في حسم مبالغ  كانت تمويلا

 تلك الاستثمارات المعترض عليها من الوعاء الزكوي الخاصة بكل عام من الأعوام محل النزاع.

 2007لشركات المستثمر فيها لعامي وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )إيرادات استثمارات مزكى عنها با

خضعت للزكاة في  م(، يكمن محل الاستئناف في طلب المستأنِف بحسم هذه الإيرادات للاستثمارات كونها قد2008و

الشركات المستثمر فيها ولتجنب للثني في الزكاة، في حين ترى المستأنِف ضدها أن حصة الشركة في صافي ربح السنة 

 و )86،104،488ستثمر فيها البالغة على التوالي )بالشركات الزميلة الم
ً

 تم حسمها ضمن 101.123.558( ريالا
ً

( ريالا

ة الاستثمارات من الوعاء الزكوي؛ ونظرًا لأن الوعاء الزكوي أكبر من صافي ربح العام؛ فإن ذلك لا يؤثر على نتيجة الزكا

هذا البند، وحيث إن هذه الأرباح محل الخلاف قد تمت الشرعية. وبعد تأمل الدائرة في ما قدمه طرفي الاستئناف حول 

ها، تزكيتها في الشركات المستثمر فيها باعتبارها شركات مسجلة لدى الهيئة، وتدفع الزكاة عن تلك الإيرادات بموجب إقرارات

أرقام القوائم  وحيث إن المحاسبة عن تلك الاستثمارات تتم وفق طريقة حقوق الملكية، فإن الإجراء السليم الذي تدعمه

الي المالية المراجعة هو حسم تلك الاستثمارات المحاسب عنها وفق طريقة حقوق الملكية بالمبلغ الظاهر في قائمة المركز الم

للأعوام محل الخلاف، والتي تشتمل وفقًا لطريقة المحاسبة عنها على حصة المكلف من أرباح الشركات المستثمر فيها، مع 

ن أرباح الشركات المستثمر فيها الظاهرة في قائمة الدخل المعدة عن الأعوام محل الخلاف، مما إضافة حصة المكلف م

ات لم يترتب عليه زوال أثر تلك الأرباح على الوعاء الزكوي للمكلف منعًا للثني في الزكاة، وحيث يدفع المكلف بأن الاستثمار 

لمالية اعوام محل الخلاف وذلك من خلال المقارنة بين أرقام القوائم لمبالغها الظاهرة في قائمة المركز المالي للأ  اتحسم وفقً 

لى إلثني الزكاة؛ الأمر الذي تنتهي الدائرة معه  اوأرقام الربط، فمن حقه حسم أرباح تلك الاستثمارات من صافي الربح منعً 

 
ُ
م، 2007ستثمر فيها( لعامي قبول استئناف المكلف في حسم حصة الشركة في صافي ربح السنة بالشركات الزميلة )الم

 .م من وعائه الزكوي، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الشأن2008

م(، يكمن الخلاف بين 2008وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )مجمع خسائر غير محققة لشركة ...لعام 

.للتجارة المحدودة والبالغ قيمته الطرفين، في طلب المستأنِف بحسم مجمع الخسائر غير المحققة لشركة ..

م. في حين أن المستأنِف ضده يرى عدم حسم مجمع خسائر غير 2008( ريال من الوعاء الزكوي لعام 32,945,777)

م، تبين لها 2008م. وحيث إنه بعد اطلاع الدائرة على الربط الزكوي لشركة ... لعام 2008محققة لشركة ...للتجارة للعام 

( ريال بعد التخفيض بالخسائر غير المحققة، 54.709.665ند استثمارات في شركات زميلة هو مبلغ )أن المحسوم في ب

حيث لم يتم حسم تلك الخسائر من الربح المعدل، وعليه يتقرر لدى الدائرة قبول طلب المستأنف بحسم بند فرق مجمع 
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( ريال سعودي من صافي الربح المعدل، 32,945,777خسائر غير محققة في شركة ...للتجارة المحدودة والبالغ قيمته )

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه.

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1436( لعام 28/8الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م م(، في حس2008م إلى 2003قبول استئناف المكلف بشأن بند )الاستثمارات بالشركات المستثمر فيها للأعوام من  .1

، ونقض القرار مبالغ تلك الاستثمارات المعترض عليها من الوعاء الزكوي الخاصة بكل عام من الأعوام محل النزاع

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. اوفقً الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 

م(، 2008و 2007الشركات المستثمر فيها لعامي قبول استئناف المكلف بشأن بند )إيرادات استثمارات مزكى عنها ب .2

ستثمر فيها( لعامي 
ُ
م من وعائه 2008م، 2007بحسم حصة الشركة في صافي ربح السنة بالشركات الزميلة )الم

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا  االزكوي، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، وفقً 

 القرار.

م(، بحسم بند فرق مجمع 2008ستئناف المكلف بشأن بند )مجمع خسائر غير محققة لشركة ... لعام قبول ا .3

( ريال سعودي من صافي الربح المعدل 32,945,777خسائر غير محققة في شركة ...للتجارة المحدودة والبالغ قيمته )

 ات الواردة في هذا القرار.للأسباب والحيثي اونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الشأن، وفقً 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-118القرار رقم )                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1692الصادر في الاستئناف رقم )                                                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 10/06/2021هـ الموافق 29/10/1442إنه في يوم الخميس 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ مكتب ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 22/12/1435للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

هـ بشأن إعادة الزكوي عن 26/02/1434( وتاريخ 72الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1435( لعام 30)الثانية بجدة رقم 

م و 31/8/2008م، وكذلك الربط الزكوي عن الأعوام المنتهية في 31/8/2007م و 31/8/2006ي الأعوام المنتهية ف

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما 31/8/2009

 يأتي:  

:
ا

انوني ...، على إعادة الربط الزكوي عن الأعوام المنتهية في قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مكتب المحاسب الق أولا

م، من 31/8/2009م و 31/8/2008م، وكذلك الربط الزكوي عن الأعوام المنتهية في 31/8/2007م و 31/8/2006

 لحيثيات القرار. االناحية الشكلية وفقً 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 لحيثيات القرار. ارواتب ...، والحسميات كمصروف جائز الحسم وفقً تأييد المصلحة في عدم قبول البدلات الأخرى، و -1

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول رسوم حكومية واشتراكات كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -2

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات الكمبيوتر كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -3

 لحيثيات القرار. االمصلحة في عدم قبول مصاريف هاتف وبريد وماء وكهرباء كمصروفات غير جائز الحسم وفقً  تأييد-4

 198المبدأ رقم 

ت والاشتراكات هو استفادة المكتب منها وارتباطها به، وأنه من النادر تحميل تلك المصروفا الحكوميةالأصل في الرسوم 

 على مثل ذلك البند بما لا يرتبط بالنشاط الخاص بالمكتب.

 

 الوقائع:
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 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات سيارات كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -5

 لحيثيات القرار. اكمصروفات غير جائز الحسم وفقً  اتصالاتتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات -6

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات الإيجارات كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -7

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات صيانة وضيافة ونظافة كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -8

 لحيثيات القرار. افي عدم قبول تأمينات وعلاج طبي كمصروفات غير جائز الحسم وفقً  تأييد المصلحة-9

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات بدل زي كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -10

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات تدريب كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -11

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات قرطاسية كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -12

 لحيثيات القرار. اتأييد المصلحة في عدم قبول مصروفات متنوعة كمصروفات غير جائز الحسم وفقً -13

قبول مصروفات استهلاكها  تأييد المصلحة في عدم قبول حسم الاصول الثابتة من الوعاء الزكوي، وكذلك عدم-14

 لحيثيات القرار. اكمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي وفقً 

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )مكتب ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

المندرجة تحت هذا البند والتي تتمثل في ففيما يتعلق ببند )الرواتب والمزايا(، يؤكد المكلف على حقه في قبول المصروفات 

البدلات الأخرى وراتب الأستاذ ...، والحسميات الوظيفية، باعتبارها مصاريف جائزة الحسم، وفيما يتعلق ببند )رسوم 

م، 2009م حتى 2006حكومية واشتراكات(، يطلب المكلف حسم كافة هذه المصاريف من وعاءه الزكوي للأعوام من 

الهيئة جزءًا من هذه المصاريف، كونها مصاريف تتعلق بالرسوم الحكومية لعائلات الموظفين لدى المكلف ويعترض على رد 

ويتحملها بالنيابة عن عائلاتهم. وفيما يتعلق ببند )مصاريف الكمبيوتر( وبند )مصاريف هاتف وبريد ومياه وكهرباء(، 

بنود، ويؤكد على حقه في حسم كامل مصاريف هذه البنود يطلب المكلف إلغاء إجراء الهيئة برد جزء من مصاريف هذه ال

باعتباره مصاريف مثبتة. وفيما يتعلق ببند )مصروفات السيارات( وبند )مصروفات سفر وانتقال(، يطلب المكلف قبول 

ي وتم منها، باعتبارها مصاريف متعلقة بعمل الموظفين ويتطلبها العمل الميدان ءكامل مصاريف هذه البنود، وعدم رد ش ي

تحملها بالنيابة عن موظفين المكلف. وفيما يتعلق ببند )الإيجارات(، يعترض المكلف على إجراء الهيئة برد مبلغ وقدره 

م، ويطلب قبول هذا المصروف وحسمه من 2008م و2007( ريال من مصاريف هذا البند موزعة على العامين 49،252)

ة وضيافة ونظافة( يطلب المكلف قبول حسم كافة مصاريف هذا البند وعاء الزكاة. وفيما يتعلق ببند )مصروفات صيان

يخلو منها العمل. وفيما يتعلق  وعدم الاكتفاء بجزء منها كما فعلت الهيئة في ربطها، حيث إنها مصاريف لازمة للنشاط ولا

اية الطبية اللازمة على ببند )تأمينات وعلاج طبي(، يطلب المكلف قبول مصاريف هذا البند باعتبارها من مصاريف الرع

المكلف. وفيما يتعلق ببند )بدل الزي(، فيؤكد المكلف على حقه في قبول كافة مصاريف هذا البند وعدم رد ش يء منها، 

باعتبارها مصاريف حيوية لنشاط المكلف وتم دفعها فعليا. وفيما يتعلق ببند )مصروفات التدريب( وبند )قرطاسية 

من مصاريف هذه البنود، ويطلب  تنوعة(، يعترض المكلف على إجراء الهيئة برد جزء  ومطبوعات(، وبند )مصاريف م

قبولها كاملة، باعتبارها مصروفات مرتبطة بالنشاط وتتعلق بتدريب موظفين المكلف أو تتعلق بأدوات مكتبية لازمة 
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يعترض المكلف على إجراء الهيئة برد  يخلو منها العمل. وفيما يتعلق ببند )الأصول الثابتة وفرق الاستهلاك(، للعمل، ولا

م 2006( ريال، من الأصول الثابتة والاستهلاك، موزعة على الأعوام من 107،702( ريال ومبلغ )546،246مبلغ وقدره )

ا في ذلك على أنه ليس من المعقول ألا يكون لدى المكلف أصول ثابتة تساعده في أداء عمله المهني على م، مستندً 2009حتى 

 الأمثل، مثل الحاسب الآلي ومكائن التصوير والأثاث المكتبي وغيرها. الوجه

وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من الهيئة مذكرة تضمنت الإجابة عما أورده المكلف في استئنافه، حيث 

دم المزايا غير المعتمدة، لعجاءت إجابة الهيئة فيما يتعلق ببند )الرواتب وما في حكمها(، بأن الهيئة استبعدت الرواتب و 

وجود المستندات لبعضها وكذلك لتعلقها بموظفين ليسوا على كفالة المكلف. وفيما يتعلق ببند )رسوم حكومية 

واشتراكات( أجابت الهيئة بأنها لم تعتمد المصاريف المسددة عن طريق الحساب البنكي الشخص ي الخاص بصاحب 

ي تخص موظفين غير نظاميين. وفيما يتعلق ببند )مصروفات كمبيوتر( وبند المكتب، كما لم تعتمد المصروفات الت

)مصروفات هاتف وبريد ومياه وكهرباء(، وبند )مصروفات سيارات( وبند )مصروفات سفر وانتقالات( وبند )إيجارات( 

تدريب(، وبند وبند )مصاريف صيانة وضيافة ونظافة( وبند )تأمين وعلاج طبي(، وبند )بدل الزي( وبند )مصروفات 

)مصاريف قرطاسية ومطبوعات( وبند )مصروفات متنوعة(، فقد أجابت الهيئة عن هذه البنود بأنها إما أنها لم تعتمد 

بعض مصاريف هذه البنود كونها مسددة عن طريق الحساب البنكي الشخص ي لصاحب المكتب أو أنها صادرة على فواتير 

وفات تخص الجانب الشخص ي لصاحب المكتب. وفيما يتعلق ببند )الأصول لم يسجل فيها أسم المستفيد، أو أنها مصر 

الثابتة واستهلاكاتها(، فأجابت الهيئة بأن بعض الأصول تم شراؤها عن طريق البنك والأخرى بالنقد ولم تظهر المستندات 

المكتب وبعض  في حساب البنك ولافي حساب النقدية لا بالقيمة ولا بالتاريخ وبعض الشيكات ليست باسم صاحب

 الفواتير ليس بها اسم للمشتري وغير موثقة وبعضها لا يخص صاحب المكتب.

( أيام، فمضت المدة 10دة )لمم قررت الدائرة عقد جلسة ترافع الإلكتروني 8/4/2021هـ الموافق 26/8/1442وبتاريخ 

 المحددة دون تقديم إضافة إلى ما ورد من طرفي الاستئناف

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 27/04/2021هـ الموافق 15/09/1442بتاريخ  وفي جلستها المنعقدة

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر وحيث إنه بمراجعة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 قررة لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية الم شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص بند )الرواتب والمزايا(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول كامل 

مصاريف هذا البند للأعوام محل الخلاف، بينما ترى الهيئة عدم قبول جزء من مصاريف هذا البند لعدم توفر 

منها متعلق برواتب موظف ليس على كفالة المكلف. وبتأمل الدائرة لموضوع  االمستندات اللازمة لصرفها، كما أن جزءً 

النزاع، والقرار الصادر فيه وما بني عليه من أسباب، وحيث تبين للدائرة أن اللجنة الابتدائية أسست قرارها برفض 

 الأسباب
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ي تنص على منح الموظفين اعتراض المكلف بشأن )بدلات أخرى ضمن الرواتب( على أن المكلف لم يقدم للجنة العقود الت

هذه البدلات، وأسست قراراها برفض )رواتب ...( على أن هذا الموظف ليس على كفالته. وحيث إن ما استندت إليه اللجنة 

من أسباب لم يكن متعلق بخروج المال من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه البدلات والرواتب والذي هو مناط 

فإنه يتقرر لدى هذه الدائرة  المكلف،مه، وحيث إن توجب الزكاة منوط بوجود المال بيد استحقاق توجب الزكاة من عد

قبول استئناف المكلف بشأن البدلات الأخرى وراتب .... أما فيما يتعلق )بحسميات غياب وأخرى( وحيث إن مثل تلك 

الذي يتقرر معه لدى هذه  الحسميات من شأنها أن تخفض المصروف وحيث لم يقدم المكلف ما يعارض ذلك، الأمر

 الدائرة رفض استئنافه بشأن المبالغ المتعلقة بالحسميات. 

وحيث إنه وبخصوص بند )رسوم حكومية واشتراكات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم كامل 

م تثبت بمستندات تؤيدها مصاريف هذا البند لتعلقها بعائلات موظفي المكلف، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف ل

ى عل اكما أنها ليست لازمة للنشاط. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، فإنه لما كان احتجاج الهيئة في مواجهة المكلف قائمً 

أساس أن تلك المصروفات كانت تدفع من حسابات شخصية للمكلف، وأن المصاريف الخاصة بعوائل الموظفين لم ينص 

وأن المصاريف الأخرى المتعلقة بهذا البند لا تتعلق بالنشاط، وحيث إنه قد استقر في قناعة هذه عليها في عقود العمل، 

الدائرة أن الأصل في تلك الرسوم والاشتراكات هو استفادة المكتب منها وارتباطها به، وأنه من النادر تحميل تلك 

، وحيث إن مناط تسبيب اللجنة لم يكن متعلق المصروفات على مثل ذلك البند بما لا يرتبط بالنشاط الخاص بالمكتب

بخروج المال من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المصروفات والذي هو مناط استحقاق توجب الزكاة من عدمه، 

وحيث إن توجب الزكاة منوط بوجود المال في حوزته, الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض 

 بتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص. القرار الا 

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروفات الكمبيوتر(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم كامل مصاريف 

هذا البند لتعلقها بنشاط المكلف وقد تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تثبت بمستندات تؤيدها، كما 

صاريف كان من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالمكلف. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث كان أن تسديد هذه الم

احتجاج الهيئة في رفضها لهذا المصروف كان مبنيًا على تسديدها من خلال الحسابات البنكية الشخصية، أو عدم 

لب على أعمال المكاتب استخدام أجهزة تسجيل اسم المستفيد على المستندات الخاصة بهذا المصروف، وحيث إن الغا

الحاسب الآلي ومستلزماته، وحيث إنه من المعتاد شراء مستلزمات الحاسب الآلي بإيصالات دون ذكر اسم المستفيد، فقد 

ه خلصت الدائرة إلى قبول وجهة نظر المكلف حيال هذا البند، وذلك بالأخذ بكامل المصروف الوارد في إقرار المكلف باعتبار 

 ئز الحسم من وعائه الزكوي.جا

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروف الهاتف والبريد والكهرباء(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم 

كامل مصاريف هذا البند لتعلقها بنشاط المكلف وقد تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف كانت تدفع من خلال 

كتب بما يؤدي لاختلاطها مع مصاريف المكلف الخاصة. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث الحساب البنكي لصاحب الم

كان احتجاج الهيئة في رفضها لهذا المصروف إنفاقه من الحسابات البنكية الخاصة لصاحب المكتب واختلاطه مع 

تلك المبالغ المختلطة، وحيث مصروف السكن الخاص لصاحب المكتب والمصاريف الشخصية له ولابنه من غير تحديد ل

جرى العرف على تكبد المكلفين لهذا النوع من المصاريف للقيام بأنشطتهم، وحيث لم يكن الخلاف مستنديا،  وحيث إن 

مناط تسبيب اللجنة لم يكن متعلقًا بخروج المال من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المصروفات والذي هو مناط 
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من عدمه، وحيث إن توجب الزكاة منوط بوجود المال في حوزته, الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة استحقاق توجب الزكاة 

 قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص.

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروف السيارات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم كامل مصاريف 

ها. البند لتعلقها بنشاط المكلف وقد تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تؤيد بالمستندات اللازمة لحسمهذا 

 ببدلات تعطى لموظفي المكتب عند تنقلهم بسياراتهم إلى اوبتأمل الدائرة لموضوع النزاع فإنه لما كان ذلك المصروف خاصً 

ن طبيعة عمل المكتب تقتض ي تواصل واستمرار الموظفين في ذهابهم من مقر مقر العملاء في مناطق مختلفة، وحيث إ

 
ً
جائز الحسم لتعلقها بنشاط المكتب وتحقق  اعملهم إلى مقرات العملاء، وحيث إن تلك المبالغ معقولة في اعتبارها مصروف

وف من ضمن المصاريف جائزة إيراداته، وحيث لم يتضمن رد الهيئة ما ينفي ما يستند إليه المكلف لاعتماد ذلك المصر 

الحسم، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير الاعتداد بالمبالغ  المثبتة في إقرار المكلف كمصروفات جائزة الحسم،  حيث إن 

ا, الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول توجب الزكاة منوط بوجود المال في حوزته وحيث لم يكن الخلاف مستنديً 

 نقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص.استئناف المكلف، و 

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروفات السفر والانتقالات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم كامل 

مصاريف هذا البند لتعلقها بنشاط المكلف وقد تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تؤيد بالمستندات 

ة لحسمها. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع وحيث إن ما استندت إليه اللجنة من اسباب لم يكن متعلقا بخروج المال اللازم

من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المصروفات والذي هو مناط استحقاق توجب الزكاة من عدمه، ولم تحدد اللجنة 

لزكاة منوط بوجود المال في حوزة المكلف، الأمر الذي يتقرر معه مقدار المصروف غير المؤيد مستنديا، وحيث إن توجب ا

 لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص.

وحيث إنه وبخصوص بند )الإيجارات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول مصاريف هذا البند لعدم 

فرق في قبول جزء من هذا المصروف، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تؤيد بالمستندات اللازمة توضيح الهيئة لل

لحسمها. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع وحيث أسس المكلف اعتراضه أمام اللجنة الابتدائية على عدم معرفته بكفية 

ت في وجهة نظرها في القرار الابتدائي، وحيث لم توصل الهيئة لهذا الفرق، وحيث أوضحت الهيئة مصدر تلك الفروقا

يشتمل استئناف المكلف على وجهة نظره فيما أوضحته الهيئة أو أي أسباب أخرى تبرر استئنافه على قرار اللجنة 

الابتدائية، مما يتقرر لدى هذه الدائرة سلامة اجراء الهيئة، وعليه تخلص الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد 

 رار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الخصوص.الق

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروفات صيانة وضيافة ونظافة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول 

 كامل مصاريف هذا البند كونها من المصاريف اللازمة للنشاط وقد تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تؤيد

دات اللازمة لصرفها، كما أنها مسددة من الحساب الخاص للمكلف. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن بالمستن

مناط تسبيب اللجنة لم يكن متعلقا بخروج المال من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المصروفات والذي هو مناط 

لمصروف غير المؤيد مستنديا، وحيث جرى العرف على استحقاق توجب الزكاة من عدمه، وحيث لم تحدد اللجنة مقدار ا

تكبد المكلفين لهذا النوع من المصاريف للقيام بأنشطتهم، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، 

نقض ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، و 

 القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص.   
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وحيث إنه وبخصوص بند )تأمين وعلاج طبي(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول كامل مصاريف هذا 

د البند كونها من المصاريف اللازمة للنشاط وتتعلق بحقوق موظفي المكلف، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تؤي

بالمستندات اللازمة لصرفها. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن ما استندت إليه اللجنة من أسباب لم يكن متعلقا 

بخروج المال من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المصروفات والذي هو مناط استحقاق توجب الزكاة من عدمه، 

مستنديا، وحيث جرى العرف على تكبد المكلفين لهذا النوع من  وحيث لم تحدد اللجنة مقدار المصروف غير المؤيد

المصاريف للقيام بأنشطتهم، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما 

 قض ى به بهذا الخصوص.

قبول مصاريف هذا البند كونها  وحيث إنه وبخصوص بند )بدل الزي(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف

من المصاريف التي تكبدها المكلف من أجل نشاطه، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لا ترتبط بتحقق الايراد. وبتأمل 

على  االدائرة لموضوع النزاع، وحيث لم تعترض الهيئة على حقيقة تكبد المكلف لهذا المصروف، وإنما جاء اعتراضها قائمً 

م ارتباطه كمصروف بتحقق الإيراد، وحيث كان من المعلوم أن نشاط المكتب في استقبال عملائه أو الذهاب أساس عد

إليهم لا يتنافى مع وجود ذلك البدل كمصروف، فإن هذه الدائرة خلصت بشأنه إلى اعتبار ذلك المصروف جائز الحسم 

ما لدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيعلى نحو ما جاء به إقرار المكلف، الأمر الذي يتقرر معه لدى ا

 قض ى به بهذا الخصوص.

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروفات التدريب(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول مصاريف هذا 

صاريف لم تثبت بمستندات البند كونها من المصاريف التي تكبدها المكلف من أجل نشاطه، بينما ترى الهيئة بأن هذه الم

ع متؤيدها. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن الهيئة في اجرائها لم تعتمد المصاريف التي لم ترفق عقودها المبرمة 

ا فيما يخص مصروفات التدريب، الأمر الذي يتقرر معه لدى هذه الدائرة جهات التدريب، وحيث إن الخلاف مستنديً 

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى بهذا الخصوص. رفض استئناف المكلف 

وحيث إنه وبخصوص بند )مصروفات قرطاسية ومطبوعات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول 

مصاريف هذا البند كونها من المصاريف التي تكبدها المكلف من أجل نشاطه، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم 

دات. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث جرى العرف على تكبد المكلفين لهذا النوع من المصاريف للقيام تؤيد بمستن

بأنشطتهم، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا 

 الخصوص. 

ن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول مصاريف هذا البند وحيث إنه وبخصوص بند )مصروفات متنوعة(، تبين أ

كونها من المصاريف التي تكبدها المكلف من أجل نشاطه، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تؤيد بمستندات. وبتأمل 

فيما يتعلق بسداد الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن مناط تسبيب اللجنة لم يكن متعلقا بخروج المال من ذمة المكلف 

هذه المصروفات والذي هو مناط استحقاق توجب الزكاة من عدمه، وحيث لم تحدد اللجنة مقدار المصروف غير المؤيد 

ا، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا مستنديً 

 الخصوص.   

صول الثابتة واستهلاكاتها(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول مصاريف وحيث إنه وبخصوص بند )الأ 

هذا البند كونها من المصاريف التي تكبدها المكلف من أجل نشاطه، بينما ترى الهيئة بأن هذه المصاريف لم تكن ثابتة 
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نزاع، وحيث لم يكن الخلاف على أساس عدم حقيقة في الأصول التي يدعي المكلف اقتناءها. وبتأمل الدائرة لموضوع ال

وجود ما يثبت به وجود مبالغ قد تم إنفاقها لشراء تلك الأصول التي يلزم وجودها لمباشرة المكتب لأعماله، وإنما كان 

على عدم وجود ما يثبت اختصاص تلك المبالغ التي يدعي المكلف إنفاقها لاقتناء تلك الأصول على نحو  االخلاف قائمً 

ح من خلال ما تظهره حساباته، وحيث جاءت المستندات المرتبطة بشراء تلك الأصول، إما غير كافية بذاتها لبيان واض

اختصاصها وتعلقها بالأصول المقتناة أو أنها كانت مختلطة بالحسابات الشخصية للمكلف مما يجعل تقديرها على الوجه 

لص معه الدائرة إلى توزيع عبء ذلك المصروف بحسمه من الوعاء غير متيسر، الأمر الذي تخ االذي يدعيه المكلف أمرً 

( منه، وحيث إن مثل هذه المعالجة تتحقق بها لدى قناعة هذه الدائرة سلامة الأخذ بها، %50الزكوي للمكلف بما يوازي )

ي الوقت نفسه لا يمكن إذ من غير المعقول ألا يعتد بمبالغ صرفت لاقتناء الأصول التي تلزم لمباشرة  المكتب لنشاطه، وف

الأخذ بكل ما يدعيه المكلف لتقدير قيمة ومبالغ تلك المصروفات وحسمها من وعائه الزكوي على الوجه الذي جاء به 

( من إجمالي فرق مبلغ الأصول الثابتة واحتساب استهلاكاتها من %50ادعاؤه، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير الأخذ بـ )

على نحو ما جاء به إقرار المكلف دون الأخذ بما يدعيه باحتسابها بالكامل ضمن المصروفات  واقع احتساب تلك النسبة

 الجائزة الحسم من وعائه الزكوي.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ مكتب ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1435( لعام 30بجدة رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ا للأسباب قبول استئناف المكلف بشأن بند )الرواتب والمزايا(، في ماعدا ما يتعلق )بحسميات غياب وأخرى(، وفقً -1

 في هذا القرار.والحيثيات الواردة 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )رسوم حكومية واشتراكات(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -2

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

من نتيجة بشأنه، قبول استئناف المكلف بشأن بند )مصروفات الكمبيوتر(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به  -3

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )مصروفات الهاتف والبريد والكهرباء(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من  -4

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.نتيجة بشأنه، وفقً 

ا بند )مصروف السيارات(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً قبول استئناف المكلف بشأن  -5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ا قبول استئناف المكلف بشأن بند )السفر والانتقالات(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً  -6

 هذا القرار. للأسباب والحيثيات الواردة في

 القرار
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ا رفض استئناف المكلف بشأن بند )بند الإيجارات(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً  -7

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بشأن بند )مصروفات صيانة ونظافة وضيافة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من  -8

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.نتيجة بشأنه، وفقً 

ا ه، وفقً قبول استئناف المكلف بشأن بند )تأمين وعلاج طبي(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأن -9

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ا للأسباب قبول استئناف المكلف بشأن بند )بدل الزي(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً  -10

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  رفض استئناف المكلف بشأن بند )مصروفات التدريب(، وتأييد القرار -11

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )قرطاسية ومطبوعات(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -12

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقً 

ا كلف بشأن بند )مصروفات متنوعة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً قبول استئناف الم -13

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

من إجمالي  %50وأحقية المكلف بحسم ما نسبته قبول استئناف المكلف بشأن بند )الأصول الثابتة واستهلاكاتها(،  -14

 اة واحتساب استهلاكاتها من واقع احتساب تلك النسبة، على نحو ما جاء به إقرار المكلف، وفقً فرق مبلغ الأصول الثابت

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IR-2021-23القرار رقم )                                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (ZI-2018-1698الصادر في الاستئناف رقم )                              الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل.               

 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، 31/01/2021هـ الموافق 18/06/1442إنه في يوم الأحد 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
وذلك  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 17/08/1436للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

هـ بشأن الربط الزكوي 3/6/1433( وتاريخ 231الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1436( لعام 21/6)الأولى بجدة، رقم 

مة للزكاة والدخل، والذي قض ى م، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العا31/12/2009الضريبي للعام المنتهي في 

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي 3/6/1433وتاريخ ( ۲۳۱قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

ئحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة، وفي ا، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللا صفة خلال الأجل المقرر نظامً 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة 60( من المادة رقم )3(، ورقم )1هـ، والبندين رقم )15/1/1425

 هـ.11/6/1425( وتاريخ 1535بقرار وزير المالية رقم )

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

( ريال إلى الوعاء الزكوي 1,236,700تأييد المصلحة في إضافة فروقات استهلاك الأصول الثابتة المحملة بالزيادة بمبلغ ) -1

 م.۲۰۰۹الضريبي للمكلف لعام 

 199المبدأ رقم 

ا لوقت موظفيها؛ مما العرف جرى على تحمل المصروفات اليسيرة من قبل الشركات في بيئة الأعمال 
ً
التجارية حفظ

 يتعين معه قبولها كمصروفات عادية جائزة الحسم لأغراض احتساب الوعاء الزكوي والضريبي.

 

 الوقائع:
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 م.۲۰۰۹ملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام تأييد المصلحة في إضافة فرق رواتب مح -2

 م.۲۰۰۹تأييد المصلحة في إضافة بند مصروفات المقصف إلى الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام  -3

 20,637تأييد المكلف في حسم مبلغ ) -4
ً

 م.۲۰۰۹ فقط من المصاريف الأخرى المعدل بها الوعاء الزكوي الضريبي لعام ( ريالا

 479,519تأييد المكلف في حسم مبلغ ) -5
ً

 م.2009 فقط من الإيجارات المعدل بها الوعاء الزكوي الضريبي لعام ( ريالا

 م.۲۰۰۹تأييد المصلحة في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام  -6

ا لربوط المصلحة للأعوام م طبقً ۲۰۰۹ف لعام تأييد المصلحة في حسم الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي للمكل -7

 السابقة.

 
ً

 بلائحة استئنافية تضمنت ما ملخصه الآتي: للدائرة تقدمت لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

الاستهلاك  أن المكلف بخصوص بند )فروق الاستهلاك(، يعترض على قرار اللجنة الابتدائية في تأييده للهيئة بإضافة فرق 

م، بحجة أنه تأكد لها ثبوت هذا الفرق من خلال اطلاعها على 2009( ريال إلى صافي الربح المعدل لعام 136,668بمبلغ )

القوائم المالية للمكلف، وعلى جدول إهلاك الأصول الثابتة، المعد من قبل المكلف الذي اعتمد عليه في حساب فرق 

ا لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل، عد من قبل الهيئة، طبقً الاستهلاك، وكذلك جدول الإهلاك الم

( ريال 136,68هـ، ولكنها في المقابل لم تثبت إضافة هذا الفرق البالغ )14/5/1426( وتاريخ 2574/9وتعميم الهيئة رقم )

ما تدعي بذلك الهيئة، وتذكر الشركة إلى صافي الأصول الثابتة الواجب حسمها من الوعاء الزكوي لتلافي أثره الزكوي ك

ون المستأنفة أنه طالما أن اللجنة الابتدائية أقرت إضافة فرق الاستهلاك إلى صافي أرباح العام المعدلة من قبل الهيئة د

إثبات إضافة هذا  الفرق إلى الأصول الثابتة الواجب حسمها من الوعاء الزكوي، فإن مقتض ى الحال يوجب إضافة نفس 

ك إلى صافي الأصول الثابتة لتلافي أثره الزكوي، وتطلب الشركة على أثر ذلك تأييد مطلبها بعدم إضافة فرق الاستهلا الفرق 

 م  أو بالمقابل إضافة هذا الفرق لصافي الأصول الثابتة الواجب2009( ريال إلى صافي الربح المعدل لعام 136،668بمبلغ )

 زكوي.حسمها من الوعاء الزكوي لتلافي أثره ال

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الرواتب المحملة بالزيادة على الوعاء الزكوي الضريبي(، فتعترض الشركة على قرار 

ريال(، إلى صافي الربح  12,754,559اللجنة الابتدائية، في تأييده للهيئة  بإضافة فرق رواتب محملة بالزيادة بمبلغ )

المقدمة التي تخص هذا البند، وتؤكد الشركة على أن اللجنة الابتدائية لم تشر إلى المعدل، بحجة عدم كفاية المستندات 

شهادة المحاسب القانوني المقدمة بصحة الرواتب والأجور وبدل السكن، وهو مستند نظامي تقره الهيئة عند تحديد 

يحتج به لإثبات بدل  ا تعد سندً فروقات الرواتب والأجور، كما أن شهادات التأمينات الاجتماعية من حيث نظاميتها، لا

السكن والمزايا النظامية، إذ لا يمكن التحقق من هذه البدلات من خلال شهادات التأمينات الاجتماعية؛ وذلك لأنها لا 

ام تمثل جزءًا من الرواتب والأجور الأساسية والمتغيرة، وترى الشركة أنه بما أن وجوب الزكاة ومقدراها حكم شرعي، والأحك

لحقيقة الحال، وحيث إن حقيقة الحال حسبما تذكر الشركة هو أن هذه الفروقات هي عبارة عن وفقًا رعية تثبت الش

استحقاقات ومزايا منحت من أموال الشركة للموظفين خلال العام، وليس من الواجب وفق نظام العمل أن تدرج هذه 

جائزة الحسم من الأرباح، وتطلب الشركة على إثر ذلك عدم البدلات في عقود العمل، وبالتالي فهي تعد من المصاريف 

 ا من مزايا مدفوعة للموظفين.إضافة فرق الرواتب إلى صافي الربح المعدل، لكونه جزءً 
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م(، فتعترض الشركة على قرار اللجنة الابتدائية، في 2009وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )مصروفات المقصف لعام 

( 7,023( ريال وزكاتها )280,919ريال( ما يخص الزكاة ) 284,417ة بند مصروفات مقصف بمبلغ )تأييده للهيئة بإضاف

ريال، واستند القرار المعترض عليه في تأييده للهيئة، أن سياسة  (700ريال(، وضريبتها ) 3,498ريال وما يخص الضريبة )

هو تاريخ لاحق لتاريخ السداد، وترى الشركة م، و 23/10/2010الشركة حيال مصاريف غذاء للموظفين اعتمدت بتاريخ 

المستأنفة أنه ما دام أن هذا الإجراء من قبل اللجنة، يؤيد مبدأ حسم مصاريف الغذاء للموظفين، وأن الخلاف هو فقط 

في رجعية تنفيذه، وترى الشركة أنه قد فات على اللجنة، أن هذه السياسة كاشفة لما للموظفين من حقوق ومزايا وأن 

برة هي بتاريخ السداد، ونية الشركة الموثقة، الأمر الذي ترى معه الشركة عدم إضافة مصروفات المقصف إلى صافي الع

م، لكونها مزايا ممنوحة للموظفين من أموال الشركة وليس من الواجب أن ينص عليها في عقد 2009الربح المعدل لعام 

 العمل بموجب نظام العمل.

لى بند )مصاريف أخرى(، فتعترض الشركة على قرار اللجنة الابتدائية في بند المصاريف الأخرى وفيما يتعلق بالاستئناف ع

م بحجة 2009( ريال، المعدل بها صافي الربح لعام 309,210( ريال فقط، من أصل مبلغ )20,673باعتماد اللجنة لمبلغ )

يع هذه المبالغ هي مصروفات حقيقية فعلية سددت أن تلك المبالغ المقبولة هي ما توفر مستنداتها، وتؤكد الشركة أن جم

 م.2009من أموال الشركة، وتطلب عدم إضافتها إلى صافي الربح المعدل لعام 

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الإيجارات(، فتعترض الشركة على قرار اللجنة الابتدائية في بند الإيجارات باعتماد 

م، من أصل مبلغ 2009من الإيجارات المعدل بها الوعاء الزكوي الضريبي لعام ( ريالا فقط 479,519اللجنة لمبلغ )

( ريال، لأنه يمثل العقد الوحيد الموقع مع شركة ...، أما باقي عقود الإيجار، فهي عقود إيجار ليست باسم 1,205،935)

ا من توافر مكان تزاول فيه الشركة، وإنما باسم شركات شقيقة، وتستأنف الشركة على ذلك بأن الشركة كان لابد له

ا، ومن غير الممكن بحسب ادعاء المكلف تسجيل عقود الإيجار نشاطها قبل تكوينها، الذي استغرق ثمانية عشر شهرً 

وعقود العمل باسم الشركة قبل تأسيسها، فهذه قرينة على وجوب قبول الإيجارات المدفوعة من حساب شركة ...، ويذكر 

يئة التأكد من أن الشركة تحت التأسيس تشغل المقر المستأجر، وتختم الشركة استئنافها على يمكن للهكان المكلف أنه 

م لكونها نفقة 2009( ريال إلى صافي الربح  المعدل لعام 726,416هذا البند، بطلبها عدم إضافة فرق الإيجارات بمبلغ )

 حقيقية. 

لشركة على قرار اللجنة الابتدائية، في تأييده للهيئة بعدم وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الاستثمارات(، فتعترض ا

( بحجة عدم توفر النية الموثقة، 109،527،000م، بمبلغ )2009حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

الإسلامية ووجود عمليات تداول على تلك الاستثمارات خلال العام، وتؤكد الشركة على نظام جباية الزكاة والشريعة 

تقض ي باستيفاء الزكاة من صافي  الموجودات وذلك بإضافة رأس المال والاحتياطيات والأرباح المدورة وبالمقابل حسم 

الاستثمارات الممولة من هذا الموجودات حيث إن العبرة هي في جوهر العملية وليس في شكلها، فبحسم هذه الاستثمارات 

م والذي يؤكد 1394( لعام 155دت على قرار الهيئة القضائية العليا الصادر برقم  )يتلاش ى الأثر على وعاء الزكاة، وأك

على أن  الذمم الدائنة الممولة للأعمال الرأسمالية والإنشاءات تحت التنفيذ، إن أضيفت إلى وعاء الزكاة فيجب حسم ما 

ستثمارات(، لأن عدم حسم هذه يقابلها من أعمال رأسمالية وإنشاءات تحت التنفيذ، وهو في  حال الشركة )الا 

الاستثمارات المصنفة في القوائم المالية ضمن الموجودات المتداولة يؤدي إلى تثنية الزكاة في المال، وذكرت الشركة أن 

مفهوم التداول لا يعني  حيث إن ،استنتاج اللجنة الابتدائية بأن هذه الاستثمارات تمثل عروض تجارة متداولة غير سليم

الاتجار، وإنما يعني إدراج الاستثمارات في السوق المالية، وذلك لسهولة التصرف فيها، فواقع الحال يؤكد أن تصنيف 
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( من معيار العرض والافصاح العام، هذا 596الاستثمارات لا يرجع إلى إرادة ونية الشركة،  وإنما هو تطبيق للفقرة )

م احتفاظ الشركة بما يعادل 2010د تضمن بند الاستثمارات من واقع القوائم المالية المدققة لعام وتذكر الشركة بأنه ق

مما يؤكد مض ي أكثر من عام على هذا الاستثمار، كما  ،م2009( ريال تحت نفس تصنيف العام المالي 29,008,000مبلغ )

ض ى عليها أكثر من عام على هذا الاستثمار، وتطلب ( ريال يمثل استثمارات م46،800,000أن من بين الاستثمارات مبلغ )

( ريال من الوعاء الزكوي لتوفر النية 109،527،000على ذلك تأييد مطلبها بحسم الاستثمارات بمبلغ ) الشركة بناءً 

 الموثقة ودفع زكاتها من قبل الشركات.

ي فرار اللجنة الابتدائية، في أنه أيد الهيئة وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الخسائر المرحلة(، فتعترض الشركة على ق

م إلا في حدود ربوط الهيئة للأعوام السابقة، كما 2009عدم حسم الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي للمكلف لعام 

م تم الاعتراض 2008هـ، وتؤكد الشركة أن الربط الزكوي لعام 19/1/1418( وتاريخ 92/1يقتض ي به تعميم الهيئة رقم )

 ه، ومن بين البنود التي تم الاعتراض عليها، والمؤثرة على صافي الربح المعدل الخسائر المرحلة، وعلى ذلك فالخسائرعلي

( ريال، لم تكن قطعية بعد لعدم صدور قرار نهائي بصحة التعديلات التي أجرتها الهيئة 30,302،000المرحلة  البالغة )

ب الشركة على أثر ما ذكرته تأييد مطلبها بحسم الخسائر المرحلة من م، وتطل2008على الربط الزكوي للشركة لعام 

 م.2009الوعاء الزكوي الضريبي لعام 

م وتاريخ 23/1/2020هـ الموافق 28/5/1441وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فتم مخاطبة المكلف بتاريخ 

قدمه من استئناف على القرار محل النظر، خلال لتقديم ما يود إضافته على ما م 15/11/2020هـ الموافق 30/3/1442

 المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، فقدم المكلف بعض الفواتير والمستندات

هـ  24/1/1442الهيئة بتاريخ المتعلقة ببندي الرواتب ومصروف المقصف والمصروفات الأخرى، كما خاطبت الدائرة 

م لتزويدها بردها على الاستئناف، دون ورود جواب على ما قدمه المستأنف في مذكرة  استئنافه، 11/09/2020لموافق ا

وحيث إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المستأنف، فإن ذلك يستتبع الاعتداد بما ورد 

 .للهيئة من أقوال ودفوع مضمنة في القرار الابتدائي

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

اطلاع الدائرة على مذكرة الاستئناف والقرار المعترض عليه، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف  وفي الموضوع، وبعد

عدم إضافة فرق الاستهلاك إلى الوعاء الزكوي  بشأن بند )فروق الاستهلاك(، يتبين أن الخلاف يكمن في مطالبة المكلف

( في الإقرار الزكوي الضريبي، أو بالمقابل يتم إضافة الفرق إلى الأصول 4للكشف رقم ) احيث تم احتساب الزكاة طبقً 

لنسب المجموعات المعتمدة من قبل الهيئة  االمحسومة من الوعاء، بينما ترى الهيئة أنه تم احتساب الاستهلاك طبقً 

 الأسباب
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أن الأثر الزكوي معدوم لإعادة حسمه برده ( ريال، كما 1,236,700المطبقة على كافة المكلفين وتم تعديل الربح بمبلغ )

رقم ( من نظام ضريبة الدخل وتعميم الهيئة 17للأصول المحسومة من الوعاء الزكوي وذلك تطبيقا لأحكام المادة رقم )

تم رد  هـ. وباطلاع الدائرة على القرار المعترض عليه تبين لها أن الهيئة قد ذكرت أنه قد14/5/1426( وتاريخ 2574/9)

فرق إلى الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي، وأنه قد زال الأثر الزكوي وهو الأمر الذي يطالب به المكلف، وحيث لم ال

تقدم الهيئة بيان الأساس الذي بموجبه حصلت تلك الفروقات بين ما قدمه المكلف في إقراره، وما تدعي الهيئة أنه 

فروقات الاستهلاك عليه، كما لم يفصح القرار محل الاستئناف الطريقة الصحيحة المطبقة بموجب النظام لاحتساب 

عن تفصيل الطريقة التي توصلت الهيئة من خلالها إلى تحديد احتساب فروقات الاستهلاك على المكلف والتي اتجهت 

رارها بخصوص قناعة اللجنة إلى الأخذ بها والعدول عما جاء في إقرار المكلف، وبالتالي فإن ما جاء في تسبيب اللجنة لق

هذا البند الذي انتهت إليه بتأييد موقف الهيئة دون تقديم ما يسنده في إجراء الربط على المكلف بتعديل نسب الاستهلاك 

من بيان ما تسند  اعلى الوجه الذي تدعي الهيئة به أنه هو الطريقة المتفقة مع النظام، وحيث جاء القرار الابتدائي خاليً 

، وحيث إنه لا يوجد ما يتقرر معه العدول عما قدمته الشركة المستأنفة في إقراراتها الزكوية به الهيئة وجهة نظرها

بخصوص احتساب فروقات الاستهلاك للعام محل الخلاف باعتبار أن ذلك هو الأصل في احتسابها لانعدام البينة المعتبرة 

إلى قبول استئناف  الأمر الذي تخلص معه الدائرة والدليل الصحيح للتحول إلى غير ما جاء في الإقرار الزكوي للمكلف،

المكلف بشأن احتساب فروقات الاستهلاك عن العام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا 

 البند.

ائرة وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )الرواتب المحملة بالزيادة على الوعاء الزكوي الضريبي(، يتبين للد

عدم إضافة فرق رواتب محملة بالزيادة إلى الوعاء الزكوي الضريبي كونها تمثل جزءًا أن الخلاف يكمن في مطالبة المكلف 

من استحقاقات ومزايا منحت للموظفين خلال العام، بينما يرى المستأنف ضده أنه تم رفض الرواتب المحملة بالزيادة 

هـ وتعميم المؤسسة العامة 27/12/1401( وتاريخ 8133/2للتعميم رقم ) اطبقً  كونها غير خاضعة للتأمينات الاجتماعية

هـ. وحيث إن المكلف قد قدم جميع ما لديه لإثبات صحة 5/11/1421( وتاريخ 12073/1/5للتأمينات الاجتماعية رقم )

ئة من مستند في رفضها وحيث لم يكن للهيلرواتب المحملة بالزيادة من عقود وشهادة صادرة عن محاسب قانوني، تلك ا

لجزء من الرواتب والأجور إلا الشهادة الصادرة عن التأمينات الاجتماعية، وحيث لا تتضمن تلك الشهادة جميع 

 
ً

 المصروفات المتعلقة بخدمات الموظفين، وحيث لم تقم بفحص لمستندات المكلف والتأكد من المبالغ المدفوعة فعلا

غير مستند على بينة معتبرة. ولا ينال من ذلك ما استدلت به الهيئة من التعميم رقم للموظفين؛ مما يجعل إجراء الهيئة 

هـ، فلا وجه للاستدلال به، حيث إن فحوى هذا التعميم يتعلق بتقديم الشهادة المطلوبة 27/12/1401( وتاريخ 8133/2)

نات الاجتماعية، ولم يتناول تحديد لتسوية تأمينات الرواتب عن كل شركة أو مؤسسة، ويتعلق بتحديد مصروفات التأمي

إجمالي الرواتب والأجور وما يتعلق بها من مزايا أخرى محل الخلاف، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول 

 استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند.

م(، يتبين للدائرة أن الخلاف يكمن في 2009قصف لعام وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )مصروفات الم

بحسم مصاريف المقصف من الوعاء الزكوي الضريبي كونها مصاريف وجبات غذائية للموظفين دفعت  مطالبة المكلف

لسياسات الشركة، بينما ترى  اإلى شركات ومطاعم متخصصة، وهي من الخدمات التي تقدم للموظفين طبقً  انقدً 

ها عدم حسم تلك المصاريف من الوعاء، بسبب عدم تضمن عقود العمل الخاصة بالموظفين توفير أي المستأنف ضد

 
ً
ا غير جائز الحسم. وحيث إنه من المتقرر حسم المصاريف وجبات غذائية أو مزايا مرتبطة بها وبالتالي يعتبر مصروف
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ندات ثبوتية، ومرتبطة بالنشاط، وحيث قدم فعلية مؤيدة بمست كنفقة   هاالعادية والضرورية من الوعاء في حال ثبوت

 
ً
 االمكلف مستندات تثبت تلك المصاريف المدعى بها متمثلة في فواتير مطاعم وشيكات وإيصالات دفع مما يجعلها مصروف

جائز الحسم. ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة من عدم تضمن عقود العمل الخاصة بالموظفين لهذه المصاريف، 

 في العقود كمصروفات الوجبات حيث إن ما 
ً
يتعلق ببعض المصروفات اليسيرة الخاصة بالموظفين لا يلزم أن تكون مضمنة

الغذائية التي تقدمها الشركات لموظفيها, حيث إن العرف جرى على تحمل مثل تلك المصروفات اليسيرة من قبل الشركات 

 
ً
ن معه قبولها كمصروفات عادية جائزة الحسم لأغراض لوقت موظفيها؛ مما يتعي افي بيئة الأعمال التجارية, حفظ

احتساب الوعاء الزكوي والضريبي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند.

الخلاف يكمن في مطالبة ائرة أن وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )المصروفات الأخرى(، يتبين للد

المستأنف حسم المصاريف الأخرى من الوعاء الزكوي الضريبي كونها عبارة عن أتعاب أعضاء لجنة المراجعة ومصروفات 

ا، وحيث  متعلقة برحلات العمل للموظفين، بينما يرى المستأنف ضده عدم حسمها من الوعاء كونها غير مؤيدة مستنديًّ

م المصاريف العادية والضرورية من الوعاء في حال ثبوت كونها نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية، إنه من المتقرر حس

وحيث إن اللجنة الابتدائية  ومرتبطة بالنشاط، وحيث لم يقدم المكلف المستندات التي تثبت تلك المصاريف المدعى بها،

ا ورفض ما لم يتم تأييده بمستندات، وحيث إن للدائرة أيدت الهيئة في احتساب جزء من هذه المصروفات المؤيدة مستنديًّ 

الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف فيما قرره في شأن البند محل النظر دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب 

لكافية لحمل مع الأسباب السائغة التي بني عليها وا اتغني عن إيراد أي جديد، حيث إن القرار محل الطعن جاء متفقً 

قضائه؛ وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، 
ُ
خلص الأمر الذي تهذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

 رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند. معه الدائرة إلى تقرير

الخلاف يكمن في مطالبة المكلف حسم وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )الإيجارات(، يتبين للدائرة أن 

مواقع تستغلها الشركة، كامل مصاريف الإيجارات من الوعاء الزكوي الضريبي كونها مصاريف حقيقية تتعلق بإيجار 

بينما يرى المستأنف ضده عدم حسمها من الوعاء كون عقود الإيجارات ليست باسم الشركة كما تضمنت العقود ما 

نصه: "لا يحق للمستأجرين تأجير العين أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها". وحيث تبين للدائرة أن عقود الإيجار 

آت أخرى مرتبطة ولا تخص المكلف، بالإضافة إلى أن تلك العقود تمنع بشكل صريح قيام المقدمة من المكلف تخص منش

المستأجر بتأجير تلك العقارات من الباطن، مما يتقرر معه لدى الدائرة أن مصروفات الإيجار محل الخلاف لا يختص 

تأجرت تلك العقارات، وعليه خلصت بها المكلف علاوة على إمكانية تضمين هذه المصروفات في حسابات المنشآت التي اس

 الدائرة إلى تقرير رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند.

الخلاف يكمن في مطالبة المكلف بحسم وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )الاستثمارات(، يتبين للدائرة أن 

لتحقيقها إيرادات خضعت للزكاة ضمن وعاء الزكاة وتم دفع الزكاة عنها في الشركات الاستثمارات من الوعاء الزكوي 

المستثمر فيها كما أنها استثمارات للقنية، وأما تصنيفها في القوائم المالية فقد خضع نتيجة لتطبيق معيار الإفصاح العام, 

معدة للإتجار ويؤكد ذلك تصنيفها في القوائم  بينما يرى المستأنف ضده عدم حسمها من الوعاء الزكوي كونها استثمارات

المالية ضمن الموجودات المتداولة ووجود حركة بيع خلال السنة، كما أن المستندات المقدمة تفيد بأنها عبارة عن وحدات 

اف في صناديق استثمارية لغرض المتاجرة واستثمارات قصيرة الأجل. وحيث تضمّن قرار اللجنة الابتدائية محل الاستئن
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م اتضح أن بند الاستثمارات مدرج ضمن الموجودات 2009ما نصّه: "برجوع اللجنة إلى قائمة المركز المالي للشركة لعام 

( بالقوائم المالية للشركة 6( ريال، كما تضمّن ما نصه: "برجوع اللجنة إلى الايضاح رقم )109,527,000المتداولة بمبلغ )

ت مدرج تحت مسمى استثمارات محتفظ بها للمتاجرة )الاستثمار في الصناديق م اتضح أن بند الاستثمارا2009لعام 

( ريال بإجمالي مبلغ 82,587,000استثمارات قصيرة الأجل بمبلغ )–( ريال 26,940,000المدارة من قبل الشركة بمبلغ )

مارات المحتفظ بها ( ريال(، وحيث اتضح للجنة مصدرة القرار بعد الاطلاع على حركة الاستث109,527,000قدره )

مع الأسباب السائغة التي بني  ام. وحيث إن القرار محل الطعن جاء متفقً 2009للمتاجرة، وجود حركة خلال العام المالي 

عليها والكافية لحمل قضائه؛ وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا الأمر الذي تنتهي معه ه
ُ
ذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

البند، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص 

 هذا البند.

الخلاف يكمن في مطالبة المكلف المرحلة(، يتبين للدائرة أن  وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )الخسائر

( وتاريخ 2/8443/2/1للتعميم رقم ) ام تطبيقً 2009بحسم الخسائر المرحلة من الوعاء الزكوي الضريبي لعام 

م هـ والمادة الحادية والعشرون من نظام ضريبة الدخل والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظا8/8/1392

م 31/12/2008ضريبة الدخل، بينما يرى المستأنف ضده أنه تم تعديل الخسائر من واقع الحسابات للفترة المنتهية في 

إلى ربح معدل وبالتالي لا يوجد خسائر مرحلة تحسم من الوعاء. وحيث إنه من المتقرر في الخسائر المتراكمة أن يتم 

 للربوط التي تجريها الهيئة،  ااحتسابها وفقً 

م ومن بين البنود التي تم الاعتراض 2008وحيث أفاد المكلف بأنه سبق له الاعتراض على الربط الزكوي الضريبي لعام 

م ( ريال، ل30,302،000عليها، والمؤثرة على صافي الربح المعدل الخسائر المرحلة، وعلى ذلك فالخسائر المرحلة  البالغة )

ة التعديلات التي أجرتها الهيئة على الربط الزكوي الضريبي للشركة لعام تكن قطعية بعد لعدم صدور قرار نهائي بصح

م، وعليه فقد تقرر لدى الدائرة ارتباط هذا البند فيما يتعلق بقبول استئناف المكلف أو رفضه بشأن هذا البند 2008

يلزم من قبول استئناف المكلف م حيث 2008على القرار النهائي المتعلق باعتراض المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 

م، ويلزم من رفض 2009م قبول استئنافه على بند الخسائر المرحلة لعام 2008على الربط الزكوي الضريبي لعام 

 م.2009م رفض استئنافه على بند الخسائر المرحلة لعام 2008استئناف المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 

 

  

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ 1436( لعام 21/6)الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ف بشأن بند )فروق الاستهلاك(، عن العام محل الخلاف ونقض القرا -1
ّ
ر الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول استئناف المكل

 ا للأسباب والحيثيات الواردة بهذا القرار.نتيجة بشأنه، وفقً 

 القرار
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قبول استئناف المكلف بشأن بند )الرواتب المحملة بالزيادة على الوعاء الزكوي الضريبي(، ونقض القرار الابتدائي فيما  -2

 الواردة في هذا القرار.ا للأسباب والحيثيات انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً 

ف بشأن بند )مصروفات المقصف لعام  -3
ّ
م(، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة 2009قبول استئناف المكل

 ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.بشأنه، وفقً 

ف بشأن بند )المصروفات الأخرى(، وتأييد القرار الابتدائي  -4
ّ
ا فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً رفض استئناف المكل

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ف بشأن بند )الإيجارات(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً  -5
ّ
 ا للأسبابرفض استئناف المكل

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ف بشأن بند )الا  -6
ّ
اب ا للأسبستثمارات(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، وفقً رفض استئناف المكل

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

تقرير ارتباط استئناف المكلف بشأن بند الخسائر المرحلة فيما يتعلق بقبول استئناف المكلف أو رفضه بشأن هذا البند  -7

م حيث يلزم من قبول استئناف المكلف 2008ض المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام على القرار النهائي المتعلق باعترا

م، ويلزم من رفض 2009م قبول استئنافه على بند الخسائر المرحلة لعام 2008على الربط الزكوي الضريبي لعام 

 م.2009المرحلة لعام م رفض استئنافه على بند الخسائر 2008استئناف المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 
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 استئناف

 

 (IR-2021-36القرار رقم )                                                                               اللجنة الاستئنافية

 (ZW-2018-1707الصادر في الاستئناف رقم )                 لى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدائرة الاستئنافية الأو 

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، 01/04/2021هـ الموافق 19/08/1442إنه في يوم الخميس 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

ضريبية الابتدائية هـ، من/ شركة ...)...(، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية ال6/7/1437للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( المتعلق بشركة ...، المقامة من المستأنِف 110/3الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1437( لعام 6)الثالثة بالرياض، رقم 

 في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 ا لحيثيات القرار.الناحية الشكلية، وفقً  قبول اعتراض المكلف من

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 انتهاء الخلاف حول بند إضافة رواتب الاجازات المستحقة للوعاء الزكوي بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.-1

 ثيات القرار.لحيوفقًا رفض اعتراض المكلف على إضافة كامل رصيد نهاية المدة من القروض قصيرة الأجل؛ -2

انتهاء الخلاف بين الطرفين حول إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي مرتين، بموافقة المصلحة على وجهة نظر  -3

 المكلف.

م من الوعاء الزكوي؛ ۲۰۰۰من عام  تأييد اعتراض المكلف على عدم خصم فروقات الاستهلاك للسنوات السابقة ابتداءً -4

 ا لحيثيات القرار.وفقً 

ا لحيثيات رفض اعتراض المكلف على إخضاع المبالغ المدفوعة مقابل مصاريف الربط البيني لضريبة الاستقطاع؛ وفقً -5

 القرار

 200المبدأ رقم 

 تمول أصول ثابتة. ولميضاف بالوعاء الزكوي القروض التي لم يحل عليها الحول  لا

 

 الوقائع:
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 ا لحيثيات القرار.رفض اعتراض المكلف على فرض ضريبة على المبالغ المدفوعة لغرفة الإمارات؛ وفقً -6

 فيما يتعلق بغرامات التأخير: -7

على فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على حافز الأداء المدفوع إلى مؤسسة ... للعام  رفض اعتراض المكلف -أ

 لحيثيات القرار. وفقًا ريال؛ ( ۲۳۱,۷۰۰ . ۱م بمبلغ ) ۲۰۱۱ريال، وللعام ( ۳,۱۹۷,  ۲۲۱م بمبلغ ) ۲۰۱۰

الربط البيني، وعلى المبالغ رفض اعتراض المكلف على فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع على مصاريف -ب

 ا لحيثيات القرار.المدفوعة إلى غرفة ...لمقاصة البيانات وفقً 

 
ً

 :فتقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي .(،...لدى المدعية )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

للوعاء الزكوي(، يعترض المكلف على قرار اللجنة  فيما يتعلق ببند )إضافة قروض قصيرة الأجل لم يحل عليها الحول 

الابتدائية برفض اعتراضه على إضافة كامل رصيد نهاية المدة من القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي، ويذكر المكلف 

لحول على القرار استند إلى حولان ا حيث إنأن قرار اللجنة الابتدائية يتناقض مع وجهة نظر الهيئة المرفوعة أمامها، 

( 376،632،000من القرض بقيمة ) كامل مبلغ القرض، بينما كانت وجهة نظر الهيئة تستند إلى حولان الحول على جزء  

ريال، كما يذكر المكلف أن القرار المعترض عليه لم يأخذ بالاعتبار الحجج والاسانيد التي ساقتها الشركة مؤيدة 

لى الرصيد أول المدة، وتطلب في ختام  اعتراضها على هذا البند، تأييد وجهة بالمستندات والتي تثبت عدم حولان الحول ع

( ريال، للوعاء الزكوي 376،632،000نظرها المتمثلة في عدم إضافة رصيد أول المدة، الذي لم يحل عليه الحول والبالغ )

 وإلغاء القرار الابتدائي بهذا الخصوص.

اع على مصاريف الربط البيني المدفوعة للشركات غير المقيمة(، فيعترض وأما فيما يتعلق ببند )فرض ضريبة الاستقط

المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة بفرض ضريبة استقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوع للشركات 

أي من الشروط والأحوال غير المقيمة، ويذكر المكلف أن هذا الربط  البيني غير خاضع لضريبة الاستقطاع، ولا تنطبق 

التي حددها نظام ضريبة الدخل في مادته الخامسة لاعتبار الدخل خاضع للضريبة على رسوم استخدام شبكات دول 

أخرى، وأن معيار الخضوع للضريبة السعودية لا ينطبق على خدمات الربط محل النزاع؛ لأنها ليست خدمة مقدمة من 

خل المملكة أو غير ذلك من القيود الواردة في نظام ضريبة الدخل، وتؤكد الشركة خلال منشأة دائمة أو تم تقديمها دا

فوعة على أن الخدمة تتم بالكامل خارج السعودية، وتتمثل في نقل المكالمات لمستقبليها خارج المملكة، كما  أن المبالغ المد

 كذلك خدمة فنية.في هذا الخصوص للشركات الأجنبية لا يمكن  اعتبارها إتاوات، ولا تعتبر 

وأما ما يتعلق ببند )فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة ... لمقاصة البيانات(، فيعترض المكلف على 

ت، على المبالغ المدفوعة لغرفة ...لمقاصة البيانا %15قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة بفرض ضريبة استقطاع بنسبة 

هذه المبالغ لا تخضع لضريبة الاستقطاع، لأن المبالغ المدفوعة لشركات مقيمة في دول مرتبطة مع ويذكر المكلف بأن 

المملكة باتفاقيات منع ازدواج ضريبي نافذة تعتبر من أرباح الإعمال التي لا تخضع للضريبة في حالة عدم وجود منشأة 

 دائمة لها في المملكة.

وغرامة التأخير على حافز الأداء المدفوع إلى مؤسسة ... للاتصالات( فيعترض  وفيما يتعلق ببند )فرض ضريبة الاستقطاع

المكلف على قرار اللجنة برفض اعتراضه على هذا البند، ويذكر المكلف أن الخدمات المتعلقة بهذا البند تم تأديتها بالكامل 

 خارج السعودية وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة.



 
 

246 
 

غرامة الـتأخير على ضريبة الاستقطاع المعترض عليها(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة وأما فيما يتعلق ببند )فرض 

 الابتدائية في تأييده لفرض غرامة تأخير على فرق الضريبة غير المسددة المستحقة عن البنود السابقة، ويذكر المكلف أنه

اختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهيئة، كان يتوجب على الهيئة عدم فرض غرامة تأخير في حالة وجود خلاف فني و 

 لأن الالتزام هنا ناتج عن اختلاف وجهات نظر.

م، لتقديم ما يود 15/11/2020هـ الموافق 30/3/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فخوطب المكلف بتاريخ 

ه نوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمإضافته على ما قدمه من استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة المم

 في مذكرة الاستئناف، وقد مضت المدة المحددة دون إضافة على ما ورد في مذكرة استئنافه. كما وردت إجابة الهيئة العامة

يحل  م، بأنه وفيما يتعلق ببند )إضافة قروض قصيرة الأجل لم11/2/2021هـ الموافق 29/6/1442للزكاة والدخل بتاريخ 

عليها الحول للوعاء الزكوي( أجابت الهيئة بأنه لا صحة ولا أساس لما ذكره المكلف في استئنافه من وجود تناقض في 

حيثيات القرار مع إجراء الهيئة، حيث تم حسم كامل قيمة الأصول الثابتة من الوعاء، وفي المقابل تم إضافة مصدر 

لمدة الذي حال عليه الحول، وتحيل في ذلك أيضا إلى وجهة نظر الهيئة التمويل الخاص بها بالإضافة إلى رصيد أول ا

ط المضمنة في القرار الابتدائي، وإلى ردها السابق على الاستئناف، وفيما يتعلق ببند )ضريبة الاستقطاع على مصاريف الرب

ضريبة الاستقطاع مقابل مصاريف  البيني المدفوعة للشركات غير المقيمة(، أجابت الهيئة بأنه تم إخضاع هذه المبالغ إلى

لنص المادة  االربط البيني، والتي تمثل خدمات اتصالات هاتفية دولية مقدمة من شركات اتصالات دولية غير مقيمة وفقً 

( من نظام ضريبة الدخل التي نصت على خضوع الدفعات المدفوعة مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5أ//68)

 .%5ة لضريبة الاستقطاع بنسب

وأما فيما يتعلق ببند )فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة ...لمقاصة البيانات( وبند )ضريبة  

الاستقطاع وغرامة التأخير على حافز الأداء(، وبند )غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني 

ة ا لدى اللجنا للتكرار فتحيل إلى ردها المودع سابقً ت( أجابت الهيئة بأنه منعً وعلى المبالغ المدفوعة إلى غرفة الإمارا

 الاستئنافية السابقة وما جاء في قرار اللجنة الابتدائية.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 14/02/2021هـ الموافق 2/07/1442 وفي جلستها المنعقدة بتاريخ

ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة والرد عليها، وبعد فحص 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وفي الموضـــــوع، وحيث إنه بخصـــــوص اســـــتئناف المكلف بشـــــأن )إضـــــافة قروض قصـــــيرة الأجل لم يحل عليها الحول للوعاء 

الزكوي(، وبعد تأمل الدائرة في الاســــــــــــــتئناف المقدم أمامها تبين أن المكلف يعترض على قرار اللجنة الابتدائية والتي أيدت 

( ريال ســـــــعودي للوعاء الزكوي في العام 599,350,000جل والبالغة )إجراء الهيئة المتمثل في إضـــــــافة القروض قصـــــــيرة الأ 

م، ويرى المكلف أنه لم يحـل الحول على جميع المبلغ، ويكمن طلـب المكلف بحســــــــــــــم قروض قصــــــــــــــيرة الأجل التي لم 2010

 الأسباب
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ً

عليها الحول. ثابتة وحال  يحل عليها الحول للوعاء الزكوي، بينما ترى الهيئة إخضـــــــــــاع هذه القروض لكونها مولت أصـــــــــــولا

إلى القوائم المالية للمكلف تســــــديد المكلف لرصــــــيد أول المدة، وأن كامل رصــــــيد آخر  اوحيث إنه ثبت لدى الدائرة اســــــتنادً 

تم الحصول عليه في الربع الرابع من نفس العام، وعليه لم يتحقق شرط حولان الحول لزكاة المال على  االعام يمثل قرضً 

رصـــــــــــيد أول المدة، الأمر الذي ترى معه الدائرة قبول اســـــــــــتئناف المكلف في طلبه عدم إضـــــــــــافة رصـــــــــــيد أول المدة للقروض 

 القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة. ( ريال إلى الوعاء الزكوي، ونقض376,632,000قصيرة الأجل بمبلغ )

وحيث إنه بخصـــــوص اســـــتئناف المكلف بشـــــأن بند )ضـــــريبة الاســـــتقطاع على مصـــــاريف الربط البيني المدفوعة للشـــــركات 

غير المقيمة(، تبين أن المكلف يعترض على قرار اللجنة الابتدائية المتضــمن تأييد إجراء الهيئة في فرض ضــريبة اســتقطاع 

صـــــاريف الربط البيني المدفوعة إلى الشـــــركات غير المقيمة مقابل اســـــتخدام الشـــــبكات الخاصـــــة بشـــــركات الاتصـــــال على م

ـــــريبة الدخل والمادة )68ا إلى المادة )الأجنبية، اســـــــتنادً   ( من لائحته التنفيذية. ويكمن الخلاف في طلب63/1( من نظام ضــ

ط البيني المدفوعة للشركات غير المقيمة مستندًا في ذلك إلى المستأنف بعدم فرض ضريبة الاستقطاع على مصاريف الرب

 أن الخدمة المتعلقة بهذه المصـــــاريف تم أداؤها بالكامل خارج المملكة العربية الســـــعودية وبالتالي فإنها لا تخضـــــع لضـــــريبة

ها خدمات اتصالات باعتبار  %5الاستقطاع، بينما يرى المستأنف ضده إخضاع هذه المبالغ إلى ضريبة الاستقطاع بواقع 

هاتفية دولية. وحيث تبين أن الخلاف يكمن حول تحقق مصـــــــــدرية الدخل في المملكة العربية الســـــــــعودية، وحيث نصـــــــــت 

المادة الســـادســـة من اللائحة التنفيذية لنظام ضـــريبة الدخل على أنه: "تعد الخدمات تمت في المملكة... إذا تمت ممارســـة 

ـــترط التواجد العمـل، أو جزء منـه، المطلوب لتحق ــ ــ ــ ــ يق هـذه الخـدمـة في المملكـة حتى لو تم تنفيـذهـا عن بعـد، حيـث لا يشـــ

المادي للشــــــــــــــخص مؤدي الخدمة"، وحيث إن الخدمة هي عبارة عن إيجار شــــــــــــــبكات خارجية لخدمات الاتصــــــــــــــال الدولي 

ـــــركة  ــ ــ ــ ي فإن الدخل يُعد . من القيام بالاتصـــــــــــــال الدولي الخارجي بواســـــــــــــطة شـــــــــــــبكات في المملكة، وبالتال...لتمكين عملاء شــ

ة داخل من نشـــــــــاط في المملكة من خلال تأجير الشـــــــــبكات الخارجية المرتبطة بشـــــــــبكات داخل المملكة تقدم خدم امتحققً 

عليه فإن اسـتخدام الشـبكات الخارجية مرتبط باسـتخدام الشـبكات العائدة للمكلف في تقديم المملكة لعملاء المكلف، و 

كة، مما يتقرر معه اعتبارها تكاليف خدمات اتصـــالات هاتفية دولية وتفرض عليها خدمات الاتصـــالات الصـــادرة من الممل

ـــــبة  ــ ـــتقطاع بنســ ــ ــ ـــــريبة اســ ــ مع الأســـــــــباب الســـــــــائغة التي بُني عليها والكافية  ا. وحيث إن القرار محل الطعن جاء متفقً %5ضــ

ـــــت إليها في لحمل قضــــــــائه؛ إذ تولت اللجنة المصــــــــدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصــــــــدده إلى ال ــ نتيجة التي خلصـ

منطوقه. وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمامها، الأمر 

ــــدد ذلك البن ــ ــ ــ ــ د، الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما قدم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصــ

ترى معه الدائرة بالأغلبية رفض اســــــــــــتئناف المكلف بخصــــــــــــوص هذا البند، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى  الأمر الذي

 إليه من نتيجة.

وحيث إنه بخصــوص بند )ضــريبة الاســتقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة ... لمقاصــة البيانات( تبين أن المكلف يعترض 

ـــمن ـــتقطاع بنســـــبة  على  قرار اللجنة الابتدائية المتضــ على المبالغ المدفوعة  %15تأييد إجراء الهيئة في فرض ضـــــريبة الاســ

لغرفة ...لمقاصــــــــــــــة البيانات مقابل مصــــــــــــــاريف مقاصــــــــــــــة البيانات، حيث إن غرفة ...لمقاصــــــــــــــة البيانات تابعة لمؤســــــــــــــســــــــــــــة 

ـــبته  ــ ــ ــ ـــــالات وتمتلك ما نسـ ــ ــ ( من 5( من المادة )7)أ/ من رأس مال شــــــــــركة ... الإمارات، ووفقًا لما نصــــــــــت الفقرة %35...للاتصـ

ـــ ي أو إلى  -7نظام ضــــــريبة الدخل علي فرض الضــــــريبة علي " مبالغ مقابل خدمات تدفعها شــــــركة مقيمة إلى مركزها الرئيســـ

ـــــة  ـــتقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة ...لمقاصـ ــ ـــــريبة الاســ ـــــتأنف في عدم فرض ضــ ـــــركة مرتبطة بها". ويكمن طلب المســ شــ

تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي فهي لا تخضــــع لضــــريبة الاســــتقطاع في المملكة، بينما ترى البيانات؛ لأنها خدمات تم 
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ـــتقطاع بواقع إالهيئة  ـــاع هذه المبالغ إلى ضــــريبة الاسـ باعتبارها إتاوات مدفوعة لمؤســــســــة ...للاتصــــالات. وحيث  %15خضـ

إلى حيثيات القرار محل  اوحيث إنه اســــــــــــــتنادً  بنت اللجنة مصــــــــــــــدرة القرار قرارها على أســــــــــــــاس أن غرفة ...جهة مرتبطة،

ــــســــــة ... في  %27.45، وحيث إن مؤســــــســــــة ...لا تملك ســــــوى نســــــبة %35الطعن تبين أن نســــــبة ملكية غرفة ...تبلغ في مؤســ

ا لأحكام المادة الرابعة والســــتين من نظام ضــــريبة الدخل، وحيث بنت الهيئة ، وعليه فلا تعد جهة مرتبطة وفقً )...(شــــركة 

ـــند معتبر، وحيث لم تتعرض اللجنة  ــ ـــتناد إلى سـ ــ ــــاس أن تلك المبالغ تمثل إتاوة من غير الاسـ تعديلها لإقرار المكلف على أســ

في قرارها لســـــــــــبب فرض الضـــــــــــريبة من حيث المبدأ، وحيث إن الأصـــــــــــل هو عدم توجب الضـــــــــــريبة ما لم يتبين أن مصـــــــــــدر 

ـــها ل ــ ــ ــ ــ تلك الضـــــــــــــريبة، وحيث لم يوجد ما يســـــــــــــتدعي العدول عن ذلك الدخل من المملكة وهو ما لم تثبته الهيئة عند فرضــ

الأصـــــــــــــل في ضـــــــــــــوء ما حف وقائع التحقق من صـــــــــــــحة دعوى المكلف عند نظر النزاع، الأمر الذي يتقرر معه الدائرة قبول 

 استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة.

ة التأخير على حافز الأداء( تبين أن المكلف يعترض على قرار اللجنة وحيث إنه بخصـــوص بند )ضـــريبة الاســـتقطاع وغرام

ن أ( م/68/1أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة )/77إلى المادة ) االابتدائية المتضمن رفض اعتراضه على هذا البند استنادً 

ـــــري ــ ـــــداد ضــ ــ ـــتقطاع على حافز اللائحة التنفيذية للنظام. ويكمن طلب المكلف في عدم فرض غرامة التأخير على ســ ــ ــ بة الاســ

م، وأشـــار المكلف في اســـتئنافه إلى أنه ســـبق أن اســـتأنف على هذا 2009الأداء المدفوع إلى مؤســـســـة ...للاتصـــالات عن عام 

ـــــريبية فيما يتعلق  ــ ــ ــ ـــتئنافية على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضـــ ــ ــ ــ ــ ـــتئنافه المقدم إلى اللجنة الاســـ ــ ــ ــ ــ البند في اســـ

ـــار إليه، وتبين لها أنه القرار )2009ريبي عن عام بالربط الزكوي الضـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ( 1886م، وحيث اطلعت الدائرة على القرار المشــ

ـــتقطاع عن المبالغ 1439لعام  ــ ــ ــ ـــــريبة اســ ــ ــ ـــــتئناف المكلف في طلبه عدم فرض ضــ ــ ــ ـــ ى في منطوقه برفض اســ ــ ــ ــ ـــ والذي قضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـــ

قبول أو الرفض للبند المتعلق بها، فإن بال اوعدمً  االمدفوعة إلى مؤســـــــســـــــة ... للاتصـــــــالات، وحيث إن الغرامة ترتبط وجودً 

الــدائرة تخلص إلى رفض اســــــــــــــتئنــاف المكلف، وتــأييــد القرار الابتــدائي فيمــا انتهى إليــه من نتيجــة بشـــــــــــــــأن الغرامــات محـل 

الخلاف, وتعديل القرار فيما يخص موعد احتســــــــــاب غرامة التأخير ليكون احتســــــــــابها من تاريخ إبلاغ المكلف بالربط حتى 

 اد، حيث إنه في هذا التاريخ يتحقق علم المكلف بالضريبة الواجبة عليه.تاريخ السد

وحيث إنه بخصــــوص اســــتئناف المكلف على بند )غرامة التأخير على ضــــريبة الاســــتقطاع المعترض عليها(، تبين أن المكلف 

ـــــئة عن يعترض على قرار اللجنة الابتدائية المتضــــــــــــمن تأييد الهيئة في فرض غرامة على فرق الضــــــــــــريبة الم ــ ــ ــ ـــــتحقة الناشـ ــ ــ ــ سـ

البنود التي تم تأييد المستأنف ضده بشأنها، ويكمن طلب المستأنف في عدم فرض غرامة الـتأخير على ضريبة الاستقطاع 

المعترض عليها لوجود اختلاف في وجهات النظر، بينما يرى المســــتأنف ضــــده وجوب فرض غرامة تأخير على الضــــريبة غير 

ـــــيــة وممــا ورد في القرار محــل الطعن أن الخلاف بين للنظــام. وحيــث ث االمســــــــــــــــددة طبقــً  ــ ــ ــ بــت لــدى الــدائرة من وقــائع القضـــ

ــــوص النظامية مما لا يتبين  ـــير النصـ ـــ ئ عن الاختلاف في تفســ ــــده في البنود الضـــــريبية خلاف ناشــ المســـــتأنف والمســـــتأنف ضـ

ف، الأمر الـذي ترى معـه معــه للمكلف حقيقــة الضــــــــــــــريبــة الواجبــة عليــه إلا بعــد صـــــــــــــــدور قرار نهــائي في البنود محــل الخلا 

الدائرة بالأغلبية صــحة فرض غرامة التأخير على المكلف في البنود التي تم رفض الاســتئناف بشــأنها من تاريخ صــدور قرار 

هــذه الــدائرة، حيــث إنــه في هــذا التــاريخ يتحقق علم المكلف بــالضــــــــــــــريبــة الواجبــة عليــه، وقررت بــالإجمــاع ســــــــــــــقوط فرض 

 تم تأييده بشأنها حيث تسقط بسقوط أصلها. الغرامات على البنود التي
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:
ا

  أولا
ً

ة من مقدمه المكلف/ شركة ...)...(، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوي قبول الاستئناف شكلا

 الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض.

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

)إضافة قروض قصيرة الأجل لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي(، في طلبه عدم قبول استئناف المكلف بشأن بند  .1

( ريال إلى الوعاء الزكوي، ونقض القرار 376,632,000قصيرة الأجل بمبلغ ) إضافة رصيد أول المدة للقروض

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. ا، وفقً الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه

استئناف المكلف بالأغلبية، بشأن بند )ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة للشركات غير رفض  .2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. االمقيمة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الشأن، وفقً 

الغ المدفوعة إلى غرفة ...لمقاصة البيانات(، ونقض قبول استئناف المكلف بشأن بند )ضريبة الاستقطاع على المب .3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. االقرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الشأن، وفقً 

رفض استئناف المكلف بشأن بند )ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير على حافز الأداء(، وتأييد القرار الابتدائي  .4

لشأن، مع تعديل القرار فيما يخص غرامة التأخير ليكون احتساب الغرامة من تاريخ إبلاغ فيما قض ى به بهذا ا

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. االمكلف بالربط حتى تاريخ السداد، وفقً 

بالأغلبية (، بتقرير الدائرة غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع المعترض عليهاقبول استئناف المكلف بشأن بند ) .5

صحة فرض غرامة التأخير على المكلف في البنود التي تم رفض الاستئناف بشأنها من تاريخ صدور قرار هذه الدائرة، 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا اوقررت بالإجماع سقوط فرض الغرامات على البنود التي تم تأييده بشأنها، وفقً 

 القرار.  
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 استئناف

 

 (IR-2020-66القرار رقم )                                                                                                        الاستئنافيةاللجنة 

 (Z-2018-1708الصادر في الاستئناف رقم )                                                                 لى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدائرة الاستئنافية الأو 

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت 16/09/2020هـ الموافق 28/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم 15/1/1425( وتاريخ 1السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113لكي رقم )م/الم

م، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية 22/02/2015هـ، الموافق 03/05/1436

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 307الاعتراض رقم )الصادر في  هـ،1437( لعام 7)في جدة، رقم 

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

، والربط الزكوي المعدل م2006وم 2005من شركة ...، على إعادة فتح الربط الزكوي لعامي  قبول الاعتراض شكلا

 لحيثيات القرار. ا، وفقً م2008وم 2007لعامي 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 لحيثيات القرار. ا، وفقً م2006وم 2005تأييد الهيئة في إعادة فتح الربط لعامي  -1

م إلى 2005تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لطلب المكلف بحسم الاستثمار الإضافي من وعائه الزكوي للأعوام من  -2

 لحيثيات القرار. ام، وفقً 2008

( ريال، التي حال عليها حول قمري كامل إلى وعاء 10,000,000في إضافة الأرباح الموزعة البالغة )تأييد الهيئة  -3

 لحيثيات القرار. االزكاة، وفقً 

 201المبدأ رقم 

  
التكليف الشرعي بوجوب الزكاة يرتبط في تحققه ببقاء المال لدى المكلف حتى نهاية الحول القمري، وإتاحة النظام 

وضبط الأمور  للمكلفين اختيار السنة المالية لهم على أساس الحول الميلادي هو من باب التوسعة عليهم لترتيب

 المحاسبية لأنشطتهم، دون أن يكون ذلك مؤثرًا على واجب أداء الزكاة عند تحقق مقتضاها الشرعي.

 

 الوقائع:
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ً

 :تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م، حيث ترى الشركة المكلفة أن استناد اللجنة عند 2006م و 2005للشركة للعامين  بند إعادة فتح الربط الزكوي  -1

هـ، لم 19/01/1417( بتاريخ 2555تأييدها لإعادة فتح الربط الزكوي على الشركة إلى ما جاء في القرار الوزاري رقم )

شعار النهائي لذلك الربط بقبوله بالنظر إلى أن إعادة فتح الربط بعد مض ي خمس سنوات من الإ  اصحيحً  ايكن استنادً 

من الهيئة، لا يكون إلا عندما يوجد خطأ في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات أو عند وجود الأخطاء المحاسبية 

لك ذالناتجة عن عدم تطبيق الأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وأن الهيئة في الواقع لم تراعِ مجمل ما جاء به 

على أساس عدول الهيئة عما جاء بإقرار المكلف باحتساب الاستثمارات  االوزاري، حيث كان فتح الربط قائمً القرار 

الإضافية في الشركات المستثمر فيها، وعدم قبول استبعاد مبالغها من وعاء الشركة المستثمرة بمقدار ما تم سداده 

يدها في حساب جاري الشركاء في تلك الشركات، إذ إن ذلك كاستثمارات في الشركات التي دفعت فيها تلك الأموال وتم ق

قم الإجراء كان هو المتبع لدى الهيئة قبل أن تعدل عن ذلك الإجراء بالرغم من أن تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل ر 

ات المقيدة في في اعتماد تلك الطريقة عند التعامل مع مبالغ الاستثمار  اهـ، جاء صريحً 28/03/1426( بتاريخ 1733/9)

ربط حساب جاري الشركاء الدائن في الشركات المستثمر فيها التي يتم الربط عليها لدى الهيئة، وبالتالي فإن إعادة فتح ال

والحال ما ذكر ليس له ما يبرره بعد أن خرجت تلك الأموال من ذمة الشركة إلى الشركات المستثمر فيها، والتي يتضمن 

 لك المبالغ المقيدة لديها في حساب جاري الشركاء، الأمر الذي سيرتب ثني الزكاة إذا لم تقمإقرارها الزكوي احتساب ت

 الهيئة بحسم مبالغ تلك الاستثمارات الإضافية من وعاء الشركة المستأنفة، كما أن الفقرة الثالثة من القرار الوزاري 

عليمات نهائي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظامية وتالمنوه عنه جاءت بالتأكيد أنه لا يحق للهيئة إعادة فتح الربط ال

محددة بعد أن قامت الهيئة بالتحليل والاستفسار قبل إجراء الربط النهائي، وهو ما قامت به الهيئة، وعليه فإن ذلك 

أن تقوم يستنتج منه أنه لم توجد أي بيانات أو معلومات لم تكن لدى الهيئة بتاريخ الربط، فلا يكون من الصحيح 

 م، على نحو ما سبق بيانه.2006م و 2005الهيئة بإعادة فتح الربط عن العامين 

م، حيث يتمثل استئناف المكلف في اعتراض على 2008م حتى 2005بند رصيد الاستثمار الإضافي للمكلف للأعوام من  -2

و )...(، حيث يرى المكلف سلامة  تأييد اللجنة للهيئة في عدم حسم رصيد الاستثمار الإضافي للمكلف في شركتي )...(

حسمهما من وعائه الزكوي، بالنظر إلى أن مبالغ تلك الاستثمارات يتم إدراجها ضمن حساب جاري الشركاء في الشركات 

المستثمر فيها، فتحتسب تلك المبالغ ضمن الوعاء الزكوي لتلك الشركات، وبالتالي لا يحتسب مبلغ الاستثمار المدفوع 

ة وأن المبالغ المسددة لتلك الاستثمارات لم تعد موجودة في الذم استثمرة لكي لا يحصل ثني للزكاة خصوصً من الشركة الم

المالية للشركة، وذلك حتى وإن لم يتم تعديل عقد التأسيس في تلك الشركات بما يتفق مع مبلغ ذلك الاستثمار ما دام 

ق تثمر فيها والتي تقدم إقراراتها للهيئة، وأن هذا هو ما يتفأن مبالغ تلك الاستثمارات مدرجة ضمن وعاء الشركات المس

هـ، وهو ما يتفق كذلك مع المعايير المحاسبية التي تعتبر مثل تلك 28/03/1426( بتاريخ 1733/9مع تعميم الهيئة رقم )

 وم الشركة المستلمةتق االمساهمات المقدمة من الملاك بمثابة رأس مال إضافي يأخذ حكم رأس المال دون اعتبارها قروضً 

لمبالغها بسدادها، فالغاية من دفع تلك المبالغ تتمثل في استثمار طويل الأجل تحتفظ به الشركة لسنوات طويلة فيكون 

بمثابة عروض القنية الواجب حسمها من الوعاء الزكوي للشركة المستثمرة، وهذه المعالجة هي التي تتفق مع النظرة 

 مرتين على المال الواحد في الحول الواحد. الشرعية في عدم فرض الزكاة

م، يتمثل استئناف المكلف في اعتراضه على ما جاء في القرار الابتدائي من تأييد للهيئة 2008بند توزيعات الأرباح لعام  -3

م، حيث 31/12/2008( ريال، في وعاء الزكاة عن السنة المنتهية في 10,000,000بإضافة الأرباح الموزعة البالغ مقدارها )

بالرغم من أن نظام الزكاة الشرعية المعمول به في المملكة لم ينص على رفض جاء القرار بالاعتداد بالحول القمري 

حسم توزيعات الأرباح على الشركاء إذا تم التوزيع في آخر السنة المالية للشركة، لأن العبرة هو أن تلك الأموال قد 
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يها، إلى أن يتم حسم أصبحت تحت تصرف الشركاء وأن الشركة محظور عليها سحبها والتصرف فيها وأخذ عمولة عل

التوزيعات في آخر أيام السنة المالية؛ لأنها خرجت من ذمة الشركة المالية قبل انتهاء تلك السنة، كما أنه لا يمكن انتقاء 

بنود معينة تظهر ضمن حسابات الشركة وتطبيق الحول القمري عليها دون غيرها، لأن اعتماد الشركة للسنة الميلادية 

اتها ونتائجها المحاسبية يستلزم اعتبار الحول الميلادي هو الأساس في محاسبتها، وعليه فإن خروج كأساس لقياس عملي

تلك التوزيعات بنهاية تلك السنة المالية للشركة يتعين معه عدم احتساب مبالغ تلك التوزيعات للأرباح ضمن الوعاء 

 الزكوي للشركة.

ته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض، والذي تضمن وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمن

تأكيد الهيئة في ردها على وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركة المكلفة أمامها، وأنها 

خرج ركة المكلفة لم يتطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى أن ما أثارته الش

 عما سبق أن أبدته أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت عنه الهيئة في حينه.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها. تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة 

 بعد النظر والتأمل في مجمل دفوع المستأنف حول البنود المعترض عليها فقد جاء تناولها من الدائرة على النحو الآتي:

م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في مجمل ما تضمنه 2006م و 2005بند إعادة فتح الربط الزكوي للشركة للعامين  -1

تح الربط للعامين محل النزاع، وبعد النظر في القرار الابتدائي وما تضمنه من موقف احتجاج المستأنف على إعادة ف

للهيئة بخصوص إعادة فتح الربط وما جاء من تأييد للجنة لإجراء الهيئة في إعادة فتح الربط، فإن أساس التوجه إلى 

ن قواعد لإقرار إعادة فتح الربط، وحيث إعادة فتح الربط يكون بناءً على ما قررته الأنظمة والتعليمات فيما احتوته م

هـ، وحيث كان من الثابت مض ي أكثر 19/01/1417( بتاريخ 2555كان مستند إعادة فتح الربط هو القرار الوزاري رقم )

من خمس سنوات بعد إشعار المكلف بخطابات الربط النهائي عليه بعد أن قامت الهيئة بالاستفسار والاستفصال عن 

رتبطة بالبنود التي يشملها ذلك الإقرار، وحيث لم يتبين للدائرة وجود أسباب أدّت إلى اكتشاف الهيئة بعض المسائل الم

لمعلومات أو بيانات لم تكن معلومة لديها عند فحص إقرارات المكلف وبعد إشعاره بالربط النهائي عليه، وإنما كان توجه 

بعدم إضافة مبالغ الاستثمارات الإضافية إلى الوعاء الزكوي  على أساس عدولها عما كان من توجه يأخذ االهيئة قائمً 

للمكلفين إذا تم إضافة مبالغها في الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها، وحيث إن مثل هذا التوجه لم يكن بسبب 

 لما كان عليه توجه الهيئة المنوه عنه، ح
ً
يث ترى من مخالفات لتعليمات نظامية وقواعد محددة، وإنما كان مخالفة

خلال الربط المعدل بعد فتحه إضافة مبالغ تلك الاستثمارات ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، وحيث إن هذا 

التوجه لا يعني وجود مخالفة نظامية تستدعي إعادة الربط، ولم يوجد ما يتحقق به ابتعاد الشركة المكلفة عن التزام 

 الأسباب
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رات كحقوق ملكية غير مقيدة ضمن ملكية رأس المال الأصلي، وحيث لم تلحظ المعايير المحاسبية لإثبات تلك الاستثما

الدائرة وجود مخالفة شرعية لاحتساب الزكاة على النحو الذي جاء عليه إقرار الشركة المكلفة فإن إقدام الهيئة على 

ى تقرير تأييد المستأنف بقبول إعادة فتح الربط والحال ما ذكر لا يوجد له ما يبرره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إل

م، وإبقاء التزامات المكلف الزكوية 2006م و 2005اعتراضه على مسلك الهيئة في إعادة فتح الربط الزكوي عن العامين 

 على نحو ما جاء في الربط الزكوي عليه قبل إجراء الربط المعدل الناش ئ عن فتح الربط الذي تقرر عدم سلامة إجرائه.

م، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة في مجمل ما تضمنه 2008م حتى 2005تثمار الإضافي للمكلف للأعوام من بند رصيد الاس -2

احتجاج المستأنف، وما جاء من موقف للهيئة في القرار الابتدائي بخصوص هذا البند، فإن الدائرة لما تقرر لديها عدم 

م على الوجه الذي جاء تفصيله ضمن 2006و  م2005صحة قيام الهيئة بإعادة فتح الربط الزكوي عن العامين 

 
ً

من هذا القرار، فإنه بعد فحص أسباب الاستئناف واعتراض الهيئة على نحو ما جاء به القرار  مناقشة البند أولا

بتلك الاستثمارات الإضافية عن  االابتدائي محل الطعن، سيكون المتحصل لدى الدائرة أن يصبح الاستئناف مختصً 

م، ونزاع المستأنف والهيئة بشأنها بخصوص حسمها أو إضافتها للوعاء الزكوي للشركة 2008و  م2007العامين 

بالغهما المكلفة، وحيث إن المبالغ المدفوعة من الشركة المكلفة كاستثمار إضافي لها في شركتي )...( و )...(، قد تم إثبات م

ا في جاري الشركاء لدى الشركتين المستثمر فيهما، و  حيث يعد الاستثمار الإضافي من قبيل المساهمات المقدمة محاسبيًّ

عند احتساب الوعاء الزكوي  امن الملاك لتمويل المشاركة في الشركة المستثمر فيها، مما يستدعي اعتباره استثمارً 

 ضمن الوعاء ال
ً
زكوي للشركة الباذلة لتلك الأموال، فلا يدخل ضمن وعائها، وإنما تكون الأموال المدفوعة محسوبة

ها للشركات المستثمر فيها التي تقدم إقراراتها الزكوية للهيئة، وهو ما يتفق مع تعليمات الهيئة بموجب ما تضمنه تعميم

هـ، ولا ينال من ذلك لزوم أن تكون تلك الزيادة مثبتة في رأس المال باتباع الطرق 28/03/1426( بتاريخ 1733/9رقم )

ا يتفق مع ما يقتضيه واق االزيادة إذا كان جوهر العملية يمثل استثمارً  لتثبيت وتوثيق تلك االمطلوبة نظامً  ع حقيقيًّ

 العمل التجاري والاستثماري، ويؤيده ما تؤكده المعايير المحاسبية بالنظر إليه كاستثمار مرتبط بحقوق الملكية لملاك

الشركة عند تمويل ذلك الاستثمار الطويل الأجل، كما أن ذلك التوجه لاعتبار تلك الاستثمارات الإضافية مما يتوجب 

ة، الوعاء الزكوي للشركة المكلفة لا يجد ما ينفيه بتكييف الهيئة له على نحو ما أيدته فيها اللجنة الابتدائيحسمه من 

ذ إن يتعين احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للشركة المكلفة، إ اأو قرضً  ابالنظر إلى تلك المبالغ المدفوعة كما لو كانت دينً 

مواجهة الشركات المستثمر  فيواجب السداد  االنظر إليه بحسبانه قرضً واقع ذلك الاستثمار الطويل الأجل لا يمكن 

وأن الهيئة لم تقدم ما يفيد من مستندات تثبت اعتبار تلك المبالغ كديون وقروض ناشئة عن معاملات  افيها، خصوصً 

ار مبالغ تجارية، ولم يثبت وجود أي دفعات مسددة أو مجدولة للسداد، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير اعتب

جائز الحسم عند احتساب الوعاء الزكوي للشركة  ااستثمارات الشركة المكلفة في الشركتين المستثمر فيهما، استثمارً 

المكلفة عن الأعوام محل الخلاف، وبالتالي يتقرر قبول استئناف المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص 

 ذلك البند.

م، وحيث إنه بعد نظر الدائرة في اعتراض المستأنف على هذا البند على نحو ما جاء 2008بند توزيعات الأرباح لعام  -3

( ريال، إلى الوعاء 10,000,000لإخضاع مبلغ الأرباح الموزعة ) ابيانه فيما سبق، وحيث جاء القرار الابتدائي مؤكدً 

ى ما أثاره المستأنف في منازعته لتوجه اللجنة في الرد عل ام، وحيث جاء القرار الابتدائي كافيً 2008الزكوي للمكلف لعام 

في الأخذ بمقياس الحول القمري لتوجب الزكاة الشرعية على المكلف عند بقاء المال لديه بانتهاء ذلك الحول، وحيث لم 

تجد الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على النتيجة التي خلص إليها محل الاستئناف في ضوء ما قدمه 

لما سبق إثارته أمام اللجنة الابتدائية عند مناقشتها لاعتراض المكلف  اأنف من دفوع تمثل في مجموعها تكرارً المست

بخصوص هذا البند، ولا ينال من ذلك النعي على مسلك الهيئة وتأييد اللجنة لها باعتبار أن هناك انتقائية غير مبررة 

ائم المالية للسنة المالية التي تخص المكلف، وقياس وقيد الأحداث لاحتساب السنة المالية الميلادية عند إعداد القو 
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المالية التي تمت خلالها والتعويل على احتساب الزكاة بالاستناد إلى الحول القمري، وذلك لأن التكليف الشرعي بوجوب 

للمكلفين لاختيار السنة  الزكاة يرتبط في تحققه ببقاء المال لدى المكلف حتى نهاية الحول القمري، وأن إتاحة النظام

المالية له على أساس الحول الميلادي هو من باب التوسعة عليهم لترتيب وضبط الأمور المحاسبية لأنشطتهم، دون أن 

على واجب أداء الزكاة عند تحقق مقتضاها الشرعي، وعليه خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف  ايكون ذلك مؤثرً 

 ما انتهى إليه القرار الابتدائي من نتيجة في شأنه. بخصوص هذا البند، وتأييد

 

 

:
ا

  أولا
ً

ا-من مقدمه المكلف/ شركة ...، )شركة ... المحدودة  قبول الاستئناف شكلا ( سجل تجاري رقم )...(، ضد -حاليًّ

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1436(، لعام 7القرار رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، ونقض ما قض ى به م2006وم 2005شركة للعامين قبول استئناف المكلف بخصوص بند إعادة فتح الربط الزكوي لل -1

 القرار الابتدائي من إعادة فتح الربط الزكوي للعامين محل الخلاف، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 م:2008م حتى 2005بخصوص بند رصيد الاستثمار الإضافي للمكلف للأعوام من  -2

 م 2005افيللمكلفللأعوامقبولاستئنافالمكلفبخصوصبندرصيدالاستثمارالإض -أ

( في هذا القرار، ونقض ما 1م، لعدم إقرار فتح الربوط الزكوية لهذين العامين على نحو ما جاء في البند رقم )2006و 

 قض ى به القرار الابتدائي في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 م 2007للمكلفللأعوامقبولاستئنافالمكلفبخصوصبندرصيدالاستثمارالإضافي -ب

م، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الخصوص، وتقرير عدم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي له، 2008و 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

باب م، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به، للأس2008رفض استئناف المكلف بخصوص بند توزيعات الأرباح لعام  -3

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 
 (IR-2020-68القرار رقم )                                                                                                 اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1711الصادر في الاستئناف رقم )                                                               الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت 16/09/2020هـ الموافق 28/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

لكي رقم هـ والمعدل بالمرسوم الم15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في 23/12/2015هـ، الموافق 12/03/1437

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 7) الصادر في القضية رقم هـ،1436( لعام 28)الدمام، رقم 

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م 2008من شركة ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2009حتى 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 .م2009وم 2008يد الهيئة في احتساب فروق الاستهلاك لعامي تأي -1

 .م2009وم 2008تأييد الهيئة في احتسابها صافي القيمة المتبقية للأصول الثابتة للعامين  -2

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م، حيث يعترض المكلف على ما قامت به المصلحة من خصم 2009م و 2008بند احتساب فروقات الاستهلاك للعامين  -1

م على 2009م و 2008( ريال، من صافي الربح للأعوام من 1,888,472( ريال، و )2,711,206فروقات استهلاك بمبلغ )

لغ وأن المبالغ الواجب خصمها من صافي الربح هي كما وردت في التوالي، إذ لم توضح الهيئة كيفية التوصل إلى تلك المبا

 202المبدأ رقم 

الزكوي للمكلف لانعدام البينة المعتبرة والدليل الصحيح للتحول إلى غير  للإقرار االأصل احتساب فروق الاستهلاك وفقً 

 ما جاء في الإقرار الزكوي للمكلف.

 

 الوقائع:
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( ريال، ومبلغ 3,709,053م البالغة )2009م و 2008( )الاستهلاك(، والقوائم المالية المصدقة عن العامين 4جدول رقم )

قرار الزكوي لأن القرار ( ريال، للعامين على التوالي، وبالتالي فإن المتعين هو الأخذ بالمبالغ الظاهرة في الإ3,023,316)

الابتدائي الذي أقر بأن الخلاف ناتج  عن اختلاف التصنيف للأصول الثابتة وما يتعلق بالإضافات والاستبعادات الخاصة 

لتعليمات الهيئة. كما أرفق المستأنف ضمن  البيان ونسب الاستهلاكات المحددة وفقً  ابها بين المجموعات المختلفة طبقً 

وائمه المالية ما يدعي من إيضاحات لتعزيز موقفه من خلال ما تضمنته تلك الإيضاحات الخاصة الإيضاحات في ق

بالأصول الثابتة ضمن ما جاء في القوائم المالية المصدقة، وهو ما يتأكد معه وجود الخطأ في احتساب فروقات الاستهلاك 

 يح.من قبل الهيئة، وبالتالي عدم احتساب الزكاة الشرعية بالشكل الصح

م، حيث يعترض المكلف بشأنها بأن الهيئة 2009م و 2008بند احتساب صافي القيمة المتبقية للأصول الثابتة للعامين  -2

م 2008( ريال، للعامين 108,357,277( ريال، و )103,796,838قامت بخصم القيمة المتبقية من الأصول الثابتة بمبلغ )

 120,932,766والواقع أن المفترض حسمه هو مبلغ )م على التوالي من الوعاء الزكوي، 2009و 
ً

( 123,130,153، و )( ريالا

 
ً

قة على التوالي على نحو ما جاء في القوائم المالية وجداول الاستهلاكات، إذ إن الشركة لا تتفق مع الهيئة في طري ريالا

رباح ي انتهجتها الهيئة بشأنها وذلك لأن الأ احتساب الأصول الثابتة المحسومة من وعاء الزكاة بموجب المعادلة والطريقة الت

المتراكمة للشركة والتي تضاف إلي وعائها الزكوي تكون بموجب السجلات المحاسبية للشركة بعد احتساب الاستهلاكات 

 اضً أيالدفترية، لأن أي تعديلات على القيمة الدفترية على الموجودات الثابتة تؤثر على الجانب المدين لوعاء الزكاة وتؤدي 

إلى زيادة غير حقيقية في الجانب الدائن من ذلك الوعاء وهو ما يفض ي إلى احتساب الزكاة بالزيادة على المقدار الواجب 

على الشركة، وهو ما يعني مراجعة معادلة الموجودات الثابتة باحتساب صافي تلك الموجودات لغرض الزكاة كما كانت 

 الهيئة لتحقيق العدالة في احتساب الزكاة الشرعية.عليه حال الطريقة السابق تطبيقها لدى 

( 10وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عن ما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض خلال )

م، وحيث لم يرد 30/04/2020هـ، الموافق 07/09/1441أيام من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ 

من الهيئة بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب  ائرة جوابً للدا

ب للاستئناف إزاء البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، ودون إبداء سب

 وى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، فإن ذلكتأخر إجابتهم، وبالنظر إلى أن الاستئناف ينقل الدع

 يستتبع الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار الابتدائي في شأن البنود محل النظر.

 

 

 

للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وحيث إنه  ،القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف

 بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف تبين الآتي:

 الأسباب
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(: يتضح من مضمون احتجاج المكلف مطالبته م2009وم 2008فيما يخص البند الأول، )فروقات الاستهلاك عن العامين 

ف احتساب الهيئة للاستهلاك لمعرفة هذه الفروقات. وحيث إن ما قامت به الاعتماد على ما ورد في إقراره أو تزويده بكشو 

ا للنظام ومقارنة ذلك بم االلجنة مصدرة القرار تمثل في مقارنة لفروقات الاستهلاك المجدولة لما تدعيه الهيئة أنه طبقً 

يان الأساس الذي بموجبه حصلت جاءت به بيانات القوائم المالية، غير أن اللجنة مصدرة القرار لم تطلب من الهيئة ب

تلك الفروقات بين ما قدمه المكلف في إقراره، وما تدعي الهيئة أنه الطريقة الصحيحة المطبقة بموجب النظام لاحتساب 

فروقات الاستهلاك عليه، دون أن يفصح القرار عن تفصيل الطريقة التي توصلت الهيئة من خلالها لتحديد احتساب 

إن ما ى المكلف والتي اتجهت قناعة اللجنة إلى الأخذ بها والعدول عما جاء في إقرار المكلف، وبالتالي ففروقات الاستهلاك عل

 جاء في تسبيب الدائرة لقرارها بخصوص هذا البند الذي انتهت إليه بتأييد موقف الهيئة بالتأكيد على أن المكلف لم يقدم

لعبء الإثبات،  افروقات الاستهلاك للعامين محل الخلاف يشكل قلبً ما يثبت ادعاءه بوقوع الهيئة في الخطأ عند احتساب 

في حين كان من المتعين أن تقدم الهيئة ما يثبت خطأ المكلف في احتساب فروقات الاستهلاك من واقع إقراره الزكوي 

الذي تدعي الهيئة  ومقابلة ذلك الخطأ بما يسند الهيئة في إجراء الربط على المكلف بتعديل نسب الاستهلاك على الوجه

تفى من بيان ما تسند به الهيئة وجهة نظرها، واك ابه أنه هو الطريقة المتفقة مع النظام، وحيث جاء القرار الابتدائي خلوً 

القرار الابتدائي بمجرد عرض الجداول بين احتساب فروقات الاستهلاك من وجهة نظر المستأنف، وما ترى الهيئة 

لصحة طريقة الهيئة في تحديد فروقات  االاستهلاك دون بيان السند المدعى به نظامً احتساب مبالغ فروقات تلك 

الاستهلاكات محل النزاع، فإن الدائرة خلصت إلى أنه لا يوجد ما يتقرر معه العدول عما قدمته الشركة المستأنفة في 

ر أن ذلك هو الأصل في احتسابها إقراراتها الزكوية بخصوص احتساب فروقات الاستهلاك للعامين محل الخلاف باعتبا

وص لانعدام البينة المعتبرة والدليل الصحيح للتحول إلى غير ما جاء في الإقرار الزكوي للمكلف، وعليه انتهت الدائرة بخص

م من واقع إقراره، ونقض 2009م و 2008هذا البند إلى قبول استئناف المكلف باحتساب فروقات الاستهلاك عن العامين 

 لابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.القرار ا

م(: يتضح من 2009م و 2008وأما فيما يتعلق باستئناف المكلف على البند الثاني، )صافي قيمة الأصول الثابتة للعامين  

 120,932,766مضمون احتجاج المكلف مطالبته بحسم مبلغ )
ً

( للعامين على التوالي، كما 123,130,153، و )( ريالا

القوائم المالية وجداول الاستهلاكات المعدة من قبله، للأسباب التي تمت الإشارة إليها على نحو ما سبق بيان وردت في 

ملخصه فينا سبق ذكره في هذا القرار، وحيث كانت وجهة نظر الهيئة في الاعتراض على هذا البند قائمة على ارتباطه 

اتباع القاعدة نفسها التي تم بموجبها احتساب فروقات الاستهلاك بالبند السابق لأنه قد تم التوصل إلى تلك النتيجة ب

( وتاريخ 1427/9هـ، وكذلك التعميم رقم )14/05/1426( وتاريخ 2574/9للتعاميم الصادرة عن الهيئة بالأرقام ) اوفقً 

بولة من هـ، وأن مضمون تلك التعاميم لاحتساب قيمة الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي كانت مق24/03/1427

المكلف ولم يقدم عليها أي اعتراض وهي نفسها المطبقة على جميع المكلفين، وأن ما أشار إليه المكلف من عدم انطباق 

، أي عندما يكون %100مضمون تلك التعاميم على الربوط الزكوية إلا إذا كان المكلف لا ينطبق عليه الربط الزكوي 

ا على المكلف، و  ا وضريبيًّ ذلك لأنه قد صدرت موافقة وزير المالية على تطبيق بعض الأحكام والقواعد المحاسبية الربط زكويًّ

( الخاصة بطريقة احتساب 17للإجراءات، ومنها المادة ) االواردة في النظام الضريبي على مكلف الزكاة الشرعية، توحيدً 

هـ، وحيث إنه كان من 14/05/1426يخ ( وتار 2574/9الاستهلاك، وهو ما أكده تعميم الهيئة المنوه عنه ذي الرقم )

هـ، أنه يسمح للشركات باتباع قواعد الاستهلاك 26/05/1436( وتاريخ 3299/16/434المتحصل من تعميم الهيئة رقم )

هـ، والمستندة على طريقة القسط الثابت، مع 14/05/1426( وتاريخ 2574/9التي كانت مطبقة قبل صدور التعميم رقم )
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( 17( من النظام الضريبي. وعليه فإن أحكام المادة )17لمجموعات ونسب الاستهلاك المحددة في المادة )مراعاة استخدام ا

من النظام الضريبي لا تنطبق على تحديد قيمة الأصول الثابتة، مما يعني عدم دقة الهيئة في إسقاط أحكام النظام 

ء عدم تقديم الهيئة لما تراه من توجه لسلامة موقفها في ( منه على مكلفي الزكاة في ضو17الضريبي المتضمنة في المادة )

ضوء جملة القرارات والتعاميم الصادرة بعد التعميمين اللذين أوردتهما بتأكيد سلامة موقفها في احتساب مقدار حسم 

تالي فإن م، وبال2009م و 2008الأصول للوصول إلى صافي قيمتها عند احتسابها في الوعاء الزكوي للمكلف عن العامين 

الهيئة لم تقدم ما تطمئن به قناعة الدائرة للعدول عما جاء في إقرارات المكلف والأخذ بها لكي يتبين للدائرة سلامة مطالبة 

 
ً
لما جاء في إقرارات المكلف،  االهيئة باحتساب مبالغ صافي تلك القيمة المتبقية للأصول الثابتة عند تعديل الربط عليها خلاف

ائرة إلى تأييد وجهة نظر المكلف في الأخذ بما جاءت به إقراراته بخصوص هذا البند المعترض عليه، وعليه خلصت الد

 ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الشأن.

 

  

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1436(، لعام 28من مقدمه المكلف/ شركة ...، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

، ونقض ما قض ى به القرار م2009وم 2008قبول استئناف المكلف بخصوص بند فروقات الاستهلاك عن العامين  -1

 الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. الابتدائي في ذلك

، ومعاملة ذلك البند من واقع م2009وم 2008قبول استئناف المكلف بخصوص بند صافي قيمة الأصول الثابتة للعامين  -2

هذا إقرار المكلف عند الربط عليه، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في 

 القرار.

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IAR-2020-125القرار رقم )                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1712الاستئناف رقم )الصادر في                                                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 28/11/2020هـ الموافق 13/04/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1م الملكي رقم )م/والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسو 

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 5)جدة، رقم هـ، من/ شركة ... و...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في 15/04/1437

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 266( والاعتراض رقم )59الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1437

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

من المكلف/ شركة ... و...، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة  قبول الاعتراض شكلا

 .م2008م حتى 2001والدخل للأعوام من 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم قيمة المكائن والمعدات من وعائه الزكوي للأعوام محل  .1

 .لحيثيات القرار االاعتراض، وفقً 

تأييد الهيئة في عدم قبول رواتب العمال الخاصة بفترة ما قبل بداية النشاط كمصروف جائز الحسم من الوعاء  .2

 .لحيثيات القرار االزكوي للمكلف، وفقً 

لحيثيات  ام في الحسبان، وفقً 2001على الهيئة إعادة احتساب الاستهلاك للأعوام اللاحقة لأخذ الفرق الخاص بعام  .3

 .القرار

 203المبدأ رقم 

التسلسل السليم للمعالجة الزكوية المرتبطة ببند الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس، وفروقات الإهلاك مرتبطة 

 فيما بينها.

 

 الوقائع:
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تأييد الهيئة في عدم قبول مصروفات السيارات كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف  .4

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2004م إلى 2001للأعوام من 

 تأييد الهيئة في عدم قبول مصروفات الكمبيوتر كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام .5

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2001

 .حول هذا البند القبول الهيئة بوجهة نظر المكلف حول فروق العملة، فإن الخلاف بين الطرفين لم يعد قائمً  انظرً  .6

حول  القبول الهيئة بوجهة نظر المكلف حول بند مصروفات متنوعة، فإن الخلاف بين الطرفين لم يعد قائمً  انظرً  .7

 .هذا البند

يئة في عدم قبول مرتبات العامل )راتب ...( كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف تأييد اله .8

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2006م إلى 2001للأعوام من 

ا تأييد الهيئة في اعتبار فرق الاستيراد استيرادات لم يفصح عنها المكلف في إقراره، ومن ثم محاسبة المكلف تقديريًّ  .9

 .لحيثيات القرار اا الفرق لجميع الأعوام وفقً على هذ

لحيثيات  ام، وفقً 2008م إلى 2005تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  .10

 .القرار

 لحيثيات ام، وفقً 2007م، 2006م، 2002تأييد الهيئة في إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام  .11

 .القرار

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما  لدى )شركة ... و...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار في بعض بنوده قبولا

 ملخصه الآتي:

ريال سعودي(: أيدت اللجنة في قرارها الهيئة العامة للزكاة والدخل في  2,734,652)بند فروقات الإهلاك البالغة  .1

م، حيث بلغ إجمالي تلك الفروقات 2008م إلى 2001إلى وعاء الزكاة لجميع الأعوام من  إضافتها لفروقات الإهلاك

للمبادئ  ا( ريال، وتعترض الشركة على هذا الإجراء؛ وذلك لأن المصنع قام باحتساب الإهلاك وفقً 2,734,652)

 ايئة من الأصول الثابتة، علمً المحاسبية المتعارف عليها، وأن هذا الإهلاك يخص إهلاك المكائن التي استبعدتها اله

، ابأن هذه الأصول هي المصنع في واقع الأمر، وإذا قامت الهيئة باستبعادها فكأنما أصبح المصنع غير موجود تمامً 

 وتطلب الشركة عدم إضافة هذه الفروقات، وبالتالي إلغاء ما ترتب عليها من فروقات زكوية وضريبية.

( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في رفضها لقبول 28,497)بند مصروفات سيارات بمبلغ ) .2

هذا البند، بحجة أن أصول الشركة لا توجد بها سيارات، والواقع أنها مصروفات فعلية ومؤيدة بمستندات ثبوتية 

تحتم وجود وليس ذات طبيعة رأسمالية، إذ إن واقع عمل الشركة هو النشاط الصناعي وطبيعة عمل المصانع 

سيارات بطبيعة الحال سواءً كانت لمناديب المبيعات والتسويق أو للموظفين، وكما أن النظام الضريبي يؤيد حسم 

لثالثة الما ورد بالمادتين الثانية عشر والثالثة عشر من النظام والمادة  اهذه المصروفات من وعاء الزكاة والضريبة وفقً 

ه المصاريف مرتبطة بتحقيق الدخل وليست من المصاريف التي لا يجوز حسمها عشر من لائحته التنفيذية، كون هذ

 كما ورد بالمواد أعلاه.

( ريال سعودي(: أيدت اللجنة الهيئة العامة للزكاة والدخل في عدم قبولها 1,175)بند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ ) .3

ترض الشركة على هذا الإجراء، وذلك لكونها لهذا البند، بحجة أن أصول الشركة لا توجد بها أجهزة كمبيوتر وتع

مصروفات فعلية متكبدة لازمة للنشاط ومؤيدة بمستندات ثبوتية وليس ذات طبيعة رأسمالية، وكما أن الشركة 

منذ تأسيسها ملتزمة بتقديم القوائم المالية للهيئة، وهي مخرجات من النظام المحاسبي، وكما أن النظام الضريبي 

لما ورد بالمادتين الثانية عشر والثالثة عشر من النظام  اصروفات من وعاء الزكاة والضريبة وفقً يؤيد حسم هذه الم
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والمادة الثالثة عشر من لائحته التنفيذية، كون هذه المصاريف مرتبطة بتحقيق الدخل وليست من المصاريف التي 

 لا يجوز حسمها كما ورد بالمواد أعلاه.

. إلى وعاء في رفضها لقبول رواتب إمبالات ... الملقب .. الهيئةقب ...((: قامت اللجنة بتأييد )بند راتب إمبالات ... )المل .4

م باعتبار ذلك الموظف ليس على كفالة الشركة، غير أن الشركة 2006م إلى 2001الزكاة والضريبة للأعوام من 

ديها، وقد سبق للشركة وأن أرفقت تتمسك بدفوعها السابقة، حيث إن الموظف المذكور على كفالة الشركة ويعمل ل

صورة من إقامته الصادرة من جوازات جدة بالرقم )...(، والذي توضح أن كفيله النظامي )صاحب العمل( هو شركة 

ر إجراء إضافة راتبه إلى وعاء الزكاة باعتبار ذلك الإجراء والحال ما ذك ا... وكبراري السعودية. وبالتالي لا يصح نظامً 

 غير نظامي. 

( ريال سعودي(: أيدت اللجنة مصدرة القرار ما 6,229,063)بند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ ) .5

قامت به الهيئة حول هذا البند بحجة أن الشركة سبق وأن صرحت في إقراراتها بالمشتريات الداخلية والخارجية 

التصريح عن المشتريات  ام في بعض الأعوام سهوً وهذا ما أكدته الشركة في مذكرتها السابقة حيث ذكرت الآتي: ت

الداخلية وهذا خطأ غير مقصود ويصحح، ما دام هنالك ما يثبت ذلك، كما أنه في بعض الأعوام لم يكن التصنيف 

لبندي المشتريات الداخلية والخارجية، حيث حدث تداخل في الأرقام، ولكن في النهاية يظل المبلغ الإجمالي  ادقيقً 

 للدفاتر، ولذلك فإن فروقات المشتريات وأرباح فروقات المشتريات التي أضافتها الهيئة اومطابقً  ات صحيحً للمشتريا

 لوعاء الزكاة والضريبة تكون غير صحيحة.

( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في إخضاعها لهذا البند 2,376)بند ذمم دائنة بمبلغ ) .6

دائنة تجارية  اكلف، وتتمسك الشركة بوجهة نظرها حول هذا البند، وذلك كونه يمثل ذممً بإضافته لوعاء الم

متداولة ولم يحل عليها الحول، وبالتالي لا تدخل ضمن وعاء الزكاة، وتطلب الشركة عدم إضافتها للوعاء الزكوي، 

 وإلغاء ما ترتب عليها من فروقات زكوية.

ل سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في إخضاعها للزكاة ( ريا34,906)بند زكاة مستحقة بمبلغ ) .7

، إلى وعاء الزكاة، وتعترض الشركة على هذا الإجراء، حيث إن مال م2007وم 2006م، وعامي 2002المستحقة لعام 

بح ر ة للشرع. كما أن الزكاة لا تجب فيه الزكاة وإن حال عليه الحول، وبالتالي فإن إضافته لوعاء الزكاة تعتبر مخالف

 السنة قد تم إخضاعه للزكاة والضريبة قبل حسمها، وبالتالي فإن إضافة الزكاة للوعاء مرة ثانية فيها ازدواجية في

 الزكاة.

( ريال(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في عدم 24,323,370)بند الأصول الثابتة بمبلغ إجمالي قدره ) .8

لأصول الثابتة وذلك لاستبعادها للمكائن والمعدات من الأصول الثابتة، بحجة أن الحصة حسمها لكامل مبلغ ا

( ريال، وقد تم استبعادها من 4,010,000العينية لم تتضمن على تلك الأصول، حيث بلغت قيمة المكائن مبلغ )

صول المستبعدة قدره وعاء الزكاة، بالإضافة إلى استهلاكاتها لجميع الأعوام، مما نتج عنه أثر تراكمي للأ 

( ريال، وتعترض الشركة على هذا الإجراء، حيث إن هذه المكائن هي أصول مملوكة للمصنع تم 24,323,370)

م، وقد سبق أن تم تقديم الفواتير الصادرة من مؤسسة... لتحويل هذه المكائن إلى 2001اقتناؤها خلال العام 

لا يوجد مبرر نظامي لتأييد الهيئة في استبعاد هذه المكائن، خاصة الشركة شاملة كافة تفاصيل المكائن، وبالتالي 

وأنها هي المكائن الوحيدة الموظفة بالإنتاج ولا يُمكن أن يكون هناك مصنع من غير مكائن، وكما أن الهيئة قامت 

عاء تم حسمها من الو بإضافة التمويل المقابل لهذه المكائن المتمثل في حقوق الشركاء إلى وعاء الزكاة؛ الأمر الذي يح

حسب النظام المطبق لدى الهيئة، والذي يقض ي بحسم أصول القنية من وعاء الزكاة وذلك لكونها لا تخضع للزكاة 

 .اشرعً 
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( ريال(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في عدم اعتمادها 1,473,637)بند مصروفات التأسيس بمبلغ ) .9

ة في رواتب بعض العاملين في الفترة التي سبقت بداية النشاط، حيث ورد لبعض مصروفات التأسيس والمتمثل

بالربط المعترض عليه أن هذه المصاريف مكررة بالمصاريف العمومية والإدارية، وتعترض الشركة على هذا الإجراء 

ة حسب بأن استنتاج الهيئة غير صحيح. كما أن مصاريف التأسيس هي أصول غير ملموسة تحسم من وعاء الزكا

 النظام المطبق لدى الهيئة بهذا الخصوص.

وقد جاء جواب الهيئة العامة للزكاة والدخل على اللائحة الاستئنافية المقدمة من المكلف بموجب مذكرة الرد  .10

 هـ، والتي تضمنت وجهة نظر الهيئة على بنود الاستئناف وفق الآتي:02/08/1439المؤرخة في 

الأعوام(: تؤكد الهيئة أن هذه الفروق ناتجة عن عدم اعتماد المعدات ومصاريف )بند فروق الإهلاك لجميع  .11

 
ً

، وأنه سوف يتم ذكر سبب عدم الاعتماد على هذه الأصول عند التأسيس، لعدم ثبوت وجود معدات ومكائن أصلا

 تناول البندين الثامن والتاسع من المذكرة المقدمة منها.

م(: تؤكد الهيئة عدم اعتماد هذا البند لعدم وجود سيارات 2004م حتى 2001)بند مصاريف السيارات للأعوام من  .12

ضمن أصول الشركة على نحو ما أشير إليه في البند الأول، وما ستأتي الإشارة إليه ضمن هذه المذكرة بخصوص 

 البندين الثامن والتاسع منها.

عدم وجود أجهزة كمبيوتر ضمن الأصول م(: لم تعتمد الهيئة هذا البند ل2001)بند مصاريف الكمبيوتر لعام  .13

 الثابتة.

لة م(: تؤكد الهيئة على أن الموظف ليس على كفا2006م حتى 2001)بند راتب أمبالات ...، الملقب بـ )...( للأعوام من  .14

وليس أمبالات ...، حيث إن ما يتم إدراجه بكشف المرتبات يكون  ،الشركة، والاسم الواضح بكشف المرتبات هو ...

به الشركة غير مدرج في برنت الجوازات المرفق في  ظف الذي أفادتالموظف وليس لقبه، كما أن اسم المو  اسم

تي ( ال1هـ، وهذا يعني أن النسخة رقم )30/12/1434( والتي تنتهي في 3الملف، ولا في الإقامة المقدمة بنسختها رقم )

م، وليس للموظف علاقة بالشركة خلال 2010ام هـ، الموافق للع1431تمثل أول إصدار للإقامة كانت في عام 

 م.2008م حتى 2001السنوات السابقة من 

)بند فرق الاستيرادات لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن الإقرارات موضح بها قيمة المشتريات من الداخل وقيمة  .15

أنه تم مراجعة هذه  المشتريات من الخارج، وموقعة من مراقب حسابات الشركة ومصادق عليها منه، مما يعني

الإقرارات وتدقيقها قبل المصادقة، وبالتالي فإن إجراء الهيئة صحيح في محاسبة المكلف عن فروقات الاستيرادات 

 الناتجة عن المراجعة والمقارنة.

د يوجم(: تؤكد الهيئة أن هذه المبالغ الخاصة بهذا البند ثابتة ولا 2008م حتى 2005)بند الذمم الدائنة للأعوام من  .16

بأن المبالغ المدرجة  ا، علمً م2006وم 2005للتحليلات المقدمة من الشركة كما هو موضح لعامي  اعليها حركة طبقً 

 ( ريال، كالمدرج في الاعتراض، وقد تم220( ريال، و )836( ريال و )484( ريال، وليست )250( ريال، و )950بالربط )

 هـ.1424( لعام 22656رعية )لما جاءت به الفتوى الش اإضافة المبالغ طبقً 

م(: تؤكد الهيئة أن هذه المبالغ المحتجزة في ذمة الشركة 2007م، 2006م، 2002)بند مخصص الزكاة للأعوام  .17

( لعام 8843لتعميم الهيئة رقم ) الصالح الهيئة، لم يتم سدادها وحال عليها الحول، فوجب إضافتها للوعاء طبقً 

 ( من ذلك التعميم.4الأول فقرة ) هـ، على نحو ما جاء في البند1392

لعقد التأسيس لم تظهر الحصة العينية المقدمة من  ا)بند أصول ثابتة لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أنه طبقً  .18

 المؤسسة بأنها تتضمن مكائن، بالإضافة إلى أن الفاتورة المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات معدلة.
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م(: تؤكد الهيئة أن عدم اعتماد الرواتب المدرجة ضمن بند مصاريف )بند مصاريف التأسيس لجميع الأعوا .19

للمستندات المقدمة من الشركة يوجد ازدواجية في التحميل، حيث إن هذه  االتأسيس، جاء بالنظر إلى أنه طبقً 

م، الذي يوضح وجود هذه الازدواجية، بالإضافة 2001الرواتب مدرجة ضمن رواتب المصروفات العمومية لعام 

 لعمالة التي ليست على كفالة الشركة، وقد قدمت الشركة تحليلين مختلفين لنفس البند.ل

واختتمت الهيئة مذكرتها مطالبة التمسك بما كان لها من إجراء بخصوص البنود المستأنف عليها، وما جاء في ردهم على 

 لائحة الاستئناف.

الطرفين ما يمكن أن يكون لهم من إضافة حول ما تم تقديمه وبعد أن قررت الدائرة فتح باب المرافعة، طلبت من 

على لائحة الاستئناف، وحيث  ابخصوص لائحة الاستئناف من المكلف، وما كان من مذكرة الرد المقدمة من الهيئة جوابً 

جاءت إجابة هـ، و 09/11/1441لم تتلق الدائرة أي إضافة من المكلف بعد ثبوت مخاطبته عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 

 إرسالها لمذكرتها الجوابية على لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف.
ً
 الهيئة على الدائرة متضمنة

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

حيث تقرر ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، و 

لدى الدائرة عند بحث موضوع الاستئناف وما اشتمله من بنود، وما كان عليه القرار الابتدائي من ترتيب وتصنيف للبنود 

المعترض عليها، خلصت الدائرة إلى أن التسلسل السليم للمعالجة الزكوية المرتبطة ببند الأصول الثابتة ومصاريف 

ما بينها، وعليه فإن البت في شأن النزاع بين المكلف والهيئة يقتض ي الأخذ في التأسيس، وفروقات الإهلاك مرتبطة في

الاعتبار اكتمال وترتيب المعالجة الزكوية لها للوصول إلى ما قد يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، وما يمكن أن 

 منه. ايكون محسومً 

ئناف يكمن بطلب الشركة المستأنفة حسم كامل مبلغ الأصول وحيث إنه فيما يتعلق ببند الأصول الثابتة، تبين أن الاست

م وبالتالي لا يوجد مبرر نظامي يمنع حسم هذه 2001الثابتة الظاهرة بالقوائم المالية حيث تم اقتناء هذه المكائن عام 

مكائن،  لعقد التأسيس فإن الحصص العينية المقدمة من المؤسسة لا تتضمن ابينما ترى الهيئة أنه طبقً  الأصول،

بالإضافة إلى أن الفاتورة المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات معدلة. وحيث إن المكلف يطالب بحسم صافي الأصول 

الثابتة حسب القوائم المالية المقدمة منه، وحيث إن اللجنة مصدرة القرار بنت قضاءها بناءً على ما استنتجته من عقد 

( 6,000,000( ريال وهذه الحصص مؤلفة من )( بقيمة )8,275,000بلغ )التأسيس والذي بين أن الحصص العينية ت

 275,000( ريال ومواقف وخدمات مبان  بقيمة )2,000,000ريال ومبان  بقيمة )
ً

 ( ريال ولم يتضمن عقد التأسيس أصولا

م( وكافة الأعوام 2001أخرى، وحيث إنه بالنظر إلى أول قوائم مالية مدققة صادرة للشركة المستأنفة عند تأسيسها )عام 

( ريال مقسم إلى 13,150,000( بأن رأس مال الشركة حُدد بمبلغ )1اللاحقة محل الخلاف تبين من خلال الإيضاح رقم )

( 5( ريال, وقد ورد بالإيضاح رقم )4,875,000( ريال وحصص نقدية بمبلغ )8,275,000حصص عينية بمبلغ )

( ريال وكذلك عدد وأدوات بمبلغ 4,716,000تم إضافتها خلال العام بمبلغ )"الموجودات الثابتة" وجود معدات للشركة 

 الأسباب
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ورد بقائمة التدفقات النقدية من  م, ويؤكد ذلك ما2001( ريال خلال العام 3,644( ريال وأثاث وديكور بمبلغ )5,289)

ق نقدي للأنشطة الاستثمارية بمبلغ )
ّ
 الحصص العينية 12,999,993وجود تدف

ً
 ( ريال شاملة

ً
والأصول الأخرى, إضافة

( ريال مما يتأكد معه صرف الحصص 429,357إلى أن الموجودات المتداولة للشركة )النقدية, المخزون( تبلغ فقط )

النقدية المقدمة لشراء أصول ثابتة، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يمكن الركون فقط إلى ما هو مثبت في شأن تقدير 

بعقد التأسيس للتحقق من وجود أصول ثابتة دون النظر لقيمة الحصص النقدية والتي تم الحصص العينية الواردة 

شراء الأصول الثابتة محل النزاع بناء على استخدام الشركة لأموالها وإنفاقها لاقتناء تلك الأصول. الأمر الذي يتأكد معه 

ء به إقرار المستأنف الذي تؤكده القرائن المنوه جا لدى الدائرة أن يكون الأصل في احتساب الأصول الثابتة على نحو ما

عنها في تفاصيل هذا البند، وبالتالي يكون استنتاج الهيئة غير قائم على سند صحيح من الواقع، وعليه انتهت الدائرة إلى 

 قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما جاء به بخصوص البند محل النظر.

يف التأسيس، تبين أن الاستئناف يكمن في طلب المستأنف اعتماد حسم كافة مصروفات التأسيس فيما يتعلق ببند مصار 

 افي حين ترى الهيئة أنه طبقً  النشاط،من الوعاء الزكوي والمتمثلة في رواتب بعض العاملين في الفترة التي سبقت بداية 

ذه الرواتب مدرجة ضمن رواتب المصروفات ه حيث إنفي التحميل،  ازدواجيةللمستندات المقدمة من الشركة يوجد 

م، بالإضافة بأن العمالة التي ليست على كفالة الشركة. وحيث يتضح من وقائع القرار محل 2001العمومية لعام 

الاستئناف ولائحة الاستئناف أن طبيعة الخلاف يكمن في أن المصروفات التي رفضتها الهيئة عبارة عن رواتب عمالة تدعي 

لعقد التأسيس يتأكد معه  استأنفة بأنها صُرفت في الفترة التي سبقت تأسيس الشركة، وحيث إن الثابت وفقً الشركة الم

أن الشركة المستأنفة كانت عبارة عن فرع تابع لمؤسسة ... للزراعة والصناعة وتم تحويلها إلى شركة، وحيث إن مثل ذلك 

وظفين قبل ممارسة النشاط الفعلي للمنشأة وذلك لأن النشاط الأمر لا يتطلب وجود نشاط اعدادي يقوم به عدد من الم

قائم ومستمر, وحيث قامت الهيئة بحسم المصروفات الضرورية لتحوّل المؤسسة إلى شركة مثل رسوم الترخيص ورسوم 

به من عدم وجود ازدواجية  ما يدفعاستخراج عقد التأسيس والسجل التجاري, وحيث لم يقدّم المستأنف مستندات تؤيد 

بين مصاريف رواتب العمال المضافة كمصروفات إدارية ورواتب العمال المدرجة كمصروف تأسيس, وعليه خلصت 

ن الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به، غير أنه فيما يتعلق بمصاريف الرواتب للعاملي

منها إلى أن تلك المصروفات كانت مدرجة ضمن المصاريف الإدارية  اهيئة على حسمها، استنادً في الشركة والتي تعترض ال

م، بالإضافة إلى العمالة التي ليست على كفالة 2001والمتمثلة في رواتب مدرجة ضمن رواتب المصروفات العمومية لعام 

بول إدراج رواتبها ضمن مصروفات الأعوام الشركة، وحيث إن الاستناد إلى ما كان عليه حال العمالة من حيث عدم ق

محل الخلاف، لم يأخذ في الاعتبار تتبع تلك المصاريف ومدى تحققها في تلك الأعوام، وحيث إن مجرد الاكتفاء باعتبار 

أن تلك العمالة ليست على كفالة الشركة، لا ينفي تحقق وجود المصروف بصرف النظر عن وجود المخالفة النظامية من 

عند تشغيل عمالة ليست على كفالة الشركة، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى تعديل القرار عدمها 

م، ورفض استئناف 2001الابتدائي بتقرير حسم المصروفات المتعلقة برواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة لعام 

 لتأسيس.المكلف على بقية المبالغ المدعى بأنها من ضمن مصروفات ا

( ريال، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كان عليه استئناف 2,734,652وفيما يتعلق ببند فروقات الإهلاك البالغة )

المكلف بخصوص هذا البند ورد الهيئة على استئنافه على نحو ما جاء في لائحة المستأنف، ومذكرة الرد المقدمة من 

الشركة المستأنفة عدم إضافة فروقات الاستهلاك لكافة الأعوام محل النزاع الهيئة، تبين أن الاستئناف يكمن في طلب 

تخص المكائن التي استبعدتها الهيئة من الأصول الثابتة كما لو أن المصنع غير موجود، بينما ترى  الإهلاكاتهذه  حيث إن
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  الهيئة أن هذه الفروق ناتجة عن عدم اعتماد المعدات ومصاريف التأسيس حيث لم يثبت
ً

, وجود معدات ومكائن أصلا

للحصة العينية المقدمة من المؤسسة فإنها لا تتضمن مكائن وعدد وآلات، بالإضافة إلى أن الفاتورة  اوذلك لأنه طبقً 

المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها. وحيث كان قرار هذه الدائرة على نحو ما سبق 

قبول استئناف المكلف بشأن حسم بند الأصول الثابتة، ورفض استئناف المكلف بشأن مطالبته على أساس  اعرضه قائمً 

بحسم مصاريف التأسيس على التفصيل الوارد في مناقشة ذلك البند، وحيث إن النظر في مصير بند فروقات الإهلاك 

رة إلى تثبيت وجود الأصول لدى متعلق بقرار الدائرة الصادر بالبندين الآخرين الآنف ذكرهما، وحيث خلصت الدائ

الشركة، مما تعين معه إقرار حسم مبالغ الاستهلاكات المتعلقة بها، وذلك دون الاستجابة لطلب المكلف المتعلق بحسم 

الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس، بناءً على ما قضت به هذه الدائرة في موضوع مصاريف التأسيس على 

نه، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن الدائرة خلصت إلى تعديل القرار الابتدائي وذلك بحسم الوجه الذي سبق بيا

 الاستهلاكات المتعلقة ببند الأصول الثابتة ورفض الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس.

حيث إنه بعد م، 2004م حتى 2001( ريال سعودي، للأعوام من 28,497فيما يتعلق ببند مصروفات سيارات بمبلغ )

التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه 

ة بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم المصاريف المرتبط

زمة للنشاط ومؤيدة بمستندات ثبوتية، في حين ترى الهيئة عدم حسم تلك بهذا البند؛ لأنها مصروفات فعلية لا 

لعدم وجود الأصول في ميزانية الشركة التي يتحقق بها اعتماد تلك المصروفات على النحو الذي يدعيه  االمصروفات نظرً 

فات لاعتبار حسمها من على أساس وجود ما يثبت تحقق تلك المصرو  االمستأنف، وحيث كان الخلاف بين الطرفين قائمً 

عدمه، وحيث إن موضوع تلك المصروفات لا يرتبط بالضرورة بوجود السيارات لدى المكلف، وحيث جرى العرف على أن 

تقوم المنشآت بصرف بدلات التنقل واستخدام السيارات الخاصة بموظفيها في شكل بدلات تعطى لهم أو تحسب لهم 

أن الخلاف بين الطرفين يقوم على أساس وجود المستندات المؤيدة لتحقق  ضمن أجورهم، وحيث كان المتحصل من ذلك

هذا المصروف، وحيث كانت نتيجة القرار الابتدائي قائمة على تأييد توجه الهيئة في عدم حسم تلك المصاريف لعدم 

ة لتحقق ذلك المصروف ارتباطها بأصول لدى المكلف دون النظر فيما ذكره المستأنف من وجود المستندات الفعلية المؤيد

دون اعتماد ذلك على وجود السيارات لديه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم قيام قبول الهيئة لذلك 

المصروف على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم مصروفات السيارات على 

 لقرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.نحو ما جاء في إقراره، ونقض ا

م، حيث إنه بعد التأمل في مضمون 2001( ريال سعودي، لعام 1,175فيما يتعلق ببند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ )

الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى 

يه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم المصاريف المرتبطة بهذا البند لأنها إل

مصروفات فعلية لا يلزم لقبولها كمصروف وجود أجهزة للحاسب الآلي ضمن الأصول الخاصة بالشركة، في حين ترى 

ول الثابتة، وحيث إن موضوع تلك المصروفات لا يرتبط الهيئة أن أصول الشركة لا توجد بها أجهزة كمبيوتر ضمن الأص

بالضرورة بوجود أجهزة الحاسب الآلي لدى المكلف ومن ثم احتسابها ضمن الأصول الثابتة لديه، وحيث كان المتحصل 

من ذلك أن الخلاف بين الطرفين يقوم على أساس وجود المستندات المؤيدة من عدمها للتحقق من وجود هذا المصروف، 

حيث كانت نتيجة القرار الابتدائي قائمة على تأييد توجه الهيئة في عدم حسم تلك المصاريف لعدم ارتباطها بأصول لدى و 

المكلف دون النظر فيما ذكره المستأنف من وجود المستندات الفعلية المؤيدة لتحقق ذلك المصروف دون اعتماد ذلك 
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تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم اعتماد رفض ذلك المصروف من قبل على وجود أجهزة الحاسب الآلي لديه، الأمر الذي 

الهيئة على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم مصروفات الكمبيوتر على 

 نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

اتب إمبالات ...)الملقب ...(، وحيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص فيما يتعلق ببند ر 

وع هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موض

م 2001في هذا البند من وعاء الزكاة والضريبة للأعوام من  الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم رواتب الموظف المذكور 

م، وحيث كان عدم قبول حسم تلك الرواتب من قبل الهيئة من خلال ما جاء ضمن ردهم على استئناف 2006حتى 

المكلف وما كان للهيئة من وجهة نظر بشأنها أيدها القرار محل الاستئناف، يقوم على أساس عدم وجود كفالة الشركة 

ذلك الموظف في الأعوام محل الخلاف، وأنه بذلك لا يكون للموظف علاقة بالشركة خلال تلك السنوات، مما يترتب ل

عليه عدم قبول حسم رواتبه من الوعاء الزكوي والضريبي للمكلف، وحيث إن عدم وجود كفالة الشركة للعاملين لديها 

لمستأنف، لا ينفي اعتبار الرواتب المؤداة له مصروفات جائزة من عدمه واعتبار تحقق المخالفة أو عدم ثبوتها في حق ا

الحسم عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث لم تقدم الهيئة ما ينفي تكبد المكلف لتلك المصروفات لاكتفائها 

رير عدم اعتماد بالادعاء بأن العامل المذكور لم يكن على كفالة الشركة المكلفة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تق

رفض ذلك المصروف من قبل الهيئة على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم 

 الرواتب على نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

( ريال سعودي، وحيث إنه بعد التأمل في 6,229,063بمبلغ ) فيما يتعلق ببند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد

مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة 

باح فروقات لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم فروق الاستيراد وأر 

لك الاستيراد، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن ت

رار الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى الق

ق بالبند محل النظر، ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان من مطاعن فيما يتعل

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة  االثابت أن القرار محل الطعن جاء متفقً 

تي خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة ال

ي الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذ

ى باب للنعي علتنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الشركة من أس

 التصريح عن المشتريات الداخلية، وأن هذا خطأ االقرار بالقول بأن ما يدعيه المكلف من أنه قد تم في بعض الأعوام سهوً 

غير مقصود ويمكن تصحيحه من دام أن هناك ما يثبت ذلك، وأن التصنيفات في بعض الأعوام لبندي المشتريات 

 
ً

رسل في الأرقام لمطابقتها للدفاتر التجارية للمكلف، وذلك لأن مثل هذا الادعاء الم الداخلية والخارجية قد أحدثت تداخلا

لم يناقش ما يمكن أن تتقوض به القرينة الأقوى المنطبقة على حال المكلف بعد أن تم المصادقة على أرقام مبالغ تلك 

لى تلك البيانات بعد تدقيقها، وحيث الاستيرادات من قبل الشركة، ومن ثم وجود مصادقة المراجع الخارجي للشركة ع

كان الأمر كما ذكر، فقد خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به 

 بخصوص البند محل النظر.
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من المكلف ( ريال سعودي، حيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم 2,376فيما يتعلق ببند ذمم دائنة بمبلغ )

بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين 

أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم الذمم الدائنة من الوعاء الزكوي، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في 

اف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئن

ظر، تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن فيما يتعلق بالبند محل الن

مع  االثابت أن القرار محل الطعن جاء متفقً  ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان

الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت 

بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو 

يرها التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأث

على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المكلف من أسباب ودفوع لتحقيق طلبه بعدم إضافة مبالغ ذلك البند من 

تجارية  ام، بالزعم بأن تلك الذمم الدائنة تشكل ذممً 2008م حتى 2005لك البند من وعائه الزكوي للأعوام المرتبط بها ذ

امين لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي؛ لأنها متداولة ولم يحل عليها الحول في ضوء تحقق الهيئة من أن تلك المبالغ ثابتة في الع

في ذمة  اها للوعاء الزكوي باعتبارها ديونً م، وبالتالي فإن وجودها ضمن حسابات المكلف يستلزم إضافت2006م و 2005

المكلف للغير، وحيث لم يقدم المستأنف ضمن ما ذكره في أسباب استئنافه على هذا القرار ما يؤيد به طلبه في ضوء ما 

 
ً
لك ن ذلما يدعيه المستأنف في أقواله التي ضمنها لائحته الاستئنافية بخصوص هذا البند، فإ اأثبته القرار الابتدائي خلاف

 يتقرر معه لدى الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص البند محل النظر.

( ريال، حيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف 34,906فيما يتعلق ببند زكاة مستحقة بمبلغ )

ن أشأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في 

موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم مبلغ الزكاة المستحقة عليه، وعدم إضافتها إلى وعائه الزكوي، بالادعاء 

م، وحيث إن تلك 2007م و 2006م و 2002إضافته إلى وعائه عن الأعوام  اأن ذلك المبلغ المستحق كزكاة لا يصح شرعً 

الأموال وإن كانت متعلقة بذمة المكلف كواجب يتعين إخراجه باعتباره المبلغ المحدد أداؤه عن كل عام في الأعوام محل 

 
ً

لدى المكلف، وأن تقدير المستحق الواجب دفعه  الخلاف، فإن ذلك لا ينفي أن مبالغ تلك المستحقات الزكوية تمثل أموالا

إدخال تلك الأموال جميعها التي تكون لدى المكلف عند تمام الحول عليها، فتأخر المكلف في إخراج مبلغ لا يتعارض مع 

الزكاة لا ينفي وجود تلك الأموال لديه وتوجب احتسابها ضمن وعائه، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف 

 حل النظر.المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص البند م

 

 

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1437( لعام 5)من مقدمه المكلف/ شركة ... و ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 القرار
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 24,323,370الأصول الثابتة بمبلغ )قبول استئناف المكلف بخصوص بند  .1
ً

لجميع الأعوام، ونقض القرار  ( ريالا

جاء به إقرار المستأنف،  الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، وتقرير احتساب الأصول الثابتة على نحو ما

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 1,473,637صاريف التأسيس بمبلغ )تعديل القرار الابتدائي بالأغلبية بخصوص بند م .2
ً

لجميع الأعوام، وذلك  ( ريالا

م دون غيرها من 2001بتقرير حسم المصروفات المتعلقة برواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة لعام 

 المصروفات، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال لجميع الأعوام، وذلك بتقرير 2,734,652لبالغة )تعديل القرار الابتدائي بخصوص بند فروقات الإهلاك ا .3

حسم الاستهلاكات المتعلقة ببند الأصول الثابتة دون الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م حتى 2001للأعوام من ( ريال سعودي، 28,497قبول استئناف المكلف بخصوص ببند مصروفات سيارات بمبلغ ) .4

م، وتقرير حسم مصروفات السيارات على نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من 2004

 نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير 2001( ريال سعودي، لعام 1,175قبول استئناف المكلف بخصوص بند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ ) .5

حسم مصروفات الكمبيوتر على نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 )الملقب ...(، وتقرير حسم الرواتب عن الأعوام من قبول استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند راتب إمبالات ... .6

م، على نحو ما جاء في إقرار المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، 2006م حتى 2001

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال سعودي، 6,229,063رفض استئناف المكلف بخصوص بند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ ) .7

 رار.يد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القلجميع الأعوام، وتأي

م، 2008م حتى 2005( ريال سعودي، للأعوام من 2,376رفض استئناف المكلف بخصوص بند ذمم دائنة بمبلغ ) .8

 الواردة في هذا القرار.وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات 

 م2006وم 2002( ريال سعودي، للأعوام 34,906رفض استئناف المكلف بخصوص بند زكاة مستحقة بمبلغ ) .9

 ، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.م2007و
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 استئناف

 

 (IAR-2020-123القرار رقم )                                                                              اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1718الصادر في الاستئناف رقم )                                   الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الرياضالدخل في مدينة 

 

 

 

 

 

 :
ا

  أولا
ً

 من المكلف/ ... قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على إخضاع الاستثمارات للزكاة بالأغلبية، للحيثيات الواردة في القرار.

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

ولم يورد أية تفاصيل يمكن الاستناد إليها في رأي اللجنة،  ااستئناف الشركة على أساس أن قرار اللجنة جاء معممً يقوم 

وأن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار التفاصيل الوافية التي أوردتها الشركة والتي تبين بصورة واضحة وضع كل استثمار من 

جب على اللجنة مصدرة القرار إبداء الرأي الفني والشرعي في كل استثمار الاستثمارات المذكورة على حده، وأنه كان يتو 

على حده حيث إن الشركة قد أوردت تفاصيل تثبت وجهة نظرها في أن هذه الاستثمارات يتوجب حسمها لأغراض الزكاة 

ر لا تعني أن الاستثمار بغرض الشرعية، بناءً على التفاصيل التي أوردتها الشركة في اعتراضها. كما أن الحركة على الاستثما

الاتجار، حيث إن هناك حالات وظروف تستوجب أن يقوم مالك الاستثمار ببيعه كما في حالة احتياج المستثمر للأموال 

الضرورية لتسهيل أعماله. عليه فإن ما أوردته اللجنة باعتبار أن هناك حركة بيع نشطة تخرج تلك المشروعات من 

ى عروض تجارة تجب فيها الزكاة لا يتفق مع واقع تلك الاستثمارات التي قدمت الشركة عنها احتسابها عروض قنية إل

إثباتات قرارات مجلس الإدارة المؤيدة لاعتبارها استثمارات طويلة الأجل من خلال توثيق النية بشأنها والعمل على أساسها 

بناء وإقامة الشقق السكنية والمجمعات التجارية والتي تثبتها كذلك دراسات الجدوى والحصول على الرخص اللازمة لل

والفنادق، واختتمت الشركة لائحة استئنافها بطلب اعتبار استثماراتها محل الخلاف مع الهيئة في الأعوام التي جاء عليها 

ار الربط الزكوي لها من قبيل عروض القنية التي يتوجب حسمها لأغراض الزكاة الشرعية. حيث إنه بالرغم من اضطر 

 الشركة لبيع بعض الاستثمارات إلا أن غالبية الاستثمارات كما هو مبين في التفاصيل لم يتم عليها أي حركة بيع.

ما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البند محل الاعتراض، والذي تضمن لبت الدائرة من الهيئة الإجابة عوحيث ط

لى وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض، عند نظر اعتراض هـ، ع29/03/1442تأكيد الهيئة في ردها الوارد بتاريخ 

الشركة المكلفة أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، بالنظر إلى أن ما 

 204المبدأ رقم 

ا نية عدم البيع للعقارات لا يؤثر فيها وجود بعض الحركة والبيع في استثمارات مختلفة منها ما دام أنه لم يثبت تأثيره

 على تحول النية بالكامل من الاستثمار إلى البيع والمتاجرة من قبل الشركة المكلفة.

 
 الوقائع:
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وقد أجابت عنه الهيئة في  أثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق أن أبدته أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية

 حينه

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 
 

:
ا

إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر  أولا

 
ً

  اوفقً  الاستئناف شكلا
ً

 لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولا

 
ً

 لنظامية المقررة لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة ا شكلا

ا: ت جاهزة للنظر فيها قررت الدائرة البت في شأن الاستئناف المرفوع من الشركة المكلفة حوحيث إن القضية أصب ثانيا

بخصوص البند محل الاعتراض، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لموضوع النزاع بين الشركة المكلفة والهيئة العامة للزكاة 

يكمن في أن الشركة المكلفة تعترض على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لتوجه الهيئة باحتساب  والدخل، تبين أنه

الاستثمارات العقارية لمشروعات مختلفة شملها القرار في حكمه من ضمن عروض التجارة وبإدخالها ضمن الوعاء الزكوي 

شروعات المختلفة لا يسوغ النظر إليها كما لو كانت للمكلف، في حين يدفع المكلف بأن تلك الاستثمارات العقارية في الم

 للمتاجرة والبيع بحالتها التي تم شراء الأراض ي في حينها، وذلك للأسباب التي وردت في لائحة استئنافه. اعروضً 
ً
 معدة

 
ً
وحيث إنه بعد  : إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الهيئة من خلال ما جاءت عليه ضمن سرد وقائع القرار الابتدائي،اثالث

النظر في تفاصيل ما جاءت عليها الاستثمارات العقارية محل النزاع في ضوء ما احتوته وقائع القرار الابتدائي التي يحال 

للتكرار، تبين لهذه الدائرة أن  اإليها في شأن كل استثمار على حده اكتفاءً بما ورد في بيانها وتحليلها في القرار الابتدائي منعً 

ستثمارات العقارية لم يكن قصد المكلف فيها القيام ببيعها، وإنما القصد والنية له كان باستثمارها وتطويرها ومن تلك الا 

 ثم بيعها بعد اكتمال المشروعات المقامة عليها

عدم رابعًا: حيث جاءت هذه النية موثقة بما عمدت إليه الشركة من خلال مجلس الإدارة فيها بتوثيق تلك النية المثبتة ل

انصراف قصدها لبيع تلك العقارات دون إحداث إنشاءات استثمارية عليها، وحيث تأكدت هذه النية بوجود التراخيص 

 لإقامة تلك الإنشاءات والمشروعات على تلك الأراض ي

يتعين  خامسًا: حيث إن مجموع تلك القرائن يتأكد معه أن الظاهر من إقامة تلك المشروعات على تلك الممتلكات العقارية

 النظر إليه باعتبار تلك المشروعات معدة للقنية ولم تكن معدة قبل الفراغ منها للمتاجرة بها

سادسًا: حيث إن تلك النية لا يؤثر فيها وجود بعض الحركة والبيع في استثمارات مختلفة منها ما دام أنه لم يثبت تأثيرها 

وأن ذلك البيع كان في أجزاء  اتاجرة من قبل الشركة المكلفة، خصوصً على تحول النية بالكامل من الاستثمار إلى البيع والم

محدودة لأغراض تمويلية لاستكمال المشروعات الاستثمارية أو مواجهة نفقات ومصاريف تريد الشركة سدادها عن 

البيع لباقي طريق ما تملكه من مال، وحيث لم يتأكد لدى الدائرة أن الهيئة قد أثبتت بمظاهر مادية قيام المكلف ب

 الاستثمارات على النحو الذي يتحقق معه تحول نيته من الاستثمار إلى المتاجرة بالاستثمارات العقارية التي يمتلكها

: حيث إن اكتفاء اللجنة مصدرة القرار بملاحظة وجود حركة بيع في بعض الاستثمارات في أعوام الاعتراض لا يكفي اسابعً 

الاستثمارات ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، واعتبارها بذلك عروض تجارة لا عروض  لسلامة تقرير إدخال جميع تلك

 قنية

والتي دخلت إيرادات بيعها ضمن احتساب الوعاء -ثامنًا: حيث إن إيرادات ذلك البيع المحدود في بعض الممتلكات العقارية 

حقق مظاهر مادية أخرى يتعضد معها لا يجعل جميع تلك الاستثمارات عروض تجارة ما دام لم تت -الزكوي للمكلف

 الأسباب



 
 

271 
 

 
ً

للمتاجرة لتسويغ إدخال مبالغها ضمن الوعاء الزكوي  استمرار المكلف في بيع تلك الاستثمارات وتحول نيته إلى جعلها محلا

ا له، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير أن ما أثاره المستأنف من دفوع حري بتغيير النتيجة التي خلص القرار الابتدائي إليه

مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، وتقرير 

عدم إخضاع استثمارات الشركة المكلفة للزكاة، واعتبارها من عروض القنية الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي لها 

 للأعوام محل الخلاف.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

( 22من مقدمه المكلف/ شركة ... سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1436لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

تدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، وتقرير عدم إخضاع قبول استئناف الشركة المكلفة، ونقض القرار الاب

استثمارات الشركة المكلفة للزكاة، واعتبارها من عروض القنية الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي لها للأعوام محل 

 الخلاف، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-20القرار رقم )                                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (ZI-2018-1733الصادر في الاستئناف رقم )                                 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

م 2003الاعتراض المقدم من المكلف/...، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل لعامي قبول 

 م من الناحية الشكلية.2004و

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 بند الاستثمارات الأخرى: .1

 للعامين محل الاعتراض.ريال من الوعاء الزكوي  2,553,866تأييد المصلحة بعدم حسم الاستثمار بمبلغ  -أ

م من 2004م و2003ريال لعامي  6,300,000تأييد المصلحة بعدم حسم استثمار في مشاريع تطوير أراض  مبلغ  -ب

 الوعاء الزكوي.

 م، من الوعاء الزكوي 2004م و2003تأييد المصلحة بعدم حسم الإضافات على الاستثمارات الأخرى لعامي  -ج

م لقبول المكلف 2004م و2003ريال لعامي  1,250,937الخلاف بين الطرفين بشأن عدم حسم استثمار بمبلغ  انتهاء -د

 وجهة نظر المصلحة.

م 2004م و2003ريال من الأرباح المدورة للعامين  100,600ريال، ومبلغ  2,630,580تأييد المصلحة بعدم حسم مبلغ  .2

 على التوالي.

 م.2004 مريال لعا 2,306,500م ومبلغ 2003ريال لعام  1,330,000حسم مبلغ التبرعات  .3

 بند توزيعات الأرباح المستلمة: .4

 م.2004م و2003. للزكاة للعامين ...تأييد المصلحة في إخضاع توزيعات الأرباح من  -أ

رى للزكاة للعامين تأييد المصلحة في إخضاع توزيعات الأرباح المرحلية من البنوك السعودية وبعض الشركات الأخ -ب

 م.2004م و2003

 م2004م و2003تأييد المصلحة في إضافة القرض من جهة منتسبة للوعاء الزكوي للعامين  .5

 م.2004م و2003تأييد المصلحة بعدم حسم القروض لجهات منتسبة من الوعاء الزكوي لعامي  .6

 205المبدأ رقم 

المعتبر في فرض الزكاة على الاستثمارات في شركة أخرى هو مدى خضوع هذه الاستثمارات للزكاة في الشركات الأخرى، 

 وتصنيف هذه الاستثمارات باعتبارها عروض قنية أو عروض تجارة.

 

 الوقائع:
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 الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا لدى المدعية )...(، تقدمت إلى 

فيما يتعلق باستئنافها على بند )الاستثمارات الأخرى(، تعترض الشركة على قرار اللجنة الابتدائية برفض حسم 

ريال( تم رفض حسمه،  10,104,408م( كان هناك استثمارا بمبلغ )2003الاستثمارات البالغة تفاصيلها كالتالي: في )

م كان 2004ريال( وفي العام  124,518,157ريال( ليكون الإجمالي ) 114,413,354الاستثمارات خلال هذا العام )وزادت 

(، ريال، ليكون 103,176,829( ريال، وزادت الاستثمارات خلال هذا العام بمبلغ )10,104,803هناك استثمار بمبلغ )

( 2,553,866ستثمارات التي تم رفض حسمها في السابق مبلغ )ريال(، حيث تمثل الا  113,281,632الإجمالي لهذا العام )

م, وتطالب 2003ريال استثمار في مشاريع أراض  تم بيعه عام  6,300,000م, وكذلك مبلغ 2002و  2001ريال لعامي 

م.  2003( ريال وتصحيح خطأ الهيئة بشأن ذلك الاستثمار المباع خلال عام 6,300,000الشركة المستأنفة بحسم مبلغ )

( ريال فإن صافي الزيادة في الاستثمارات التي حدثت 2,553,866وأما بخصوص الاستثمارات للسنوات السابقة بمبلغ )

م فمن الواجب 2004( ريال لعام 103,176,829م، ومبلغ )2003( ريال لعام 114,413,354خلال العام والبالغة )

 حسمها لأن الغرض منها استثمار طويل الأجل.

لق ببند )توزيعات الأرباح المستلمة غير معتمدة الحسم(، تعترض الشركة على قرار اللجنة في تأييد الهيئة في وفيما يتع

، وتذكر الشركة المستأنفة أنها استلمت توزيعات 2004م و2003إخضاع توزيعات الأرباح من شركة ... للزكاة للعامين 

م على التوالي، وهي أرباح مستلمة من 2004م و2003ريال للأعوام  407,098ريال ومبلغ  3,437,886الأرباح من ... بمبلغ 

 أرباح العام الحالي وتمت تزكيتها لدى الشركة المستثمر بها وتطالب الشركة المستأنفة بحسمها.

وفيما يتعلق ببند )القروض لجهات منتسبة(، تعترض الشركة على قرار اللجنة بتأييد الهيئة بعدم حسم القروض لجهات 

( 7,348,000م، وتطالب الشركة المستأنفة بحسم القروض البالغة )2004م و2003بة من الوعاء الزكوي لعامي منتس

خضعت للزكاة في الجهات 2004م و2003( ريال للعامين 5,898,000ريال و )
ُ
م على التوالي، حيث إن هذه القروض أ

 ة.للزكا االمقترضة وإخضاعها مره أخرى في الجهات المقرضة يعد ثنيً 

م، لتقديم ما يود 4/11/2020ه ـالموافق 19/3/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فتم مخاطبة المكلف بتاريخ 

ه إضافته على ما قدمه من استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدم

قررة دون تقديم إضافة على ما ورد في مذكرة استئنافه، كما تم مخاطبة الهيئة في مذكرة الاستئناف، فمضت المدة الم

 هـ، بموجب مذكرة رد ملخصة فيما يلي:16/6/1442لتقديم إجابتها على استئناف المكلف فوردت إجابتها بتاريخ 

ارات سابقة، وحيث قدم فيما يتعلق ببند )الاستثمارات الأخرى(، أجابت الهيئة بأن هذه الاستثمارات مكونة من استثم

( ريال، فإن حسم الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل يكون مقبولا في حال 2,553,866المكلف اعتراضه على حسم مبلغ )

 هـ، الذي أكد على أنه يجب على المكلف تقديم28/4/142( بتاريخ 1005للقرار الوزاري رقم )طبقًا تم تزكيتها وإثبات ذلك 

دة من محاسب قانوني وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة عن الاستثمارات الخارجية أو حسابات مراجعة معتم

 تقديم ما يثبت دفعها، أما بالنسبة للاستثمارات في الصناديق فهي استثمارات متداولة، لا تحسم من الوعاء، أما بالنسبة

م، 2004( ريال لعام 103,176,829م ومبلغ )2003( ريال لعام 114,413,354للاستثمارات المضافة خلال العام بمبلغ )

فلم تحسم لعدم خضوعها للزكاة في الجهات المستثمرة لعدم حولان الحول عليها، لذا فإن إخضاعها للزكاة في الشركة 

 يالمستثمر فيها لا يشكل ثنيا للزكاة، وتذكر الهيئة أن المكلف لم يقدم المستندات التي تثبت وجهة نظره، وهو الأمر الذ

 بناء عليه أصدرت الهيئة قراراها برفض اعتراضه.

وفيما يتعلق ببند )توزيعات الأرباح المدفوعة( أجابت الهيئة على استئناف المكلف، بأن هذه الأرباح لم يتم استبعادها 

بسبب خروجها من ذمة الشركة المستثمر فيها، وعليه تكون خاضعة للزكاة في الشركة المستثمرة، تطبيقا للتعميم رقم 

هـ، الذي يؤكد على أنه لا يجوز 24/1/1420( وتاريخ 530/9رقم ) هـ، وتعميم الهيئة19/8/1414( وتاريخ 122/1)
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تخفيض إيرادات الشركة المستثمرة بأرباح استثمارات إلا بعد التحقق من التصريح عن تلك الأرباح ضمن إيرادات 

ا يثبت أن توزيعات الشركة المستثمرة، وأنه قد تم تزكيتها لدى الشركة المستثمر فيها، وتذكر الهيئة بأن المكلف لم يقدم م

 الأرباح ... من حساب الأرباح المبقاة، الأمر الذي جعلها لم تعتمد حسم هذه التوزيعات.

وفيما يتعلق ببند )القروض لجهات منتسبة(، أجابت الهيئة بأن إضافتها لهذه القروض إنما هو تطبيق للفتاوى التي أكدت 

ركة منها سواء حال عليها الحول أو تم استخدامها في تمويل أصول على إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي لاستفادة الش

غير متداولة، سواء كانت هذه الأموال من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو قروض من الشركاء، أو من جهات ذات 

و النشاط علاقة أو بنوك دائنة، وبالمجمل إضافة أي أموال مستفادة تستخدمها الشركة في تمويل الأصول الثابتة أ

مضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة هذه الأموال التي تحصل عليها الشركة سواء كانت في صورة نقود  حيث إنالجاري، 

أو عرضا من عروض التجارة، كما أن الجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل يكون مستغرقا في الأصول المتداولة بما 

 آلت إليه من نقدية وعروض تجارة، وب
ً

  التالي فإن الزكاة تجب على هذا الجزء من الأموال باعتباره مالا
ً

في نشاط  مستغلا

الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب  إذ إن، االشركة الجاري والثابت، ولا يترتب عليه وجود ثني منهي عنه شرعً 

للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات  الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي 

ه حيث إنشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، حتى و لو  كانت هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بينهما، 

بالنسبة للمقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية يوضح أن هذا القرض يمثل دينا على مليء إذا لم يظهر في 

ا يثبت إعدامه، وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دينا مرجو الأداء، وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض قائمة الدخل م

 في قائمة المركز المالي يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال.

القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى  وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف

 الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 
 

بعد اطلاع الدائرة على مذكرة الاستئناف والقرار المعترض عليه، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند 

( ريال، يتمثل في طلب 6,300,000النزاع فيما يتعلق بالاستثمار في الأراض ي بمبلغ ))الاستثمارات الأخرى(، يتبين أن مكمن 

م, حيث أكد  المكلف بأن 2003المكلف تصحيح الخطأ المادي المتعلق بهذا الاستثمار والذي تم التخلص منه خلال العام 

د تم استبعاده )التخلص منه( خلال عام ( ريال يمثل رصيدًا ق6,300,000الاستثمار في مشاريع تطوير الأراض ي والبالغ )

م، يترتب عليه عدم حسمه من 2003م ولم يتم إدراجه في الإقرار، وبالتالي فإن استبعاد هذا الاستثمار خلال عام 2003

 م.2004م و2003م( نظرًا لعدم وجود استثمار خلال العامين 2004م و2003الوعاء الزكوي للأعوام محل الخلاف )

ا: المكلف أكد في وجهة نظره المضمنة في القرار الابتدائي على مطالبته للهيئة بتصحيح خطئها المادي المتعلق  حيث إن ثانيا

بهذا الاستثمار, وحيث إن اللجنة مصدرة القرار قد أيدت إجراء الهيئة فيما يتعلق بالاستثمار في الأراض ي من غير تبيان  

ائي وجهة نظر الهيئة بخصوص الإجراء المقض ي به، وحيث لم يتبين لمضمون ذلك الإجراء، و لم يتضمن القرار الابتد

للدائرة طبيعة الإجراء المؤيد من قبل اللجنة مصدرة القرار، الأمر الذي يجعل الخصومة غير منتهية في موضوعها على 

عليه خلصت الدائرة نحو ما قض ى به منطوق ذلك القرار، ومن ثم فإنها لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع النزاع، و 

( ريال، وإحالة القضية إلى الدائرة 6,300,000إلى تقرير إلغاء القرار محل الاستئناف بشأن الاستثمار في الأراض ي بمبلغ )

 الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الدمام لنظرها من جديد، بعد سماع وجهة نظر الهيئة بشأن هذا الموضوع.

ناف المكلف بشأن صافي الزيادة في الاستثمار خلال السنة، فيكمن استئناف المكلف في طلب حسم وأما ما يتعلق باستئ

م من الوعاء الزكوي، باعتبار أن تلك الاستثمارات في شركات مسجلة 2004م و2003صافي الزيادة في الاستثمارات لعامي 

 الأسباب
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ق الأسهم السعودي، وتخضع للزكاة في تلك في المملكة العربية السعودية، وأن أغلبية هذه الشركات مسجلة في سو 

 الشركات، كما أن هذه الاستثمارات هي استثمارات طويلة أجل وليست بغرض المتاجرة. 

 
ً
حيث و : ترى الهيئة بأن الزيادة في الاستثمارات لم تخضع للزكاة في الشركات المستثمر فيها لعدم حولان الحول عليها. اثالث

لمستأنف والاطلاع على المستندات المقدمة تبين أن معظم الزيادة في الاستثمارات هي عبارة إنه بالنظر إلى مجمل دفوع ا

عن استثمارات في شركات مساهمة عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية، وبتتبع حركة الاستثمار يتضح أن رصيد 

عن توافر النية الموثقة من صاحب  االاستثمار في السنوات محل الاعتراض يتزايد ولا يوجد حركة انخفاض، عطفً 

م، والمتضمن 15/01/2004الصلاحية بالاستثمار طويل الأجل في هذه الأسهم ويؤكد ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 

ن متأكيد الشركاء على استبقاء الاستثمارات المسجلة والغير المسجلة في الأسواق المالية على أساس طويل الأجل، ولا ينال 

 دفعت به الهيئة من أن الأموال المستثمرة لم تتم تزكيتها في الشركات المستثمر بها لعدم حولان الحول عليهاذلك ما 

رابعًا: حيث إن المعتبر في فرض الزكاة على الاستثمارات في شركة أخرى هو مدى خضوع هذه الاستثمارات للزكاة في 

 وض قنية أو عروض تجارة، الشركات الأخرى، وتصنيف هذه الاستثمارات باعتبارها عر 

: حيث دفع المكلف بأن هذه الاستثمارات في شركات سعودية مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وأثبت اخامسً 

نية الاستثمار طويل الأجل في هذه الشركات؛ فإنه قد تقرر لدى الدائرة أحقية المكلف في حسم الاستثمارات في الشركات 

 113,915,178لزكوي وذلك بمبلغ )السعودية من وعائه ا
ً

 97,229,579م، وبمبلغ )2003لعام  ( ريالا
ً

م، 2004لعام  ( ريالا

ورفض حسم بقية المبلغ الذي يطالب به حيث لم يقدم ما يفيد دفع الزكاة عن تلك الاستثمارات في بلد الاستثمار، ولم 

 تحدد الوعاء الزكوي والزكاة الواجبة عليه. يقدم قوائم مالية عن تلك الاستثمارات يمكن من خلالها للهيئة أن

: أما ما يتعلق باستئناف المكلف بشأن بند )توزيعات الأرباح المستلمة غير معتمدة الحسم(، تبين أن محل اسادسً 

ف )المستأنِف( على إخضاع توزيعات الأرباح من ... المحدودة للزكاة للعامين 
ّ
 م2003الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكل

حيث يرى بأن توزيعات الأرباح المدفوعة من قبل ... قد خضعت للزكاة في شركة ...، ويذكر أنه قدم ما يثبت  ،م2004و

مة لخروجها من ذ اتحقق توزيع الأرباح من ربح العام، في حين ترى الهيئة عدم استبعاد تلك الأرباح من الوعاء الزكوي نظرً 

الشركة المستثمر فيها، وأصبحت في ذمة الشركة المستثمرة وبالتالي فهي خاضعة للزكاة. وحيث إنه من المتقرر أن 

 الاستثمارات في الشركات داخل المملكة لا تخضع للزكاة في الشركة المستثمرة وذلك لخضوعها للزكاة في الشركة المستثمرة

ن اة، وحيث ثبت خضوع الأرباح المعدلة في الربط الزكوي للشركة المستثمر فيها للزكاة للعاميلثني الزك  افيها وذلك تجنبً 

للثني في الزكاة،  ام، فقد تقرر لدى الدائرة أحقية المكلف في حسم تلك الأرباح من وعائه الزكوي تجنبً 2004م و2003

ما قض ى به القرار الابتدائي من نتيجة في هذا  الأمر الذي خلصت معه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض

 الشأن.

: أما ما يتعلق باستئناف المكلف بشأن بند )القروض لجهات منتسبة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في أن المكلف اسابعً 

نتسبة وذلك لا يوافق على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لإجراء الهيئة بعدم اعتماد حسم القروض الممنوحة لجهات م

ذه لخضوعها للزكاة في الشركات المنتسبة، وبالتالي يجب حسمها لتجنب الثني في الزكاة، في حين ترى الهيئة بأن إضافتها له

القروض إنما هو تطبيق للفتاوى التي أكدت على إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي لاستفادة الشركة منها سواء حال 

 (. 22665في تمويل أصول غير متداولة تطبيقا للفتوى الشرعية رقم )عليها الحول أو تم استخدامها 

 ثامنًا: حيث تبين للدائرة أن المبالغ محل الخلاف تمثل قروضا لجهات منتسبة وليست إضافة إلى المبالغ المستثمر فيها،

إلى العلاقة الاستثمارية بين  انادً : حيث تبين للدائرة  أن تلك الجهات تخضع للزكاة وتقدم إقراراتها إلى الهيئة، واستاتاسعً 

المكلف وتلك الجهات المنتسبة، فقد تقرر لدى الدائرة أن القروض المقدمة إلى تلك الجهات تتطلب معالجة زكوية خاصة 

لطرف آخر ومن ثم فإنه يحق  اتجنبا لثني الزكاة، حيث إن جزءًا من القروض )بحسب نسبة الاستثمار( لا يمثل إقراضً 
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)المقرض( حسم جزء من القروض المقدمة للجهات المنتسبة من وعائه الزكوي بمقدار ما يساوي نسبة للمستأنِف 

 استثماره في تلك الجهات التي قدم القرض لها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة في مذكرتها الجوابية

موضوع لم يكن محل استئناف من المكلف، : حيث كان مدار دفعها على القروض المستلمة من جهات منتسبة، وهو اعاشرً 

الأمر الذي تقرر معه الدائرة تعديل القرار الابتدائي وذلك بتقرير أحقية المكلف في حسم القروض للجهات المنتسبة بما 

 يعادل نسبة ملكيته فيها من وعائه الزكوي.

 

  
 

 الدائرة بالإجماع ما يأتي:وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ... سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1436( لعام 13الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

( ريال، وإحالة القضية 6,300,000)الاستثمارات الأخرى(، في الأراض ي بمبلغ ). إلغاء القرار الابتدائي فيما يتعلق ببند 1

للأسباب والحيثيات وفقًا من جديد،  اإلى الدائرة الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الدمام لنظرها موضوعً 

 الواردة في هذا القرار.

لال الأعوام محل الخلاف، وتقرير أحقية المكلف في حسم . قبول استئناف المكلف بشأن صافي الزيادة في الاستثمار خ2

 113,915,178الاستثمارات في الشركات السعودية من وعائه الزكوي وذلك بمبلغ )
ً

م، وبمبلغ 2003لعام  ( ريالا

(97,229,579 
ً

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذاوفقًا م، ورفض حسم بقية المبلغ الذي يطالب به، 2004لعام  ( ريالا

 القرار.

. قبول استئناف المكلف بشأن بند )توزيعات الأرباح المستلمة غير معتمدة الحسم(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى 3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. ابه في هذا الشأن، وفقً 

ة المكلف في حسم القروض للجهات . تعديل قرار اللجنة الابتدائية بشأن بند )القروض لجهات منتسبة(، وتقرير أحقي4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا المنتسبة بما يعادل نسبة ملكيته فيها من وعائه الزكوي، 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-119القرار رقم )                                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1773الصادر في الاستئناف رقم )                                   الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض
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ا

 الناحية الشكلية: أولا

م 2010قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ ...، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لعامي 

 م من الناحية الشكلية.2011و

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 م.2011م و2010الاجتماعية المحملة بالزيادة إلى نتيجة عامي .تأييد الهيئة في إضافة فرق التأمينات 1

 م.2011م و2010.تأييد الهيئة في إضافة القروض للوعاء الزكوي لعام 2

 م.2011م و2010.تأييد الهيئة في إضافة المبالغ المستلمة مقدمًا من العملاء إلى الوعاء الزكوي لعامي 3

 م.2011م و2010المكلف وتعديل بند )دائنون حال عليها الحول( لعامي .انتهاء الخلاف بقبول الهيئة وجهة نظر 4

 م.2011م و2010.تأييد الهيئة في عدم حسم الأراض ي من الوعاء الزكوي لعامي 5

 م بالتكلفة.2011م و2010.تأييد الهيئة في حسم الاستثمار من الوعاء الزكوي لعامي 6

 م.2011في عقد وزارة الشئون البلدية والقروية لعام  .انتهاء الخلاف بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف7

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: ....(،...لدى المكلف ) وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يستأنف قرار اللجنة الابتدائية في ستة بنود، ففيما يتعلق ببند )تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة والذي تبلغ 

( 14،071م، وزكاتها )2011( ريال، لعام 562،825( ريال ومبلغ )9،770م وزكاتها )2010( ريال، لعام 390،803قيمته )

لشهادة التأمينات طبقًا ، ويؤكد على أنه -مصدرة القرار–مام اللجنة ريال(، يتمسك المكلف بصحة ما ورد منه أ

الاجتماعية، فإن مبالغ الاشتراكات والغرامات المسددة قد خرجت بالفعل من ذمة المكلف، ولم تعد ملكا له. وفيما يتعلق 

( ريال، وبمبلغ 154،936)م وزكاتها 2011( ريال، ولعام 6،197،451م بمبلغ )2010ببند )قروض حال عليها الحول لعام 

( ريال(، فيؤكد المكلف على حقه في حسم هذه المبالغ من وعاء الزكاة، لخروجها 1،426،953( ريال وزكاتها )57،078،100)

من ملكية الشركة التامة، والزكاة إنما تجب فيما فيه ملكية تامة للشركة. وفيما يتعلق ببند )دفعات مقدمة من العملاء 

( ريال 96،174،917( ريال، ومبلغ )2،600،981م وزكاتها )2010( ريال لعام 104،039،249ل بمبلغ )حال عليها الحو 

( ريال(، فيؤسس المكلف استئنافه بخصوص هذا البند على أن مبالغ الدفعات 2،404،373م، وزكاتها )2011لعام 

 206المبدأ رقم 

 تؤول إليه. العبرة في احتساب القروض ضمن الوعاء الزكوي بما
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فيذ المشروع، إلا أنه ولظروف الحرب المقدمة من العملاء يتم سدادها عن طريق الخصم من مستخلصاتنا طوال فترة تن

فقد تعطلت بعض مشاريعنا في مدارس جازان، ولم نتحصل على مستخلصات لسداد الدفعات المقدمة من العملاء. 

م بمبلغ 2011( ريال ولعام 38،697،185م بمبلغ )2010وفيما يتعلق ببند )دائنون حال عليها الحول لعام 

( ريال(، فيؤسس المكلف 212،236مالي فروقات زكوية بعد التعديل بلغت )( ريال، بإج41،528،174+2،855،742)

استئنافه بخصوص هذا البند على أن هذه المبالغ المشار إليها هي عبارة عن مواد يتطلبها النشاط التشغيلي للشركة والتي 

ر مستخلصات، والتي أدرجت من ضمان المصاريف في حساب الأرباح والخسائر للشركة ومقابل هذه المواد تم إصدا

أدرجت من ضمن الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر للشركة، والتي تعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار 

ما آل إليه، ويزكى بتقييمه نهاية الحول، ويعترض المكلف على إجراء الهيئة باحتسابها للزكاة على الرصيد الدفتري للدائنين 

م وجود المال في حوزة الشركة تارة وكذلك إخضاع ما آلت إليه هذه القروض للزكاة يعد ازدواجا في الزكاة. التجاريون مع عد

م وزكاتها خلال العامين بمبلغ 2011م و2010( ريال لعامي 61،959،665وفيما يتعلق ببند )الأراض ي البالغة )

اض ي باسم مؤسسة ...، هو ادعاء غير صحيح، حيث ( ريال(، فيجيب المكلف عن ادعاء الهيئة بأن هذه الأر 1،548،991)

إن القيود توضح أنه قد تم شراء هذه الأراض ي من مؤسسة ... وأن الصكوك باسم ... وليست باسم مؤسسة ...، وفيما 

م(، فيؤكد المكلف على حقه في حسم قيمة هذا البند من الوعاء 2011م و2010يتعلق ببند )عدم حسم الاستثمار لعامي 

 ، لأنه قد تزكيتها في الشركة المستثمر فيها.الزكوي 

هـ، 21/03/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ 

م، تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، بتأكيدها على وجهة نظرها 06/11/2020الموافق 

قدمة منها أمام اللجنة الابتدائية، كما تؤكد الهيئة على أن استئناف المكلف لم يخرج في مضمونه عما سبق أن أبداه الم

أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وتتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجراءاتها وتطلب عدم رد استئناف 

 إليه من نتيجة.المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى 

( أيام، ورد 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة )01/04/2021هـ الموافق 19/08/1442وفي يوم الخميس 

 خلالها من المكلف مذكرة إلحاقيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ولم يرد من الهيئة إضافة على ما سبق تقديمه.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 26/4/2020ق هـ المواف14/09/1442وبتاريخ 

فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار 

 القرار في موضوعها.

 

 

 

الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

م وعام 2010وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف بشأن بند )تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة لعام 

م(، تبين أن الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على قيام الهيئة بإضافة مبالغ هذا البند للوعاء الزكوي، وذلك 2011

شهادات التأمينات الاجتماعية التي قدمها للهيئة، في حين ترى الهيئة بأن لوفقًا كون هذه المبالغ خرجت من ذمة الشركة، 

( من رواتب الأجانب %2( من رواتب السعوديين و )%11التأمينات النظامية التي يجب تحميلها على حسابات الشركة هي )

رة لموضوع النزاع، وحيث إن المبالغ وما يزيد عن تلك النسب تعتبر مصاريف محملة بالزيادة غير مقبولة نظامًا. وبتأمل الدائ

 الأسباب
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لشهادات التأمينات الاجتماعية التي قدمها المكلف للهيئة، وحيث إن الأصل هو وفقًا محل النزاع خرجت من ذمة المكلف 

ما قدمه المكلف في إقراره, وحيث لم يوجد ما يستدعي العدول عن هذا الأصل في ضوء التحقق من صحة دعوى الشركة 

نظر النزاع، وحيث إن مناط دفع الهيئة لم يكن متعلقا بخروج المال من ذمة المكلف فيما يتعلق بسداد هذه المكلفة عند 

المصروفات والذي هو مناط استحقاق توجب الزكاة من عدمه،  وحيث لم يوجد عند نظر الاستئناف ما يتأكد به نفي 

ي تخلص الدائرة معه إلى قبول استئناف المكلف ونقض ما مر الذالهيئة لصرف تلك المبالغ الواردة في إقرار المكلف، الأ 

قض ى به القرار الابتدائي وتقرير الأخذ بما تضمنه إقرار المكلف فيما يتعلق بمصروف التأمينات الاجتماعية محل الخلاف 

 م .2011م و 2010دون تحميل أي مبالغ بالزيادة عليه للعامين 

م(، وحيث يكمن محل الاستئناف في طلب 2011م ولعام 2010حول لعام وحيث إنه وبخصوص بند )قروض حال عليها ال

ا 
ً
المكلف عدم إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، كونه لا يخضع للزكاة؛ لأنها أموال قد خرجت من ذمة الشركة ولم تعد ملك

وضح حولان الحول عليها لها، كما أنه لم يحل عليها الحول وهي في يد الشركة، في حين ترى الهيئة بأن حركة القروض ت

ضاف إلى الوعاء الزكوي. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، والقرار الصادر فيه وما بني عليه من أسباب، استبا
ُ
ن لهذه وبالتالي ت

الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، وأن في الأسباب التي أقامت عليها قرارها ما 

أييد هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه المكلف من إنفاق تلك القروض، حيث إن إضافة القروض للوعاء لا يكفي لت

يعني أنها خضعت للزكاة مباشرة، حيث إن العبرة في احتساب القروض ضمن الوعاء الزكوي بما تؤول إليه، فإن آلت إلى 

دم على نتيجة القرار عروض قنية فيتم حسمها من الوعاء، الأمر الذي تنت
ُ
هي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

تدائي الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وتخلص هذه الدائرة إلى رفض الاستئناف، وتأييد ما انتهى إليه القرار الاب

 على أسبابه بالإضافة إلى أسباب هذا القرار.
ً

 بخصوص هذا البند محمولا

م(، تبيّن أن محل 2011م ولعام 2010وبخصوص بند )دفعات مقدمة من العملاء حال عليها الحول لعام  وحيث إنه 

الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، حيث إن هذه المبالغ تمثل أرصدة الضمانات 

 قائمة من هذه الدفعات وهي تعامل معاملة هتمثل أرصدة فعلي البنكية التي تطلبها الجهات الحكومية المالكة للمشاريع ولا

جب يالإيرادات المقبوضة مقدمًا، في حين ترى الهيئة أن هذه المبالغ بمثابة القروض على المكلف وحال عليها الحول وبالتالي 

، حول على المبالغ محل الخلافإضافتها للوعاء الزكوي، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث لم ينازع المكلف في حولان ال

وحيث يوجد في حسابات المكلف مبالغ مستحقة على "عملاء العقود"، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة أحقية المكلف في  

مقاصة مبلغ "الدفعات المقدمة مع العملاء" ضمن التزامات المكلف مع مبلغ "عملاء العقود" ضمن أصول المكلف، ويكون 

ف للوعاء هو ما يزيد به مبلغ "الدفعات المقدمة من العملاء" عن مبلغ "عقود العملاء" لكل عام من أعوام المبلغ المضا

 الخلاف. 

م وفروقات زكوية(، فيكمن محل الاستئناف 2011م ولعام 2010وحيث إنه وبخصوص بند )دائنون حال عليها الحول لعام 

ة الزكوي كونها مبالغ تم صرفها بالكامل على المشاريع وقد تأثرت قائم في عدم موافقة المكلف على إضافة هذا البند للوعاء

الدخل بها ودخلت من ضمن عناصر الوعاء الزكوي ومنعًا للازدواج ينبغي عدم إضافتها للوعاء، في حين ترى الهيئة أن بعض 

شار رة على القرار الابتدائي، وحيث أهذه المبالغ حال عليها الحول وبالتالي يجب إضافتها للوعاء الزكوي، وبعد اطلاع الدائ

لى القرار إلى انتهاء الخلاف بقبول الهيئة وجهة نظر المكلف، وحيث تبين للدائرة أن وجهة نظر المكلف تتمثل في الاعتراض ع

المبلغ بغض النظر عن حولان الحول عليه في حين أن ما قبلته الهيئة هو تعديل الربط بحيث يتضمن ما حال عليه الحول 

المكلف يطلب عدم إضافة  حيث إنمن المبالغ محل الخلاف، مما يثبت معه عدم انتهاء الخلاف بخصوص موضوع النزاع، 

صومة كامل المبلغ، مما يتبين معه عدم استنفاد اللجنة الابتدائية لولايتها في الفصل في موضوع النزاع، الأمر الذي يجعل الخ

فات غير منتهية في موضوعها، وعليه تقرر لدى الدائرة إلغاء القرار الابتدائي وإحالة نظر الموضوع إلى دائرة الفصل في مخال

 نازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام.وم
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م(، وحيث يكمن محل استئناف المكلف بعدم موافقته على 2011م و2010وحيث إنه وبخصوص بند )الأراض ي لعامي   

عدم حسم كامل الأراض ي من الوعاء الزكوي، حيث يرى أن قيام الهيئة باستبعاد الأراض ي من الوعاء الزكوي يستلزم 

الجاري لتمويل الأراض ي من ذلك الحساب الجاري، في حين ترى الهيئة أن الأراض ي المضافة غير  استبعادها من الحساب

ث مسجلة باسم الشركة ولم يتبيّن للهيئة أن الأراض ي تم تمويلها من الحساب الجاري، وبتأمل الدائرة في موضوع النزاع، وحي

زم معه عند عدم قبول حسم الأراض ي أن يستبعد من إن تمويل الأراض ي مضاف في الوعاء ضمن البنود الموجبة مما يل

وتقرير  الوعاء ما يقابلها من تمويل تحقيقًا لتوازن الميزانية، وهو ما لم تقم به الهيئة، مما يتقرر معه قبول استئناف المكلف

 أحقيته في حسم مبالغ الأراض ي من وعائه الزكوي ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن.

م )فيكمن محل استئناف المكلف بعدم موافقته 2011م و2010يث إنه وبخصوص بند )عدم حسم الاستثمار لعامي وح

ع جاري الشريك الدائن في الشركة المستثمر فيها خض حيث إنعلى حسم الاستثمار بالتكلفة، منعًا للازدواجية في دفع الزكاة 

جاري مار بناءً على القوائم المالية للشركات المستثمر فيها، وحيث إن الللزكاة.، في حين ترى الهيئة أنها قامت بحسم الاستث

الدائن للشريك في الشركة المستثمر فيها بمثابة القرض فقد تم استبعاده من قيمة الاستثمار، وبتأمل الدائرة لموضوع 

لف والظاهرة ضمن حساب الشركاء النزاع،  وحيث إن الشأن في التعامل الزكوي مع الاستثمارات المدفوعة مبالغها من المك

الدائن يتعين النظر إليها ومعالجتها كاستثمار يمثل حقوق ملكية له, وعدم الاقتصار على ما كان من مبالغ تمثل حصصًا 

بالغ دام أن القوائم المالية للمكلف تظهر حقيقة دفع تلك الم صلي أو المثبتة والموثقة زيادته، ماللملكية في رأس المال الأ 

ين شركة المستثمر فيها، إذ لا تمثل في واقعها إقراضا بمبالغ مدفوعة من المكلف للشركة المستثمر فيها، وفي ضوء ذلك يتعلل

م لثني الزكاة، بالإضافة إلى أن الشركات المستثمر فيها تقد احسم مبالغ تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف تجنبً 

حتساب مبلغ رصيد جاري الشركاء ضمن وعائها الزكوي، ولا ينال من ذلك الادعاء بأن دفع إقراراتها الزكوية للهيئة ويتم ا

تلك المبالغ يمثل في حقيقته قرضًا حيث لم يثبت وجود اتفاقية إقراض أو ظهور سدادات متعلقة بما يدعى به من قرض 

إلى قبول استئناف المكلف وذلك بتقرير للمكلف على الشركة المستثمر فيها، وحيث كان الأمر كما ذكر، فتخلص الدائرة 

 حسم مبلغ الاستثمار المدرج ضمن قوائمه المالية من وعائه الزكوي، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن.

 

 

  

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

....(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية ....... رقم مميز )...من مقدمه المكلف/  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1437( لعام 30الابتدائية بالدمام رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م(، بتقرير الأخذ بما 2011م وعام 2010قبول استئناف المكلف بشأن بند )تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة لعام  -1

تضمنه إقرار المكلف فيما يتعلق بمصروف التأمينات الاجتماعية محل الخلاف دون تحميل أي مبالغ بالزيادة عليه 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا ائي بشأنه، م، ونقض ما قض ى به القرار الابتد2011م و2010للعام 

م(، وتأييد القرار الابتدائي 2011م ولعام 2010رفض استئناف المكلف بشأن بند )قروض حال عليها الحول لعام  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

م(، بتقرير 2011م و2010دائي بشأن بند )دفعات مقدمة من العملاء حال عليها الحول لعام تعديل القرار الابت -3

أحقية المكلف في مقاصة مبلغ "الدفعات المقدمة مع العملاء" ضمن التزامات المكلف مع مبلغ "عملاء العقود" ضمن 

 القرار
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دمة من العملاء" على مبلغ "عقود أصول المكلف، ويكون المبلغ المضاف للوعاء هو ما يزيد به مبلغ "الدفعات المق

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا العملاء" لكل عام من أعوام الخلاف، 

م وفروقات زكوية(، وإحالة نظر 2011م و2010إلغاء القرار الابتدائي بشأن بند )دائنون حال عليها الحول لعام  -4

 ات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام. موضوع هذا البند إلى دائرة الفصل في مخالف

م(، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي من نتيجة 2011م و2010قبول استئناف المكلف بشأن بند )الأراض ي لعامي  -5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا بشأنه، 

م(، وذلك بتقرير حسم مبلغ 2011م و2010قبول استئناف المكلف بشأن بند )عدم حسم الاستثمار لعامي  -6

الاستثمار المدرج ضمن قوائم المكلف المالية، من وعائه الزكوي، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي من نتيجة بشأنه، 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 
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 استئناف
 

 (IAR-2020-101القرار رقم )                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1774الصادر في الاستئناف رقم )                                   الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 مدينة الرياض الدخل في

 

 

 

 
 

:
ا

  أولا
ً

 .م30/04/2011م حتى 01/05/2008من المكلف/ ...، على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، إلى الوعاء الزكوي 30/04/2011م حتى 01/05/2008تأييد الهيئة في  الهيئة في إضافة فروق الاستيراد للأعوام من  -1

 لحيثيات القرار. اللمكلف، وفقً 

م، من الوعاء الزكوي للمكلف، 2009تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم فروق أصول ثابتة للعام  -2

 لحيثيات القرار. اقً وف

 2009تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف باعتبار فروقات ترجمة عملات أجنبية لعام  -3
ً
 ام، باعتبارها مصروف

 لحيثيات القرار. اجائز الحسم من وعائه الزكوي، وفقً 
 

 
ً

 تضمنت ما ملخصه الآتي:تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف  .(،...لدى ) وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م(: حيث تعترض المؤسسة على احتساب تلك الفروقات بالاحتجاج 2011م إلى 2009)بند فروق الاستيراد للأعوام من  -1

على ما كان من اعتماد اللجنة مصدرة القرار على البيانات الصادرة عن الجمارك لإثبات تلك الفروقات دون الأخذ 

ك الفروقات دون التأكد من أسباب وجودها، حيث جاء تبرير اللجنة لرفض الأسباب بمبررات المؤسسة لوجود مبالغ تل

المبداة من المؤسسة بالقول بأنه يصعب التسليم بها بالرغم من أن تلك الأسباب مرتبطة بتسعيرة وزارة الصحة والتكلفة 

 وجود تلك الفروقات.  للبضاعة المستوردة وفروق العمولات عند سداد قيمة البضاعة، وهي أسباب مؤثرة في

( ريال، 800,000م(: حيث تعترض المؤسسة لعدم قيام اللجنة بحسم الفرق البالغ )2009)بند فرق أصول ثابتة للعام  -2

( ريال، وقيمتها المثبتة في صك الملكية بمبلغ 1,550,000والناش ئ عن قيمة الأرض المسجلة في حسابات المؤسسة بمبلغ )

تلك الأرض في واقعها ليست متعلقة بنشاط المؤسسة وتخص مالكها وتم استبعادها خلال  ( ريال، وذلك لأن750,000)

م، من دفاتر المؤسسة لإظهار الأصول والخصوم الخاصة بها، علمًا بأن الاستبعاد ليس له تأثير من وجهة 2010عام 

استبعادها من الحساب الجاري  نظر المكلف، بالنظر إلى أن استبعاد قيمة الأرض من الأصول الثابتة كان في مقابل

 للمالك.

 الوقائع:

 207المبدأ رقم 

 المعروف عند تقويم الأموال المزكاة الأخذ بقيمتها بما يقابل واقع تقييمها حين توجب الزكاة عليها.
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م(: حيث تعترض المؤسسة على تأييد اللجنة للهيئة في عدم قبول فرق 2009)بند خسارة فروقات عملات أجنبية للعام  -3

الخسارة لأن العملات التي تم تقييمها في نهاية العام لم يتم بيعها فهي خسارة محتملة وليست فعلية، وهي في حكم 

ا جائز الحسم، في حين أن واقع تلك الخسارة ناش ئ عن إعادة تقييم أرصدة العملات المخصص الذي 
ً
لا يعد مصروف

ر نهاية العام، وهذا الأمر يتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لاحتساب تلك الخسائر، وفقًا لما نص عليه معيا

محل فحص ميداني على حسابات المؤسسة للسنوات من (، كما أن هذا البند قد كان 106العملات الأجنبية في الفقرة )

 م.2011م حتى 2009

وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد 

تضمنته لائحة هـ، بخصوص ما طلب منها للرد على ما 11/04/1442للدائرة المذكرة الجوابية من الهيئة الواردة بتاريخ 

استئناف المؤسسة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، حيث جاءت 

المذكرة الجوابية إلى تأكيد ما جاء من موقف للهيئة بخصوص وجهة نظرها حيال الاستئناف المقدم على محل 

فروقات الاستيراد بالقول بأن المؤسسة قامت بإدراج قيمة المشتريات الاستئناف، إذ تضمنت رد الهيئة بخصوص بند 

الخارجية بأكبر من قيمتها، مما نتج عنه تضخيم التكلفة، وما يدفع به المكلف من أن هذه الفروق ناتجة عن تحويل 

 اوفقً  %35نسبة م، 2011غير مقنع، حيث تجاوزت الفروقات لعام  االعملة؛ فإن مثل هذا الدفع من المكلف، يعد دفعً 

ما  لبيان الهيئة العامة للجمارك، وفي مثل هذه الحالة فإن البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك هي الأدق. وأما

للقيمة المثبتة في الصك  ام، تم قبول قيمة الأرض وفقً 2009يخص بند أصول ثابتة، فإن الهيئة توضح أنه في عام 

م حسمها من الوعاء الزكوي للمكلف على هذا الأساس. وأما ما يخص بند فروقات ترجمة ( ريال، وت750,000والبالغة )

م، فإن وجهة نظر الهيئة حيال هذا البند تتمثل في أن الخسارة التي يدعيها المكلف ليست 2009عملات أجنبية لعام 

سبية للمعايير المحا االهيئة بأنه طبقً  فعلية، حيث إنها ناتجة عن تقييم أرصدة العملاء الأجنبية في نهاية العام، وتؤكد

المتعارف عليها؛ فإن هذه الخسارة ليست خسارة فعلية بمجرد تقييمها في نهاية العام لعدم حدوث عملية البيع، وهو ما 

يتحقق معه الخسارة الفعلية، وأن ما قامت به الهيئة وجرى العمل عليه، هو اعتبار تلك الفروقات غير محسوبة ضمن 

 يف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف.المصار 

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى 

 الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف والرد عليها بموجب المذكرة الجوابية بعد الاطلاع على ملف القضية وما 

من الهيئة على نحو ما سبق بيانه، وحيث إنه بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها فقد خلصت 

 الدائرة إلى البت فيها على النحو الآتي:

:
ا

( ريال(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة 8,708,983م، بإجمالي )2011م إلى 2009وام من )بند فروق الاستيراد للأع أولا

في الاستئناف المقدم بخصوص هذا البند تبين لها أن اللجنة مصدرة القرار قد أخذت بما أثبتت فروقات الاستيراد من 

بها المستأنف وجود تلك الفروقات من خلال البيانات الصادرة عن الجمارك، ولم تقم اللجنة بتحقيق الأسباب التي برر 

خلال ما ذكره بارتباط ذلك الاستيراد بتسعيرة وزارة الصحة والتكلفة للبضاعة المستوردة وفروقات العملات عند سداد 

قيمة البضاعة، وحيث اكتفت اللجنة مصدرة القرار بعدم الأخذ بتلك الأسباب على أساس أنها لا تتفق مع المعقول 

المستورد بالبيع بأسعار تقل عن قيمة الاستيراد بموجب ما يرتبط بتحديد قيمة البيع من تعليمات صادرة  لديها من قيام

من قبل وزارة الصحة، وأن قيمة فرق العملات لا يمكن أن يصل إلى الحد الذي ادعى به المستأنف أمام تلك اللجنة، 

 الأسباب
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وحيث إن الشأن في البيانات الصادرة عن الجمارك اعتبارها وهو ما يتفق مع رأي الهيئة في جوابها على لائحة المستأنف، 

قرائن يمكن مقابلتها بقرائن أخرى وشواهد لا تجعل من المحتم اللجوء إلى ما تظهره من استنتاجات، وحيث لم يتبين 

يامها لدى هذه الدائرة سلوك الهيئة أو اللجنة مسلك التحقق من صدق ما يدعيه المستأنف أو وجاهته في ضوء عدم ق

بالسؤال من وزارة الصحة عما يدعيه المستأنف، خصوصًا وأن الجهة المرتبطة بتلك الاستيرادات وقتها هي مصلحة 

دعاه المستأنف االجمارك، وقد كانت المصلحة والهيئة تتبعان لوزارة المالية وكان من الممكن للهيئة التحقق من صحة ما 

هـ، يؤكد فيها تواصله مع مصلحة الجمارك بتأكيد 08/09/1439ة بتاريخ في ضوء ما قدمه المستأنف من مذكرة إلحاقي

ما يدعيه، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت تسليمه ما يدعم وجهة نظره وطلبت منه أن يكون ذلك عن طريق جهة 

وكان من رسمية، كما أن الهيئة واللجنة لم يتحققا من سعر الصرف المدعى بوجود بعض الفروقات استنادًا إلى تغيره 

الممكن لهما مواجهة المستأنف بتلك الأسعار المثبتة لخلاف ما يدعيه أمام الهيئة واللجنة عند مناقشة اعتراضه على 

 ذلك البند

حيث إن ما قدمه المستأنف من دفوع يجعل القرينة القائمة على الاعتداد فقط بما تظهره بيانات الاستيراد لدى 

ائه الزكوي غير مؤكدة لسلامة تقدير تلك الفروقات على نحو ما قض ى به القرار الجمارك لاحتساب الفروقات من وع

د طراح الأخذ بتلك القرينة وعدم الاستناد إلى مجر الابتدائي، بالنظر إلى ما توفر لدى قناعة هذه الدائرة من أسباب لإ 

 نقاش لتفنيد عدم الأخذ بها،بيانات الجمارك والتغاض ي عما قدمه المستأنف للهيئة من أسباب لم تناقشها حق ال

حيث كان الأمر كما ذكر، فإن ذلك يقتض ي اعتبار أن الأصل هو ما قدمه المستأنف من خلال إقراره الزكوي لاحتساب 

مبالغ الاستيرادات الخارجية ضمن وعائه الزكوي للربط عليه، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض 

 قض ى به في ذلك الشأن.القرار الابتدائي فيما 

ا: ( ريال(: وحيث إنه بعد النظر في استئناف المكلف بخصوص 800,000م، بمبلغ )2009)بند فرق أصول ثابتة لعام  ثانيا

ند، ذلك البند، تبين أن ما ذكره هو تكرار لما سبق له إثارته أمام اللجنة الابتدائية عند مناقشة الاعتراض على ذلك الب

هذه الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على النتيجة التي انتهى بها ذلك القرار في ضوء ما وحيث لم يظهر لدى 

تم تقديمه من دفوع من المستأنف بخصوص ذلك البند، فإن الدائرة خلصت إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد ما 

 
ً

 على أسبابه. قض ى به القرار الابتدائي في شأنه محمولا

ا: )بند خس
ً
ارة فروقات عملات أجنبية(: وحيث إنه بعد تأمل الدائرة بما جاء من دفوع للمؤسسة بخصوص تحقق ثالث

م، وحيث إن الهيئة تعترض على حسم 2009خسارة المؤسسة لما نتج عن تقييم أرصدتها بالعملات الأجنبية بنهاية عام 

ربطها من خلال ما جاء ضمن وجهة نظرها تلك الخسائر على أساس أنها خسائر غير حقيقية وأن الهيئة تتمسك بصحة 

 المدونة في سرد وقائع القرار الابتدائي وما تضمنته المذكرة الجوابية المقدمة منها للرد على استئناف المكلف بخصوص

ذلك البند، وحيث إن المتقرر في شأن تقييم تلك الخسارة أنها خسارة حقيقية يترتب عليها إعادة تقييم الأرصدة أو 

المقدرة بقيمتها من خلال ما تقض ي به المبادئ المحاسبية الخاصة بمعيار العملات الأجنبية، وحيث كان من  الأصول 

ات المعروف عند تقويم الأموال المزكاة الأخذ بقيمتها بما يقابل واقع تقييمها حين توجب الزكاة عليها، وحيث كانت حساب

ار ة بالعملة المحلية، وحيث إن ذلك الأمر يتقرر معه النظر إلى اعتبالمكلف التي يتم مطالبته بالزكاة على أساسها مقوم

تلك الفروقات في تقييم العملات الأجنبية لدى المكلف محققًا لخسائر يتعين احتسابها عند تحديد الوعاء الزكوي 

ت الأجنبية للمكلف، فإن ذلك كله يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف باحتساب خسارة فروقات العملا 

م، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي من عدم احتساب تلك الخسائر على نحو ما قض ى به منطوق القرار 2009للعام 

 الابتدائي في ذلك الشأن.

 

  



 
 

285 
 

 

  

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

( لعام 19(، ضد القرار رقم )...(، ورقم مميز )....، سجل تجاري رقم )..من مقدمه المكلف/  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1437

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

( ريال 8,708,983م، بإجمالي )2011 م إلى2009قبول استئناف المكلف فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد للأعوام من 

والأخذ بما جاء في إقرار المكلف في تقدير مبلغ الاستيرادات، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي، للأسباب والحيثيات 

 الواردة في القرار.

ض ى به ( ريال، وتأييد ما ق800,000م، بمبلغ )2009رفض استئناف المكلف فيما يتعلق ببند فرق أصول ثابتة لعام 

 القرار الابتدائي، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

قبول استئناف المكلف فيما يتعلق ببند خسارة فروقات عملات أجنبية وتقرير احتساب خسارة فروقات العملات 

 م، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.2009الأجنبية للعام 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 
 (IAR-2020-107القرار رقم )                                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1831الصادر في الاستئناف رقم )                                   الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

:
ا

  أولا
ً

 .م2011م حتى 2008من شركة ... على الربط الزكوي للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 الخيرية غير المباشرة في رأس مال شركة ... )...( تأييد المكلف في عدم إخضاع نسبة مشاركة مؤسسة

 
ً

لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

تستأنف الهيئة على ما انتهى إليه القرار الابتدائي، وذلك بالنظر إلى أن الآراء والفتاوى الشرعية ترتكز على أصل عام 

خيرية معدة للإنفاق على أوجه البر ولكونها غير مملوكة  مفاده أن تلك الأموال التي لا تزكى هي الموصوفة بأنها أموال

لأحد، إذ الواقع أن الهيئة لا تطالب المؤسسات الخيرية بالزكاة لكن تطالب الشركات التجارية المستثمر فيها بالزكاة، ولأن 

إذ الشركة المكلفة الفتوى لم تأت في هذا الصدد على إعفاء نسبة ما تملكه المؤسسات الخيرية في الشركات التجارية 

قائمة باستقلال في ذمتها المخصصة للنشاط التجاري، فهي ليست مؤسسة خيرية مما يعني وجوب إخضاع جميع 

أموالها للزكاة، كما أن المفترض أن من يقدم طلب الإعفاء هي الشركة التي تم استثمار حصة المؤسسة الخيرية فيها 

ركة تجارية قدمت إقرارتها السابقة دون أي مطالبة بالإعفاء، ومطالبة فهذه الشركة، ش ...بشكل مباشر، وهي شركة 

الشركة المستأنفة، مطالبة لا تخصها والقول بغير ذلك سيترتب عليه سلسلة لا تنتهي من الإعفاءات مبنية على ذلك 

ر في رأس مالها، عند الأساس التي تدعي الشركة المكلفة بوجوده بحقها من الإعفاء لمشاركة جهة خيرية بشكل غير مباش

 احتساب الوعاء الزكوي عليها. 

وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى 

 الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

  

 208المبدأ رقم 

تتبع أثر وجود استثمار المؤسسات الخيرية في الشركات التجارية وحسم حصتها من الوعاء الزكوي للمكلفين الذين  يمكن

 تتأثر طريقة احتساب الزكاة عليهم بوجود مقدار مساهمة ومشاركة الجهة الخيرية فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 الوقائع:
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مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة وحيث إنه بمراجعة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر  اوفقً  استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لال المدة النظامية المقررة لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخ شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن 

إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما 

يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن المنازعة 

سباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة مع الأ  ابخصوص البند محل الطعن جاء متفقً 

المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدائرة 

ام هذه الدائرة، الأمر الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أم

الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي 

على القرار بالقول بأن الشركات التجارية قائمة باستقلال بذمتها، فهي ليست مؤسسة خيرية وذلك أن استخلاص الهيئة 

 للمال الذي يكو 
ً

ضمن حساب الجهة الخيرية في الشركات المستثمر فيها مباشرة أو المستثمر فيها بشكل غير  ن داخلا

  امر صعبً امباشر لا يعد 
ً

بعد التحقق مما يقدمه المكلف في إقراراته بشأنها لإثبات تلك المساهمة أو  أو مستحيلا

الاستثمار من الجهة الخيرية، حيث يمكن تتبع أثر وجود استثمار المؤسسات الخيرية في الشركات التجارية وحسم 

ساهمة ومشاركة الجهة حصتها من الوعاء الزكوي للمكلفين اللذين تتأثر طريقة احتساب الزكاة عليهم بوجود مقدار م

وهي الشركة المستثمر  ...الخيرية فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا ينال من نتيجة القرار الادعاء بأن شركة 

فيها مباشرة من الجهة الخيرية لم تطالب بالإعفاء والاستنتاج من ذلك أن تكون مطالبة الشركة المكلفة مطالبة لا 

مع ما يقتضيه واجب  االهيئة، إذ إن من حق الشركة المكلفة أن تطالب بما تراه متوافقً  تخصهم على حد ما تدعيه

الحفاظ على أموال الشركة بعدم دفع ما يفوق المقدار المتوجب عليها أداؤه إلى الهيئة، ما دام أن سبب تلك المطالبة 

ستثمر فيها مباشرة بما قد يكون لها من قائم على باعث مشروع، ولا يضير في ذلك الاستنتاج عدم مطالبة الشركة الم

حق أمام الهيئة في حسم مبلغ المساهمة والمشاركة من الجهة الخيرية في رأس مال الشركة، وعليه خلصت الدائرة إلى 

 رفض استئناف الهيئة لعدم قيامه على سبب صحيح، مما يتعين معه تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن 1438( لعام 12من مقدمه الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة، للأسباب والحيثيات 

 الواردة في هذا القرار.

 

 قرارال

 الأسباب
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 استئناف

 

 (IAR-2020-122لقرار رقم )ا                                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1878الصادر في الاستئناف رقم )                                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

:
ا

  أولا
ً

 .لحيثيات القرار ا، وفقً قبول اعتراض المكلف شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 ام، من وعائه الزكوي؛ وفقً 2007م و 2005لعامي تأييد اعتراض المكلف على عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ 

 لحيثيات القرار.

 
ً

لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

تم بيانه من وجهة نظر للهيئة  لى ماتستأنف الهيئة على ما قض ى به قرار اللجنة الابتدائية، وذلك بقولها أنه بالإضافة إ

أثناء نظر اعتراض المكلف أمام اللجنة الابتدائية، فإن تلك المشروعات تمثل في حقيقتها مشروعات قصيرة الأجل، إذ 

هي مقامة على أراض  مستأجرة وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها عليها، فتدفع إيجارات سنوية للمالك، أي أنها ليست 

كة؛ وبالتالي لا تمثل تلك المشروعات عروض قنية تأخذ شكل الأصول الثابتة. وهذا الواقع تؤكده بنود مملوكة للشر 

العقود المبرمة بين الشركة المكلفة والمالك، حيث جاء الاتفاق فيها على أن ما يتم القيام به من أعمال معمارية وكهربائية 

ة ولا يحق لها الرجوع على المالك بمطالبة مالية أو تعويض عن وصحية وأي تعديلات على العقار تكون على نفقة الشرك

 
ً
للمالك بعد انتهاء مدة العقد أو فسخه. كما جاء الاتفاق كذلك على قيام  اتلك الأعمال التي تم تنفيذها وستعد ملك

تؤكد الهيئة أن وجميع ما وضع فيه من أصول ثابتة. ولذلك  من الأضرار  االشركة بتسليم موقع الإيجار للمالك خاليً 

 
ً

ثابتة خاصة بالشركة، وبالتالي لا يوجد مبرر  تلك المشاريع والأعمال تحت التنفيذ لا تخص عروض قنية فلا تكون أصولا

وأن ما يؤيد هذا التوجه ما جاء عليه أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار  لحسمها من الوعاء، 

التي جاء بها تحديد ما يكون من الأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء، إذ حددت نصوص هـ، و 1438الوزاري في عام 

تلك اللائحة ما يشمله الحسم بأنها ما يكون من إنشاءات المكلف الرأس مالية تحت التنفيذ التي يتم إنشاؤها 

لإنشاءات تحت التنفيذ إلى لاستخدامها في النشاط وليس لغرض البيع. وختمت الهيئة استئنافها بطلب إضافة تلك ا

 209المبدأ رقم 

ليس مبررًا لعدم احتساب النفقات اللازمة لتهيئتها واعتبارها من قبيل النفقات التي يتعين حسمها من عدم ملكية الأرض 

 وعاء المكلف.

 الوقائع:
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الوعاء الزكوي للشركة المكلفة ونقض ما جاء به القرار الابتدائي في شأنها من عدم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي 

 للشركة المكلفة.

وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن 

 قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.القضية 

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

حيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، و 

لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن 

إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما 

منته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن المنازعة يستحق الرد عليها بأكثر مما تض

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه إذ تولت اللجنة  ابخصوص البند محل الطعن جاء متفقً 

ي منطوقه، وحيث لم تلحظ الدائرة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها ف

الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر 

الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهيئة في استئنافها بأن 

بين  رض ليست مملوكة للشركة المكلفة وبالتالي لا يسوغ حسمها من وعائها الزكوي، إذ إنه بعد تأمل الدائرة للنزاعالأ 

يظهر منه أن لا خلاف بين الطرفين في اعتبار الأعمال والإنشاءات التي قام بها المكلف هي من  الهيئة والشركة

له في الاستثمار ابتغاء در العائد منه ولذلك يكون من السليم الأعمال اللازمة لتهيئة الأصل لعملية استغلا جنس 

اعتبارها غير خارجة من احتسابها ضمن الأصول أو الأدوات المستغلة في تحقيق الأرباح والريع، وعليه فإن عدم الملكية 

ن حسمها من وعاء لعدم احتساب النفقات اللازمة لتهيئتها واعتبارها من قبيل النفقات التي يتعي االأرض ليس مبررً 

المكلف، وذلك لأن العبرة في مسائل الزكاة هو تكييف النظر لتلك الأعمال والإنشاءات في مدى حسبانها من لوازم 

الإنتاج، فإثبات الملكية هو مجرد قرينة على أن ذلك الأصل مما يجوز حسمه من الوعاء، فلا تعارض مع ذلك عند 

صل غير المملوك من المكلف لاعتبارها من قبيل النفقات المحسومة من الوعاء احتساب تلك الأعمال لتهيئة استغلال الأ 

الزكوي والنظر إليها بحسبانها من وسائل وأدوات إنتاج الثمرة والريع. وعليه خلصت الدائرة إلى التقرير بأن استئناف 

إليه القرار محل الاستئناف،  الهيئة غير قائم على سند شرعي معتبر أو نص نظامي يدعم وجهة نظرها حيال ما انتهى

مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة رفض استئناف الهيئة وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأن الاستئناف على 

 البند محل النظر.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن 1439( لعام 21من مقدمه الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة في الرياض. 

 القرار

 الأسباب
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ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد القرار الابتدائي فيما ق

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

  

 (IR-2020-59القرار رقم )                                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1906الصادر في الاستئناف رقم )                                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

                                                                                الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 02/09/2020هـ الموافق 14/01/1442إنه في يوم الأربعاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/10/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

قرها في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ هـ، وذلك بم20/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ شركة مجموعة ....، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 02/01/2019هـ، الموافق 26/04/1440

( المقامة من المستأنِف 1437/24/1532هـ، الصادر في الاعتراض رقم )1439( لعام 27ة في جدة، رقم )يالابتدائية الثان

 في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 م.2013م حتى 2011على الربط الزكوي المعدل للأعوام من  ،من المكلف/ شركة ... قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 عدم موافقة المكلف على مطالبته بحسم الذمم المدينة من رصيد الدفعات المقدمة

م، وإعادة احتساب رصيد حساب 2011م، وقبول معالجة الهيئة لحساب الدفعات المقدمة لعام 2012م و 2011لعامي 

 لحيثيات القرار. اللجنة، وفقً م وفق ما توصلت إليه ا2012الدفعات المقدمة لعام 

 
ً

لدى المكلف )شركة ...(، تقدم إلى الدائرة بلائحة استئناف ضمنها طلبه بنقض القرار على  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 النحو الذي جاءت به لائحة الاستئناف المقدمة منه.

م، عقدت الدائرة جلستها لنظر الدعوى، وبالنداء على 26/02/2020هـ الموافق 02/07/1441وفي يوم الأربعاء بتاريخ 

الخصوم حضر: ...، هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيل الشركة المستأنفة كما حضر ممثلو الهيئة: ...، ...، طرفه 

هـ، بسؤال ممثل الشركة المكلفة عن تاريخ استلامه للقرار 19/05/1441النشوان، بموجب تفويض الهيئة رقم )...( وتاريخ 

 210رقم المبدأ 

مقتض ى المعالجة الزكوية السليمة تتطلب إجراء المقاصة بين الرصيد المدين والدائن إذا كانت لعميل واحد لديه 

 حسابان مدين ودائن.

 

 :الوقائع
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محل الطعن فأجاب، بأنهم لم يتلقوا من اللجنة مصدرة القرار ما يفيد بصدوره وتبليغهم به وأنهم تحصلوا على نسخة 

لإجراء من قبلهم من ذلك القرار بعد مخاطبتهم للهيئة حيث تم تزويدهم بقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، وأن هذا ا

للاستفهام عن القرار محل الطعن حصل بعد ورود خطاب اعتماد الإقرار المعدل بموجب قرار اللجنة الابتدائية والذي 

م، والذي تضمن أن لهم حق الاعتراض على ذلك 7/11/2018تلقوه من فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة بتاريخ 

لام خطاب التعديل. وحيث إنه بالاطلاع من قبل الدائرة على فحوى ذلك الخطاب وما من تاريخ است ا( يومً 60خلال مدة )

تضمنه من أن مدة الطعن على القرار من تاريخ استلام ذلك الخطاب وحيث كان اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض 

م، قد تقرر لدى الدائرة إجراء 2/1/2019هـ، قد وقع بتاريخ 1439لعام  27الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم 

 . االاستئناف من المكلف في المدة المقررة لذلك نظامً 

 

 

 

وبسؤال ممثل الشركة المكلفة عن أسباب الاعتراض على القرار محل الطعن خلاف ما ذكره في مذكرته الاستئنافية 

يضيفه سوى رغبته في توضيح أن اللجنة لم تبدِ رأيها في اعتراض  م، فأجاب بأنه لا يوجد ما2/1/2019المقدمة منه بتاريخ 

عدم حسم كامل قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي بمقدار  االشركة المكلفة على الكيفية التي تم على أساسها شرعً 

( ريال، مع 46,829,713( ريال، حيث لم تقم الهيئة بحسم كامل تلك القيمة واكتفت بحسم ما مقدراه )79,679,855)

م، كما أنهم سيوافون الدائرة بما 2011أن قيمة تلك الأصول الثابتة موضحة في قائمة المركز المالي للشركة في نهاية عام 

يثبت اعتراضهم على طريقة احتساب الهيئة لقيمة تلك الأصول الثابتة وإدخالها من ضمن تلك المبالغ في الوعاء الزكوي. 

أن اللجنة لم تعترف بأن هناك علاقة بين حساب يظهر ضمن الذمم  ام، فإنهم يوضحون أيضً 2012وأنه فيما  يخص عام 

المدينة بمسمى )إيرادات لم يصدر لها فواتير( في حين تم تقديم ما يفيد للدائرة بأن هذا الحساب يخص أعمال تمت 

إضافة لكشوف الحساب المستخرجة من  لنفس الدائنين بالدفعات المقدمة وأن هذه القيمة سجلت كإيرادات وتم تقديم

الحاسب الآلي نسخة من سندات الإثبات المحاسبي التي توضح أن هذه المبالغ سجلت كإيرادات ولم تسجل مباشرة في 

حساب الذمم لحين إصدار مستخلصات رسمية لها، وبناء عليه طلبنا خصم رصيد الذمم المدينة )إيرادات لم يصدر بها 

. وعليه فإن المعالجة السليمة من وجهة نظر الشركة المكلفة تتمثل في خصم ادفعات المقبوضة مقدمً فواتير( من رصيد ال

والبالغة في مجموعها  ا( ريال، من الدفعات المقبوضة مقدمً 30,646,796الأرصدة المدينة والبالغة في مجموعها )

من وجهة نظر الشركة المكلفة، خصم الرصيد ن الأمر يستوجب إ( ريال، وفي حالة عدم خصم هذا المبلغ ف50,068,697)

م، بعدم اتباع القاعدة الشرعية بإضافة 2012المدين من الإيرادات لهذا العام. كما قامت الهيئة بخصوص ربط عام 

( 65,000,000جاري الشركاء على أساس الرصيد في أول أو آخر المدة أيهما أقل، وبناء عليه أضافت جاري الشركاء بمبلغ )

( 32,149,858م، أن رصيد أول المدة هو )2012في حين أن رصيد أول المدة كما هو وارد في القوائم المالية لعام  ريال،

ريال، وهو ما كان له أثر في زيادة غير شرعية في احتساب الزكاة. وأن جميع ما ذكر من أوجه الاعتراض قد تم تضمينها في 

 مذكرة الاعتراض على ربط الهيئة المعدل.

ال ممثلي الهيئة بخصوص ما أدلى به ممثل الشركة من أقوال وما قدمه من أسباب للطعن على القرار ضمن مذكرته وبسؤ 

فأجابوا، أنهم يؤكدون أن اعتراض المكلف لم يتم التطرق فيه إلى بند الأصول الثابتة وكما أن بند جاري الشركاء لم يكن 

 
ً

الابتدائي في سرد وقائعه، وبالنسبة لبند الدفعات المقدمة فقد تمت  للاعتراض للمكلف من خلال ما يظهره القرار محلا

 معالجتها من قبل الهيئة بأخذ رصيد أول المدة مخصوم منه الجانب المدين وإضافة ما تم حولان الحول عليه.

 :الأسباب
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جد أي إضافة وبسؤال ممثل الشركة حول ما إذا كان لديه أي إضافة أو مطلب بشأن الاستئناف المقدم فأجاب، أنه لا يو 

وأنهم يكتفون بما قدموه أمام الدائرة، وأنهم سيوافون الدائرة بمذكرة الاعتراض على الربط المعدل التي تؤيد وجهة 

نظرهم في إغفال القرار محل الطعن لمناقشة ما أثاروه من أسباب للاعتراض على ربط الهيئة المعدل خلال أسبوع من 

 تاريخ هذه الجلسة.

هيئة عما إذا كان لديهم ما يرغبون إضافته بخصوص الاستئناف المقدم فأجابوا، لا يوجد لدينا ما وبسؤال ممثلي ال

 نضيفه، وأنهم يطلبون تأييد ما قض ى به القرار الابتدائي.

 وعلى ذلك أقفل المحضر وقررت الدائرة استكمال نظر الدعوى والبت فيها في ضوء ما يرد.

هـ، يتضمن عدم وجود المستند الذي 08/07/1441لها بتاريخ  اموجهً  اائرة خطابً وحيث قدم المكلف بعد إمهاله من الد

يفيد باعتراضه على البنود الأخرى التي يدعي إغفال القرار الابتدائي بمناقشتها، وعليه قررت الدائرة أن يقتصر موضوع 

هو ب ما أثبته ذلك القرار من نقاش فيه، و النزاع على البند الذي تناوله المستأنف في اعتراضه على القرار الابتدائي بموج

م، وبالتالي فإن 2012م و 2011البند الخاص بالذمم المدينة ومدى حسمها من رصيد الدفعات المقدمة عن العامين 

 الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبة المستأنف بحسم الذمم المدينة من رصيد الدفعات المقدمة.

على أساس أن معالجة الهيئة بخصوص المعترض عليه، وما جاء به تأييد القرار  اقائمً  وحيث كان ملخص استئناف المكلف

مع ما تقتضيه القواعد الشرعية والمحاسبية التي تقض ي بتوحيد الأرصدة للذمة المالية  االابتدائي لها، لم يكن متفقً 

كما أن جزءًا من الدفعات المقدمة لم يحل  الواحدة التي يكون قد ظهر لها رصيدان؛ مدين ودائن عن نفس الفترة المالية،

عليه الحول ولا يجب أن يضاف لوعاء الزكاة. في حين ترى الهيئة أنها أضافت رصيد الدفعات المقدمة التي حال عليها 

( ريال، حيث 50,249,879م بمبلغ )2012( ريال، ولعام 59,249,879م بمبلغ )2011الحول إلى الوعاء الزكوي لعام 

لذلك، واستندت إلى عدد من الفتاوى والقرارات الاستئنافية التي تؤيد بأن ظهور  اا شروط وجوب الزكاة تبعً توفرت فيه

هذا البند ضمن مجموعة الخصوم في القوائم المالية بنهاية العام يعد رصيدًا دائنًا في ذمة المكلف )المستأنف( ويدخل 

 مستفادًا 
ً

 من الغير ويستخدم في نشاط الشركة الجاري.ضمن عناصر الوعاء الزكوي باعتباره مالا

حتواه ادلاء بها أمام الدائرة وبعد فحص ما وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها والأقوال التي تم الإ 

ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في 

 عهاموضو 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 ي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. لتقديمه من ذ شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما كانت عليه حيثيات القرار محل 

 الطعن، وما جاء في لائحة الاستئناف والرد عليها والأقوال التي تم الإدلاء بها أمام الدائرة،

ظر في موضوع الخلاف الذي ينازع فيه المكلف بشأن البند المتمثل في إضافة بند حسم الذمم فإنه بعد الفحص والن

م: وحيث تبين للدائرة عدم تعرض اللجنة مصدرة القرار 2012م و 2011المدينة من رصيد الدفعات المقدمة لعامي 

دمة تشمل رصيد )مؤسسة ...( لجوهر تلك العمليات التي ارتبطت بذلك البند محل النظر، وحيث إن الدفعات المق
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ورصيد )الهيئة ...(، وحيث إن مقتض ى المعالجة الزكوية السليمة تتطلب إجراء المقاصة بين الرصيد المدين والدائن إذا 

كانت لعميل واحد لديه حسابان مدين ودائن، وحيث لم يتم وفق معالجة الهيئة لتلك الأرصدة ربطها مع الأرصدة المدينة 

، والناتجة عن الأعمال المنفذة لهم، وحيث إن الوصول إلى مقدار المبلغ الذي يتم إضافته إلى الوعاء في للعملاء نفسهم

مثل تلك الأحوال يتطلب النظر إلى ما تحدثه عملية المقاصة بين الحسابات الدائنة والمدينة التي تخص العملاء نفسهم 

صيلية الخاصة بعملاء الشركة المكلفة أن الرصيد المدين في علاقتهم مع المكلف، وحيث أظهرت كشوفات الحساب التف

( ريال، وعليه خلصت الدائرة إلى تأييد وجهة 19,473,185( ريال، والهيئة ... بمبلغ مقداره )8,937,674لمؤسسة ... يبلغ )

ل عليه، وذلك نظر المكلف في توحيد حسابات الذمم المالية للعملاء، واحتساب الرصيد لكل منها لما ثبت حولان الحو 

( ريال، 59,249,879م بمبلغ )2011بتأييد مطالبة المكلف بحسم تلك الذمم المدينة من رصيد الدفعات المقدمة لعامي 

 ( ريال. 50,249,879م بمبلغ )2012ولعام 

 

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 27من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1439لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م و 2011م الذمم المدينة من رصيد الدفعات المقدمة لعامي قبول استئناف المكلف بخصوص البند المتعلق بحس -1

م، عند إجراء الربط على المكلف في العامين محل النزاع، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة 2012

 في شأن ذلك، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

لعدم ثبوت اعتراض المكلف عليها أمام لجنة الاعتراض الابتدائية صرف النظر عن البنود الأخرى المستأنف عليها  -2

 مصدرة القرار.

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-156القرار رقم )                                                                                           اللجنة الاستئنافية

 (Z-12847-2020الصادر في الاستئناف رقم )                   ومنازعات ضريبة الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات

 في مدينة الرياضالدخل 

 

 

 

 

 

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: ...(،...لدى المكلف ) حيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يستأنف قرار اللجنة الابتدائية فيما يتعلق باحتساب الزكاة على أساس التقديري وإلغاء الربوط الزكوية 

يزانية المقدمة من السجل التجاري المدون بالم حيث إنم، وذلك لوجود خلل في الشكل 2014م و2013المعدلة للعامين 

 المحاسب القانوني وفي قرار اللجنة غير تابع له.

وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ 

م، تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص البند محل الاستئناف، حيث 17/02/2021هـ، الموافق 06/07/1442

ح الهيئة بأنها قامت بإعادة الربط الزكوي بناء على ظهور حسابات نظامية في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم توض

( ريال، 55,380م هو صافي أرباح العام وظهر فروقات زكوية بلغت )2013المالية )قوائم(، وأصبح الوعاء الزكوي لعام 

( من ذات 13( من المادة )8(،من لائحة جباية الزكاة، والفقرة )4ة )( من الماد2للفقرة )ط( من البند ) اوذلك تطبيقً 

( من ذات اللائحة. كما أضافت الهيئة إلى أن ما أشار إليه المكلف يبطل استئنافه 21( من المادة )8اللائحة، والفقرة )

ن المكلف قدم إقراراته أثاني: من جانبين، الجانب الأول: إقراره بصحة القوائم المالية وأنها مقدمة للبنوك، والجانب ال

وفق الطريقة التقديرية على الرغم من وجود قوائم مالية لديه ومعدة من محاسب قانوني معتمد، وقيام المكلف بإخفاء 

هذه القوائم المالية المدققة عن الهيئة، بل إن المكلف قدم هذه القوائم إلى للجهات الرسمية مما يثبت أن المستأنف 

ا، كما أن إجراء الهيئة فيه تحقيق لإصابة الزكاة المستحقة وفق وجهها الشرعي الصحيح. وعليه تطلب يعمل من خلاله

 الهيئة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

ام، ( أي10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة )06/05/2021هـ الموافق 24/09/1442وفي يوم الخميس 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة إلى ما ورد من طرفي الاستئناف.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، 27/06/2021هـ الموافق 17/11/1442وفي يوم الأحد 

حت جاهزة للفصل وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصب

  وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 211المبدأ رقم 

 اختلاف السجل التجاري يعد من الأخطاء المادية، ولا يمكن اعتباره سببًا لإهدار القوائم المالية.

 

 الوقائع:
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

أن للهيئة الحق بإعادة فتح الربط النهائي دون  اوفي الموضوع، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إنه من الثابت نظامً 

التقيد بمدة محددة إذا ظهرت بيانات ومعلومات لم تكن معلومة بتاريخ الربط من شأنها التأثير على الربط الزكوي أو 

الضريبي، وحيث دفع المكلف بأن السجل التجاري رقم )...( غير تابع له، وأن السجل التجاري الصحيح حسب ما هو 

د في شهادة تسجيل المؤسسة الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار المرفقة هو )...(، وبمراجعة المستندات اتضح وار 

 أن اختلاف السجل 
ّ

صحة ما يدعيه المكلف بوجود اختلاف برقم السجل التجاري وأن الرقم الصحيح هو )...(، إلا

لإهدار القوائم المالية، حيث إن محل الخلاف يكمن فيما ورد  االتجاري يعد من الأخطاء المادية، ولا يمكن اعتباره سببً 

الإيرادات والأرباح الواردة في القوائم “في لائحة اعتراض المستأنف المقدمة أمام لجنة الفصل والذي نص فيها على أن: 

الحسابات موظفون  المالية بياناتها غير صحيحة ومبالغ فيها حيث قام بتقديم المعلومات الخاصة بالميزانية لمراجع

بالمؤسسة دون الرجوع للمالك وكان الهدف الحصول على تسهيلات وقاموا بطلب اعتماد الميزانية من محاسب قانوني 

صريحا  ابناءً على طلب البنك ولا توجد لدينا أي حسابات منظمة لتلك الفترات ولا توجد مستندات"، وهذا يعد إقرارً 

تتعلق بنشاطه، كما تبين للدائرة قيام المكلف بإيداع القوائم المالية التي قامت الهيئة  من المستأنف بأن القوائم المالية

لم تكن متوفرة -بالاستناد عليها في برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية )قوائم(، وحيث وجدت  قوائم مالية مدققة 

ر على الربط الزكوي مما يؤيد صحة إجراء الهيئة في احتوت على بيانات من شأنها التأثي -عند إصدار الربط التقديري 

إعادة فتح الربط، ولا ينال من ذلك ادعاء المكلف بأن تلك المعلومات الجديدة غير صحيحة ومبالغ فيها حيث إنها وردت 

خلصت الدائرة ، وعليه ......في قوائمه المالية المدققة من محاسب قانوني يظهر كافة العناصر الجوهرية عن المركز المالي 

 بالأغلبية إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص هذا البند.

 

  

 

 وبناءً على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالأغلبية ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، ضد قرار الدائرة الأولى …( رقم مميز )...السجل التجاري رقم ) ...،من مقدمه المكلف/  قبول الاستئناف شكلا

 .(IRF-2020-6)للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

للأسباب والحيثيات الواردة في  ارفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، وفقً  -

 هذا القرار.

 

 

 

 القرار

 الأسباب
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 استئناف

 

 (IR-2021-60القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (ZI-2018-1488الصادر في الاستئناف رقم )                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 من الناحية الشكلية. ...قبول اعتراض المكلف/

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند فرق استهلاك المضاف للربح المعدل.-1

 رفض اعتراض المكلف عل بند مصروف التأمين على الحياة. -2

 على بند تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة.رفض اعتراض المكلف -3

 ولي من الربح المعدل.رفض اعتراض المكلف على بند مصروفات الطرح الأ -4

 رفض اعتراض المكلف على بند الوديعة النظامية.-5

 انتهاء الخلاف في بند الاستثمار في شركة نجم.-6

 
ً

 إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:(، تقدمت ...لدى المدعية ) وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

ففيما يتعلق بالاستئناف على بند )قيمة فروق الاستهلاك المضافة للربح المعدل(، يعترض المكلف على قرار اللجنة 

بح الابتدائية الصادر برفض اعتراضه على هذا البند، ويذكر  المكلف أن  فروق استهلاك الأصول الثابتة المضافة للر 

( 3,271,658للإقرار المقدم مبلغ وقدره )وفقًا ( ريال، في حين أنها بلغت 3,713,934المعدل حسب قرار الربط بلغت )

( ريال، ويعود هذا الفرق لاختلاف قيمة الاستهلاك المعتمد المحسوب حسب 442,274ريال، بفرق غير محسوم قدره )

وفقًا ( ريال حسب تعديل الهيئة باحتسابه عن سنة ميلادية، في حين أنه كان 1,301,849( حيث بلغ )4كشف رقم )

( ريال محسوبا بواقع سنة وأربع شهور )سنة طويلة(، ويعترض المكلف على هذا 1,744,122للإقرار المقدم بقيمة )

( من المادة التاسعة من 4( و )1( من النظام الضريبي والفقرتين )17التعديل الذي أجرته الهيئة لمخالفته أحكام المادة )

اللائحة التنفيذية لذات النظام، ويؤكد المكلف أن جميع هذه النصوص تشير إلى اعتبار السنة الضريبية كأساس لقبول 

لنص المادة الثامنة عشرة من وفقًا المصروف واجب الحسم ومنها أقساط استهلاك الأصول الثابتة، ويرى المكلف أنه 

ة فإن السنة الضريبية تعادل السنة المالية إذا استخدمتها الشركة كسنة مالية معتمدة، وعليه فإن اللائحة التنفيذي

 212المبدأ رقم 

الزكاة تجب في الأموال الزكوية والتي يتم التوصل إليها من خلال عناصر وعاء الزكاة والتي تمثل عناصر حقوق الملكية 

 أحد أركانها سواء بإضافة العناصر الموجبة أو طرح العناصر السالبة.

 
 الوقائع:
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هلاك أحكام المواد المذكورة تنص على اعتبار السنة الضريبية الميلادية كما هي في حالة المكلف أساس احتساب قسط الإ 

( شهر، 16ن يتم احتسابه على أساس كامل الفترة )السنوي، وبالتالي فإن قسط الاستهلاك عن السنة الطويلة يجب أ

( شهر فقط، ويختم المكلف اعتراضه بطلبه اعتماد فروق الاستهلاك كما جاءت بالإقرار 12وليس سنة مالية مدتها )

 لذلك.وفقًا والتعديل 

، يعترض المكلف وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم اعتماد حسم مصروف التأمين على الحياة من الربح المعدل(

على قرار اللجنة الابتدائية الصادر برفض اعتراضه على هذا البند، ويؤكد المكلف على حقه في حسم مصروف التأمين 

( ريال، ويرى المكلف أن هذه المصاريف تمثل أقساط تأمين على حياة 32,867على الحياة التي لم يعتمد حسمه بقيمة )

للائحة الداخلية للشركة والمعتمدة من هيئة الرقابة على التأمين، وفقًا ك م، وذل2014موظفي الشركة عن العام 

( من نظام ضريبة الدخل والمادة التاسعة من اللائحة 12وتنطبق عليها شروط حسم المصاريف الواردة في المادة )

لمكلف أنه تنطبق على التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وأنه لا يوجد للهيئة أي مبرر نظامي بعدم حسمها، كما يؤكد ا

هذه المصاريف الشروط الشرعية التي توجب حسمها من الربح المعدل لأغراض الزكاة، كونها تخص نشاط الشركة 

 ومسددة عن العام محل الاعتراض ولا تتضمن مصروفات غير جائزة الحسم من الناحية الشرعية.

لتأمينات الاجتماعية الزائدة من الربح المعدل(، وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم اعتماد حسم مصروفات ا

يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية الصادر برفض اعتراضه على هذا البند، ويؤكد المكلف على حقه في حسم 

( ريال، ذلك أن هذه المصاريف تمثل حصة المكلف من 56،009مصروفات التأمينات الاجتماعية الزائدة بقيمة )

م، وهي تعد فروق تم احتسابها بمعرفة المؤسسة العامة 2014مين الاجتماعي على رواتب موظفيه عن العام أقساط التأ

للتأمينات الاجتماعية كفروق تسوية تمت المطالبة بها وقام المكلف بسدادها، ويزعم قيامه بإرفاق مستندات السداد 

وب حسم هذه المصاريف لأنه تنطبق عليها شروط حسم وإرفاق شهادة التأمينات التي تثبت ذلك، وعليه يرى المكلف وج

( من نظام ضريبة الدخل والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، 12المصاريف الواردة في المادة )

وأنه لا يوجد للهيئة أي مبرر نظامي بعدم حسمها، كما يؤكد المكلف على أنه تنطبق على هذه المصاريف الشروط 

شرعية التي توجب حسمها من الربح المعدل لأغراض الزكاة، كونها تخص نشاط الشركة ومسددة عن العام محل ال

 الاعتراض ولا تتضمن مصروفات غير جائزة الحسم من الناحية الشرعية.

على  وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم اعتماد حسم مصروفات الطرح الأولي من الربح المعدل(، يعترض المكلف

قرار اللجنة الابتدائية الصادر برفض اعتراضه على هذا البند، ويؤكد المكلف على حقه في حسم مصروفات الطرح 

لكل من وفقًا ( ريال، ذلك أنها تمثل مصروفات تكبدها المكلف لطرح الأسهم المكتتب فيها 9,396,940الأولى بقيمة )

ني، وقد تم التصريح عن هذا المصروف ضمن قائمة التغيرات في نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاو 

حقوق المساهمين، ويرى المكلف أنه ولئن قام بعدم إدراج هذه المصروف ضمن مصروفاته إلا أنه يرى وجوب حسمه 

المكلف من الناحية الزكوية لانطباق كافة الشروط عليه،  وأنه لا يوجد للهيئة أي مبرر نظامي بعدم حسمها، كما يؤكد 

أنه تنطبق على هذه المصاريف الشروط الشرعية التي توجب حسمها من الربح المعدل لأغراض الزكاة، كونها تخص 

 نشاط الشركة ومسددة عن العام محل الاعتراض ولا تتضمن مصروفات غير جائزة الحسم من الناحية الشرعية.

النظامية من الوعاء الزكوي(، يعترض المكلف على قرار وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم اعتماد حسم الوديعة 

اللجنة الابتدائية الصادر برفض اعتراضه على هذا البند، ويؤكد المكلف على حقه في اعتماد حسم الوديعة النظامية 

نسبة ( ريال، وهي تمثل النصيب الخاضع للزكاة ب8,403,500من الوعاء الزكوي، والتي لم تعتمد الهيئة حسمها بقيمة )

( من الوديعة النظامية المحسومة من الوعاء الزكوي حسب إقرار المكلف، ويرى انتفاء الشروط الشرعية 48.02%)

التي توجب الزكاة على الوديعة النظامية، حيث إنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا للمكلف ملكية تامة 

جب عليه زكاة، وهذه الشروط متخلفة في حق الوديعة محل هذا تعطيه حق التصرف والحيازة والانتفاع بالمال الوا
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البند، ويؤكد المكلف على أنه لا تتمتع شركات  التأمين بموجب اللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين، بحق التصرف 

العربي، ويعضد بمبلغ الوديعة النظامية بالإضافة إلى أن عوائد هذه الوديعة لا تعود للمكلف بل تعود لمؤسسة النقد 

( الصادرة بشأن الأموال التي لا يمكن التصرف فيها، ويؤكد على 12756المكلف ذلك بما ورد في  الفتوى الشرعية رقم )

( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني نصت على أنه يجب على شركات التأمين أن تودع في أحد 14أن نص المادة )

النقد، كما تنص اللائحة التنفيذية لذات النظام في مادته الثامنة والخمسون على  البنوك وديعة نظامية لأمر مؤسسة

أن عوائد الوديعة تعود لمؤسسة النقد، ويختم المكلف اعتراضه على أنه  من جهة احتساب الوعاء الزكوي، فإن الوديعة 

لا ينتفع بعائدها أبدا، وبذلك هي أوجب النظامية أموال نقدية اقتطعت جبرا من رأس المال ولا يستفاد منها بأي وسيلة و 

 في الحسم من الوعاء الزكوي من الأصول الثابتة.

م، تقديم جوابها على 13/7/2020هـ الموافق 23/11/1441كما طلبت الدائرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 

ة من الدائرة، فورد من الهيئة مذكرة جوابي استئناف المكلف والمقدم على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة لها

م، تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة المكلف بخصوص البنود محل 18/7/2020هـ الموافق 28/11/1441بتاريخ 

كام الاستئناف، حيث وردت إجابتها بتأكيدها على وجهة نظرها الواردة في المذكرات المقدمة أمام اللجنة الابتدائية والأح

لهيئة لها، وأن ما أثارته المدعية في استئنافها لم يخرج عما سبق أن أبدته أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه االمؤيدة 

في حينه، وبناء عليه تطلب الهيئة التحقق من صحة استئناف المكلف من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية 

 الموضوعية.

م، تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 4/11/2020هـ الموافق 19/3/1442كما طلبت الدائرة من المكلف بتاريخ 

، استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف

 ة.م، عددًا من المستندات أرفقت بملف القضي17/11/2020هـ الموافق 2/4/1442فقدم المكلف بتاريخ 

م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع 25/02/2021هـ الموافق 13/07/1442وفي جلستها المنعقدة في يوم الخميس 

 لما سبق تقديمه من طرفي الاستئناف. 
ً
 إلكتروني مدة عشرة أيام، ولم يرد للدائرة إضافة

على المذكرات الخاصة  م، وبعد الاطلاع18/03/2021هـ الموافق 05/08/1442وفي جلستها المنعقدة في تاريخ 

بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد 

  أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

بخصوص الاستئناف بشأن بند )قيمة فروق الاستهلاك المضافة للربح المعدل(، تبين  ومن حيث الموضوع، وحيث إنه

للدائرة أن الاستئناف يكمن في طلب )المكلف( اعتماد فروق الاستهلاك كما جاءت في الإقرار، ويعترض على إجراء الهيئة 

نه مالية طويلة(. بينما ترى الهيئة أنه ( )ساشهرً  16شهر( وليس على كامل الفترة ) 12باحتسابها عن سنة ميلادية فقط )

م وعدم صحة ما أثاره المكلف، وقد 30/12/2014م حتى 29/08/2013قد تم احتساب الاستهلاك لكامل الفترة من 

( بوضعه قيمة عناصر المجموعة الثالثة 4/1( و )4نتجت الفروقات لوجود خطأ ارتكبه المكلف في إعداده للكشف رقم )

ثانية كما قام باحتساب إهلاكها بقيمة أقل وكذلك الحال للمجموعة الخامسة. وبرجوع الدائرة في صف المجموعة ال

ديسمبر  31م إلى 2013أغسطس  29للقوائم المالية المدققة والمعتمدة من المحاسب القانوني، اتضح أنها تبدأ من الفترة 

 الأسباب
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ساب الاستهلاك من قبل الهيئة بناءً على المبالغ وتم احت ام حيث إنها تمثل سنة مالية طويلة لمدة ستة عشر شهرً 2014

( من القوائم المالية، وحيث استندت الهيئة في تعديلها إلى قيام المكلف 10المصرح عنها من قبل المكلف في الإيضاح رقم )

 بإضافة قيم المجموعة الثالثة في صف المجموعة الثانية وكذلك الحال بالنسبة للمجموعة الخامسة، وحيث اطلع

المكلف على القرار الابتدائي، ولم يطعن بطريقة احتساب الإهلاك من قبل الهيئة وتأييد القرار الابتدائي لها، مما يعد 

لقيام الهيئة باحتساب الاستهلاك لكامل الفترة التي يعترض عليها المكلف.  امعه دفع المكلف غير قائم على سند نظرً 

راك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمامها، الأمر الذي وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستد

تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما قدم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد ذلك البند، وعليه 

 ند.قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا الب

وحيث إنه بخصوص الاستئناف بشأن بند )عدم اعتماد حسم مصروف التأمين على الحياة من الربح المعدل(، تبين 

( ريال والذي لم يعتمد 32,867للدائرة أن الاستئناف يكمن في طلب )المكلف( حسم مصروف التأمين على الحياة بقيمة )

 2014حسمه من الربح المعدل لعام 
ً
للمادة الثانية عشرة من نظام ضريبة وفقًا جائز الحسم  ام، باعتباره مصروف

الدخل، بينما ترى الهيئة أن مصروفات التأمين على الحياة لا تعد من المصاريف الضرورية واللازمة لتحقيق الدخل، 

يع مما يستلزم معه عدم حسمها من الوعاء. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إنه من المتقرر نظامًا جواز حسم جم

المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة شريطة كونها مؤيدة بمستندات ثبوتية وأن تكون 

-مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، وحيث إن تحديد المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة 

نظر في العرف الجاري في اعتبار تلك المصاريف يتطلب ال -فيما لم ينص على عدم حسمه أو بتحديد ضوابط خاصة به

مرتبطة بتحقيق الدخل من عدمه، وحيث جرى العرف على تنافس الشركات في تقديم مزايا التأمين بأنواعه، وتكبد 

هذا النوع من المصاريف لاستقطاب الكفاءات البشرية سعيًا لزيادة إيراداتها، فتخلص الدائرة إلى قبول استئناف 

تبارها من المصاريف الجائزة الحسم من الوعاء الضريبي. وأما بخصوص الجانب الزكوي المتعلق بهذا البند، المكلف واع

وحيث ثبت إنفاق المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الأصل عدم وجوب الزكاة على مال خرج من ذمة المكلف، مما 

اة للأعوام محل النزاع. ولا ينال من ذلك اعتبار يترتب على ذلك بأحقية المكلف في حسم مصروف التأمين على الحي

الهيئة لهذا المصروف بأنه غير ضروري، حيث لم يؤسس ما ذهبت إليه الهيئة على سند شرعي أو نظامي يمكن الاستناد 

لمادة ي اإليه فيما يرتبط بالجانب الزكوي من هذا البند،  كما لا ينال من ذلك ما استند إليه القرار الابتدائي فيما ورد ف

هـ، حيث صدرت بتاريخ لاحق للأعوام محل 1438الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادرة عام 

 لمب
ً

دأ عدم الخلاف، فلا تسري أحكام اللائحة إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها إعمالا

كما ذكر، فإن الدائرة تقرر قبول استئناف المكلف في اعتبار مصروف التأمين على  رجعية القوانين،  وحيث كان الأمر

 
ً
 جائز الحسم للأعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه. االحياة مصروف

زائدة من الربح وحيث إنه بخصوص الاستئناف بشأن بند )عدم اعتماد حسم مصروفات التأمينات الاجتماعية ال

المعدل(، تبين للدائرة أن الاستئناف يكمن في طلب )المكلف( حسم مصروف التأمينات الاجتماعية المحتسبة عن 

للمادة الثانية عشرة من نظام وفقًا موظفيه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، باعتباره مصروف جائز الحسم 

حسم المصروف الزائد من مصروف التأمينات الاجتماعية على الموظفين، لعدم ضريبة الدخل، بينما ترى الهيئة عدم 

التطابق بين المبالغ الواردة في شهادات التأمينات وبين المحمل على الحسابات الواجب إجراؤها بحسب تعاميم الهيئة 

نة المبالغ الظاهرة في شهادة في هذا الشأن. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث تبين أن الهيئة توصلت إلى تعديلها بمقار 

التأمينات الاجتماعية، وبين المحمل على الحسابات من غير مراعاة لما قدمه المكلف من مستندات وما أكده من أن 

لمتطلبات معايير المحاسبة وفقًا شهادة التأمينات تبين المدفوع فقط للمؤسسة حتى تاريخ الشهادة وليس المبلغ المستحق 

ة، وحيث أشار المكلف في وجهة نظره في القرار الابتدائي إلى تقديمه للمستندات المؤيدة لوجهة نظره، عن السنة المالي
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ولم تأخذها الهيئة في إجرائها ولا اللجنة في الوصول إلى قرارها، فإن الأصل الأخذ بإقرار المكلف ما لم تقم بينة على 

 خلافه، مما يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئنافه.

ث إنه بخصوص الاستئناف بشأن بند )عدم اعتماد حسم مصروفات الطرح الأولي من الربح المعدل(، تبين للدائرة وحي

أن الاستئناف يكمن في طلب )المكلف( حسم مصروفات الطرح الأولى ذلك أنها تمثل مصروفات تكبدها المكلف لطرح 

 
ً
لمادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل، بينما ترى لوفقًا جائز الحسم  االأسهم المكتتب فيها، باعتبارها مصروف

الهيئة عدم حسم هذا المصروف، لأنه لم يتم تحميله على الربح الدفتري للعام محل الخلاف، ولم يرد ضمن قائمة 

 
ً
ا على أنه تخفيض لحقوق الملكية وليس مصروف  االدخل للمكلف. وحيث إن المبلغ محل النزاع تتم معالجته محاسبيًّ

شركة، وعليه فإن المعالجة الضريبية له تختلف عن المعالجة الزكوية: فمن الناحية الضريبية لا تعد مصروفات لل

 
ً
من مصروفات النشاط، ومن ثم لا يجوز للمكلف حسمه للوصول إلى ربحه الضريبي. وأما من  االطرح الأولي مصروف

ي التي يتم التوصل إليها من خلال عناصر وعاء الزكاة والتالناحية الزكوية، وحيث إن الزكاة تجب في الأموال الزكوية و 

تمثل عناصر حقوق الملكية أحد أركانها سواء بإضافة العناصر الموجبة أو طرح العناصر السالبة، وحيث تمثل هذه 

ب في حقوق الملكية حسبما أكدته قائمة التغيرات في حقوق المساهمين فإن هذا العنصر السالب يج االتكاليف نقصً 

طرحه للوصول إلى صافي الوعاء الزكوي، مثله مثل بقية العناصر السالبة في الوعاء، مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة 

 أحقية المكلف في حسم هذا المبلغ ضمن المبالغ المحسومة من الوعاء الزكوي.

الزكوي(، تبين للدائرة أن وحيث إنه بخصوص الاستئناف بشأن بند )عدم اعتماد حسم الوديعة النظامية من الوعاء 

الاستئناف يكمن في طلب )المكلف( حسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي، والتي لم تعتمد الهيئة حسمها لانتفاء 

أمل الملكية والحيازة فيها، بينما ترى الهيئة أن الوديعة النظامية مال مرهون تجب فيه الزكاة الشرعية. وحيث إنه بعد ت

باب استئناف الشركة المكلفة على هذا البند وما جاء به القرار الابتدائي من بيان لوجهة نظر الهيئة الدائرة في أس

قرار والنتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار بتأييد إضافة تلك الوديعة النظامية إلى الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث جاء ال

هـ، قد أقرّت عدم استبعاد تلك الوديعة 1438ة الصادرة عام الابتدائي في نتيجته على أساس أن لائحة جباية الزكا

ا بأعوام جاء النزاع بشأن الربط عليها قبل نفاذ أحكا
ً
م النظامية من الوعاء الزكوي للمكلفين، وحيث كان النزاع مرتبط

الأعوام المرتبط  تلك اللائحة؛ فإن إعمال أحكام تلك اللائحة لا يستقيم في مثل هذه الحالة محل النظر؛ لصدورها بعد

بها محل النزاع، وحيث إن ما استقر عليه القضاء الاستئنافي قبل أحكام تلك اللائحة المشار إليها قد قض ى بتكييف 

حقيقة الوديعة النظامية على أساس أنها من جنس الضمانات التي تطلبها الجهة الرسمية المشرفة على النشاط بمقابل 

 تزامًا إجباريًا غير طوعي وبالتالي يكون من المتعين استنتاج أن الشركة لا يكون لهاحقوق العملاء، وهي كذلك تعد ال

التصرف بمبالغ الوديعة إلا عند تصفية الشركة؛ وذلك لأن يد ملكها مغلولة عن المال الذي تم احتجازه لدى الجهة 

 
ً

لك الأمر من لوازم وضرورات إصدار محتجزًا بأمر تلك الجهة، باعتبار أن ذ المشرفة على نشاط الشركة فأصبح مالا

الترخيص بمباشرة النشاط، وحيث جاءت الأحكام التنظيمية الخاصة بتنظيم نشاط التأمين التعاوني على أن النسبة 

المقررة لاحتجاز مبالغ من رأس المال من قبل الجهة الإشرافية المنظمة لتلك النشاط )مؤسسة النقد العربي السعودي(، 

ب ائزة لما ينتج من عوائد على تلك العوائد المدفوعة إليها؛ فإن ذلك كله يتعين معه النظر إلى عدم توجهي التي تكون ح

 إضافة مبلغ الوديعة النظامية إلى الوعاء الزكوي للمكلف، ولا ينال من هذا الاستنتاج ما تدعيه الهيئة من أنه يتعين

عة وأن الزكاة فيه تكون على المالك الأصلي، وذلك لأن تلك الوديالنظر إلى الوديعة باعتبارها من قبيل المال المرهون، 

النظامية لم تتقرر بموجب عقد بين راهن ومرتهن، وإنما هي مقررة وواجب دفعها بموجب المتطلبات التنظيمية لممارسة 

على نحو ما تذكره  انشاط الشركة المكلفة، مما لا يستقيم معه النظر إلى تلك الوديعة النظامية كما لو كانت مرهونً 

الهيئة في جوابها على استئناف الشركة المكلفة، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض ما قض ى به 

 م.2014القرار الابتدائي في ذلك الشأن، وتقرير حسم مبلغ الوديعة النظامية من وعاء المكلف لعام 
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 ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما 

:
ا

  أولا
ً

(، ضد قرار لجنة الاعتراض ...(، ورقم مميز )...سجل تجاري رقم ) ...من مقدمه المكلف/  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1439( لعام 11الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ف، بشأن بند )قيمة فروق الاستهلاك المضافة للربح المعدل( وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى 1
ّ
. رفض استئناف المكل

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا به من نتيجة بشأنه، 

ف، بشأن بند )عدم اعتماد حسم مصروف التأمين على الحياة من الر 2
ّ
بح المعدل( ونقض القرار . قبول استئناف المكل

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

ف، بشأن بند )عدم اعتماد حسم مصروفات التأمينات الاجتماعية الزائدة من الربح المعدل( 3
ّ
. قبول استئناف المكل

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا شأنه، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة ب

 . بشأن بند )عدم اعتماد حسم مصروفات الطرح الأولي من الربح المعدل(:4

رفض استئناف المكلف بشأن طلبه حسم مصروفات الطرح الأولى من الوعاء الضريبي، وتأييد القرار الابتدائي فيما  -أ

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا قض ى به من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن حسم مصروفات الطرح الأولي من الوعاء الزكوي، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى  -ب

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا به من نتيجة بشأنه، 

ف، بشأن بند )عدم اعتماد ح. 5
ّ
سم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي( ونقض القرار الابتدائي قبول استئناف المكل

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 
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 استئناف

 

 (IR-2021-212القرار رقم )                                                                                      اللجنة الاستئنافية

 (Z-2020-13791الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 
ً

  لدى المستأنِف )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
َ
قدمّت بلائحة استئناف تضمنت ما ت

 ملخصه الآتي:

ق ببنــد )إضــــــــــــــــافــة رأس المــال 
ّ
ــــبــة 2013م وحتى2008والاحتيــاطي النظــامي للأعوام منفيمــا يتعل ــ ــ ــ ــ ـــــافــة نســ ــ ــ ــ ــ م( وبنــد )إضـــ

ـــــة /م( من قبل المدعية2007م حتى 2003( من فروق الاســــــــــــــتيرادات للأعوام 10.5%) ــ ــ ــ ــــســـ ــ ــ ــ ــ د الهيئة على ...مؤســ
ّ
.، إذ تؤك

ك بصـــــــــــــحّة  إجرائها صـــــــــــــحّة وجهة نظرها الواردة في المذكرة المقدّمة للدائرة مصـــــــــــــدرة الحكم محلّ الاســـــــــــــتئناف وتتمســـــــــــــّ

وســــــــــــــلامتــه، كمــا تجيــب الهيئــة على الحيثيــات الواردة في القرار فيمــا يخصّ البنــد الأول بــأن المــدعيــة وكــذلــك الــدائرة في 

ـــ الموافق 27/10/1429حيثيـات قرارهـا أقرّت بـأنّ المـدعيـة قـامـت بتعـديـل عقـد التـأســــــــــــــيس المصـــــــــــــــادق عليـه بتـاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

محــل الــدعوى  إذ إنل تم بعــد جزء من الســــــــــــــنوات محــلّ الــدعوى، م ولم تتنبــه الــدائرة أن هــذا التعــديــ27/10/2008

م، مما يجب معه تصــــــــــــــحيح القرار للأعوام التي قبل حصــــــــــــــول التعديل بتخفيض رأس المال 2013م إلى 2003للأعوام 

فبالتالي لا يوجد مبرر شــــــــــــــرعي أو نظامي لإعفائها لكافة الأعوام محل الدعوى، مما يجب معه تصــــــــــــــحيح قرار الدائرة في 

ح  ق بــالبنــد الثــاني غير ســــــــــــــليم لأن الــدائرة لم توضـــــــــــــّ
ّ
هــذا الجــانــب كمــا تؤكــد الهيئــة بــأن مــا قضـــــــــــــــت بــه الــدائرة فيمــا يتعل

حاســــــــــــــبيًا ما هي الفروقات التي اطلعت عليها والتي بموجبها قامت بإلغاء قرار المدعى عليها مما يكتنف قرارها الغموض مُ 

وتطلب الهيئة من إيضــاح قرار الدائرة وما هو المســتند الذي بنت عليه وغير الوضــوح حقيقة ما يشــوبه بالعيب والخلل 

رة طلب المســــــــــــــتأنف بإضــــــــــــــافة رأس المال والاحتياطي قبل حصــــــــــــــول التعديل بتخفيض رأس المال، وعليه 
ّ
الإلغاء،  الموق

 فتطالب بإلغاء قرار الدائرة فيما يخصّ البندين محلّ الاستئناف لما تقدّم من أسباب.  

ـــ الموافق 19/11/1442لثلاثاء وفي يوم ا ــ ــ ــ ــ م، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف، وبعد فحص ما 29/06/2021هــ

( أيام، فمضــــــــت المدة المحددة دون تقديم 10احتواه ملف القضــــــــية؛ قررت الدائرة عقد جلســــــــة ترافع الإلكتروني مدة )

 إضافة من طرفي الاستئناف خلال هذه المدة. 

 213المبدأ رقم 

ل ربحًا للمكلف، وأن ما كامل فرق 
ّ
ل الربح الذي يمكن إخضاعه للزكاة هو نسبة الربح فرق الاستيراد لا يمث

ّ
يمث

 التقديري من تلك الفروقات.

 

 الوقائع:
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ــــ الموافق 01/12/1442وفي يوم الأحد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتئناف، وبعد 11/07/2021هـ ــ ــ ــ ـــــة بالاســ ــ ــ ــ م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصــ

فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وحيث مضت المدة المحددة دون تقديم أي إضافة إلى ما ورد من 

 قرار في موضوعها.طرفي الاستئناف، فقد تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار ال

 

 

 

وحيث إنه وبمراجعة مســـــــــــتندات القضـــــــــــية ولائحة الاســـــــــــتئناف المقدمة من الهيئة تبيّن للدائرة اســـــــــــتيفاء شـــــــــــروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. شكلا

م وحتى 2008وحيث إنه بخصــــــــــوص اســــــــــتئناف الهيئة بشــــــــــأن بند )إضــــــــــافة رأس المال والاحتياطي النظامي للأعوام من 

هيئة م(، تبين أن اســـتئناف ال2007م حتى 2003( من فروق الاســـتيرادات للأعوام %10.5م( وبند )إضـــافة نســـبة 2013

ق بـــالربط الزكوي للأعوام من 
ّ
د 2013م حتى 2003يكمن في طلـــب الحكم بـــإلغـــاء القرار محـــلّ الطعن المتعل

ّ
م، إذ تؤكـــ

ك بصــحّة إجرائها  الهيئة على صــحّة وجهة نظرها الواردة في المذكرة المقدّمة للدائرة مصــدرة الحكم محلّ الطعن وتتمســّ

ــــوع النزاع،  وســــــــــــــلامتـه، وفيمـا يخصّ البنـد الأول: بنـد رأس ــ ــ ــ ــ المـال والاحتيـاطي النظـامي، فـإنـه وبعـد تـأمـل الـدائرة في موضــ

وحيــــث إن الهيئــــة تطلــــب تصــــــــــــــحيح القرار للأعوام قبــــل حصــــــــــــــول التعــــديــــل بتخفيض رأس المــــال، وبــــالرجوع إلى القرار 

تسبق تخفيض م، وهي الأعوام التي 2007م حتى 2003المستأنف تبيّن أن دائرة الفصل قبلت إجراء الهيئة للأعوام من 

رأس المال، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى صــــــــــــــحة ما انتهى إليه القرار محل الطعن بإلغاء إجراء الهيئة للأعوام من 

م، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يســتدعي الاســتدراك أو التعقيب في ضــوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر 2013م حتى 2008

دم على نتيجة قرار دائرة الفصــــــــــــــل فيما انتهى إليه بصــــــــــــــدد هذا الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تق
ُ
رير عدم تأثير ما ق

 البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف الهيئة، وتأييد ما انتهى إليه قرار دائرة الفصل بخصوص هذا البند. 

ـــــتئناف على هذا وفيما يخصّ البند الثاني: بند المشـــــــــتريات الخارجية، فإنه وبعد تأمل الدائرة في ما قد ــ مته الهيئة من اســ

ل في مطالبته بإخضــــــــاع فروق الاســــــــتيراد لنســــــــبة ربح )
ّ
ف يتمث

ّ
ـــــاع %10.5البند، وحيث إن اعتراض المكل ــ ( بدلا من إخضـ

كــاـمـــل مبلغ الفروقـــات للزكــاـة، وحيـــث إنـــه بـــاطلاع الـــدائرة على عينـــة من ربوط الهيئـــة على الأعوام محـــل الخلاف، تبين 

لاســــــــــــــتيراد الناتجة عن زيادة بيانات الجمارك عن إقرار المكلف للربح المعدل خلافا لما أثبتته في إضــــــــــــــافتها لكامل فروق ا

ل الربح الذي يمكن 
ّ
ل ربحًا للمكلف، وأن ما يمث

ّ
وجهة نظرها في القرار الابتدائي، وحيث إن كامل فرق الاســــــــــــــتيراد لا يمث

ـــحة %10.5لا يتجاوز ) إخضــــــــاعه للزكاة وفقًا للإجراءات المطبقة على ســــــــائر المكلفين ــ ـــتبان لهذه الدائرة صـــ ــ ــ (، وحيث اسـ

النتيجة التي خلصــــــت إليها الدائرة مصــــــدرة القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض اســــــتئناف 

 الهيئة وتأييد ما انتهى إليه قرار دائرة الفصل بخصوص هذا البند. 

 

 

  
 وباستصحاب ما ذكر من أسباب قرّرت الدائرة بالإجماع ما يأتي:وبناءً على ما تقدم 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه/ هيئة الزكاة والضــريبة والجمارك ضــد قرار الدائرة الأولى للفصــل في مخالفات  قبول الاســتئناف شــكلا

 (.IRF-11-2020ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض ذي الرقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 القرار

 الأسباب
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ق ببند "إضــــــــــــــافة رأس المال والاحتياطي النظامي للأعوام من رفض اســــــــــــــتئ
ّ
م" 2013م وحتى 2008ناف الهيئة فيما يتعل

ـــبة  ــ ــ ــ ــ ـــــافة نســـ ــ ــ ــ ــ م" وتأييد ما انتهى إليه قرار دائرة 2007م حتى 2003( من فروق الاســــــــــــــتيرادات للأعوام %10.5وبند "إضـ

 الفصل وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة فيه.  
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 استئناف

 

 (IR-2021-193القرار رقم )                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (Z-14966-2020الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

بالربط الزكوي  الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق /( على قرار المدعى عليها…رفض اعتراض المدعية ... ســــــــــجل تجاري )

 هـ.1436لعام

 
ً

ف )....(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ
 استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:تقدم بلائحة  لدى المكل

ف على قرار لجنة الفصل محلّ الطعن المنتهي إلى رفض اعتراضه بشأن الربط الزكوي التقديري 
ّ
إذ يعترض المكل

  -وهو ما تم سداده-( ريال 55,675.22هـ، فإنه يطالب باحتساب وعائه الزكوي بمبلغ )1436لعام
ً

من مبلغ الزكاة  بدلا

( ريال, ويستند في ذلك إلى أن تقدير الهيئة لا يتناسب مع حجم مكاسب وخسائر 250,663.75المقدر من الهيئة والبالغ )

المكلف، كما أن الهيئة لم تقم بمعاينة الفروع وإنما تم طلب بعض السجلات والخطابات عن بعض الأنشطة ويوضح 

( عامل وعدد منهم لم يكمل 134لرخص والتي تم إلغاؤها كما أن عدد العمالة يبلغ )المكلف وجود العديد من السجلات وا

( عامل وعليه فيطالب بنقض قرار الدائرة 156عام منذ نقل كفالتهم لدينا وليس كما ذكر في خطاب الهيئة ببلوغهم عدد )

 محلّ الاستئناف لما تقدّم من أسباب.

( أيام، فورد 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني لمدة )04/07/2021هـ الموافق 24/11/1442وفي يوم الأحد 

للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية تضمنت " بأن الهيئة تؤكد على وجهة نظرها الواردة في المذكرة المقدمة أمام لجنة الفصل 

أمام لجنة الفصل وأجابت عنه الهيئة في  في البنود محلّ الاستئناف، كما أن ما أثاره المكلف لا يخرج عمّا سبق وأن أبداه

( من نظام المرافعات 186حينه، وتطلب الهيئة عدم قبول أي طلبات لم تقدم أمام لجنة الفصل، استنادًا على المادة )

ف وتأييد قرار لجنة 
ّ
رة رفض استئناف المكل

ّ
الشرعية وتتمسّك الهيئة بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب من الدائرة الموق

لف إضافة على ما سبق وأن تقدّم به. الفص
ّ
 ل لما تقدّم من أسباب" ولم يرد من المك

 214المبدأ رقم 

احتساب الوعاء الزكوي يتم من حيث الأصل بناءً على الإقرار المقدم من المكلف ويلزمه أن يقدم ما يؤيد ذلك، وفي حال 

عدم توفر دفاتر وسجلات نظامية، يحقّ للهيئة اللجوء للأسلوب التقديري لأغراض احتساب الزكاة بجمع المعلومات 

 أقرب تقدير لحقيقة نشاط المكلف.الممكنة للوصول إلى 

 

 الوقائع:
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ــــ الموافق 09/01/1443وفي الثلاثاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتئناف والرد عليها، 17/08/2021هـ ــ ـــــة بالاســ ــ م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصــ

أصــــبحت جاهزة للفصــــل وبعد فحص ما احتواه ملف القضــــية من أوراق ومســــتندات، تقرر لدى الدائرة أن القضــــية قد 

 وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ة بغير الأسلوب التقديري وفي الموضوع، وبتأمل الدائرة في محلّ النزاع، وحيث يكمن اعتراض المكلف في مطالبته بالمحاسب

الذي لا يعكس حقيقة نشاطه، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب من الدائرة تأييد قرار 

ن الهيئة من احتساب وعاء 
ّ
دائرة الفصل، وحيث إن الهيئة قامت باحتساب وعاء تقديري دون قيامها بفحص ميداني يمك

كس حقيقة أنشطة المكلف في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بواقع الحال، وحيث إن احتساب زكوي بطريقة عادلة تع

الوعاء الزكوي يتم من حيث الأصل بناءً على الإقرار المقدم من المكلف ويلزمه أن يقدم ما يؤيد ذلك، وفي حال عدم توفر 

ض احتساب الزكاة بجمع المعلومات الممكنة دفاتر و سجلات نظامية، يحقّ للهيئة اللجوء للأسلوب التقديري لأغرا

للوصول إلى أقرب تقدير لحقيقة نشاط المكلف، وذلك من خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة, ومن 

خلال أيّة معلومات تحصل عليها الهيئة من أطراف أخرى كحجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والإعانات 

يها، وحيث إن شطب سجلاته التجارية خلال مدد زمنية قصيرة من بدء النشاط، إضافة إلى عدم استقدامه الحاصل عل

لأي عمالة على عدد من الأنشطة التي تم الربط عليها، قرينة على عدم تحقيق أرباح للنشاط لفترة معينة, وحيث إن الأصل 

يمكن الاستناد إليه في العدول عن هذا الأصل، مما تنتهي معه ما أقر به المكلف في إقراره، وحيث إن الهيئة لم تقدم ما 

( 55,675.22هذه الدائرة إلى أحقية المكلف باحتساب الوعاء الزكوي بحسب ما ورد في إقراره، والاكتفاء بما سدده بمبلغ )

 قض ى به من نتيجة.                                            ريال، الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما

 

  

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ... ســــجل تجاري )...(، رقم مميز )...( ضــــد قرار الدائرة الأولى للفصــــل في  قبول الاســــتئناف شــــكلا

-Z-153( الصـــــــــــــــادر في الـدعوى رقم )IRF-14-2020) مخــالفــات ومنــازعـات ضــــــــــــــريبــة الـدخـل في مـدينــة الريـاض ذي الرقم

قة بالربط الزكوي لعام2018
ّ
 هـ.1436( المتعل

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لف ونقض قرار الدائرة الأولى للفصل في المخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض قبول استئنا
ّ
ف المك

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. 

 

 القرار

 الأسباب
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 استئناف

 

 (IR-2021-193)القرار رقم                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (Z-14966-2020)الاستئناف رقم الصادر في                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

بالربط  الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق /( على قرار المدعى عليها………رفض اعتراض المدعية ......... سجل تجاري )

 هـ.1436الزكوي لعام

 
ً

ف )..........(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ
 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكل

ف على قرار لجنة الفصل محلّ الطعن المنتهي إلى رفض اعتراضه بشأن الربط الزكوي التقديري 
ّ
إذ يعترض المكل

  -وهو ما تم سداده-( ريال 55,675.22هـ، فإنه يطالب باحتساب وعائه الزكوي بمبلغ )1436لعام
ً

من مبلغ الزكاة  بدلا

( ريال, ويستند في ذلك إلى أن تقدير الهيئة لا يتناسب مع حجم مكاسب وخسائر 250,663.75المقدر من الهيئة والبالغ )

المكلف، كما أن الهيئة لم تقم بمعاينة الفروع وإنما تم طلب بعض السجلات والخطابات عن بعض الأنشطة ويوضح 

( عامل وعدد منهم لم 134والرخص والتي تم إلغاؤها كما أن عدد العمالة يبلغ )المكلف وجود العديد من السجلات 

( عامل وعليه فيطالب بنقض 156يكمل عام منذ نقل كفالتهم لدينا وليس كما ذكر في خطاب الهيئة ببلوغهم عدد )

 قرار الدائرة محلّ الاستئناف لما تقدّم من أسباب.

( أيام، فورد 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني لمدة )04/07/2021هـ الموافق 24/11/1442وفي يوم الأحد 

للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية تضمنت " بأن الهيئة تؤكد على وجهة نظرها الواردة في المذكرة المقدمة أمام لجنة 

اه أمام لجنة الفصل وأجابت عنه الفصل في البنود محلّ الاستئناف، كما أن ما أثاره المكلف لا يخرج عمّا سبق وأن أبد

( من نظام 186الهيئة في حينه، وتطلب الهيئة عدم قبول أي طلبات لم تقدم أمام لجنة الفصل، استنادًا على المادة )

ف وتأييد 
ّ
رة رفض استئناف المكل

ّ
المرافعات الشرعية وتتمسّك الهيئة بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب من الدائرة الموق

لف إضافة على ما سبق وأن تقدّم به. قرار لجنة ال
ّ
 فصل لما تقدّم من أسباب" ولم يرد من المك

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، 17/08/2021هـ الموافق 09/01/1443وفي الثلاثاء 

د أصبحت جاهزة للفصل وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية ق

 وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

  

 215المبدأ رقم 

وإنما مناط الزكاة يتعلق بما إذا كان الأصل التصنيف المحاسبي لا يعني بالضرورة أن الأصل في حد ذاته خاضع للزكاة، 

 معروضًا للبيع في حالته الراهنة.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ة بغير الأسلوب التقديري وفي الموضوع، وبتأمل الدائرة في محلّ النزاع، وحيث يكمن اعتراض المكلف في مطالبته بالمحاسب

الذي لا يعكس حقيقة نشاطه، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب من الدائرة تأييد 

ن الهيئة من 
ّ
قرار دائرة الفصل، وحيث إن الهيئة قامت باحتساب وعاء تقديري دون قيامها بفحص ميداني يمك

كس حقيقة أنشطة المكلف في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بواقع الحال، احتساب وعاء زكوي بطريقة عادلة تع

وحيث إن احتساب الوعاء الزكوي يتم من حيث الأصل بناءً على الإقرار المقدم من المكلف ويلزمه أن يقدم ما يؤيد ذلك، 

ض احتساب الزكاة بجمع وفي حال عدم توفر دفاتر و سجلات نظامية، يحقّ للهيئة اللجوء للأسلوب التقديري لأغرا

المعلومات الممكنة للوصول إلى أقرب تقدير لحقيقة نشاط المكلف، وذلك من خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي 

تقوم به الهيئة, ومن خلال أيّة معلومات تحصل عليها الهيئة من أطراف أخرى كحجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, 

يها، وحيث إن شطب سجلاته التجارية خلال مدد زمنية قصيرة من بدء النشاط، والقروض والإعانات الحاصل عل

إضافة إلى عدم استقدامه لأي عمالة على عدد من الأنشطة التي تم الربط عليها، قرينة على عدم تحقيق أرباح للنشاط 

يمكن الاستناد إليه في العدول لفترة معينة, وحيث إن الأصل ما أقر به المكلف في إقراره، وحيث إن الهيئة لم تقدم ما 

عن هذا الأصل، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى أحقية المكلف باحتساب الوعاء الزكوي بحسب ما ورد في إقراره، 

( ريال، الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض 55,675.22والاكتفاء بما سدده بمبلغ )

 قض ى به من نتيجة.                                            قرار دائرة الفصل فيما

 

  

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

للفصــــل ..( ضــــد قرار الدائرة الأولى .(، رقم مميز )...ســــجل تجاري ) ...،من مقدمه المكلف/  قبول الاســــتئناف شــــكلا

-Z-153( الصـــــــــادر في الدعوى رقم )IRF-14-2020) في مخالفات ومنازعات ضـــــــــريبة الدخل في مدينة الرياض ذو الرقم

قة بالربط الزكوي لعام2018
ّ
 هـ.1436( المتعل

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لف ونقض قرار الدائرة الأولى للفصـــــــــــــل في المخالفات ومنازعات ضـــــــــــــريبة الدخل في
ّ
مدينة الرياض  قبول اســـــــــــــتئناف المك

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. 

 

 

 

 القرار

 الأسباب
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 من تزكيتها لدى 
ً

مناط إضافة الأرباح الموزعة من الشركات المساهمة إلى الوعاء الزكوي للمكلف يرتبط بالتحقق أولا

الشركات المساهمة التي قامت بصرفها، إذا كانت تلك الشركات من المكلفين الخاضعين للزكاة لدى الهيئة عند الربط 

 الزكوي عليها. 

 

 استئناف

 

 (IAR-2020-132القرار رقم )                                                                              اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1568الصادر في الاستئناف رقم )       الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 :
ا

  أولا
ً

م 2011، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ..من شركة . قبول الاعتراض شكلا

 .م2013حتى 

ا:   وفي الموضوع: ثانيا

 .م2013حتى  2011تأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات فى شركات مساهمة للأعوام من  -5

 .م2013حتى  2011الأراض ي للأعوام من تأييد الهيئة في عدم حسم مساهمات  -6

 .م2013حتى  2011تأييد الهيئة في عدم حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة للأعوام من  -7

 .م2013تأييد الهيئة في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام  -8

 
ً

 بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: تقدمت إلى الدائرة (،.لدى )شركة .. وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م(: تتمثل وجهة نظر الشركة في أن 2013م حتى 2011)بند عدم حسم الاستثمارات فى شركات مساهمة للأعوام من  -5

خطابها المسلم إلى لجنة الاعتراض الابتدائية بالدمام بشأن الاعتراف بالخسائر غير المحققة في قائمة الدخل من جانب 

(، )معيار المحاسبة عن الاستثمار فى الأوراق 9( من المعيار المحاسبي رقم )120إلى تطبيق الفقرة ) ااستنادً الشركة كان 

نخفاض غير المؤقت عن المالية(، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تنص على: "يجب إثبات الا 

تكلفتها وذلك للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة مالية على حدة فور حدوثه وإثبات 

الخسائر في دخل الفترة المالية،..."، وقد ذكرت اللجنة في حيثياتها: "أن ذلك لم يتحقق في هذه الحالة لكون المحفظة 

ظهر ارتفاع في قيمة الأسهم خلال فترة الاعتراض"، وتشير الشركة المكلفة إلى أن ارتفاع قيمة الأسهم لم يكن الاستثمارية ت

بسبب ارتفاع قيمة سعر السهم ولكن كان بسبب زيادة عدد الأسهم التي قامت الشركة بشرائها خلال السنوات محل 

م، وظهرت 2011متلكت فيه الشركة تلك الأسهم عام الاعتراض، ويظهر ذلك بأن قيمة الأسهم انخفضت في أول عام ا

م، وظهرت )خسائر غير 2012( ريال، وكذلك انخفضت قيمة الأسهم فى عام 1,191,534)خسائر غير محققة( بمبلغ )

م، لذلك تم الاعتراف بالخسائر غير 2013( ريال، ثم ارتفعت قيمة الأسهم خلال عام 1,490,758محققة( بمبلغ )

 216المبدأ رقم 
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ها في قائمة الدخل، وحتى إن كان هناك خطأ في تطبيق المعيار المحاسبي أو لبس في فهمه من جانب المكلف، المحققة وإثبات

فإن ذلك لا يخرج الاستثمارات طويلة الأجل عن طبيعتها، لأن هناك قرائن أخرى تفيد بأن الشركة امتلكتها للاحتفاظ بها 

ائن أن عدد الأسهم لم ينخفض في السنوات محل الاعتراض ولا وزيادة الاستثمار فيها وليست للاتجار، ومن تلك القر 

أن الشركة قامت بإظهار الأسهم في دفاترها وقوائمها  ابعدها بل كان يتسم بالثبات أو كان في ازدياد، ومن القرائن أيضً 

في أن نية الشركة من المالية كاستثمارات طويلة الأجل، وأما ما ذكرته الهيئة بأن محضر الفحص الميداني تضمن الإجابة 

الاستثمارات في الأسهم الاستفادة من ارتفاع الأسعار وبيعها حال تحقيق الأرباح، فهذا لم يرد في محضر الفحص الميداني، 

هـ، 09/05/1437( وتاريخ 3324/16/1437لما ورد بخطاب الهيئة رقم ) احيث جاء في محضر الفحص الميداني وطبقً 

لمحضر الفحص الميداني تم السؤال عن نية الشركة حول الأسهم؟ حيث أفاد ممثل  اطبقً ( ما نصه "...و 2)صفحة رقم 

المكلف أنه يتم من أجل الاستثمار والاحتفاظ بها للحصول على توزيعات الأرباح وعملية البيع "إن تمت فهي تتم من أجل 

 تعديل وضع المحفظة بناءً على دراسة كل سهم والإيرادات المتوقفة عليه".

م(: تستأنف الشركة على هذا البند بالقول بأن من 2013م حتى 2011)بند عدم حسم مساهمات في أراض  للأعوام من  -6

الأغراض التي انعقدت عليها نية الشركاء عند تأسيس الشركة هو الاستثمار طويل الأجل بشراء الأراض ي ومساهمات 

ا، وليس الغرض بيع الأراض ي بعد تطويرها، ويتضح ذلك لتطوير أراض  للحصول على عائدات من العقارات بعد تطويره

من حسابات الشركة فيما بعد سنوات الاعتراض، فإن الشركة خلال السنوات الأربعة التالية لسنوات الاعتراض لم تقم 

ار، دات الإيجمنها للتشغيل تقوم بتأجيره إلى الغير للاستفادة من عائ اببيع الأراض ي، وإنما تقوم بتطويرها وما يصبح جاهزً 

قرارها، وبالتالي لا تخضع  يوبذلك لا يكون مساهمات الشركة لتطوير أراض  خام من عروض التجارة كما أشارت اللجنة ف

 أصلها وإنما تخضع عائداتها المدرجة فيما بعد بقوائم الدخل ونتائج أعمال الشركة. يهذه المساهمات للزكاة ف

م(: تذكر الشركة في استئنافها أن ما ينطبق 2013م حتى 2011للأعوام من  )عدم حسم توزيعات أرباح شركات مساهمة -7

على هذا البند، هو ما ورد من الرد على البند الأول من استدلال الشركة وإثباتها أن الاستثمارات غير متداولة وطويلة 

 الأجل.

لقول بأن اللجنة ذكرت أن الغرض م(: تستأنف الشركة على هذا البند با2013)عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -8

توافق من المشاريع تحت التنفيذ هو إما إعادة البيع بالحالة التي تم الشراء عليها أو التطوير والتشطيب ثم التأجير، وهذا ي

لعقد التأسيس المعدل. فلماذا تذهب اللجنة إلى اختيار محدد يخرج تلك البنود من  امع طبيعة نشاط الشركة وفقً 

 الأجل القصير؟ كما ذكرت اللجنة في قرارها أن المكلف لم يقدم ير طويل الأجل إلى استثمار متداول معد للبيع فالاستثما

ما يؤيد وجهة نظره وما يثبت أن نية الاستثمار طويل الأجل )القنية( على الرغم من أن سياق كلام اللجنة يشتمل على 

ل غير المتداولة بالقوائم المالية، واشتمال أغراض الشركة بعقد ذلك مثل: تصنيف المشروعات تحت التنفيذ ضمن الأصو 

التأسيس المعدل على التأجير والاستفادة من ريع العقارات بعد تطويرها. مما تعد معه هذه المشروعات استثمارات بغرض 

 القنية وليس بغرض إعادة البيع.

أنف بخصوص البنود محل الاستئناف، فورد ردها وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المست

هـ، وقد تبين للدائرة عند استعراض مجمل إجابات الهيئة على لائحة الاستئناف بخصوص البنود 26/04/1442بتاريخ 

 التي تعلقت بها، أنها تأكيد لأقوالها وموقفها حيال البنود المستأنف عليها عند نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف والرد عليها، 

البت فيها على النحو وحيث إنه بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف على البنود السابق بيانها فقد خلصت الدائرة إلى 

 الآتي:

م(: تبين بعد النظر في أسباب 2013م حتى 2011شركات مساهمة للأعوام من  ي)بند عدم حسم الاستثمارات ف -1

استئناف المكلف وما كان عليه جواب الهيئة عليه في شأنها بخصوص ذلك البند أن محل الخلاف بين الطرفين يكمن في 

تثمارات كانت بهدف استبقائها لدى الشركة كعروض قنية، وأن امتلاك الشركة لها لم يكن تأكيد المكلف على أن تلك الاس

لغرض الاتجار، وأنها لذلك ظهرت في دفاترها وفي قوائمها المالية كاستثمارات طويلة الأجل لأجل الحصول على توزيعات 

ثمارية يعد في واقعه مباشرة لنشاط المتاجرة الأرباح منها، في حين ترى الهيئة أن تملك الأسهم عن طريق المحافظ الاست

بها، مما يجعلها تندرج ضمن عروض التجارة، بصرف النظر عن تصنيفها ضمن القوائم المالية للمكلف، لأن العبرة عند 

احتساب الوعاء الزكوي هو جوهر العملية وليس شكلها، وحيث إنه بعد النظر في استئناف المكلف على هذا البند، اتضح 

ينحصر في الاستثمار باقتناء الأسهم في شركات سعودية، وحيث لم يتضح للدائرة وجود حركة بيع على تلك الأسهم  أنه

على نحو يتضح معه وجود نية المتاجرة والمضاربة التي يترتب عليها اعتبار تلك الاستثمارات عروض تجارة لا عروض قنية، 

في عدد الأسهم المقتناة، مما تترجح معه القناعة باعتبار تحقق نية  بل إن الثابت من خلال المستندات أن هناك زيادة

الاستثمار لدى المكلف عند اقتنائه لتلك الأسهم، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، بتقرير احتساب 

ونقض القرار  الاستثمار في الشركات المساهمة السعودية من العناصر الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف،

 الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك الاستثمار.

م(: يكمن محل الخلاف بين الطرفين 2013م حتى 2011)بند عدم حسم مساهمات في أراض  للأعوام من  -2

بخصوص هذا البند من خلال ما يؤكده المكلف من أن مساهماته في تلك الأراض ي تتمثل في أغراض انعقدت عليها نية 

عند تأسيس الشركة، وهو الاستثمار طويل الأجل بشراء الأراض ي لتطويرها والمساهمات في تطوير الأراض ي، الشركاء 

للحصول على عائدات من العقار بعد تطويرها، وليس بقصد بيع الأراض ي والمتاجرة فيها، والشركة لم تقم ببيع الأراض ي 

ا، وبالتالي لا تخضع تلك المساهمات في أصلها، وإنما تخضع في السنوات التالية لأعوام الاعتراض، وكانت تقوم بتطويره

عائداتها المدرجة فيما بعد في قوائم الدخل ونتائج الأعمال في الشركة، وعلى ذلك فإن المساهمات لتطوير الأراض ي الخام، 

بضاعة حتى لو تجاوز لا يصح أن تكون داخلة ضمن الوعاء الزكوي للشركة، في حين ترى الهيئة أن الأراض ي تعد بمثابة ال

بقاؤها في دفاتر الشركة أكثر من عام، فهي أصول متداولة معدة للبيع، وأن ما يؤكد ذلك هو أن مراجعة قائمة التدفقات 

( ريال، وبالتالي يتعين النظر 3,000,000م، تبين وجود متحصلات من بيع مساهمات أراض  بمبلغ )2012النقدية لعام 

 إلى تلك الاستثمارات بحسب
ً

متداولة معدة للبيع والاتجار، مما يرتب إخضاعها للزكاة، وأن طبيعة مساهمات  انها أصولا

الأراض ي هي الشراء لأجل التطوير وإعادة البيع، فتكون نية البيع متوفرة من بداية الاستثمار، وأن ما يؤكد ذلك هو حدوث 

تلك المساهمات هو النظر في تحقق البيع فيها بما يفيد م. وحيث كان الأصل في معالجة 2012واقعة البيع بالفعل في العام 

بتأكيد وجود نية البيع على نحو يستدل عليه بتحقق مظاهر أكيدة يمكن الجزم معها لاعتبار تلك المساهمات عروض 

مر تجارة لأجل إخضاعها للزكاة، وحيث كان الثابت أن حركة البيع لم تكن متعلقة سوى بعملية واحدة، فإن مثل ذلك الأ 

وأنه لم توجد أي قرائن أخرى  الا يتأكد معه وجود نية حقيقية لعرض تلك الأراض ي المشمولة بالمساهمة للبيع، خصوصً 

 الأسباب
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يترجح بها استمرار نية البيع لدى المكلف بعد تلك العملية، وحيث كان الأمر كما ذكر فإن الدائرة خلصت إلى قبول 

ماته في الأراض ي للأعوام محل الخلاف من الوعاء الزكوي له، ونقض استئناف المكلف، وتقرير حسم استثمارات مساه

 القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

م(: يكمن محل النزاع بين الطرفين 2013م حتى 2011)عدم حسم توزيعات أرباح شركات مساهمة للأعوام من  -3

طويلة الأجل، وأنه ينطبق على توزيعات أرباح تلك الشركات  في تأكيد المكلف في أن الاستثمارات في تلك الشركات كانت

المساهمة ما سبق إيضاحه في القرار الابتدائي ضمن الاعتراض على )بند حسم الاستثمارات في أسهم شركات مساهمة( 

ا بإخضاع أرباح امن تفصيل، مما يستلزم معه عدم إخضاعها للزكاة منعً  تلك الأسهم  لوقوع الازدواج حين معالجتها زكويًّ

لدى الشركة المساهمة نفسها ولدى المكلف فيما بعد؛ لأنها أرباح تخص أسهم شركات مساهمة مسجلة بسوق الأوراق 

المالية، في حين ترى الهيئة أن تلك التوزيعات خاصة باستثمارات في عروض التجارة على نحو ما كانت عليه وجهة نظر 

تجة لنزاع أمام اللجنة الابتدائية، ولم تقدم الشركة ما يثبت أن هذه التوزيعات ناالهيئة عند مناقشة هذا البند حين نظر ا

الي من أرباح نفس العام المحققة في الشركات المستثمر فيها وليست ناتجة من توزيعات الأرباح المبقاة لهذه الشركات، وبالت

عمال الشركة، وبعد نظر الدائرة فيما كان عليه تؤكد الهيئة سلامة عدم حسم توزيعات الأرباح؛ لأنها تعتبر من نتائج أ

موقف الطرفين بخصوص البند محل النظر، وما أقام عليه القرار الابتدائي قضاءه بخصوصه، اتضح أن اللجنة مصدرة 

لي فهي للاتجار، وأن الإيرادات الناتجة من هذا الاستثمار تتبع الأصل، وبالتا االقرار اعتبرت الاستثمار في الأسهم استثمارً 

إيرادات من التجارة، وأيدت بالتالي موقف الهيئة في عدم حسم توزيعات حسم تلك الأرباح في الشركات المساهمة من 

الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث كان مناط إضافة تلك الأرباح الموزعة من الشركات المساهمة إلى الوعاء الزكوي للمكلف 

 
ً

ركات المساهمة التي قامت بصرفها، وحيث كانت تلك الشركات من المكلفين من تزكيتها لدى الش يرتبط بالتحقق أولا

الخاضعين للزكاة لدى الهيئة عند الربط الزكوي عليها، وحيث انحصر استئناف المكلف بخصوص البند الأول بالشركات 

صر الواجبة الحسم من المساهمة السعودية دون غيرها، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة اعتبار تلك الاستثمارات من العنا

على  االوعاء الزكوي له، على نحو ما سبق بيانه في البند الأول من هذا القرار، وحيث لم يكن النزاع بين الطرفين قائمً 

أساس حولان الحول على تلك الأرباح عند بقائها لدى المكلف في الأعوام محل الخلاف، وإنما جاء سبب إضافة تلك الأرباح 

وي للمكلف وعدم حسمها لمجرد أنها إيراد وغلة مستفادة مما تعتبره الهيئة واللجنة مصدرة القرار إلى الوعاء الزك

استثمارات في عروض تجارة عند معالجتها لاستثمارات المكلف في تلك الشركات المساهمة، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن 

ات بتدائي من تأييد لموقف الهيئة باعتبار أنها أرباح لشرك موجب إخضاع تلك الأرباح للزكاة على نحو ما قض ى به القرار الا 

مساهمة، لا يرتب إخضاع مبالغها للزكاة بالاقتصار على ذلك الوصف وحده، ما دام لم تثبت الهيئة أن تلك الأرباح بقيت 

لف، وتقرير حسم لدى المكلف وحال عليها الحول في ملكه وذمته، وبالتالي خلصت الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المك

م، من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى 2013م حتى 2011أرباح الشركات المساهمة للأعوام 

 به بخصوص ذلك البند.

م(: تستأنف الشركة على هذا البند بالتأكيد على أن الغرض من 2013)بند عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -9

تلك المشاريع هو إعداد الأراض ي بعد تملكها وتطويرها للاستفادة منها بالتأجير أو البيع، وأنه ليس المقصود بذلك إعادة 

ى الهيئة أن المكلف لم يقدم ما يفيد لإثبات عدم إعداد تلك المشروعات البيع بالحالة التي تم الشراء عليها، في حين تر 

( ريال، وبالتالي تعتبر تلك المباني بمثابة بضاعة 6,350,000للبيع وهي عبارة عن خمس عمارات بمحافظة الأحساء بقيمة )

موقف كل من الهيئة والشركة حتى لو تجاوز بقاؤها في دفاتر المكلف أكثر من عام، وبعد نظر الدائرة فيما كان عليه 

المكلفة بخصوص البند المستأنف عليه وما كان عليه القرار الابتدائي من تأييد لوجهة نظر الهيئة في عدم حسم 

م، وحيث إنه لم يثبت لدى هذه الدائرة أن تلك المشاريع تحت 2013المشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي لعام 

ثناء استكمال أعمال البناء فيها، وحيث إن ما جرى عليه العادة والعرف في مثل تلك المشروعات التنفيذ كانت معدة للبيع أ
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أن تكون معدة للبيع بعد الفراغ منها، وحيث لم يتأكد بدليل معتبر وجود نية البيع لدى الشركة المكلفة لتلك المشروعات 

قق عمليات بيع عليها بحالتها تلك؛ فإن ذلك كله يتقوى به بحالتها التي كانت عليها عند التنفيذ، أو وجود ما يثبت به تح

م، وعليه خلصت الدائرة 2013جانب المكلف لتقرير عدم احتساب تلك المشروعات تحت التنفيذ في وعائه الزكوي للعام 

م، ونقض ما قض ى به القرار 2013إلى قبول استئناف المكلف بحسم المبلغ الخاص بمشروعات تحت التنفيذ لعام 

 لابتدائي في شأنه.ا

 

 

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

( لعام 12..(، ضد القرار رقم ).(، ورقم مميز )….، سجل تجاري رقم )..من مقدمه المكلف/  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام. 1438

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، 2013م حتى 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم الاستثمارات في شركات مساهمة للأعوام من  -5

همة السعودية من العناصر الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف، وتقرير احتساب الاستثمار في الشركات المسا

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير حسم 2013م حتى 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم مساهمات في أراض ي للأعوام من  -6

رات مساهماته في الأراض ي للأعوام محل الخلاف من الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى استثما

 به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وقصر م، 2013م حتى 2011قبول استئناف المكلف بخصوص بند حسم توزيعات أرباح الشركات المساهمة للأعوام من  -7

ذلك على الشركات المساهمة السعودية دون غيرها، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير حسم المبلغ الخاص 2013قبول استئناف المكلف بخصوص بند عدم حسم مشروعات تحت التنفيذ لعام  -8

م ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات 2013ذ لعام بمشروعات تحت التنفي

 الواردة في هذا القرار.

 

 

  

 القرار
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زكوي تحديد النطاق الزمني لحق الهيئة في إعادة فتح الربط الزكوي النهائي يعتبر قيدًا لحق الهيئة في الرجوع على المكلف ال

فقط ولا يلامس مطلقًا الفرض الشرعي الواجب على المكلف بإخراج الزكاة كاملة والذي لا يسقط عنه بمرور الزمن في 

دة فتح الربط الزكوي، وبناءً عليه فإن على الهيئة إخطاره بالمستحقات الزكوية الحالات التي لا يحق للهيئة فيها إعا

 الإضافية.  

 

 استئناف

 

 (IR-2020-59القرار رقم )                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1906الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 02/09/2020هـ الموافق 14/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي 
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474رقم )ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ناف المقدم بتاريخ في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئ هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ شركة مجموعة ....، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 02/01/2019هـ، الموافق 26/04/1440

( المقامة من المستأنِف 1437/24/1532الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439( لعام 27)ة في جدة، رقم يالابتدائية الثان

 لدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: في مواجهة الهيئة العامة للزكاة وا

:
ا

  أولا
ً

 .م2013م حتى 2011على الربط الزكوي المعدل للأعوام من  ،من المكلف/ شركة ... قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 المقدمة الدفعات رصيد من المدينة الذمم بحسم مطالبته على المكلف موافقة عدم

م، وإعادة احتساب رصيد حساب 2011، وقبول معالجة الهيئة لحساب الدفعات المقدمة لعام م2012وم 2011لعامي 

 لحيثيات القرار. ام وفق ما توصلت إليه اللجنة، وفقً 2012الدفعات المقدمة لعام 

 
ً

طلبه بنقض القرار على تقدم إلى الدائرة بلائحة استئناف ضمنها  لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 النحو الذي جاءت به لائحة الاستئناف المقدمة منه.

 217المبدأ رقم 

 الوقائع:
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م، عقدت الدائرة جلستها لنظر الدعوى، وبالنداء على 26/02/2020هـ الموافق 02/07/1441وفي يوم الأربعاء بتاريخ 

هيئة: ...، ...، طرفه الخصوم حضر: ...، هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيل الشركة المستأنفة كما حضر ممثلو ال

هـ، بسؤال ممثل الشركة المكلفة عن تاريخ استلامه للقرار 19/05/1441النشوان، بموجب تفويض الهيئة رقم )...( وتاريخ 

محل الطعن فأجاب، بأنهم لم يتلقوا من اللجنة مصدرة القرار ما يفيد بصدوره وتبليغهم به وأنهم تحصلوا على نسخة 

طبتهم للهيئة حيث تم تزويدهم بقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، وأن هذا الإجراء من قبلهم من ذلك القرار بعد مخا

للاستفهام عن القرار محل الطعن حصل بعد ورود خطاب اعتماد الإقرار المعدل بموجب قرار اللجنة الابتدائية والذي 

الذي تضمن أن لهم حق الاعتراض على ذلك م، و 7/11/2018تلقوه من فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة بتاريخ 

من تاريخ استلام خطاب التعديل. وحيث إنه بالاطلاع من قبل الدائرة على فحوى ذلك الخطاب وما  ا( يومً 60خلال مدة )

تضمنه من أن مدة الطعن على القرار من تاريخ استلام ذلك الخطاب وحيث كان اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض 

ء م، قد تقرر لدى الدائرة إجرا2/1/2019هـ، قد وقع بتاريخ 1439لعام  27ة الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم الزكوي

 . االاستئناف من المكلف في المدة المقررة لذلك نظامً 

ة وبسؤال ممثل الشركة المكلفة عن أسباب الاعتراض على القرار محل الطعن خلاف ما ذكره في مذكرته الاستئنافي

 م، فأجاب بأنه لا يوجد ما يضيفه سوى رغبته في توضيح أن اللجنة لم تبدِ رأيها في اعتراض2/1/2019المقدمة منه بتاريخ 

عدم حسم كامل قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي بمقدار  االشركة المكلفة على الكيفية التي تم على أساسها شرعً 

( ريال، مع 46,829,713ئة بحسم كامل تلك القيمة واكتفت بحسم ما مقدراه )( ريال، حيث لم تقم الهي79,679,855)

ا م، كما أنهم سيوافون الدائرة بم2011أن قيمة تلك الأصول الثابتة موضحة في قائمة المركز المالي للشركة في نهاية عام 

من تلك المبالغ في الوعاء الزكوي. يثبت اعتراضهم على طريقة احتساب الهيئة لقيمة تلك الأصول الثابتة وإدخالها من ض

أن اللجنة لم تعترف بأن هناك علاقة بين حساب يظهر ضمن الذمم  ام، فإنهم يوضحون أيضً 2012وأنه فيما  يخص عام 

المدينة بمسمى )إيرادات لم يصدر لها فواتير( في حين تم تقديم ما يفيد للدائرة بأن هذا الحساب يخص أعمال تمت 

لدفعات المقدمة وأن هذه القيمة سجلت كإيرادات وتم تقديم إضافة لكشوف الحساب المستخرجة من لنفس الدائنين با

الحاسب الآلي نسخة من سندات الإثبات المحاسبي التي توضح أن هذه المبالغ سجلت كإيرادات ولم تسجل مباشرة في 

الذمم المدينة )إيرادات لم يصدر بها حساب الذمم لحين إصدار مستخلصات رسمية لها، وبناء عليه طلبنا خصم رصيد 

. وعليه فإن المعالجة السليمة من وجهة نظر الشركة المكلفة تتمثل في خصم افواتير( من رصيد الدفعات المقبوضة مقدمً 

والبالغة في مجموعها  ا( ريال، من الدفعات المقبوضة مقدمً 30,646,796الأرصدة المدينة والبالغة في مجموعها )

ن الأمر يستوجب من وجهة نظر الشركة المكلفة، خصم الرصيد إ( ريال، وفي حالة عدم خصم هذا المبلغ ف50,068,697)

م، بعدم اتباع القاعدة الشرعية بإضافة 2012المدين من الإيرادات لهذا العام. كما قامت الهيئة بخصوص ربط عام 

( 65,000,000بناء عليه أضافت جاري الشركاء بمبلغ )جاري الشركاء على أساس الرصيد في أول أو آخر المدة أيهما أقل، و 

( 32,149,858م، أن رصيد أول المدة هو )2012ريال، في حين أن رصيد أول المدة كما هو وارد في القوائم المالية لعام 

تضمينها في ريال، وهو ما كان له أثر في زيادة غير شرعية في احتساب الزكاة. وأن جميع ما ذكر من أوجه الاعتراض قد تم 

 مذكرة الاعتراض على ربط الهيئة المعدل.

وبسؤال ممثلي الهيئة بخصوص ما أدلى به ممثل الشركة من أقوال وما قدمه من أسباب للطعن على القرار ضمن مذكرته 

لم يكن  فأجابوا، أنهم يؤكدون أن اعتراض المكلف لم يتم التطرق فيه إلى بند الأصول الثابتة وكما أن بند جاري الشركاء

 
ً

للاعتراض للمكلف من خلال ما يظهره القرار الابتدائي في سرد وقائعه، وبالنسبة لبند الدفعات المقدمة فقد تمت  محلا

 معالجتها من قبل الهيئة بأخذ رصيد أول المدة مخصوم منه الجانب المدين وإضافة ما تم حولان الحول عليه.
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إضافة أو مطلب بشأن الاستئناف المقدم فأجاب، أنه لا يوجد أي إضافة  وبسؤال ممثل الشركة حول ما إذا كان لديه أي

وأنهم يكتفون بما قدموه أمام الدائرة، وأنهم سيوافون الدائرة بمذكرة الاعتراض على الربط المعدل التي تؤيد وجهة 

لمعدل خلال أسبوع من نظرهم في إغفال القرار محل الطعن لمناقشة ما أثاروه من أسباب للاعتراض على ربط الهيئة ا

 تاريخ هذه الجلسة.

وبسؤال ممثلي الهيئة عما إذا كان لديهم ما يرغبون إضافته بخصوص الاستئناف المقدم فأجابوا، لا يوجد لدينا ما 

 نضيفه، وأنهم يطلبون تأييد ما قض ى به القرار الابتدائي.

 فيها في ضوء ما يرد.وعلى ذلك أقفل المحضر وقررت الدائرة استكمال نظر الدعوى والبت 

هـ، يتضمن عدم وجود المستند الذي 08/07/1441لها بتاريخ  اموجهً  اوحيث قدم المكلف بعد إمهاله من الدائرة خطابً 

يفيد باعتراضه على البنود الأخرى التي يدعي إغفال القرار الابتدائي بمناقشتها، وعليه قررت الدائرة أن يقتصر موضوع 

هو تناوله المستأنف في اعتراضه على القرار الابتدائي بموجب ما أثبته ذلك القرار من نقاش فيه، و  النزاع على البند الذي

م، وبالتالي فإن 2012م و 2011البند الخاص بالذمم المدينة ومدى حسمها من رصيد الدفعات المقدمة عن العامين 

 من رصيد الدفعات المقدمة.الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبة المستأنف بحسم الذمم المدينة 

على أساس أن معالجة الهيئة بخصوص المعترض عليه، وما جاء به تأييد القرار  اوحيث كان ملخص استئناف المكلف قائمً 

مع ما تقتضيه القواعد الشرعية والمحاسبية التي تقض ي بتوحيد الأرصدة للذمة المالية  االابتدائي لها، لم يكن متفقً 

قد ظهر لها رصيدان؛ مدين ودائن عن نفس الفترة المالية، كما أن جزءًا من الدفعات المقدمة لم يحل  الواحدة التي يكون 

عليه الحول ولا يجب أن يضاف لوعاء الزكاة. في حين ترى الهيئة أنها أضافت رصيد الدفعات المقدمة التي حال عليها 

( ريال، حيث 50,249,879م بمبلغ )2012ل، ولعام ( ريا59,249,879م بمبلغ )2011الحول إلى الوعاء الزكوي لعام 

لذلك، واستندت إلى عدد من الفتاوى والقرارات الاستئنافية التي تؤيد بأن ظهور  اتوفرت فيها شروط وجوب الزكاة تبعً 

يدخل هذا البند ضمن مجموعة الخصوم في القوائم المالية بنهاية العام يعد رصيدًا دائنًا في ذمة المكلف )المستأنف( و 

 مستفادًا من الغير ويستخدم في نشاط الشركة الجاري.
ً

 ضمن عناصر الوعاء الزكوي باعتباره مالا

حتواه ادلاء بها أمام الدائرة وبعد فحص ما وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها والأقوال التي تم الإ 

أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في  ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة

 موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

يات القرار محل ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما كانت عليه حيث

فإنه بعد الفحص والنظر في  الطعن، وما جاء في لائحة الاستئناف والرد عليها والأقوال التي تم الإدلاء بها أمام الدائرة،

موضوع الخلاف الذي ينازع فيه المكلف بشأن البند المتمثل في إضافة بند حسم الذمم المدينة من رصيد الدفعات المقدمة 

م: وحيث تبين للدائرة عدم تعرض اللجنة مصدرة القرار لجوهر تلك العمليات التي ارتبطت بذلك 2012م و 2011لعامي 

 البند محل النظر، وحيث إن الدفعات المقدمة تشمل رصيد )مؤسسة ...( ورصيد )الهيئة ...(، وحيث إن مقتض ى

 الأسباب
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ذا كانت لعميل واحد لديه حسابان مدين المعالجة الزكوية السليمة تتطلب إجراء المقاصة بين الرصيد المدين والدائن إ 

المدينة للعملاء نفسهم، والناتجة عن الأعمال  لتلك الأرصدة ربطها مع الأرصدة ودائن، وحيث لم يتم وفق معالجة الهيئة

المنفذة لهم، وحيث إن الوصول إلى مقدار المبلغ الذي يتم إضافته إلى الوعاء في مثل تلك الأحوال يتطلب النظر إلى ما 

بين الحسابات الدائنة والمدينة التي تخص العملاء نفسهم في علاقتهم مع المكلف، وحيث أظهرت  تحدثه عملية المقاصة

( ريال، 8,937,674كشوفات الحساب التفصيلية الخاصة بعملاء الشركة المكلفة أن الرصيد المدين لمؤسسة ... يبلغ )

ليه خلصت الدائرة إلى تأييد وجهة نظر المكلف في توحيد حسابات الذمم ( ريال، وع19,473,185والهيئة ... بمبلغ مقداره )

المالية للعملاء، واحتساب الرصيد لكل منها لما ثبت حولان الحول عليه، وذلك بتأييد مطالبة المكلف بحسم تلك الذمم 

 ( ريال. 50,249,879بلغ )م بم2012( ريال، ولعام 59,249,879م بمبلغ )2011المدينة من رصيد الدفعات المقدمة لعامي 

 

 

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 27(، ضد القرار رقم )...من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1439لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م 2011قبول استئناف المكلف بخصوص البند المتعلق بحسم الذمم المدينة من رصيد الدفعات المقدمة لعامي  .1

في العامين محل النزاع، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة ، عند إجراء الربط على المكلف م2012و

 في شأن ذلك، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

صرف النظر عن البنود الأخرى المستأنف عليها لعدم ثبوت اعتراض المكلف عليها أمام لجنة الاعتراض الابتدائية  .2

 مصدرة القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف
 

 (IR-2021-45القرار رقم )                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1751الصادر في الاستئناف رقم )          الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياضالدخل 

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 18/04/2021هـ الموافق 06/09/1442إنه في يوم الأحد 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )ضريبة الدخل 
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474الم

، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية هـ24/3/1436 للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ

( على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 22/35الاعتراض رقم )الصادر بشأن  هـ،1436( لعام 3)الثانية بالرياض، رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها 2011م حتى 2007

 بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية: أولا

 لتقديمه خلال المدة النظامية ومن ذي صفة.قبول اعتراض المكلف/شركة ...من الناحية الشكلية، 

ا:  من الناحية الموضوعية: ثانيا

م للحيثيات الواردة 2011انتهاء الخلاف على اعتراض المكلف على بند المدفوعات مقابل أتعاب الخدمات الفنية عن عام  -

 في القرار.

م للحيثيات الواردة في 2011بة عن عام رفض اعتراض المكلف على بند الدخل المعفى غير المستبعد لأغراض الضري -

 القرار.

 م للحيثيات الواردة في القرار.2011م إلى 2008رفض اعتراض المكلف على بند عدم خصم الاستثمارات للسنوات  -

 رفض اعتراض المكلف على بند استبعاد الخسائر المحققة للحيثيات الواردة في القرار. -

 

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م(، يعترض المكلف على 2011م حتى 2008ففيما يتعلق بالاستئناف على بند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات من 

م بقيمة 2011م حتى 2008من  قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه على بند الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات

كد المكلف على حقه في حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي، وهي عبارة عن استثمارات ؤ ( ريال، وي750,199،587)

طويلة الأجل في أوراق مالية وصناديق استثمارية متنوعة، وكذلك استثمار طويل الأجل في الودائع الإسلامية، وكذلك 

 218المبدأ رقم 

 لا تحسم الاستثمارات في الصكوك وكذلك الودائع الإسلامية في الخارج من الوعاء الزكوي.

 

 الوقائع:
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ى تاريخ الاستحقاق، وقد تم هذا الاستثمار المشار إليه من رأس المال والاحتياطيات، كما أفاد المكلف استثمارات مقتناة حت

بأن نية الإدارة كانت في الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لأمد طويل وليس للأغراض التجارية، كما أن الإيرادات المحققة 

طبقًا من قائمة الدخل، ويؤكد المكلف بأن هذه الاستثمارات يجب حسمها  اللشركة من هذه الاستثمارات كانت جزءً 

هـ، حيث أشار القرار المذكور إلى شروط تنطبق على حالة المكلف 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1للقرار الوزاري رقم )

جل وبنية الاحتفاظ بها كما يدعي، وهي أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال والاحتياطيات وأن تكون طويلة الأ 

لفترات طويلة، وألا تكون مقتناة لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع، وأن يكون الدخل المتحقق منها قد خضع للزكاة، وكلها 

( 22665شروط تنطبق على الاستثمارات محل هذا البند، كما استند المكلف في اعتراضه على مضمون الفتوى رقم )

تي تنص على التفريق بين من يضارب في الأسهم بيعا وشراء والمساهم الذي يقتني هذه الأسهم هـ، وال15/4/1424وتاريخ 

بغرض الحصول على أرباحها، بحيث تجب الزكاة في الحالة الأولى ولا تجب في الثانية، ويرى المكلف بأنه مشمول بالحالة 

 على هذا البند ونقض القرار الابتدائي بشأنه. الثانية،  وقد ختم المكلف اعتراضه بطلبه من الدائرة قبول استئنافه

ريال(، يعترض المكلف  8،790،712م بقيمة 2008وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة 

على قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه على استبعاد قيمة الخسائر للبند محل الاستئناف، ويؤكد المكلف على حقه 

م نتيجة لبيع أسهم الشركات 2008استبعاد قيمة هذه الخسارة، ذلك أنها قيمة خسارة تكبدتها الشركة لعام  في

السعودية، وقد تم تداولها عن طريق سوق الأوراق المالية السعودية، وأن هذه الأوراق المالية تخص شركات مساهمة 

عها، تسابها على أساس الفرق بين تكلفة الأوراق المالية وسعر بيعامة في المملكة، ويذكر المكلف أن الخسارة/الأرباح، تم اح

يع باعتبار أن سعر التكلفة هو متوسط التكلفة للأوراق المالية المشتراة في تواريخ مختلفة، كما أن سعر البيع هو سعر الب

 الفعلي الذي تم من خلاله تداول هذه الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية)تداول(.

ريال(،  559،897-م2011الدخل المعفي غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام يما يتعلق بالاستئناف على بند )فو 

م 2011يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية في رفض اعتراضه باستبعاد الدخل المعفي لأغراض الضريبة عن عام 

غ من الوعاء الضريبي، ويستند في ذلك إلى أن الشركة قد ( ريال، ويؤكد على حقه في حسم هذا المبل559،897بقيمة )

حققت صافي مكاسب نتيجة لبيع أسهم في شركات عامة مساهمة وتم شراء وبيع هذه الأوراق المالية عن طريق تداول، 

 ق الماليةللمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تعفى الأرباح المتحققة من التخلص من الأوراوفقًا و 

عد بلنظام السوق المالية في المملكة، وكانت الأسهم التي تم بيعها قد تم شراؤها وفقًا من الضريبة، إذا تمت عملية البيع 

تاريخ نفاذ النظام الضريبي، ويختم المكلف اعتراضه على هذا البند بطلبه من الدائرة نقض القرار الابتدائي بهذا 

 م.2011في لأغراض الضريبة عن العام الخصوص، واستبعاد الدخل المع

م، 15/11/2020هـ الموافق 25/02/1442فطلبت الدائرة من المكلف بتاريخ  وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة،

تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو 

في مذكرة استئنافه. كما  الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف وقد مضت المدة المحددة دون ورود إضافة على ما ورد

م تضمنت الإجابة عما ورد في مذكرة 21/02/2021هـ الموافق 10/07/1442ورد للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 

المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها فيما يتعلق ببند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات 

نه قد تبين للهيئة بعد الاطلاع على القوائم المالية للمكلف، أن هذه الاستثمارات عبارة عن م(، بأ2011م حتى 2008من 

استثمارات في أوراق مالية وصناديق استثمارية وصكوك وودائع، وقد تبين وجود حركة بيع على الأسهم مما يدل على أن 

من الوعاء الزكوي، وذلك تطبيقا لما نص عليه الغرض هو المتاجرة بيعا وشراء لا الاقتناء، مما لا يجوز معه حسمها 

هـ، وذلك لأنها 28/4/1428( وتاريخ 1005هـ والقرار الوزاري رقم )24/12/1410( وتاريخ 4/8676الخطاب الوزاري رقم )

لا تمثل استثمارا مباشرا في شركات بغرض القنية، كما أن مدة الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الأصل من 
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م(، أجابت الهيئة بأنها 2008وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة  وض القنية.عر 

لم توافق على استبعاد الخسارة التي يطالب المكلف باستبعادها، لأن المستندات المقدمة من المكلف غير صحيحة وغير 

اف المكلف على بند )الدخل المعفى غير المستبعد لأغراض الضريبة عن وفيما يتعلق باستئن كافية لاستبعاد هذه الخسائر.

م(، أجابت الهيئة بصحة إجرائها وموافقته للأنظمة ذات العلاقة، حيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيدة 2011عام 

 لما يطلبه.

المذكرات الخاصة بالاستئناف  م، وبعد الاطلاع على25/02/2021هـ الموافق 13/07/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

للدائرة استيفاء شروط نظر وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

م حتى 2008ف على بند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات من وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكل

الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف، م(، فإنه وبعد 2011

ريال من الوعاء ( 750,199،587تبين أن الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم مبلغ الاستثمارات طويلة الأجل بقيمة )

الزكوي، حيث يشير المكلف إلى أن هذه الاستثمارات تتمثل في استثمارات في أسهم شركات سعودية، واستثمارات في أسهم 

شركة ... الاستثمارية، واستثمارات في صندوق ...، وصندوق ... في الكويت، واستثمار طويل الأجل في الودائع الإسلامية في 

في قطر، واستثمار في صكوك الشركة ...، وأن هذه الاستثمارات لغرض القنية وليست لغرض الاتجار، البنك ... والبنك ... 

مما يجعلها غير خاضعة للزكاة، بينما ترى الهيئة أن هذه الاستثمارات عبارة عن استثمارات في شركة خارج المملكة، 

سلامية في بنوك خارج المملكة، وصكوك في الشركة ... واستثمارات في صناديق سوق ...، و... في الكويت، وودائع مرابحة إ

(. أما الاستثمار في أسهم وحصص شركات سعودية متنوعة فتوجد عليها حركة 1005للقرار الوزاري رقم ) اتم رفضها وفقً 

ت بيع مما يدل على أن الغرض منها ليس الاحتفاظ بها، وأنها ليست من قبيل عروض القنية. وبتأمل الدائرة لمكونا

الاستثمار محل الخلاف، وحيث قدم المكلف القوائم المالية لشركة ...، وحيث إن الأصل الأخذ بالقوائم المالية للمكلف ما 

لم تعارض ببينة معتبرة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف بطلب حسمها من وعائه الزكوي 

لقوائم المالية. وأما ما يتعلق بالاستثمار في صندوق سوق ...، وصندوق ... في الكويت، لاحتساب الزكاة عليها من واقع تلك ا

وحيث إن تلك الصناديق لا تخضع للزكاة في المملكة، ولم يقدم المكلف ما يفيد بتزكيتها في بلد الاستثمار، أو تقديم القوائم 

قررت الدائرة عدم أحقية المكلف في حسمها من وعاء  المالية لتلك الصناديق بما يمكن معه احتساب الزكاة عليها؛ فقد

الزكاة. وأما ما يتعلق بالاستثمار في صكوك الشركة ...، والاستثمار في الودائع الإسلامية في الخارج، وحيث إن مثل هذه 

إلى الفتاوى  اادً الاستثمارات تصنف على أنها أدوات مديونية وتنطبق عليها أحكام زكاة الديون، وحيث إنه من المتقرر استن

ذات الصلة خضوع هذه الاستثمارات للزكاة، مما يتقرر معه عدم أحقية المكلف في حسمها من وعاء الزكاة. وأما ما يتعلق 

باستثمارات المكلف في شركات سعودية، وحيث أسست اللجنة الابتدائية قرارها على وجود حركة بيع وتداول في هذه 

 دائرة بالأغلبية عدم أحقية المكلف في حسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة.الاستثمارات، فقد تقرر لدى ال

 الأسباب
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ريال(، تبين  8,790,712، بقيمة 2008وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة 

ارة ناتجة عن بيع أسهم للعام أن الاستئناف يكمن في طلبه حسم قيمة الخسائر المشار إليها من الوعاء الزكوي، كونها خس

م، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنها، بينما ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم المستندات 2008

للقوائم  االكافية للسماح باستبعاد هذه الخسائر. وبتأمل الدائرة لموضوع الخلاف، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته وفقً 

راجعة التي تظهر هذه الخسائر، وحيث إن الحكم برفض مثل هذه الخسائر لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال المالية الم

تتبع كل عملية شراء لورقة مالية، وعملية بيعها في وقت لاحق، وهو ما لم تقم به الهيئة، وحيث إن الأصل الركون إلى 

والحال كما  اائر، مما يجعل من توفير مستند بعينه متعذرً معلومات النظام المحاسبي للمكلف في تقرير حسم هذه الخس

ذكر؛ مما يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه. ولا 

حيث إنه لا يمكن ينال من ذلك ما أشار إليه القرار الابتدائي من عدم الركون إلى المستندات المقدمة من قبل المكلف 

 رفض إجراء المكلف حيال هذه البند إلا من خلال فحص ميداني يتناول تفاصيل عمليات البيع والشراء لكل ورقة مالية.

-م2011وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )الدخل المعفي غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام 

لغ م بمب2011طلبه استبعاد الأرباح المتحققة من بيع الأوراق المالية للعام  ريال(، يتبين أن الاستئناف يكمن في 559,897

( ريال، كونها لا تخضع لضريبة الدخل مستندا إلى نص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 559,897)

من الأوراق المالية المتداولة الدخل والتي تنص على أنه "تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص 

التي  ألا تكون الاستثمارات -2لنظام السوق المالية في المملكة. وفقًا إذا كانت عملية البيع تمت  -1للضوابط الآتية: اوفقً 

أن  ةاللائحة."، بينما ترى الهيئه تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذ

المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لوجهة نظره في استبعاد هذا الدخل. وبتأمل الدائرة لموضوع الخلاف، وحيث إن 

 للقوائم المالية المراجعة التي تظهر هذه المكاسب، وحيث إن رفض الهيئة لحسم هذه المكاسب االمكلف يقدم إقراراته وفقً 

ص عليه النظام لم يقم على أساس سوى ما دفعت به الهيئة من عدم تقديم لما ين امن الوعاء الضريبي للمكلف وفقً 

المكلف للمستندات الثبوتية المؤيدة لهذه المكاسب، وحيث إن تحديد مثل هذه المكاسب لا يمكن التوصل إليه إلا من 

، وحيث إن الأصل الركون خلال تتبع كل عملية شراء لورقة مالية، وعملية بيعها في وقت لاحق، وهو ما لم تقم به الهيئة

إلى معلومات النظام المحاسبي للمكلف في تقرير حسم هذه المكاسب من الوعاء الضريبي، مما يجعل من توفير مستند 

والحال كما ذكر؛ مما يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى  ابعينه متعذرً 

ولا ينال من ذلك ما أشار إليه القرار الابتدائي من عدم الركون إلى المستندات المقدمة من قبل  إليه من نتيجة بشأنه.

المكلف حيث إنه لا يمكن رفض إجراء المكلف حيال هذه البند إلا من خلال فحص ميداني يتناول تفاصيل عمليات البيع 

 والشراء لكل ورقة مالية.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد قرار لجنة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1436( لعام 3الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 :م(2011م حتى 2008بشأن بند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات من  .1

قبول استئناف المكلف بالإجماع بشأن )حسم الاستثمار في شركة ...( من واقع القوائم المالية، ونقض القرار  .2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

 القرار
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أييد القرار الابتدائي فيما قض ى به رفض استئناف المكلف بالإجماع بشأن الاستثمار في )صندوق ...في الكويت(، وت .3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا من نتيجة بشأنها، 

رفض استئناف المكلف بالإجماع بشأن الاستثمار في )صكوك الشركة السعودية الكهرباء، والاستثمار في الودائع  .4

ي فللأسباب والحيثيات الواردة وفقًا الإسلامية في الخارج(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

 هذا القرار.

الاستثمارات في شركات سعودية(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من رفض استئناف المكلف بالأغلبية بشأن ) .5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا نتيجة بشأنه، 

ريال(،  8،790،712، بقيمة 2008قبول استئناف المكلف بالإجماع، بشأن بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة  .6

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا تهى إليه من نتيجة في شأنه، ونقض القرار الابتدائي فيما ان

م(، 2011قبول استئناف المكلف بالإجماع، بشأن بند )الدخل المعفى غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام  .7

 ة في هذا القرار.للأسباب والحيثيات الواردوفقًا ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه، 
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 استئناف

 (IR-2021-45القرار رقم )                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1751رقم )الصادر في الاستئناف         الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 18/04/2021هـ الموافق 06/09/1442إنه في يوم الأحد 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية  ، من/ شركة ...، علىهـ24/3/1436 للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ

( على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 22/35الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1436( لعام 3)الثانية بالرياض، رقم 

ئي فيها م، المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدا2011م حتى 2007

 بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية: أولا

 قبول اعتراض المكلف/شركة ... من الناحية الشكلية، لتقديمه خلال المدة النظامية ومن ذي صفة.

ا:  من الناحية الموضوعية: ثانيا

م للحيثيات الواردة 2011انتهاء الخلاف على اعتراض المكلف على بند المدفوعات مقابل أتعاب الخدمات الفنية عن عام  -

 في القرار.

م للحيثيات الواردة في 2011رفض اعتراض المكلف على بند الدخل المعفى غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام  -

 القرار.

 م للحيثيات الواردة في القرار.2011م إلى 2008عدم خصم الاستثمارات للسنوات  رفض اعتراض المكلف على بند -

 رفض اعتراض المكلف على بند استبعاد الخسائر المحققة للحيثيات الواردة في القرار. -

 

 
ً

 الآتي: تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م(، يعترض المكلف على 2011م حتى 2008ففيما يتعلق بالاستئناف على بند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات من 

م بقيمة 2011م حتى 2008قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه على بند الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات من 

سم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي، وهي عبارة عن استثمارات كد المكلف على حقه في حؤ ( ريال، وي750,199،587)

 219المبدأ رقم 

يتطلب رفض حسم الخسائر المحققة الناتجة عن بيع أسهم القيام بتتبع كل عملية شراء للورقة المالية وعملية بيعها في 

 وقت لاحق للتأكد من تحقق تلك الخسائر من عدمه.

 الوقائع:
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طويلة الأجل في أوراق مالية وصناديق استثمارية متنوعة، وكذلك استثمار طويل الأجل في الودائع الإسلامية، وكذلك 

ياطيات، كما أفاد المكلف استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق، وقد تم هذا الاستثمار المشار إليه من رأس المال والاحت

بأن نية الإدارة كانت في الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لأمد طويل وليس للأغراض التجارية، كما أن الإيرادات المحققة 

طبقًا للشركة من هذه الاستثمارات كانت جزءا من قائمة الدخل، ويؤكد المكلف بأن هذه الاستثمارات يجب حسمها 

هـ، حيث أشار القرار المذكور إلى شروط تنطبق على حالة المكلف 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1للقرار الوزاري رقم )

كما يدعي، وهي أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال والاحتياطيات وأن تكون طويلة الأجل وبنية الاحتفاظ بها 

يكون الدخل المتحقق منها قد خضع للزكاة، وكلها لفترات طويلة، وألا تكون مقتناة لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع، وأن 

( 22665شروط تنطبق على الاستثمارات محل هذا البند، كما استند المكلف في اعتراضه على مضمون الفتوى رقم )

هـ، والتي تنص على التفريق بين من يضارب في الأسهم بيعا وشراء والمساهم الذي يقتني هذه الأسهم 15/4/1424وتاريخ 

الحصول على أرباحها، بحيث تجب الزكاة في الحالة الأولى ولا تجب في الثانية، ويرى المكلف بأنه مشمول بالحالة بغرض 

 الثانية،  وقد ختم المكلف اعتراضه بطلبه من الدائرة قبول استئنافه على هذا البند ونقض القرار الابتدائي بشأنه.

ريال(، يعترض المكلف  8،790،712م بقيمة 2008ئر المحققة لسنة وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )استبعاد الخسا

على قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه على استبعاد قيمة الخسائر للبند محل الاستئناف، ويؤكد المكلف على حقه 

الشركات م نتيجة لبيع أسهم 2008في استبعاد قيمة هذه الخسارة، ذلك أنها قيمة خسارة تكبدتها الشركة لعام 

السعودية، وقد تم تداولها عن طريق سوق الأوراق المالية السعودية، وأن هذه الأوراق المالية تخص شركات مساهمة 

عها، عامة في المملكة، ويذكر المكلف أن الخسارة/الأرباح، تم احتسابها على أساس الفرق بين تكلفة الأوراق المالية وسعر بي

يع سط التكلفة للأوراق المالية المشتراة في تواريخ مختلفة، كما أن سعر البيع هو سعر البباعتبار أن سعر التكلفة هو متو 

 الفعلي الذي تم من خلاله تداول هذه الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية)تداول(.

ريال(،  559،897-م2011وفيما يتعلق بالاستئناف على بند ) الدخل المعفي غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام 

م 2011يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية في رفض اعتراضه باستبعاد الدخل المعفي لأغراض الضريبة عن عام 

( ريال، ويؤكد على حقه في حسم هذا المبلغ من الوعاء الضريبي، ويستند في ذلك إلى أن الشركة قد 559،897بقيمة )

ركات عامة مساهمة وتم شراء وبيع هذه الأوراق المالية عن طريق تداول، حققت صافي مكاسب نتيجة لبيع أسهم في ش

ة للمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تعفى الأرباح المتحققة من التخلص من الأوراق الماليوفقًا و 

عد بالأسهم التي تم بيعها قد تم شراؤها لنظام السوق المالية في المملكة، وكانت وفقًا من الضريبة، إذا تمت عملية البيع 

تاريخ نفاذ النظام الضريبي، ويختم المكلف اعتراضه على هذا البند بطلبه من الدائرة نقض القرار الابتدائي بهذا 

 م.2011الخصوص، واستبعاد الدخل المعفي لأغراض الضريبة عن العام 

م، 15/11/2020هـ الموافق 25/02/1442المكلف بتاريخ  فطلبت الدائرة من وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة،

تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو 

فه. كما الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف وقد مضت المدة المحددة دون ورود إضافة على ما ورد في مذكرة استئنا

م تضمنت الإجابة عما ورد في مذكرة 21/02/2021هـ الموافق 10/07/1442ورد للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 

المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها فيما يتعلق ببند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات 

ة بعد الاطلاع على القوائم المالية للمكلف، أن هذه الاستثمارات عبارة عن م(، بأنه قد تبين للهيئ2011م حتى 2008من 

استثمارات في أوراق مالية وصناديق استثمارية وصكوك وودائع، وقد تبين وجود حركة بيع على الأسهم مما يدل على أن 

، وذلك تطبيقا لما نص عليه الغرض هو المتاجرة بيعا وشراء لا الاقتناء، مما لا يجوز معه حسمها من الوعاء الزكوي 

هـ، وذلك لأنها 28/4/1428( وتاريخ 1005هـ والقرار الوزاري رقم )24/12/1410( وتاريخ 4/8676الخطاب الوزاري رقم )
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لا تمثل استثمارا مباشرا في شركات بغرض القنية، كما أن مدة الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الأصل من 

م(، أجابت الهيئة بأنها 2008يتعلق باستئناف المكلف على بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة  وفيما عروض القنية.

لم توافق على استبعاد الخسارة التي يطالب المكلف باستبعادها، لأن المستندات المقدمة من المكلف غير صحيحة وغير 

د )الدخل المعفى غير المستبعد لأغراض الضريبة عن وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بن كافية لاستبعاد هذه الخسائر.

م(، أجابت الهيئة بصحة إجرائها وموافقته للأنظمة ذات العلاقة، حيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيدة لما 2011عام 

 يطلبه.

بالاستئناف  م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة25/02/2021هـ الموافق 13/07/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

نظر  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

م حتى 2008ات طويلة الأجل للسنوات من وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )الاستثمار 

الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف، م(، فإنه وبعد 2011

( ريال من الوعاء 750,199،587تبين أن الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم مبلغ الاستثمارات طويلة الأجل بقيمة )

حيث يشير المكلف إلى أن هذه الاستثمارات تتمثل في استثمارات في أسهم شركات سعودية، واستثمارات في أسهم  الزكوي،

شركة ... الاستثمارية، واستثمارات في صندوق سوق ...، وصندوق ... في الكويت، واستثمار طويل الأجل في الودائع 

ي صكوك الشركة ...، وأن هذه الاستثمارات لغرض القنية وليست الإسلامية في البنك ... والبنك ... في قطر، واستثمار ف

لغرض الاتجار، مما يجعلها غير خاضعة للزكاة، بينما ترى الهيئة أن هذه الاستثمارات عبارة عن استثمارات في شركة 

ج المملكة، وصكوك خارج المملكة، واستثمارات في صناديق سوق ...، و... في الكويت، وودائع مرابحة إسلامية في بنوك خار 

(. أما الاستثمار في أسهم وحصص شركات سعودية متنوعة فتوجد 1005للقرار الوزاري رقم ) افي الشركة ... تم رفضها وفقً 

عليها حركة بيع مما يدل على أن الغرض منها ليس الاحتفاظ بها، وأنها ليست من قبيل عروض القنية. وبتأمل الدائرة 

خلاف، وحيث قدم المكلف القوائم المالية لشركة ...، وحيث إن الأصل الأخذ بالقوائم المالية لمكونات الاستثمار محل ال

للمكلف ما لم تعارض ببينة معتبرة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف بطلب حسمها من 

ما ما يتعلق بالاستثمار في صندوق سوق ...، وصندوق وعائه الزكوي لاحتساب الزكاة عليها من واقع تلك القوائم المالية. وأ

... في الكويت، وحيث إن تلك الصناديق لا تخضع للزكاة في المملكة، ولم يقدم المكلف ما يفيد بتزكيتها في بلد الاستثمار، أو 

أحقية المكلف في تقديم القوائم المالية لتلك الصناديق بما يمكن معه احتساب الزكاة عليها؛ فقد قررت الدائرة عدم 

حسمها من وعاء الزكاة. وأما ما يتعلق بالاستثمار في صكوك الشركة ...، والاستثمار في الودائع الإسلامية في الخارج، وحيث 

 اإن مثل هذه الاستثمارات تصنف على أنها أدوات مديونية وتنطبق عليها أحكام زكاة الديون، وحيث إنه من المتقرر استنادً 

ات الصلة خضوع هذه الاستثمارات للزكاة، مما يتقرر معه عدم أحقية المكلف في حسمها من وعاء الزكاة. إلى الفتاوى ذ

وأما ما يتعلق باستثمارات المكلف في شركات سعودية، وحيث أسست اللجنة الابتدائية قرارها على وجود حركة بيع 

 الأسباب
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م أحقية المكلف في حسم هذه الاستثمارات من وعاء وتداول في هذه الاستثمارات، فقد تقرر لدى الدائرة بالأغلبية عد

 الزكاة.

ريال(، تبين  8،790،712، بقيمة 2008وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة 

سهم للعام أن الاستئناف يكمن في طلبه حسم قيمة الخسائر المشار إليها من الوعاء الزكوي، كونها خسارة ناتجة عن بيع أ

فية ، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنها، بينما ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم المستندات الكا2008

للقوائم المالية  اللسماح باستبعاد هذه الخسائر. وبتأمل الدائرة لموضوع الخلاف، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته وفقً 

الخسائر، وحيث إن الحكم برفض مثل هذه الخسائر لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تتبع  المراجعة التي تظهر هذه

 كل عملية شراء لورقة مالية، وعملية بيعها في وقت لاحق، وهو ما لم تقم به الهيئة، وحيث إن الأصل الركون إلى معلومات

والحال كما ذكر؛ مما  افير مستند بعينه متعذرً النظام المحاسبي للمكلف في تقرير حسم هذه الخسائر، مما يجعل من تو 

يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه. ولا ينال من 

إجراء  ذلك ما أشار إليه القرار الابتدائي من عدم الركون إلى المستندات المقدمة من قبل المكلف حيث إنه لا يمكن رفض

 المكلف حيال هذه البند إلا من خلال فحص ميداني يتناول تفاصيل عمليات البيع والشراء لكل ورقة مالية.

-م2011وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )الدخل المعفي غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام 

لغ م بمب2011اح المتحققة من بيع الأوراق المالية للعام ريال(، يتبين أن الاستئناف يكمن في طلبه استبعاد الأرب 559،897

( ريال، كونها لا تخضع لضريبة الدخل مستندا إلى نص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 559،897)

المتداولة الدخل والتي تنص على أنه "تعفى من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية 

التي تم  ألا تكون الاستثمارات -2لنظام السوق المالية في المملكة. وفقًا إذا كانت عملية البيع تمت  -1للضوابط الآتية: اوفقً 

المكلف  التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذ اللائحة."، بينما ترى الهيئة أن

المستندات المؤيدة لوجهة نظره في استبعاد هذا الدخل. وبتأمل الدائرة لموضوع الخلاف، وحيث إن المكلف يقدم لم يقدم 

للقوائم المالية المراجعة التي تظهر هذه المكاسب، وحيث إن رفض الهيئة لحسم هذه المكاسب من الوعاء  اإقراراته وفقً 

م على أساس سوى ما دفعت به الهيئة من عدم تقديم المكلف لما ينص عليه النظام لم يق االضريبي للمكلف وفقً 

للمستندات الثبوتية المؤيدة لهذه المكاسب، وحيث إن تحديد مثل هذه المكاسب لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تتبع 

 كون إلى معلوماتكل عملية شراء لورقة مالية، وعملية بيعها في وقت لاحق، وهو ما لم تقم به الهيئة، وحيث إن الأصل الر 

 االنظام المحاسبي للمكلف في تقرير حسم هذه المكاسب من الوعاء الضريبي، مما يجعل من توفير مستند بعينه متعذرً 

والحال كما ذكر؛ مما يتقرر معه لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة 

لا  أشار إليه القرار الابتدائي من عدم الركون إلى المستندات المقدمة من قبل المكلف حيث إنه بشأنه. ولا ينال من ذلك ما

يمكن رفض إجراء المكلف حيال هذه البند إلا من خلال فحص ميداني يتناول تفاصيل عمليات البيع والشراء لكل ورقة 

 مالية.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد قرار لجنة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1436( لعام 3الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 م(:2011م حتى 2008بشأن بند )الاستثمارات طويلة الأجل للسنوات من  -1

 القرار
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ي قبول استئناف المكلف بالإجماع بشأن )حسم الاستثمار في شركة ...( من واقع القوائم المالية، ونقض القرار الابتدائ -

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

يد القرار الابتدائي فيما قض ى به من رفض استئناف المكلف بالإجماع بشأن الاستثمار في )صندوق ...في الكويت(، وتأي -

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا نتيجة بشأنها، 

 رفض استئناف المكلف بالإجماع بشأن الاستثمار في )صكوك الشركة ...، والاستثمار في الودائع الإسلامية في الخارج(، -

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

رفض استئناف المكلف بالأغلبية بشأن )الاستثمارات في شركات سعودية(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من  -

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا نتيجة بشأنه، 

ريال(، ونقض  8،790،712، بقيمة 2008قبول استئناف المكلف بالإجماع، بشأن بند )استبعاد الخسائر المحققة لسنة  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه، 

م(، ونقض 2011ر المستبعد لأغراض الضريبة عن عام قبول استئناف المكلف بالإجماع، بشأن بند )الدخل المعفى غي -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه، 
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 استئناف

 (IZD-2021-260القرار رقم )                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-10010-2019الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدمامالدخل في مدينة 

 

 

 

 

 

للمدعية ...  اتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... )هوية وطنية رقم ...( بصــــفته مديرً  

م، الصادر عن الهيئة 2013)سجل تجاري رقم ...( بموجب عقد التأسيس، تضمنت اعتراضها على الربط الزكوي لعام 

( 5,405,243العامة للزكاة والدخل وينحصــــــــر اعتراضــــــــها في البنود الآتية: البند الأول: إيرادات غير مصــــــــرح عنها بمبلغ )

ويتم إعدادها والإشراف عليها ومراجعتها من قبل محاسب قانوني معتمد وأن  ريال: تدعي بأنها تمسك حسابات نظامية

( ريال: تدعي أنها قدمت 619,9773جميع المبالغ تم التصــــــــــــــريح عنها. البند الثاني: صــــــــــــــافي قيمة الأصــــــــــــــول الثابتة بمبلغ )

البند الثالث: مبالغ لم  خطاب مؤيد بمستندات للمدعى عليها بينت فيه أسباب التي تحول دون تسجل الأصول باسمها.

( ريال: تدعي أن الاســـــــــــــتثمار ليس بقصـــــــــــــد 5,95,260تحســـــــــــــم من الوعاء الزكوي والخاصـــــــــــــة ببند الاســـــــــــــتثمارات بمبلغ )

المرابحة، بل هي اســـــــــتثمارات منخفضـــــــــة المخاطر ومحتفظ بها لدى أحد البنوك المحلية كجزء من الضـــــــــمانات المقدمة 

نوحة للمدعية ويتم إثبات الأرباح الناتجة عنها في قائمة الدخل إن وجدت. البند للبنك مقابل التسهيلات المصرفية المم

ـــــداد مبلغ ) ـــــدادات لم يتم إثباتها: تدعي أنها قامت بســ م إيصـــــــال رقم 15/05/2014( ريال بتاريخ 00,200,000الرابع: ســ

.)...( 

عى عليها؛ أجابت بأنها ما يتعلق ببند: دائ دَّ
ُ
نون حال عليهم الحول: قبلت اعتراض المدعية. وبعرض لائحة الدعوى على الم

بحســــــم صــــــافي الأصــــــول الثابتة من الوعاء الزكوي لكونها غير مســــــجلة  قموفيما يتعلق ببند: صــــــافي الأصــــــول الثابتة: لم ت

( من لائحـــة جبـــايـــة الزكــاـة. وفيمـــا يتعلق ببنـــد: 4( من المـــادة )ابـــاســــــــــــــم المـــدعيـــة، واســــــــــــــتنـــدت في إجرائهـــا إلى البنـــد )ثـــانيـــً 

ـــتثمــار في محفظــة بغرض 2013ســــــــــــــتثمــارات لعــام الا  ــ ــ ــ ــ ـــــاحــات في القوائم المــاليــة أن هــذا الاســـ ــ ــ ــ ــ م: ذكرت أنــه ورد في الإيضــ

( من المادة االمرابحة وبالتالي تعد من عروض التجارة التي تضــــاف إلى الوعاء الزكوي، واســــتندت في إجرائها إلى البند )ثانيً 

ـــــحة إجرائها. وفيما يتعلق ببند: إيرادات ( من لائحة جباية الزكاة. وفيما يتعلق ببند4) ـــــك بصــ ـــــددة: تتمســ : الدفعات المســ

ـــــتندت في إجرائها إلى  ــ ــ ـــتندات المؤيدة لدعواها، واسـ ــ ــ ــ ـــــرح عنها: قامت برفض اعتراض المدعية لعدم تقديمها المسـ ــ ــ غير مصـ

 ( من لائحة جباية الزكاة.3الفقرة )

 220المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع  الأصول لا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إذا كانت معدة

 أرباحها كسائر عروض التجارة.

 

 الوقائع:
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ـــ، عقدت الدائرة جلسته14/04/1442وفي يوم الأحد الموافق  ــ ا عن بعد لنظر الدعوى، حضرها/ ... )هوية وطنية رقم هـــ

...(، بصفته ممثل للمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة 

ـــــر من يمثل المدعية ولم تبعث بعذر 17/10/1441للزكاة والدخل للشـــــــــــؤون القانونية برقم )...( وتاريخ  ــ ــ ــــ، لم يحضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

تخلفها عن الحضــور رغم صــحة تبلغها بموعد الجلســة من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضــريبية، ل

( من قواعــد 20( من المــادة )2ممــا يعتبر معــه أنهــا أهــدرت حقهــا في الحضــــــــــــــور والمرافعــة،وبعــد الاطلاع على نص الفقرة )

 قررت الدائرة بالإجماع شطب الدعوى. عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

ـــــــــــــــــ، عقدت الدائرة جلســــتها عن بعد لنظر الدعوى، حضــــرها/ ... )هوية وطنية 21/08/1442وفي يوم الســــبت الموافق  هـ

رقم ...(، بصـــــــــفته مدير الشـــــــــركة بموجب عقد التأســـــــــيس، وحضـــــــــرها/ ... )هوية وطنية رقم ...(، بصـــــــــفته ممثل للمدعى 

ي فزكاة والدخل، وبســـــــؤال الوكيل/ المدعي عن دعوى موكله/ دعواه، أجاب بأنها لا تخرج عمّا ورد عليها/ الهيئة العامة لل

ـــــريبية. وبمواجهة ممثل المدعى عليها بذلك، أجاب بأنه  الائحة الدعوى المودعة مســــــــــــــبقً  ــ ــ ــ لدى الأمانة العامة للجان الضـــ

الضـــريبية وعدم قبول أي مســـتندات جديدة مقدمة. لدى الأمانة العامة للجان  ايتمســـك برد المدعى عليها المودع مســـبقً 

وبســــــــــــــؤال الطرفـــان عمـــا إذا كــاـن لـــديهمـــا أقوال أخرى، أجـــابـــا بـــالنفي. وبنـــاءً عليـــه، قررت الـــدائرة قفـــل بـــاب المرافعـــة في 

 الدعوى للدراسة والمداولة.

 

 

 

هـ، ولائحته التنفيذية 14/03/1376( وتاريخ 17/28/577بعد الاطلاع على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي رقم )

هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة 01/06/1438( بتاريخ 2082الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )

 هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار 15/1/1425( وتاريخ 1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية 11/6/1425( وتاريخ 1535وزير المالية رقم )

 هـ. والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.21/4/1441( وتاريخ 26040الصادرة بالأمر الملكي رقم )

عية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل في شأن الربط الزكوي  من حيث دَّ
ُ
الشكل، لما كانت الم

م وحيث إن هذا النزاع من النزاعات الزكوية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 2013لعام 

هـ، وحيث إن النظر في مثل 21/04/1441( وتاريخ26040لكي رقم )في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر الم

( من 22( من المادة)1إلى الفقرة ) امن تاريخ الإخطار به، استنادً  ا( يومً 60هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )

ـ التي نصت على أنه: ه01/06/1438( وتاريخ 2082اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه  ا"يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومً 

بموجب مذكره مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية 

 
ً

ول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة"، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن ألم في إذا سُ  يكون الاعتراض مقبولا

م، فإن الدعوى تكون 07/04/2019م، وتقدمت باعتراضها في تاريخ 13/02/2019المدعية تبلغت بقرار الربط في تاريخ 

 
ً

 .قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا

إنه بتأمل الدائرة للأوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات من حيث الموضوع، ف

م والمتمثل في البنود 2013ودفاع ودفوع، تبين للدائرة أن الخلاف يكمن في إصدار المدعى عليها الربط الزكوي لعام 

 الآتية:

 البند الأول: دائنون حال عليهم الحول:

 الأسباب
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هـ على 22/01/1435( وتاريخ 1( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/70وحيث نصت المادة )

أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير 

( من اللائحة التنفيذية 70( من المادة )1) ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، كما نصت الفقرة

هـ التي نصت على: "إذا حصل 19/05/1435( وتاريخ 39933لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )

الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن يكون أصل 

ص الدائرة، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى من اختصا

(  1الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه"، وحيث قبلت المدعى عليها طلب المدعية كما ورد في المذكرة الجوابية رقم )

ف على أنه: "تم قبول اعتراض المكلف لتقديم كشالمقدمة من المدعى عليها إلى الأمانة العامة للجان الضريبية والمتضمن 

ضافات والتسديدات وبالتالي يكون الرصيد الذي يضاف للوعاء فيه رصيد أول المدة والإ  اتحليلي بالدائنين موضحً 

م، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة إثبات انتهاء 2013( ريال لعام 2,681,272الزكوي الذي حال عليه الحول مبلغ )

 ف.الخلا 

 البند الثاني: صافي الأصول الثابتة:

يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بحسم قيمة الأراض ي من صافي الأصول، في حين دفعت المدعى 

عليها أنه لم يتم حسم صافي الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي بعد استبعاد الأراض ي غير المملوكة للمدعية لكونها غير 

هـ على أنه: "تقوم بعض الشركات 09/03/1424( وتاريخ 22644مسجلة باسمها، وحيث نصت الفتوى الشرعية رقم )

بشراء بعض العقارات أو السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا تتمكن في نهاية السنة المالية 

غم أنها تستخدم بأغراض الشركة، هل يتم خصم هذه لها من نقل ملكية هذه العقارات أو الأصول باسم الشركة ر 

بأن واقعة الشراء قد تمت  االأصول من الوعاء الزكوي لهذه الشركة سواء نقلت الملكية باسم الشركة أو لم تنقل ؟ علمً 

ت . الجواب: ما تشتريه الشركة من العقارات والسياراةبموجب عقود نظامية وإن الشركة تستخدم هذه الأصول المشترا

وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاة ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم 

( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة 4( من المادة )1تنقل إذ لا أثر لذلك في ثبوت الملك"، كما نصت الفقرة )

الأصول الثابتة وتشمل  -1ه ـعلى أنه: "يحسم من الوعاء الزكوي الآتي:01/06/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

ما يأتي: صافي قيمة الأصول الثابتة )أصول القنية( وأي دفعات لشراء أصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، 

وأن تكون مستخدمة  –ل الملكية لم يكن هناك مانع يحول دون نق ما –ويشترط أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف 

هـ على أسلوب حسم قيمة الأراض ي 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من التعميم رقم )18في النشاط"، كما نصت لفقرة )

ضمن الأصول الثابتة من وعاء الزكاة أن: "تقرر المصلحة استمرار العمل بالتعليمات الخاصة بحسم قيمة الأراض ي 

ء الزكاة باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصة، مع ملاحظة الحالات التالية: المسجلة باسم الشركاء من وعا

إذا كانت الأراض ي المسجلة باسم أحد الشركاء مقدمة منه كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة وهذه الأراض ي  -أ

صاحب الأرض المسجلة إذا كان الحساب الجاري الدائن للشريك  -مستغلة في نشاط الشركة وتحسم من الوعاء. ب

باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء بالكامل أما في حالة عدم التغطية بالكامل فلا يحسم منها إلا في حدود 

( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة 20( من المادة )3الحساب الجاري الدائن"، كما نصت الفقرة ) درصي

هـ على أنه: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من 01/06/1438وتاريخ ( 2082بالقرار الوزاري رقم )

بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة 

لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف  البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا

المدعية لم تقدم المستندات التي تثبت  حيث إنوالحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها"، وبناء على ما تقدم، و 

على أن الأرض التي تطالب بحسمها مستخدمة في النشاط أو جاري نقل ملكيتها من الشريك المؤسس )المتوفى( أو بعض 
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إلى المدعية، كما أن المدعية لم تذكر الأسباب التي حالت دون نقل الملكية، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة  الشركاء

 رفض اعترض المدعية.

 البند الثالث: الاستثمارات:

يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعى 

د من عليها أنه بعد الرجوع إلى الإيضاحات في القوائم المالية اتضح انها استثمارات في محفظة بغرض المرابحة وبالتالي تع

هـ على أنه: 20/01/1418( وتاريخ 19382عروض التجارة تضاف إلى الوعاء الزكوي، وحيث نصت الفتوى الشرعية )

لحول معدة للبيع، أما إذا كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام ا"أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير 

ة ( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر 4ج( من المادة )/4مع أرباحها كسائر عروض التجارة"، كما نصت الفقرة )

داخلية أو  –ت الاستثمارات هـ على أنه: "في كل الأحوال إذا كان01/06/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

و صكوك أو عملات أو ودائع أو معاملات آجلة فلا تحسم من الوعاء سواءً أكانت قصيرة الأجل أم أفي سندات  -خارجية

 
ً
هـ على أنه: "لا يحسم من  28/04/1428( وتاريخ 1005( من القرار الوزاري رقم )اطوية الأجل"، كما نص البند )ثالث

أو في سندات بغض  افي معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونً  –داخلي أو خارجي  –ف أي استثمار الوعاء الزكوي للمكل

( من معيار المحاسبة عن الاستثمار 139ومهما كانت مدة ذلك الاستثمار"، كما نصت الفقرة ) ،النظر عن المصدر لها

( 5/2/5اسبين القانونيين بموجب القرار رقم )في الأوراق المالية المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمح

الية أ ـ الأوراق الم :هـ على أنه: "هناك نوعان أساسيان من الأوراق المالية يتم الاستثمار فيهما وهما11/09/1419وتاريخ 

و ألممتازة( هي أوراق مالية تمثل الحق في المشاركة في ملكية المنشأة )مثل الأسهم العادية أو ا :التي تمثل حقوق ملكية

 تمثل الحق في الحصول على هذه المشاركة أو التخلص منها بسعر محدد مسبقا. ب ـ الأوراق المالية التي تمثل ديونا على

 الغير: هي الأدوات المالية التي يتم إصدارها عند عقد القروض بين المقترضين والمقرضين )المستثمرين(، وأهم أشكالها

التي تصدرها الشركات، وأدوات الدين الأخرى التي ينطبق عليها التعريف السابق  السندات الحكومية، والسندات

للأوراق المالية. ولا يتضمن هذا التعريف المبالغ القابلة للتحصيل، التي لا تصدر عنها أوراق مالية يمكن بيعها 

اء على ما تقدم، وبالرجوع إلى للمستثمرين، مثل حسابات المدينين، وتسهيلات سداد الأقساط والقروض العقارية"، وبن

القوائم المالية للمدعية اتضح أنها استثمارات في أوراق مالية )استثمارات منخفضة المخاطر مقيدة بالتكلفة بغرض 

حيث المرابحة محتفظ بها لدى أحد البنوك المحلية كجزء من الضمانات المقدمة للبنك مقابل التسهيلات المصرفية( و 

للمدعية على البنك، وهي مملوكة للمدعية ولا تعد من الأموال الخاضعة  الدى البنوك تمثل دينً  هذه الاستثمارات إن

 للزكاة عند محاسبة البنك عن هذه الودائع، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية.

 البند الرابع: الدفعات المسددة:

لمتمثل بعدم حسم الدفعات المسددة، في حين دفعت المدعى عليها أن يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها ا

الدفعات المسددة ظهرت في كشف حساب المدعية ومأخوذة بعين الاعتبار عند حساب الزكاة المستحقة، وحيث نصت 

تاريخ ( و 2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )20( من المادة )3الفقرة )

هـ على أنه: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، 01/06/1438

وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل 

حة لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاالمكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا 

ا حسم لها"، وبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها لم تستفيد من المبالغ المسددة، وعليه فلا يحق له

 ض المدعية.المبالغ التي تطالب بها، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة رفض اعترا

 البند الخامس: إيرادات غير مصرح عنها:
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م بمبلغ 2013يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بإضافة إيرادات غير مصرح عنها لعام 

ي ( ريال إلى صافي الربح، في حين دفعت المدعى عليها أنه تم إضافة هذه الإيرادات غير المصرح عنها إلى صاف5،405،242)

( من نظام الدفاتر التجارية الصادر 9الربح لعدم تقديم المدعية المستندات المؤيدة لوجهة نظرها، وحيث نصت المادة )

ي هـ على أنه: "على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها ف17/12/1409( وتاريخ 61بالمرسوم الملكي رقم )م/

 (3ر إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل"، كما نصت الفقرة )هذا النظام والمراسلات والمستندات المشا

على  هـ01/06/1438( وتاريخ 2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والصادرة بقرار وزير المالية رقم )20من المادة )

 أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه أنه: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات

من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام 

ى لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها"، وبناء عل ابربط تقديري وفقً 

 ( من9المدعية لم تقدم المستندات التي كان من المفترض أن تحتفظ بها بناء على ما ورد في المادة ) حيث إنتقدم، و ما 

 نظام الدفاتر التجارية والمحددة بعشر سنوات، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية.

 

 

 

 بالإجماع ما يلي:  ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة

 ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 2013ثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند دائنون حال عليها الحول لعام إ -

ا بحق الطرفين، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومً  ـــخة القرار، ولأطراف  اموعدً  اصــــــــــــــدر هذا القرار حضــــــــــــــوريًّ ــ ــ ــ ــ ـــلم نســـ ــ ــ ــ ــ لتســـ

من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتســــــلمه، بحيث يصــــــبح  ا( ثلاثين يومً 30الدعوى طلب اســــــتئنافه حســــــب النظام خلال )

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض.  نهائيًّ

 

 

 القرار
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 قواعد المرافعة 
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 استئناف

 
 (IR-2021-332القرار رقم )                                                                                             اللجنة الاستئنافية

 (Z-283630 -2020الصادر في الاستئناف رقم )               الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                              

 في مدينة الرياضالدخل 

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 21/09/2021الموافق هـ 14/02/1443إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ، وذلك بمقرها في مدينة الرياض، وذلك 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

 عن .. )هوي.م من/03/11/2020ه ـالموافق 18/03/1442للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 
ً

ة وطنية رقم...( بصفته وكيلا

من هيئة الزكاة  ،م03/11/2020هـ الموافق 18/03/1442..(، والاستئناف المقدم بتاريخ .المكلف )بموجب الوكالة رقم

والضريبة والجمارك، على قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة ذي الرقم 

(IZJ-2020-112 ) الصادر في الدعوى رقم(Z-179-2018ا ) قة بالربط الزكوي للأعوام من
ّ
م، 2012م وحتى2008لمتعل

 المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي: 

 :
ا

 من الناحية الشكلية: أولا

.قبول دعوى المدعية )الشركة ...( ذات ال
ً

 سجل التجاري رقم: )...( شكلا

ا:  من الناحية الموضوعية: ثانيا

م إلى 2008قبول اعتراض المدعية )الشركة ...( وإلغاء قرار المدعى عليها بخصوص بند مخصص الإجازات للأعوام من  -1

 م.2012م إلى 2008م، ورفض اعتراض المدعية على بند مصاريف السفر والتذاكر المستحقة للأعوام من 2012

قبول اعتراض المدعية )الشركة ...( وإلغاء قرار المدعى عليها بخصوص بند الأرصدة الدائنة الأخرى والالتزامات  -2 

 م.2012م إلى 2010المستحقة للأعوام من 

 م.2012م إلى 2010تعديل قرار المدعى عليها بخصوص بند إضافة بند الأرصدة الدائنة للوعاء الزكوي للأعوام من  -3

 م.2012م إلى 2008رفض اعتراض المدعية )الشركة ...( على إضافة بند فروق الاستيرادات للأعوام من  -4

  الأصل في جباية الزكاة هو الأخذ بما ورد في إقرار المكلف والمستندات التي قدمها ما لم ترد بينة على خلافه.

 221المبدأ رقم 

 الوقائع:
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م، 2012م إلى 2010رفض اعتراض المدعية )الشركة ...( على إضافة بند مخصص مكافأة نهاية الخدمة للأعوام من  -5

 م. 2012 ية لعاموإضافة بند مخصص تكاليف الصيانة الرئيسية إلى الوعاء الزكوي للمدع

قبول اعتراض المدعية )الشركة ...( وإلغاء قرار المدعى عليها بخصوص إضافة بند القروض إلى الوعاء الزكوي للمدعية  -6

 م.2008 لعام

 م. 2012م إلى 2008رفض اعتراض المدعية )الشركة ...( على عدم حسم بند الاستثمارات للأعوام من  -7

 وحيث لم يلقَ هذا القرار 
ً

 منهما بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: قبولا
ّ

 لدى الطرفين، تقدم كلا

ران ففيما يتعلق باستئناف المكلف على قرار دائرة الفصل، فإنه يدّعي بأنه وفيما يخصّ بند )المبالغ المستحقة لتذاكر الطي

دفع هذه التكاليف لموظفيها، وأفاد بأنه ومصاريف السفر( فإن البند يعدّ من المصاريف المستحقة وأن الشركة ملزمة ب

لو تم اعتبار هذه المبالغ كمخصصات، فإن أرصدتها لم يحل عليها الحول، وفيما يخصّ بند )فروق الاستيرادات( فيدّعي 

ثبت باسم الشركة، وفيما يخصّ 
ُ
المكلف بأن هذه الفروقات تتمثل في قيمة استيراد البضائع عن طريق شركة )...( ولم ت

 )الاستثمارات( فيدّعي المكلف بأن الاستثمارات تمّت في الشركات البحرينية )شركة ...، وشركة ... القابضة( وقد تمبند 

 إخضاعها للزكاة في المملكة العربية السعودية ولا يجب ثني الزكاة على نفس المال، وفيما يخصّ بند )مخصص مكافأة نهاية

ي المكلف بأن هذا البند إذا دفع خلال السنة يعدّ من المصاريف واجبة الخدمة ومخصص الصيانة المستقبلية( فيدّع

الحسم عند تعديل الربح لأغراض الضريبة والزكاة وليس لأغراض الضريبة فقط، وقد صدر قرار اللجنة الاستئنافية 

لربح يجب السماح ( بتقرير أن المخصص الذي تم استبعاده في السنوات السابقة من ا117/1433الزكوية الضريبية رقم )

بخصمه من ربح السنة التي تمّ فيها استخدام المخصّص بالفعل، وفيما يخصّ بند )إصدار الربط بعد مض يّ المدّة 

النظامية لإجرائه( فيدّعي المكلف بأن الهيئة قامت بالربط على الشركة بعد انقضاء خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد 

م ويطالب بتطبيق نصوص التقادم على الربط الزكوي، وعليه فإن المكلف 2009م و2008لتقديم الإقرار الزكوي لعامي 

 يطلب نقض قرار دائرة الفصل في البنود محلّ الاستئناف لما تقدّم من أسباب.

كما لم يلقى القرار قبولا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فتقدمت باستئنافها على القرار المعترض عليه بموجب 

 ة استئنافية تضمنت ما ملخصه الآتي:لائح

ق باستئناف الهيئة على بند )إضافة الأرصدة الدائنة( فإن الهيئة تطلب نقض قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، 
ّ
فيما يتعل

وتوضّح بأن المستندات المقدمة من المكلف هي مستندات اصطنعها لنفسه ولا يمكن الاحتجاج بها في ظلّ وجود قوائم 

قة من محاسب قانوني معتمد، كما أن جدول البيانات المقدم )أكسل( يحتوي على بيانات تختلف عمّا هو مالية مدق

ج ظاهر بالقوائم المالية مما يؤكد أن هذه التحليلات لا تعبّر عن واقع الشركة، وكان يتوجب على الدائرة طلب بيان مستخر 

أن أفاد المكلف في اعتراضه بأنه لم يحل الحول على أي من النظام المحاسبي للشركة وليس بيان )أكسل( حيث سبق و 

رصيد لكافة الأعوام من واقع الكشوف السابق تقديمها للهيئة في حين ظهرت أرصدة حال عليها الحول من واقع الكشوف 

 حيث إنواب المقدمة للدائرة وفق ما ورد بالقرار، وفيما يخصّ بند )القروض( فتوضّح الهيئة بأن قرار الدائرة جانبه الص

م، وإنما تم إضافة الرصيد الدائن لخطابات الضمان 2008الهيئة لم تقم بإضافة رصيد القروض للوعاء الزكوي لعام 

( ريال وهو ما حال عليه الحول وتم إضافته للوعاء الزكوي، وعليه فتتمسّك 5,600,000الظاهرة بالقوائم المالية بمبلغ )

 طلب نقض قرار دائرة الفصل في البنود محلّ استئناف الهيئة لما تقدّم من أسباب.الهيئة بصحّة إجرائها وسلامته، وت
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( أيام، فورد 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني لمدة )06/07/2021هـ الموافق 26/11/1442وفي يوم الثلاثاء 

ف، بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة جوابية تجيب فيها عن استئناف المكل

 وسلامته، كما أن ما أثاره المكلف لا يخرج عمّا سبق وأن تقدّم به وأجابت عنه الهيئة في حينه، وأضافت بأنه وفيما يخصّ 

 لعدم الاعتراض عليه أما
ً

م بند )إصدار الربط بعد مض يّ المدّة النظامية لإجرائه( فإن الهيئة تطلب عدم قبول البند شكلا

ئرة الفصل ابتداءً، وفيما يخصّ بند )مخصصات التذاكر ومصاريف السفر( فتوضّح الهيئة بأنها استندت في إجرائها دا

دت ( من لائحة جباية الزكاة، وفيما يخصّ بند )فروق الاستيرادات( فتوضّح الهيئة بأنها استن6( من المادة )6على الفقرة )

ا يخصّ ( من ذات اللائحة، وفيم6( من المادة )2( من لائحة جباية الزكاة والفقرة )5( من المادة )1-في إجرائها على الفقرة )أ

بند )مخصص مكافأة نهاية الخدمة ومخصص تكاليف الصيانة المستقبلية( فتوضّح الهيئة بأنها استندت في إجرائها على 

ائها ت( فتوضّح الهيئة بأنها استندت في إجر ( من لائحة جباية الزكاة، وفيما يخصّ بند )الاستثمارا4( من المادة )9الفقرة )

هـ وتتمسّك الهيئة بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب 28/04/1428( وتاريخ 1005( من القرار الوزاري رقم )2على الفقرة )

ن م مردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة بشأن البنود محلّ استئناف المكلف لما تقدّ 

 أسباب..

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، 20/10/2021هـ الموافق 14/03/1443وفي يوم الأربعاء 

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 لدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت ا

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة ومن هيئة الزكاة والضريبة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح  اوفقً  والجمارك، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

، حيث قدما من ذي صفة، وخلال المدة والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلبا الاستئناف مقبولين شكلا

 النظامية المقررة لإجرائه.

امية لإجرائه( وحيث وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )إصدار الربط بعد مض يّ المدّة النظ

يكمن اعتراض المكلف في أن الهيئة قامت بالربط الزكوي بعد انقضاء خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم 

م، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف 2009م و2008الإقرار لعاميّ 

 لعدم تقديمه أمام دائرة
ً

الفصل ابتداءً. وحيث ثبت لدى هذه الدائرة أن ربط الهيئة كان بعد مض ي المدة المقررة  شكلا

بموجب التعليمات الخاصة بجباية الزكاة والمقدرة بخمس سنوات، وحيث كانت التعليمات لجباية الزكاة قائمة على 

ي عن كل عام، وقد جاءت تلك التعليمات تحديد المدة بخمس سنوات من تاريخ الأجل النهائي لتقديم المكلف لإقراره الزكو 

 دون تحديد مدة معينة يتبين لهم معها عدم زعزعة 
ً
من أجل تحقيق استقرار المعاملات، وعدم ترك مراكز المكلفين قلقة

مركزهم المالي، وتحقق ثبوته في مواجهة الهيئة، وحيث إن ذلك الأمر لا يترتب معه براءة ذمة المكلف من الواجب الشرعي 

 إن 
ً

بذلك الواجب، وإنما أثره يتمثل في مسألة إجرائية مرتبطة بحق الهيئة في إعادة فتح الربوط  كانت ذمته مشغولة فعلا

بعد فوات المدة التي مُكنّت خلالها من إجراء حقها في تعديل الربط وإخطار المكلف به خلال مدة الخمس سنوات, دون 

رتها التعليمات الخاصة بجباية الزكاة، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير الأخذ امتداد ذلك الحق لأبعد من تلك المدة التي قر 

 الأسباب
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م، وعدم سلامة مسلك الهيئة بإجراء الربط المعدل بعد 2009م و2008بما جاء بإقرار المكلف للعامين محل الخلاف 

 فوات المدة المقررة لها لإصدار الربط النهائي على المكلف. 

ق باستئناف الم
ّ
م وحتى 2008كلف على بند )المبالغ المستحقة لتذاكر الطيران ومصاريف السفر للأعوام منوفيما يتعل

م( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أن البند يعدّ من المصاريف واجبة الحسم كما أن المكلف مُلزم بدفع هذه 2012

ئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها التكاليف للموظفين، وأرصدة هذه المصاريف لم يحل عليها الحول، في حين دفعت الهي

وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل. وحيث قررت الدائرة سقوط حق الهيئة في الربط الزكوي 

م 2008م فإن ذلك يستتبعه قبول استئناف المكلف بشأن هذا البند للعامين 2009م و2008على المكلف للعامين 

م، وحيث تبين لهذه الدائرة أن إجراء الهيئة كما هو مثبت في 2012م وحتى 2010ق بالأعوام من م. وأما فيما يتعل2009و

ن وقائع قرار دائرة الفصل قد استند إلى لائحة جباية الزكاة الصادرة بعد عدة أعوام من تاريخ إقرارات المكلف، وحيث تبي

ا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل من أسباب قرار دائرة الفصل أن الدائرة استندت في أسباب قراره

رار مع كون الاعتراض على الربط الزكوي، وبالتالي لا ينطبق هذا الاستدلال على هذه الواقعة, الأمر الذي يتقرر معه أن الق

الدخل معيب بالقصور بما يوجب نقضه. وحيث إن الأصل جواز حسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق 

د  الخاضع للزكاة بشرط كونها مؤيدة بمستندات ثبوتية وأن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للزكاة، وحيث إن تكبُّ

للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها  االمكلف لتكاليف تذاكر الطيران ومصاريف السفر للعامين يخفض الربح المحاسبي وفقً 

إن مثل هذه المصاريف لا تدخل ضمن المصاريف غير جائزة الحسم، الأمر الذي سواءً كانت مدفوعة أو مستحقة، وحيث 

 تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة بخصوص هذا الشأن.

ق باستئناف المكلف على بند )فروق الاستيرادات( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أن 
ّ
هذه الفروقات تتمثل في وفيما يتعل

ثبت باسم المكلف، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة إجرائها 
ُ
قيمة استيراد البضائع عن طريق شركة أخرى ولم ت

وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل. وحيث قررت الدائرة سقوط حق الهيئة في الربط الزكوي 

م 2008م فإن ذلك يستتبعه قبول استئناف المكلف بشأن هذا البند للعامين 2009م و2008على المكلف للعامين 

م، وبعد الرجوع إلى ما تضمنه قرار الفصل بخصوص فروق 2012م وحتى 2010م. وأما فيما يتعلق بالأعوام من 2009و

ت المؤيدة لبيان فروق الاستيراد الاستيرادات وما كان من نتيجة خلصت إليها تلك الدائرة، وحيث قدم المكلف المستندا

قيمة هذه التوريدات، الأمر الذي  ابه قيمة فروقات الاستيراد وخطاب من شركة )...( متضمنً  اوالمتمثلة في كشف موضحً 

 تنتهي معه هذه الدائرة إلى قبول الاستئناف ونقض ما انتهى إليه قرار دائرة الفصل من نتيجة بخصوص هذا الشأن.

ق ب
ّ
استئناف المكلف على بند )مخصص مكافأة نهاية الخدمة ومخصص الصيانة المستقبلية( وحيث يكمن وفيما يتعل

اعتراض المكلف في أن هذا البند يعدّ من المصاريف واجبة الحسم إذا دفع خلال السنة عند تعديل الربح لأغراض الضريبة 

إجرائها وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد والزكاة لا الضريبة فقط، في حين دفعت الهيئة بأنها تتمسّك بصحّة 

قرار دائرة الفصل. وحيث تبين من وقائع قرار دائرة الفصل وأسبابه أن إجراء الهيئة لم يكن مسببا، وتبين أن دائرة 

ا على اعتراض المكلف بشأن هذا البند، وحيث إن الأصل في الزكاة الأخذ بإقرار  الفصل قد طلبت من الهيئة الرد كتابيًّ

المكلف ما لم تقم بينة على خلافه، وحيث إن اعتراض المكلف قائم على أساس دفع المبالغ محل الخلاف، وحيث لم تثبت 

 الهيئة خلاف ما ورد في إقرار المكلف، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل.
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ق باستئناف المكلف عل
ّ
ى بند )الاستثمارات( وحيث يكمن اعتراض المكلف في أن الاستثمارات تمّت في شركات وفيما يتعل

ها أخرى وقد تمّ إخضاعها للزكاة من قبل الهيئة مما يترتب عليه الثني في الزكاة على نفس المال، في حين دفعت الهيئة بأن

ائرة الفصل. وحيث قررت الدائرة سقوط حق تتمسّك بصحّة إجرائها وسلامته وتطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار د

م فإن ذلك يستتبعه قبول استئناف المكلف بشأن هذا البند 2009م و2008الهيئة في الربط الزكوي على المكلف للعامين 

م، وحيث قدم المكلف القوائم المالية 2012م وحتى 2010م. وأما فيما يتعلق بالأعوام من 2009م و2008للعامين 

 ترجمة إلى العربية ترجمة معتمدة واحتسب الزكاة على أساسها، الأمر الذي تخلص معه هذه الدائرة إلى قبول المراجعة والم

 استئناف المكلف ونقض قرار دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة بخصوص هذا البند.

ق باستئناف الهيئة على بند )إضافة الأرصدة الدائنة( وحيث يكمن اعتراض الهي
ّ
ئة في أن دائرة الفصل استندت وفيما يتعل

. في قرارها على المستندات التي اصطنعها المكلف لنفسه والمخالفة للقوائم المالية المدققة وتطلب نقض قرار دائرة الفصل

لاعها على المستندات الثبوتية المؤيدة لعدم حولان الحول على الأرصدة محل 
ّ
وحيث تبين من أسباب قرار دائرة الفصل اط

وحيث إن دفع الهيئة قائم على تقييم المستندات المقدمة للدائرة وعدم قبولها لتلك المستندات، وحيث إن ذلك  الخلاف،

أمر يخضع لتقدير الدائرة القضائية، حيث قبلت الدائرة تلك المستندات، وحيث إن الأصل في أمور الزكاة هو الأخذ بما 

 حيث لم تقدم الهيئة بينة على حولان الحول على الأرصدة محل الخلاف،ورد في إقرار المكلف ما لم ترد بينة على خلافه، و 

وحيث استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهي معه 

 ند.هذه الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة وتأييد ما انتهى إليه قرار دائرة الفصل بخصوص هذا الب

ق باستئناف الهيئة بشأن بند )القروض( وحيث يكمن اعتراض الهيئة في أن قرار الدائرة قد جانبه الصواب 
ّ
وفيما يتعل

م، وإنما تمّ إضافة الرصيد الدائن لخطابات 2008الهيئة لم تقم بإضافة رصيد القروض للوعاء الزكوي لعام  حيث إن

عليه الحول. وحيث قررت الدائرة سقوط حق الهيئة في الربط الزكوي على  الضمان الظاهرة بالقوائم المالية وهو ما حال

م، وتأييد قرار 2008م فإن ذلك يستتبعه رفض استئناف الهيئة على بند القروض لعام 2009م و2008المكلف للعامين 

 دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة بخصوص هذا البند.

 

  

:
ا

  أولا
ً

والاستئناف المقدم من هيئة الزكاة والضريبة  سجل تجاري )...(، ...، من المكلف/ الشركة ... قبول الاستئناف شكلا

-IZJ-2020والجمارك، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة ذي الرقم )

قة بالربط الزكوي Z-179-2018( الصادر في الدعوى رقم )112
ّ
 م.2012م وحتى2008للأعوام من( المتعل

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول استئناف المكلف بشأن بند )إصدار الربط بعد مض يّ المدّة النظامية لإجرائه( وتقرير عدم أحقيّة الهيئة بإجراء  -1

 الواردة في هذا القرار.الربط المعدل بعد فوات المدة النظامية لإصدار الربط النهائي على المكلف، وفقًا للأسباب والحيثيات 

م وحتى 2008قبول استئناف المكلف بشأن بند )المبالغ المستحقة لتذاكر الطيران ومصاريف السفر للأعوام من -2

 م( ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2012

 القرار
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)فروق الاستيرادات( ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة، وفقًا  قبول استئناف المكلف بشأن بند -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بشأن بند )مخصص مكافأة نهاية الخدمة ومخصص الصيانة المستقبلية( ونقض قرار دائرة  -4

 سباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة، وفقًا للأ 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )الاستثمارات( ونقض قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة، وفقًا للأسباب  -5

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه رفض استئناف الهيئة بشأن بند )الأرصدة الدائنة والالتزامات المستحقة( وتأييد  -6

 من نتيجة، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف الهيئة بشأن بند )القروض( وتأييد قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه من نتيجة، وفقًا للأسباب  -7

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المشابهة القرارات

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

 ( IR-2021-391رقم قرار الاستئناف: )

 (IR-2022-8رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2022-7رقم قرار الاستئناف: )

 ( IR-2021-373رقم قرار الاستئناف: )

 (IR-2021-126رقم قرار الاستئناف: )
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 استئناف

 (IR-2021-40القرار رقم )                                                                                  اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1508الصادر في الاستئناف رقم )       الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الرياضالدخل في مدينة 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 18/04/2021هـ الموافق 06/09/1442 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية …، من/ شركة هـ1/12/1438 بتاريخللنظر في الاستئناف المقدم 

( على الربط 3351/22/1435الصادر بشأن الاعتراض المقدم من المكلف برقم ) هـ،1438( لعام 30)الثانية بجدة، رقم 

في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، م، المقامة من المستأنِف 31/12/2012م إلى 25/6/2006الزكوي عن الفترة من 

 والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية:  أولا

م، من 31/12/2012م إلى 25/6/2006، على الربط الزكوي عن الفترة من …قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة 

 لحيثيات القرار.وفقًا الناحية الشكلية 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 لحيثيات القرار.وفقًا تأييد الهيئة في إضافة القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف، -1

 لحيثيات القرار.وفقًا تأييد الهيئة في إضافة القروض قصيرة الأجل من الشركاء إلى الوعاء الزكوي للمكلف، -2

لحيثيات وفقًا م، 2011ضافات الأصول الثابتة من صافي أرباح عام عدم تأييد المكلف في مطالبته السماح بحسم إ-3

 القرار.

( يوما، 555ها باحتساب الزكاة عن الفترة المالية الأولى على أساس أنها فترة مالية طويلة محددة ب )ئتأييد الهيئة في إجرا-4

 لحيثيات القرار.وفقًا 

 لحيثيات القرار.وفقًا ن أعوام الخلاف، تأييد الهيئة في معالجتها للمستخدم من المخصصات ع-5

 لحيثيات القرار.وفقًا تأييد الهيئة في معالجتها للمستخدم من المخصصات عن أعوام الخلاف، -6

 لحيثيات القرار.وفقًا تأييد الهيئة في إضافة المبالغ المستحقة لأطراف فرعية إلى الوعاء الزكوي للمكلف، -7

 222المبدأ رقم 

للدائرة الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف فيما قرر في شأن البند محل النظر دون إضافة عليها متى ما قررت أن 

ية تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، إذا جاء القرار محل الطعن متفقًا مع الأسباب السائغة التي بني عليها والكاف

 لحمل قضائه.

 
 الوقائع:
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بتعديل صافي أرباح أعوام الخلاف بفرق مكافآت عضو مجلس الإدارة الزائدة عن  هائتأييد الهيئة في صحة إجرا-8

 لحيثيات القرار.وفقًا ( ريال، 540,000)

 لحيثيات القرار.وفقًا م بتكاليف لوجستية محملة بواسطة شركة فرعية، 2012تأييد الهيئة في تعديل صافي ربح عام -9

 لحيثيات القرار.وفقًا ركة ... المحدودة إلى صافي أرباح أعوام الخلاف، تأييد الهيئة في إضافة عمولات وحوافز ش-10

 الحيثيات القرار.وفقًا تأييد الهيئة في إخضاع أرباح فرق المشتريات الخارجية للزكاة لأعوام الخلاف،  -11

 القرار.لحيثيات وفقًا تأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح أعوام الخلاف بفرق تكلفة المبيعات، -12

 لحيثيات القرار.وفقًا أ( زوال الخلاف بين الطرفين حول بند فرق الإيجارات،  -13

لحيثيات وفقًا ( تأييد الهيئة في عدم اعتبار الرسوم المدرسية كمصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي للمكلف، ب

 القرار.

 حيثيات القرار.لوفقًا ( زوال الخلاف بين الطرفين حول بند مصروفات النقل، ج

 لحيثيات القرار.وفقًا م، 2011ها في معالجة مخصص المخزون لعام ئد( تأييد الهيئة في صحة إجرا

 لحيثيات القرار.وفقًا  ،...اح عقد توريد جامعة بزوال الخلاف بين الطرفين حول بند أر -14

 .لحيثيات القراروفقًا رباح بيع أصول وفروقات الاستهلاك وقيمة الأصول الثابتة، أزوال الخلاف بين الطرفين حول بند -15

 لحيثيات القرار.وفقًا أ( تأييد الهيئة في معالجتها للمستخدم من مخصص الديون المشطوبة،  -16

اء الزكوي ب( تأييد الهيئة في عدم اعتبار مصاريف الضرائب والغرامات والعقوبات كمصاريف جائزة الحسم من الوع

 لحيثيات القرار.وفقًا للمكلف، 

 لحيثيات القرار.وفقًا ج( زوال الخلاف بين الطرفين حول بند ضرائب استقطاع مدفوعة، 

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: (،…لدى المدعية )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

بند )القروض قصير الأجل(، فيتعرض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية، بإضافة الأرصدة ففيما يتعلق بالاستئناف على 

م إلى 2012م حتى 2009)الافتتاحية/الختامية( للقروض البنكية قصيرة الأجل )على أساس أيها أقل(، للسنوات من 

استخدمت لتمويل احتياجات الشركة من  شهرا، ولأنها أيضا 12الوعاء الزكوي، لأن هذه الأموال لم تبق في العمل لفترة 

رأس المال العامل ولم تستخدم لتمويل شراء أصول ثابتة، وتؤكد الشركة على أنها أبرمت اتفاقيات تمويل قصيرة  الأجل 

 .ايومً  150إلى  30لسد احتياجها من رأس المال العامل، وقد تراوحت فترات القروض القصيرة الأجل من فترة 

ستئناف على بند )القروض قصيرة الأجل المقدمة من الشركاء(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة وفيما يتعلق بالا 

م إلى الوعاء الزكوي وعدم الأخذ 2008م و2007الابتدائية، المؤيد لإضافة الهيئة للقروض المقدمة من الشركاء للسنتين 

 موال لم تبق في العمل لفترة اثني عشر شهرًا كاملة.في الحسبان الحركة والمبالغ المسددة خلال السنة، كما أن هذه الأ 

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الربح المستخدم لتمويل الأصول طويلة الأجل(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة 

، ويؤكد صافي الربح للسنة المستخدم لتمويل أصول طويلة الأجل خضعت للزكاةأالابتدائية، المؤيد لمعالجة الهيئة التي 

هـ، تنص على أن صافي الربح المستخدم في شراء 18/11/1426( وتاريخ 23408المكلف أن الفتوى الشرعية الصادرة برقم )

 أصول ثابتة لا تجب فيه الزكاة.

(، فيعترض المكلف على احتساب الزكاة على أساس نسبي للفترة المالية الأولى الطويلةوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )

ار اللجنة الابتدائية، المؤيد لمعالجة الهيئة التي فرضت بموجبها زكاة على أساس نسبي وفي نفس الوقت احتسبت زكاة قر 

كما ذكر المكلف أنه قد تم تأسيس م، 2007 ديسمبر 31م إلى 2006يوليو  15عن الفترة المالية الأولى الطويلة بداية من 

م، 2007يناير  1اشترت الشركة الأعمال التجارية لشركة ... للأطعمة بداية من م وقد 2006يوليو  15شركة ... التجارية في 

م لم يكن للشركة أي أصول أو مطلوبات قبل 2007يناير  1أي قامت باقتناء الأصول والمطلوبات بالقيمة الدفترية، وحتى 
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م تطبيق الحساب النسبي على صافي تحويل صافي الأصول المذكورة إلى الشركة بالقيمة الدفترية، وهو ما يؤكد ضرورة عد

الأصول، لأن صافي الأصول قبل تحويلها كان يخضع بالفعل للزكاة في شركة ...للأطعمة، حيث تم احتساب الزكاة مرتين 

 على نفس الأموال المملوكة لنفس الشركاء.

على قرار اللجنة  وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )المخصصات المحولة من طرف ذي علاقة(، فيعترض المكلف

( 19،181،427الابتدائية، المؤيد لمعالجة الهيئة التي أضافت بموجبها مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ )

( ريال، التي تم تحويلها من قبل طرف ذي علاقة )شركة ... 24،222،008ريال، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها )

نتيجة لإعادة تنظيم  …م من شركة 2007المخصصات قد تم تحويلها خلال سنة للأطعمة(، ويؤكد المكلف أن هذه 

ة الأعمال، ولم تطالب شركة ... للأطعمة في إقرارها الزكوي للسنة بحسم المخصصات التي تم تحويلها إلى شركة ... التجاري

وعليه فقد سددت شركة ... للأطعمة الزكاة على المخصصات التي تم تحويلها خلال السنة، ويرى المكلف أنه وبالنظر لما 

 خضاع هذه المخصصات للزكاة في الربط على المكلف سيؤدي إلى إخضاع نفس المبلغ للزكاة مرتين.تقدم ذكره، فإن إ

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )استخدام المخصصات(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية، المؤيد لمعالجة 

م حتى 2008م والسنوات من 2007خلال فترة الهيئة فيما يتعلق بالتعديل بالمستخدم من ... النقص في المخصصات 

 م، مقابل الرصيد الافتتاحي للمخصصات بدلا من التعديل بها مقابل الربح المعدل.2012

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية، 

 م2007افت بموجبها المبلغ المستحق للأطراف ذات العلاقة إلى الوعاء الزكوي للسنوات من المؤيد لمعالجة الهيئة التي أض

م، ويؤكد المكلف أن هذه المبالغ المستحقة قد نشأت عن معاملات تجارية عادية تمت مع أطراف ذات علاقة 2012إلى 

 خلال السنوات المذكورة.

(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية، المؤيد الإدارة أتعاب أعضاء مجلسوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )

م، 2012م إلى 2007لمعالجة الهيئة التي لم تسمح بموجبها بحسم أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي دفعت خلال السنوات 

موال لا يتوجب زكاة في الأ ( ألف ريال، ويستند المكلف في عدم موافقته على إجراء الهيئة إلى أنه 45،000بالزيادة عن مبلغ )

هـ وتنص على أن المبالغ التي 9/3/1424( بتاريخ 2264التي لم تبق في العمل لحول كامل، ويشير في ذلك إلى الفتوى رقم )

تدفع حتى إلى أصحاب المنشأة بصفة أتعاب لقاء الخدمات التي يقدمونها يجب أن تعامل معاملة الأجر الذي يدفع إلى 

 تجب فيها زكاة، ويذكر المكلف أن الشركة دفعت هذا المبلغ إلى أحد الشركاء فيها مقابل إدارة شؤون الموظفين وعليه لا

 الشركة على اعتبار أن الشريك موظفا متفرغا.

(، فيعترض المكلف التكاليف اللوجستية المحملة من قبل منشأة سعودية ذات علاقةوفيما يتعلق بالاستئناف على بند )

بحسم التكاليف اللوجستية كمصاريف جائزة الحسم، الابتدائية المؤيد لمعالجة الهيئة، التي لم تسمح  على قرار اللجنة

حيث يرى المكلف أنها مصاريف دفعت إلى شركة ... للتشغيل والخدمات المحدودة، كما أن الشركة الأخيرة قد صرحت 

بالمصاريف اللوجستية كمصاريف جائزة الحسم  عن المبلغ محل الاعتراض كجزء من إيراداتها، لذلك فإن عدم السماح

 ينتج عنه تثنية الزكاة.

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )ترويج المبيعات والخصم المتعلق بشركة ...(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة 

إن الهيئة أضافت مبالغ  الابتدائية المؤيد لمعالجة الهيئة، في إضافة ترويج المبيعات للتجارة إلى الوعاء الزكوي، حيث

الخصم المدفوعة من شركة ... إلى الربح المعدل بحجة أن شركة ... لم تصرح عن هذه المبالغ كإيرادات، ويذكر المكلف أن 

الشركة تصرفت "كمنشأة مرور" فقط يتم من خلالها دفع مبالغ ترويج المبيعات والخصم التي تدفعها شركة ...العربية 
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دادها من شركة ... دون أي هامش ربح، لذلك فإن شركة ... التجارية لا تقوم بإثبات أي تكلفة أو التجارية ويتم استر 

 إيرادات فيما يتعلق بالمعاملة المذكورة.

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )فروق مشتريات خارجية(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لمعالجة 

م، ويؤكد المكلف 2012م و2011م و2007على فروق الاستيرادات خلال السنوات  اتقديريً  اربحً ا الهيئة، في احتسابه

بخصوص هذا الاعتراض أن الفرق بين المشتريات الخارجية التي صرحت عنها الشركة والمشتريات الخارجية الظاهرة في 

واستيراد مواد استهلاكية أصول ثابتة سجلات مصلحة الجمارك يمثل بشكل رئيس فرق توقيت وفرق أسعار ... معدلات 

وبنود ترويجية لم يتم التصريح عنها كمشتريات خارجية، وقد ختم المكلف  اعتراضه على هذا البند بأنه ونظرا لضخامة 

 حجم المعاملات والفروق، فإنه يطلب من الدائرة قبول الفروق ضمن الحد المعقول.

وق المبيعات(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لمعالجة وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )تكلفة فر 

في عدم السماح بحسم فروق تكاليف المبيعات بين ما ورد في القوائم المالية والإقرار الزكوي خلال السنوات الهيئة، 

وفي الإقرار الزكوي النهائي، م، بحجة أن الشركة قد صرحت عن نفس الربح الصافي في القوائم المالية 2011م إلى 2007

كد المكلف في استئنافه على أن الفروق في الإقرار إنما تعود بشكل أساس إلى تصنيف مصاريف البضاعة التالفة ؤ وي

 لمالية.كجزء من تكلفة المبيعات في الإقرار النهائي، والتي تم التصريح عنها كجزء من التكاليف المباشرة الأخرى في القوائم ا

تعلق بالاستئناف على بند )عدم السماح بحسم الرسوم المدرسية(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية وفيما ي

 المؤيد لمعالجة الهيئة، في عدم السماح بحسم الرسوم المدرسية المدفوعة إلى الموظفين، ويرى المكلف أن هذه الرسوم جزء

 نفاقها خلال السنة ولم يحل عليها الحول.إهذه المبالغ تم  من المنافع المقدمة للموظفين في الشركة، كما أن

 وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )مخصص البضاعة(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لمعالجة الهيئة،

ن المخصصات م إلى الوعاء الزكوي، ويذكر المكلف أن يتفق مع الهيئة بأ2011في إضافة مخصص البضاعة خلال سنة 

أحد عناصر الوعاء الزكوي، وقامت بناء عليه بإخضاع المخصص الذي قامت الشركة بإثباته في دفاترها إلى الوعاء 

الزكوي، ولكن المكلف يشير من جهة أخرى إلى أنه لم يسجل أي مخصص للبضاعة، ويرفق مع استئنافه القوائم المالية 

 (.8والكشف رقم )

 وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )مخصص الديون المتعثرة(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد لمعالجة

م، ويقدم في سبيل هذا الاعتراض الكشف 2011في إضافة مخصص الديون المتعثرة إلى الربح الخاضع للزكاة لسنة الهيئة، 

كة المخصصات، ويشير المكلف إلى أن الحركة التي تم تقديمها ضمن ملاحظات ( حر 6( من الإقرار النهائي ملحق )8رقم )

 الهيئة لا صلة لها بشركة ...التجارية. 

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الضرائب والغرامات والجزاءات(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد 

امات والجزاءات كمصاريف جائزة الحسم لأن المبالغ التي لم تسمح الهيئة في عدم حسم الضرائب والغر لمعالجة الهيئة، 

بحسمها في الربط تمثل مصاريف بنكية لمختلف المعاملات البنكية وبشكل رئيس تمثل مصاريف لإجراءات الحوالات / 

 ئزة الحسم.الدفعات البنكية، وتدفع هذه المصاريف إلى البنوك المحلية، وعليه يجب السماح بها كمصاريف جا

م، لتزويد الدائرة 12/10/2020هـ الموافق 25/02/1442فخوطبت الهيئة بتاريخ  وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة،

م، 8/11/2020هـ الموافق 23/03/1442بالرد على الاستئناف المقدم في القضية، فورد من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 

ذكرة المستأنف، حيث أكدت الهيئة على أن ما أثارته الشركة المستأنفة في تضمنت الإجابة إجمالا عما تضمنته م

استئنافها لم يخرج عما سبق أن أبدته أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وأكدت الهيئة على وجهة 
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وأن الاستئناف المقدم في القضية  نظرها الواردة في المذكرة المقدمة أمام اللجنة الابتدائية على البنود محل الاستئناف،

تختم جوابها بطلبها من الدائرة التحقق احتياطا من و لم يقدم ما يؤثر في صحة النتيجة التي خلص إليها القرار الابتدائي، 

صحة تقديم المدعية للاستئناف خلال المدة النظامية، وتطلب كذلك رفض استئناف المدعية وتأييد قرار اللجنة 

 يما انتهى إليه من نتيجة.الابتدائية ف

م، تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 04/11/2020هـ الموافق 19/3/1442كما طلبت الدائرة من المكلف بتاريخ 

استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، 

م، عددًا من المستندات المتعلقة بالدعوى، وخطاب الاعتراض 17/11/2020هـ الموافق 2/4/1442فقدم المكلف بتاريخ 

المقدم للجنة الابتدائية وكذلك نسخة من الخطابات الموجهة للهيئة ونسخة من القوائم المالية، وجرى إرفاقها بملف 

 القضية.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 18/02/2021هـ الموافق 06/07/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )القروض قصيرة الأجل(، وبعد تأمل الدائرة في ث الموضوع، ومن حي

الاستئناف المقدم أمامها تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض قصيرة الأجل إلى الوعاء 

مويل الأصول الثابتة، وإنما استخدمت في تمويل رأس المال الزكوي باعتبار عدم حولان الحول عليها، وأنها لم تستخدم في ت

العامل للشركة، في حين ترى الهيئة أنه قد تم إضافة أرصدة القروض أول أو آخر المدة أيهما أقل إلى الوعاء الزكوي وذلك 

رة لما سبق، وحيث لعدم تقديم المكلف المستندات الكافية لتحديد الرصيد المدور الذي حال عليه الحول. وبتأمل الدائ

 
ً
ا، وقد طلبت اللجنة الابتدائية  اكان الخلاف بين المكلف والهيئة بشأن هذا البند خلاف مستخرج  -مصدرة القرار–مستنديًّ

تفصيلي لحركة القروض ليتم تحديد الرصيد المدور ولم يتم تقديمها أمام اللجنة الابتدائية، ولما كانت القروض تضاف 

ا حال عليها الحول أو إذا استخدمت في تمويل ما يعد للقنية، وحيث لم يرفق المكلف المستندات التي إلى الوعاء الزكوي إذ

تثبت حركة هذه القروض، مما يستتبع معه الأخذ بالأقل من رصيدي أول المدة أو آخر المدة، وحيث لم تلحظ الدائرة ما 

لأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، ا

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما 
ُ
ق

 بخصوص هذا البند.القرار الابتدائي انتهى إليه 

روض قصيرة الأجل المقدمة من الشركاء(، تبين أن محل الاستئناف وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )الق

يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض قصيرة الأجل المقدمة من الشركاء إلى الوعاء الزكوي باعتبار أنه لم يحل عليها 

الزكوي، كونها  الحول، في حين ترى الهيئة أنها قد قامت بإضافة أرصدة القروض المقدمة من الشركاء إلى الوعاء

استخدمت في تمويل الأصول الثابتة. وبتأمل الدائرة لمضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان 

لما  اعليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي، فقد جاء استئناف المكلف تكرارً 

 الأسباب
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كان عليه اعتراضه عند نظره أمام اللجنة الابتدائية، وحيث جاء في القرار الصادر عنها أن المكلف قدم عددًا من 

المستندات تم قبول بعضها وتم رفض بعضها الآخر، وحيث إنه بعد نظر الدائرة فيما كان عليه حال استئناف المكلف 

مصدرة –إضافة سوى ما سبق تقديمه، وفصلت فيه اللجنة بخصوص هذا البند، تبين لها عدم تقديم المستأنف لأي 

بناء على ما اجتمع لها من مستندات تؤكد قناعتها فيما انتهت إليه، وحيث إن الخلاف مستندي يتمثل في مستخرج  -القرار

ه في تفصيلي لحركة القروض، ليتم تحديد الرصيد المدور، ولم يقدمه المكلف أمام اللجنة الابتدائية كما لم يقدم

استئنافه والذي هو أساس الخلاف، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد 
ُ
أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

 بخصوص هذا البند.القرار الابتدائي فض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه هذا البند، وعليه قررت الدائرة ر 

(، تبين أن محل لربح المستخدم لتمويل الأصول طويلة الأجلوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )ا

ترى الهيئة عدم صحة تخفيض الربح السنوي بما تم إضافته من الأصول الثابتة، بينما الاستئناف يكمن في طلب المكلف 

( ريال، نظرًا لوجود 70,361,162تخفيض الربح السنوي بما تم إضافته من الأصول الثابتة خلال العام الزكوي بمبلغ )

( ريال، 234,166,086رصيد للبنوك والنقد بأكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ إضافات الأصول الثابتة خلال العام بمبلغ )

عمليًا من استخدام تلك الأرصدة المتاحة لدى المكلف في شراء أصول ثابتة خلال العام.  وليس هناك ما يمنع نظريًا أو

ة وحيث أكدت الهيئة أنها لم تطبق قاعدة صافي الوعاء أو الربح المعدل أيهما أكبر، وأنها حسمت كامل مبلغ الأصول الثابت

ي بتدائية كان على إخضاع الهيئة لصافي الربح السنو للقوائم المالية، وحيث إن اعتراض المكلف على قرار اللجنة الا  اوفقً 

أساس شرعي أو محاسبي، حيث إن  يس لهالمستخدم في تمويل أصول طويلة الأجل للزكاة، وحيث إن اعتراض المكلف ل

صر وعاء الزكاة يتم تحديده بحسم إجمالي العناصر السالبة من إجمالي العناصر الموجبة المكونة للوعاء، ولا يتم حسم عن

للقوائم  اسالب محدد من عنصر موجب محدد آخر، وحيث أكدت الهيئة أنها حسمت كامل مبلغ الأصول الثابتة وفقً 

المالية، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه 

دم على 
ُ
لدائرة انتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

 بخصوص هذا البند.القرار الابتدائي رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه 

 (، تبين أناحتساب الزكاة على أساس نسبي للفترة المالية الأولى الطويلةوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

عدم احتساب الزكاة على الفترة المالية الطويلة لانقطاع الحول، مع تحويل قسم محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف 

 وباطلاعالتجارة إلى شركة مستقلة، في حين ترى الهيئة عدم انقطاع الحول ووجوب فرض الزكاة عن الفترة المالية الطويلة. 

عدة في نهاية عام ( في القوائ1الدائرة على الإيضاح رقم )
ُ
.. قد .م تبين أن تحويل القسم التجاري في شركة 2007م المالية الم

م فقط دون الفترة الإضافية من 2007م، مما يتقرر معه أحقية المكلف في احتساب الزكاة عن عام 01/01/2007تم في 

رير قبول استئناف المكلف، ونقض ما م التي كانت ضمن وعاء شركة ...؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تق2006عام 

 انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

(، تبين أن محل الاستئناف المخصصات المحولة من طرف ذي علاقةوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

وك في تحصيلها عدم إضافة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ومخصص الديون المشكيكمن في طلب المكلف 

التي تم تحويلها من طرف ذي علاقة إلى الوعاء الزكوي، في حين ترى الهيئة وجوب إضافة هذه المخصصات، كونها مولت 

 
ً

محسومة. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث تبين للدائرة أن الهيئة قد أشارت في وجهة نظرها المثبتة في القرار  أصولا

شركة ...، مما يعني أنها احتسبت ضمن وعاء تلك الشركة، ومن ثم قد أضيفت إلى وعاء  الابتدائي إلى أن تلك المخصصات

فلا يسلم احتسابها مرة أخرى ضمن وعاء المكلف، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة من أن أثر تلك المخصصات على 

تساب وليس بنتيجة ذلك الحساب، ولو أن ومن ثم كانت الإضافة شكلية، إذ العبرة بطريقة الاح اشركة ... كان سالبً وعاء 
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تلك المخصصات لم تحتسب ضمن وعاء شركة ... لكان وعاء الزكاة أقل مما كان عليه بذات المبلغ المستبعد؛ الأمر الذي 

 تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

وص استئناف المكلف بشأن بند )استخدام المخصصات(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف وحيث إنه بخص

حسم المستخدم من المخصصات من الربح المعدل وليس من الرصيد الافتتاحي، في حين ترى الهيئة أنه لا يوجد تأثير 

ن صافي الربح العام المعدل، كما أن تخفيض حقيقي على الوعاء الزكوي حيث كان صافي الربح في جميع السنوات أكبر م

الربح الدفتري بالمستخدم من المخصصات تحكمه تعليمات ضريبية مبنية على أساس منع الازدواج الضريبي ولا يجب أن 

 يمتد أثرها إلى مكلف الزكاة الذي يحكمه أساس شرعي هو حولان الحول على النصاب من المال الفائض. وحيث إن تلك

لم تقبل في سنة تكوينها على أنها مصروف جائز الحسم للوصول إلى صافي الربح الزكوي أو الضريبي، فإنه من المخصصات 

العدالة في محاسبة المكلف عن تلك المخصصات أن يتم حسمها في سنة استخدامها من صافي الربح المحاسبي للوصول 

ائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف في طلبه حسم إلى صافي الربح الزكوي أو الضريبي، الأمر الذي تخلص معه الد

 المستخدم من المخصصات من صافي الربح، ونقض ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

بالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن الموحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

إخضاع المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة للزكاة كونها نشأت بسبب معاملات تجارية ولم تبقَ في  عدمفي طلب المكلف 

ند. ، في حين ترى الهيئة إضافتها للوعاء كون المكلف لم يقدم المستندات الكافية لحركة هذا الباالعمل فترة اثني عشر شهرً 

 بالغ المستحقة لأطرافلاف، والتحليل الذي قدمه المكلف لبند الموباطلاع الدائرة على القوائم المالية للسنوات محل الخ

ذات علاقة، تبين أن أرصدة أول المدة يتم سدادها خلال السنة وتنشأ مبالغ أخرى خلال ذات السنة كما أنها تمثل نسبة 

رصيد الأقل للبند محل إلى القوائم المالية أن ال اضئيلة من إجمالي مطلوبات المكلف، وحيث لم يتبين للدائرة استنادً 

الخلاف قد حال عليه الحول أو أنه استخدم في تمويل أصول ثابتة؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير قبول 

 استئناف المكلف، ونقض ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب ةأتعاب أعضاء مجلس الإدار وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

اعتبار كامل مكافآت عضو مجلس الإدارة من المصاريف الجائزة الحسم، في حين ترى الهيئة اعتماد المسجل فقط المكلف 

ي في التأمينات الاجتماعية. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن الخلاف مبني على مبدأ تجاوز الرواتب والأجور المعتمدة ف

التأمينات الاجتماعية وليس على تأييدها بمستندات ثبوتية، وعليه لا خلاف على حقيقة دفع المكافآت إلى عضو مجلس 

الإدارة، حيث إن قبول الرواتب بحدود المسجل في التأمينات الاجتماعية ليس له ما يسنده من نظام، وكون أن المؤسسة 

لرواتب لا يعني معه أن هذا الحد هو المعقول، وبالرجوع إلى القوائم أعلى ل االعامة للتأمينات الاجتماعية وضعت حدً 

المالية ومقارنة مكافأة عضو مجلس الإدارة مع صافي الدخل وإجمالي الرواتب، يتبين معقولية أتعاب عضو مجلس الإدارة، 

دارة دون حدها بما هو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في حسم كامل أتعاب عضو مجلس الإ 

 مسجل في التأمينات الاجتماعية، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )التكاليف اللوجستية المحملة من قبل منشأة سعودية ذات علاقة(، 

( ريال كمصاريف محملة على قائمة 110,850,826مبلغ ) تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول حسم

م مقابل خدمات لوجستية، في حين ترى الهيئة عدم قبول حسم المصاريف لعدم تقديم كافة 2012الدخل لعام 

ن، المستندات المؤيدة. وبتأمل الدائرة لمضمون الاستئناف المقدم والرد عليه، وما انتهى إليه القرار الابتدائي في هذا الشأ

ولما كانت المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت مسددة أو مستحقة يجوز حسمها إذا كانت نفقات 

 …من الشركة الفرعية )شركة  افعلية، وحيث قدم المكلف خطابً 
ً
( يفيد بقيد تلك التكلفة ضمن إيراداتها، كما قدم صورة
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م قد نص على أنه: 2012( من القوائم المالية للمكلف لعام 1ضاح رقم )من العقد مع الشركة المنتسبة، كما أن الإي

"أبرمت الشركة خلال السنة اتفاقية مع إحدى الشركات المنتسبة وهي شركة مساندة لخدمات النقل المحدودة وبموجب 

 اعليها مسبقً  هذه الاتفاقية ستقدم شركة مساندة لخدمات النقل للشركة خدمات النقل والتخزين مقابل أتعاب يتفق

عن طريق الاستفادة من الموجودات المملوكة للشركة وستقوم الشركة بتحميل إيجار شهري ثابت على شركة مساندة 

لخدمات النقل مقابل استعمال تلك الموجودات وتظل الشركة هي المالك المستفيد لتلك الموجودات.."، كما أن الإيضاح 

ى أن: "تمثل تكاليف الإمداد أجور الإمداد المقدم بها فواتير من جهة منتسبة ( من القوائم المالية قد نص عل15رقم )

 12,77( مليون ريال سعودي ويتم تسويتها مقابل الإيجار الشهري الذي تتقاضاه الشركة ومقداره 123,62ومقدارها )

ما قدمه المكلف وما أقر مليون ريال سعودي عن استخدام موجودات الشركة.."، وحيث إن الهيئة لم تقدم بينة تعارض 

به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في حسم المصاريف اللوجستية، ونقض القرار الابتدائي فيما 

 قض ى به من نتيجة في هذا الشأن.

ل الاستئناف (، تبين أن محترويج المبيعات والخصم المتعلق بشركة ...وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

يكمن في طلب المكلف عدم إضافة مبالغ ترويج المبيعات والخصم المتعلق بشركة ... للوعاء الزكوي، وذلك باعتبار أن هذه 

الهيئة  مبالغ تدفعها الشركة إلى العملاء التجاريين النهائيين نيابة عن شركة ... ثم تستردها منها بدون هامش ربح، بينما ترى 

لمبالغ كونها إيرادات غير مصرح بها. وحيث قدم المكلف عينة لمستندات ترويج المبيعات والحسومات وجوب إخضاع هذه ا

التي تم تمريرها إلى العملاء وسدادها من قبل شركة شبه الجزيرة العربية إلى شركة التموين، وحيث إن حاصل تعاملات 

ق بشركة ... قابلها تكلفة مماثلة للترويج للعملاء المكلف فيما حققه من إيرادات من ترويج المبيعات والخصم المتعل

التجاريين للمكلف، الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول استئناف المكلف بالأغلبية في حسم المصاريف اللوجستية، ونقض 

 القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن.

ت خارجية(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )فروق مشتريا

المكلف عدم احتساب أرباح تقديرية على فروق مشتريات خارجية وفرض الزكاة عليها، بينما ترى الهيئة وجوب احتساب 

 ربح تقديري على هذه الفروق لعدم تقديم المستأنف ما يثبت أسباب الفرق بين المشتريات الخارجية الواردة في الإقرار

ة وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن بيانات الاستيراد التي أثبتتها الجمارك لمشتريات المكلف الخارجيوالبيان الجمركي. 

لت الهيئة منها أساسا لمحاسبة المكلف في ضوء ما تضمنته من بيانات بخصوص هذا البند، وحيث إن تلك البيانات 
ّ
شك

تمد عليها لإثبات ما تضمنته، وحيث تم تمكين المستأنف من تقديم تمثل معلومات من طرف محايد وتعد قرينة يع

المستندات المثبتة لحقيقة الفروقات، وحيث لم يقدم المكلف أي مستند يؤدي إلى العدول عن الأخذ بالبيانات الصادرة 

 
ً

وى عدم صحة مبالغ في أقوال مرسلة سبق ذكرها أمام اللجنة الابتدائية بدع عن الجمارك، وإنما جاء اعتراضه متمثلا

تلك الفروقات دون تقديم أي قرينة معتبرة لتأكيد صحة ما يدعيه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن الأصل هو أن 

هذه المشتريات تعد من جنس مخزونه الخاضع للزكاة، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في 

دم على نتيجة القرار الابتدا ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر
ُ
ئي الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي 

 بخصوص هذا البند.

(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف روق المبيعاتتكلفة فوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

عدم إضافة فروق تكاليف مبيعات التي وردت في الفرق بين القوائم المالية والإقرار الزكوي للأعوام محل الخلاف، كونها 

إن للدائرة  مصاريف بضاعة تالفة، بينما ترى الهيئة وجوب إضافتها للوعاء لعدم وجود تفسير مقنع لحسمها. وحيث

الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف فيما قرره في شأن البند محل النظر دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب 
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مع الأسباب السائغة التي بني عليها والكافية لحمل  اتغني عن إيراد أي جديد، حيث إن القرار محل الطعن جاء متفقً 

ة له تمحيص مكمن النزاع وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه في قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدر 

تقرير تأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح أعوام الخلاف بفرق تكلفة المبيعات، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي 

دم على الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه ا
ُ
لدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى 

 بخصوص هذا البند.القرار الابتدائي إليه 

الوارد ضمن بند )مصروفات  (عدم السماح بحسم الرسوم المدرسيةوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )

أخرى(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول الرسوم المدرسية كمصاريف جائزة الحسم بينما ترى الهيئة 

عدم قبولها لعدم كفاية المستندات. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط 

بتحليل مصروفات  او مستحقة يجوز حسمها إذا كانت نفقات فعلية، وحيث قدم المستأنف بيانً سواءً كانت مسددة أ

الرسوم المدرسية وعينة من الشيكات وسندات القبض للرسوم المدرسية عن الأعوام محل الخلاف، والتي تثبت قيامه 

في حسم الرسوم المدرسية، ونقض القرار بدفع هذه المصاريف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف 

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن.

(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف مخصص البضاعةوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

حسابات الشركة، بينما ترى عدم إضافة الرصيد المدور لمخصص المخزون إلى الوعاء الزكوي لعدم وجود المخصص في 

هـ الذي ينص على إضافة كافة المخصصات 1392( لعام 84431للتعميم رقم ) االهيئة أنه قد تم إضافة المخصص طبقً 

كونها تعد بمثابة رأس المال. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن أصل الخلاف بين الهيئة والمكلف لا يتعلق بصحة إضافة 

  هذه المخصصات نظامًا،
ً

في دفاتره، وبعد تحقق الدائرة من  ولكن يتمثل في اعتراض المكلف بعدم وجود المخصص أصلا

م، وبعد 2011مدى وجود المخصص من عدمه في الحسابات اتضح عدم وجود مخصص مخزون في القوائم المالية لعام 

ات وجود المخصص، وباطلاع الدائرة ( والذي استندت عليه الهيئة في القرار الابتدائي في إثب8التحقق من الكشف رقم )

على الكشف المستشهد به يتبين بأنه لا يوجد مخصص مخزون، وعليه فإن عبء إثبات ذلك يقع على الهيئة، وحيث لم 

( والقوائم المالية ولم يتبين وجود هذا المخصص ضمن 8تثبت الهيئة خلاف ما ذكر، وبما أن المكلف قدم الكشف رقم )

 ي تنتهي معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في شأن هذا البند، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ىحساباته، الأمر الذ

 به من نتيجة في هذا الشأن.

(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب مخصص الديون المتعثرةوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

م، كون حركة المخصص لا صلة لها 2011ى الربح الخاضع للزكاة لعام المكلف عدم إضافة مخصص الديون المتعثرة إل

هـ. وباطلاع 14/4/1426( وتاريخ 2057/6لتعميم الهيئة رقم ) ابالمستأنف، بينما ترى الهيئة بأنه تم إضافة المخصص طبقً 

تحصيلها، كما أرفق م تبين عدم وجود تفصيل عن مخصص الديون المشكوك في 2011الدائرة على القوائم المالية لعام 

به مخصص الديون المعدومة برصيد أول المدة والحركة خلال العام  ام موضحً 2011( عن عام 8المكلف الكشف رقم )

( ريال، وحيث إنه من المتقرر أن المكوّن من المخصصات 4,076,785ورصيد آخر المدة، وتبين منه أن المكون منه يبلغ )

على عاتق المكلف تقديم المستندات التي تثبت وجهة نظره، وحيث لم يقدم المكلف  يضاف إلى الربح الزكوي، وأنه يقع

المستندات الثبوتية المؤيدة لدعواه؛ وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه 

دم على نت
ُ
ه بصدد يجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليأمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثير ما ق

 هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.
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(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في الضرائب والغرامات والجزاءاتوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

ف حسم بند الضرائب والغرامات والجزاءات كونها تمثل مصاريف بنكية لمختلف المعاملات البنكية، بينما ترى طلب المكل

الهيئة أن هذا البند يمثل ضرائب وغرامات وعقوبات وليست أعباء بنكية. وحيث إنه من المتقرر أن المصاريف العادية 

يجوز حسمها إذا كانت نفقات فعلية، وباطلاع الدائرة على والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت مسددة أو مستحقة 

ية القوائم المالية تبين وجود بند للأعباء المالية، كما قدم المستأنف كشوفات بتفاصيل المبالغ محل الاستئناف وقيود يوم

ينة تعارض ما قدمه والكشوفات الواردة بالإقرار النهائي متضمنة مبالغ البند محل الاستئناف، وحيث لم تقدم الهيئة ب

المكلف و ما أقر به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف في حسم المصاريف البنكية، ونقض القرار 

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن.

 

 

  

 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

( ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية …، رقم مميز )…من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 30)الابتدائية الثانية بجدة، رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض استئناف المكلف بشأن بند )القروض قصيرة الأجل(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه،  .1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 

رفض استئناف المكلف بشأن بند )بند القروض قصيرة الأجل المقدمة من الشركاء(، وتأييد القرار الابتدائي فيما  .2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا نتهى إليه من نتيجة بشأنه، ا

رفض استئناف المكلف بشأن بند )الربح المستخدم لتمويل الأصول طويلة الأجل(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى  .3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا إليه من نتيجة بشأنه، 

ئناف المكلف بشأن بند )احتساب الزكاة على أساس نسبي للفترة المالية الأولى الطويلة(، ونقض القرار قبول است .4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )المخصصات المحولة من طرف ذي علاقة(، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى  .5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا إليه من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )استخدام المخصصات(، في طلبه حسم المستخدم من المخصصات من صافي  .6

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الربح، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )المبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة(، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه  .7

 ردة في هذا القرار.للأسباب والحيثيات الواوفقًا من نتيجة بشأنه، 

في حسم كامل أتعاب أعضاء مجلس الإدارة دون قبول استئناف المكلف بشأن بند )أتعاب أعضاء مجلس الإدارة(،  .8

وفقًا ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، حدها بما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية، 

 ار.للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القر 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )التكاليف اللوجستية المحملة من قبل منشأة سعودية ذات علاقة(، ونقض  .9

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، 

 القرار
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قبول استئناف المكلف بالأغلبية، بشأن بند )ترويج المبيعات والخصم المتعلق بشركة ...(، ونقض القرار الابتدائي  .10

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه، 

ئي فيما انتهى إليه من نتيجة رفض استئناف المكلف بشأن بند )فروق مشتريات خارجية(، وتأييد القرار الابتدا .11

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا بشأنه، 

، رفض استئناف المكلف بشأن بند )تكلفة فروق المبيعات(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه .12

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 

بشأن بند )عدم السماح بحسم الرسوم المدرسية(، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه قبول استئناف المكلف  .13

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )مخصص البضاعة(، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه،  .14

 ب والحيثيات الواردة في هذا القرار.للأسباوفقًا 

رفض استئناف المكلف بشأن بند )مخصص الديون المتعثرة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة  .15

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا بشأنه، 

لقرار الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول استئناف المكلف بشأن بند )الضرائب والغرامات والجزاءات(، ونقض ا .16

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا نتيجة بشأنه، 
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 استئناف
 

 (IR-2020-85القرار رقم )                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1513الصادر في الاستئناف رقم )       الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 07/10/2020الموافق هـ 20/02/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية …م، من/ شركة 13/07/2017هـ، الموافق 19/10/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة 1435/22/4791الصادر في الدعوى رقم ) هـ،1438ام ( لع23)في جدة، رقم 

 العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2011م حتى 2009، على الربط الزكوي للأعوام من …من المكلف/ شركة  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 .لحيثيات القرار امن صافي الربح وفقً  %5تأييد الهيئة في الإجراء الذي اتبعته لمعالجة بند مكافآت سنوية زائدة عن  .1

لحيثيات القرار وبالمبالغ  اتأييد الهيئة في إضافة فرق تأمينات اجتماعية ورواتب سكن الموظفين للوعاء الزكوي وفقً  .2

 الواردة فيه.

لحيثيات  افي إضافة تكاليف إيجارات سكن الشركاء الخاص والتأمين الطبي للوعاء الزكوي للمكلف وفقً  تأييد الهيئة .3

 القرار.

 لحيثيات القرار. اتأييد الهيئة في إضافة تذاكر ومصاريف سفر وإقامة للوعاء الزكوي للمكلف وفقً  .4

لحيثيات  اية للوعاء الزكوي للمكلف وفقً تأييد الهيئة في إضافة مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات ومصاريف إدار  .5

 القرار.

 اتأييد المكلف في قبول مصروف التأمين الطبي للموظفين وعائلاتهم كمصروف جائز الحسم من وعائه الزكوي وفقً  .6

 لحيثيات القرار.

 223المبدأ رقم 

ا جائز الحسم لا يمث 
ً
ل المكافأة التي يبذلها المكلف للموظفين لديه وتزيد عن الحد الذي تقبله الهيئة كحد لاعتباره مصروف

 وضع الحد لها حيث إنفي جوهره نزاعًا مستنديًا يرتبط بتقديم الوثائق التي تثبت حقيقة المبالغ التي تم صرفها كمكافآت، 

ا جائز الحسم 
ً
كمصروف قابل الحسم لا يستند إلى بينة معتبرة لعدم صحة حسم ما يتجاوز ذلك الحد باعتباره مصروف

 عند احتساب الوعاء الزكوي، ما دام أن الخلاف لم يكن في منازعة  على حقيقة ذلك المصروف.

 
 الوقائع:
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 يات القرار.لحيث اإلى الوعاء الزكوي للمكلف وفقً م 2010وم 2009تأييد الهيئة في إضافة الزكاة المدفوعة في عامي  .7

 لحيثيات القرار. ازوال الخلاف بين الطرفين حول بند ربح بيع موجودات ثابتة وفقً  .8

 لحيثيات القرار. اتأييد الهيئة في إضافة رصيد الجاري المعدل المدور إلى الوعاء الزكوي للمكلف وفقً  .9

 لحيثيات القرار. ازوال الخلاف بين الطرفين حول بند الاستثمارات وفقً  .10

  وحيث لم
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف على بنود استأنفت عليها تضمنت ما  (،…لدى )شركة  يلقَ هذا القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

م، حيث يعترض المكلف على 2011م، 2010م، 2009من صافي الربح للأعوام من  %5ة السنوية الزائدة عن أبند المكاف

بالمكافآت لتلك الأعوام، وقيامها بتعديل صافي الربح بعدم استبعاد المبالغ عدم حسم الهيئة لتلك المبالغ الخاصة 

المدفوعة لتلك المكافآت بالرغم من أنها كانت مصروفة بموجب لائحة لدى المكتب، ومعتمدة من قبل وزارة العمل، وأن 

وأداء الموظفين الذين يقومون  اختلاف المبالغ من سنة لأخرى قائم على أساس أن تلك المكافآت تعتمد على نتائج تقييم

بأداء مهام المكتب القائمة على المراجعة، وبالتالي يكون هناك تفاوت في مقدار تلك المكافآت من سنة لأخرى حسب الجهد 

 والتقييم للأداء، وعليه فإن إجراء الهيئة بعدم استبعاد مبالغ تلك المكافآت وقيامها بتعديل صافي الربح دون الأخذ في

 الاعتب
ً
 جائز الحسم. اار أنها مصروفات تكبدها المكتب، لا يتفق مع الإجراء السليم الذي يقتض ي باعتبارها مصروف

م، ويتمثل اعتراض المكلف في عدم 2011م حتى 2009بند فرق تأمينات اجتماعية ورواتب وسكن الموظفين للأعوام من 

م، على نحو ما جاء 2011م حتى 2009ن للأعوام من احتساب كامل فرق التأمينات الاجتماعية ورواتب وسكن الموظفي

به إقرار المكلف، لا على أساس ما قامت بالربط عليه، وذلك لأن الفرق الذي لم يحتسب ضمن تلك المبالغ، جاء بالنظر 

لدى  لوجود أجور لموظفين مؤقتين في فترة التجربة، لكي يتم إلحاقهم فيما بعد بوظائف دائمة، بعد ثبوت كفاءتهم للعمل

 المكتب، وذلك متفق مع اللائحة المعتمدة الخاصة بالفترة التجريبية، وبالتالي لا يكون هناك ما يمنع من استبعاد الفرق 

بين الأجور الخاضعة للاشتراك المتمثلة في الراتب الأساس ي وبدل السكن المضاف له باعتبارها الأجور الأساسية، وما 

 تمثل مبالغ مستحقة للموظفين المؤقتين. يضاف إلى تلك الأجور والرواتب التي

م، حيث يرى المكلف 2011م حتى 2009بند تكاليف بدل إيجارات الشركاء للسكن الخاص والتأمين الطبي، للأعوام من 

دفعت عن الشركاء  هتكبدها المكتب، بالنظر إلى أنها مصروفات حقيقية فعلي هأن إيجارات السكن تمثل مصروفات فعلي

ي المكتب، والتأمين الطبي الخاص بهم، وبالتالي لا يوجد سبب لاستبعاد تلك المصروفات التي تكبدها المكتب فالعاملين في 

سبيل تحقيق أعماله ونشاطه، وأن القول بأن العقارات المستأجرة قد كانت لتعاملات بين أطراف غير مستقلة لا يغير 

 
ً
 . امن اعتبارها مصروف

م، حيث يتمثل الاستئناف بشأنها إلى 2011م حتى 2009غير معتمدة للأعوام من بند تذاكر ومصاريف سفر وإقامة 

التأكيد على أنها مدفوعات لتذاكر أديت إلى وكالات سفر في المملكة، بالإضافة إلى مصاريف الإقامة عن الانتدابات 

 شركاء والموظفون بمراجعة حساباتوالمأموريات، التي تكون من ضمن ما يلزم القيام به من أعمال للمكتب، والتي يؤديها ال

مرتبطة بنشاط المكتب، وبالتالي  هالعملاء في مناطق مختلفة من المملكة، لأداء تلك المهام مما يجعلها مصروفات فعلي

يتعين حسمها، باعتبارها مصروفات لازمة لتحقيق إيرادات المكتب، فتحسم من صافي الربح العام، إضافة إلى مدفوعات 

ر لعائلات الشركاء والموظفين، التي تكون ضمن المصروفات الجائزة الحسم باعتبارها التزامات على المكتب مبالغ التذاك

عند تعاقده مع موظفين، فتصبح تلك المدفوعات الخاصة بالتذاكر ومصاريف السفر والإقامة مصروفات مرتبطة 

 انً وأننا قدمنا للهيئة بيا ا، خصوصً اوي إجراءً سليمً بتحقيق الإيراد، فلا يكون إجراء الهيئة بعدم حسمها من الوعاء الزك

ا بتكاليف تلك المصاريف للسفر والإقامة وأسماء المستفيدين والمبالغ الخاصة بكل منهم.  تحليليًّ

بند مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات مصاريف إدارية، يتمثل اعتراض المكلف في عدم قيام الهيئة باعتماد مصاريف 

م، على التوالي، ومصاريف 2010م و 2009( ريال، لعامي 153,693( ريال، ومبلغ )204,767والتبرعات بمبلغ )الإكراميات 



 
 

354 
 

م، بالنظر إلى أن تلك 2011( ريال لعام 485,995( ريال، ومصاريف إدارية بمبلغ )204,167هدايا وإكراميات بمبلغ )

ن خلال شهر رمضان، ومصاريف القهوة والشاي المصاريف تشكل مصاريف وجبات غداء عمل وإفطار جماعي للموظفي

المقدمة للموظفين أثناء أداء العمل، بالإضافة إلى الهدايا التشجيعية، وأما التبرعات فهي مدفوعة للمساعدة ولجمعيات 

ا للتبرعات والإكراميات المدفوعة، وبالتالي لا يكون هناك سبب ل اوجهات مختلفة، وأنه سبق وأن قدم بيانً  عدم تفصيليًّ

 حسم تلك المصروفات من الوعاء الزكوي في الأعوام محل النزاع.

م، حيث يتمثل استئناف المكلف باعتراضه على إضافة الهيئة لمبلغ 2010م و 2009بند مخصص الزكاة لعامي 

الربح  م، مما نشأ عن تعديل الهيئة لصافي2010م و 2009( ريال، كفروقات زكاة لعامي 39,804( ريال، ومبلغ )101,586)

الخاضع للزكاة بموجبه، في حين أن المكلف يؤكد أنه تم تقديم القوائم المالية والمصروفات المحملة في مرحلة مناقشة 

م، والمكتب لم يحمّل تلك المبالغ على مصروفات العامين محل النزاع، وبالتالي في أن 2010م و 2009الحسابات لعامي 

لا يتضمن مخصص الزكاة، إذ يتم احتساب الزكاة بإضافة صافي الدخل قبل  صافي الدخل المدرج في الوعاء الزكوي،

ا على حقيقة  خصم مخصصها، وبالتالي فإن فروقات الزكاة التي استنتجتها الهيئة وعدلت بها صافي الربح، لم يكن مبنيًّ

لك المخصصات، على أساس وواقع ما تظهره حسابات المكتب في ضوء عدم تقديم الهيئة لأي بينة تثبت استبعاد مبالغ ت

ما تم إيضاحه من مسلك المكتب في التعامل مع تلك المخصصات وشمولها ضمن الوعاء الزكوي، وعلى نحو ما سلكه 

 المكتب في ذلك الشأن للتعامل مع تلك المخصصات.

على تأييد القرار  م، حيث يتمثل اعتراض المكلف2011بند جاري الشركاء المعدل بإيجار الشركاء الخاص المتعلق بالعام 

م، بالرغم من عدم حولان الحول عليها، وذلك لأن القاعدة 2011لموقف الهيئة بإضافة رصيد جاري الشركاء عن العام 

ن إفي احتساب الزكاة على جاري الشركاء تتمثل في إضافة الرصيد الأقل في أول المدة أو آخر المدة إلى وعاء الزكاة، وحيث 

م كما هو واضح في حسابات الشركاء السابق تقديمها للهيئة، فإن ذلك يعني 2011خلال عام هذه الأرصدة تم قيدها 

عدم صحة إضافتها للوعاء، لعدم تمام حولان الحول عليها، وأنه حتى بافتراض ما عدلت الهيئة به رصيد ذلك الحساب 

 هو الأعلى من الرصيد في أول المدة البالغفقد جرى استبعاد الرصيد الأقل في أول المدة، وأضافت الرصيد في آخر المدة و 

 ( ريال.985,586من خلال حساباتنا مقدار )

كما أضاف المستأنف ضمن طلباته، التأكيد على أن تقوم الدائرة بحث الهيئة على تنفيذ ما أيدته اللجنة الابتدائية 

طبي لعائلات الشركاء وعائلات الموظفين، مصدرة القرار، بخصوص اعتراض المكلف على اعتماد المبالغ الخاصة بالتأمين ال

م، إضافة إلى طلبه من الدائرة بحث الهيئة لتعديل الربط بإضافة رواتب فرع الرياض، 2011م حتى 2009للأعوام من 

 وخصمها من الوعاء على نحو ما جاء في قرار لجنة الاعتراض الابتدائية.

الاستئناف محل النظر على النحو السابق بيانه، فقد طلبت وحيث تلخصت دفوع واعتراضات المكلف وطلباته بخصوص 

الدائرة من الهيئة الرد على ما تضمنته لائحة المستأنف من اعتراضات على البنود المثارة من قبله، وبعد فحص الدائرة 

ض عليها ضمن هـ، في موضوع الاستئناف محل النظر والبنود المتعر 01/11/1441لمذكرة الرد الواردة من الهيئة بتاريخ 

لائحة المستأنف تبين من خلال المذكرة الجوابية أن الهيئة تؤكد على وجهة نظرها التي قدمتها بخصوص تلك البنود 

ها أثناء نظر الاعتراض من المكلف أمام اللجنة الابتدائية، وأنها تتمسك بصحة وسلامة إجرائها بخصوص يالمعترض عل

لك ذمع أحكام النظام، وبالتالي تتمسك الهيئة في ما انتهى إليه  انة قد جاء متوافقً البنود محل الاستئناف، وأن قرار اللج

 
ً
ت في الاعتبار أن ما أثاره المكلف لم يخرج عما سبق وأن أبداه أمام لجنة الاعتراض الابتدائية، وقد أجاب االقرار، أخذ

في  الابتدائي فيما انتهى إليه ورفض استئناف المكلفالهيئة عنه في حينه، وبالتالي تطلب الهيئة من الدائرة تأييد القرار 

 شأن البنود المعترض عليها.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

للنظر فيه بعد أن قدّرت الدائرة أن  اومن حيث الموضوع، وحيث إنه بعد أن تقرر أن موضوع الاستئناف قد أصبح جاهزً 

ت في موضوع النزاع لائحة الاستئناف والرد عليها وما تضمنته الأوراق المرفقة بملف القضية كافية لتكوين قناعتها للب

 الخاص بالبنود محل النظر، فقد خلصت الدائرة في شأنها إلى ما يأتي: 

م، بعد نظر الدائرة في استئناف 2011م، 2010م، 2009من صافي الربح للأعوام من  %5بند المكافأة السنوية الزائدة عن  -1

راض، أثناء جلسة الاستماع والمرافعة أمام لجنة الاعت إلى اكتفائها بما كان االمكلف بشأنه ورد الهيئة على ما ذكره استنادً 

ت التي يبذلها المكلف للموظفين لديه، والتي تزيد عن المبلغ الذي قبلته الهيئة كحد لاعتباره فقد تبين لها أن تلك المكافآ

 
ً
  اجائز الحسم لا يمثل في جوهره نزاعً  امصروف

ً
لذلك تصور ذلك النزاع  اتبعً ، وبالتالي لم يكن اعلى المبدأ في اعتباره مصروف

ا يرتبط بتقديم الوثائق التي تثبت حق انزاعً  اباعتباره أيضً  ت، وحيث إن اعتبار يقة المبالغ التي تم صرفها كمكافآمستنديًّ

(، لا يستند إلى بيّنة معتبرة لعدم صحة حسم ما يتجاوز ذلك الحد %5الحد فيها كمصروف قابل الحسم يتمثل في مقدار )

 باعتبار 
ً
جائز الحسم عند احتساب الوعاء الزكوي، ما دام أن الخلاف لم يكن في منازعة على حقيقة ذلك  اه مصروف

( على أساس ما حققته اللجنة %24المصروف، على نحو ما سبق بيانه، وبالتالي فإن تجاوز تلك النسبة إلى ما يصل لقرابة )

خذ في الاعتبار طبيعة لعدم استبعاد ذلك المصروف  االابتدائية، لا يعد مرتبً 
ُ
من وعاء الزكاة في حدود تلك النسبة، إذا ما أ

المكافأة المرتبطة بمجهود وعمل الموظف المراجع للحسابات وتدقيقها الذي يتولاه المكتب في نشاطه وأعماله، وعليه 

 كلف في إقراره.خلصت الدائرة في شأن ذلك الاعتراض إلى تقرير قبوله كمصروف جائز الحسم من واقع ما قدمه الم

م، بعد نظر الدائرة في استئناف 2011م حتى 2009بند فرق تأمينات اجتماعية ورواتب وسكن الموظفين للأعوام من   -2

إلى اكتفائها بما كان أثناء جلسة الاستماع والمرافعة أمام لجنة الاعتراض،  االمكلف بشأنه ورد الهيئة على ما ذكره استنادً 

على أساس عدم استبعاد  الا يعترض على جميع ما يشتمله ذلك البند، وإنما كان اعتراضه قائمً  فقد تبين لها أن المكلف

مبالغ عقود العمالة المؤقتة التي كانت تحت التجربة، التي لا تشملها مبالغ الاشتراكات المدفوعة للتأمينات الاجتماعية، 

تلك الفترة صلاحيتهم للعمل والتعاقد معهم إلا بعد إمضاء بالنظر إلى أنهم عمال  تحت التجربة، ولم يتبين للمكتب خلال 

في عدم  اكافيً  افترة التجربة، وحيث إن عدم الاشتراك لمثل تلك العمالة المؤقتة لدى التأمينات الاجتماعية لا يعد سببً 

الهيئة يعد قرينة وأن الاشتراك لدى  اتحقق ذلك المصروف ودفعه من المكتب لتلك العمالة أثناء فترة التجربة، خصوصً 

قد يترجح بدليل أو شواهد أخرى ما يثبت بها صحة وجود تلك المصروفات باعتبارها أجور عمالة مؤقتة صرفت أثناء فترة 

التجربة، وحيث قدم المستأنف ما يفيد لدى قناعة الدائرة بتحقق تلك المصروفات وبذله لها، الأمر الذي يتقرر معه لدى 

 روفات الخاصة بأجور العمالة المؤقتة، مصاريف جائزة الحسم عن الأعوام محل الخلاف.الدائرة اعتبار تلك المص

م، بعد نظر الدائرة 2011م حتى 2009بند تكاليف بدل إيجارات الشركاء للسكن الخاص والتأمين الطبي، للأعوام من  -3

ن أثناء جلسة الاستماع والمرافعة أمام لجنة إلى اكتفائها بما كا افي استئناف المكلف بشأنه ورد الهيئة على ما ذكره استنادً 

الاعتراض، فقد تبين لها أن النزاع الخاص بإيجارات الشركاء في نظر المكلف له بأنها مصروفات متحققة ولازمة لمزاولة 

وعة الشركاء لأعمالهم، شأنها شأن أي تكاليف أخرى، وأن الهيئة تعترض على ذلك بالنظر إلى أن القيمة الإيجارية المدف

وأنها مخصصة لسكن بعض الشركاء، وأن  امن المكتب هي من قبيل توزيع الربح وليست عبءً على ربح العام، خصوصً 

قيد المكلف لها بقيمتها الإيجارية واحتسابها على حساب جاري الشركاء المدين لديه، يرتب عدم إضافتها للوعاء الزكوي 

 الأسباب
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ذه العقارات المستأجرة من الشركاء مملوكة لهم، فتكون تلك الصورة فيما يخص الشريك ...، كما أن الهيئة ترى أن ه

محققة لتعاملات غير مستقلة، وتفتقر إلى الموضوعية في تحديد الإيجار العادل لها، إضافة إلى أن تلك الإيجارات بتلك 

 
ً

ا للشركاء، يتعين معه الا  الصورة تمثل دخلا ، ولذلك لا يمكن النظر إليه عتراف به ضمن الإقرار الزكوي الخاص بهإضافيًّ

 
ً
جائز الحسم، وحيث إنه بعد نظر الدائرة لمحل النزاع بين أطرافه على نحو ما سبق بيانه، وحيث إن  اباعتباره مصروف

للربح، وأن ما يمكن حسمه كمصاريف  االأصل المتقرر في مسائل الشركات أن ما تدفعه الشركة للشركاء فيها يعد توزيعً 

دمة ينحصر في المبالغ التي يقبل في حدودها حسمها كمصاريف عندما تؤدى للشريك الذي يتولى لقاء مدفوعات مق

 
ً
  االإدارة، فإن ذلك يعد أجرًا مرتبط

ً
، إذ يمكن أن يعطى ذلك الأجر لو قامت الشركة بإيكال ابوصفه مديرًا لا بوصفه شريك

 عند قيامه بتوريد خدمات أو مواد أو من نفقات ومصاريف تدفعها الشرك ما كانمهمة إدارتها للغير، أو 
ً

ة للشريك مثلا

تنفيذ أعمال مادية لمصلحة مشروع الشركة، فمثل تلك المصاريف عند دفعها للشريك من أجل قيام الشركة بأعمالها لا 

أما ما يخرج للربح، بالنظر إلى أنها دفعت كمصاريف استلزمتها أعمال الشركة لحاجتها لها في مباشرة نشاطها، و  اتعد توزيعً 

عن تلك الصور فلا يمكن النظر إليه إلا باعتباره ربحًا موزعًا للشريك تحت أي تسمية كانت، وحيث إن قيام المكتب 

)الشركة المهنية( بمنح بدل الإيجار للشريك فيها يتعين معه عدم سلامة احتسابه كمصروف، بل هو ميزة ومنحة أعطيت 

علاقة له بممارسة الشركة لنشاطها )المهني( المتمثل في قيامها بمراجعة وتدقيق للشريك إذ إن ذلك البدل للإيجار لا 

  االقوائم المالية لعملائها، فلا يمكن تبعً 
ً
جائز الحسم من الوعاء الزكوي للشركة )مكتب المحاسبة  الذلك اعتباره مصروف

يعة العمل المهني الذي يقوم به الشركاء المرخص(، أي أنه لا يشكل مصروفا لازمًا لتحقيق إيرادات الشركة بالنظر لطب

المرخصون بمزاولة ذلك النشاط حيث إن طبيعة عمل الشركة فيما بينهم تقتض ي قيام كل منهم بمراجعة حسابات 

وعلى ذلك فإنه لما كان الثابت من طبيعة عمل الشركاء  .وملفات العملاء تمهيدًا لإبداء رأي المكتب في تلك القوائم

وإخراجه بعد ذلك باسم  للعمل قائم على أساس ما يبذله الشريك من جهد شخص ي  أدائهميجمعهم عند  أن ما المهنيين

المكتب، وحيث إن المقصود بالمصروف المعتبر لحسمه من الوعاء ارتباطه بالعمل المهني ذاته الذي يقوم عليه نشاط 

يجار الممنوح للشركاء لا يمكن الشركة في ممارسة أعمال المراجعة والتدقيق للقوائم المالية للعملاء، وحيث إن بدل الإ 

اتصافه بذلك الوصف كمصروف جائز الحسم عند منحه للشريك لعدم ارتباطه بتحقيق الإيراد للشركة كما هو الحال 

 عند انتقال الشريك لفحص ملفات وحسابات عميل خارج المنطقة التي يوجد فيها مقر الشركة 
ً

مثل تلك  إذ إنمثلا

لمرتبطة بتحقيق الإيراد للشركة، وليس بدل الإيجار الممنوح للشريك والذي يمثل في حقيقته المصروفات وما يشابهها هي ا

ميزه معطاة من الشركة للشريك، إضافة إلى أن المبلغ المدفوع على ذلك النحو لا يمكن النظر إليه باعتباره جزءًا من الأجر 

الشركاء في المكتب بأداء عملهم المرتبط  في سبيل قيام  المعطى للشريك الذي يساهم بأعمال إدارة الشركة وتسيير أمورها

يرتبط  بالمهنة المحاسبية التي يقوم عليها موضوع وجود الشركة بينهم. فأساس صرف ذلك البدل وتوزيعه للشركاء لا

ث إن تلك وحي .بمباشرة الشريك لعمل من أعمال الإدارة للمكتب القائم على ممارسة النشاط المهني لمجموع الشركاء فيه

الأعمال المهنية يتقاض ى عليها المكتب مقابل أتعاب من عملائه تكون هي الإيراد الأساس ي في نشاط المكتب، وبالتالي تقدر 

أرباحه منها بعد حسم المصروفات المرتبطة بتحقيق ذلك الإيراد وتوزيع الربح بين الشركاء في المكتب على ما اتفقوا بشأنه 

  يجار المصروف للشركاء لافيما بينهم، فإن بدل الإ 
ً
ومزية لازمًا لتحقيق الإيراد للمكتب، وإنما هو منحة  ايمثل مصروف

أعطيت للشريك مما يتعين معه اعتبارها توزيعًا للأرباح فلا يصح بذلك استبعادها من الوعاء الزكوي تأسيسا على أنها 

الذي انتهت إليه الدائرة في التعامل مع بدلات كما أن ذلك الاستنتاج  .مصروف جائز الحسم على نحو ما سبق بيانه

 
ً
عليه القول المبدى من المكلف  جائز الحسم لا يُشكل  االإيجار الممنوحة من الشركة للشركاء، وعدم اعتبارها مصروف

يأخذه الشريك من بدل سكن أو راتب أو بدل مواصلات يتعين حسمه من الوعاء مثله مثل  بوجود فتوى تتضمن أن ما

العمال وما يصرف لهم من بدلات مع مراعاة ما يكون لنظرائهم، ذلك أن المستفاد من مضمون تلك الفتوى أن  رواتب

مماثلة احتساب تلك البدلات كأجور ورواتب من جنس ما يعطى للعاملين والموظفين مرتبط بتحقق بذل العمل لذلك 
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الفتوى على كل مبلغ يعطى للشركاء من الشركة دون الشريك لتسيير عمل الشركة وإدارتها وبالتالي فإن إسقاط مضمون 

أن يرتبط بعمل الشريك في إدارة الشركة واستبعاده عن عمله المهني كشريك سيكون قياسًا مع الفارق على ما يعطى 

ي هو ة إذ إن ما يعطى للشريك مقابل عمله المهنأللشريك كما لو أنه أجر مماثل لما يحصل عليه الموظفين والعمال في المنش

 اإذ إن مناط استحقاق تلك البدلات والأجور مرتبط أيضً  .ربح بالنظر إلى أنه لا وجود لعلاقة عمل بين الشريك والمكتب

بوجود علاقة عمل بين عامل ورب عمل، وهي العلاقة التي لا وجود لها بين الشركة والشركاء عند مزاولتهم لأعمالهم المهنية 

شركة، مقابل أتعاب عن عملهم المهني ليتم اقتسام نتيجته الربحية فيها بعد بين الشركاء التي يتقاضون عنها تحت مظلة ال

مناقشة اللجنة المصدرة للقرار من سلامة توجه الهيئة في عدم  ابحسب اتفاقهم. ولا ينال في صحة هذا الاستنتاج أيضً 

ة لأطراف ذوي علاقة، إذ يكفي أنها في حقيقة حسم مبالغ الإيجارات بأنها غير موضوعية في مبالغها أو أنها كانت مدفوع

تكييفها أنها توزيع للربح من الشركة للشركاء على نحو ما سبق تفصيله، وحيث كان من المتقرر في قضاء الاستئناف الآخذ 

بتأييد القرار في نتيجته مع تعديل أسبابه، وحيث كان المتحصل مما سبق أن الاكتفاء باعتبار ما تم تقريره من 

كما لو كانت توزيعًا للربح على الشركاء وليست أجرة كرواتب الموظفين العاملين في المكتب لأن  تلك البدلات  تساب اح

الشريك ليس أجيرًا في ممارسة عمله المهني في المكتب، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالأغلبية اعتبار صحة ما انتهى 

 إليه القرار من عدم اعتبار بدلات الإ 
ً
جائز الحسم من الوعاء الزكوي  ايجار الممنوحة من الشركة للشركاء مصروف

  .للمكلف

وأما ما يتعلق بالعنصر الآخر المرتبط بالبند المعترض عليه المتمثل في )مبالغ التأمين الصحي المدفوعة من المكتب 

الوعاء الزكوي له. فإنه بعد فحص  للشركاء(، ومطالبة المكلف باحتساب مبالغه المدفوعة كمصروفات جائزة الحسم من

الدائرة لمضمون اعتراض المستأنف في ذلك الشأن تبين لها أن تلك المصروفات المقدمة كتأمين صحي من الشركة للشركاء 

لا يمكن تقرير معالجتها على النحو الذي يطالب به المكلف، بخلاف التأمين الصحي للعاملين والموظفين لديه، حيث لا 

ق الإيراد للمكتب بوجود تأمين صحي للشركاء فيه. إذ إن قياس ذلك على ما يبذل للعاملين لديهم لجذبهم علاقة بتحق

للعمل لدى المكتب، مختلف عما يبذل للشركاء من قبل الشركة، فعلاقة الشركة بالشركاء ليست مرتبطة بما يحكم 

حكم هذه العلاقة على ما يكون بين الشركاء والمكتب  العلاقة العمالية بين )الشركة( المكتب وعماله وموظفيه فلا يُنزل 

المؤداة من المكتب للشركاء،  عند ممارستهم لعملهم المهني ... وعليه فلا يكون من الصواب حسم مبالغ التأمين الصحي

 
ً
 ا باعتبارهاجائز الحسم، وإنما هو في حقيقته ميزة مدفوعة من الشركة للشركاء فيها يتعين النظر إليه اباعتبارها مصروف

، فلا تعامل كمصروف مماثل لما يدفع من تأمين صحي للعمال والموظفين التابعين لرب العمل، لأن الشريك اموزعً  اربحً 

ه القرار ليس أجيرًا في ممارسة عمله المهني في المكتب، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالأغلبية اعتبار صحة ما انتهى إلي

الغ المدفوعة عن التأمين الصحي من الشركة للشركاء كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي من عدم اعتبار المب

  .للمكلف

ا  ام، حيث قدّم المكلف بيانً 2011م حتى 2009بند تذاكر ومصاريف سفر وإقامة غير معتمدة للأعوام من  تحليليًّ

بالمستفيدين من تلك التذاكر والمدفوعات المبذولة كمصاريف سفر وإقامة، وحيث كان دفع الهيئة أثناء نظر اللجنة 

على أساس عدم وجود بيانات تفصيلية عن تلك المصاريف، فإن الدائرة قد تبين لها بعد  الاعتراض المكلف أمامها قائمً 

بالمستفيدين والجهات المدفوعة لها تلك المصروفات، مما يترجح  اتضمنت بيانً  فحص ما تم تقديمه من المكلف أنها قد

معه في قناعة الدائرة صحة ومعقولية أسباب وجودها كمصروف يقتضيه نشاط المكتب عند التواصل مع عملائه، 

لا ينال من ذلك اعتراض والوقوف على سلامة القوائم المالية ومراجعتها لديهم في مقارهم المختلفة في مناطق المملكة، و 

الهيئة إلى أن من ضمن قائمة المستفيدين أسماء الشركاء أنفسهم، وذلك أن النشاط المنهي للشركة قائم  على المجهود 

ا لتحقيق أعمال المراجعة والتدقيق لعملاء المكتب، وبالتالي فإن استفادة الشركاء من  الذي يبذله الشريك شخصيًّ
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لسفر والإقامة أمر ظاهر يحتمه طبيعة نشاط المكتب، وارتباط ذلك المصروف بتحقيق مدفوعات ومصاريف تذاكر ا

 
ً
 جائز الحسم. االإيراد الناش ئ من نشاط الشركاء المهني، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره مصروف

المكلف حول بند مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات، ومصاريف إدارية، وحيث إنه بعد فحص الدائرة لموضوع استئناف 

كلف مفردات ذلك البند، وبالنظر إلى ما يتعلق بمصاريف الهدايا والإكراميات والتبرعات، فإن الدائرة لم تجد فيما قدّم الم

ما يفيد باعتبار تلك المصاريف مما يجوز حسمه من وعاء الزكاة، وذلك لأن المكلف لم يقدم أي دليل معتبر لاحتسابها من 

نما اقتصر على تبويبها لديه لكي يصار إلى حسمها من وعائه الزكوي، وعليه قررت الدائرة بشأنها جنس تلك المصروفات، وإ

للربح  اعدم قبول دعوى المكلف بخصوص حسمها من وعائه الزكوي، إلا أن الدائرة خلصت بشأنها إلى اعتبارها توزيعً 

 
ً

يخفّض  اموزعً  امع تلك المصروفات باعتبارها ربحً  لدى المكلف تصرف فيه على نحو ما يدعيه، وعليه يكون التعامل ومالا

 رصيد الأرباح المبقاة آخر العام، والذي يمثل بدوره رصيد أول العام للعام الذي يليه لأغراض احتساب الزكاة في كل عام

 من الأعوام محل الخلاف.

بشأنها هو خلاف مستندي بالنظر إلى وأما ما يتعلق بخصوص المصاريف الإدارية، وحيث إن الخلاف بين المكلف والهيئة 

أن اللجنة أيدت الهيئة في عدم قبول تلك المصاريف بسبب أن المكلف لم يقدم أي مستندات بخصوصها، وحيث طلبت 

الدائرة من المكلف تزويدها بجدول واضح لتلك المصاريف لكل عام، والمستندات التي تؤيدها، لكي يمكن التحقق من 

بنشاط المكلف، وتاريخ إنفاقها لمعرفة تعلقها بكل عام على حده، وحيث كان غاية ما قدمه المكلف ارتباط تلك المصاريف 

من المستندات التي يرى أنها مؤيدة لصحة ادعائه، وحيث لم يتبين للدائرة تأكيد  اسرد فيه تلك المصاريف وبعضً  ابيانً 

  االحسم، خصوصً  اعتبار تلك المصروفات، مما يتحقق فيها وصف المصروفات الجائزة
ً
 اموضحً  اوأن منها ما كان مصروف

 
ً
من الممكن  افيه أنه قد أجري بمعرفة أحد الشركاء، وحيث إن مثل هذا البيان لا يمكن معه الجزم بتحقق اعتباره مصروف

وليس تتبعه والاستيثاق بارتباطه بنشاط الشركة لعدم أخذه الدورة المعتادة لاعتماده كمصروف بمعرفة الشركة نفسها 

  اأحد الشركاء فيها فقط، إلا أن الدائرة خلصت بشأنها إلى اعتبارها توزيعً 
ً

ما  لدى المكلف تصرف فيه على نحو للربح ومالا

يخفّض رصيد الأرباح المبقاة آخر العام، والذي  اموزعً  ايدعيه، وعليه يكون التعامل مع تلك المصروفات باعتبارها ربحً 

 لعام الذي يليه لأغراض احتساب الزكاة في كل عام من الأعوام محل الخلاف.يمثل بدوره رصيد أول العام ل

م، وحيث كان استئناف المكلف بشأن ذلك البند على نحو ما سبق بيانه ضمن 2010م و 2009بند مخصص الزكاة لعامي 

استنتجت تحميل  عرض دفوعه على ذلك البند من خلال ما تم الإشارة إلى ملخصه ضمن هذا القرار، وحيث إن الهيئة

المكلف للزكاة كمصاريف عن الأعوام محل الخلاف دون أن تقوم بالتحقق من ذلك من واقع القوائم المالية المختلفة التي 

قدمها المكلف للأعوام محل الاعتراض، فإن مجرد الإشارة إلى الأصل المتقرر في أن الزكاة لا تعد من المصاريف الجائرة 

ي ما يدعيه المكلف من واقع إقراره، وبالتالي فإن الهيئة لم تقدم ما يؤيد استنتاجها في خطأ الحسم لا يكفي وحده لنف

المستأنف بحسم المؤدى عن الزكاة كمصروف في الأعوام محل الخلاف، وحيث كان الأمر كما ذكر فيبقى الأصل على ما 

نفي أصله، وعدم كفاية ما تدعيه الهيئة من هو عليه من قبول ما تم تقديمه من المكلف في ذلك الشأن لعدم ثبوت ما ي

استنتاج بشأنه للعدول عن ذلك الأصل. وعليه قررت الدائرة قبول استئناف المكلف بخصوص ذلك البند المعترض عليه، 

 وتقرير عدم تعديل الربح بما رأته الهيئة وتوجه إليه القرار الابتدائي بإعادته إلى وعاء الزكاة.

م، وحيث كان استئناف المكلف بشأن ذلك البند 2011عدل بإيجار الشركاء الخاص المتعلق بالعام بند جاري الشركاء الم

على نحو ما سبق بيانه ضمن عرض دفوعه على ذلك البند من خلال ما تم الإشارة إلى ملخصه ضمن هذا القرار، وحيث 

ركاء، تقوم على إضافة رصيد الحساب في أول إن القاعدة المطردة عند التعامل في المعالجة الزكوية للحسابات جاري الش

 اأو آخر المدة أيهما أقل إلى الوعاء الزكوي، وحيث إن الهيئة لم تضف الرصيد الأقل لذلك الحساب دون أن تبين سببً 

 إلى أن ذلك المبلغ 
ً
لعدولها عن ذلك الأصل المستقر عند احتساب وعاء الزكاة بخصوص حساب جاري الشركاء، إضافة

الربط على أساسه لذلك الحساب لم يتأكد حولان الحول عليه، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف  الذي تم
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المكلف في شأن ذلك البند، ورفض ما انتهى إليه القرار الابتدائي من نتيجة بخصوصه، وتقرير احتساب رصيد ذلك 

 المقدمة من المكلف المتعلقة بذلك الحساب.الحساب الأقل في أول المدة على نحو ما أظهرته القوائم المالية 

وأما بخصوص ما تضمنت لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف فيما يتعلق بطلبه التأكيد على الهيئة باحتساب ما انتهى 

إليه القرار الابتدائي الذي أيد المكلف في بعض البنود أو مفرداتها، فإن الدائرة قررت صرف النظر عنه باعتباره ليس 

 
ً

للنزاع، وإنما الشأن فيه ارتباط ذلك الطلب بتنفيذ الهيئة لما تضمنه القرار الابتدائي بخصوصه وهو الأمر الذي  محلا

 يخرج بحالته تلك عن ولاية الدائرة لعدم وجود النزاع فيه على نحو ما سبق بيانه.

 

  

 

 ما يأتي: وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة

:
ا

  أولا
ً

(، 23(، ضد القرار رقم )...من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1438لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، 2010م، 2009من صافي الربح للأعوام من  %5المكافأة السنوية الزائدة عن قبول استئناف المكلف بخصوص بند  .1

م، وتقرير قبوله كمصروف جائز الحسم من واقع ما قدمه المكلف في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى 2011

 به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

م حتى 2009تأمينات اجتماعية ورواتب وسكن الموظفين للأعوام من قبول استئناف المكلف بخصوص بند فرق  .2

 م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.2011

رفض استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند تكاليف بدل إيجارات الشركاء للسكن الخاص والتأمين الطبي،  .3

م، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في 2011حتى  م2009للأعوام من 

 القرار.

م، 2011م حتى 2009قبول استئناف المكلف بخصوص بند تذاكر ومصاريف سفر وإقامة غير معتمدة للأعوام من  .4

 في القرار. ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة

 ارفض استئناف المكلف بخصوص بند مصاريف هدايا وإكراميات وتبرعات ومصاريف إدارية، وتقرير اعتبارها ربحً  .5

يخفّض رصيد الأرباح المبقاة آخر العام، والذي يمثل بدوره رصيد أول العام للعام الذي يليه لأغراض احتساب  اموزعً 

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار. الزكاة في كل عام من الأعوام محل الخلاف،

، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى م2010وم 2009قبول استئناف المكلف بخصوص بند مخصص الزكاة لعامي  .6

 به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

م، ونقض 2011لق بالعام قبول استئناف المكلف بخصوص بند جاري الشركاء المعدل بإيجار الشركاء الخاص المتع .7

 القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.

 

 

 

 

 القرار
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 الناحية الشكلية: أولا

 لحيثيات القرار.وفقًا قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية، 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا
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 لحيثيات القرار. ا( ريال، رفض اعتراض المكلف على هذا المبلغ؛ وفقً 41.250مبلغ ) -د
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م، بموافقة المصلحة على وجهة نظر 2011انتهاء الخلاف بشأن الاستقطاع الضريبي على المبلغ المحول إلى )...( عام  3-2
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 القرار.

 
ً

 الآتي:....(، تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه ...لدى المكلف )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

ففيما يتعلق بشأن بند )غرامة السعودة التعاقدية(، فيستأنف المكلف قرار اللجنة الابتدائية المنتهي في قضائه إلى رفض 

اعتراض المكلف المتمثل في طلبه عدم إضافة المخصصات لصافي الربح، ومنها غرامة السعودة التعاقدية، ويجيب المكلف 

بأن  -أن المكلف لم يعترض على إجراء الهيئة بشأن معالجة غرامة السعودة–ات قرارها عن رأي اللجنة الابتدائية في حيثي

( من الإقرارات 8اعتراضه يشير بوضوح إلى طلب الشركة أن تعتمد الهيئة المستخدم من المخصصات الواردة في كشف رقم )

بالسعودة )موضوع الاعتراض ( ريال، مقابل عدم الالتزام 2,372,036والتي تشمل على تخفيض المخصص بمبلغ )

للمادة طبقًا والاستئناف( وأشارت أنه بموجب وجهة نظر الهيئة بأنها غرامة مقابل عدم الالتزام بالأنظمة وتم رفضها 

( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، كما يفترض المكلف جدلا بأنه لو وافق على وجهة نظر اللجنة الابتدائية 10/6)

تعترض على بند غرامة السعودة، إلا أن اعتراضها كان في الأساس على عدم أخذ الهيئة بيانات المخصصات  بأن الشركة لم

( من الإقرار والذي يشمل بند الاعتراض الاساس ي، حيث إن نقطة الخلاف الرئيسية وهي غرامات 8كما وردت في كشف رقم )

قرارات، وعليه يرى المكلف بأنه قد أشار صراحة في ( من الإ8السعودة نتجت عن إجراء الهيئة تعديلات على كشف )

اعتراضه الأساس ي إلى عدم موافقته على هذا الإجراء، وهذا يناقض وفق زعمه ما جاء في قرار اللجنة الابتدائية بأنه لم 

يتم اعتماد  يعترض على غرامات السعودة، ويرى المكلف أنه في حال عدم قبول الاعتراض على بند السعودة، فإنه يطالب بأن

(، وهذا هو أساس طلبه، وبخصوص حقيقة هذه الغرامة يرى المكلف أن اللجنة 8المخصصات كما جاءت في كشف رقم )

( ريال، من المستخدم من مخصص الديون 2,372,036الابتدائية قد أيّدت قرار الهيئة عندما قامت باستبعاد مبلغ )

للمادة طبقًا لمبلغ يمثل غرامة نظامية مقابل عدم الالتزام بالأنظمة م بسبب أن هذا ا2010المشكوك في تحصيلها لعام 

. السعودية، نتيجة ...( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، حيث تم فرض الغرامة على الشركة من قبل شركة 10/6)

ة، فإن هذه الغرامات تمثل ... السعودي...عدم التزام الشركة بنسبة السعودة، بينما يرى المكلف أنه وبموجب عقد شركة 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، ويؤكد المكلف أن هذه 10/6غرامات تعاقدية جائزة الحسم بموجب المادة )

نتيجة انخفاض نسبة السعودة عن النسبة المنصوص عليها في العقد المبرم معها،  ...الغرامة فرضت عليه من قبل شركة 

الأنظمة والقوانين. ويختم المكلف اعتراض على هذا البند بطلبه من الدائرة تعديل قرار اللجنة وليس نتيجة مخالفة 

 م2010( من الإقرار المقدم من قبل المكلف للعام 8الابتدائية، وقبول المستخدم من المخصص كما جاء في الكشف رقم )

م(، فيؤكد المكلف على أن اللجنة الابتدائية في 2011م و2010وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )الأصول الثابتة للعامين 

قد اعتبرت أن الخلاف بين الهيئة والمكلف فيما يخص خصم الأصول الثابتة من وعاء الزكاة للسنوات  -محل الطعن–قرارها 

قبل المكلف  م قد انتهى، بناء على موافقة الهيئة المشروطة على طريقة احتساب الاصول الثابتة المطبقة من2011م و 2010

قة في إقراراته، ويذكر المكلف أنه قد قام بأخذ قيمة صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة كما في القوائم المالية المدق

( من الاقرار المقدم من قبل المكلف، ويؤكد المكلف أنه قام 4وتعديلها مع فروقات الاستهلاك المحسوبة في الكشف رقم )

م بناء على طلبهم، ويدعي 2011م حتى 2005الابتدائية بنسخة من كشوف الاستهلاك للأعوام من  بتزويد الهيئة واللجنة

إرفاقه للمستندات المؤيدة لذلك، ويختم المكلف استئنافه بتأكيده على حقه في الاعتراض في حال صدور القرار المعدل 

 ه للأعوام محل الخلاف.متضمنا طريقة احتساب الأصول الثابتة بشكل مختلف عما ورد في إقرارات
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م(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية من جهة 2011وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )ضرائب الاستقطاع لعام 

... إيطاليا(، وكذلك من جهة رفض اعتراضه فيما ...رفض اعتراضه على الاستقطاع الضريبي على المبالغ المحولة لشركة )

يدة إيطاليا( يؤكد المكلف أنه قد قدم المستندات المؤ  ..... الهند(، ففيما يتعلق بشركة )...وعة لشركة )يخص المبالغ المدف

لدعواه خلال جلسة الاستماع، ويطلب إلغاء قرار اللجنة الابتدائية بخصوص ذلك وقبول إجراء المكلف بإخضاع المبالغ 

(، ولايتفق مع قرار اللجنة الابتدائية في أن الخلاف بشأن هذه %5إيطاليا لضريبة الاستقطاع بنسبة ) ...المحولة لشركة 

هيئة الهند(، فيذكر المكلف أن اللجنة الابتدائية قد أيدت ال ...المطالبة مستنديا، وفيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لشركة )

مؤيدة  الهند غير ...ث اعتبرت اللجنة الابتدائية أن المبالغ المدفوعة لشركة فيما يخص المبالغ المدفوعة لشركة .... الهند، حي

ة مستنديا، ويرى المكلف أنه قد قام بإرفاق المستندات المؤيدة سابقا ضمن المهلة المطلوبة خلال جلسة الاستماع لدى اللجن

( ريال، والتي 40،229( ريال و )27،551ل و )( ريا41،250الابتدائية، ويزعم المكلف ارفاقه للمستندات المؤيدة للمبالغ )

 . الهند ...رفضتها اللجنة لنقص التعزيز، ويطلب المكلف على إثر ذلك قبول الاستئناف فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لشركة 

اءات وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )غرامات التأخير(، فيعترض المكلف على فرض أي غرامات تأخير نتجت بسبب إجر 

ا، بسبب وجود الخلاف الفني الموجب لإلغاء الغرامة.  الهيئة والمعترض عليها أساسا، ويطالب بإلغائها نهائيًّ

م، تضمنت الإجابة عما تضمنته 25/11/2020هـ الموافق 10/04/1442كما ورد للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 

ث وردت إجابتها فيما يتعلق ببند )غرامة السعودة التعاقدية(، بأن مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، حي

 للاعتراض ويعد طلبًا جديدًا من المدعي، وتطلب رده استنادً 
ً

رافعات ( من نظام الم186ا إلى نص المادة )هذا البند لم يكن محلا

 رار الابتدائي. وفيما يتعلق باستئنافالشرعية، كما تحيل إلى ردها المقدم أمام اللجنة الابتدائية، وتتمسك بحيثيات الق

ي فلما ورد وفقًا م(، أجابت الهيئة بأنها ستقوم بمعالجة أثر الفروق 2011م و2010المكلف على بند )الأصول الثابتة للعامين 

( وتاريخ 3299/16/1434للمستندات المقدمة من المدعي، وذلك بتطبيق التعميم رقم )طبقًا مذكرة الاعتراض و 

م(، أجابت الهيئة بأن المكلف لم 2011هـ. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )ضرائب الاستقطاع لعام 26/05/1434

فيدة يقدم المستندات المؤيدة لوجهة نظره خلال المهلة الممنوحة له من اللجنة الابتدائية، وتؤكد الهيئة على أن الجهة المست

 ( من اللائحة57( من المادة )3ا للفقرة رقم )على صحة إجراء الهيئة استنادً ليس من نشاطها تقديم خطابات الضمان ما يدل 

ثبات ما يدعيه. وفيما يتعلق باستئناف المكلف إؤكد على أنه يقع على المكلف عبء التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي ت

د روقات الضريبية غير المسددة في الموععلى بند )غرامات التأخير(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض غرامات التأخير على الف

( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل، وكذلك طبقًا لأحكام 77النظامي على ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل تطبيقًا للمادة )

 ب، هـ( من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وتتمسك الهيئة بصحة ونظامية إجرائها./1( فقرة )68المادة )

م تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 26/11/2020هـ الموافق 11/4/1442دائرة من المكلف بتاريخ كما طلبت ال 

استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، 

بإرفاق عدد من المستندات متمثلة في خطابات بين  م،10/12/2020هـ الموافق 25/4/1442فجاء جواب المكلف بتاريخ 

 المكلف ووزارة العمل تتعلق بنسب السعودة وكذلك عدد من المرفقات المحررة باللغة الإنجليزية.

م؛ قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني، ولم ترد 25/02/2021هـ الموافق 13/07/1442وفي جلستها المنعقدة في تاريخ 

 تقديمه من طرفي الاستئناف. إضافة لما سبق

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف  ،م06/04/2021هـ الموافق 24/08/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 في موضوعها.للفصل وإصدار القرار 
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ناف يكمن في طلب وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )غرامة السعودة التعاقدية(، تبين أن الاستئ

المكلف عدم إضافة مخصص غرامات إلى الوعاء الضريبي، حيث إن هذه الغرامات تمثل غرامات تعاقدية وليست غرامات 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. بينما ترى الهيئة أن هذا البند 10/6نظامية بالاستناد على نص المادة رقم )

 للاعتراض ويعد
ً

حسم الغرامات  اطلبًا جديدًا من المكلف. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إنه من المتقرر نظامً  لم يكن محلا

المالية المترتبة على مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ، في حال كونها موثقة من الجهة المتعاقد 

أن الغرامات محل  ...ة من المكلف، والعقد المبرم مع شركة معها، وحيث ثبت للدائرة من خلال فحص المستندات المقدم

النزاع هي غرامات نتجت عن مخالفة شروط تعاقدية، مما يستتبع معه حسمها من وعاء المكلف، ولا ينال من ذلك ما دفعت 

 للاعتراض ويعد طلبًا جديدًا من المكلف، حيث أوضحت الهيئة 
ً

في وجهة نظرها به الهيئة من أن هذا البند لم يكن محلا

المضمنة في القرار الابتدائي سبب عدم قبولها لحسم هذا المبلغ باعتباره غرامة مخالفة للأنظمة، وأن المكلف لم يقدم 

بشأن هذه الغرامة، مما يثبت معه أن استئناف المكلف كان على ذات البند المختلف عليه، وإن لم يسمى  )...(من  امستندً 

لأصلي، حيث إن العبرة بجوهر موضوع الخلاف المتمثل في المبلغ محل الخلاف بين الطرفين، بذات الاسم في اعتراضه ا

، وعليه تخلص الدائرة إلى قبول استئناف )...(للعقد المبرم مع  اوالمرتبط بشكل كلي بغرامات مخالفة شروط السعودة وفقً 

 .المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في 2011م و2010وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )الأصول الثابتة للعامين 

لما تم الاتفاق عليه بين المكلف والهيئة أمام اللجنة وفقًا تأكيد المكلف على أنه قام بتعديل طريقة احتساب الأصول الثابتة 

اض في حال صدر القرار المعدل بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه مع الهيئة، بينما الابتدائية، ويؤكد على حقه في الاعتر 

للمستندات المقدمة من المكلف, طبقًا لما ورد في مذكرة الاعتراض، و وفقًا أجابت الهيئة بأنها ستقوم بمعالجة أثر الفروق 

م حتى 2005كشف الإهلاك للسنوات من وحيث وافقت الهيئة أمام اللجنة الابتدائية على طلب المكلف بشرط تقديم 

م وتعديل ربوطها بذلك، وحيث أثبت القرار الابتدائي تقديم المكلف لتلك الكشوف وتزويد الهيئة بنسخة منها، وحيث 2011

ف,  لإقرار المكل الم تقدم الهيئة في إجابتها على استئناف المكلف ما يفيد بتضمين الربط المعدل لاحتساب الأصول الثابتة وفقً 

لإقراراته تأييدًا لقرار اللجنة الابتدائية بخصوص ذلك  افإن الدائرة تخلص إلى أحقية المكلف في حسم الأصول الثابتة وفقً 

 الشأن.

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب 2011وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )ضرائب الاستقطاع لعام 

(، وكذلك طلبه قبول المبالغ المدفوعة %5. إيطاليا لضريبة الاستقطاع بنسبة )... المكلف إخضاع المبالغ المحولة لشركة

الهند، بينما ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث إن المكلف  ...لشركة 

لجنة الابتدائية طلبت من المكلف تقديم ما يثبت عدم يدفع بعدم دفع المبالغ محل النزاع للشركة الإيطالية، في حين أن ال

 وأن 
ً
تحويل المبلغ، وحيث إنه من غير المعقول الطلب من المكلف إثبات عدم مباشرته لعملية الدفع مع نفيه لذلك، خاصة

اته خلال عملية الهيئة لم تقم بتقديم ما يعزز طلبها في ذلك سواءً من القوائم المالية للمكلف أو نتيجة مراجعتها لمستند

الفحص الميداني، وحيث إن البينة على المدعي، وأن الهيئة هي المدعي والحال كما ذكر، كما أن الأصل براءة الذمة وأن شغلها 

ثبات على مدعي خلاف الأصل، مما تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار عارض فيقع عبء الإ

 –.. ...الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن. وأما ما يخص بند ضرائب الاستقطاع على المبالغ المستحقة لشركة 

 الأسباب
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. ......اد ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة لشركة ، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف أنه قام بسد-الهند

(، وأنه أرفق المستندات المؤيدة لذلك، بينما قامت اللجنة بتأييد وجهة نظر المستأنف ضده لعدم %5الهند بنسبة ) –

ستأنِف، تبيّن عدم تقديم الإثبات المستندي المؤيد لوجهة نظره. وحيث إنه وبعد الاطلاع على المستندات المقدّمة من قبل الم

( لا يتضمن المبالغ 5وجود ما يُثبت صحة المبالغ المدفوعة لغير المقيم، حيث إن المستند الخاص بالبند محل الخلاف )ملحق 

المذكورة في لائحة الاستئناف، كما أن المستندات المقدمة من قبل المكلف أرفقت باللغة الإنجليزية، وحيث إن المادة )الثامنة 

( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية نصت على عدم جواز تقديم أي مذكرة أو والعشرون

لم يكن مصحوبا بترجمة معتمدة له من مكتب مرخص، وحيث كان الأمر كما ذكر، وحيث لم  مستند بغير اللغة العربية ما

تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض الاستئناف، 
ُ
عدم تأثير ما ق

 وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند. 

د )غرامات التأخير(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بن

لهيئة اغرامة التأخير من تاريخ تقديم الإقرار، وإنما من تاريخ صدور القرار النهائي من قِبل اللجنة الاستئنافية، بينما ترى 

ا فرض من تاريخ تقديم الإقرار؛ كون ربط الهيئة أصبح نهائيًّ
ُ
ين لها أن . وباطلاع الدائرة على القرار الابتدائي, تبأن الغرامة ت

القرار محل الطعن لم يتناول في حيثياته وأسبابه هذا الدفع، كما أن مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف وكذلك مذكرته 

افية ل الدائرة له مدة ك الإلحاقية لم تتضمن الإشارة إلى سبق تقديمه لهذا الدفع للجنة الابتدائية ابتداءً، بالرغم من إمها

( من نظام المرافعات الشرعية على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم 186لذلك، وحيث نصّت المادة )

المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير صرف النظر عن بحث هذا البند 

 والاعتراض عليه.

 

 

 

 قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: ،وباستصحاب ما ذكر من أسباب ،وبناء على ما تقدم

:
ا

  أولا
ً

(،ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية …سجل تجاري رقم ) ...،من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1437( لعام 5الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول استئناف المكلف، بشأن بند )غرامة السعودة التعاقدية(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 

لإقراراته  االثابتة وفقً  م( تقرير أحقية المكلف في حسم الأصول 2011م و2010فيما يخص بند )الأصول الثابتة للعامين  -2

 
ً
 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا لقرار اللجنة الابتدائية،  اتنفيذ

 م(:2011بشأن بند )ضرائب الاستقطاع لعام  -3

(، ونقض %5إيطاليا لضريبة الاستقطاع بنسبة ) ...قبول استئناف المكلف بشأن إخضاع المبالغ المدفوعة لشركة  -

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.وفقًا القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

 ارالقر 
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الهند، لضريبة الاستقطاع، وتأييد القرار  – ......رفض استئناف المكلف بشأن إخضاع المبالغ المدفوعة لشركة  -

 للأسباب والحيثيات الواردة في القرار.وفقًا نتيجة بشأنه،  الابتدائي فيما قض ى به من

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا صرف النظر عن استئناف المكلف، بشأن بند )غرامات التأخير(،  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :المتشابهةالقرارات 

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

 (IR-2020-59الاستئناف: )رقم قرار 
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 استئناف

 

 (IR-2021-81القرار رقم )                                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1688الصادر في الاستئناف رقم )                                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 04/05/2021الموافق هـ 22/09/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
وذلك في مدينة الرياض،  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

، والاستئناف المقدم بتاريخ هـ من/الهيئة العامة للزكاة والدخل03/03/1439للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( 8/3)هـ، من المكلف /شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، رقم 03/03/1439

هـ إلى 1/2/1430هـ على الربط الزكوي للأعوام من 13/2/1435( وتاريخ 49الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1437لعام 

 قام من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: هـ، الم29/1/1434

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

هـ من الناحية الشكلية، لتقديمه من ذي 13/2/1435( وتاريخ 49قبول اعتراض المكلف الوارد إلى المصلحة بالقيد رقم )

  ما، مستوفِ الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.صفة خلال الأجل المقرر نظا

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

إلى الوعاء الزكوي للشركة  –أول العام أو آخره ايهما أقل  –تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن  -1

 هـ.29/01/1434هـ إلى 01/02/1430للفترة المالية من 

 هـ.30/01/1432تأييد المصلحة في إضافة بند الضيافة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترة المالية المنتهية في  -2

إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترات المالية المنتهية  –غير المؤيدة بالمستندات  –تأييد المصلحة في إضافة الأرباح المبقاة  -3

 هـ على التوالي.29/01/1434هـ، 30/01/1433هـ، 30/01/1432

 هـ.30/01/1432تأييد المصلحة في إضافة بند التبرعات الشخصية إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في  -4

 225المبدأ رقم 

 .الأصل أن الدليل إذا تخلله احتمال سقط

 الوقائع:
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، وتأييد 30/01/1433( ريال إلى الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60,000تأييد المكلف في عدم إضافة مبلغ ) -5

ي ف( ريال إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعامين الماليين المنتهيين 73,902( ريال، ومبلغ )100,000ة في إضافة مبلغ )المصلح

 هـ على التوالي.30/01/1433هـ، 30/01/1432

 .هـ29/01/1434تأييد المصلحة في إضافة إيرادات غير مصرح عنها إلى الوعاء الزكوي للمكلف للعام المالي المنتهي في  -6

 2,808,334تأييد المصلحة في إضافة فروق الإيجار بمبلغ ) -7
ً

ية في إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترة المالية المنته ( ريالا

 هـ.29/01/1434

 
ً

ا تقدم كلا منهما إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت اعتراضهم لدى قبولا لدى الطرفين، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتية ملخصة فيما يأتي:على البنود 

ففيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، فتعترض الهيئة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للمكلف بشأن 

، وتؤكد الهيئة إضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن )أول العام أو آخره أيهما أقل(إلى الوعاء الزكوي للشركة(بند )

على ط الزكوي الصادر منها بخصوص هذا البند، وترى الهيئة أن اللجنة الابتدائية اعتمدت في قراراها على صحة الرب

هـ، والذي ينص على أنه )تقرر المصلحة إضافة رصيد 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم الهيئة رقم )17البند رقم )

أو آخره أيهما أقل(، ولم يتطرق إلى الحساب الجاري الحساب الجاري الدائن للمكلف في المؤسسات والشركات أول العام 

 هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2للفتوى الشرعية رقم ) اعلى الشركاء طبقً  االمدين الذي لا يحسم من الوعاء باعتباره ديونً 

الذي  هـ16/5/1409( وتاريخ 4337/2هـ وتعميم الهيئة رقم )23/5/1418( وتاريخ 19643وكذلك الفتوى الشرعية رقم )

حد ينص على )أن الحساب الجــاري الدائن للشركاء يضاف إلى وعاء الزكاة في كل الحـــالات أما الحساب الجــاري المدين لأ 

لمكلف لم االشــركاء فلا يحسم من وعــاء الزكــاة إلا في حــدود نصيبه من الأربـــاح المدورة إن وجدت(، وتؤكد الهيئة على أن 

حســاب الجـــاري المدين هل يمثل مسحوبات نقدية أم يمثل مستحقات على الشريك مقابل استخدام يوضح طبيعة هذا ال

فنادق الشركة أم تسويات لإيرادات ومصروفات الشركة، خاصة وأنه تبين من خلال الفحص الميداني أن المكلف يعالج 

لحساب الجاري المدين وكذلك تبين من بعض إيرادات المحلات التجارية في حساب جاري الشريك )...(، وهو صاحب ا

على ما تقدم،  اخلال كشوفات جاري الشركاء أنها لكل فندق على حدة وغير مؤرخة وأنها إجمالية وغير مفصلة، وتأسيسً 

لدائن تؤكــد الهيئة على أن قــــرار اللجنة الابتدائية جانبه الصواب في تأييد المكــلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء ا

هـ، وتتمسك 29/1/1434هـ إلى 1/2/1430)أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة للفترة المالية من 

 الهيئة بصحة إجرائها. 

( ريال إلى الوعاء الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60.000وفيما يتعلق باستئناف الهيئة على بند )إضافة مبلغ )

( ريال إلى 60،000تعترض الهيئة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للمكلف في عدم إضافة مبلغ )فهـ(، 30/1/1433

تؤكد الهيئة على صحة الربط الصادر منها، لأنه يمثل أتعاب مهنية خاصة بفندق ...، وتبين أن قيمة الوعاء الزكوي، و 

يل المبلغ بالكامل على السنة، في حين أن العقد مدته ( ريال ولمدة ثلاث سنوات والمكلف قام بتحم90.000العقد بمبلغ )

( ريال للوعاء 60.000ثلاث سنوات فكان يجب على المكلف تحميل السنة بما يخصها فقط وعليه تم إضافة الفرق البالغ )

ة )ج( )أنه ( من القرار الفقر 10في صفحة ) -مصدرة القرار–الزكوي لأنه لا يخص الفترة وتجيب الهيئة عما أوردته اللجنة 

( الخاص بالمصاريف الإدارية من القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 17برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم )

( ريــال، وتوضح الهيئة أن هـذا الــذي أوردتــه اللــجنة 30.000تضح أن بند أتــعاب مهنية مــدرج بمبلغ )اهـ 30/1/1433
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( ريال ورد ضمن بند المصروفات المستحقة كأتعاب 60.000ه، ولكن الخــلاف والخطــأ في أن مبلغ )الابتدائية لا خلاف علي

درج المبلغ 1433مهنية تخص العام وهي في الحقيقة لا تخص العام ولكنها تخص العامين التاليين لعام 
ُ
هـ فلماذا أ

في آخر الفقرة  اات مقدمة، كما جاء أيضً ( ريال ضمن المصروفات المستحقة والمفروض أن يدرج ضمن مصروف60.000)

( من رأي اللجنة أنها طلبت من ممثل المكلف تقديم بيان تحليلي للمصروفات المستحقة وطبيعتها 10)هـ( من صفحة )

معها صورة من القيود اليومية وصورة من المستندات المؤيدة فوعد بتقديمها خلال أسبوعين فلم يقدمها حتى تاريخ  امرفقً 

 هذا القرار. إصدار

 
ً

رار وتقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت اعتراضها على ما جاء في الق لدى شركة ...، كما لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الابتدائي وفق الآتي:

غير  -قاةلمبففيما يتعلق ببند )الأرباح المبقاة(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في إضافة الأرباح ا

هـ، و 30/01/1433هـ، و 30/01/1432إلى الوعاء الزكوي للمكلف للفترات المالية المنتهية في  -المؤيدة بالمستندات

هـ على التوالي، ويؤكد المكلف على أنه لم تظهر القوائم المالية و حسابات الشركة وجود أرباح مبقاة من 29/01/1434

الحسابات الجارية للشركاء، وعليه تم تجنيب حصص الشركاء في الأرباح السنوية في قفالها في إسنوات سابقة، حيث يتم 

الحساب الجاري للشريك ويتم السحب منه خلال العامين وتم سحب كل الأرباح الموزعة خلال العام، ولم يتم ترحيل أي 

 مبالغ منها للعام التالي، وعليه لا تجب الزكاة عنها، حيث لم يحل عليها الحول. 

ت وفيما يتعلق ببند )إيرادات غير مصرح بها(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في إضافة إيرادا

ن هـ، ويؤكد المكلف على أن الهيئة اعتبرت أ29/01/1434غير مصرح عنها إلى الوعاء الزكوي وذلك للعام المالي المنتهي في 

كشف  وبالتالي نشأ فرق بين المصرح به في القوائم المالية والظاهر في الحركة المدينة منالجانب المدين في البنك إيرادات، 

البنك، ويطالب المكلف بعدم إضافة إيرادات غير مصرح بها؛ كونها ليست إيرادات، وهي متمثلة بالأرصدة افتتاحية، 

ها بغرض تصحيح القيود، وليس من ئجراوتغذية رصيد البنك من حسابات الشركاء الخاصة بهم، والتعديلات التي يتم إ

 العدل اعتبار جميع إيداعات البنوك إيرادات. 

بلغ وفيما يتعلق ببند )فرق الإيجار(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في إضافة فروق الإيجار بم

غ هـ، ويؤكد المكلف على أن الهيئة ردت مبل29/01/1434( ريال إلى الوعاء الزكوي للفترة المالية المنتهية في 2،808،334)

( 16.200.000( ريال وليس )14.000.000( ريال إلى الوعاء الزكوي، باعتبار أن الإيجار لفندق ... هو مبلغ )220.0000)

تهي في ريال عن السنة الإيجارية الأولى طبق للعقد الموقع مع المالك، ويشير المكلف إلى أن العقد السابق للفندق ين

هـ 15/01/1433ثم تم تجديد العقد للفندق من تاريخ  ،( ريال8.400.000هـ بقيمة إيجار سنوية قدرها)14/10/1432

كما  ،( ريال5.700.000هـ بمبلغ )14/01/1433إلي  15/10/1432( ريال، وتم احتساب الفترة من 14.000.000بمبلغ )

هـ، ولم 14/01/1433إلي  15/10/1432(ريال متضمنة قيمة الفترة من 16.200.000تم حساب العقد للسنة الأولى )

هـ، حيث ظهر في الميزانية بالقيمة 30/01/1433تتم تسوية فرق الإيجار السابق في ميزانية السنة المالية المنتهية في 

عليه يؤكد المكلف ضرورة إدراج الفترة السابقة من ضمن إيجار عام ( ريال و 8.400.000السابقة للإيجار وهي مبلغ )

 هـ.1433

وطبت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 
ُ
هـ الموافق 12/10/1441وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فخ

هـ 26/03/1442تاريخ م، لتقديم إجابتها على الاستئناف المقدم من المكلف، فورد من الهيئة مذكرة جوابية ب4/6/2020
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م، تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت 11/11/2020الموافق 

إجابتها بتأكيدها على وجهة نظرها الواردة في المذكرات المقدمة أمام اللجنة الابتدائية والأحكام المؤيدة لها، وأن ما أثارته 

م يخرج عما سبق أن أبدته أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وبناء عليه تطلب المدعية في استئنافها ل

 الهيئة التحقق من صحة استئناف المكلف من الناحية الشكلية، ورفضه من الناحية الموضوعية.

عن الاستئناف المقدم من م، للإجابة 12/10/2020هـ، الموافق 25/02/1442كما قامت الدائرة بمخاطبة المكلف بتاريخ 

قدم،  الهيئة، ولتقديم ما يود إضافته على الاستئناف المقدم من قبله خلال المهلة الممنوحة له من الدائرة، أو الاكتفاء بما

م، مستندات تخص الإيرادات الخاصة بالفنادق والبنوك 22/10/2020ه ـالموافق 06/03/1442فورد من المكلف بتاريخ 

 وقيود التعديل.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 23/03/2021هـ الموافق 10/08/1442وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف، والاستئناف المقدم من الهيئة العامة للزكاة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات  اوفقً  والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الا 
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة  ستئنافان مقبولين شكلا

 لإجرائهما. 

وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )الأرباح المبقاة(، تبين للدائرة أن مكمن النزاع بين الطرفين 

وعاء الزكوي للمكلف؛ لأنها استغرقت كل يقوم على أساس مطالبة المكلف بعدم احتساب مسحوبات الشركاء من ال

الأرباح الموزعة خلال العام، ولم يتم ترحيل أي مبالغ منها للأعوام التالية، وبالتالي لا موجب لاحتساب الزكاة عنها على 

لى الوعاء التفصيل الوارد في لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف، في حين ترى الهيئة أنها قامت بإضافة الأرباح المبقاة إ

الزكوي للأعوام محل الخلاف، لأنه لا يوجد أي مستند على توزيعها وفق الفحص الميداني للأعوام محل الخلاف، وأن 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية أظهرت أنه يتم إقفال الأرباح في الحساب الجاري للشركاء، ولم يتم إضافتها عند احتساب 

وأن المكلف لم يقدم أي مستند يفيد السداد، وحيث إنه بعد مراجعة الدائرة للقوائم الحساب الجاري الدائن للشركاء، 

المالية للمكلف، تبين منها عدم وجود بيان خاص يفصح عن وجود أرباح مبقاة مستقلة التبويب، وأن ما كان من معالجة 

كاء، وحيث كان حساب جاري الشركاء من قبل الشركة المكلفة للأرباح السنوية يكون عبر تحويلها إلى حساب جاري الشر 

من ضمن العناصر التي يتم احتسابها ضمن الجانب الإيجابي للوعاء الزكوي للمكلف؛ فإن الأرباح التي تدعي الهيئة ضرورة 

 
ً

ضمن مكونات حساب جاري الشركاء، وعليه فإنه سيترتب على المعالجة  إضافتها للوعاء الزكوي للمكلف محتسبة أصلا

الهيئة بها تحقق تزكية الأرباح السنوية مرتين على نحو ما سبق بيانه، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف التي تطالب 

المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص الأرباح المبقاة، وتقرير عدم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف 

 للأعوام محل الخلاف.

 الأسباب
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كلف على بند )إيرادات غير مصرح بها(، تبين للدائرة أن محل الخلاف بين الطرفين يقوم وحيث إنه بخصوص استئناف الم

هـ، بالنظر إلى معارضته لمسلك الهيئة 1434على أساس مطالبة المكلف بعدم احتساب مبالغ إيرادات غير مصرح بها لعام 

لها، وأن مثل هذا المسلك لا يعتمد عليه في تصورها أن جميع المبالغ المودعة في البنك لحساب الشركة تمثل إيرادات 

مصروفات مدفوعة مقدمة  اوأنه قد توجد إيرادات مقدمة لا تخص العام، وأيضً  التقدير الإيرادات، خصوصً 

على الأساس النقدي، في حين أن المكلف يستخدم أساس  اومصروفات مستحقة، فيكون أساس ربط الهيئة قائمً 

 لمعايير المحاسبة التي توضحها القوائم المالية للمكلف للعام محل الاعتراض، بينما االاستحقاق، بتسجيل إيراداته طبقً 

ترى الهيئة أن الفحص الميداني قد أظهر أن إيداع الإيرادات اليومية للفنادق يكون في حسابين بنكيين، ومن خلال 

الإيرادات الخاصة بذلك العام عما  مراجعة كشوفات الحساب للعام المالي محل الخلاف، تبين وجود فروق بين إجمالي

( ريال، ولم يقدم المكلف أي مستند يؤيد 8,332,885هو مدرج في الإقرار الزكوي المقدم من الشركة، بمبلغ مقداره )

وجود ذلك الفرق، وبالتالي لم تقبل الهيئة ما يدعيه المكلف أمامها بأن ذلك الفرق يمثل قيود تعديلات تمت على حساب 

ا. وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لما كان عليه محل النزاع، وما كانت عليه وجهتي نظر المكلف والهيئة بشأالبنك إجما نهما، ليًّ

يتضح معه أنه لا يمكن التسليم بصحة استنتاج تكييف الإيداعات في البنوك التي يتعامل معها المكلف باعتبارها إيرادات 

من المعتاد أن تكون الإيداعات التي تخص القائمين بأنشطة تجارية تخص النشاط الذي يقوم به المكلف، حيث إنه 

مرتبطة بأسباب أخرى لا تستلزم بالضرورة أن تصنف باعتبارها إيرادات، كما لو كانت سدادات قروض أو إيداعات من 

 على أن الفرق الذي استنتجته يمثل على وج
ً

 اه اليقين إيرادً الشركاء لخدمة نشاط الشركة، وحيث لم تقدم الهيئة دليلا

ا لم يصرح المكلف عنه، وإنما هي تأويلات واحتمالات لتفسير ذلك الفرق من جهتها، وحيث كان الأصل أن الدليل  حقيقيًّ

إذا تخلله احتمال سقط، فعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي، وتقرير 

 هـ.1434ر مصرح بها لعام عدم احتساب بند إيرادات غي

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )فرق الإيجار(، يتبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم 

 إضافة فرق الإيجار إلى الوعاء الزكوي؛ كونه يخص الفترة المالية، وأن الهيئة قد أخطأت في حساب الإيجارات، بينما ترى 

( ريال وإضافته إلى الوعاء الزكوي باعتبار أن 220.0000يلة بالزيادة على الحسابات بمبلغ )الهيئة أن الفرق تم تحم

ع ( ريال عن السنة الإيجارية الأولى طبقًا للعقد الموق16.200.000( ريال وليس )14.000.000الإيجار لفندق ... هو مبلغ )

رت على أساس أن اللجنة الابتدائية قد تصو  االمكلفة قائمً مع المالك. وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث كان استئناف الشركة 

 
ً
( ريال 14,000,000أن مقدار مبلغ الإيجار مماثل لبقية الأعوام التي شملها العقد، والتي تبلغ خمس سنوات بمبلغ ) اخط

وعه عن كل سنة، بينما كانت السنة الأولى مختلفة عن السنوات الأربع الأخرى، باختصاصها إيجار سنوي مجم

( ريال، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لمستندات القضية، تبين لها أن عقد الإيجار قد فصّل في تحديد قيمة 16,200,000)

( ريال، وحيث إن فرق الإيجار محل الخلاف قد 16,200,000الإيجار للسنة الأولى، حيث جاء مجموعها بمقدار مبلغ )

( ريال، 14,000,000م يدخل ضمن احتسابه بالقيمة الإيجارية المقدرة ب ـ)هـ، وحيث إن هذا العا1434بالعام  اكان مختصً 

لعدم ارتباطه بالسنة الأولى التي اختلفت فيها قيمة مبلغ الإيجار على النحو السابق بيانه، من خلال ما أظهره تفصيل 

 سنة الأولى وليس لمطالبته علاقةتلك الدفعات الإيجارية بموجب العقد، وعليه فإن حقيقة ما ينازع فيه المكلف يرتبط بال

في السنة محل الخلاف، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى 

 به باحتساب فرق الإيجار لذلك العام ضمن الوعاء الزكوي للمكلف.
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بند )تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل على 

ث (، حيهـ29/1/1434هـ إلى 1/2/1430للفترة المالية من الدائن )أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة 

نة في تأييد تستأنف الهيئة على ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند بالتأكيد على عدم سلامة ما خلصت إليه اللج

 
ً
إلى وعاء الزكاة في كل  ااعتراض المكلف، إذ المفترض حسب تعليمات الهيئة أن يكون الحساب الجاري للشركاء مضاف

ن الحالات، أما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء، فلا يحسم من وعاء الزكاة إلا في حدود نصيبه من الأرباح المدورة إ

وضح طبيعة هذا الحساب الجاري المدين، وما إذا كان يمثل مسحوبات نقدية أو وجدت، والواقع أن الشركة لم ت

أنه إذا ما  امستحقات على الشريك، مقابل استخدام فنادق الشركة أو تسويات لإيرادات ومصروفات الشركة، خصوصً 

في حساب جاري الشريك  أخذ في الاعتبار أن الفحص الميداني أظهر أن الشركة تعالج بعض الإيرادات للمحلات التجارية

(، وهو صاحب الحساب الجاري المدين، وكذلك تبين من خلال كشوفات جاري الشركاء، أنها لكل فندق على حده، ...)

وجاءت غير مؤرخة، وإجمالية غير مفصلة. مما يتأكد معه عدم سلامة القرار الابتدائي بتأييد المكلف بإضافة رصيد 

لى هـ إ1/2/1430للفترة المالية من  العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة)أول حساب جاري الشركاء الدائن 

. وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كان عليه سبب استئناف الهيئة على ما انتهى إليه القرار الابتدائي هـ29/1/1434

هـ، تبين أن المكلف لا يختلف 1434حتى ه ـ1431بخصوص معاملة فرق رصيد حساب جاري الشركاء الدائن، للأعوام من 

مع الهيئة في مبدأ إضافة رصيد جاري الشركاء الدائن، وإنما جاء الاختلاف في قيمة ما يجب إضافته من هذا الرصيد إلى 

الوعاء الزكوي للمكلف، حيث يؤكد المكلف على أنه يتعين حسم رصيد جاري الشريك المدين من الرصيد الدائن وإضافة 

قط، وهو مالم توافق الهيئة عليه على نحو ما جاء في استئنافها، وحيث كان الأصل في التعامل مع أرصدة الحساب الفرق ف

ه الجاري الدائن والجاري المدين للشركاء، هو الاعتداد بإجراء المقاصة بينهما للوصول إلى معرفة المبلغ الذي يتم إضافت

ن ل في ذمتها المالية عن ذمة الشركاء عند تقدير المتوجب الزكوي عليها، وأإلى الوعاء الزكوي للشركة المكلفة التي تستق

ذلك لا يغير في احتسابه اختصاص علاقة بعض الشركاء به دون بعضهم الآخر عند المعالجة الزكوية له، وحيث إن ما 

رة ليها القرار، فقد خلصت الدائقدمته الهيئة للاستئناف على طريقة معالجة ذلك البند غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إ

 إلى تقرير رفض استئناف الهيئة وتأييد ما قض ى به القرار الابتدائي بخصوص البند محل الاستئناف.

( ريال إلى الوعاء الزكوي 60.000وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل على بند )إضافة مبلغ )

ر هـ، يتبين أن محل الاستئناف يكمن في اعتراض الهيئة على ما انتهى إليه قرا30/1/1433للشركة للعام المالي المنتهي في 

( ريال، 90,000اللجنة الابتدائية بخصوص هذا البند، بالنظر إلى أن قيمة الأتعاب المهنية تمثل مبلغ عقد مجموعه )

 30,000لمدة ثلاث سنوات، فيكون نصيب كل سنة )
ً
رار الابتدائي الذي أيد المكلف في عدم لما قض ى به الق ا( ريال، خلاف

ا ، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لمهـ30/1/1433( ريال للوعاء الزكوي للشركة للعام المالي المنتهي في 60,000إضافة مبلغ )

ة أن مدكان عليه استئناف الهيئة، وما كانت عليه وجهة نظر المكلف عند نظر النزاع أمام اللجنة الابتدائية، وبالنظر إلى 

( ريال، فإن المعالجة الصحيحة من قبل 90,000العقد التي تدفع الأتعاب المهنية له كانت ثلاث سنوات، لمبلغ مقداره )

( ريال، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن إضافة 30,000الشركة يفترض معها تحميل كل سنة بما يخصها، وهو مبلغ )

 كوي للمكلف يكون هو الإجراء الصحيح، لأنه لا يخص الفترة المرتبطة بالعام( ريال إلى الوعاء الز 60,000الفرق البالغ )

( ريال 60,000محل الخلاف الخاص بهذا البند، وبالتالي خلصت الدائرة إلى قبول استئناف الهيئة، وتقرير إضافة مبلغ )

 إلى الوعاء الزكوي للمكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.
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:
ا

  أولا
ً

من كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومن المكلف/ شركة ...، على قرار لجنة  قبول الاستئنافين المقدمين شكلا

 هـ.1437( لعام 8/3)الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض باستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن بند )تأييد المكلف بإضافة رصيد حساب جاري الشركاء الدائن  -1

وفقًا )أول العام أو آخره أيهما أقل( إلى الوعاء الزكوي للشركة(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

 القرار.للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 

( ريال إلى الوعاء الزكوي للشركة للعام 60،000قبول استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، بشأن بند )إضافة مبلغ ) -2

للأسباب والحيثيات الواردة وفقًا هـ(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 30/1/1433المالي المنتهي في 

 في هذا القرار.

وفقًا استئناف المكلف بشأن بند )الأرباح المبقاة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، قبول  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بشأن بند )إيرادات غير مصرح بها(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -4

 باب والحيثيات الواردة في هذا القرار.للأسوفقًا 

للأسباب وفقًا رفض استئناف المكلف بشأن بند )فرق الإيجار(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه،  -5

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IAR-2020-125القرار رقم )                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1712الصادر في الاستئناف رقم )          الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، 28/11/2020هـ الموافق 13/04/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

سوم الملكي رقم هـ والمعدل بالمر 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 5)هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم 15/04/1437

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 266( والاعتراض رقم )59الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1437

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

من المكلف/ شركة ...، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل  قبول الاعتراض شكلا

 .م2008ى م حت2001للأعوام من 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم قيمة المكائن والمعدات من وعائه الزكوي للأعوام محل الاعتراض، 

 .لحيثيات القرار اوفقً 

وعاء الزكوي تأييد الهيئة في عدم قبول رواتب العمال الخاصة بفترة ما قبل بداية النشاط كمصروف جائز الحسم من ال

 .لحيثيات القرار اللمكلف، وفقً 

لحيثيات  ام في الحسبان، وفقً 2001على الهيئة إعادة احتساب الاستهلاك للأعوام اللاحقة لأخذ الفرق الخاص بعام 

 .القرار

 تأييد الهيئة في عدم قبول مصروفات السيارات كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2004م إلى 2001

تأييد الهيئة في عدم قبول مصروفات الكمبيوتر كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام 

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2001

 226المبدأ رقم 

د قالبت في شأن النزاع بين المكلف والهيئة يقتض ي الأخذ في الاعتبار اكتمال وترتيب المعالجة الزكوية لها للوصول إلى ما 

 يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، وما يمكن أن يكون محسومًا منه.

 

 الوقائع:
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 .حول هذا البند القبول الهيئة بوجهة نظر المكلف حول فروق العملة، فإن الخلاف بين الطرفين لم يعد قائمً  انظرً 

حول هذا  القبول الهيئة بوجهة نظر المكلف حول بند مصروفات متنوعة، فإن الخلاف بين الطرفين لم يعد قائمً  انظرً 

 .البند

تأييد الهيئة في عدم قبول مرتبات العامل )راتب ...( كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام 

 .لحيثيات القرار اوفقً م، 2006م إلى 2001من 

ا ع لى تأييد الهيئة في اعتبار فرق الاستيراد استيرادات لم يفصح عنها المكلف في إقراره، ومن ثم محاسبة المكلف تقديريًّ

 .لحيثيات القرار اهذا الفرق لجميع الأعوام وفقً 

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2008م إلى 2005تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

لحيثيات  ام، وفقً 2007م، 2006م، 2002تأييد الهيئة في إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام 

 .القرار

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار في بعض بنوده قبولا

 تي:الآ

ا ريال سعودي(: أيدت اللجنة في قرارها الهيئة العامة للزكاة والدخل في إضافته 2,734,652)بند فروقات الإهلاك البالغة 

( 2,734,652م، حيث بلغ إجمالي تلك الفروقات )2008م إلى 2001لفروقات الإهلاك إلى وعاء الزكاة لجميع الأعوام من 

ا، للمبادئ المحاسبية المتعارف عليه االإجراء، وذلك لأن المصنع قام باحتساب الإهلاك وفقً ريال، وتعترض الشركة على هذا 

بأن هذه الأصول هي المصنع في  اوأن هذا الإهلاك يخص إهلاك المكائن التي استبعدتها الهيئة من الأصول الثابتة، علمً 

، وتطلب الشركة عدم إضافة هذه اموجود تمامً  واقع الأمر، وإذا قامت الهيئة باستبعادها فكأنما أصبح المصنع غير

 الفروقات، وبالتالي إلغاء ما ترتب عليها من فروقات زكوية وضريبية.

( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في رفضها لقبول هذا 28,497)بند مصروفات سيارات بمبلغ )

ت، والواقع أنها مصروفات فعلية ومؤيدة بمستندات ثبوتية وليس ذات البند، بحجة أن أصول الشركة لا توجد بها سيارا

طبيعة رأسمالية، إذ إن واقع عمل الشركة هو النشاط الصناعي وطبيعة عمل المصانع تحتم وجود سيارات بطبيعة الحال 

صروفات من وعاء سواءً كانت لمناديب المبيعات والتسويق أو للموظفين، وكما أن النظام الضريبي يؤيد حسم هذه الم

يذية، لما ورد بالمادتين الثانية عشر والثالثة عشر من النظام والمادة الثالثة عشر من لائحته التنف االزكاة والضريبة وفقً 

 كون هذه المصاريف مرتبطة بتحقيق الدخل وليست من المصاريف التي لا يجوز حسمها كما ورد بالمواد أعلاه.

( ريال سعودي(: أيدت اللجنة الهيئة العامة للزكاة والدخل في عدم قبولها لهذا 1,175) )بند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ

البند، بحجة أن أصول الشركة لا توجد بها أجهزة كمبيوتر وتعترض الشركة على هذا الإجراء، وذلك لكونها مصروفات 

ة، وكما أن الشركة منذ تأسيسها فعلية متكبدة لازمة للنشاط ومؤيدة بمستندات ثبوتية وليس ذات طبيعة رأسمالي

ملتزمة بتقديم القوائم المالية للهيئة، وهي مخرجات من النظام المحاسبي، وكما أن النظام الضريبي يؤيد حسم هذه 

شر من لما ورد بالمادتين الثانية عشر والثالثة عشر من النظام والمادة الثالثة ع االمصروفات من وعاء الزكاة والضريبة وفقً 

ه التنفيذية، كون هذه المصاريف مرتبطة بتحقيق الدخل وليست من المصاريف التي لا يجوز حسمها كما ورد بالمواد لائحت

 أعلاه.

وام من . إلى وعاء الزكاة والضريبة للأع...)بند راتب ... )الملقب ...((: قامت اللجنة بتأييد الهيئة في رفضها لقبول رواتب 

لموظف ليس على كفالة الشركة، غير أن الشركة تتمسك بدفوعها السابقة، حيث إن م باعتبار ذلك ا2006م إلى 2001

الموظف المذكور على كفالة الشركة ويعمل لديها، وقد سبق للشركة وأن أرفقت صورة من إقامته الصادرة من جوازات 

إضافة  اتالي لا يصح نظامً جدة بالرقم )...(، والذي توضح أن كفيله النظامي )صاحب العمل( هو شركة مصنع .... وبال

 راتبه إلى وعاء الزكاة باعتبار ذلك الإجراء والحال ما ذكر إجراء غير نظامي. 
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( ريال سعودي(: أيدت اللجنة مصدرة القرار ما قامت به 6,229,063)بند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ )

ي إقراراتها بالمشتريات الداخلية والخارجية وهذا ما أكدته الهيئة حول هذا البند بحجة أن الشركة سبق وأن صرحت ف

التصريح عن المشتريات الداخلية وهذا خطأ غير  االشركة في مذكرتها السابقة حيث ذكرت الآتي: تم في بعض الأعوام سهوً 

لمشتريات لبندي ا امقصود ويصحح، ما دام هنالك ما يثبت ذلك، كما أنه في بعض الأعوام لم يكن التصنيف دقيقً 

 اومطابقً  االداخلية والخارجية، حيث حدث تداخل في الأرقام، ولكن في النهاية يظل المبلغ الإجمالي للمشتريات صحيحً 

 للدفاتر، ولذلك فإن فروقات المشتريات وأرباح فروقات المشتريات التي أضافتها الهيئة لوعاء الزكاة والضريبة تكون غير

 صحيحة.

 ( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في إخضاعها لهذا البند بإضافته2,376))بند ذمم دائنة بمبلغ 

دائنة تجارية متداولة ولم يحل  الوعاء المكلف، وتتمسك الشركة بوجهة نظرها حول هذا البند، وذلك كونه يمثل ذممً 

 دم إضافتها للوعاء الزكوي، وإلغاء ما ترتب عليها منعليها الحول، وبالتالي لا تدخل ضمن وعاء الزكاة، وتطلب الشركة ع

 فروقات زكوية.

( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في إخضاعها للزكاة 34,906)بند زكاة مستحقة بمبلغ )

يث إن مال الزكاة ، إلى وعاء الزكاة، وتعترض الشركة على هذا الإجراء، حم2007وم 2006م، وعامي 2002المستحقة لعام 

 لا تجب فيه الزكاة وإن حال عليه الحول، وبالتالي فإن إضافته لوعاء الزكاة تعتبر مخالفة للشرع. كما أن ربح السنة قد

 تم إخضاعه للزكاة والضريبة قبل حسمها، وبالتالي فإن إضافة الزكاة للوعاء مرة ثانية فيها ازدواجية في الزكاة.

( ريال(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في عدم حسمها 24,323,370لغ إجمالي قدره ))بند الأصول الثابتة بمب

لكامل مبلغ الأصول الثابتة وذلك لاستبعادها للمكائن والمعدات من الأصول الثابتة، بحجة أن الحصة العينية لم تتضمن 

وقد تم استبعادها من وعاء الزكاة، بالإضافة إلى  ( ريال،4,010,000على تلك الأصول، حيث بلغت قيمة المكائن مبلغ )

( ريال، وتعترض الشركة على 24,323,370استهلاكاتها لجميع الأعوام، مما نتج عنه أثر تراكمي للأصول المستبعدة قدره )

ديم م، وقد سبق أن تم تق2001هذا الإجراء، حيث إن هذه المكائن هي أصول مملوكة للمصنع تم اقتناؤها خلال العام 

الفواتير الصادرة من مؤسسة ... لتحويل هذه المكائن إلى الشركة شاملة كافة تفاصيل المكائن، وبالتالي لا يوجد مبرر 

ناك نظامي لتأييد الهيئة في استبعاد هذه المكائن، خاصة وأنها هي المكائن الوحيدة الموظفة بالإنتاج ولا يُمكن أن يكون ه

هيئة قامت بإضافة التمويل المقابل لهذه المكائن المتمثل في حقوق الشركاء إلى وعاء مصنع من غير مكائن، وكما أن ال

الزكاة؛ الأمر الذي يحتم حسمها من الوعاء حسب النظام المطبق لدى الهيئة، والذي يقض ي بحسم أصول القنية من 

 .اوعاء الزكاة وذلك لكونها لا تخضع للزكاة شرعً 

( ريال(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في عدم اعتمادها لبعض 1,473,637)بند مصروفات التأسيس بمبلغ )

مصروفات التأسيس والمتمثلة في رواتب بعض العاملين في الفترة التي سبقت بداية النشاط، حيث ورد بالربط المعترض 

هذا الإجراء بأن استنتاج الهيئة غير عليه أن هذه المصاريف مكررة بالمصاريف العمومية والإدارية، وتعترض الشركة على 

صحيح. كما أن مصاريف التأسيس هي أصول غير ملموسة تحسم من وعاء الزكاة حسب النظام المطبق لدى الهيئة بهذا 

 الخصوص.

 وقد جاء جواب الهيئة العامة للزكاة والدخل على اللائحة الاستئنافية المقدمة من المكلف بموجب مذكرة الرد المؤرخة في

 هـ، والتي تضمنت وجهة نظر الهيئة على بنود الاستئناف وفق الآتي:02/08/1439

)بند فروق الإهلاك لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن هذه الفروق ناتجة عن عدم اعتماد المعدات ومصاريف التأسيس، 

 
ً

الأصول عند تناول البندين ، وأنه سوف يتم ذكر سبب عدم الاعتماد على هذه لعدم ثبوت وجود معدات ومكائن أصلا

 الثامن والتاسع من المذكرة المقدمة منها.
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م(: تؤكد الهيئة عدم اعتماد هذا البند لعدم وجود سيارات 2004م حتى 2001)بند مصاريف السيارات للأعوام من 

بخصوص البندين  ضمن أصول الشركة على نحو ما أشير إليه في البند الأول، وما ستأتي الإشارة إليه ضمن هذه المذكرة

 الثامن والتاسع منها.

 م(: لم تعتمد الهيئة هذا البند لعدم وجود أجهزة كمبيوتر ضمن الأصول الثابتة.2001)بند مصاريف الكمبيوتر لعام 

، م(: تؤكد الهيئة على أن الموظف ليس على كفالة الشركة2006م حتى 2001الملقب بـ )...( للأعوام من  ،.......)بند راتب 

سم الواضح بكشف المرتبات هو ... ...، وليس ...، حيث إن ما يتم إدراجه بكشف المرتبات يكون اسم الموظف وليس والا 

 به الشركة غير مدرج في برنت الجوازات المرفق في الملف، ولا في الإقامة المقدمة تلقبه، كما أن اسم الموظف الذي أفاد

( التي تمثل أول إصدار للإقامة كانت في 1ـ، وهذا يعني أن النسخة رقم )ه30/12/1434( والتي تنتهي في 3بنسختها رقم )

 م.2008م حتى 2001م، وليس للموظف علاقة بالشركة خلال السنوات السابقة من 2010هـ، الموافق للعام 1431عام 

ت الداخل وقيمة المشتريا)بند فرق الاستيرادات لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن الإقرارات موضح بها قيمة المشتريات من 

من الخارج، وموقعة من مراقب حسابات الشركة ومصادق عليها منه، مما يعني أنه تم مراجعة هذه الإقرارات وتدقيقها 

قبل المصادقة، وبالتالي فإن إجراء الهيئة صحيح في محاسبة المكلف عن فروقات الاستيرادات الناتجة عن المراجعة 

 والمقارنة.

يها م(: تؤكد الهيئة أن هذه المبالغ الخاصة بهذا البند ثابتة ولا يوجد عل2008م حتى 2005دائنة للأعوام من )بند الذمم ال

بأن المبالغ المدرجة بالربط  ا، علمً م2006وم 2005للتحليلات المقدمة من الشركة كما هو موضح لعامي  احركة طبقً 

لغ ( ريال، كالمدرج في الاعتراض، وقد تم إضافة المبا220ريال، و )( 836( ريال و )484( ريال، وليست )250( ريال، و )950)

 هـ.1424( لعام 22656لما جاءت به الفتوى الشرعية ) اطبقً 

م(: تؤكد الهيئة أن هذه المبالغ المحتجزة في ذمة الشركة لصالح 2007م، 2006م، 2002)بند مخصص الزكاة للأعوام 

هـ، على 1392( لعام 8843لتعميم الهيئة رقم ) ال، فوجب إضافتها للوعاء طبقً الهيئة، لم يتم سدادها وحال عليها الحو 

 ( من ذلك التعميم.4نحو ما جاء في البند الأول فقرة )

لعقد التأسيس لم تظهر الحصة العينية المقدمة من المؤسسة  ا)بند أصول ثابتة لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أنه طبقً 

 ة إلى أن الفاتورة المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات معدلة.بأنها تتضمن مكائن، بالإضاف

)بند مصاريف التأسيس لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن عدم اعتماد الرواتب المدرجة ضمن بند مصاريف التأسيس، 

للمستندات المقدمة من الشركة يوجد ازدواجية في التحميل، حيث إن هذه الرواتب مدرجة  اجاء بالنظر إلى أنه طبقً 

م، الذي يوضح وجود هذه الازدواجية، بالإضافة للعمالة التي ليست على 2001ضمن رواتب المصروفات العمومية لعام 

 كفالة الشركة، وقد قدمت الشركة تحليلين مختلفين لنفس البند.

مذكرتها مطالبة التمسك بما كان لها من إجراء بخصوص البنود المستأنف عليها، وما جاء في ردهم على واختتمت الهيئة 

 لائحة الاستئناف.

وبعد أن قررت الدائرة فتح باب المرافعة، طلبت من الطرفين ما يمكن أن يكون لهم من إضافة حول ما تم تقديمه 

على لائحة الاستئناف، وحيث  اكرة الرد المقدمة من الهيئة جوابً بخصوص لائحة الاستئناف من المكلف، وما كان من مذ

هـ، وجاءت إجابة 09/11/1441لم تتلق الدائرة أي إضافة من المكلف بعد ثبوت مخاطبته عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 

 إرسالها لمذكرتها الجوابية على لائحة الاستئناف المقدمة من المكل
ً
 ف.الهيئة على الدائرة متضمنة

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

لاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث تقرر ومن حيث الموضوع، فإنه بعد ا

لدى الدائرة عند بحث موضوع الاستئناف وما اشتمله من بنود، وما كان عليه القرار الابتدائي من ترتيب وتصنيف للبنود 

المرتبطة ببند الأصول الثابتة ومصاريف  المعترض عليها، خلصت الدائرة إلى أن التسلسل السليم للمعالجة الزكوية

التأسيس، وفروقات الإهلاك مرتبطة فيما بينها، وعليه فإن البت في شأن النزاع بين المكلف والهيئة يقتض ي الأخذ في 

الاعتبار اكتمال وترتيب المعالجة الزكوية لها للوصول إلى ما قد يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، وما يمكن أن 

 منه. ايكون محسومً 

وحيث إنه فيما يتعلق ببند الأصول الثابتة، تبين أن الاستئناف يكمن بطلب الشركة المستأنفة حسم كامل مبلغ الأصول 

م وبالتالي لا يوجد مبرر نظامي يمنع حسم هذه 2001الثابتة الظاهرة بالقوائم المالية حيث تم اقتناء هذه المكائن عام 

لعقد التأسيس فإن الحصص العينية المقدمة من المؤسسة لا تتضمن مكائن،  ايئة أنه طبقً بينما ترى اله الأصول،

بالإضافة إلى أن الفاتورة المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات معدلة. وحيث إن المكلف يطالب بحسم صافي الأصول 

قضاءها بناءً على ما استنتجته من عقد الثابتة حسب القوائم المالية المقدمة منه، وحيث إن اللجنة مصدرة القرار بنت 

( 6,000,000( ريال وهذه الحصص مؤلفة من )...( بقيمة )8,275,000التأسيس والذي بين أن الحصص العينية تبلغ )

 275,000( ريال ومواقف وخدمات مبان  بقيمة )2,000,000ريال ومبان  بقيمة )
ً

 ( ريال ولم يتضمن عقد التأسيس أصولا

م( وكافة الأعوام 2001بالنظر إلى أول قوائم مالية مدققة صادرة للشركة المستأنفة عند تأسيسها )عام  أخرى، وحيث إنه

( ريال مقسم إلى 13,150,000( بأن رأس مال الشركة حُدد بمبلغ )1اللاحقة محل الخلاف تبين من خلال الإيضاح رقم )

( 5( ريال, وقد ورد بالإيضاح رقم )4,875,000( ريال وحصص نقدية بمبلغ )8,275,000حصص عينية بمبلغ )

( ريال وكذلك عدد وأدوات بمبلغ 4,716,000"الموجودات الثابتة" وجود معدات للشركة تم إضافتها خلال العام بمبلغ )

ورد بقائمة التدفقات النقدية من  م, ويؤكد ذلك ما2001( ريال خلال العام 3,644( ريال وأثاث وديكور بمبلغ )5,289)

ق نقدي للأنشطة الاستثمارية بمبلغ )وجود ت
ّ
 12,999,993دف

ً
 الحصص العينية والأصول الأخرى, إضافة

ً
( ريال شاملة

( ريال مما يتأكد معه صرف الحصص 429,357( تبلغ فقط )النقدية, المخزونإلى أن الموجودات المتداولة للشركة )

فإنه لا يمكن الركون فقط إلى ما هو مثبت في شأن تقدير  النقدية المقدمة لشراء أصول ثابتة، وحيث كان الأمر كما ذكر،

الحصص العينية الواردة بعقد التأسيس للتحقق من وجود أصول ثابتة دون النظر لقيمة الحصص النقدية والتي تم 

يتأكد معه  شراء الأصول الثابتة محل النزاع بناء على استخدام الشركة لأموالها وإنفاقها لاقتناء تلك الأصول. الأمر الذي

لدى الدائرة أن يكون الأصل في احتساب الأصول الثابتة على نحو ما جاء به إقرار المستأنف الذي تؤكده القرائن المنوه 

عنها في تفاصيل هذا البند، وبالتالي يكون استنتاج الهيئة غير قائم على سند صحيح من الواقع، وعليه انتهت الدائرة إلى 

 قض القرار الابتدائي فيما جاء به بخصوص البند محل النظر.قبول استئناف المكلف، ون

فيما يتعلق ببند مصاريف التأسيس، تبين أن الاستئناف يكمن في طلب المستأنف اعتماد حسم كافة مصروفات التأسيس 

 ائة أنه طبقً في حين ترى الهي النشاط،من الوعاء الزكوي والمتمثلة في رواتب بعض العاملين في الفترة التي سبقت بداية 

هذه الرواتب مدرجة ضمن رواتب المصروفات  حيث إنللمستندات المقدمة من الشركة يوجد ازدواجية في التحميل، 

م، بالإضافة بأن العمالة التي ليست على كفالة الشركة. وحيث يتضح من وقائع القرار محل 2001العمومية لعام 

 الأسباب
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كمن في أن المصروفات التي رفضتها الهيئة عبارة عن رواتب عمالة تدعي الاستئناف ولائحة الاستئناف أن طبيعة الخلاف ي

لعقد التأسيس يتأكد معه  االشركة المستأنفة بأنها صُرفت في الفترة التي سبقت تأسيس الشركة، وحيث إن الثابت وفقً 

لى شركة، وحيث إن مثل ذلك أن الشركة المستأنفة كانت عبارة عن فرع تابع لمؤسسة ... للزراعة والصناعة وتم تحويلها إ

عدادي يقوم به عدد من الموظفين قبل ممارسة النشاط الفعلي للمنشأة وذلك لأن النشاط إالأمر لا يتطلب وجود نشاط 

قائم ومستمر, وحيث قامت الهيئة بحسم المصروفات الضرورية لتحوّل المؤسسة إلى شركة مثل رسوم الترخيص ورسوم 

ل التجاري, وحيث لم يقدّم المستأنف مستندات تؤيد ما يدفع به من عدم وجود ازدواجية استخراج عقد التأسيس والسج

بين مصاريف رواتب العمال المضافة كمصروفات إدارية ورواتب العمال المدرجة كمصروف تأسيس, وعليه خلصت 

تعلق بمصاريف الرواتب للعاملين الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به، غير أنه فيما ي

منها إلى أن تلك المصروفات كانت مدرجة ضمن المصاريف الإدارية  افي الشركة والتي تعترض الهيئة على حسمها، استنادً 

م، بالإضافة إلى العمالة التي ليست على كفالة 2001والمتمثلة في رواتب مدرجة ضمن رواتب المصروفات العمومية لعام 

ث إن الاستناد إلى ما كان عليه حال العمالة من حيث عدم قبول إدراج رواتبها ضمن مصروفات الأعوام الشركة، وحي

محل الخلاف، لم يأخذ في الاعتبار تتبع تلك المصاريف ومدى تحققها في تلك الأعوام، وحيث إن مجرد الاكتفاء باعتبار 

المصروف بصرف النظر عن وجود المخالفة النظامية من أن تلك العمالة ليست على كفالة الشركة، لا ينفي تحقق وجود 

عدمها عند تشغيل عمالة ليست على كفالة الشركة، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى تعديل القرار 

 م، ورفض استئناف2001الابتدائي بتقرير حسم المصروفات المتعلقة برواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة لعام 

 المكلف على بقية المبالغ المدعى بأنها من ضمن مصروفات التأسيس.

( ريال، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كان عليه استئناف 2,734,652وفيما يتعلق ببند فروقات الإهلاك البالغة )

الرد المقدمة من المكلف بخصوص هذا البند ورد الهيئة على استئنافه على نحو ما جاء في لائحة المستأنف، ومذكرة 

الهيئة، تبين أن الاستئناف يكمن في طلب الشركة المستأنفة عدم إضافة فروقات الاستهلاك لكافة الأعوام محل النزاع 

 هذه الإهلاكات تخص المكائن التي استبعدتها الهيئة من الأصول الثابتة كما لو أن المصنع غير موجود، بينما ترى  حيث إن

 الهيئة أن هذه الفروق ن
ً

, اتجة عن عدم اعتماد المعدات ومصاريف التأسيس حيث لم يثبت وجود معدات ومكائن أصلا

للحصة العينية المقدمة من المؤسسة فإنها لا تتضمن مكائن وعدد وآلات، بالإضافة إلى أن الفاتورة  اوذلك لأنه طبقً 

قرار هذه الدائرة على نحو ما سبق  المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها. وحيث كان

على أساس قبول استئناف المكلف بشأن حسم بند الأصول الثابتة، ورفض استئناف المكلف بشأن مطالبته  اعرضه قائمً 

بحسم مصاريف التأسيس على التفصيل الوارد في مناقشة ذلك البند، وحيث إن النظر في مصير بند فروقات الإهلاك 

الصادر بالبندين الآخرين الآنف ذكرهما، وحيث خلصت الدائرة إلى تثبيت وجود الأصول لدى  متعلق بقرار الدائرة

الشركة، مما تعين معه إقرار حسم مبالغ الاستهلاكات المتعلقة بها، وذلك دون الاستجابة لطلب المكلف المتعلق بحسم 

الدائرة في موضوع مصاريف التأسيس على الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس، بناءً على ما قضت به هذه 

الوجه الذي سبق بيانه، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن الدائرة خلصت إلى تعديل القرار الابتدائي وذلك بحسم 

 الاستهلاكات المتعلقة ببند الأصول الثابتة ورفض الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس.

م، حيث إنه بعد 2004م حتى 2001( ريال سعودي، للأعوام من 28,497مبلغ )فيما يتعلق ببند مصروفات سيارات ب

التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه 

سم المصاريف المرتبطة بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف ح

لازمة للنشاط ومؤيدة بمستندات ثبوتية، في حين ترى الهيئة عدم حسم تلك  هبهذا البند؛ لأنها مصروفات فعلي

لعدم وجود الأصول في ميزانية الشركة التي يتحقق بها اعتماد تلك المصروفات على النحو الذي يدعيه  االمصروفات نظرً 
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على أساس وجود ما يثبت تحقق تلك المصروفات لاعتبار حسمها من  ان الطرفين قائمً المستأنف، وحيث كان الخلاف بي

عدمه، وحيث إن موضوع تلك المصروفات لا يرتبط بالضرورة بوجود السيارات لدى المكلف، وحيث جرى العرف على أن 

طى لهم أو تحسب لهم تقوم المنشآت بصرف بدلات التنقل واستخدام السيارات الخاصة بموظفيها في شكل بدلات تع

ضمن أجورهم، وحيث كان المتحصل من ذلك أن الخلاف بين الطرفين يقوم على أساس وجود المستندات المؤيدة لتحقق 

هذا المصروف، وحيث كانت نتيجة القرار الابتدائي قائمة على تأييد توجه الهيئة في عدم حسم تلك المصاريف لعدم 

ظر فيما ذكره المستأنف من وجود المستندات الفعلية المؤيدة لتحقق ذلك المصروف ارتباطها بأصول لدى المكلف دون الن

دون اعتماد ذلك على وجود السيارات لديه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم قيام قبول الهيئة لذلك 

بحسم مصروفات السيارات على المصروف على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف 

 نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

م، حيث إنه بعد التأمل في مضمون 2001( ريال سعودي، لعام 1,175فيما يتعلق ببند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ )

د الهيئة بخصوصه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه ر 

إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم المصاريف المرتبطة بهذا البند؛ لأنها 

لا يلزم لقبولها كمصروف وجود أجهزة للحاسب الآلي ضمن الأصول الخاصة بالشركة، في حين ترى  ةمصروفات فعلي

لهيئة أن أصول الشركة لا توجد بها أجهزة كمبيوتر ضمن الأصول الثابتة، وحيث إن موضوع تلك المصروفات لا يرتبط ا

بالضرورة بوجود أجهزة الحاسب الآلي لدى المكلف ومن ثم احتسابها ضمن الأصول الثابتة لديه، وحيث كان المتحصل 

لمستندات المؤيدة من عدمها للتحقق من وجود هذا المصروف، من ذلك أن الخلاف بين الطرفين يقوم على أساس وجود ا

وحيث كانت نتيجة القرار الابتدائي قائمة على تأييد توجه الهيئة في عدم حسم تلك المصاريف لعدم ارتباطها بأصول لدى 

عتماد ذلك المكلف دون النظر فيما ذكره المستأنف من وجود المستندات الفعلية المؤيدة لتحقق ذلك المصروف دون ا

على وجود أجهزة الحاسب الآلي لديه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم اعتماد رفض ذلك المصروف من قبل 

الهيئة على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم مصروفات الكمبيوتر على 

 لابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار ا

.)ا...(، وحيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما ...فيما يتعلق ببند راتب 

ي فن كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكم

م، 2006م حتى 2001طلب المستأنف حسم رواتب الموظف المذكور في هذا البند من وعاء الزكاة والضريبة للأعوام من 

وحيث كان عدم قبول حسم تلك الرواتب من قبل الهيئة من خلال ما جاء ضمن ردهم على استئناف المكلف وما كان 

ناف، يقوم على أساس عدم وجود كفالة الشركة لذلك الموظف في للهيئة من وجهة نظر بشأنها أيدها القرار محل الاستئ

الأعوام محل الخلاف، وأنه بذلك لا يكون للموظف علاقة بالشركة خلال تلك السنوات، مما يترتب عليه عدم قبول 

اعتبار حسم رواتبه من الوعاء الزكوي والضريبي للمكلف، وحيث إن عدم وجود كفالة الشركة للعاملين لديها من عدمه و 

تحقق المخالفة أو عدم ثبوتها في حق المستأنف، لا ينفي اعتبار الرواتب المؤداة له مصروفات جائزة الحسم عند احتساب 

الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث لم تقدم الهيئة ما ينفي تكبد المكلف لتلك المصروفات لاكتفائها بالادعاء بأن العامل 

لمكلفة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم اعتماد رفض ذلك المصروف المذكور لم يكن على كفالة الشركة ا

من قبل الهيئة على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم الرواتب على نحو 

 ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

( ريال سعودي، وحيث إنه بعد التأمل في 6,229,063لق ببند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ )فيما يتع

مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة 
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كمن في طلب المستأنف حسم فروق الاستيراد وأرباح فروقات لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف ي

الاستيراد، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك 

تجد فيما وجه إلى القرار الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم 

من مطاعن فيما يتعلق بالبند محل النظر، ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان 

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة  االثابت أن القرار محل الطعن جاء متفقً 

كمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة المصدرة له تمحيص م

الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي 

رار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الشركة من أسباب للنعي على تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة الق

التصريح عن المشتريات الداخلية، وأن هذا خطأ  االقرار بالقول بأن ما يدعيه المكلف من أنه قد تم في بعض الأعوام سهوً 

غير مقصود ويمكن تصحيحه من دام أن هناك ما يثبت ذلك، وأن التصنيفات في بعض الأعوام لبندي المشتريات 

 
ً

في الأرقام لمطابقتها للدفاتر التجارية للمكلف، وذلك لأن مثل هذا الادعاء المرسل  الداخلية والخارجية قد أحدثت تداخلا

يناقش ما يمكن أن تتقوض به القرينة الأقوى المنطبقة على حال المكلف بعد أن تم المصادقة على أرقام مبالغ تلك  لم

الاستيرادات من قبل الشركة، ومن ثم وجود مصادقة المراجع الخارجي للشركة على تلك البيانات بعد تدقيقها، وحيث 

فض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به كان الأمر كما ذكر، فقد خلصت الدائرة إلى تقرير ر 

 بخصوص البند محل النظر.

( ريال سعودي، حيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف 2,376فيما يتعلق ببند ذمم دائنة بمبلغ )

لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين  بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة

أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم الذمم الدائنة من الوعاء الزكوي، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في 

الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في 

ظر، ها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن فيما يتعلق بالبند محل النتأييد

مع  اما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن جاء متفقً 

ة لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافي

بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو 

يرها هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثالتعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه 

على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المكلف من أسباب ودفوع لتحقيق طلبه بعدم إضافة مبالغ ذلك البند من 

تجارية  ام، بالزعم بأن تلك الذمم الدائنة تشكل ذممً 2008م حتى 2005وعائه الزكوي للأعوام المرتبط بها ذلك البند من 

امين خل ضمن الوعاء الزكوي؛ لأنها متداولة ولم يحل عليها الحول في ضوء تحقق الهيئة من أن تلك المبالغ ثابتة في العلا تد

في ذمة  ام، وبالتالي فإن وجودها ضمن حسابات المكلف يستلزم إضافتها للوعاء الزكوي باعتبارها ديونً 2006م و 2005

ما ذكره في أسباب استئنافه على هذا القرار ما يؤيد به طلبه في ضوء ما المكلف للغير، وحيث لم يقدم المستأنف ضمن 

 
ً
لك ذلما يدعيه المستأنف في أقواله التي ضمنها لائحته الاستئنافية بخصوص هذا البند، فإن  اأثبته القرار الابتدائي خلاف

 به بخصوص البند محل النظر.يتقرر معه لدى الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى 

( ريال، حيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف 34,906فيما يتعلق ببند زكاة مستحقة بمبلغ )

بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن 

يكمن في طلب المستأنف حسم مبلغ الزكاة المستحقة عليه، وعدم إضافتها إلى وعائه الزكوي، بالادعاء موضوع الخلاف 

م، وحيث إن تلك 2007م و 2006م و 2002إضافته إلى وعائه عن الأعوام  اأن ذلك المبلغ المستحق كزكاة لا يصح شرعً 
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اره المبلغ المحدد أداؤه عن كل عام في الأعوام محل الأموال وإن كانت متعلقة بذمة المكلف كواجب يتعين إخراجه باعتب

 
ً

لدى المكلف، وأن تقدير المستحق الواجب دفعه  الخلاف، فإن ذلك لا ينفي أن مبالغ تلك المستحقات الزكوية تمثل أموالا

إخراج مبلغ لا يتعارض مع إدخال تلك الأموال جميعها التي تكون لدى المكلف عند تمام الحول عليها، فتأخر المكلف في 

الزكاة لا ينفي وجود تلك الأموال لديه وتوجب احتسابها ضمن وعائه، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف 

 المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص البند محل النظر.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

( 5)(، ضد القرار رقم ...من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1437لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 24,323,370قبول استئناف المكلف بخصوص بند الأصول الثابتة بمبلغ ) .1
ً

لجميع الأعوام، ونقض القرار  ( ريالا

الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، وتقرير احتساب الأصول الثابتة على نحو ما جاء به إقرار المستأنف، 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 1,473,637تعديل القرار الابتدائي بالأغلبية بخصوص بند مصاريف التأسيس بمبلغ ) .2
ً

لجميع الأعوام، وذلك  ( ريالا

م دون غيرها من 2001بتقرير حسم المصروفات المتعلقة برواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة لعام 

 المصروفات، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وذلك بتقرير  ( ريال لجميع الأعوام،2,734,652تعديل القرار الابتدائي بخصوص بند فروقات الإهلاك البالغة ) .3

حسم الاستهلاكات المتعلقة ببند الأصول الثابتة دون الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م حتى 2001( ريال سعودي، للأعوام من 28,497قبول استئناف المكلف بخصوص ببند مصروفات سيارات بمبلغ ) .4

مصروفات السيارات على نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من  م، وتقرير حسم2004

 نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير 2001( ريال سعودي، لعام 1,175قبول استئناف المكلف بخصوص بند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ ) .5

نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، حسم مصروفات الكمبيوتر على 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م حتى 2001)...(، وتقرير حسم الرواتب عن الأعوام من  ...قبول استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند راتب  .6

ض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب م، على نحو ما جاء في إقرار المكلف، ونق2006

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال سعودي، 6,229,063رفض استئناف المكلف بخصوص بند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ ) .7

 سباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.لجميع الأعوام، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأ 

م، 2008م حتى 2005( ريال سعودي، للأعوام من 2,376رفض استئناف المكلف بخصوص بند ذمم دائنة بمبلغ ) .8

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م 2006وم 2002( ريال سعودي، للأعوام 34,906كاة مستحقة بمبلغ )رفض استئناف المكلف بخصوص بند ز  .9

 ، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.م2007و

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-103القرار رقم )                                                                              اللجنة الاستئنافية

 (Z-1727-2018الصادر في الاستئناف رقم )       الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

.، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الأعوام من ...قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ 

 م من الناحية الشكلية.2010م إلى 2006

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

م للحيثيات الواردة 2006على الفترة المالية القصيرة خلال عام  . رفض اعتراض المكلف بالأغلبية على بند فرض الزكاة1

 .في القرار

 .م للحيثيات الواردة في القرار2007. انتهاء الخلاف في بند إضافة جاري وقروض الشركاء لعام 2

 .قرارم للحيثيات الواردة في ال2010م حتى 2008. رفض اعتراض المكلف على بند إضافة قروض الشركاء للأعوام من 3

. رفض اعتراض المكلف بالأغلبية على بند عدم حسم الاستثمارات طويلة الأجل في الأراض ي والمشروعات تحت التطوير 4

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009م و2008لعامي 

 .م للحيثيات الواردة في القرار2009لعام  .... رفض اعتراض المكلف على بند عدم حسم الاستثمار في شركة 5

 

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: ..(،...لدى المكلف ) وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يستأنف قرار اللجنة الابتدائية في أربعة بنود، ففيما يتعلق ببند )فرض الزكاة على الفترة المالية القصيرة 

، ويؤكد على أن الشركة قررت -مصدرة القرار–اللجنة م( ويتمسك المكلف بصحة ما ورد منه أمام 2006خلال عام 

م، وعليه فلا 2006م إلى نهاية العام 2006يونيو  27تعديل الفترة المالية الأولى المشار إليها في عقد التأسيس لتكون من 

القصيرة. تجب الزكاة عن هذه الفترة لعدم حولان الحول، ويطلب بناء على ذلك إلغاء الربط الزكوي عن هذه الفترة 

م(، فيؤكد المكلف على حقه في عدم إضافة 2010م حتى 2008وفيما يتعلق ببند )إضافة قروض الشركاء للأعوام من 

هذه القروض للوعاء الزكوي، وذلك أن هذه القروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل أصول ثابتة. وفيما 

م( 2009م و2008ي الأراض ي والمشروعات تحت التطوير لعامي يتعلق ببند )عدم حسم الاستثمارات طويلة الأجل ف

فيؤسس المكلف استئنافه بخصوص هذا البند على أنه عند شراء هذه الأراض ي كانت نية الشركة هي الاستثمار طويل 

لظروف الأزمة المالية، قررت الشركة  انه نظرً أالأجل بهدف تطوير هذه الأراض ي وبناء المشاريع الاستثمارية عليها، الا 

 227المبدأ رقم 

 الأصل في الزكاة قول المكلف ما لم يدل الدليل على خلافه.

 

 الوقائع:
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عرض بعض هذه الأراض ي للبيع في الأعوام اللاحقة للأزمة بسبب الحاجة الماسة للنقد. كما قدم المكلف القوائم المالية 

والتي ميزت بين الاستثمارات قصيرة الأجل المعدة للبيع وغير المستبعد من الوعاء والاستثمارات طويلة الأجل الغير معدة 

م(، فيؤسس المكلف استئنافه 2009للبيع بحالتها الراهنة. وفيما يتعلق ببند )عدم حسم الاستثمار في شركة .... لعام 

قراراتها وسداد الزكاة إالعربية هي شركة مساهمة سعودية مغلقة وتقوم بتقديم  ...بخصوص هذا البند على أن شركة 

تم بتحويل أرض تمثل استثمار عقاري طويل الأجل كحصة عينية في  ...المستحقة عليها.  كما أن الاستثمار في شركة 

قرار الشركة وتم سداد الزكاة المستحقة عنها ضمن إوتم التصريح عن الأرباح الناتجة عن ذلك في  ...رأسمال شركة 

له أساس في الواقع  . العربية لم يكن...المستحق على الشركة بموجب الإقرار. أما ما ذكرت اللجنة أن الاستثمار في شركة 

م، كما تعلمون ان ايداع رأس المال 2010م لأن عقد تأسيس الشركة وسجلها التجاري تم خلال عام 2009في العام 

 يسبق التوقيع على عقد التأسيس ويشترط حدوثه قبل إصدار وزارة التجارة للسجل التجاري. 

والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ  وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة

م، تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، 26/01/2020هـ، الموافق 30/05/1441

ي بتأكيدها على وجهة نظرها المقدمة منها أمام اللجنة الابتدائية، كما تؤكد الهيئة على أن استئناف المكلف لم يخرج ف

أن أبداه أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وتتمسك الهيئة بصحة وسلامة مضمونه عما سبق 

 إجراءاتها وتطلب رد استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة.

( أيام، 10دة )م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني م08/04/2021هـ الموافق 26/08/1442وفي يوم الخميس 

ورد خلالها من المكلف مذكرة إلحاقيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ولم يرد من الهيئة إضافة على ما سبق 

 تقديمه.  

كان عبارة عن  ...م، وحيث يدفع المكلف بأن استثماره في رأسمال شركة 05/02/2021هـ الموافق 23/06/1442وبتاريخ 

ثبات ما ادعى به إل استثمار عقاري طويل الأجل لهذه الشركة، طلبت الدائرة من المكلف حصة عينية تتمثل في تحوي

. عبارة عن حصص عينية، خلال المهلة الممنوحة لها من الدائرة. فقدم المكلف عقد ...من كون استثماره في شركة 

 التأسيس للشركة المستثمر فيها.

عد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد م، وب04/05/2021هـ الموافق 22/09/1442وبتاريخ 

فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر وحيث إنه 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 امية المقررة لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظ شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف بشأن بند )فرض الزكاة على الفترة المالية القصيرة خلال عام 

م( تبين أن الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، لعدم حولان الحول. في 2006

من تاريخ قيدها  اسيس الشركة المستأنفة نص على أن تكون السنة المالية الأولى طويلة اعتبارً حين ترى الهيئة بأن عقد تأ

م، وعليه فإن الربط يكون على سنة طويلة. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، والقرار 2007بالسجل التجاري إلى نهاية العام 

 الأسباب
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النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل  الصادر فيه وما بني عليه من أسباب، استبان لهذه الدائرة صحة

الطعن، وأن في الأسباب التي أقامت عليها قرارها ما يكفي لتأييد هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما قدمه المكلف من دفوع 

بتدائي بخصوص هذا البند لا أثر لها على نتيجة القرار، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد ما انتهى إليه القرار الا 

 على أسبابه
ً

 .محمولا

م(، وحيث يكمن محل الاستئناف في 2010م حتى 2008وحيث إنه وبخصوص بند )إضافة قروض الشركاء للأعوام من 

طلب المكلف عدم إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، وذلك لأن القروض محل النزاع لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في 

  تمويل أصول 
ً

بتأمل و ثابتة.  ثابتة، في حين ترى الهيئة بأنها أضافت المبالغ التي حال عليها الحول والمبالغ التي موّلت أصولا

الدائرة لجوهر الخلاف المتمثل في ادعاء المكلف بأن القروض محل النزاع لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل 

لابتدائية بحركة القروض يثبت به عدم حولان الحول على الرصيد محل أصول ثابتة، وحيث قدم المكلف تحليلا للجنة ا

الخلاف، وحيث قدم ما يثبت إضافة القروض التي مولت أصولا ثابتة أو استثمارات إلى وعاء الزكاة، وحيث كان قرار 

بيان للمستندات اللجنة الابتدائية مبنيا على استنتاج اللجنة بعدم كفاية المستندات المقدمة من المكلف من غير ت

المطلوبة بخلاف ما قدمه المكلف، وحيث إن الأصل في الزكاة قول المكلف ما لم يدل الدليل على خلافه، وحيث لم تقدم 

الهيئة بينة يمكن الاستناد إليها في إثبات حولان الحول على المبالغ محل الخلاف أو تمويلها لأصول ثابتة محددة أو 

الوعاء، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض القرار استثمارات محددة محسومة من 

 .الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بخصوص هذا البند

م 2008وحيث إنه وبخصوص بند )عدم حسم الاستثمارات طويلة الأجل في الأراض ي والمشروعات تحت التطوير لعامي 

حيث م(، تبيّن أن محل الاستئناف يكمن في عدم موافقة المكلف على عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، 2009و

ويل الأجل بهدف تطوير هذه الأراض ي وبناء المشاريع ه عند شراء هذه الأراض ي كانت نية الشركة هي الاستثمار طإن

ة لظروف الأزمة المالية، قررت الشركة عرض بعض هذه الأراض ي للبيع في الأعوام اللاحق االاستثمارية عليها، إلا أنه نظرً 

وليس القنية للأزمة بسبب الحاجة الماسة للنقد، في حين ترى الهيئة أن مشاريع هذا البند كانت لغرض البيع والتجارة 

ن والدليل هو تحول النية مما يجب إضافة هذا البند لوعاء الزكاة.  وحيث تبين من القوائم المالية للمكلف التمييز ما بي

راهنة، الاستثمار قصير الأجل المعد للبيع وغير المستبعد من الوعاء و الاستثمارات طويلة الأجل الغير معدة للبيع بحالتها ال

تحليلا للأسباب التي أدت إلى بيع المشاريع التي كانت معدة للتطوير، وحيث إن ما قدمه المكلف من  وحيث قدم المكلف

ي قرائن مرجحة لوجهة نظره لم يقابلها ما يمكن الركون إليه للعدول عما أقر به المكلف، وحيث لم يكن للقرار الابتدائي ف

ستثمارات في سنة لاحقة، وحيث إن تلك القرينة المستند رفضه لاعتراض المكلف أي مستند سوى قيام المكلف ببيع الا 

معه  إليها لا تقوى لإثبات أن نية المكلف عند الاقتناء هو عرض تلك الاستثمارات للبيع بحالتها الراهنة، الأمر الذي تنتهي

 البند.هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بخصوص هذا 

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في عدم 2009وحيث إنه وبخصوص بند )عدم حسم الاستثمار في شركة .... لعام 

كان عبارة عن حصة  ...موافقة المكلف على إضافة هذا البند للوعاء الزكوي، حيث إن استثمار المكلف في رأسمال شركة 

جل لهذه الشركة. في حين ترى الهيئة أن الشركة لم تقدم ما يفيد تزكية عينية تتمثل في تحويل استثمار عقاري طويل الأ 

الاستثمار في ذلك العام؛ لأنها استثمارات تمثل دفعات ما قبل التأسيس حيث إن تأسيس الشركة المستثمر فيها تم بتاريخ 

.. والذي تبين منه أن ...شركة لاحق للعام محل الدراسة. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث قدم المكلف عقد تأسيس 

حصة المكلف في رأسمال تلك الشركة كانت حصة عينية وبنفس المبلغ المستأنف عليه، مما يتقرر معه لدى هذه الدائرة 

.. للزكاة، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف ونقض ...عدم خضوع استثمار المكلف في شركة 

 ئي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه.القرار الابتدا
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

..(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية ..، رقم مميز )..من مقدمه المكلف/  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1437لعام ( 30بالدمام رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م( وتأييد القرار 2006رفض استئناف المكلف بشأن بند )بند فرض الزكاة على الفترة المالية القصيرة خلال عام  -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

م(، ونقض القرار الابتدائي 2010م حتى 2008إضافة قروض الشركاء للأعوام من قبول استئناف المكلف بشأن بند ) -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )عدم حسم الاستثمارات طويلة الأجل في الأراض ي والمشروعات تحت التطوير لعامي  -3

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2009وم 2008

 القرار.

(، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي 2009. لعام ...قبول استئناف المكلف بشأن بند )عدم حسم الاستثمار في شركة  -4

 واردة في هذا القرار.للأسباب والحيثيات الوفقًا من نتيجة بشأنه، 

 

  

 القرار
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 استئناف

 (IR-2020-92القرار رقم )                                                                                 اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1894في الاستئناف رقم )الصادر                        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

:
ا

  أولا
ً

 ...من شركة  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

تأييد الهيئة بإضافة ما يقابل تمويل المشروعات تحت التنفيذ إلى حساب جاري الشركاء، وإضافته إلى الوعاء الزكوي 

 م.2014م حتى 2012للمكلف للأعوام من 

للمكلف زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول إضافة رصيد التأمين للغير )ضمان حسن التنفيذ( إلى الوعاء الزكوي 

 م؛ بموافقة المكلف على وجهة نظر الهيئة حول هذا البند.2013م حتى 2011للأعوام من 

 
ً

هـ تضمنت 19/02/1440تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف بتاريخ  ....(...لدى )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ما ملخصه الآتي:

م 2012لمشروعات تحت التنفيذ إلى الحساب الجاري للأعوام من أن الشركة المستأنفة تعترض على إضافة ما يقابل ا

م، على سند من القول بأن الهيئة لم تقم بإضافة مايقابل مشروعات تحت التنفيذ للحساب الجاري للشركاء 2014إلى 

ي مع م، بإضافتها للحساب الجار 2014م إلى 2012م, ثم قامت بالسنوات التالية من 2011إلى الوعاء الزكوي للعام 

عدم حولان الحول، وهي بذلك قد حادت عن الثبات في اتباع ذات الإجراء عن سنوات الربط، لذا تتمسك الشركة 

بالاعتراض على إضافتها إلى الحساب الجاري باعتبار أنها في حقيقتها تمثل مبالغ تم تمويلها من جاري الشركاء، وأن بند 

م المالية والإقرارات الزكوية إنما يتضمن مصروفات ما قبل التشغيل وهي مشروعات مالية تحت التنفيذ الوارد في القوائ

من المصروفات الإيرادية المؤجلة ولا تعد من الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ "أصول قنية"، وكما أن مصروفات 

من لائحة جباية  -7بند  االفقرة ثانيً –التأسيس وما قبل التشغيل تعتبر من المصروفات التي نصت عليها المادة الثالثة 

 إضافة ما يقابلها إلى الحساب الجاري الدائن للشركاء. وبالتالي لايجوز إضافتها إلى وعاء الزكاة. اوالتي لا يجوز نظامً  -الزكاة

وبعد الاطلاع على مذكرة الاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن 

 قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.القضية 

 

 

  228المبدأ رقم 

العبرة عند حسم مبالغ المصروفات من الوعاء الزكوي النظر في طبيعة تلك المبالغ بغض النظر عن مسماها في القوائم 

 المالية.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة 

لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن 

إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن ما 

بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن  المنازعة يستحق الرد عليها 

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه إذ تولت اللجنة  ابخصوص البند محل الطعن جاء متفقً 

خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة  المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي

الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر 

من  الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الشركة المكلفة

أسباب للنعي على القرار على نحو ما تضمنه استئنافها من أسباب، وذلك لأن إضافة ما يقابل المشروعات تحت التنفيذ 

إلى الحساب الجاري الدائن لم يتحقق لدى الدائرة في شأنه عدم سلامة إجراء الهيئة عند التعامل معه لمعالجة إدخاله 

ن ما يثيره المكلف من أن حساب المشروعات تحت التنفيذ قد تضمن ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، بالنظر إلى أ

مصروفات ما قبل التشغيل لا يمكن التسليم به، إذ إن العبرة عند حسم تلك المبالغ من الوعاء الزكوي النظر في طبيعة 

يظهر في القوائم تلك المبالغ وصحة حسمها أو إضافتها إلى الوعاء الزكوي للمكلفين بغض النظر عن مسماها الذي قد 

المالية المقدمة من المكلفين للهيئة، وحيث قامت الهيئة بحسم كامل المشروعات تحت التنفيذ الممولة خلال العام من 

الحساب الجاري الدائن للشركاء، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة عدم قيام استئناف المكلف على سند صحيح في 

م 2014م حتى 2012شروعات تحت التنفيذ إلى الحساب الجاري للشركاء للأعوام من مطالبته عدم إضافة ما يقابل الم

ضمن وعائه الزكوي. ومن ثم فإن إجراء الهيئة في التعامل مع ذلك البند هو الذي يتفق مع المعالجة الزكوية عند الربط 

 على المكلف بخصوص البند محل النظر.

 

 

 

 ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناء على ما تقدم، وباستصحاب

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1439..(، لعام ......، ضد القرار رقم )...من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة يجالمكلفة، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نترفض استئناف الشركة 

 في هذا القرار.

 

 

 القرار

 الأسباب
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 استئناف
 

 (IR-2021-117القرار رقم )                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (ZW-2018-1897الصادر في الاستئناف رقم )                                  الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

  

  

 

 

:
ا

  :الناحية الشكلية أولا

 م2007. على الربط الزكوي وضريبة الاستقطاع لعام ...قبول الاعتراض المقدم من شركة 

ا:  الناحية الموضوعية:  ثانيا

  .رفض اعتراض المكلف وتأييد الهيئة بإضافة مخصص مخزون راكد إلى الأرباح

 .وتأييد الهيئة باحتساب ضريبة الاستقطاع على مشتريات برامج الحاسب الآليرفض اعتراض المكلف 

 
ً

ف )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ
 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: ....(،...لدى المكل

أيدت الهيئة ضمن قرارها ففيما يتعلق ببند )المستخدم من المخزون الراكد(، يذكر المكلف بأن اللجنة الابتدائية قد  

( ريال سعودي إلى الأرباح، 9,550,620بخصوص تعديل أرباح الشركة بإضافة المكون من مخصص مخزون راكد بقيمة )

لأعمار المخزون، وقد اطلع فريق وفقًا وتود الشركة أن تؤكد بأن هذا المخصص يتم تكوينه تلقائيا من النظام المحاسبي 

 احتساب المخصص والقيود المنشئة  الفحص الميداني على طريقة

وقد أقرت اللجنة ان الخلاف هو خلاف مستندي حيث لم يحضر من يمثل المكلف  ،وقيود التسوية بناء على تقرير الهيئة

للأسباب المذكورة أعلاه، وأن محضر الفحص الميداني يبين أن المكلف لم يقم بتخفيض أرباحه بقيمة مخصص المخزون 

ة لم توضح كيفية احتساب فرق الراكد، وفيما يتعلق ببند )فرق الاستيرادات المحملة بالزيادة( يؤكد المكلف على أن الهيئ

الاستيرادات، ويعترض على نتيجة تعديل الحسابات بفروق الاستيرادات. وفيما يتعلق ببند )مخصص ديون مشكوك 

بتحصيلها(، فيطلب المكلف عدم إضافة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى وعاء الزكاة نظرا لتحديد هذه النسبة 

ركة وهي من تقرر اعتبار الديون معدومة من عدمه. وفيما يتعلق ببند )ضريبة من قبل صاحب الصلاحية في الش

الاستقطاع على مشتريات البرامج المخصصة للبيع(، فيؤكد المكلف على حقه في عدم فرض ضريبة الاستقطاع على 

يتوجب عليها ضريبة  دفعات هذا البند، ألن المبالغ تتعلق بشراء برامج حاسب آلي لإعادة بيعها في السوق المحلي ولا

 .استقطاع لكونها تتعلق بأعمال تجارية، كما يطلب المكلف إلغاء غرامات التأخير المترتبة عليها

هــ، 1442/03/21وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة جوابية بتاريخ 

ناف المكلف بخصوص البنود محل الاستئناف، بتأكيدها على وجهة نظرها م، تجيب فيها عن استئ06/11/2020الموافق 
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 إصدار القرار بدون تمكين المكلف من إبداء دفوعه يترتب عليه تفويت حق التقاض ي على درجتين.
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المقدمة منها أمام اللجنة الابتدائية، كما تؤكد الهيئة على أن استئناف المكلف لم يخرج في مضمونه عما سبق أن أبداه 

ها وتطلب عدم رد استئناف أمام اللجنة الابتدائية وأجابت عنه الهيئة في حينه، وتتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجراءات

 .المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة

م، لتقديم ما يود إضافته على ما قدمه 15/11/2020هـ الموافق 30/03/1442كما قامت الدائرة بمخاطبة المكلف بتاريخ 

م، بتأكيده على 25/11/2020هـ الموافق 10/05/1442أو الاكتفاء بما قدمه في استئنافه، فورد من المكلف إجابة بتاريخ 

تمسكه بأسباب استئنافه الواردة في مذكرة الاستئناف، ويبدي استعداده لتزويد الدائرة بأية بيانات أو مستندات إضافية 

عقدت كما أكد المكلف على أن سبب عدم حضوره لجلسة الاستماع أمام اللجنة الابتدائية التي ان ،قد تطلبها الدائرة

هـ هو عدم استلامه لخطاب تحديد موعد الجلسة أمام اللجنة، ومن خلال قيامه بالمراجعة والمتابعة 4/11/1439بتاريخ 

 .لبريد الشركة تبين بأنه قد تم إعادة البريد إلى مصدره

( أيام، ورد 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة )01/04/2021هـ الموافق 19/08/1442وفي يوم الخميس 

 .خلالها من المكلف مذكرة إلحاقيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، ولم يرد من الهيئة إضافة على ما سبق تقديمه

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 26/4/2020هـ الموافق 14/09/1442وبتاريخ 

اق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار فحص ما احتواه ملف القضية من أور 

 .القرار في موضوعها

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ت لدى هذه الدائرة تبلغ وفي الموضوع، وبتأمل الدائرة لاستئناف المكلف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية، وحيث لم يثب

المكلف بموعد جلسة الاستماع أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض، مما فوت على المكلف فرصة 

إبداء كافة دفوعه، وهو حق مكفول لكل أطراف الخصومة، ولأن إصدار القرار بدون تمكين المكلف من إبداء كافة دفوعه، 

 ن مؤثرة في نتيجة القرار، يترتب عليه تفويت حق التقاض ي على درجتين،والتي قد تكو 

 

 

 

الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إلغاء القرار الابتدائي وإحالة نظر موضوع الاعتراض إلى الدائرة الأولى للفصل في 

وبناء على ما تقدم، مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، للنظر فيه في ضوء الاعتراض الأصلي للمكلف 

 لإجماع ما يأتي:وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة با

:
ا

 قبول الاســــــــتئناف  أولا
ً

ـــــركة شــــــــكلا ــ ـــــريبية الابتدائية ...من مقدمه المكلف/ شـ ــ ـــــد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضـ ــ ....، ضـ

 هـ1439لعام (33الأولى بالرياض رقم )

ا:  :وفي الموضوع ثانيا

في مخالفات ومنازعات ضـــريبة الدخل في إلغاء القرار الابتدائي، وإحالة نظر موضـــوع الاعتراض إلى الدائرة الأولى للفصـــل 

 .مدينة الرياض، للنظر فيه في ضوء الاعتراض الأصلي للمكلف

 القرار

 الأسباب
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 استئناف

 (IR-2021-52القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (Z-2020-13577الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 قبول دعوى شركة ... المحدودة، سجل تجاري رقم )...( من الناحية الشكلية.-

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

رفض الاعتراض المتعلق بالقروض طويلة الأجل بقيمة ثمانية وسبعون مليونا ومئة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة -1

 
ً

ا ) وثمانية وثمانون ريالا  ر.س( 78،127،788سعوديًّ

 ر.س( 1،300،000رفض الاعتراض المتعلق بالدائنين )مؤسسة ...( بقيمة مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي ) -2

  وحيث لم
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: (،......لدى المدعية )شركة  يلقَ هذا القرار قبولا

ففيما يتعلق بالاستئناف على بند )إعادة الربط بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الإقرار(، يحتفظ المكلف بحقه في 

التقادم، وذلك لمرور أكثر من خمس سنوات على الربط الزكوي. وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )قروض لم يحل عليها 

( ريال(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية 78,127,788لغ )الحول ولم تستخدم في تمويل الأصول الثابتة بمب

برفض اعتراضه المتعلق بعدم إضافة هذه القروض إلى الوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف على حقه في عدم إضافة هذه 

ي بداية القروض إلى الوعاء الزكوي، حيث إن هذه القروض لم تستخدم لتمويل شراء أصول، حيث إن رصيد القروض ف

( ريال 7,927,778( ريال، وتم خضوع المتبقي منه بمبلغ )33,936,111( ريال وتم سداد مبلغ )41,863,889الفترة تبلغ )

والذي كان يتعين على فرع الهيئة حسمه عند رد مبلغ القروض، حيث تم رد كامل مبلغ القروض دون حسمه من الوعاء، 

( ريال وتم تمويلها من خلال ربح العام البالغ 44,700,000الفترة بلغت )كما يوضح المكلف أن إضافات الأصول خلال 

( ريال، 17,855,271( ريال ودائنو شراء أصول بمبلغ )22,109,199( ريال وكذلك استهلاك العام البالغ )4,735,530)

لق بالاستئناف على بند وفيما يتعكما أن القروض لم يحل عليها الحول وذلك لأن هذه السنة هي السنة الأولى للشركة. 

(، فيعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية برفض اعتراضه المتعلق ببند -مؤسسة ...-( ريال1,300,000دائنون مبلغ ))

ا الدائنون وعدم إضافته إلى الوعاء الزكوي، حيث يؤكد المكلف على حقه بعدم إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي استنادً 

( ريال 70,647إضافة مبلغ )الجديدة للزكاة والتي تم العمل بها حاليا. وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )إلى اللائحة 

(، فيعترض المكلف على قيام الفرع عند التعديل بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الإقرار الزكوي المقدم للهيئة

 230المبدأ رقم 

رر العامة يتفق مع ما هو متقرفع الضرر المتمثل في فوات فرصة الطعن على الأحكام والقرارات القضائية بسبب الجوائح 

 بأنه لا تكليف بأمر غير مقدور عليه أو يصعب التحقق من القيام به لسبب لا علاقة للمكلف به.
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ار الزكوي والذي سبق تقديمه لهيئة الزكاة والدخل، حيث تم ( ريال والذي تم احتسابه ضمن الإقر 70647بإضافة مبلغ )

 تكراره.

م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة 25/02/2021هـ الموافق 13/07/1442وفي جلستها المنعقدة في تاريخ 

نت الإجابة عما ورد م، تضم2/3/2021هـ، الموافق 19/7/1442( أيام, فورد للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 10)

( ريال، بأن 78،127،788في مذكرة استئناف المكلف، حيث جاءت إجابتها فيما يتعلق ببند )قروض طويلة الأجل بمبلغ 

ة من لما ورد في المادة الرابع االهيئة قد أصدرت ربطها المعدل بإضافة هذه القروض بناء على أنها مولت أصول ثابتة، تطبيقً 

 اللائحة التنفيذية 
ً

 لتقرير الفحص الميداني الذيوفقًا ثابتة  لجباية الزكاة، وقد اتضح لها أن هذه القروض مولت أصولا

أقر فيه المكلف بأن تمويل جزء من الأصول كان من القروض. وفيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )دائنون مبلغ 

المعدل بخصوص هذا البند بعد الاطلاع على حركة  (، أجابت الهيئة بأنها أصدرت ربطها-مؤسسة ...-( ريال1,300,000)

م، كما أن المكلف لم يقدم أي مستندات تؤيد 8/11/2017الحساب المقدمة من المكلف للهيئة وفق خطابه المؤرخ في 

دعواه، وتطلب الهيئة رفض الاستئناف المقدم من المكلف، كما لم يرد للدائرة من المكلف إضافة على ما ورد في مذكرة 

 تئنافه.اس

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 09/03/2021هـ الموافق 25/07/1442وفي جلستها المنعقدة في تاريخ 

والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة 

 للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 فة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. لتقديمه من ذي ص شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة أنه قد تم تقديم 

 م، وذلك بعد انقضاء المهلة النظامية المحددة للاستئناف،5/4/2020هـ الموافق 12/08/1441طلب الاستئناف بتاريخ 

إلا أنه تبين للدائرة أن رفع الاستئناف كان خلال المدة التي تزامنت معها الظروف الاستثنائية والمتعلقة بجائحة كورونا وما 

ترتب عليها من تقييد لحركة الأفراد لمباشرة أنشطتهم على النحو المعتاد، وحيث إن المدد المقررة للطعن والاعتراض على 

تلك المدد إذا كانت الأوضاع معتادة وغير استثنائية، وحيث إن جائحة كورونا تعد من  الأحكام القضائية تطبق بحساب

الحوادث الاستثنائية غير المعتادة، كحدث طارئ عام غير متوقع، فرضت احترازات عامة نتج عنها حظر للتجول وتقييد 

ر لمقرات العمل في الجهات الحكومية؛ مما للحركة والتنقل بين المدن والأحياء في بعض المدن، بالإضافة إلى تعليق الحضو 

نتج عنه توقف في عمل كثير من مكاتب المحاسبة والمحاماة المتخصصة في تقديم الطعون على القرارات القضائية المتصلة 

بالزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، وحيث إن آثار هذه الجائحة تعد من الأمور العامة الخارجة عن إرادة المستأنف، 

بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، ولا يمكن بطبيعة الحال بحث سبب التأخر عن إجراء الاستئناف على أساس ما قد 

يكون من سبب معزو إلى إهمال المكلف أو تقصيره, وحيث إن رفع الضرر المتمثل في فوات فرصة الطعن على الأحكام 

متقرر بأنه لا تكليف بأمر غير مقدور عليه أو يصعب التحقق  والقرارات القضائية بسبب الجوائح العامة يتفق مع ما هو

من القيام به لسبب لا علاقة للمكلف به خصوصًا وأن المدة التي تلت تقديم المستأنف للائحته بعد فوات المدة النظامية 

 الأسباب
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السابق بيانه. وعليه  لإجراء الاستئناف تعد مدة يسيرة يتأكد معها الأخذ بعين الاعتبار بالظرف غير المعتاد على الوجه

.
ً

 قررت الدائرة بالإجماع قبول الاستئناف شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )إعادة الربط بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الإقرار(، فقد 

ط، وذلك لمرور أكثر من تبين أن الاستئناف يكمن في أن المكلف يؤكد على حقه في إلغاء القرار الصادر من الهيئة بالرب

تبين لها أن هذا البند لم  -محل الطعن-خمس سنوات على الربط الزكوي محل الاستئناف. وباطلاع الدائرة على القرار

يكن محل اعتراض من المكلف أمام الهيئة في خطابه الموجه إلى مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام بتاريخ 

م، كما أنه لم يعترض بشأن التقادم أمام الدائرة مصدرة القرار محل الطعن، 27/03/2017هـ الموافق 28/06/1438

إلى ما نصت  امما يعد ذلك طلبًا جديدًا، الأمر الذي يوجب صرف النظر عن بحثه باعتباره طلبا جديدا وذلك اسـتنادً 

ة عليه المادة )السادسة والثمانون بعد المائة( من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه "لا تقبل الطلبات الجديد

في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، مما تقرر معه الدائرة بالأغلبية رفض استئناف المكلف، 

 الابتدائي من نتيجة في هذا الشأن.وتأييد ما قض ى به القرار 

وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )قروض لم يحل عليها الحول ولم تستخدم في تمويل الأصول الثابتة بمبلغ 

( ريال(، فقد تبين أن الاستئناف يكمن في طلب المكلف إلغاء الربط الزكوي بإضافة بند قروض طويلة 78,127,788)

( ريال، بسبب أن هذه القروض لم يحل عليها الحول ولم تمول أصولا ثابتة، بينما ترى الهيئة 78,127,788الأجل بمبلغ )

ة إضافة القروض محل الاعتراض؛ لأنها مولت أصولا ثابتة. وبتأمل الدائرة لما سبق، وبالاطلاع على قائمة التدفقات النقدي

ة( يتضح إقرار المكلف بشراء موجودات ثابتة بمبلغ للعام محل الاعتراض )التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثماري

( ريال وكذلك ورد في قسم )التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية( حصول الشركة على قروض بمبلغ 198,433,844)

( ريال 101,601,725( ريال، وحيث إن إجمالي حقوق الملكية بالإضافة إلى حساب جاري الشركاء يبلغ )78,127,778)

على أن الهيئة قامت بحسم صافي  امما يعد قرينة بأن هذه القروض تم الحصول عليها لتمويل أصول ثابتة، عطفً  فقط،

( ريال وبالتالي فإن ما تم استخدامه من القروض لتمويل أصول ثابتة 176,324,645الأصول الثابتة من الوعاء بمبلغ )

الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة  قد تم حسمه وأما ما استخدم منه في تمويل نشاط الشركة

 (44,700,000باعتبار ما آل إليه، ولا ينال من ذلك دفع المكلف بأن ما تم إضافته من الأصول الثابتة خلال العام يبلغ )

غ المحصّلة قدية توضّح المباللما ورد ببيان الموجودات الثابتة المرفق بالقوائم المالية، حيث إن قائمة التدفقات الن اريال وفقً 

للأساس النقدي، وحيث ذكر فيها بأنه تم شراء أصول ثابتة خلال العام بمبلغ  اوالمبالغ المنصرفة خلال العام وفقً 

(، وبالتالي فإن العبرة بما ورد 5( ريال وهو مبلغ يخالف ما جاء به بيان الموجودات الثابتة )إيضاح رقم 198,433,844)

ات النقدية وذلك لشمولها كافة التدفقات النقدية المدفوعة والمحصلة خلال العام، وحيث تعد القروض بقائمة التدفق

ا كان نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها بشرط حولان الحول على أرصدتها أو  إحدى مكونات الوعاء الزكوي أيًّ

استئناف المكلف، وتعديل القرار الابتدائي ليكون  استخدامها في تمويل أصول ثابتة، الأمر الذي تقرر معه الدائرة رفض

 74722920مبلغ القروض المضافة للوعاء )
ً

، وهو مبلغ القروض الذي يمثل الفرق بين مجموع الأصول الثابتة التي ( ريالا

الثابتة  حسمتها الهيئة من الوعاء ومجموع حقوق الملكية بما فيها جاري الشركاء، وهو المبلغ الذي يمثل تمويلا للأصول 

 وإن لم يحل عليه الحول.

مؤسسة ...(، فقد تبين أن الاستئناف يكمن -( ريال1,300,000وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )دائنون مبلغ )

( ريال للوعاء الزكوي، لأن اللائحة الجديدة 1,300,000في طلب المكلف نقض قرار الهيئة بإضافة رصيد الدائنون بمبلغ )

لى عدم أخذ رصيد الدائنين مالم تكن ممولة لشراء أصول، بينما ترى الهيئة أنه تم إضافة الرصيد الذي للزكاة تؤكد ع

حال عليه الحول بعد الاطلاع على حركة حساب الأستاذ الخاص بمؤسسة .... وبتأمل الدائرة لما سبق، وبالاطلاع على 

يس ي للتعرف على رصيد الدين وحركته خلال العام تبين حركة حساب الأستاذ للدائن/ مؤسسة ... والذي يعد المرجع الرئ
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( ريال, وبلغ 6,200,000( ريال، وما تم سداده خلال العام يبلغ )7,500,000للدائرة أن رصيد الحساب أول العام يبلغ )

هذا ( ريال، ويعد الإجراء الذي قامت به الهيئة بإضافة 1,300,000رصيد آخر العام والذي حال عليه الحول مبلغ )

مع الفتاوى ذات الصلة، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المكلف من أن اللائحة التنفيذية لجباية  االرصيد للوعاء متوافقً 

ه ـأكدّت على عدم إضافة الدائنين مالم تكن ممولة لأصول 7/7/1440( وتاريخ 2216الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

م بينما الربط محل النزاع تسري عليه الأحكام 1/1/2019ة المذكورة تسري بتاريخ ثابتة، حيث إن تطبيق أحكام اللائح

والأنظمة المطبقة في تاريخه، فلا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها 

 لمبدأ عدم رجعية القوانين، وتأسيسًا على ما سبق، فإن تصنيف القرض 
ً

في القوائم المالية كطويل أجل أو قصير إعمالا

أجل ليس له أثر في احتساب الزكاة، فالأصل في خضوعه للزكاة من عدمه هو حولان الحول أو استخدامه في تمويل أصول 

 ثابتة، الأمر الذي تقرر معه الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأييد ما قض ى به القرار الابتدائي من نتيجة في هذا الشأن.

( ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن الإقرار 70,647وحيث إنه بخصوص الاستئناف على بند )إضافة مبلغ )

( ريال. وباطلاع 70،647الزكوي المقدم للهيئة(، فقد تبين أن الاستئناف يكمن في أن المكلف يعترض على إضافة مبلغ )

بند لم يكن محل اعتراض من المكلف أمام الدائرة مصدرة القرار، مما الدائرة على القرار محل الطعن تبين لها أن هذا ال

إلى ما نصت عليه  ايعد ذلك طلبًا جديدًا، الأمر الذي يوجب صرف النظر عن بحثه باعتباره طلبا جديدا وذلك اسـتنادً 

تقبل الطلبات الجديدة في المادة )السادسة والثمانون بعد المائة( من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه "لا 

الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، مما تقرر معه الدائرة صرف النظر عن استئناف المكلف بهذا 

 الخصوص.

 

 

 

 وبناءً على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

..(، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في ......، سجل تجاري رقم )...من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

 .(Z-2018-32الصادر في الدعوى رقم ) (IZD-2020-20)مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام، رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الإقرار(، وتأييد القرار رفض استئناف المكلف بالأغلبية بشأن بند )إعادة الربط  .1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

بمبلغ  الثابتةتمويل الأصول  فيلم يحل عليها الحول ولم تستخدم  رفض استئناف المكلف بشأن بند )قروض .2

 74722920وتعديل القرار الابتدائي ليكون مبلغ القروض المضافة للوعاء )(، ( ريال78,127,788)
ً

، وهو مبلغ ( ريالا

القروض الذي يمثل الفرق بين مجموع الأصول الثابتة التي حسمتها الهيئة من الوعاء ومجموع حقوق الملكية بما فيها 

للأسباب والحيثيات الواردة وفقًا حل عليه الحول، جاري الشركاء، وهو المبلغ الذي يمثل تمويلا للأصول الثابتة وإن لم ي

 في هذا القرار.

(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به مؤسسة ...-( ريال1,300,000رفض استئناف المكلف بشأن بند )دائنون مبلغ ) .3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا من نتيجة بشأنه، 

( ريال بخطاب التعديل والذي تم احتسابه ضمن 70,647لف بشأن بند )إضافة مبلغ )صرف النظر عن استئناف المك .4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الإقرار الزكوي المقدم للهيئة(، 

 القرار
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 :المتشابهة القرارات

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

 (IR-2021-409رقم قرار الاستئناف: )

 (IR-2021-412رقم قرار الاستئناف: )

 (IR-2022-21رقم قرار الاستئناف: )
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 استئناف

 
 (IR-2021-137القرار رقم )                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (Z-20844-2020الصادر في الاستئناف رقم )                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

  
ً

لتقديمها من غير ذي صفة، حيث وقع  أن المكلف يطلب إلغاء القرار الابتدائي فيما قض ى به من رفض الدعوى شكلا

رفاق الوكالة، وتم تعديلها بعد توضيح الدائرة بحيث اشتملت على حق المرافعة والمدافعة أمام لجنة الفصل في إخطأ في 

 والمنازعات الضريبية. المخالفات

وتمت مخاطبة المستأنف ضده )الهيئة( عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالأمانة العامة للجان الضريبية بتاريخ 

 م، لتزويدها بالرد على الاستئناف، ولم يرد منها إجابة خلال المهلة الممنوحة لها. 20/07/2020هـ الموافق 29/11/1441

 

 

 

حيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة أن قرار دائرة الفصل كان متاحا 

هـ الموافق 25/11/1441م، وتقديمه للاستئناف بتاريخ 4/6/2020هـ الموافق 12/10/1441للاستلام بتاريخ 

قديم الاستئناف في فترة منع التجول وتعليق الأعمال بسبب م، مما يتبين معه أن بداية المدة النظامية لت15/7/2020

جائحة كورونا، وحيث إن جائحة كورونا تعد من الحوادث الاستثنائية غير المعتادة، كحدث طارئ عام غير متوقع، 

ة إلى فرضت احترازات عامة نتج عنها حظر للتجول وتقييد للحركة والتنقل بين المدن والأحياء في بعض المدن، بالإضاف

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية؛ مما نتج عنه توقف في عمل كثير من مكاتب المحاسبة والمحاماة 

المتخصصة في تقديم الطعون على القرارات القضائية المتصلة بالزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، وحيث إن آثار هذه 

إرادة المستأنف، بحيث لا يمكن توقعها ولا دفعها، ولا يمكن بطبيعة الحال  الجائحة تعد من الأمور العامة الخارجة عن

بحث سبب التأخر عن إجراء الاستئناف على أساس ما قد يكون من سبب معزو إلى إهمال المكلف أو تقصيره، وحيث إن 

امة يتفق مع ما هو متقرر رفع الضرر المتمثل في فوات فرصة الطعن على الأحكام والقرارات القضائية بسبب الجوائح الع

بأنه لا تكليف بأمر غير مقدور عليه أو يصعب التحقق من القيام به لسبب لا علاقة للمكلف به خصوصًا وأن المدة التي 

تلت تقديم المستأنف للائحته بعد فوات المدة النظامية لإجراء الاستئناف تعد مدة يسيرة يتأكد معها الأخذ بعين الاعتبار 

.بالظرف غير 
ً

 المعتاد على الوجه السابق بيانه، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالإجماع قبول الاستئناف شكلا

 231المبدأ رقم 

ه لاتخاذ 
ُ
 الإجراء المطلوب.من المستقر قضاءً إمهال الوكيل لتصحيح وكالته إذا قدم الوكيل وكالة لا تخول

 

 الأسباب
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، وفي الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف

ضها للدعوى هو أنها رفعت من غير ذي صفة، لعدم نص الوكالة وبعد الاطلاع على قرار لجنة الفصل، تبين ان سبب رف

الشرعية على حق إقامة الدعوى والمرافعة عن المدعية، وحيث إنه من المستقر قضاء إمهال الوكيل لتصحيح وكالته في 

ه اتخاذ الإجراء المطلوب، وحيث لم تمهل دائرة الفصل وكيل المدعية 
ُ
لتصحيح وكالته حال إذا قدم الوكيل وكالة لا تخول

دم ( من  اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه "إذا ق50( من المادة )3ا إلى الفقرة )استنادً 

 
ً

وب عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطل الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب فإن كان وكيلا

في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسون من هذا النظام..."،  الأمر الذي يتقرر معه لدى هذه الدائرة 

ناف المكلف وإلغاء قرار إلغاء قرار دائرة الفصل وتمكين المكلف من تقديم دعواه، وعليه تخلص الدائرة إلى قبول استئ

دائرة الفصل وإعادة القضية إلى الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، لنظرها 

 موضوعا. 

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

- :
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ...، ضد قرار الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل  قبول الاستئناف شكلا

 .(ISZR-2020-34)في مدينة الرياض، 

ا: -  وفي الموضوع: ثانيا

إلغاء قرار دائرة الفصل وإعادة القضية إلى الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا ، ارها موضوعً الرياض، لنظ

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-301القرار رقم )                                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (ZW-32484 -2020الصادر في الاستئناف رقم )                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

.……….... السيارات ذات السجل التجاري رقم )...مؤسسة  /عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية 
ً

 ( شكلا

 
ً

ف )مؤسسة معرض  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ
تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  ... السيارات(،...لدى المكل

 الآتي:

ف على قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، فإنه يدّعي بأن قرار الدائرة القرار بني على افتراض مخالف للواقع، 
ّ
إذ يعترض المكل

 على الرغم من تقديم ومخالف لما هو مثبت بمستندات الدعوى وأوراقها، كما أن الهيئ
َ

ة قد دفعت برفض الدعوى شكلا

أسباب حالت بينه وبين تقديم الاعتراض في المدة الزمنية حيث لم يكن متواجد في المملكة العربية السعودية خلال تلك 

ها، الفترة بسبب رحلة علاجية خارج المملكة، كان يتوجب من الدائرة أخذ هذا العذر بعين الاعتبار حين أصدرت قرار 

 وعليه فيطلب نقض قرار دائرة الفصل لما تقدّم من أسباب. 

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

من تقديم اعتراضه  وفي الموضوع، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وحيث يكمن اعتراض المكلف في أنه لم يتمكن

خلال مدّته النظامية لأنه كان خارج المملكة للعلاج ولم تأخذ الدائرة مصدرة القرار ذلك بالحسبان. وحيث تبين من 

الوقائع المثبتة في قرار دائرة الفصل أن الدائرة طلبت من الهيئة تقديم إشعار يفيد بتسليم المكلف خطاب الربط في تاريخ 

طلبها ما يفيد وسيلة استلام الاعتراض من قبل المكلف، ولم يتبين من القرار مناقشته لتلك الطلبات محدد، بالإضافة إلى 

المحددة وما قدم منها. كما دفع المكلف بتقديمه اعتراضًا ورقيًا على ربط الهيئة لعدم قبول النظام الآلي للهيئة لاعتراضه. 

سبابه متضمنًا طلبات الخصوم ودفوعهم وفحص أسانيدها وحيث إن الحكم القضائي يرتكز على أركان من أهمها أ

 232المبدأ رقم 

 الفصل ويكون  القضائية الدائرة أمام به يدلى دفع أو طلب كل عن الإجابة الحكم القضائي أسباب تتضمن أن يجب

 بالقصور. مشوبًا الحكم كان وإلا الخصومة، في الرأي وجه عليه تغيير يترتب أن يجوز  مما فيه

 

 الأسباب

 الوقائع:
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المبادئ القضائية المستقرة. وحيث يجب أن تتضمن أسباب الحكم القضائي وفقًا ومناقشتها، للوصول إلى منطوق صحيح 

الرأي  الإجابة عن كل طلب أو دفع يدلى به أمام الدائرة القضائية ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه

في الخصومة، وإلا كان الحكم مشوبًا بالقصور، وحيث تبين خلوّ القرار محلّ الطعن من مناقشة الدفوع التي أثارها 

المكلف أمام تلك الدائرة القضائية ولم يتبين من أسباب القرار سبب العدول عن مناقشتها أو عدم الأخذ بها. الأمر الذي 

بما يوجب نقضه، ولتمكين المكلف من حق التقاض ي على درجتين، فتخلص هذه يتقرر معه أن القرار معيب بالقصور 

الدائرة إلى إلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة، وإعادة القضية إليها 

 لنظرها موضوعا.

 

  

 

 الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت

:
ا

  أولا
ً

...( ...(، رقم مميز ).……سجل تجاري ) ... لبيع وشراء السيارات...من مقدمه المكلف/ مؤسسة  قبول الاستئناف شكلا

( IZJ-228-2020) ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة ذي الرقم

قة بالربط الزكوي للأعوام منZW-7876-2019رقم )الصادر في الدعوى 
ّ
 هـ.1426هـ وحتى1418( المتعل

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول استئناف المكلف، وإلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة، وإعادة 

 واردة في هذا القرار.القضية إليها لنظرها موضوعًا، وفقًا للأسباب والحيثيات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف
 

 (IR-2022-34القرار رقم )                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (Z-28206-2020الاستئناف رقم )الصادر في                      الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 ( من الناحية الشكلية.……. سجل تجاري رقم )...شركة /الناحية الشكلية: قبول دعوى المدعية 

 الناحية الموضوعية:

ن هذا أ( ريال، وإلغاء قرار المدعى عليها في ش1,277,772قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند فرق الاستيراد بمبلغ ) -1

 البند.

 ( ريال.3,683,537رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الذمم الدائنة بمبلغ ) -2

 
ً

  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا
ّ
 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: (،.……ف )شركة لدى المكل

ف على قرار دائرة الفصل محلّ الطعن، فإنه يدّعي بأنه وفيما يخصّ بند )الذمم الدائنة( فإنه يطالب 
ّ
إذ يعترض المكل

( البند 4ة )بحسم هذا المبلغ من الوعاء الزكوي وعدم احتسابه لعدم حولان الحول على الأرصدة، وذلك مخالف للماد

أ( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وعليه فيطالب المكلف بنقض قرار دائرة الفصل محلّ الطعن لما تقدّم من /3)

 أسباب.

وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة جوابية مؤرّخة 

تجيب فيها عن استئناف المكلف، بأنها تؤكد على وجهة نظرها المقدمة أمام  م،18/03/2021هـ الموافق 05/08/1442في

دائرة الفصل، كما أن ما أثاره المكلف لا يخرج عمّا سبق وأن تقدّم به وأجابت عنه الهيئة في حينه، وتطلب الهيئة من 

تمسك الهيئة بصحة إجرائها الدائرة عدم قبول أي مستندات جديدة لم تقدم خلال مرحلة الفحص والاعتراض، وعليه فت

لف وتأييد قرار دائرة الفصل لما تقدّم من أسباب.
ّ
 وسلامته وتطلب رد استئناف المك

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

 233المبدأ رقم 

ة المستندات أمام جهة الإدارة ابتداءً.
ّ
 لا يلزم لإثبات الحق للمتقاض ي تقديم كاف

 

 الأسباب
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ضمّن بالرب
ُ
ط الزكوي محلّ الدعوى وفي الموضوع، وحيث يكمن استئناف المكلف في اعتراضه على بند )الذمم الدائنة( الم

ة لعدم حولان الحول عليه، في حين دفعت الهيئة بأنها تطلب ردّ استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل. وبتأمل الدائر 

ا كان نوعها أو مصدرها أو مجال استخدامها  في موضوع النزاع، وحيث تعد الذمم الدائنة إحدى مكونات الوعاء الزكوي أيًّ

حول عليها، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المكلف والمتمثلة في كشوف تفصيلية للموردين بشرط حولان ال

( ريال. ولا ينال من ذلك ما طالبت به الهيئة من رفض  102,475.52) )الأرصدة الدائنة(، يتبين حولان الحول على مبلغ

ة المستندات أمام جهة لأيّ مستندات لم تقدّم أمامها ابتداءً، حيث لا يلزم ن
ّ
ظامًا لإثبات الحق للمتقاض ي تقديم كاف

 ( من قواعد عمل اللجان الضريبية الحق لأطراف القضية في الإثبات أمام الدائرة23الإدارة ابتداءً، وحيث أعطت المادة )

ة إلى تعديل قرار دائرة القضائية بجميع طرق الإثبات في أي مرحلة من مراحل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائر 

 102,475.52) الفصل بتقرير إضافة ما ثبت حولان الحول عليه والبالغ
ً

 .( ريالا

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

(، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في .……. سجل تجاري )...من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

-Z-3861( الصادر بشأن الدعوى رقم )IZD-2020-199الدمام ذي الرقم )مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة 

قة بالربط الزكوي لعام 2019
ّ
 م.2018(، المتعل

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

قبول استئناف المكلف، وتعديل قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام، بتقرير 

 102,475.52) الحول عليه إلى الوعاء الزكوي بمبلغإضافة ما ثبت حولان 
ً

، وفقًا للأسباب والحيثيات الواردة في هذا ( ريالا

   القرار.

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 (IR-2021-424القرار رقم )                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (Z-2020-31373الصادر في الاستئناف رقم )                        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 :
ا

  أولا
ً

ـــــركة  قبول الاســـــــتئناف شـــــــكلا ، واســـــــتئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضـــــــد القرار رقم ...من مقدمه المكلف/ شــ

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 1439(، لعام 5)

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، 2006م و2005رفض اســــــــتئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصــــــــوص إعادة احتســــــــاب الفروقات الزكوية للأعوام  -1

 وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، ونقض ما قض ى به 2009م حتى 2007قبول استئناف المكلف بعدم إعادة تصحيح الفروقات الزكوية عن الأعوام من  -2

 واردة في هذا القرار.القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات ال

قبول اســـتئناف المكلف بتقرير احتســـاب مخصـــص مكافأة ترك الخدمة من واقع ما كانت عليه إقراراته عن الأعوام محل  -3

 الخلاف، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م 2010المضـــــــــــافة للربط الزكوي دون حولان الحول عليها في الأعوام من قبول اســـــــــــتئناف المكلف بعدم إضـــــــــــافة القروض  -4

م، والأخذ بما جاء في إقرارات المكلف في شــــــــــــأنها عند احتســــــــــــاب الوعاء الزكوي له، ونقض ما قضــــــــــــ ى به القرار 2012حتى 

 الابتدائي في هذا الشأن، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 وحيث لم يلقَ هذا القرار 
ً

 لدى الهيئة تقدّمت بلائحة التماس إعادة نظر تضمنت ما ملخصه الآتي:  قبولا

إذ تلتمس الهيئــة على قرار الــدائرة الاســــــــــــــتئنــافيــة محــلّ الطعن، فــإنهــا تــدّعي بــأن منطوق القرار محــلّ الالتمــاس ينــاقض 

ا تطرّقت لبند التقادم المقدّم من اله ابعضـه بعضـً 
ّ
ح الهيئة أن الدائرة لم ف، والذي انتهت فيه الدائرة حيث توضـّ

ّ
يئة والمكل

ــــص مكافأة نهاية الخدمة فإنها فندت  ــ ــ ــ ــ إلى تقرير عدم أحقية الهيئة في إجراء الربط وفي المقابل عندما تطرقت لبند مخصـ

ا دون التطرق للإجراء الــذي انتهــت فيــه بعــدم أحقيــة الهيئــة في إجراء الربط ممــا يــدل على أن الــدائرة لم  البنــد موضــــــــــــــوعيــًّ

في البند آنف الذكر دليل على تناقض المبدأ الذي اســتقرت  افي تســبيب القرار وأن الدخول موضــوعً  اواحدً  الك منهجً تســ

ة المستندات الثبوتية المؤيدة لما تدعيه وذلك على نقيض ما أقرّته الدائرة من عدم 
ّ
عليه ابتداءً، كما أن الهيئة قدّمت كاف

 234المبدأ رقم 

 لمصلحة مقرر  حق هو الربط إعادة أو بالربط القيام في الهيئة أحقية بعدم والمتعلق النظامية المهلة مض يّ  نتيجة التقادم

 .الإدارية الجهة لذات لا به، والمخاطبين المكلفين

 الوقائع:
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 دون وجود الدليل الكافي، كما أن قرار الد
ً

 ومجملا
ً

ائرة لم يتم بناؤه على مســـــــــوّغ شـــــــــرعي أو نظامي واضـــــــــح بل كان مرســـــــــلا

التطرّق لمواد صــــــــــــــريحة ومؤثرة في أســــــــــــــبابه، كما أن التعليمات الخاصــــــــــــــة بجباية الزكاة والتي اســــــــــــــتند عليها القرار محلّ 

ا يلي: أ وتجيــب عن ذلــك الهيئــة بــأن المــدد ه، 1417/10/19( وتــاريخ 2555القرار الوزاري رقم ) -الالتمــاس؛ لا تخرج عمــّ

قة فقط بإعادة فتح الربوط لا إنشــــــــــــــاء الربوط ابتداءً كحالة المكلف محلّ الدعوى. ب
ّ
القرار الوزاري  -المذكورة فيه متعل

ه، وتجيب عن ذلك الهيئة بأنه وبمراجعة جميع مواد القرار يتبيّن خلوّه من وجود مواد 1370/08/06( وتاريخ 393رقم )

ه، وتجيــب عن ذلــك الهيئــة بــأنــه وإن ورد 1438/06/01( وتــاريخ 2028القرار الوزاري رقم ) -إجراء الربط. ج تحــدد مــدة

( من لائحة جباية الزكاة الصــــــــــــــادرة بموجب هذا القرار إلا أن الربط محلّ الدعوى كان بتاريخ 21تحديد المدة في المادة )

 هذه القواعد والإجراءات على سابق لتاريخ صدورها وقد ورد في القرار ما نصّه" تطبق

لغاء المكلفين الخاضعين لجباية الزكاة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري" وعليه فإن الهيئة تطلب قبول التماسها وإ 

 القرار محلّ الدعوى. 

 

 

 

الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية وبتأمل الدائرة في التماس الهيئة، وبعد فحص ملف القضية، وبما أن الأصل في 

( من نظام المرافعات الشرعية والصادر 200عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة )

( من 201هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة في المادة )22/01/1435( وتاريخ 1بالمرسوم الملكي رقم )م/

من تاريخ العلم بالمبررات المستند إليها في الالتماس المقدم أمام هذه الدائرة.  ا( يومً 30المرافعات الشرعية وهي )نظام 

وحيث لم يشتمل التماس الهيئة على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها قرار هذه الدائرة، ولا ينال من 

 ذلك ما أشارت إليه الهيئة من وجود تن
ً

في تقريره  عدم أحقيّة الهيئة في إجراء الربط  اقض  في القرار الملتمس عليه متمثلا

لفوات المدة النظامية وفي الوقت ذاته تضمن القرار قبول استئناف المكلف ونظرت فيه موضوعًا في أحد البنود الأخرى، 

في القيام بالرط أو إعادة الربط هو حق مقرر  حيث إن التقادم نتيجة مض يّ المهلة النظامية والمتعلق بعدم أحقية الهيئة

لمصلحة المكلفين والمخاطبين به، لا لذات الجهة الإدارية والتي كفل النظام لها أحقية تصحيح ما يرد في إقرارات المكلفين 

للهيئة  خلال مدة زمنية محددة وبما يكفل استقرار المعاملات للمكلفين، وحيث إن هذا الحق مقرر للمكلفين، فلا يمكن

الاستناد إليه بما يمنع المكلفين من الاستناد إلى أية دفوع تتعلق بمرور المهلة النظامية، وحيث كان الامر كما ذكر فتنتهي 

الدائرة إلى عدم وجود تناقض بالقرار الملتمس عليه بحسب ما ورد في التماس الهيئة بما يوجب قبول الطلب، وحيث لم 

لحالات الأخرى المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تخلص يستند الالتماس إلى أي من ا

 معه هذه الدائرة إلى عدم قبوله.

 

 

  

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضد قرار الدائرة الاستئنافية الأولى  /عدم قبول التماس إعادة النظر المقدّم من 

قة Z-1533-2018( الصادر بشأن الدعوى رقم )IR-2020-86لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل ذي الرقم )
ّ
(، المتعل

 اردة في هذا القرار.  م. من الناحية الشكلية، وفقًا للأسباب والحيثيات الو 2012م وحتى2005 بالربط الزكوي للأعوام من

 

 القرار

 الأسباب
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 استئناف
 

 (IR-2021-426القرار رقم )                                                                             اللجنة الاستئنافية

 (Z-2020-13422الاستئناف رقم )الصادر في                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 ا

 

 

 

 

بموجب ( .... )سجل تجاري رقم ..( بصفته وكيلة للمدعية/ شركة …)هوية وطنية رقم ...هذه الدعوى في أن  ئعتتلخص وقا 

( برقم )...( تقدمت بلائحة دعوی تضمنت اعتراضها على الوسط الزكوي لعام …)ترخيص ...الوكالة الصادرة من الموثق

قادم: تعترض على أنه لا يحق للمدعى م، الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل والمتمثلة في ثلاثة بنود: بند الت2012

م لانتهاء المدة المحددة لها. البند الثاني: الاستثمار في شركات تابعة: تعترض على 2012عليها إجراء الربط الزكوي لعام 

إجراء المدعى عليها بحسم القروض المساندة والسلف المقدمة إلى الشركات التابعة بنسبة حصة المحلية في الشركات 

عة، وتطالب بحسم كامل رصيد القروض والسلف المقدمة للشركات التابعة باعتبارها استثماره يحسم بالكامل. التاب

البند الثالث: الصكوك المضافة إلى الوعاء الزكوي: تعترض على قيام المدعى عليها بإضافة الصكوك إلى الوعاء الزكوي 

 الرأسمالية في المشاريع الجديدة.وتدعي بأن هذه الصكوك أصدرتها من أجل تمويل التوسعات 

( من نظام المرافعات 75لأحكام الفقرة )وفقًا وبعرض للاحة الدعوى على المش ي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى، 

ه وذلك لوجود دعوى سابقة متطورة لدى 1435/  1 /22( وتاريخ 1الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

(. ومن ثم قدمت مذكرة إلحاقيه اجابت بان الإقرارات المقدمة من المدعية تم إعدادها z-13419-2000)الأمانة برقم 

بطريقة غير صحيحة واتضح لها وجود معالجات زكوية بإقرار المحمية غير صحيحة وبالتالي تمي انه يحق لها التعديل على 

إلى تقيد بمدة. واستندت في إجرائها  لعلاقة في أي وقت دون إقرار المحمية ليتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات ا

( من لائحة جباية الزكاة. وفيما يتعلق ببند الاستثمار في شركات تابعة: توكد على أن القروض 21الفقرة )ب( من المادة )

نها )بحسب نسبة جزءًا م حيث إنالمقدمة لشركات تابعة مسجلة لديها وتتطلب معالجة زكوية خاصة تجنبا لثني الزكاة 

الاستثمار( لا يمثل إقراضا لطرف اخر، ومن ثم فإنه يحق للمدعية حسم جزء من القروض المقدمة لشركات تابعة من 

وعائها الزكوي بمقدار يساوي نسبة استثمارها في الشركة التابعة التي قدمت القرض لها. وفيما يتعلق ببند إضافة 

م، عقدت الدائرة جلستها عن بعد 14/4/2020 رائها۔ وفي يوم الأربعاء الموافقالصكوك للوعاء الزكوية تتمسك بصحة إج

 235المبدأ رقم 

ليها إالأصل صحّة ما احتوته القوائم المالية المدققة مالم يثبت خلاف ما تضمنته تلك القوائم ببينة يمكن الاستناد 

 في ذلك.
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، وحضرها/ .....( بصفته وكيلة للمدعية بموجب الوكالة الصادرة من الموثق ... )هوية وطنية رقم .لنظر الدعوى، حضرها/ 

ن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة بصفته ممثل للمدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب تفويض صادر ع ...

ه قدم ممثل المدعى عليها مذكرة إلحاقيه، وطلب وكيل 17/  10 /1441والدخل للشؤون القانونية برقم )...( وتاريخ 

المدعية الإمهال للرد على المذكرة المقدمة من قبل ممثل المدعي عليها، وأجابت الدائرة لطلب وكيل المحمية، على أن يتم 

 2021/05/01أيام من تاريخ الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم السبت تاریخ 10الرد خلال تقديم 

... بصفته وكيلا ...م، عقدت الدائرة جلستها عن بعد النظر الدعوى حضرها/ 2021/05/01م. وفي يوم السبت الموافق

ال وكيل المدعية عن دعوی موكلته، أجاب بأنها لا تخرج عما .. بصفته ممثل للمدعى عليها، وبسؤ ...للمدعية، وحضرها/ 

ورد في لائحة الدعوى المرفوعة مسبقا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية. وبمواجهة ممثل المدعى عليها بذلك، أجاب 

ات جديدة مقدمة، بأنه يتمسك برد المدعى عليها المودع مسبقا لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وعدم قبول أي مستند

وبسؤال الطرفان عما إذا كان لديهما أقوال أخرى اجاب بالنفي. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى 

 للدراسة والمداولة.

 

 

 

ولائحته التنفيذية الصادرة  ،ه1376/03/14( وتاريخ 577/28/17بعد الاطلاع على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي رقم )

ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر 1438/06/01بتاریخ 2082بموجب قرار وزير المالية رقم )

ه وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1425/15وتاريخ  6بالمرسوم الملكي رقم )م/

ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  /1425/6( وتاريخ1535)

ح ذات العلاقة. من حيث الشكل، لما كانت المدعية ئنظمة واللوام والأ  14 21( وتاريخ/2600الصادرة بالأمر الملكي رقم )

م، وحيث إن هذا النزاع 2012ط الزكوي لعام بفي شان الر ة العامة للزكاة والدخل ئتهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهي

من النزاعات الزكوية فإنه يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل 

ى ( وحيث قدمت الدعوى من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاما، مما يتعين معه لد26040بموجب الأمر الملكي رقم )

ة للأوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوى وما ز الحائ بتأمل. من حيث الموضوع فإنه الدائرة قبول الدعوى شكلا

م، 2012ابحاه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع تبين للدائرة أن الخلاف يكمن في إصدار المدعى عليها الربط الزكوي لعام 

التقادم يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها الربط الزكوي وتحي عدم أحقيتها والمتمثلة في ثلاثة بنود البند الأول: 

في الربط لانتهاء المدة النظامية في حين دفعت عليها أنه يحق لها إجراء الربط بعدما تبين لها وجود معالجات زكوية بإقرار 

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار ( من 21( من المادة )8المحمية غير صحيحة وحيث نصت الفقرة رقم )

ه على أنه: "يحق للهيئة إجراء الربط أو تعديله في أي وقت دون التقيد بمدة في  1438/6/1( وتاريخ2002الوزاري رقم )

إذا تبين أن  -إذا لم يقدم المكلف إقراره. ج -إذا وافق المكلف كتابية على إجراء الربط أو تعديله. ب -الحالات الآتية: أ

يجوز للهيئة تصحيح  -10( من ذات المادة على أنه: "10الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيح"، كما نصت الفقرة )

الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي عن السنة الزكوية 

ما  حيث إناكتشاف الخطأ من الهيئة أو من الجهات الرقابية"، وبناء على ما تقدم، و  بناء على طلب المكلف، أو إذا تم

إلى أن اللائحة التنفيذية الجباية استنادًا تدعيه المدعى عليها من حقها في إجراء الربط الزكوي دون التقيد بمدة محددة 

 الأسباب
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ذلك الحق مقيد بجملة من الشروط  إذ إنلاقه الزكاة قد أتاحت لها هذا الإجراء، ولكن ذلك لا يمكن الأخذ به على إط

ج( من /8والحالات التي يمكن عند تحققها إجراء الربط الزكوي دون التقيد بمدة محددة، والتي منها ما ورد في الفقرة )

 ( وتاريخ2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )21المادة )

1438/06/01 

ي تعطي الحق للمدعى عليها بإجراء الربط الزكوي أو تعديله دون التقيد بمدة محددة في حالة أن الإقرار يحتوي ھ والت

على معلومات غير صحيحة، وليس في حالة أن إقرار المعية غير صحيح بسبب خطأ في تطبيق تعليمات الزكاة أو اختلاف 

ة لك ما تدعيه المدعى عليها بأن إقرار المدعي يتضمن معالجات زكويفي وجهات النظر حول المعالجة الزكوية، ولا ينال من ذ

المدعي عليها لم تقدم أي دليل مادي معتبر على  إذ إنغير صحيحة مما يعطيها الحق بتعديل الإقرار دون التقيد بمدة، 

ة حيث إن التعديلات وجود معلومات غير صحيحة في إقرار المدعية يعطيها الحق بإصدار الربط الزكوي دون التقيد بمد

كمي اختلاف في وجهات النظر في احتساب الزكاة بين الطرفين وعليه فإن المدعي عليها لها الربط ال ،بدراما )...( التي قامت

اية ( من لائحة جب21( من المادة )10للفقرة رقم )استنادًا ( سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي 5خلال )

م ل( من لائحة جباية الزكاة لا تنطبق على حالة الصحية، وبما أن المدعي عليها 21( من المادة )8الفقرة ) يث إنحالزكاة، 

( سنوات من نهاية الأجل المحدد 5م، أي بعد مض ي ) 2019/10/09م إلا بتاريخ 2012تشعر المدعية بالربط الزكوي لعام 

ي عى عليها لي بينة معتبرة توجه وجهة نظرها بان إقرارات المحمية تحتو لتقديم الإقرارات الزكوية ونظرا لعدم تقديم المد

ثمار الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة إلغاء قرار المدعي عليها في شأن هذا البند الثاني: الاست ،على معلومات غير صحيحة

اندة والسلف المقدمة إلى الشركات في شركات تابعة: يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها بحسم القروض المس

التابعة بنسبة حصة المدعية في الشركات التابعة، حيث تطالب المدعية بحسم كامل رصيد القروض والسلف المقدمة 

 للشركات التابعة، في حين دفعت المدعى عليها القروض المقدمة لشركات تابعة مسجلة لدى الهيئة

جزءا منها )بحسب نسبة الاستثمار( لا يمثل إقراضا لطرف آخر،  حيث إنالزكاة تتطلب معالجة زكوية خاصة تجنبا لثني  

ومن ثم فإنه يحق للمدعية حسم جزء من القروض المقدمة لشركات تابعة من وعالها الزكوي بمقدار يساوي نسبة 

( وتاريخ 22665استثمارها في الشركة التابعة التي قدمت القرض لها، وحيث نصت الفتوى الشرعية الصادرة برقم )

ه على أنه: "تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها كل شركة على 1424/4/15

حدة لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة 

تهت يزكي المال الواحد في الدول الواحد مرتين"، وبناء على ما تقدم، وحيث انالأم في رأسمال الشركات التابعة لها حتى لا 

ر المدعى الدائرة في البند الأول( إلى عدم أحقية المدعى عليها في الربط الزكوي، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة إلغاء قرا

قية وحيث انتهت الدائرة في البند الأول( إلى عدم أحعليها في شأن هذا البند. البند الثالث: إضافة الصكوك للوعاء الزكوي 

 المدعى عليها في إجراء الربط بعد مض ي الذي يتعين معه لدى الدائرة إلغاء قرار المدعى عليها في شأن هذا البند. 

 

 

  

 ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

 م. 2012. إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند المدة النظامية للربط الزكوي لعام 1

 م2012. إلغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بند الاستثمار في شركات تابعة لعام 2

 القرار
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 م2012ضافة الصكوك الوعاء الروي لعام إ. إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق بسد 3 

 حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدائرة ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخة القرار، والأطراف الدعوى  قدر هذا القرار

ا، 30طلب استئنافه حسب النظام خلال ) ( ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه بحيث يصبح نهائيًّ

 المدة في حال عدم تقديم الاعتراض.وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه 

 

 .أجمعين وصحبه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله
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الزكاة المستحقة عن أموال النظر في الدفوع والاعتراضات التي يتضمنها اعتراض المكلف من شأنه التأكد من استيفاء 

 يتعين التحقق من ملكيته لها وخضوعها للزكاة على الوجه الذي يتفق مع الشريعة والأنظمة الزكوية.

 

 استئناف

 (IAR-2020-98القرار رقم )                                                                             اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1635الصادر في الاستئناف رقم )                       الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ الموافق 07/03/1442 إنه في يوم الســــبت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، اجتمعت الدائرة الاســــتئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 24/10/2020هـ

ـــــريبة الدخل  ــ ــ ــ شــــــــــــــكلة بموجب الأمر الملكي رقم )ضـــ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــ بناءً على الفقرة )ب( من المادة 23/12/1439( وتاريخ 65474الم هـ

ـــ والمعدل بالمرســوم 15/1/1425( وتاريخ 1الســابعة والســتين من نظام ضــريبة الدخل الصــادر بالمرســوم الملكي رقم )م/ ــ ــ ــ ــ ــ هـــ

ــــ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113الملكي رقم )م/ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرياض، وذلك للنظر في الاســــــــتئناف المقدم بتاريخ في مدينة  هــ

ـــــــــــــــــــ، من/ مؤســــــســــــة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضــــــريبية الابتدائية الأولى في الرياض، رقم )25/04/1438 ( 5هـ

ـــ،1438لعام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذي ( المقامة من المســـــتأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وال37/9الصـــــادر في القضـــــية رقم ) هــ

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

 
ً

 .تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى عدم قبول الاعتراض شكلا

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى )...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 يســتأنف المكلف على ما كانت عليه نتيجة 
ً

، بســبب أن خطاب المؤسـسـة القرار الابتدائي بتقرير عدم نظر اعتراضــه شــكلا

ـــــــــــــــــــــــ لم يكن مســــــــــببً 04/01/1437المؤرخ في  ( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 10لنص الفقرة ) او اعتبر ذلك مخالفً  اهـ

ـــــه )إذا وجد الم6/8/14370( و تاريخ 393الصـــــــادرة بقرار وزير المالية رقم ) ــــ و الذي نصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعر هـ ــ كلف بالزكاة أن المبلغ المشــ

ـــــل بطريق  ـــبب خاص يرسـ ــ ـــــتدعاء مسـ ــــله بموجب اسـ ـــعار الذي وصــ ــ بأدائه غير مطابق لواقعه يحق له أن يعترض على الإشـ

من تاريخ وصول الإشعار إليه و إلا سقط حقه في الاعتراض  االبريد المسجل إلى الجهة التي أشعرته بذلك خلال ستين يومً 

المســــــــــتأنف أن من الثابت أن المؤســــــــــســــــــــة قد تقدمت باعتراضــــــــــها على التكليف الزكوي خلال المدة  و المراجعة(. كما يدعي

فــإن ذلــك يؤكــد من وجهــة نظره، صــــــــــــــحــة الاعتراض على التكليف الزكوي من النــاحيــة الشــــــــــــــكليــة لتقــديم  االمحــددة نظــامــً 

تراض خلال المدة المحددة يضمن سلامة أن تقديم الاع ا. كما يضيف المستأنف أيضً االاعتراض خلال المدة المحددة نظامً 

الإجراء بـالنســــــــــــــبــة للمكلف من حيــث الشــــــــــــــكــل وأمـا قبول الاعتراض من النــاحيــة الموضــــــــــــــوعيــة فيســــــــــــــتوجـب معهــا القبول 

بالأسباب الواردة بالاعتراض، وبناء عليه فإن القرار محل الاعتراض قد جانب الصواب في ذلك حيث إن الاعتراض مقدم 

 ة ولم يتم مناقشة أو دراسة الأسباب الموضوعية له. خلال المهلة النظامي

 236المبدأ رقم 
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ـــــة لا تملك المبلغ الذي كلفت به  اكما أضـــــــاف المســـــــتأنف أيضـــــــً  ــــســ ــ ـــــة بهذا المبلغ الكبير  حيث إنبأن المؤسـ ــــســ ــ تكليف المؤسـ

اتها د التزاموتعثرها في سدا سيؤدي إلى إغلاق المؤسسة اعلى المؤسسة وجميع العاملين فيها وغالبً  اوالمبالغ فيه سيؤثر سلبً 

تجاه العاملين لديها والمتعاملين معها. إلا أن من أهم الأســـباب الموضـــوعية المشـــكلة لمحل اعتراض المؤســـســـة على التكليف 

ــــابات النظامية التي تظهر  االزكوي الذي تضـــــــمنه ذلك القرار هو رغبة المؤســـــــســـــــة في أن تتم المحاســـــــبة الزكوية وفقً  للحســـ

 ضح بشكل صحيح قيمة التكليف الزكوي الصحيح بموجب الحسابات النظامية.حقيقة حجم أعمال المؤسسة وتو 

 وكما أضــــــاف المكلف التأكيد على أنه لما كانت الزكاة المفروضــــــة على المؤســــــســــــات بالمملكة مرتبطة بالأموال التي حال عليها

 لتعاليم ديننا الحنيف، فإن الواقع لما هو عليه حال الأموال التي ل االحول وذلك وفقً 
ً

 دى المؤسسة لم تكن جميعها أموالا

خاصة بها، فكيف تلزم المؤسسة بالزكاة على تلك الأموال بإجمالها دون التأكد من صحة تلك الأموال ومالكها الحقيقي؟ 

مع ضــرورة الأخذ بالاعتبار بوجود خســائر مالية كبيرة منيت بها المؤســســة نتيجة اختلاس وســرقة مبالغ مالية منها إضــافة 

 الحوادث. إلى بعض

هــــــــــــــ وقبول إعادة فتح الربط الزكوي للأعوام من 1438( لعام 5وبناء عليه يطلب المكلف قبول استئنافه على القرار رقم )

ـــ وحتى 1432 ــــــ لتقديم القوائم المالية النظامية وفقً 1435هــــ لحسابات دقيقة وصحيحة وذلك للتمكن من الوصول إلى  اهـ

ـــــتعداده التام لتقديم أيةالقيمة الحقيقية للزكاة التي يمكن ت ــ ــ ــ بيانات  كليفه بها، والتي تبرأ بها الذمة أمام الله تعالى مع اســـ

 مالية ومستندات يطلب منه تقديمها.

ـــة لنظر الاســــتئناف المقدم، وقامت الدائرة بســــؤال وكيل 09/07/1441وفي يوم الأربعاء بتاريخ  ـــ، عقدت الدائرة جلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

ـــة ...، عما إذا كان قد تم ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ دفع المســــــــــــتحق الزكوي المرتبط بالاســــــــــــتئناف المقدم، فأجاب بأنه لا يوجد لديه  مالك المؤســ

 معلومات عن ذلك، وأنه ســــيعود لموكله للاســــتفهام عنه، وبســــؤال الدائرة لممثلي الهيئة العامة للزكاة والدخل عما أدلى به

الزكوي من قبــل المكلف  وكيــل المســــــــــــــتــأنف بخصــــــــــــــوص مــا ذكره عن عــدم وجود مــا يفيــد الــدائرة بــه حول دفع المســــــــــــــتحق

( من لائحــة جبــايــة الزكـاـة أكــدت عــدم قبول الاســــــــــــــتئنــاف من النــاحيــة الشــــــــــــــكليــة لعــدم 3( فقرة )23فــأجــابوا، أن المــادة )

الســــــــــــــداد، وبعد مراجعة خطاب الاســــــــــــــتئناف المقدم من قبله، تبيّن منه إقراره بعدم الســــــــــــــداد. وأن هذا الموقف مماثل 

 ة التي هي بمثل الحالة المعروضة على الدائرة.للتعامل مع الاستئنافات المقدم

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصـة بالاسـتئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضـية من أوراق ومسـتندات، تقرر لدى 

 الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

  

 

 

القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر وحيث إنه بمراجعة مستندات 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه، وأما ما أثارته الهيئة من طلب   شكلا

بعدم نظر استئناف المكلف لما تدعيه من عدم تقديمه للضمان البنكي لأجل سماع دعواه المبينة في استئنافه على سند 

ناف، فإن الدائرة قررت الالتفات عن ذلك الطلب، من القول بأن لائحة جباية الزكاة قد قررت هذا الشرط لقبول الاستئ

لأن الأمر الملكي الصادر بإقرار قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، الصادر في تاريخ 

 26040هـ، بالرقم )21/04/1441
ً
منه أن تتولى دوائر الفصل والاستئناف النظر في الاعتراضات  ا(، قد جاء في البند ثالث

لقواعد  االمقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في شأن الربوط الزكوية وفقً 

 الأسباب
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عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وحيث لم تتضمن تلك القواعد ما يشير إلى إلزام المكلفين بأداء 

على  -هـ1438بعد تعديله في العام -الغ، بعد أن جاء النظام الضريبي ع تلك المبالمبالغ المطالبين بها عند اعتراضهم على دف

عدم الالتزام بذلك الشرط، وحيث كان الأصل المتقرر براءة الذمة، وحيث كانت الهيئة هي المعترضة في الأصل على ما 

لزكاة والدخل غير مشمولة في نطاقها قدمه المكلف من إقرار زكوي، وحيث كانت أوجه النزاع بين المكلف والهيئة العامة ل

هـ، فلا يتقرر والحال ما ذكر الاستجابة لطلب الهيئة في عدم 1438الزمني لما جاء ضمن أحكام لائحة جباية الزكاة لعام 

نظر استئناف المكلف على القرار الابتدائي الخاص بالربط الزكوي عليه، على أساس ما تدعيه من وجوب الإعراض عن 

اف المكلف بالزعم بأن عدم أدائه لما تم الربط عليه يرتب عدم نظر استئنافه بموجب ما قررته نصوص لائحة نظر استئن

 جباية الزكاة.

ن وحيث إنه بتأمل الدائرة لموضــــوع الاســــتئناف المقدم من المكلف، وبعد النظر فيما جاء به القرار الابتدائي في شــــأنه، تبي

ـــتأنف باعت ــ ــ ــ ــ ـــ، أي أنه كان خلال المدة 04/01/1437راضــــــــــــــه على قرار الربط الجزافي بتاريخ لها أنه قد ثبت تقدم المســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

 النظامية لتقديم الاعتراض، وحيث إن مكمن النزاع بين المكلف والهيئة العامة للزكاة والدخل، يتمثل في حقيقة الأمر في

اب الزكاة عليـه من واقع إقراره، عدم قنـاعة المكلف بالربط التقـديري عليـه بعـد أن تم رفض ما قدمه من إقرار لاحتســــــــــــــ

 اهـــــــــــ، لم يكن مسببً 04/01/1437وحيث قررت اللجنة الابتدائية عدم نظر الاعتراض على أساس أن الاعتراض المقدم في 

هــــــــــــ، فيكون 27/02/1437هــــــــــــ، لم يتم قيده لدى الهيئة إلا بتاريخ 05/01/1437وأن خطاب الاعتراض التالي له المؤرخ في 

لمدة النظامية التي لا يمكن بتجاوزها بحث موضوع اعتراضه، وحيث إنه من المتحصل لدى هذه الدائرة بذلك قد تجاوز ا

ـــبب الاعتراض،  امن فهم وقائع القضــــــــــــــية أن الاعتراض الأول الذي وقع خلال المدة النظامية قد كان كافيً  ــ ــ ــ ــ بذاته لبيان ســـ

زكوي وعــدم الأخــذ بــالتقــدير الجزافي الــذي قــامــت الهيئـة بــالنظر إلى أن المســــــــــــــتــأنف يطــالــب بــالأخــذ بمــا جــاء عليــه إقراره ال

ا باللجنة مصــــــــــــــدرة القرار أن تفتح باب النقاش في هذه المســــــــــــــألة لكي تتم مواجهة  بالربط عليه بموجبه، وأنه قد كان حريًّ

ره الأصل إلى المكلف أمامها بما تدعيه الهيئة من أسباب أو شواهد تجعلها تعدل عما قدمه المكلف من إقرار زكوي باعتبا

 طراح إقراره والأخذ بتقديرها الجزافي، وحيث كان الأمر كما ذكر فإن ذلك الاســــــــــــــتنتاج لا يؤثر فيه القول بأنإما قررته ب

 خطاب الاعتراض الثاني قد قدم بعد فوات المدة النظامية لنظر الاعتراض.

من شأنه التأكد من استيفاء الزكاة المستحقة  وحيث إن النظر في تلك الدفوع والاعتراضات التي تضمنها اعتراض المكلف

ـــلامية  ــــوعها للزكاة على الوجه الذي تقتضـــــيه الشـــــريعة الإســ من المســـــتأنف عن أموال يتعين التحقق من ملكيته لها وخضـ

والأنظمــة الزكويــة، ممــا تخلص معــه هــذه الــدائرة إلى تقرير قبول طلــب المســــــــــــــتــأنف وإلغــاء قرار لجنــة الاعتراض الزكويــة 

ـــــري ــ ــ ــ ـــــل في مخــالفــات الضـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ى بــه، وإحــالــة نظر الاعتراض إلى الــدائرة الأولى للفصــ ــ ــ ــ ــ بيــة الابتــدائيــة الأولى بــالريــاض فيمــا قضـــ

 ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض للنظر في موضوعه.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

ـــ، الصادر 1438( لعام 5(، ضد القرار رقم )...من مقدمه المكلف/ ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ـــــل ــ ــ في مخالفات ومنازعات ضـــــــــــريبة الدخل في مدينة  إلغاء القرار الابتدائي، وإحالة نظر الاعتراض إلى الدائرة الأولى للفصــ

 الرياض للنظر في موضوعه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 القرار
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 استئناف

 (IAR-2020-125القرار رقم )                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-2018-1712الصادر في الاستئناف رقم )          الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

-  

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 28/11/2020هـ الموافق 13/04/1442 إنه في يوم السبت

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/10/1425( وتاريخ 1ادر بالمرسوم الملكي رقم )م/والستين من نظام ضريبة الدخل الص

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها20/11/1438( وتاريخ 113)م/

( لعام 5)انية في جدة، رقم هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الث15/04/1437

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 266( والاعتراض رقم )59الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1437

 والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

من المكلف/ شركة ...، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل  قبول الاعتراض شكلا

 .م2008م حتى 2001للأعوام من 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

تأييد الهيئة في عدم الاستجابة لمطالبة المكلف بحسم قيمة المكائن والمعدات من وعائه الزكوي للأعوام محل الاعتراض، 

 .لحيثيات القرار اوفقً 

تأييد الهيئة في عدم قبول رواتب العمال الخاصة بفترة ما قبل بداية النشاط كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي 

 .لحيثيات القرار اللمكلف، وفقً 

لحيثيات  ام في الحسبان، وفقً 2001على الهيئة إعادة احتساب الاستهلاك للأعوام اللاحقة لأخذ الفرق الخاص بعام 

 .القرار

تأييد الهيئة في عدم قبول مصروفات السيارات كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام من 

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2004م إلى 2001

 تأييد الهيئة في عدم قبول مصروفات الكمبيوتر كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2001

 .حول هذا البند القبول الهيئة بوجهة نظر المكلف حول فروق العملة، فإن الخلاف بين الطرفين لم يعد قائمً  انظرً 

 237المبدأ رقم 

 يؤخذ بإقرار المستأنف في احتساب بند الأصول الثابتة إذا تأكد بالقرائن الثبوتية. 25

 

 الوقائع:
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حول هذا  القبول الهيئة بوجهة نظر المكلف حول بند مصروفات متنوعة، فإن الخلاف بين الطرفين لم يعد قائمً  انظرً 

 .البند

يئة في عدم قبول مرتبات العامل )راتب ...( كمصروف جائز الحسم من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف للأعوام تأييد اله

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2006م إلى 2001من 

ا ع لى تأييد الهيئة في اعتبار فرق الاستيراد استيرادات لم يفصح عنها المكلف في إقراره، ومن ثم محاسبة المكلف تقديريًّ

 .لحيثيات القرار اا الفرق لجميع الأعوام وفقً هذ

 .لحيثيات القرار ام، وفقً 2008م إلى 2005تأييد الهيئة في إضافة الذمم الدائنة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 لحيثيات ام، وفقً 2007م، 2006م، 2002تأييد الهيئة في إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام 

 .القرار

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  لدى )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار في بعض بنوده قبولا

 الآتي:

ا ريال سعودي(: أيدت اللجنة في قرارها الهيئة العامة للزكاة والدخل في إضافته 2,734,652)بند فروقات الإهلاك البالغة 

( 2,734,652م، حيث بلغ إجمالي تلك الفروقات )2008م إلى 2001وعاء الزكاة لجميع الأعوام من لفروقات الإهلاك إلى 

ا، للمبادئ المحاسبية المتعارف عليه اريال، وتعترض الشركة على هذا الإجراء، وذلك لأن المصنع قام باحتساب الإهلاك وفقً 

بأن هذه الأصول هي المصنع في  ان الأصول الثابتة، علمً وأن هذا الإهلاك يخص إهلاك المكائن التي استبعدتها الهيئة م

، وتطلب الشركة عدم إضافة هذه اواقع الأمر، وإذا قامت الهيئة باستبعادها فكأنما أصبح المصنع غير موجود تمامً 

 الفروقات، وبالتالي إلغاء ما ترتب عليها من فروقات زكوية وضريبية.

يال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في رفضها لقبول هذا ( ر 28,497)بند مصروفات سيارات بمبلغ )

البند، بحجة أن أصول الشركة لا توجد بها سيارات، والواقع أنها مصروفات فعلية ومؤيدة بمستندات ثبوتية وليس ذات 

وجود سيارات بطبيعة الحال طبيعة رأسمالية، إذ إن واقع عمل الشركة هو النشاط الصناعي وطبيعة عمل المصانع تحتم 

سواءً كانت لمناديب المبيعات والتسويق أو للموظفين، وكما أن النظام الضريبي يؤيد حسم هذه المصروفات من وعاء 

يذية، لما ورد بالمادتين الثانية عشر والثالثة عشر من النظام والمادة الثالثة عشر من لائحته التنف االزكاة والضريبة وفقً 

 صاريف مرتبطة بتحقيق الدخل وليست من المصاريف التي لا يجوز حسمها كما ورد بالمواد أعلاه.كون هذه الم

( ريال سعودي(: أيدت اللجنة الهيئة العامة للزكاة والدخل في عدم قبولها لهذا 1,175)بند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ )

لشركة على هذا الإجراء، وذلك لكونها مصروفات البند، بحجة أن أصول الشركة لا توجد بها أجهزة كمبيوتر وتعترض ا

فعلية متكبدة لازمة للنشاط ومؤيدة بمستندات ثبوتية وليس ذات طبيعة رأسمالية، وكما أن الشركة منذ تأسيسها 

ملتزمة بتقديم القوائم المالية للهيئة، وهي مخرجات من النظام المحاسبي، وكما أن النظام الضريبي يؤيد حسم هذه 

شر من لما ورد بالمادتين الثانية عشر والثالثة عشر من النظام والمادة الثالثة ع اات من وعاء الزكاة والضريبة وفقً المصروف

لائحته التنفيذية، كون هذه المصاريف مرتبطة بتحقيق الدخل وليست من المصاريف التي لا يجوز حسمها كما ورد بالمواد 

 أعلاه.

وام من . إلى وعاء الزكاة والضريبة للأع...ت اللجنة بتأييد الهيئة في رفضها لقبول رواتب )بند راتب ... )الملقب ...((: قام

م باعتبار ذلك الموظف ليس على كفالة الشركة، غير أن الشركة تتمسك بدفوعها السابقة، حيث إن 2006م إلى 2001

صورة من إقامته الصادرة من جوازات الموظف المذكور على كفالة الشركة ويعمل لديها، وقد سبق للشركة وأن أرفقت 

إضافة  اجدة بالرقم )...(، والذي توضح أن كفيله النظامي )صاحب العمل( هو شركة مصنع .... وبالتالي لا يصح نظامً 

 راتبه إلى وعاء الزكاة باعتبار ذلك الإجراء والحال ما ذكر إجراء غير نظامي. 
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( ريال سعودي(: أيدت اللجنة مصدرة القرار ما قامت به 6,229,063لغ ))بند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمب

الهيئة حول هذا البند بحجة أن الشركة سبق وأن صرحت في إقراراتها بالمشتريات الداخلية والخارجية وهذا ما أكدته 

الداخلية وهذا خطأ غير  التصريح عن المشتريات االشركة في مذكرتها السابقة حيث ذكرت الآتي: تم في بعض الأعوام سهوً 

لبندي المشتريات  امقصود ويصحح، ما دام هنالك ما يثبت ذلك، كما أنه في بعض الأعوام لم يكن التصنيف دقيقً 

 اومطابقً  االداخلية والخارجية، حيث حدث تداخل في الأرقام، ولكن في النهاية يظل المبلغ الإجمالي للمشتريات صحيحً 

 المشتريات وأرباح فروقات المشتريات التي أضافتها الهيئة لوعاء الزكاة والضريبة تكون غير للدفاتر، ولذلك فإن فروقات

 صحيحة.

 ( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في إخضاعها لهذا البند بإضافته2,376)بند ذمم دائنة بمبلغ )

دائنة تجارية متداولة ولم يحل  اد، وذلك كونه يمثل ذممً لوعاء المكلف، وتتمسك الشركة بوجهة نظرها حول هذا البن

 عليها الحول، وبالتالي لا تدخل ضمن وعاء الزكاة، وتطلب الشركة عدم إضافتها للوعاء الزكوي، وإلغاء ما ترتب عليها من

 فروقات زكوية.

لهيئة في إخضاعها للزكاة ( ريال سعودي(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد ا34,906)بند زكاة مستحقة بمبلغ )

، إلى وعاء الزكاة، وتعترض الشركة على هذا الإجراء، حيث إن مال الزكاة م2007وم 2006م، وعامي 2002المستحقة لعام 

 لا تجب فيه الزكاة وإن حال عليه الحول، وبالتالي فإن إضافته لوعاء الزكاة تعتبر مخالفة للشرع. كما أن ربح السنة قد

 اة والضريبة قبل حسمها، وبالتالي فإن إضافة الزكاة للوعاء مرة ثانية فيها ازدواجية في الزكاة.تم إخضاعه للزك 

( ريال(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في عدم حسمها 24,323,370)بند الأصول الثابتة بمبلغ إجمالي قدره )

دات من الأصول الثابتة، بحجة أن الحصة العينية لم تتضمن لكامل مبلغ الأصول الثابتة وذلك لاستبعادها للمكائن والمع

( ريال، وقد تم استبعادها من وعاء الزكاة، بالإضافة إلى 4,010,000على تلك الأصول، حيث بلغت قيمة المكائن مبلغ )

رض الشركة على ( ريال، وتعت24,323,370استهلاكاتها لجميع الأعوام، مما نتج عنه أثر تراكمي للأصول المستبعدة قدره )

م، وقد سبق أن تم تقديم 2001هذا الإجراء، حيث إن هذه المكائن هي أصول مملوكة للمصنع تم اقتناؤها خلال العام 

الفواتير الصادرة من مؤسسة ... لتحويل هذه المكائن إلى الشركة شاملة كافة تفاصيل المكائن، وبالتالي لا يوجد مبرر 

ناك د هذه المكائن، خاصة وأنها هي المكائن الوحيدة الموظفة بالإنتاج ولا يُمكن أن يكون هنظامي لتأييد الهيئة في استبعا

مصنع من غير مكائن، وكما أن الهيئة قامت بإضافة التمويل المقابل لهذه المكائن المتمثل في حقوق الشركاء إلى وعاء 

لهيئة، والذي يقض ي بحسم أصول القنية من الزكاة؛ الأمر الذي يحتم حسمها من الوعاء حسب النظام المطبق لدى ا

 .اوعاء الزكاة وذلك لكونها لا تخضع للزكاة شرعً 

( ريال(: قامت اللجنة مصدرة القرار بتأييد الهيئة في عدم اعتمادها لبعض 1,473,637)بند مصروفات التأسيس بمبلغ )

ت بداية النشاط، حيث ورد بالربط المعترض مصروفات التأسيس والمتمثلة في رواتب بعض العاملين في الفترة التي سبق

عليه أن هذه المصاريف مكررة بالمصاريف العمومية والإدارية، وتعترض الشركة على هذا الإجراء بأن استنتاج الهيئة غير 

صحيح. كما أن مصاريف التأسيس هي أصول غير ملموسة تحسم من وعاء الزكاة حسب النظام المطبق لدى الهيئة بهذا 

 .الخصوص

 وقد جاء جواب الهيئة العامة للزكاة والدخل على اللائحة الاستئنافية المقدمة من المكلف بموجب مذكرة الرد المؤرخة في

 هـ، والتي تضمنت وجهة نظر الهيئة على بنود الاستئناف وفق الآتي:02/08/1439

عدم اعتماد المعدات ومصاريف التأسيس، )بند فروق الإهلاك لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن هذه الفروق ناتجة عن 

 
ً

، وأنه سوف يتم ذكر سبب عدم الاعتماد على هذه الأصول عند تناول البندين لعدم ثبوت وجود معدات ومكائن أصلا

 الثامن والتاسع من المذكرة المقدمة منها.
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لبند لعدم وجود سيارات م(: تؤكد الهيئة عدم اعتماد هذا ا2004م حتى 2001)بند مصاريف السيارات للأعوام من 

ضمن أصول الشركة على نحو ما أشير إليه في البند الأول، وما ستأتي الإشارة إليه ضمن هذه المذكرة بخصوص البندين 

 الثامن والتاسع منها.

 م(: لم تعتمد الهيئة هذا البند لعدم وجود أجهزة كمبيوتر ضمن الأصول الثابتة.2001)بند مصاريف الكمبيوتر لعام 

م(: تؤكد الهيئة على أن الموظف ليس على كفالة الشركة، 2006م حتى 2001الملقب بـ )...( للأعوام من  ،...ند راتب )ب

والاسم الواضح بكشف المرتبات هو ... ...، وليس ...، حيث إن ما يتم إدراجه بكشف المرتبات يكون اسم الموظف وليس 

 غير مدرج في برنت الجوازات المرفق في الملف، ولا في الإقامة المقدمة به الشركة به، كما أن اسم الموظف الذي أفادتلق

( التي تمثل أول إصدار للإقامة كانت في 1هـ، وهذا يعني أن النسخة رقم )30/12/1434( والتي تنتهي في 3بنسختها رقم )

 م.2008م حتى 2001من م، وليس للموظف علاقة بالشركة خلال السنوات السابقة 2010هـ، الموافق للعام 1431عام 

ت )بند فرق الاستيرادات لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن الإقرارات موضح بها قيمة المشتريات من الداخل وقيمة المشتريا

من الخارج، وموقعة من مراقب حسابات الشركة ومصادق عليها منه، مما يعني أنه تم مراجعة هذه الإقرارات وتدقيقها 

الي فإن إجراء الهيئة صحيح في محاسبة المكلف عن فروقات الاستيرادات الناتجة عن المراجعة قبل المصادقة، وبالت

 والمقارنة.

يها م(: تؤكد الهيئة أن هذه المبالغ الخاصة بهذا البند ثابتة ولا يوجد عل2008م حتى 2005)بند الذمم الدائنة للأعوام من 

بأن المبالغ المدرجة بالربط  ا، علمً م2006وم 2005موضح لعامي للتحليلات المقدمة من الشركة كما هو  احركة طبقً 

لغ ( ريال، كالمدرج في الاعتراض، وقد تم إضافة المبا220( ريال، و )836( ريال و )484( ريال، وليست )250( ريال، و )950)

 هـ.1424( لعام 22656لما جاءت به الفتوى الشرعية ) اطبقً 

م(: تؤكد الهيئة أن هذه المبالغ المحتجزة في ذمة الشركة لصالح 2007م، 2006 م،2002)بند مخصص الزكاة للأعوام 

هـ، على 1392( لعام 8843لتعميم الهيئة رقم ) االهيئة، لم يتم سدادها وحال عليها الحول، فوجب إضافتها للوعاء طبقً 

 ( من ذلك التعميم.4نحو ما جاء في البند الأول فقرة )

لعقد التأسيس لم تظهر الحصة العينية المقدمة من المؤسسة  اعوام(: تؤكد الهيئة أنه طبقً )بند أصول ثابتة لجميع الأ 

 بأنها تتضمن مكائن، بالإضافة إلى أن الفاتورة المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات معدلة.

ريف التأسيس، )بند مصاريف التأسيس لجميع الأعوام(: تؤكد الهيئة أن عدم اعتماد الرواتب المدرجة ضمن بند مصا

للمستندات المقدمة من الشركة يوجد ازدواجية في التحميل، حيث إن هذه الرواتب مدرجة  اجاء بالنظر إلى أنه طبقً 

م، الذي يوضح وجود هذه الازدواجية، بالإضافة للعمالة التي ليست على 2001ضمن رواتب المصروفات العمومية لعام 

 ن مختلفين لنفس البند.كفالة الشركة، وقد قدمت الشركة تحليلي

واختتمت الهيئة مذكرتها مطالبة التمسك بما كان لها من إجراء بخصوص البنود المستأنف عليها، وما جاء في ردهم على 

 لائحة الاستئناف.

وبعد أن قررت الدائرة فتح باب المرافعة، طلبت من الطرفين ما يمكن أن يكون لهم من إضافة حول ما تم تقديمه 

على لائحة الاستئناف، وحيث  الائحة الاستئناف من المكلف، وما كان من مذكرة الرد المقدمة من الهيئة جوابً بخصوص 

هـ، وجاءت إجابة 09/11/1441لم تتلق الدائرة أي إضافة من المكلف بعد ثبوت مخاطبته عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 

 إرسالها لمذكرتها الجوا
ً
 بية على لائحة الاستئناف المقدمة من المكلف.الهيئة على الدائرة متضمنة

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة 

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب الاستئناف  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث تقرر 

ترتيب وتصنيف للبنود لدى الدائرة عند بحث موضوع الاستئناف وما اشتمله من بنود، وما كان عليه القرار الابتدائي من 

المعترض عليها، خلصت الدائرة إلى أن التسلسل السليم للمعالجة الزكوية المرتبطة ببند الأصول الثابتة ومصاريف 

التأسيس، وفروقات الإهلاك مرتبطة فيما بينها، وعليه فإن البت في شأن النزاع بين المكلف والهيئة يقتض ي الأخذ في 

عالجة الزكوية لها للوصول إلى ما قد يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، وما يمكن أن الاعتبار اكتمال وترتيب الم

 منه. ايكون محسومً 

وحيث إنه فيما يتعلق ببند الأصول الثابتة، تبين أن الاستئناف يكمن بطلب الشركة المستأنفة حسم كامل مبلغ الأصول 

م وبالتالي لا يوجد مبرر نظامي يمنع حسم هذه 2001ء هذه المكائن عام الثابتة الظاهرة بالقوائم المالية حيث تم اقتنا

لعقد التأسيس فإن الحصص العينية المقدمة من المؤسسة لا تتضمن مكائن،  ابينما ترى الهيئة أنه طبقً  الأصول،

صافي الأصول  بالإضافة إلى أن الفاتورة المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات معدلة. وحيث إن المكلف يطالب بحسم

الثابتة حسب القوائم المالية المقدمة منه، وحيث إن اللجنة مصدرة القرار بنت قضاءها بناءً على ما استنتجته من عقد 

( 6,000,000( ريال وهذه الحصص مؤلفة من )...( بقيمة )8,275,000التأسيس والذي بين أن الحصص العينية تبلغ )

 275,000ل ومواقف وخدمات مبان  بقيمة )( ريا2,000,000ريال ومبان  بقيمة )
ً

 ( ريال ولم يتضمن عقد التأسيس أصولا

م( وكافة الأعوام 2001أخرى، وحيث إنه بالنظر إلى أول قوائم مالية مدققة صادرة للشركة المستأنفة عند تأسيسها )عام 

( ريال مقسم إلى 13,150,000لغ )( بأن رأس مال الشركة حُدد بمب1اللاحقة محل الخلاف تبين من خلال الإيضاح رقم )

( 5( ريال, وقد ورد بالإيضاح رقم )4,875,000( ريال وحصص نقدية بمبلغ )8,275,000حصص عينية بمبلغ )

( ريال وكذلك عدد وأدوات بمبلغ 4,716,000"الموجودات الثابتة" وجود معدات للشركة تم إضافتها خلال العام بمبلغ )

ورد بقائمة التدفقات النقدية من  م, ويؤكد ذلك ما2001( ريال خلال العام 3,644مبلغ )( ريال وأثاث وديكور ب5,289)

ق نقدي للأنشطة الاستثمارية بمبلغ )
ّ
 12,999,993وجود تدف

ً
 الحصص العينية والأصول الأخرى, إضافة

ً
( ريال شاملة

ريال مما يتأكد معه صرف الحصص ( 429,357إلى أن الموجودات المتداولة للشركة )النقدية, المخزون( تبلغ فقط )

النقدية المقدمة لشراء أصول ثابتة، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يمكن الركون فقط إلى ما هو مثبت في شأن تقدير 

الحصص العينية الواردة بعقد التأسيس للتحقق من وجود أصول ثابتة دون النظر لقيمة الحصص النقدية والتي تم 

تة محل النزاع بناء على استخدام الشركة لأموالها وإنفاقها لاقتناء تلك الأصول. الأمر الذي يتأكد معه شراء الأصول الثاب

لدى الدائرة أن يكون الأصل في احتساب الأصول الثابتة على نحو ما جاء به إقرار المستأنف الذي تؤكده القرائن المنوه 

لهيئة غير قائم على سند صحيح من الواقع، وعليه انتهت الدائرة إلى عنها في تفاصيل هذا البند، وبالتالي يكون استنتاج ا

 قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما جاء به بخصوص البند محل النظر.

فيما يتعلق ببند مصاريف التأسيس، تبين أن الاستئناف يكمن في طلب المستأنف اعتماد حسم كافة مصروفات التأسيس 

 افي حين ترى الهيئة أنه طبقً  النشاط،زكوي والمتمثلة في رواتب بعض العاملين في الفترة التي سبقت بداية من الوعاء ال

هذه الرواتب مدرجة ضمن رواتب المصروفات  حيث إنللمستندات المقدمة من الشركة يوجد ازدواجية في التحميل، 

الة الشركة. وحيث يتضح من وقائع القرار محل م، بالإضافة بأن العمالة التي ليست على كف2001العمومية لعام 

 الأسباب
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الاستئناف ولائحة الاستئناف أن طبيعة الخلاف يكمن في أن المصروفات التي رفضتها الهيئة عبارة عن رواتب عمالة تدعي 

ه لعقد التأسيس يتأكد مع االشركة المستأنفة بأنها صُرفت في الفترة التي سبقت تأسيس الشركة، وحيث إن الثابت وفقً 

أن الشركة المستأنفة كانت عبارة عن فرع تابع لمؤسسة ... للزراعة والصناعة وتم تحويلها إلى شركة، وحيث إن مثل ذلك 

عدادي يقوم به عدد من الموظفين قبل ممارسة النشاط الفعلي للمنشأة وذلك لأن النشاط إالأمر لا يتطلب وجود نشاط 

وفات الضرورية لتحوّل المؤسسة إلى شركة مثل رسوم الترخيص ورسوم قائم ومستمر, وحيث قامت الهيئة بحسم المصر 

يدفع به من عدم وجود ازدواجية  استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري, وحيث لم يقدّم المستأنف مستندات تؤيد ما

لصت بين مصاريف رواتب العمال المضافة كمصروفات إدارية ورواتب العمال المدرجة كمصروف تأسيس, وعليه خ

الدائرة إلى رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به، غير أنه فيما يتعلق بمصاريف الرواتب للعاملين 

منها إلى أن تلك المصروفات كانت مدرجة ضمن المصاريف الإدارية  افي الشركة والتي تعترض الهيئة على حسمها، استنادً 

م، بالإضافة إلى العمالة التي ليست على كفالة 2001تب المصروفات العمومية لعام والمتمثلة في رواتب مدرجة ضمن روا

الشركة، وحيث إن الاستناد إلى ما كان عليه حال العمالة من حيث عدم قبول إدراج رواتبها ضمن مصروفات الأعوام 

وحيث إن مجرد الاكتفاء باعتبار محل الخلاف، لم يأخذ في الاعتبار تتبع تلك المصاريف ومدى تحققها في تلك الأعوام، 

أن تلك العمالة ليست على كفالة الشركة، لا ينفي تحقق وجود المصروف بصرف النظر عن وجود المخالفة النظامية من 

عدمها عند تشغيل عمالة ليست على كفالة الشركة، وحيث كان الأمر كما ذكر فقد خلصت الدائرة إلى تعديل القرار 

م، ورفض استئناف 2001المصروفات المتعلقة برواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة لعام  الابتدائي بتقرير حسم

 المكلف على بقية المبالغ المدعى بأنها من ضمن مصروفات التأسيس.

( ريال، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة فيما كان عليه استئناف 2,734,652وفيما يتعلق ببند فروقات الإهلاك البالغة )

كلف بخصوص هذا البند ورد الهيئة على استئنافه على نحو ما جاء في لائحة المستأنف، ومذكرة الرد المقدمة من الم

الهيئة، تبين أن الاستئناف يكمن في طلب الشركة المستأنفة عدم إضافة فروقات الاستهلاك لكافة الأعوام محل النزاع 

 الهيئة من الأصول الثابتة كما لو أن المصنع غير موجود، بينما ترى  تخص المكائن التي استبعدتها الإهلاكاتهذه  حيث إن

 
ً

, الهيئة أن هذه الفروق ناتجة عن عدم اعتماد المعدات ومصاريف التأسيس حيث لم يثبت وجود معدات ومكائن أصلا

للحصة العينية المقدمة من المؤسسة فإنها لا تتضمن مكائن وعدد وآلات، بالإضافة إلى أن الفاتورة  اوذلك لأنه طبقً 

المقدمة من الشركة لا تتضمن معدات وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها. وحيث كان قرار هذه الدائرة على نحو ما سبق 

لثابتة، ورفض استئناف المكلف بشأن مطالبته على أساس قبول استئناف المكلف بشأن حسم بند الأصول ا اعرضه قائمً 

بحسم مصاريف التأسيس على التفصيل الوارد في مناقشة ذلك البند، وحيث إن النظر في مصير بند فروقات الإهلاك 

متعلق بقرار الدائرة الصادر بالبندين الآخرين الآنف ذكرهما، وحيث خلصت الدائرة إلى تثبيت وجود الأصول لدى 

تعين معه إقرار حسم مبالغ الاستهلاكات المتعلقة بها، وذلك دون الاستجابة لطلب المكلف المتعلق بحسم الشركة، مما 

الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس، بناءً على ما قضت به هذه الدائرة في موضوع مصاريف التأسيس على 

لصت إلى تعديل القرار الابتدائي وذلك بحسم الوجه الذي سبق بيانه، وحيث كان الأمر كما ذكر، فإن الدائرة خ

 الاستهلاكات المتعلقة ببند الأصول الثابتة ورفض الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس.

م، حيث إنه بعد 2004م حتى 2001( ريال سعودي، للأعوام من 28,497فيما يتعلق ببند مصروفات سيارات بمبلغ )

قدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه التأمل في مضمون الاستئناف الم

بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم المصاريف المرتبطة 

ن ترى الهيئة عدم حسم تلك بهذا البند؛ لأنها مصروفات فعلية لازمة للنشاط ومؤيدة بمستندات ثبوتية، في حي

لعدم وجود الأصول في ميزانية الشركة التي يتحقق بها اعتماد تلك المصروفات على النحو الذي يدعيه  االمصروفات نظرً 
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على أساس وجود ما يثبت تحقق تلك المصروفات لاعتبار حسمها من  االمستأنف، وحيث كان الخلاف بين الطرفين قائمً 

تلك المصروفات لا يرتبط بالضرورة بوجود السيارات لدى المكلف، وحيث جرى العرف على أن عدمه، وحيث إن موضوع 

تقوم المنشآت بصرف بدلات التنقل واستخدام السيارات الخاصة بموظفيها في شكل بدلات تعطى لهم أو تحسب لهم 

المستندات المؤيدة لتحقق  ضمن أجورهم، وحيث كان المتحصل من ذلك أن الخلاف بين الطرفين يقوم على أساس وجود

هذا المصروف، وحيث كانت نتيجة القرار الابتدائي قائمة على تأييد توجه الهيئة في عدم حسم تلك المصاريف لعدم 

ارتباطها بأصول لدى المكلف دون النظر فيما ذكره المستأنف من وجود المستندات الفعلية المؤيدة لتحقق ذلك المصروف 

ود السيارات لديه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم قيام قبول الهيئة لذلك دون اعتماد ذلك على وج

المصروف على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم مصروفات السيارات على 

 ند.نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك الب

م، حيث إنه بعد التأمل في مضمون 2001( ريال سعودي، لعام 1,175فيما يتعلق ببند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ )

الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصوصه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى 

يكمن في طلب المستأنف حسم المصاريف المرتبطة بهذا البند؛ لأنها إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف 

مصروفات فعلية لا يلزم لقبولها كمصروف وجود أجهزة للحاسب الآلي ضمن الأصول الخاصة بالشركة، في حين ترى 

لا يرتبط الهيئة أن أصول الشركة لا توجد بها أجهزة كمبيوتر ضمن الأصول الثابتة، وحيث إن موضوع تلك المصروفات 

بالضرورة بوجود أجهزة الحاسب الآلي لدى المكلف ومن ثم احتسابها ضمن الأصول الثابتة لديه، وحيث كان المتحصل 

من ذلك أن الخلاف بين الطرفين يقوم على أساس وجود المستندات المؤيدة من عدمها للتحقق من وجود هذا المصروف، 

ى تأييد توجه الهيئة في عدم حسم تلك المصاريف لعدم ارتباطها بأصول لدى وحيث كانت نتيجة القرار الابتدائي قائمة عل

المكلف دون النظر فيما ذكره المستأنف من وجود المستندات الفعلية المؤيدة لتحقق ذلك المصروف دون اعتماد ذلك 

ض ذلك المصروف من قبل على وجود أجهزة الحاسب الآلي لديه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم اعتماد رف

الهيئة على سبب صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم مصروفات الكمبيوتر على 

 نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

ضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما .)ا...(، وحيث إنه بعد التأمل في م...فيما يتعلق ببند راتب 

في  كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن

م، 2006م حتى 2001طلب المستأنف حسم رواتب الموظف المذكور في هذا البند من وعاء الزكاة والضريبة للأعوام من 

وحيث كان عدم قبول حسم تلك الرواتب من قبل الهيئة من خلال ما جاء ضمن ردهم على استئناف المكلف وما كان 

للهيئة من وجهة نظر بشأنها أيدها القرار محل الاستئناف، يقوم على أساس عدم وجود كفالة الشركة لذلك الموظف في 

لموظف علاقة بالشركة خلال تلك السنوات، مما يترتب عليه عدم قبول الأعوام محل الخلاف، وأنه بذلك لا يكون ل

حسم رواتبه من الوعاء الزكوي والضريبي للمكلف، وحيث إن عدم وجود كفالة الشركة للعاملين لديها من عدمه واعتبار 

ئزة الحسم عند احتساب تحقق المخالفة أو عدم ثبوتها في حق المستأنف، لا ينفي اعتبار الرواتب المؤداة له مصروفات جا

الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث لم تقدم الهيئة ما ينفي تكبد المكلف لتلك المصروفات لاكتفائها بالادعاء بأن العامل 

المذكور لم يكن على كفالة الشركة المكلفة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير عدم اعتماد رفض ذلك المصروف 

صحيح من الواقع، وبالتالي انتهت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بحسم الرواتب على نحو من قبل الهيئة على سبب 

 ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص ذلك البند.

 ( ريال سعودي، وحيث إنه بعد التأمل في6,229,063فيما يتعلق ببند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ )

مضمون الاستئناف المقدم من المكلف بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة 
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لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم فروق الاستيراد وأرباح فروقات 

ي الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الاستيراد، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة ف

الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار 

نته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان من مطاعن فيما يتعلق بالبند محل النظر، ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضم

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة  االثابت أن القرار محل الطعن جاء متفقً 

المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة 

فية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي الاستئنا

تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الشركة من أسباب للنعي على 

التصريح عن المشتريات الداخلية، وأن هذا خطأ  اه قد تم في بعض الأعوام سهوً القرار بالقول بأن ما يدعيه المكلف من أن

غير مقصود ويمكن تصحيحه من دام أن هناك ما يثبت ذلك، وأن التصنيفات في بعض الأعوام لبندي المشتريات 

 
ً

ن مثل هذا الادعاء المرسل في الأرقام لمطابقتها للدفاتر التجارية للمكلف، وذلك لأ  الداخلية والخارجية قد أحدثت تداخلا

لم يناقش ما يمكن أن تتقوض به القرينة الأقوى المنطبقة على حال المكلف بعد أن تم المصادقة على أرقام مبالغ تلك 

الاستيرادات من قبل الشركة، ومن ثم وجود مصادقة المراجع الخارجي للشركة على تلك البيانات بعد تدقيقها، وحيث 

فقد خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به كان الأمر كما ذكر، 

 بخصوص البند محل النظر.

( ريال سعودي، حيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف 2,376فيما يتعلق ببند ذمم دائنة بمبلغ )

صه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الابتدائي تبين بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة بخصو 

أن موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم الذمم الدائنة من الوعاء الزكوي، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في 

إيراد أي جديد، لأن في  الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن

ظر، تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار من مطاعن فيما يتعلق بالبند محل الن

مع  اما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن جاء متفقً 

ائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت الأسباب الس

بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو 

يرها دائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثالتعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه ال

على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما يدعيه المكلف من أسباب ودفوع لتحقيق طلبه بعدم إضافة مبالغ ذلك البند من 

تجارية  اائنة تشكل ذممً م، بالزعم بأن تلك الذمم الد2008م حتى 2005وعائه الزكوي للأعوام المرتبط بها ذلك البند من 

امين لا تدخل ضمن الوعاء الزكوي؛ لأنها متداولة ولم يحل عليها الحول في ضوء تحقق الهيئة من أن تلك المبالغ ثابتة في الع

في ذمة  ام، وبالتالي فإن وجودها ضمن حسابات المكلف يستلزم إضافتها للوعاء الزكوي باعتبارها ديونً 2006م و 2005

، وحيث لم يقدم المستأنف ضمن ما ذكره في أسباب استئنافه على هذا القرار ما يؤيد به طلبه في ضوء ما المكلف للغير

 
ً
لك ذلما يدعيه المستأنف في أقواله التي ضمنها لائحته الاستئنافية بخصوص هذا البند، فإن  اأثبته القرار الابتدائي خلاف

 د القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص البند محل النظر.يتقرر معه لدى الدائرة رفض استئناف المكلف، وتأيي

( ريال، حيث إنه بعد التأمل في مضمون الاستئناف المقدم من المكلف 34,906فيما يتعلق ببند زكاة مستحقة بمبلغ )

بتدائي تبين أن بخصوص هذا البند وما كان عليه رد الهيئة في شأنه، وحيث إنه بمراجعة الدائرة لما انتهى إليه القرار الا 

موضوع الخلاف يكمن في طلب المستأنف حسم مبلغ الزكاة المستحقة عليه، وعدم إضافتها إلى وعائه الزكوي، بالادعاء 

م، وحيث إن تلك 2007م و 2006م و 2002إضافته إلى وعائه عن الأعوام  اأن ذلك المبلغ المستحق كزكاة لا يصح شرعً 
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كلف كواجب يتعين إخراجه باعتباره المبلغ المحدد أداؤه عن كل عام في الأعوام محل الأموال وإن كانت متعلقة بذمة الم

 
ً

لدى المكلف، وأن تقدير المستحق الواجب دفعه  الخلاف، فإن ذلك لا ينفي أن مبالغ تلك المستحقات الزكوية تمثل أموالا

لحول عليها، فتأخر المكلف في إخراج مبلغ لا يتعارض مع إدخال تلك الأموال جميعها التي تكون لدى المكلف عند تمام ا

الزكاة لا ينفي وجود تلك الأموال لديه وتوجب احتسابها ضمن وعائه، وعليه خلصت الدائرة إلى تقرير رفض استئناف 

 المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به بخصوص البند محل النظر.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1437( لعام 5)من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم  قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 24,323,370قبول استئناف المكلف بخصوص بند الأصول الثابتة بمبلغ ) -1
ً

لجميع الأعوام، ونقض القرار  ( ريالا

الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، وتقرير احتساب الأصول الثابتة على نحو ما جاء به إقرار المستأنف، 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 1,473,637تعديل القرار الابتدائي بالأغلبية بخصوص بند مصاريف التأسيس بمبلغ ) -2
ً

جميع الأعوام، وذلك ل ( ريالا

م دون غيرها من 2001بتقرير حسم المصروفات المتعلقة برواتب العمالة التي ليست على كفالة الشركة لعام 

 المصروفات، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ذلك بتقرير ( ريال لجميع الأعوام، و 2,734,652تعديل القرار الابتدائي بخصوص بند فروقات الإهلاك البالغة ) -3

حسم الاستهلاكات المتعلقة ببند الأصول الثابتة دون الاستهلاكات المتعلقة ببند مصاريف التأسيس، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م حتى 2001( ريال سعودي، للأعوام من 28,497قبول استئناف المكلف بخصوص ببند مصروفات سيارات بمبلغ ) -4

صروفات السيارات على نحو ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من م، وتقرير حسم م2004

 نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير 2001( ريال سعودي، لعام 1,175قبول استئناف المكلف بخصوص بند مصروفات الكمبيوتر بمبلغ ) -5

و ما جاء في إقراره، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، حسم مصروفات الكمبيوتر على نح

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م حتى 2001...(، وتقرير حسم الرواتب عن الأعوام من ) ...قبول استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند راتب  -6

القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب م، على نحو ما جاء في إقرار المكلف، ونقض 2006

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( ريال سعودي، 6,229,063رفض استئناف المكلف بخصوص بند فروق استيراد وأرباح فروقات استيراد بمبلغ ) -7

 اب والحيثيات الواردة في هذا القرار.لجميع الأعوام، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسب

م، 2008م حتى 2005( ريال سعودي، للأعوام من 2,376رفض استئناف المكلف بخصوص بند ذمم دائنة بمبلغ ) -8

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م 2006م و2002( ريال سعودي، للأعوام 34,906زكاة مستحقة بمبلغ )رفض استئناف المكلف بخصوص بند  -9

 م، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2007و

 القرار
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 استئناف

 (IZD-2021-260القرار رقم )                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (Z-10010-2019الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدمامالدخل في مدينة 

 

 

 

 

 

 

للمدعية ...  اتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... )هوية وطنية رقم ...( بصــــفته مديرً  

م، الصادر عن الهيئة 2013)سجل تجاري رقم ...( بموجب عقد التأسيس، تضمنت اعتراضها على الربط الزكوي لعام 

( 5,405,243العامة للزكاة والدخل وينحصــــــــر اعتراضــــــــها في البنود الآتية: البند الأول: إيرادات غير مصــــــــرح عنها بمبلغ )

ويتم إعدادها والإشراف عليها ومراجعتها من قبل محاسب قانوني معتمد وأن  ريال: تدعي بأنها تمسك حسابات نظامية

( ريال: تدعي أنها قدمت 619,9773جميع المبالغ تم التصــــــــــــــريح عنها. البند الثاني: صــــــــــــــافي قيمة الأصــــــــــــــول الثابتة بمبلغ )

البند الثالث: مبالغ لم  خطاب مؤيد بمستندات للمدعى عليها بينت فيه أسباب التي تحول دون تسجل الأصول باسمها.

( ريال: تدعي أن الاســـــــــــــتثمار ليس بقصـــــــــــــد 5,95,260تحســـــــــــــم من الوعاء الزكوي والخاصـــــــــــــة ببند الاســـــــــــــتثمارات بمبلغ )

المرابحة، بل هي اســـــــــتثمارات منخفضـــــــــة المخاطر ومحتفظ بها لدى أحد البنوك المحلية كجزء من الضـــــــــمانات المقدمة 

نوحة للمدعية ويتم إثبات الأرباح الناتجة عنها في قائمة الدخل إن وجدت. البند للبنك مقابل التسهيلات المصرفية المم

ـــــداد مبلغ ) ـــــدادات لم يتم إثباتها: تدعي أنها قامت بســ م إيصـــــــال رقم 15/05/2014( ريال بتاريخ 00,200,000الرابع: ســ

.)...( 

عى عليها؛ أجابت بأنها ما يتعلق ببند: دائ دَّ
ُ
نون حال عليهم الحول: قبلت اعتراض المدعية. وبعرض لائحة الدعوى على الم

وفيما يتعلق ببند: صــــافي الأصــــول الثابتة: لم تقوم بحســــم صــــافي الأصــــول الثابتة من الوعاء الزكوي لكونها غير مســــجلة 

( من لائحـــة جبـــايـــة الزكــاـة. وفيمـــا يتعلق ببنـــد: 4( من المـــادة )ابـــاســــــــــــــم المـــدعيـــة، واســــــــــــــتنـــدت في إجرائهـــا إلى البنـــد )ثـــانيـــً 

ـــتثمــار في محفظــة بغرض 2013لاســــــــــــــتثمــارات لعــام ا ــ ــ ــ ــ ـــــاحــات في القوائم المــاليــة أن هــذا الاســـ ــ ــ ــ ــ م: ذكرت أنــه ورد في الإيضــ

( من المادة االمرابحة وبالتالي تعد من عروض التجارة التي تضــــاف إلى الوعاء الزكوي، واســــتندت في إجرائها إلى البند )ثانيً 

ـــــحة إجرائها. وفيما يتعلق ببند: إيرادات ( من لائحة جباية الزكاة. وفيما يتعلق ببن4) ـــــك بصــ ـــــددة: تتمســ د: الدفعات المســ

ـــــتندت في إجرائها إلى  ــ ــ ـــتندات المؤيدة لدعواها، واسـ ــ ــ ــ ـــــرح عنها: قامت برفض اعتراض المدعية لعدم تقديمها المسـ ــ ــ غير مصـ

 ( من لائحة جباية الزكاة.3الفقرة )

  238 رقمالمبدأ 

 تسقط غرامة التأخير بسقوط مبلغ الضريبة الذي كان سببا في فرضها لارتباطه بها.

 الوقائع:
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ـــ، عقدت الدائرة جلست14/04/1442وفي يوم الأحد الموافق  ــ ها عن بعد لنظر الدعوى، حضرها/ ... )هوية وطنية رقم هـــ

...(، بصفته ممثل للمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة 

ـــــر من يمثل المدعية ولم تبعث بعذر 17/10/1441للزكاة والدخل للشـــــــــــؤون القانونية برقم )...( وتاريخ  ــ ــ ــــ، لم يحضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

لتخلفها عن الحضــور رغم صــحة تبلغها بموعد الجلســة من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الضــريبية، 

( من قواعــد 20( من المــادة )2ممــا يعتبر معــه أنهــا أهــدرت حقهــا في الحضــــــــــــــور والمرافعــة،وبعــد الاطلاع على نص الفقرة )

 ة قررت الدائرة بالإجماع شطب الدعوى.عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبي

ـــــــــــــــــ، عقدت الدائرة جلســــتها عن بعد لنظر الدعوى، حضــــرها/ ... )هوية وطنية 21/08/1442وفي يوم الســــبت الموافق  هـ

رقم ...(، بصـــــــــفته مدير الشـــــــــركة بموجب عقد التأســـــــــيس، وحضـــــــــرها/ ... )هوية وطنية رقم ...(، بصـــــــــفته ممثل للمدعى 

ي فلزكاة والدخل، وبســـــــؤال الوكيل/ المدعي عن دعوى موكله/ دعواه، أجاب بأنها لا تخرج عمّا ورد عليها/ الهيئة العامة ل

ـــــريبية. وبمواجهة ممثل المدعى عليها بذلك، أجاب بأنه  الائحة الدعوى المودعة مســــــــــــــبقً  ــ ــ ــ لدى الأمانة العامة للجان الضـــ

الضـــريبية وعدم قبول أي مســـتندات جديدة مقدمة.  لدى الأمانة العامة للجان ايتمســـك برد المدعى عليها المودع مســـبقً 

وبســــــــــــــؤال الطرفـــان عمـــا إذا كــاـن لـــديهمـــا أقوال أخرى، أجـــابـــا بـــالنفي. وبنـــاءً عليـــه، قررت الـــدائرة قفـــل بـــاب المرافعـــة في 

 الدعوى للدراسة والمداولة.

 

 

 

هـ، ولائحته التنفيذية 14/03/1376( وتاريخ 17/28/577بعد الاطلاع على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي رقم )

هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة 01/06/1438( بتاريخ 2082الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )

 هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار 15/1/1425( وتاريخ 1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية 11/6/1425( وتاريخ 1535وزير المالية رقم )

 هـ. والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.21/4/1441( وتاريخ 26040الصادرة بالأمر الملكي رقم )

عية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل في شأن الربط الزكوي  من حيث دَّ
ُ
الشكل، لما كانت الم

م وحيث إن هذا النزاع من النزاعات الزكوية، فإنه يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل 2013لعام 

هـ، وحيث إن النظر في مثل 21/04/1441( وتاريخ26040لكي رقم )في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب الأمر الم

( من 22( من المادة)1إلى الفقرة ) امن تاريخ الإخطار به، استنادً  ا( يومً 60هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )

ـ التي نصت على أنه: ه01/06/1438( وتاريخ 2082اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه  ا"يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومً 

بموجب مذكره مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط، وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية 

 
ً

لم في اول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة"، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن إذا سُ  يكون الاعتراض مقبولا

م، فإن الدعوى تكون 07/04/2019م، وتقدمت باعتراضها في تاريخ 13/02/2019المدعية تبلغت بقرار الربط في تاريخ 

 
ً

 .قد استوفت أوضاعها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا

إنه بتأمل الدائرة للأوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات من حيث الموضوع، ف

م والمتمثل في البنود 2013ودفاع ودفوع، تبين للدائرة أن الخلاف يكمن في إصدار المدعى عليها الربط الزكوي لعام 

 الآتية:

 البند الأول: دائنون حال عليهم الحول:

 الأسباب
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هـ على 22/01/1435( وتاريخ 1( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/70وحيث نصت المادة )

أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير 

( من اللائحة التنفيذية 70( من المادة )1) ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، كما نصت الفقرة

هـ التي نصت على: "إذا حصل 19/05/1435( وتاريخ 39933لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )

الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن يكون أصل 

ص الدائرة، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى من اختصا

(  1الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه"، وحيث قبلت المدعى عليها طلب المدعية كما ورد في المذكرة الجوابية رقم )

ف على أنه: "تم قبول اعتراض المكلف لتقديم كشلى الأمانة العامة للجان الضريبية والمتضمن إالمقدمة من المدعى عليها 

ضافات والتسديدات وبالتالي يكون الرصيد الذي يضاف للوعاء فيه رصيد أول المدة والإ  اتحليلي بالدائنين موضحً 

م، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة إثبات انتهاء 2013( ريال لعام 2,681,272الزكوي الذي حال عليه الحول مبلغ )

 ف.الخلا 

 البند الثاني: صافي الأصول الثابتة:

يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بحسم قيمة الأراض ي من صافي الأصول، في حين دفعت المدعى 

عليها أنه لم يتم حسم صافي الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي بعد استبعاد الأراض ي غير المملوكة للمدعية لكونها غير 

هـ على أنه: "تقوم بعض الشركات 09/03/1424( وتاريخ 22644مسجلة باسمها، وحيث نصت الفتوى الشرعية رقم )

بشراء بعض العقارات أو السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا تتمكن في نهاية السنة المالية 

غم أنها تستخدم بأغراض الشركة، هل يتم خصم هذه لها من نقل ملكية هذه العقارات أو الأصول باسم الشركة ر 

بأن واقعة الشراء قد تمت  االأصول من الوعاء الزكوي لهذه الشركة سواء نقلت الملكية باسم الشركة أو لم تنقل ؟ علمً 

ت . الجواب: ما تشتريه الشركة من العقارات والسياراةبموجب عقود نظامية وإن الشركة تستخدم هذه الأصول المشترا

وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاة ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته وما لم 

( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة 4( من المادة )1تنقل إذ لا أثر لذلك في ثبوت الملك"، كما نصت الفقرة )

الأصول الثابتة وتشمل  -1ه ـعلى أنه: "يحسم من الوعاء الزكوي الآتي:01/06/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

ما يأتي: صافي قيمة الأصول الثابتة )أصول القنية( وأي دفعات لشراء أصول ثابتة، وقيمة قطع الغيار غير المعدة للبيع، 

وأن تكون مستخدمة  –الملكية  مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل –ويشترط أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف 

هـ على أسلوب حسم قيمة الأراض ي 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من التعميم رقم )18في النشاط"، كما نصت لفقرة )

ضمن الأصول الثابتة من وعاء الزكاة أن: "تقرر المصلحة استمرار العمل بالتعليمات الخاصة بحسم قيمة الأراض ي 

الزكاة باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصة، مع ملاحظة الحالات التالية:  المسجلة باسم الشركاء من وعاء

إذا كانت الأراض ي المسجلة باسم أحد الشركاء مقدمة منه كحصة عينية ضمن رأس مال الشركة وهذه الأراض ي  -أ

احب الأرض المسجلة إذا كان الحساب الجاري الدائن للشريك ص -مستغلة في نشاط الشركة وتحسم من الوعاء. ب

باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء بالكامل أما في حالة عدم التغطية بالكامل فلا يحسم منها إلا في حدود 

( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة 20( من المادة )3رص ي الحساب الجاري الدائن"، كما نصت الفقرة )

هـ على أنه: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من 01/06/1438اريخ ( وت2082بالقرار الوزاري رقم )

بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة 

وجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا ل

المدعية لم تقدم المستندات التي تثبت  حيث إنوالحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها"، وبناء على ما تقدم، و 

على أن الأرض التي تطالب بحسمها مستخدمة في النشاط أو جاري نقل ملكيتها من الشريك المؤسس )المتوفى( أو بعض 
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لى المدعية، كما أن المدعية لم تذكر الأسباب التي حالت دون نقل الملكية، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة الشركاء إ

 رفض اعترض المدعية.

 البند الثالث: الاستثمارات:

يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بحسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعى 

د من يها أنه بعد الرجوع إلى الإيضاحات في القوائم المالية اتضح انها استثمارات في محفظة بغرض المرابحة وبالتالي تععل

هـ على أنه: 20/01/1418( وتاريخ 19382لى الوعاء الزكوي، وحيث نصت الفتوى الشرعية )إعروض التجارة تضاف 

لحول دة للبيع، أما إذا كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام ا"أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير مع

ة ( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر 4ج( من المادة )/4مع أرباحها كسائر عروض التجارة"، كما نصت الفقرة )

داخلية أو  –الاستثمارات هـ على أنه: "في كل الأحوال إذا كانت 01/06/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

في سندات او صكوك أو عملات أو ودائع أو معاملات آجلة فلا تحسم من الوعاء سواءً أكانت قصيرة الأجل أم  -خارجية

 
ً
هـ على أنه: "لا يحسم من  28/04/1428( وتاريخ 1005( من القرار الوزاري رقم )اطوية الأجل"، كما نص البند )ثالث

أو في سندات بغض  افي معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديونً  –داخلي أو خارجي  –أي استثمار الوعاء الزكوي للمكلف 

( من معيار المحاسبة عن الاستثمار 139ومهما كانت مدة ذلك الاستثمار"، كما نصت الفقرة ) ،النظر عن المصدر لها

( 5/2/5بين القانونيين بموجب القرار رقم )في الأوراق المالية المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاس

الية أ ـ الأوراق الم :هـ على أنه: "هناك نوعان أساسيان من الأوراق المالية يتم الاستثمار فيهما وهما11/09/1419وتاريخ 

و أمتازة( هي أوراق مالية تمثل الحق في المشاركة في ملكية المنشأة )مثل الأسهم العادية أو الم :التي تمثل حقوق ملكية

 تمثل الحق في الحصول على هذه المشاركة أو التخلص منها بسعر محدد مسبقا. ب ـ الأوراق المالية التي تمثل ديونا على

 الغير: هي الأدوات المالية التي يتم إصدارها عند عقد القروض بين المقترضين والمقرضين )المستثمرين(، وأهم أشكالها

لتي تصدرها الشركات، وأدوات الدين الأخرى التي ينطبق عليها التعريف السابق السندات الحكومية، والسندات ا

للأوراق المالية. ولا يتضمن هذا التعريف المبالغ القابلة للتحصيل، التي لا تصدر عنها أوراق مالية يمكن بيعها 

على ما تقدم، وبالرجوع إلى  للمستثمرين، مثل حسابات المدينين، وتسهيلات سداد الأقساط والقروض العقارية"، وبناء

القوائم المالية للمدعية اتضح أنها استثمارات في أوراق مالية )استثمارات منخفضة المخاطر مقيدة بالتكلفة بغرض 

حيث المرابحة محتفظ بها لدى أحد البنوك المحلية كجزء من الضمانات المقدمة للبنك مقابل التسهيلات المصرفية( و 

للمدعية على البنك، وهي مملوكة للمدعية ولا تعد من الأموال الخاضعة  ادى البنوك تمثل دينً هذه الاستثمارات ل إن

 للزكاة عند محاسبة البنك عن هذه الودائع، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية.

 البند الرابع: الدفعات المسددة:

تمثل بعدم حسم الدفعات المسددة، في حين دفعت المدعى عليها أن يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها الم

الدفعات المسددة ظهرت في كشف حساب المدعية ومأخوذة بعين الاعتبار عند حساب الزكاة المستحقة، وحيث نصت 

ريخ ( وتا2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )20( من المادة )3الفقرة )

هـ على أنه: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، 01/06/1438

وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل 

حة جهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاالمكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا لو 

ا حسم لها"، وبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها لم تستفيد من المبالغ المسددة، وعليه فلا يحق له

 المدعية.المبالغ التي تطالب بها، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة رفض اعتراض 

 البند الخامس: إيرادات غير مصرح عنها:
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م بمبلغ 2013يكمن اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بإضافة إيرادات غير مصرح عنها لعام 

ي ( ريال إلى صافي الربح، في حين دفعت المدعى عليها أنه تم إضافة هذه الإيرادات غير المصرح عنها إلى صاف5،405،242)

( من نظام الدفاتر التجارية الصادر 9الربح لعدم تقديم المدعية المستندات المؤيدة لوجهة نظرها، وحيث نصت المادة )

ي هـ على أنه: "على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها ف17/12/1409( وتاريخ 61بالمرسوم الملكي رقم )م/

 (3ر إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل"، كما نصت الفقرة )هذا النظام والمراسلات والمستندات المشا

على  هـ01/06/1438( وتاريخ 2082( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والصادرة بقرار وزير المالية رقم )20من المادة )

 أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه أنه: "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات

من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام 

ى لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها"، وبناء عل ابربط تقديري وفقً 

 ( من9المدعية لم تقدم المستندات التي كان من المفترض أن تحتفظ بها بناء على ما ورد في المادة ) حيث إنتقدم، و ما 

 نظام الدفاتر التجارية والمحددة بعشر سنوات، الأمر الذي يتعين معه لدى الدائرة رفض اعتراض المدعية.

 

 

 

 ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي: 

 ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 2013اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند دائنون حال عليها الحول لعام  -

ـــخة القرار، ولأطراف  اموعدً  ابحق الطرفين، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومً  اصــــــــــــــدر هذا القرار حضــــــــــــــوريً  ــ ــ ــ ــ ـــلم نســـ ــ ــ ــ ــ لتســـ

من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتســــــلمه، بحيث يصــــــبح  ا( ثلاثين يومً 30الدعوى طلب اســــــتئنافه حســــــب النظام خلال )

 وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. انهائيً 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 (IR-2021-7القرار رقم )                                                                       اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-19الصادر في الاستئناف رقم )         الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

  

 

المصدر الأصلي والمعتبر للمعلومات التي يجب أن يتضمنها الربط والاعتراض هو الإقرار الضريبي أو القوائم المالية التي 

 حمل عليها المصروف. 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 19/01/2021هـ الموافق 06/06/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض،  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ فرع بنك ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 08/01/1438وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

م، 2010م إلى 2007الصادر في دعوى الربط الضريبي للأعوام من  هـ،1437( لعام 30)الابتدائية الثانية بالرياض، رقم 

 المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

حية الشكلية م من النا2010م إلى 2007قبول اعتراض المكلف/ فرع بنك ... على الربط الضريبي للأعوام من  أولا

 للحيثيات الواردة في القرار.

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 م للحيثيات الواردة في القرار.2008رفض اعتراض المكلف على التأمينات الاجتماعية لعام  -1

 م للحيثيات الواردة في القرار.2008انتهاء الخلاف بشأن مصاريف التأمين على موظفي البحرين لعام  -2

 م للحيثيات الواردة في القرار.2007بالأغلبية على مصاريف التأمين لعام رفض اعتراض المكلف  -3

 رفض اعتراض المكلف على ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة إلى بنوك خارجية للحيثيات الواردة في القرار. -4

 رفض اعتراض المكلف على غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع للحيثيات الواردة في القرار. -5

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )فرع بنك ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يعترض على الهيئة في إصدارها لقرار الربط الضريبي عن الأعوام محل الاعتراض بعد مض ي المدة النظامية 

هـ الموافق 14/4/1436ظام ضريبة الدخل، حيث يفيد أن قرار الربط صدر في ن من نتيالمقررة في المادة الخامسة والس

م الموافق 30/4/2010م، وهو 2009م بعد مرور خمس سنوات على الأجل النظامي لتقديم الإقرار عن عام 3/2/2015

إضافة مبلغ م"، فإن اللجنة أيدت الهيئة في 2008هـ. وأما بخصوص بند "التأمينات الاجتماعية لعام 16/05/1431

( ريال إلى الوعاء الضريبي لعدم كفاية المستندات بالرغم من توفير كافة المستندات أمام اللجنة سواءً أكانت 450,611)

شهادة التأمينات الاجتماعية أو البيانات المقدمة من فرع البنك، وأضاف بأن إجمالي الأجور والرواتب المحملة على 

  239المبدأ رقم 

٣٣١٣٣١ 

 الوقائع:
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( ريال، وأن الأجور غير الخاضعة 8,906,231ال منها أجور خاضعة للتأمينات تبلغ )( ري17,312,060الحسابات يبلغ )

( ريال، وأن هذه الرواتب تشتمل على مبلغ التأمينات 8,405,829التي تم تقديم شهادة المحاسب القانوني بشأنها تبلغ )

الذي هو دون مبلغ التأمينات ( ريال، و 620,046الاجتماعية الذي تم قيده كمصروف على حسابات العام والبالغ )

( ريال، والذي يؤكد على عدم تحميل المصروفات بغير ما ورد في 630,844الاجتماعية الوارد ضمن مذكرة الهيئة البالغ )

( ريال الوارد في مذكرة الهيئة الناتج عن المقارنة 1,081,455شهادة التأمينات الاجتماعية، وأضاف كذلك بأن مبلغ )

قدم من
ُ
( ريال نتج عنه فرق يبلغ 630,844للشهادة هو ) اه وبين الوارد في شهادة التأمينات الاجتماعية وفقً بين الم

( ريال أضافته الهيئة، حيث يفيد بأنه يمثل قسط التأمينات الشهري الذي يقوم الحاسب الآلي باحتسابه 450,611)

صاحب العمل وحصة العامل. وأما بخصوص  للرواتب الشهرية الخاضعة لنظام التأمينات، والذي يشمل حصةطبقًا 

م"، فإن اللجنة أيدت الهيئة في رفض حسم هذه المصاريف لعدم استيفائها للضوابط 2007بند "مصاريف التأمين لعام 

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وأفاد بأن هذه 8المنصوص عليها في الفقرة رقم )

عار إلى فرع البنك بالمملكة العربية المصاريف تخص 
ُ
التأمينات الاجتماعية البحرينية حتى يتمكن الموظف البحريني الم

السعودية من الاستمرار في المحافظة على وظيفته وراتبه التقاعدي فيما بعد عند عودته إلى البحرين وتقاعده، وأضاف 

دفع داخل المملكة العربية السعودية في حساب خاص
ُ
بالبنك ... التجاري حيث يتولى تحويلها إلى تأمينات البحرين  بأنها ت

للاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة باستيفاء التأمينات من موظفي الدولة الذين  اوذلك وفقً 

جتماعية يعملون في الدولة الخليجية الأخرى، وأفاد كذلك بإرفاق خطاب صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الا 

السعودية موجه إلى أحد الشركات السعودية تشير فيه إلى مطالبة تأمينات البحرين بسداد التأمينات الاجتماعية على 

أحد الموظفين البحرينيين العاملين في السعودية. وأما بخصوص بند "ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة إلى بنوك 

ي فرض ضريبة الاستقطاع على هذه المبالغ، وأسست قراراها محل الطعن بناءً على خارجية"، فإن اللجنة أيدت الهيئة ف

للقرار الوزاري الصادر  اعدم تقديم بيان بهذه العمليات مصادق عليه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وفقً 

الهيئة عليها ضريبة  هـ، وأفاد بأن هذه المبالغ الواردة في الربط التي فرضت18/05/1435( وتاريخ 1776برقم )

الاستقطاع لا تمثل عوائد قروض أو عمولات فهي عبارة عن مصروفات بنكية عادية، وأضاف بأن اللجنة مصدرة القرار 

لم تتصدى لما ورد في مذكرة الاعتراض الإلحاقية المقدمة أثناء جلسة الاستماع، والتي تضمنت أن اتفاقية منع الازدواج 

ملكة العربية السعودية وفرنسا تعفي هذه العمليات من الخضوع للضريبة لأن فرع بنك ... في الضريبي المبرمة بين الم

البحرين يعتبر مقيم لأغراض الضريبة في فرنسا وذلك لكون المركز الرئيس ي للبنك في فرنسا، وأفاد بأن الهيئة أكدت في 

أن الدخل الناتج عن الفوائد الذي يحصل عليه  هـ، على29/05/1437خطابها الموجه إليهم والصادر برقم )...( وتاريخ 

في البحرين من مصدر في المملكة العربية السعودية لا يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية ك )...( فرع البن

لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. وأما بخصوص بند "غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع"، فأسس  اوفقً 

اعتراضه بناءً على أن هذه الغرامات تتعلق بخلاف فني حول صحة فرض ضريبة الاستقطاع على هذه المصاريف، 

 لنزاع محل النظر.ويطلب عدم احتساب أي غرامة تأخير إلا من تاريخ صدور قرار نهائي في ا

هـ، تضمنت 02/04/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فقد ورد للدائرة مذكرة إلحاقية من المكلف بتاريخ 

 جوابية من الهيئة بتاريخ  اتأكيدً 
ً
لى هـ للرد ع23/05/1442على ما ورد في مذكرته الاستئنافية. كما ورد للدائرة مذكرة

موضوع الاستئناف، حيث أكدت على تمسكها بصحة وسلامة إجراءاتها في التعامل مع البنود المستأنف عليها، وبالتالي 

ات الواردة فيه والمؤيدة لصحة ما أجرته الهيئة من ربط على تأييد قرار اللجنة الذي تتمسك الهيئة به وبالحيثي

 المستأنف، وأن ما أثارته الشركة المكلفة لم يخرج عما سبق وقدمته أمام اللجنة مصدرة القرار، وقد أجابت عنه الهيئة

  في حينه.
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لقضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف ا

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

دة خمس ومن حيث الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )إصدار قرار الربط الضريبي بعد مض ي م

سنوات(، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وبعد الرجوع إلى 

( من المادة الخامسة والستين من نظام ضريبة الدخل التي تعطي الهيئة الحق في إجراء أو تعديل الربط 1الفقرة رقم )

وات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنوات الضريبي الضريبي في أي وقت بعد انتهاء الخمس سن

على ذلك، وحيث تبين من القرار الابتدائي أن المكلف قد قدم اعتراضه على عدد من البنود  اإذا وافق المكلف خطيً 

لمسموح لها خلاله بالربط على المتعلقة بالربط الزكوي على السنوات التي ربطت عليها الهيئة بعد انتهاء الأجل النظامي ا

المكلف، مما تستدل معه الدائرة بالأغلبية على عدم ممارسة المكلف لحقه في الاعتراض على إجراء الربط الضريبي بعد 

مرور الخمس سنوات الواردة في نظام ضريبة الدخل، وحيث إن هذا الدفع يعد أحد الدفوع الشكلية والغير متعلقة 

ستوجب معه دفع المكلف به أمام اللجنة التي نظرت محل النزاع ابتداءً، وحيث إن القرار محل بالنظام العام، مما ي

الطعن لم يتناول في حيثياته وأسبابه هذا الدفع، كما أن مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف وكذلك مذكرته 

بتداءً، بالرغم من إمهال الدائرة له مدة الإلحاقية لم تتضمن الإشارة إلى سبق تقديمه لهذا الدفع للجنة الابتدائية ا

( من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف 186كافية لذلك، وحيث نصّت المادة )

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"؛ وبناء عليه فقد خلصت الدائرة بالأغلبية إلى تقرير صرف النظر عن 

 .ذا البند والاعتراض عليهبحث ه

م(، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية 2008وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )التأمينات الاجتماعية لعام 

وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، تبين أن المكلف يعترض على إضافة هذا المصروف إلى الوعاء 

م بجزء من التأمينات الاجتماعية المحملة على الحسابات 2008أنه تم تعديل أرباح عام الضريبي، بينما ترى الهيئة 

، وأضافت المحمل بالزيادة على اللنسب المعتمدة نظامً  ابالزيادة، وقامت الهيئة باحتساب التأمينات الاجتماعية طبقً 

للائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. وحيث ( من ا9( من المادة )1لأحكام الفقرة )ج( من البند ) اأرباح العام تطبيقً 

إنه بعد تأمل الدائرة لوجهة نظر الطرفين، والحيثيات التي بنت اللجنة الابتدائية قراراها عليها فقد تبين أن الهيئة 

اعتمدت في إجرائها على معلومات التحويل البنكي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولم يكن مصدر معلوماتها الإقرار 

الضريبي أو القوائم المالية التي يدفع المكلف بأن المصروف المحمل على حساباته هو المبلغ الذي توصلت إليه الهيئة من 

غير زيادة، كما تبين للدائرة أن اللجنة الابتدائية قد بنت قرارها برفض اعتراض المكلف على عدم كفاية المستندات من 

لمكلف أن يقدمها للجنة، مما يتقرر في قناعة الدائرة صحة استئناف المكلف فيما غير بيان  للمستندات التي كان ينبغي ل

يتعلق بسلامة محاسبته عن التأمينات الاجتماعية للعام محل الخلاف إذ لم يتبين للدائرة ولم تثبت الهيئة أن المكلف 

ع به الهيئة من اعتمادها على معلومات قد حمل المبلغ على قوائمه المالية أو ضمنه في إقراره، ولا ينال من ذلك ما تدف

 الأسباب
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التحويل البنكي، والتي تشمل في العادة كل من حصة المكلف وحصة العامل؛ وعليه خلصت الدائرة إلى قبول استئناف 

 المكلف بالأغلبية ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به في هذا الخصوص.

م(، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما 2007لعام وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )مصاريف التأمين 

احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، تبين أن المكلف يؤكد على أن هذه المصاريف تخص التأمينات 

عار إلى فرع البنك بالمملكة العربية السعودية من الاستمرار 
ُ
ي فالاجتماعية البحرينية حتى يتمكن الموظف البحريني الم

المحافظة على وظيفته وراتبه التقاعدي عند عودته إلى البحرين وتقاعده، وعلى أنها تدفع داخل المملكة العربية 

ن للاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاو  االسعودية في حساب خاص بالبنك ...يتولى تحويلها إلى تأمينات البحرين وفقً 

في الدولة الذين يعملون في الدولة الخليجية الأخرى، بينما ترى الهيئة الخليجي الخاصة باستيفاء التأمينات من موظ

أن هذه المصاريف تمثل قيمة ضمان اجتماعي يخص الموظفين البحرينيين الذي يعملون لدى فرع المملكة وهو ليس من 

لتنفيذية لنظام ضريبة ( من المادة التاسعة من اللائحة ا8لما نصت عليه الفقرة رقم ) االمصاريف الواجبة الحسم وفقً 

الدخل. وبرجوع الدائرة إلى النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

هـ، تبين 26/11/1426( بتاريخ 63العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

كة عة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينيين الذين يعملون في فرع المكلف في الممللها أن المبالغ المدفو 

 
ً
 لانطباق  االعربية السعودية مصروف

ً
جائز الحسم بموجب أحكام اللائحة التي استندت عليها الهيئة، وذلك نتيجة

قة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الشروط التي قررها النظام الموحد، وبالتالي اتساق النصوص ذات العلا

الدخل مع تلك الواردة في النظام الموحد والساري خلال السنة الضريبية محل الاعتراض، في تقرير جوازيه حسم هذه 

المبالغ على اعتبارها كمساهمة من صاحب العمل لصالح الموظف، مما تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف 

بية وتقرير أحقيته في حسم تلك المصروفات من ربح العام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بالأغل

 .في هذا الخصوص

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة إلى بنوك خارجية(، فإنه بعد 

وما جاء في لائحة الاستئناف، تبين أن المكلف يعترض بناءً على أن هذه  الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق،

المبالغ لا تمثل عوائد قروض أو عمولات فهي مصروفات بنكية عادية، وأن اللجنة مصدرة القرار لم تتصدى لما ورد في 

برمة بين المملكة العربية مذكرة الاعتراض الإلحاقية المقدمة اثناء الجلسة من أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي الم

السعودية وفرنسا تعفي هذه العمليات من الخضوع، لأن فرع بنك ... في البحرين يعد مقيمًا لأغراض الضريبة في فرنسا 

لكون المركز الرئيس ي للبنك في فرنسا، وأن الهيئة أكدت لهم في خطابها الموجه إليهم، والصادر برقم )...( وتاريخ 

في البحرين من مصدر في المملكة )...( أن الدخل الناتج عن الفوائد الذي يحصل عليه فرع البنك هـ على 29/05/1437

لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية، بينما تؤكد  االعربية السعودية لا يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقً 

ن، وليس إلى البنك في فرنسا، ولا تنطبق عليها أحكام اتفاقية الهيئة على أن هذه الفوائد مدفوعة إلى بنك ... في البحري

منع الازدواج الضريبي المبرمة مع فرنسا. وحيث تبين للدائرة بعد الرجوع إلى قرار اللجنة الابتدائية في البند محل 

اقية منع الازدواج الاعتراض، أن اللجنة لم تتناول طلب المكلف الأصلي المتحدد بخضوع ما قامت الهيئة باحتسابه لاتف

الضريبي مع فرنسا، وتجاوز أسباب القرار ذلك، وتناول في حيثياته للقرار الوزاري المتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإخضاع 

المبالغ المودعة لضريبة الاستقطاع، وحيث لم يتناول القرار الابتدائي جوهر النزاع المتمثل في مدى انطباق اتفاقية منع 

ريبي مع فرنسا على الفوائد المدفوعة إلى البنوك الخارجية، قررت الدائرة إلغاء القرار محل الاستئناف الازدواج الض

بشأن هذا البند، وإحالة القضية إلى الدائرة الثانية لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض لنظرها من جديد، 
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، الأمر الذي يجعل الخلاف غير منته  فيه على نحو لعدم الفصل في الطلب الأصلي للمكلف ضمن القرار محل الطعن

 .ما قض ى به منطوق ذلك القرار

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن )غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع(، وحيث ألغت الدائرة القرار 

في تقرير اللجنة  اسببً المتعلق ببند "ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة إلى البنوك الخارجية"، والذي كان 

انية الابتدائية فرض الغرامة محل النزاع، مما يستتبع معه إلغاء قرار اللجنة المتعلق بالغرامة وإحالته إلى الدائرة الث

لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض للنظر فيه في ضوء ما تخلص إليه بشأن البند المتعلق بمدى انطباق 

 .الضريبي مع فرنسا على الفوائد المدفوعة إلى البنوك الخارجية اتفاقية منع الازدواج

 

  

 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ فرع بنك ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد قرار لجنة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1437( لعام 30الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض، رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

مض ي مدة خمس  صرف النظر عن استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند )إصدار قرار الربط الضريبي بعد -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. اسنوات(، وفقً 

م(، ونقض القرار الابتدائي فيما 2008قبول استئناف المكلف بالأغلبية بخصوص بند )التأمينات الاجتماعية لعام  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. اقض ى به بهذا الشأن، وفقً 

م(، ونقض القرار الابتدائي فيما 2007بالأغلبية بخصوص بند )مصاريف التأمين لعام قبول استئناف المكلف  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. اقض ى به بهذا الشأن، وفقً 

إلغاء القرار الابتدائي المتعلق ببند )ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة إلى بنوك خارجية(، وإحالة القضية  -4

للأسباب والحيثيات  ائرة الثانية لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في الرياض لنظرها من جديد، وفقً إلى الدا

 .الواردة في هذا القرار

إلغاء القرار الابتدائي المتعلق ببند )غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع(، وإحالة القضية إلى الدائرة الثانية  -5

الرياض لنظرها من جديد في ضوء ما تخلص إليه بشأن البند المتعلق بمدى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في 

للأسباب  اانطباق اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع فرنسا على الفوائد المدفوعة إلى البنوك الخارجية، وفقً 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 (IR-2020-1القرار رقم )                                                                       اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1484الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤلفة هـ، اجتمعت 27/05/1439الثلاثاء تاريخ  إنه في يوم 
ُ
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل الم

ن من نظام قرة )ب( من المادة السابعة والستيهـ بناء على الف 23/12/1439( وتاريخ 65474بموجب الأمر الملكي رقم )

( وتاريخ 113الملكي رقم )م/هـ والمعدل بالمرسوم 15/1/1425( وتاريخ 1ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ من/ مؤسسة 27/05/1439في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438

وتاريخ  12سجل تجاري رقم )...( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالرياض رقم  ... بموجب

( المقامة من المستأنف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، I-2018-1484لدعوى رقم )هـ الصادر في ا20/04/1439

 والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 قبول اعتراض المكلف/ مؤسسة ...، من الناحية الشكلية للحيثيات الواردة في القرار. أولا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 . %15د الضريبة التقديرية بنسبة رفض اعتراض المكلف على بن -1

 .2009رفض اعتراض المكلف على بند غرامة تقديم الإقرار لعام  -2

 خفاء.رفض اعتراض المكلف على بند غرامة الإ   -3

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير.  -4

 
ً

فقد تقدمت إلى الدائرة  للتكرار، الدى المدعية )مؤسسة ...( والذي نحيل إلى وقائعه منعً  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:

 .%15ول: الضريبة التقديرية بنسبة البند الأ   -

 240المبدأ رقم 

مؤاخذة المكلف بنتيجة الربط التقديري إذا قدم إقراره على أساس حسابات نظامية من غير اعتراض من جانب  لا يمكن

الهيئة خلال وقت معقول بعد تقديم تلك الإقرارات، وبناء عليه فإن غرامة التأخير على فروقات الضريبة بموجب 

لدى المكلف في تاريخ تقديمه لإقراراته، وهذا يتفق مع الربط التقديري تكون من تاريخ هذا الربط الذي لم يكن معلوما 

القواعد الشرعية والنظامية كالقاعدة الشرعية التي تقض ي بأنه "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، 

 معلوم له علما يحمله على امتثاله.

 الوقائع:
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أن المؤسسة كانت تعمل خلال سبع سنوات بأوراق وسجلات وسندات نظامية وتم إتلافها بعد شطب السجل وانتهاء مدة 

، اوتسفير العمال وتسليم العقار لصاحبه. كما أن طلب الهيئة جاء متأخرً عقد إيجار المؤسسة وقد تم إغلاق المؤسسة 

 
ً
من الهيئة فالمفروض من الهيئة أن تطلب  اإداريً  اإذ تمت المطالبة بالأوراق بعد إغلاق المؤسسة بأربعة شهور وهذا خط

ا كان بالإمكان الحصول هذه الأشياء بالوقت الذي تم فيه تسليم خطاب الشطب للمؤسسة وإقرار آخر سنة وفي حينه

  اسنوات يعتبر أيضً  7على هذه السجلات والأوراق، كما أن عدم متابعة الهيئة للمؤسسة خلال 
ً
حيث لم تقم  اإداريً  اخط

 بأي زيارة مفاجئة لهــــا لمتابعة مدى مصداقية العمل فيها فالأوراق كانت موجودة والمحاسب موجود، كما أنه في كل سنة

تثبت دفع الضريبة السنوية وبناءً على هذه الشهادات كان يتم تجديد السجل التجاري والترخيص، لذا  كنا نستلم شهادة

على الهيئة لكي تقوم باحتساب الوعاء الضريبي بشكل عادل أن تقوم بإجراء فحص  ميداني مفاجئ  لمتابعة  اكان لزامً 

موجودة وبالإمكان متابعتها ومناقشتها مع المحاسب حتى  مصداقية العمل ولا يُترك الأمر حتى النهاية فكل الأوراق كانت

يتم قياسه وتسجيله، وعليه فإن المؤسسة تتمسك بصحة أقوالها وترفض ما  يللحدث المالي الذ انظاميً  اتكون ســــــــندً 

 تتمسك بــه الهيئة العامة للزكاة والدخل من ادعاءات.

 م.2009البند الثاني: غرامة عدم تقديم الإقرار لعام  -

من  %1( وفرضت غرامة مقدارها 60و( للمادة ) –د  –ب  -هيئة الزكاة تدعي أن المكلف لم يتقيد بأحكام الفقرات )أ

ـــه و 60إجمالي الإيرادات وذلك لمخالفة الفقرة )أ( للمادة )  افقً ( والتي تنص: )على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمـ

يم لمميز عليه وتسديد الضريبة بموجبه إلى الهيئة كما أن الفقرة )ب( تنــص أنـه يجب تقدللنموذج المعتمد وتدوين رقمه  ا

للنموذج المعتمد ولم يوجد عليه ما يستحق  ايوم، فالواقع أن المؤسسة قدمت الإقرار في موعده ووفقً  120الإقرار خلال 

م حتى 07/09/2009شهور من تاريخ  3ة( عبارة عن الضريبة إذ إن الإقرار المقدم للهيئة لا يوجد به إيرادات )سنة قصير 

م هو يــــــوم صدور الترخيص ولا توجد إيرادات ولا عمل ولا عمال )مرحلة تأسيس( 07/09/2009م وأن يوم 31/12/2009

ليها م هي على نفس النموذج وبنفس الرقم المميز فلماذا تم استلامها ومحاسبتنا ع2011م و 2010كما أن الإقــرارات لعام 

وتسليمنا شــهادات عنها؟ لذا فإنني اعترض على قرار الهيئة وقرار اللجنة الضريبية والمؤسسة تتمسك بوجهة نظرها 

ـــر الهيئة في هذا الشأن. ـــ  وترفض وجهـــة نظـ

 البند الثالث: غرامة الإخفاء. -

لا وجود لها والحقيقة أن جميع  ترى الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المؤسسة قدمت حسابات وأن هذه الحسابات

ودون تأخير وإذا كان  االحسابات والإقرارات المقدمة كانت نظامية عن طريق محاسب ومكتب قانوني وتم تسديــدها سنويً 

 هناك شك وعـــــدم مصداقية فيما تم تقديمه لهيئة الزكاة فإنه كان بالإمكان عمل زيارات ميدانية مفاجئة خلال السنوات

ــــــع السبع و  الاطلاع على كل ش يء فالمؤسسة لم تخف أي  معلومات ولم تعمل في أي مجال غير مجالها ولم تتهرب من دفــ

 الضريبة السنوية وأن المكتب المحاسبي الذي يصدر القوائم المالية يرفض عملها بدون مستندات رسمية يعتمد عليها.

م عقدت الدائرة جلستها لنظر الاستئناف المقدم، وبالنداء 29/01/2020ه ـالموافق 04/06/1441وفي يوم الأربعاء بتاريخ 

على الخصوم حضر: السيد/ ...، هوية مقيم رقم )...(، بصفته صاحب المؤسسة، ولم يحضر ممثل الهيئة. وبسؤال 

 
ً
تحمل أسباب  لما قدمه من مذكرة بهذا الشأن، فأجاب بأن المذكرة المقدمة االمستأنف حول أسباب طعنه على القرار خلاف

الطعن على القرار وأؤكد أن معنى استلامي الشهادة بالربط الزكوي عن العام يؤدي إلى انتهاء ماله علاقة بالعام الزكوي 

محل الربط الذي صدرت عنه الشهادة من قبل الهيئة نفسها وبالتالي لا يوجد سبب صحيح لإعادة فتح الربط وإجراء 

حفاظ على المستندات التي تثبت سلامة موقفي طيلة تلك الأعوام السابقة التي صدرت بها وإلزامي بال اجزافيً  اذلك تقديرً 

قدم قبل إغلاق المؤسسة كما أن الغرامة المفروضة 
ُ
الشهادات. وكان الأولى إن كان هناك ملاحظات على تلك الربوط أن ت

رار إلى فرع المصلحة بالرياض. وبسؤال م تخالف الواقع بالنظر إلى تقديمي الإق2009على عدم تقديم الإقرار لعام 
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المستأنِف عما يود أن يُضيفه على ما كان من طلبات له، فأجاب بأن طلبه يتمثل في إلغاء الغرامات المرتبطة بإعادة فتح 

 الربوط التي قض ى بها القرار محل الاستئناف.

فيها بعد النظر والتأمل. وقد قامت الدائرة  وأقفل المحضر على ذلك وقررت الدائرة استكمال التداول في القضية والبت 

بالطلب من الهيئة الإجابة عن مذكرة المستأنف بخصوص أسباب اعتراضه على القرار وما أدلى به من أقوال أمامها فوردت 

إجابتهم بمذكرة مرفوعة للدائرة تضمنت ما ملخصه أن الهيئة ترفض أسباب الاعتراض على الربط الضريبي التقديري 

لأن الهيئة استخدمت حقها الذي كفله لها النظام بإجراء الربط التقديري عند غياب المعلومات والوثائق  وذلك

والمستندات التي يتأكد بها صحة إقرار المكلف وهو ما أقدمت عليه الهيئة في تعاملها مع المكلف، خصوصا بعد ملاحظتها 

 اته. وأما بشأن الغرامات الخاصة بـ)الإخفاء والتأخير في تقديمعدم وجود الدفاتر والسجلات المحاسبية للتأكد من إقرار 

م وغرامة التأخير عن الضريبة المستحقة بعد تقديرها( فإنها جاءت متفقة مع صحيح تطبيق 2009الإقرار عن العام 

تقديمه م فإن المكلف لم يثبت بمستند صحيح 2009النظام في هذه الأحوال. وبخصوص عدم تقديم الإقرار عن العام 

 لوجهة امما يدل على تأخره في تقديم الإقرار بالشكل الصحيح. وقد قدمت الهيئة تدعيمً  االإقرار في الموعد المحدد نظامً 

عن ديوان المظالم بخصوص  اصادرً  انظرها في الرد على المستأنف قرارات صادرة عن اللجان الاستئنافية وكذلك حكمً 

 ئة في تعاملها مع المستأنف.المستأنف تبين معه سلامة موقف الهي

حتواه وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليه والأقوال التي تم الادلاء بها أمام الدائرة وبعد فحص ما ا

 ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/01/1425( وتاريخ 1بناءً على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( وتاريخ 1535هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )02/11/1438( وتاريخ 113)م/

ل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة هـ، وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عم11/06/1425

 21/04/1441( وتاريخ 26040بالأمر الملكي رقم )
ً

  هـ، فيكون طلب الاستئناف مقبولا
ً

لتقديمه من ذي صفة، خلال  شكلا

ملف القضية ( من النظام. ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على 66المدة النظامية، بموجب ما قررته أحكام المادة )

وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف والرد عليها، وما تم الإدلاء به أمام الدائرة في جلسة الاستماع الخاصة 

 بالقضية فإنه فيما يتعلق بـ:

من رد : حيث تبين من خلال أسباب الاستئناف وأقوال المستأنف وما كان %15)البند الأول(: الضريبة التقديرية بنسبة  -

عليها من قبل الهيئة بخصوص النزاع المرتبط بهذا البند أن محل النزاع يكمن في منازعة المكلف لحق الهيئة في استخدام 

طريقة الربط التقديري على نحو ما جاء في استئنافه، وحيث إنه من الثابت أن الهيئة قامت باستخدام حقها الذي كفله 

عند عدم توثقها من البيانات والمعلومات المقدمة إليها مع إقرارات المكلف، وحيث إن لها النظام بإجراء الربط التقديري 

المكلف قد ذكر أمام الدائرة أنه قام بإتلاف مستنداته ودفاتره بعد تركه للنشاط وتوقفه عن مزاولته، وحيث إن مثل هذا 

لمكلف هو المفرط في إتلاف دفاتره التي كان من الدفع لا ينهض لمنع الهيئة في إجراء الربط التقديري على المكلف و أن ا

هـ يلزمه بواجب حفظِه لها لمدة عشر 1409وأن نظام الدفاتر التجارية الصادر عام  االمتوجب عليه الاحتفاظ بها خصوصً 

سنوات وذلك لكي يمكنه مقابلة ما تدعيه الهيئة أمامه بشأن عدم صحة المعلومات والبيانات الموجودة بها؛ وعليه فإن 

رده وتأييد إجراء الهيئة في اللجوء  دفع المستأنف في هذا الشأن لا يقوم على سند صحيح من النظام فيصبح من المتعين

 إلى طريقة الربط التقديري على نحو ما تضمنه القرار محل الطعن.

 الأسباب



 
 

434 
 

م: حيث تبين بعد النظر في موضوع النزاع أنه يتعلق بمدى أحقية 2009)البند الثاني(: غرامة عدم تقديم الإقرار لعام  -

ة لمستأنف من أقوال وما احتوته مذكرته في هذا الشأن ورد الهيئالهيئة في فرض الغرامة من عدمه. وبالنظر فيما أدلى به ا

دد العامة للزكاة والدخل عليها، تبين أن مكمن النزاع يتمثل في ادعاء المستأنف بتقديم إقراره في ذلك العام بالوقت المح

قررة ت صحة التقديم في المدة الم، في حين تدفع الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المستأنف لم يقدم أي مستند يثباله نظامً 

ا كان الأصل أن المكلف قام بتقد انظامً 
ّ
يم لذلك، وحيث إنه بعد تأمل الدائرة للنزاع في هذا الشأن قد تقرر لديها أنه لم

ن إقراره الضريبي عن ذلك العام فإن الجهة المستلمة له )الهيئة العامة للزكاة والدخل( هي التي يقع على عاتقها إثبات أ

 ذلك الإقرار قدّم بعد فوات مدته، إذ ليس من المقبول أن يُكلف المستأنف بتقديم دليل براءته في حين أن الهيئة العامة

ة للزكاة والدخل هي جهة الادعاء الضريبي فهي التي يقع على كاهلها عبء إثبات تلقيها إقرار المكلفين بعد المدة النظامي

أمامها مثل هذا الإجراء. وحيث خلت أوراق القضية مما يؤيد دعواها بأحقية فرض  بالنظر إلى أنها هي الجهة التي يتم

غرامة التأخير عن عدم تقديم الإقرار في موعده. وعليه فقد خلصت الدائرة إلى تأييد استئناف المكلف في هذا الشأن 

 وإلغاء ما جاء في القرار الابتدائي بهذا الشأن.

ل في حيث إنه تبين للدائرة أن محل النزاع بين المكلف والهيئة العامة للزكاة والدخل يتمث )البند الثالث(: غرامة الإخفاء: -

ادعاء المستأنف عدم قيامه بأي سلوك يرتبط بإخفاء ما توجب عليه من ضريبة أو إخفاء للنشاط. وحيث إن الهيئة تدعي 

 فعل المخالف في إخفائه حقيقة البيانات والأنشطةأن إتلاف المكلف لدفاتره وسجلاته المحاسبية قد ترتب عليه ارتكابه لل

لذلك.  االتي يترتب عليها الربط الصحيح، الأمر الذي أدى بالهيئة إلى تقرير الربط التقديري وفرض غرامة الإخفاء تبعً 

ليه قد ظهر وحيث إنه بعد نظر الدائرة لأقوال المستأنف وردود الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن ذلك البند المتنازع ع

لها أن إتلاف المكلف لدفاتره وسجلاته كان بعد ترك المكلف للنشاط وشطب سجله التجاري مما لا يتحقق معه الجزم 

بوجود قصد الإخفاء، وحيث لم تكن هناك منازعة في شأن عدم سداد المكلف لما تم تقديم الإقرار عنه وقت تقديمه 

قرائن يتقوى بها جانب عدم وجود القصد والنية في وجود فعل الإخفاء للإقرارات محل النزاع، وحيث إن مثل هذه ال

المجرم، وحيث جاءت أقوال الادعاء الضريبي عامة في هذا الشأن دون عزو فعل معين واضح في عناصره لكي يمكن 

إن انشغالها مواجهة المكلف به وتمكينه من الدفاع عنه، فإن ذلك يترتب عليه عدم العدول عن أصل براءة الذمة، حيث 

ة عارض فلا ينتقل إلى التجريم مالم تثبت المخالفة في حق المستأنف ببينة لا يتخللها الشك والاحتمال، وعليه فإن الدائر 

خلصت في شأن الاعتراض على ذلك البند إلى قبول استئناف المكلف بشأنه وتقرير إلغاء ما جاء بصدده في القرار محل 

 الطعن.

ة التأخير: حيث إنه قد تضمنت أقوال المستأنف أمام الدائرة اعتراضه على الغرامات المفروضة عليه )البند الرابع(: غرام -

في القرار محل الطعن والتي من ضمنها غرامة التأخير الواردة في منطوق القرار التي لا يرى المستأنف أي سبب لإيقاعها 

وجبها في وقتها بموجب شهادات صادرة عن الهيئة، في حين عليه بحكم أنه قد قدّم إقراراته وأدى الضريبة المستحقة بم

 
ً
بين الضريبة المسددة بموجب الإقرارات والضريبة المستحقة بحسب  اأن الهيئة تدفع بأن الربط التقديري أظهر فرق

ث أحقية الربط التقديري الذي أجرته الهيئة على المكلف، وحيث إنه بعد نظر الدائرة في موقف المستأنف والهيئة من حي

فرض هذه الغرامة من عدمه فقد تقرر لدى الدائرة في شأن ذلك أن فرض الغرامة عن التأخر في سداد فرق الضريبة لا 

يمكن مؤاخذة المكلف به إلا بعد علمه بحقيقة الربط التقديري الذي جاء بعد تقديمه لعدة إقرارات مبنية على حسابات 

معقول بعد تقديم تلك الإقرارات. وحيث إن موجب فرض غرامة التأخير هو  نظامية من غير اعتراض من الهيئة في وقت

لإقراراته التي قدمها  اوجود فرق ضريبي نتج عن الربط التقديري الذي أجرته الهيئة الذي اختلف عما أقر بها المكلف وفقً 

ن تاريخ الاستحقاق لفرق على أساس حسابات نظامية ودفع على أساساها الضريبة، وعليه فإن الدائرة انتهت إلى أ

للمكلف في تاريخ تقديم  االضريبة الناتج عن الربط التقديري هو تاريخ ذلك الربط التقديري، والذي لم يكن معلومً 
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من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي ( ب/68/1)لما جاء في المادة  اإقراراته نسبة الضريبة أو وعاؤها، تطبيقً 

في فرض غرامة على التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة، وهذا المسلك هو ما  أعطت الهيئة الحق

يتفق مع القواعد الشرعية والنظامية ذات الصلة كالقاعدة الشرعية التي تقض ي بأنه: "لا يكلف شرعًا إلا بفعل ممكن، 

ك فإن حاصل ما تقدم يترتب عليه عدم أحقية الهيئة مقدور للمكلف، معلوم له علمًا يحمله على امتثاله". وبناء على ذل

من تاريخ الوقت النظامي لتقديم  اللربط الضريبي اعتبارً  افي فرض غرامة على عدم سداد فرق الضريبة المستحقة وفقً 

لا يؤثر في الإقرارات في الأعوام محل الخلاف، وإنما يحق لها فرض تلك الغرامة من تاريخ إبلاغ المكلف بربطها التقديري. و 

أ( من نظام ضريبة الدخل، حيث /77ذلك ما استدلت به الهيئة فيما جاء في مذكرة الرد المقدمة منها بالاستناد إلى المادة )

إن غاية ما تدل عليه المادة في موضوع النزاع هو أن غرامة التأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة ولم يرد في تلك 

فرض الغرامة محدد بتاريخ تقديم الإقرار وأنه لا يمكن تحديد ذلك التاريخ بمعزل عما قررته المادة المادة المستند إليها أن 

ما قدمته الهيئة من حكم صادر عن ديوان المظالم  حيث إنمن اللائحة التنفيذية على نحو ما سبق بيانه. و ( ب/68/1)

النتيجة التي ينتهي إليها منطوق هذا القرار بالنظر إلى أن لتأييد موقفها في عدم الاستجابة لطلبات المستأنف، لا يؤثر في 

 
ً
بالفصل في موضوع الاستئناف وإنما غاية ما هنالك أنه أرجأ النظر في موضوعه باعتبار أن  اما قدمته لم يكن مرتبط

بنظر الطعون  اختصً الدعوى كانت مقامة من المدعي ضد القرار الابتدائي قبل أوانها أمام ديوان المظالم الذي كان وقتها م

 على القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الضريبية.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

ف/ مؤسسة ...، سجل تجاري رقم )...(، لمالكها ...، هوية مقيم رقم )...(، ... الجنسية. قبول الاستئناف شكلا
ّ
 من المكل

ا:  وفي الموضوع:  ثانيا

(: رفض استئناف المكلف بشأن الربط التقديري وتأييد ما قض ى به القرار %15التقديرية بنسبة )البند الأول: الضريبة  -

 محل الاستئناف بالأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م(: قبول استئناف المكلف ونقض القرار محل الاستئناف فيما يخص 2009)البند الثاني: غرامة عدم تقديم الإقرار لعام  -

 د بإلغاء الغرامة المتعلقة به للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.هذا البن

)البند الثالث: غرامة الإخفاء(: قبول استئناف المكلف ونقض القرار محل الاستئناف فيما يخص هذا البند بإلغاء الغرامة  -

 المتعلقة به للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

التأخير(: رفض استئناف المكلف بشأن ما قض ى به القرار محل الاستئناف مع تعديل حساب غرامة )البند الرابع: غرامة  -

التأخير بحيث تكون من تاريخ إبلاغ المكلف بالربط التقديري إلى تاريخ السداد، وذلك للأسباب والحيثيات الواردة في هذا 

 القرار.

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 (IR-2020-22القرار رقم )                                                                                 اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1481الصادر في الاستئناف رقم )         الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 :
ا

  أولا
ً

. على الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة ...المقدم من المكلف/ مؤسسة  تأييد الهيئة في رفض الاعتراض شكلا

 م.04/01/2015م إلى 01/01/2013للزكاة والدخل للفترة من 

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  لدى المستأنف )مؤسسة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

(، كون 169237المقدم من الهيئة على كافة المبالغ الواردة منها وقدرها )اعترضت المؤسسة المكلفة على الربط الضريبي 

دون النظر إلى عقود البيع الموقعة مع المستثمر السعودي والتي بموجبها لم يحقق المستثمر  االهيئة قامت بالربط تقديريً 

 الأجنبي أرباح نتيجة ذلك البيع.

م عقدت الدائرة جلستها لنظر الدعوى، وبالنداء على 11/02/2020 هـ الموافق17/06/1441وفي يوم الثلاثاء بتاريخ  

 
ً

عن وكيل المالك للمؤسسة المكلفة، كما حضر ممثلو الهيئة  الخصوم حضر: ...، هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلا

 هـ كل من: ...، و....19/05/1441بموجب تفويض رقم )...( وتاريخ 

يبة المستحقة بموجب القرار الابتدائي محل الاستئناف، فأجاب أنه لم يتم بسؤال وكيل المستأنف عن سداد الضر 

السداد بالنظر إلى أن المؤسسة قد تحولت ملكيتها إلى شخص آخر، بعد أن تعرضت المؤسسة لمشاكل مالية لم يستطع 

ما لديه من مستندات معها السداد وبسؤاله عن تاريخ استلام القرار محل الطعن، فأجاب بأنه سيوافي الدائرة بخصوص 

 مثبتة لتاريخ الاستلام.

وبسؤال ممثلي الهيئة عما إذا كان لديهم ما يفيد بتاريخ استلام القرار محل الطعن من واقع المستندات الموجودة لديهم 

خ استلام التي تثبت استلام المستأنف له، أو عدم استلامه، فأجابا بأنه سوف يرجعون إلى الاتصالات الإدارية ويطلبون تاري

 القرار بتتبع ذلك من خلال تواصلهم مع البريد وبيان تاريخ استلام المكلف للقرار إن وجد.

 241المبدأ رقم 

لا يتوجب على المكلف الخاضع لنظام ضريبة الدخل سداد الضريبة التي تستحق عليه بناء على قرار لجان الفصل في 

 المخالفات والمنازعات الضريبية كشرط لقبول استئنافه لذلك القرار

 الوقائع:
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هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/01/1425( وتاريخ 1بناءً على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( وتاريخ 1535فيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )هـ، ولائحته التن02/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ وتعديلاتها والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية 11/06/1425

 21/04/1441( وتاريخ 26040الصادرة بالأمر الملكي رقم )
ً

  هـ، فيكون طلب الاستئناف مقبولا
ً

 التقديمه مستوفيً  شكلا

 شروطه الشكلية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

وحيث لم يثبت لدى الدائرة وجود مستند يتعين معه التثبت من وجود تاريخ محدد لتبليغ المستأنف بالقرار محل الطعن 

هو التاريخ الذي تم به إبلاغ المستأنف واستلامه واستلامه له وعليه فإن تاريخ اعتراض المستأنف على القرار محل الطعن 

بالموافقة على قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  1441\04\21للقرار وحيث نص الأمر الملكي الصادر في تاريخ 

الهيئة والمنازعات الضريبية بنظر تلك اللجان في شأن الربوط الضريبية التي لم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع 

والتي لم يصدر بشأنها أحكام نهائية وحيث لم تعد نصوص نظام ضريبة الدخل ملزمة للمستأنف بأداء مبلغ الضريبة 

( 66لكي يستوفي شرط النظر في موضوع اعتراضه على القرار محل الطعن على نحو ما جاء به تعديل النظام في المادة )

من تقرير وجوب أداء مبلغ الضريبة  االفات والمنازعات الضريبية خلوً منه وحيث جاءت قواعد عمل لجان الفصل في المخ

قبل النظر في موضوع الاستئناف المقدم، الأمر الذي يتقرر معه قبول استئناف المكلف على القرار محل الطعن، وحيث 

ل الاستئناف على نحو للنظر في الطعن المقدم ضد القرار مح اثبت لدى الدائرة استيفاء الجانب الشكلي المتطلب نظامً 

 ما سبق بيانه.

وحيث كان من الثابت أن اعتراض المستأنف قائم على أساس منازعته في مجموع المبلغ المطالب بأدائه، وحيث كان من 

 
ً

في تقرير  الثابت بعد الاطلاع على القرار محل الطعن أنه قد اشتمل على تفاصيل لم ترد مبالغها في الربط الذي جاء مجملا

( ريال بالإضافة إلى مبلغ غرامة تأخير غير معرفة بتحديد ارتباطها وبيان موضوعها وحيث 167.793.70مبلغ مقداره )أداء 

 
ً
بمفردات وعناصر ذلك المبلغ الأمر  اإن إجمال مبلغ أداء الضريبة من واقع الربط الذي بلغ به المكلف لا يجعله محيط

اض على ما قد يكون لديه من أسباب تحمله على منازعة الهيئة في ربطها الذي لا يتمكن معه  من استخدام حقه في الاعتر 

 أمام اللجنة مصدرة القرار.

وحيث قضت اللجنة برفض نظر اعتراض المكلف من الناحية الشكلية لعدم سداده للبنود غير المعترض عليها فإن قرارها 

 
ً
  اوالحال ما ذكر لم يكن محيط

ً
هام والاقتضاب الذي اعترى قرار الربط والذي جعل لجانب الإب بوقائع القضية ومغفلا

 المكلف يتوهم بأن المبلغ المستحق مرتبط فقط بمقدار الأرباح الرأسمالية المطالب بأداء الضريبة عنها.

 
ً
بوقائعه لكي تتمكن اللجنة  اوحيث إن تصور وجه النزاع وتحديد محل الخلاف بشأنه يقتض ي أن يأتي قرار اللجنة محيط

على سند من الواقع الذي تلبست به ظروف وحالة قرار  افيه وحيث لم يكن قرار اللجنة محل الطعن قائمً  من الفصل

على ما تقدم قررت الدائرة إلغاء القرار محل الطعن ونظر  االربط والاعتراض عليه من قبل المكلف، فإنه وتأسيسً 

 ليه وتمكينه من حقه في الاعتراض بشأنها.الاعتراض بعد مواجهة المكلف بتفاصيل مبالغ الضريبة المستحقة ع

  

 الأسباب
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 وبناءً على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالأغلبية ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ 1438( لعام 32( ضد القرار رقم ).………...، سجل تجاري رقم )...من مقدمه/ مؤسسة  قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام.هـ 28/12/1438وتاريخ 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

إلغاء القرار محل الطعن وإعادة نظر القضية من قبل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في 

 سباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.مدينة الدمام بعد إبلاغ المستأنف بذلك على الوجه الذي يقتضيه النظام، للأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 (IR-2020-22القرار رقم )                                                                                 اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1481الصادر في الاستئناف رقم )         الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 :
ا

  أولا
ً

الذي أجرته الهيئة العامة . على الربط الضريبي ...المقدم من المكلف/ مؤسسة  تأييد الهيئة في رفض الاعتراض شكلا

 م.04/01/2015م إلى 01/01/2013للزكاة والدخل للفترة من 

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  ....(،...لدى المستأنف )مؤسسة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

(، كون 169237كافة المبالغ الواردة منها وقدرها )اعترضت المؤسسة المكلفة على الربط الضريبي المقدم من الهيئة على 

دون النظر إلى عقود البيع الموقعة مع المستثمر السعودي والتي بموجبها لم يحقق المستثمر  االهيئة قامت بالربط تقديريً 

 الأجنبي أرباح نتيجة ذلك البيع.

ائرة جلستها لنظر الدعوى، وبالنداء على م عقدت الد11/02/2020هـ الموافق 17/06/1441وفي يوم الثلاثاء بتاريخ  

 
ً

عن وكيل المالك للمؤسسة المكلفة، كما حضر ممثلو الهيئة  الخصوم حضر: ...، هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلا

 هـ كل من: ...، و....19/05/1441بموجب تفويض رقم )...( وتاريخ 

قرار الابتدائي محل الاستئناف، فأجاب أنه لم يتم بسؤال وكيل المستأنف عن سداد الضريبة المستحقة بموجب ال

السداد بالنظر إلى أن المؤسسة قد تحولت ملكيتها إلى شخص آخر، بعد أن تعرضت المؤسسة لمشاكل مالية لم يستطع 

معها السداد وبسؤاله عن تاريخ استلام القرار محل الطعن، فأجاب بأنه سيوافي الدائرة بخصوص ما لديه من مستندات 

 بتة لتاريخ الاستلام.مث

وبسؤال ممثلي الهيئة عما إذا كان لديهم ما يفيد بتاريخ استلام القرار محل الطعن من واقع المستندات الموجودة لديهم 

التي تثبت استلام المستأنف له، أو عدم استلامه، فأجابا بأنه سوف يرجعون إلى الاتصالات الإدارية ويطلبون تاريخ استلام 

 ذلك من خلال تواصلهم مع البريد وبيان تاريخ استلام المكلف للقرار إن وجد. القرار بتتبع

 242المبدأ رقم 

يجب أن يكون الربط الصادر من الهيئة على المكلف مشتملا على التفاصيل التي أدت إلى استحقاق المبلغ الذي يُطالب به 

يلحقها من غرامات حتى يتمكن المكلف من إبداء ما لديه المكلف وتحديد مبالغ الضريبة المستحقة بموجبه وتفاصيل ما 

 من اعتراضات أو دفوع على هذا الربط تمكن اللجنة المكلفة بنظر الاعتراض من إصدار القرار السليم.

 الوقائع:
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هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/01/1425( وتاريخ 1بناءً على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( وتاريخ 1535قرار وزير المالية رقم )هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 02/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ وتعديلاتها والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية 11/06/1425

 21/04/1441( وتاريخ 26040الصادرة بالأمر الملكي رقم )
ً

  هـ، فيكون طلب الاستئناف مقبولا
ً

 التقديمه مستوفيً  شكلا

 لشكلية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.شروطه ا

وحيث لم يثبت لدى الدائرة وجود مستند يتعين معه التثبت من وجود تاريخ محدد لتبليغ المستأنف بالقرار محل الطعن 

غ المستأنف واستلامه واستلامه له وعليه فإن تاريخ اعتراض المستأنف على القرار محل الطعن هو التاريخ الذي تم به إبلا 

بالموافقة على قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  1441\04\21للقرار وحيث نص الأمر الملكي الصادر في تاريخ 

والمنازعات الضريبية بنظر تلك اللجان في شأن الربوط الضريبية التي لم يتم التوصل في شأنها إلى تسوية نهائية مع الهيئة 

ها أحكام نهائية وحيث لم تعد نصوص نظام ضريبة الدخل ملزمة للمستأنف بأداء مبلغ الضريبة والتي لم يصدر بشأن

( 66لكي يستوفي شرط النظر في موضوع اعتراضه على القرار محل الطعن على نحو ما جاء به تعديل النظام في المادة )

من تقرير وجوب أداء مبلغ الضريبة  اخلوً  منه وحيث جاءت قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

قبل النظر في موضوع الاستئناف المقدم، الأمر الذي يتقرر معه قبول استئناف المكلف على القرار محل الطعن، وحيث 

للنظر في الطعن المقدم ضد القرار محل الاستئناف على نحو  اثبت لدى الدائرة استيفاء الجانب الشكلي المتطلب نظامً 

 ق بيانه.ما سب

وحيث كان من الثابت أن اعتراض المستأنف قائم على أساس منازعته في مجموع المبلغ المطالب بأدائه، وحيث كان من 

 
ً

في تقرير  الثابت بعد الاطلاع على القرار محل الطعن أنه قد اشتمل على تفاصيل لم ترد مبالغها في الربط الذي جاء مجملا

ريال بالإضافة إلى مبلغ غرامة تأخير غير معرفة بتحديد ارتباطها وبيان موضوعها وحيث ( 167.793.70أداء مبلغ مقداره )

 
ً
بمفردات وعناصر ذلك المبلغ الأمر  اإن إجمال مبلغ أداء الضريبة من واقع الربط الذي بلغ به المكلف لا يجعله محيط

أسباب تحمله على منازعة الهيئة في ربطها  الذي لا يتمكن معه  من استخدام حقه في الاعتراض على ما قد يكون لديه من

 أمام اللجنة مصدرة القرار.

وحيث قضت اللجنة برفض نظر اعتراض المكلف من الناحية الشكلية لعدم سداده للبنود غير المعترض عليها فإن قرارها 

 
ً
  اوالحال ما ذكر لم يكن محيط

ً
قرار الربط والذي جعل لجانب الإبهام والاقتضاب الذي اعترى  بوقائع القضية ومغفلا

 المكلف يتوهم بأن المبلغ المستحق مرتبط فقط بمقدار الأرباح الرأسمالية المطالب بأداء الضريبة عنها.

 
ً
بوقائعه لكي تتمكن اللجنة  اوحيث إن تصور وجه النزاع وتحديد محل الخلاف بشأنه يقتض ي أن يأتي قرار اللجنة محيط

على سند من الواقع الذي تلبست به ظروف وحالة قرار  اجنة محل الطعن قائمً من الفصل فيه وحيث لم يكن قرار الل

على ما تقدم قررت الدائرة إلغاء القرار محل الطعن ونظر  االربط والاعتراض عليه من قبل المكلف، فإنه وتأسيسً 

 الاعتراض بعد مواجهة المكلف بتفاصيل مبالغ الضريبة المستحقة عليه وتمكينه من حقه في الاعتراض بشأنها.

 

 

 الأسباب
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 وبناءً على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالأغلبية ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ وتاريخ 1438( لعام 32( ضد القرار رقم )…سجل تجاري رقم ) ...،من مقدمه/ مؤسسة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام.28/12/1438

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في إلغاء القرار محل الطعن وإعادة نظر القضية من قبل الدائرة الأو 

 مدينة الدمام بعد إبلاغ المستأنف بذلك على الوجه الذي يقتضيه النظام، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف 

 (IR-2021-43القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1668الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 04/01/2021هـ الموافق 19/08/1442إنه في يوم الخميس  

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض،  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية 08/01/1439وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

الصادر بشأن الاعتراضين الواردين بالقيد رقم )...( وتاريخ  هـ،1438( لعام 33/11)الابتدائية الأولى بجدة، رقم 

م، المقامة من 2010م و2009هـ، على الربط الضريبي لعامي 16/3/1436هـ، والقيد رقم )...( وتاريخ 1/7/1436

 المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 ناحية الشكلية:ال أولا

هـ، وبالقيد رقم )...( 1/7/1436قبول اعتراض ي المكلف الواردين إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم )...( وتاريخ 

 هـ، من الناحية الشكلية.16/3/1436وتاريخ 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 م2010م و2009المشتريات الخارجية لعام تأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح الشركة )المكلف( بفروقات -1

 م.2010م و2009لعامي -غير المعتمدة-تأييد الهيئة في تعديل صافي أرباح الشركة )المكلف( ببند المصاريف المالية -2

م، بموافقة المكلف على وجهة 2010م، 2009زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند فروقات الاستهلاك لعامي  -3

 ة حول هذا البند.نظر الهيئ

م، بموافقة المكلف على 2010زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند خسائر عملات أجنبية غير محققة لعام  -4

 وجهة نظر الهيئة حول هذا البند.

 لما انتهى إليه هذا القرار.وفقًا م 2010م و2009تأييد الهيئة في فرض غرامة تأخير على المكلف لعامي  -5

 وحيث لم 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، يلقَ هذا القرار قبولا

 2009ففيما يتعلق بالاستئناف على البند )احتساب وتعديل صافي أرباح الشركة بفروقات مشتريات خارجية لعامي 

يد للهيئة في تعديل صافي أرباح المكلف ببند المصاريف المالية م(، فتعترض الشركة على قرار اللجنة الابتدائية المؤ 2010و

قد جانبها الصواب في  -مصدرة القرار–م، ويذكر المكلف في استئنافه أن اللجنة 2010م و2009لعامي  -غير المعتمدة–

 243المبدأ رقم 

ركة( لشركات غير مقيمة )شركاء وغيرها بخلاف المركز الرئيس ي أو الجهة المالكة للش فوائد القروض المدفوعة من شركة أجنبية مسجلة بالمملكة

 تعد من المصاريف جائزة الحسم إذا تم إثباتها مستنديًا.

 

 الوقائع:
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جمارك هو اعتبار الفسوحات الجمركية هي الأصل في تحديد تكلفة المشتريات الخارجية، واعتبار مستخرج مصلحة ال

المستند المؤيد لتحديد تكلفة المشتريات الخارجية، دون الالتفات إلى فواتير المشتريات الخارجية المقدمة لمصلحة 

الجمارك، كما يؤكد المكلف على أن الأصل في المستندات الثبوتية المؤيدة لتكلفة المشتريات الخارجية هو فواتير الموردين 

يؤكد المكلف أن الفسوحات الجمركية المسجلة باسم موزع الشركة )شركة... للتجارة( وليس الفسوحات الجمركية، كما 

تخص مشتريات الشركة الخارجية المؤيدة بموجب فواتير الموردين الخارجيين والمقدمة لمصلحة الجمارك آنذاك، فهي 

للمشتريات الخارجية المسجلة بكشوف تفصيلية  -مصدرة القرار–صادرة باسم المكلف، ويؤكد أنه قد تم تزويد اللجنة 

في حساباتها للعامين المذكورين، وفيما يتعلق باستناد القرار على إجابة شركة )...(، عندما نفى قيامه بالاستيراد لصالح 

المكلف، فيذكر المكلف أن اللجنة استندت على إجابة شركة )...(،  وهي تعد في خصومة مع المكلف بموجب دعاوى 

 لا يقبل شرعا ونظاما.قضائية وهذا مما 

م(، فتعترض 2010م و2009وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )تعديل صافي أرباح الشركة بالمصاريف المالية لعامي 

ر غي-للهيئة، في تعديل صافي أرباح الشركة )المكلف( ببند المصاريف الماليةالشركة على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد 

( ريال لعام 504,555م، ويؤكد المكلف على حقه بحسم تكاليف الفوائد البالغة )2010م و2009لعامي -المعتمدة

م، حيث إن فوائد القروض المحملة على حسابات الشركة تمثل فوائد 2010ريال لعام  (2,487,401م، ومبلغ )2009

تكبدتها الشركة، وهي ليست مدفوعة لشريك بالشركة، نظرا لأن الجهات التي ذكرتها الهيئة وهي )شركة ... وشركة ... 

ة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليسوا شركاء بالشركة، وأن نص المادة )العاشرة( من اللائح (وشركة ... وشركة ...

ة ينطبق فقط على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، ولا ينطبق على حالة الشركة لأن شكلها النظامي أنها شرك

ذات مسئولية محدودة، ولا يغير من ذلك أن جميع الجهات المستفيدة من تلك الفوائد يؤول شكلها النظامي إلى مركز 

فالعبرة في قبول تلك الفوائد أو رفضها لأغراض الضريبة يعتمد على ما إذا كانت تلك الفوائد مرتبطة رئيس ي واحد، 

وضرورية للنشاط من عدمه، كما أن اللجنة أيدت الهيئة بعدم قبول مصاريف فوائد القروض المدفوعة على اعتبار 

لك الفوائد ليست جهات إقراض مثل البنوك، أنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم، وأن الجهات المستفيدة  من ت

 وغير مصرح لها بالإقراض.

م(، فيعترض المكلف على قرار 2010م و2009وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )فرض غرامات تأخير السداد لعامي 

أحكام الفقرة  اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في فرض غرامة تأخير عن العامين محل الخلاف، ويؤكد المكلف على أن

ق ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي استندت عليها اللجنة مصدرة القرار، لا تنطب68( من المادة )3رقم )

على حالة المكلف، لكونها تنطبق على حالات الربط التقديري وأن المكلف يحاسب لدى الهيئة بموجب حسابات نظامية 

المكلف وبين الهيئة اختلاف في وجهات النظر حيال البنود التي تم فرض غرامة تأخير مدققة ومعتمدة، وأنه يوجد بين 

( من 2/71إلى نص الفقرة رقم )استنادًا عليها، ولم تصبح الضريبة نهائيا حتى يتم فرض غرامة تأخير عليها، وذلك 

 قي ولم يصبح الالتزام نهائيا بعد.اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل،  وأنه يوجد بين المكلف والهيئة نزاع حقي

م، للإجابة على 9/11/2020هـ الموافق 24/3/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فخوطبت الهيئة بتاريخ 

م، متضمنة الإجابة على البنود محل 19/2/2021ه ـالموافق 8/7/1442استئناف المكلف، فورد من الهيئة مذكرة بتاريخ 

 فيما يلي:الاستئناف، ملخصة 

م(، أجابت الهيئة بأنه قد تم تعديل صافي 2010م،2009)فروقات خارجية لعامي فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند 

الربح ببند فروق الاستيرادات، وذلك بالفرق بين المشتريات الخارجية حسب الإقرار الضريبي المقدم من المكلف وبين 

( وتاريخ 2030/9إلى تعميم المصلحة رقم )استنادًا الجمارك، وذلك الاستيرادات المستخرجة من بيان هيئة 
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هـ، كما أن ما ذكره المكلف في استئنافه من أن الهيئة العامة للجمارك قد أوقفت استيراداته خلال الفترة 15/4/1430

ركة ...(، م، وأن الاستيرادات قد تمت عن طريق الموزع )ش2012م حتى منتصف شهر فبراير 2009من شهر ديسمبر 

م، وقد قامت الهيئة بمخاطبة 2010فإن هذا الادعاء غير صحيح، كونه يتعارض مع وجود بيان استيراد للشركة لعام 

الموزع لتوضيح قيمة الاستيرادات، فأفاد بعد صحة مزاعم المكلف، وأنه لم يسبق له الاستيراد عنه، ولذا تتمسك الهيئة 

تعديل صافي أرباح الشركة بالمصاريف يتعلق باستئناف المكلف على بند ) وفيما بصحة إجرائها بخصوص هذا البند.

بغض النظر عن كيانها -م(، أجابت الهيئة بأن الجهات التي تم دفع المصاريف المالية لها، 2010م و2009المالية لعامي 

مصرح لها بممارسة والتي حصلت منها المدعية على القرض، ليست من جهات التمويل مثل البنوك وغير  -القانوني

نشاط التمويل أو الإقراض، ليتم دفع فوائد لها، ولكونها فرع رئيس للشركة أو شريكا لها، وبالتالي لا تعد هذه المصاريف 

إلى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق استنادًا من المصاريف جائزة الحسم 

إلى نص الفقرة استنادًا ( 1)غرامة التأخير(، أجابت الهيئة بأنها فرضت غرامة تأخير بواقع )% باستئناف المكلف على بند

)أ( من المادة السابعة والسبعين من نظام ضريبة الدخل، كما ذكرت الهيئة بأن ما جاء في استئناف المدعية بأن احتساب 

نافي في حال كان الخلاف في فرض الضريبة يتعلق بأمر الغرامة يكون من تاريخ صدور  القرار سواء كان ابتدائي أو استئ

فني أو اختلاف في وجهات النظر بين طرفي الدعوى، فإن من شأن ذلك حث المكلفين على عدم الالتزام بسداد الضرائب 

ة والغرامات في وقتها والاعتراض عليها بدون حاجة حتى يتم تأخيرها لأبعد وقت ممكن، وتؤكد الهيئة بأن موعد بداي

 احتساب الغرامة يكون من تاريخ استحقاق الضريبة وهو الموعد النظامي لتقديم الإقرار.

م، تقديم ما يود إضافته على ما قدمه من 15/11/2020هـ الموافق 30/3/1442كما طلبت الدائرة من المكلف بتاريخ 

، الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئنافاستئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو 

 فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة على ما ورد في مذكرة استئنافه.

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف 21/02/2021هـ الموافق 09/07/1442وفي جلستها المنعقدة في 

ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق 

 جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

بشأن بند )احتساب وتعديل صافي أرباح الشركة بفروقات وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف،  

م(، فإنه وبعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة 2010و 2009مشتريات خارجية لعامي 

الربح للعامين الاستئناف والرد عليها، تبين أن المكلف يعترض في استئنافه على قرار اللجنة المؤيد للهيئة في تعديل صافي 

بحسم فروق المشتريات الخارجية بناء على الإقرارات المقدمة منه، محل الخلاف ببند فروق الاستيراد، ويطالب المكلف 

حيث إن الفسوحات الجمركية الصادرة باسم موزع الشركة )شركة ....( تخص مشتريات المكلف الخارجية والمؤيدة 

قدمة إلى الهيئة العامة للجمارك الصادرة باسم الشركة فيما يتعلق بالمبالغ محل بموجب فواتير الموردين الخارجيين والم

( وتاريخ 2030/9)الاعتراض، بينما ترى الهيئة أنه تم التعامل مع هذه الفروق بموجب تعميم الهيئة رقم 

عن بيانات  هـ، الذي ينص على محاسبة المكلف عن فروق الاستيراد التي تزيد أو تنقص في إقراره15/14/1430

 الأسباب
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ً

الجمارك. وباطلاع الدائرة على الاتفاقية المبرمة مع شركة ... للتجارة، يتبين أن الطرفين اتفقا على تعيين شركة ... وكيلا

م، ولا يمنع 2010م و2009للمكلف، وهي قرينة يتقوى بها جانب الاستيراد من قبل شركة ... لعامي الاعتراض  احصريً 

في ضوء عدم وجود ما ينفي ذلك من قبل الهيئة، ولا ينال من ذلك ما استند إليه القرار  ذلك من استيرادها بذاتها،

الابتدائي في أسبابه من أن الخطاب الموجه لشركة ... نصّ على أنه لم يسبق لها الاستيراد لصالح المكلف وتخلي 

ن شركة ... والموجهة إلى منافذ مسؤوليتها عن أي التزامات، حيث إن هذا الخطاب يتعارض مع الخطابات الصادرة م

رساليات التي ترد باسم الشركة المستأنفة واعتماد ذلك لمدة سنتين من تاريخ الجمارك في المطالبة بفسح الإ 

هـ، الأمر الذي تقرر معه الدائرة قبول استئناف المكلف بشأن فروق المشتريات 01/06/1432هـ وحتى 01/06/1430

 دائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه.الخارجية، ونقض القرار الابت

م(، 2010م و2009وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )تعديل صافي أرباح الشركة بالمصاريف المالية لعامي 

تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم تكاليف الفوائد محل الخلاف، حيث إن فوائد القروض المحملة 

ل فوائد تكبدتها الشركة، وليست مبالغ مدفوعة لشريك بالشركة، وأن نص المادة )العاشرة( على حسابات الشركة تمث

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ينطبق فقط على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، ولا ينطبق 

محل -ترى الهيئة أن هذه الفوائد على حالة الشركة، لأن شكلها النظامي هو شركة ذات مسئولية محدودة، بينما 

للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.  امن المصاريف غير الجائزة الحسم استنادً  -الاستئناف

ومؤيدة بمستندات ثبوتية،  هوحيث إن عوائد القروض تعتبر من المصاريف جائزة الحسم إذا تم إثباتها كنفقة فعلي

 ية وبالرجوع إلى عقد تأسيس المكلف وقوائمه المالية، يتبين أن الكيان القانوني للمكلف هو "شركةوبدراسة أوراق القض

ذات مسئولية محدودة" مسجلة في المملكة، كما أن المكلف قام بدفع فوائد القروض لشركاء غير مقيمين وليس للمركز 

عة وفق المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك، الأمر الرئيس ي، وكذلك قام بدفع ضريبة الاستقطاع عن تلك الفوائد المدفو 

الذي يجعل هذه الفوائد جائزة الحسم لثبوتها مستنديًا، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، 

 ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بخصوص هذا البند.

م(، يتبين أن محل 2010م و2009امات تأخير السداد لعامي فرض غر وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )

الاستئناف يكمن في طلبه إلغاء غرامات التأخير المفروضة من اللجنة على فرق الضريبة المستحقة الناشئة عن البنود 

 الاعتراض لااختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهيئة، وأن المبلغ المختلف بشأنه وقيد المعترض عليها، وذلك لوجود 

يستحق تسديده نظامًا حتى انتهاء الاستئناف، وعليه فإنه لا يجوز أن تبدأ فترة غرامة تأخير السداد قبل أن يصبح 

المبلغ قيد الخلاف مستحقًا من الناحية النظامية باستكمال إجراءات الاعتراض والاستئناف، بينما ترى الهيئة وجوب 

إلى نص الفقرة )أ( من المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة استنادًا لمسددة فرض غرامة تأخير على الضريبة غير ا

. وحيث تقرر لدى هذه الدائرة قبول استئناف المكلف بشأن بند تعديل صافي أرباح الشركة بالمصاريف المالية الدخل

زم معه عدم فرض غرامة ، الأمر الذي يستلم2010و 2009لعامي م، وبند المشتريات الخارجية 2010و 2009لعامي 

التأخير عن فروق هذين البندين، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف على بند غرامة التأخير 

 لسقوط أصلها، ونقض القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنه.

 

  

 

 الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت

 القرار
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:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد قرار لجنة  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 33/11الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 2009قبول استئناف المكلف، بشأن بند )احتساب وتعديل صافي أرباح الشركة بفروقات مشتريات خارجية لعامي  .1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2010و

م(، ونقض 2010م و2009قبول استئناف المكلف، بشأن بند )تعديل صافي أرباح الشركة بالمصاريف المالية لعامي  .2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. وفقًا القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

م(، ونقض القرار الابتدائي 2010م و2009قبول استئناف المكلف، بشأن بند )فرض غرامات تأخير السداد لعامي  .3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 
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 استئناف

 (IR-2021-76القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1696الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

  

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 04/05/2021هـ الموافق 22/09/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439وتاريخ ( 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 6/6/1438للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

م، المقامة من 2009م حتى 2005الصادر في دعوى الربط الضريبي للأعوام من  هـ،1438( لعام 7)الثانية بالرياض، رقم 

 المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية:  أولا

م، من الناحية الشكلية للحيثيات 2009م حتى 2005قبول اعتراض المكلف/شركة ... على الربط الضريبي للأعوام من 

 الواردة في القرار.

ا:  من الناحية الموضوعية: ثانيا

م إلى 2004رفض اعتراض المكلف على بند عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من 

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام 2007

دفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة الدخل رفض اعتراض المكلف على بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع الم

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009لعام 

للحيثيات الواردة في م 2009رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي لعام  

 القرار.

   ات الواردة في القرار.، للحيثيرفض اعتراض المكلف على بند غرامات التأخير 

 
ً

 تقدمت بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م 2004عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من )ففيما يعلق بالاستئناف على بند 

م، مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، يعترض المكلف على قرار اللجنة المؤيد للهيئة في معالجتها لهذا 2007حتى 

م وقيمتها 2007م حتى 2004البند، ويؤكد المكلف على أن الخسائر الضريبية المرحلة والمتعلقة بالسنوات من 

 244المبدأ رقم 

 الصلة. ذات الضريبية الأنظمة تفسير في خلاف بسبب ليس أو فني غير الخلاف يكون  تجب غرامة التأخير عندما

 الوقائع:
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–يوافق المكلف على توجه الهيئة واللجنة  لربط الهيئة لهذه الأعوام، ولاطبقًا ( ريال هي خسائر مؤكدة 7,590,469)

باعتبارها ليست خسائر تشغيلية، بل يؤكد اعتبارها خسائر تشغيلية، ودليل ذلك كما يذكر المكلف أن  -مصدرة القرار

لفة إدارية تعتبر لازمة لتنفيذ أعمال الشركة وكسب الفرص التجارية، ومثال ذلك )تكاليف هذه الخسائر متكبدة كتك

الدخول في المناقصات والحصول على العقود(، وهذه المصاريف الإدارية المتكبدة عن السنوات المشار إليها، تعكس 

المادة الثانية عشر من نظام ضريبة المصاريف التشغيلية التي دفعها المكلف لغرض الأعمال، وهي مسموح بها بموجب 

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي مصاريف يزعم المكلف 1الدخل، وكذلك في الفقرة رقم )

في  -مصدرة القرار–بحسب لائحته الاستئنافية أنها مؤيدة بالمستندات المطلوبة، ويجيب المكلف عن أسباب اللجنة 

ليست خسائر تشغيلية بسبب عدم  2007حتى  2004التي أكدت فيه أن الخسائر المتكبدة للسنوات من  حيثيات قراراها

وجود إيراد لهذه السنوات، ويرى المكلف عدم صحة ذلك، لأن شرط السماح بخصم المصاريف لأغراض الضريبة هو أن 

ف الإدارية يسمح للشركة بخصمها ولا يشترط " لأغراض الأعمال، وفيما يتعلق بالمصارياتكون هذه الخدمات متكبدة "كليً 

يمكن تجاهل المصاريف المعتمدة لمجرد عدم تحقيق  أن تحقق الشركة أي إيرادات خلال السنوات ذات العلاقة ولا

إيرادات، وطالما كان الأمر كما ذكر باعتبار هذه الخسائر متحققة ومعتبرة في باب الخسائر التشغيلية، فإن المكلف يؤكد 

م مقابل 2007م حتى 2004ام اعتراضه بخصوص هذ البند، على وجوب حسم الخسائر المرحلة للسنوات من في خت

أ( في نظام ضريبة الدخل /21الأرباح الخاضعة للضريبة المؤكدة عن السنوات اللاحقة، مستندا في ذلك على نص المادة )

وتحسم  ،التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ونصها " يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية

الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وتحدد 

يذية "  ويستند كذلك على نص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفااللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويً 

حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض  ،لذات النظام، ونصها " يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة

إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل  ،الضريبية

بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقص ى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية  دون التقيد ،الخسائر التشغيلية المتراكمة

لإقرار المكلف"، ووجه استناده على ما ذكر هو أن أحكام النظام تتطرق إلى هذا  ا( من الربح السنوي طبقً %25لا يتجاوز)

ات عندما تكون هناك خسائر ضريبية الأمر في حالة الأرباح بموجب الإقرار، إلا أنه يلاحظ بأن النظام لم يورد أي توضيح

وبعد إجراء الربط من قبل الهيئة تتحول الخسارة الضريبية بموجب الإقرار إلى أرباح خاضعة للضريبة  ،للإقرارطبقًا 

بموجب الربط، ويرى بأن الأنظمة والتشريعات لم تهدف للتمييز بين اثنين من المكلفين فقط بداعي التصريح عن الخسارة 

 الربح في الحالة الأخرى.في حالة و 

عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة )وفيما يعلق بالاستئناف على بند 

م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في رفض طلب المكلف حسم ضريبة 2009الدخل لعام 

م، ويؤكد المكلف على حقه بحسم 2009ينات المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام الاستقطاع المدفوعة على التأم

م، ذلك أن هذه الضريبة قد تم 2009( ريال، من وعاء ضريبة الدخل للعام 32،400ضريبة الاستقطاع وقدرها )

قرة في ذلك إلى نص الفاستقطاعها عن مصاريف التأمينات الاجتماعية المسددة بالخارج للمركز الرئيس للشركة، ويستند 

بلغ ن من نظام ضريبة الدخل، ووجه استناده إلى هذه المادة، هو أنه طالما اعتبرت الهيئة الم)ز( من المادة الثامنة والستي

المدفوع للمركز الرئيس ي إيرادات خاصة بالفرع )المستأنف(، ولم تسمح بخصمها كمصروف، فإنه يجب عليها لزوما حسم 

 فس المبلغ. ضريبة الاستقطاع حتى لا يكون هناك ازدواج في فرض الضريبة مرتين على ن

وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي 

المؤيد للهيئة في فرض ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة  الابتدائية م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة2009لعام 
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ويؤكد المكلف على عدم صحة فرض هذه الضريبة، ذلك أن هذه الأرباح قد استخدمت م، 2009للمركز الرئيس ي لعام 

لتسوية الخسائر المتراكمة للشركة للسنوات السابقة، ولا يجب أن تفسر على أنها تحويلات فعلية للأرباح إلى المركز  افعليً 

 رباح.  الرئيس ي، ويطلب المكلف على إثر ما ذكر عدم فرض ضريبة الاستقطاع عن هذه الأ 

المؤيد للهيئة في فرض  الابتدائية وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) غرامات التأخير(، يعترض المكلف على قرار اللجنة

غرامة التأخير على الفروقات الضريبية غير المسددة بالوقت النظامي على ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، ويؤكد 

ت، ذلك أن الفروق الضريبية التي فرض الغرامة عليها لازالت محل خلاف فني المكلف على عدم صحة فرض هذه الغراما

ويذكر المكلف أنه قد تصرف بحسن نية عند تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد النظامية وقام  ،بين المكلف والهيئة

قبل الهيئة في ربوطها  بسداد الضرائب المستحقة، ولا يجب فرض غرامة تأخير بشأن الالتزام الضريب المحتسب من

على نص الفقرة )أ( من المادة استنادًا المعدلة، وذلك بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين المكلف و الهيئة 

السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل، التي تؤكد على أن فرض غرامة التأخير تكون من تاريخ اعتبار الضريبة 

 ريبية لم تصبح نهائية بعد, لوجود نزاع جدي بشأنها.نهائية، وهذه الفروق الض

هـ الموافق 10/04/1442وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ 

م تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها 25/11/2020

ببند " عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية، مقابل السنوات اللاحقة" أجابت الهيئة بأنه بعد الرجوع إلى  فيما يتعلق

م كما يتضح أن 2007لى إ 2004الربط الضريبي وملف الاعتراض والقوائم المالية اتضح عدم وجود إيرادات للأعوام من 

( من 21لى المادة )إ اغير تشغيلية، لذا لم يتم حسمها استنادً الخسائر المتكبدة والتي يطالب المكلف بحسمها هي خسائر 

جرائها. إ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, لذا تتمسك الهيئة بصحة وسلامة 11النظام الضريبي والمادة )

رج من ضريبة وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخا

لأحكام  ام(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض ضريبة استقطاع على التأمينات المسددة بالخارج طبقً 2009الدخل لعام 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, أما بخصوص طلب المكلف حسم ضريبة الاستقطاع المسددة 63المادة )

( من النظام الضريبي الذي استرشد به 68حكام الفقرة)ز( في المادة )أة أن عن التأمينات المسددة بالخارج توضح الهيئ

نما مستقطعة من إالمكلف لا تنطبق على حالة المكلف كون ضريبة الاستقطاع المدفوعة ليست مستقطعة من المكلف و 

الغ استقطاعها من المكلف على المبالشركات المؤمن لديها بالخارج وان المادة المذكورة تعني حسم ضريبة الاستقطاع التي تم 

التي أدرجت ضمن إيرادات المكلف وخضعت لضريبة الدخل وليس على المصروفات الغير معتمدة. وفيما يتعلق 

بالاستئناف على بند )رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي لعام 

( من نظام ضريبة 68لأحكام المادة ) امت بإخضاع هذه الأرباح لضريبة الاستقطاع استنادً م(، أجابت الهيئة بأنها قا2009

قفال الأرباح في حساب المركز الرئيس ي وذلك يعد إالدخل، حيث تم فرض ضريبة استقطاع لأنه تبين من القوائم المالية 

 ( من اللائحة التنفيذية63( من المادة )1رة )بمثابة واقعة دفع مما يستوجب معه فرض ضريبة استقطاع، استنادًا إلى الفق

لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )غرامة التأخير(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض غرامات تأخير 

ام ( من نظ77للمادة ) اعلى الفروقات الضريبية غير المسددة بالوقت النظامي على ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل وفقً 

 ضريبة الدخل.

ما يود إضافته على ما قدمه من م، تقديم 4/11/2020هـ الموافق 19/3/1442بتاريخ  كما طلبت الدائرة من المكلف

استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، 

 فة على ما ورد في مذكرة استئنافه.وقد مضت المدة المحددة دون إضا
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وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لمقررة لإجرائه. لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية ا شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية المؤكدة من قبل 

م، مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في 2007م حتى 2004الهيئة للسنوات من 

م مقابل الأرباح الخاضعة للضريبة المؤكدة عن 2007م حتى 2004ات من طلب المكلف حسم الخسائر المرحلة للسنو 

السنوات اللاحقة، لأن شرط السماح بحسم المصاريف لأغراض الضريبة هو أن تكون هذه الخدمات متكبدة لأغراض 

خسائر غير الأعمال، وهي مصاريف تشغيلية تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن الخسائر التي يطالب المكلف بحسمها هي 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 11( من النظام الضريبي والمادة )21لى المادة )إ اتشغيلية لذا لم يتم حسمها استنادً 

الدخل. وبتأمل الدائرة لما قدمه طرفا الاستئناف، وحيث إن اللجنة الابتدائية أسست قرارها في عدم اعتبار الخسائر 

م وجود إيرادات للمكلف، وحيث إن الأصل في التكاليف المرتبطة بنشاط المكلف، والمتكبدة محل النزاع تشغيلية على عد

عد من الناحية المحاسبية تكاليف تشغيلية بغض النظر عن تحقق الإيراد من عدمه، وحيث 
ُ
في سبيل تحقيق إيراداته ت

يق الإيرادات لاعتبار ما زاد عنها من أدنى لتحق الم ينص النظام على تعريف محدد للخسائر التشغيلية، ولم يضع حدً 

مصروفات خسائر تشغيلية؛ مما يستتبع معه أحقية المكلف بحسمها مقابل أرباح السنوات اللاحقة، الأمر الذي تنتهي 

 معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

كلف على بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج وحيث إنه بخصوص استئناف الم

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم مبلغ ضريبة الاستقطاع والبالغ 2009من ضريبة الدخل لعام 

من وعاء ضريبة الدخل، لأن  -عيةعما تم دفعه إلى المركز الرئيس في الخارج للتأمينات الاجتما-( ريال سعودي 32,400)

( 68لما جاء في المادة ) اعدم حسم المبلغ سالف الذكر يؤدي إلى الازدواجية في فرض الضرائب على نفس الدخل وذلك وفقً 

الفقرة )ز( من نظام ضريبة الدخل، بينما ترى الهيئة أنه قد تم فرض ضريبة استقطاع على التأمينات المسددة بالخارج 

( من النظام الضريبي الذي 68حكام المادة )أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, و أن 63ام المادة )لأحك اطبقً 

نما إاسترشد به المكلف لا تنطبق على حالة المكلف كون ضريبة الاستقطاع المدفوعة ليست مستقطعة من المكلف و 

لموضوع الاستئناف، وحيث إن التأمينات المسددة لا تمثل  مستقطعة من الشركات المؤمن لديها بالخارج. وبتأمل الدائرة

 
ً

للمركز الرئيس ي وإنما لأطراف مستقلة وهي صناديق التأمينات التي دفعت لها تلك المبالغ محل النزاع، وحيث لم  دخلا

ه الدائرة إلى تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذ

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف 
ُ
تقرير عدم تأثير ما ق

 المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

تقطاع عن الأرباح المحولة وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاس

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبة الاستقطاع عن الأرباح 2009للمركز الرئيس ي لعام 

م وذلك لكون الأرباح استخدمت لتسوية خسائر السنوات السابقة المتراكمة، بينما 2009المحولة للمركز الرئيس ي عام 

 الأسباب
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الأرباح في حساب المركز الرئيس ي يعد بمثابة واقعة دفع مما يستوجب فرض ضريبة استقطاع كما قفال إترى الهيئة أن 

تبين أن هذه الأرباح قيدت لحساب المركز الرئيس ي وواقعة القيد هي بمثابة الدفع. وبتأمل الدائرة لما قدمه طرفا 

لم تثبت الهيئة أن تلك الأرباح قدم تم دفعها  لحسابات نظامية، وحيث االاستئناف، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته وفقً 

إلى المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل التي اشترطت حدوث واقعة الدفع لتوجب  اللمركز الرئيس ي استنادً 

د بمثابة ضريبة الاستقطاع، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه القرار الابتدائي من أن قيد الأرباح في حساب المركز الرئيس ي يع

، وإنما هو إجراء محاسبي مماثل لقيد الأرباح اللأرباح لا حقيقة ولا حكمً  ادفع لتلك الأرباح، حيث لا يمثل هذا القيد دفعً 

السنوية في الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، 

 ار بخصوص هذا البند.ونقض ما انتهى إليه القر 

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )غرامة التأخير(، يتبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم 

فرض غرامات التأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الإضافية، ويطلب بأن يتم احتساب غرامات التأخير بعد 

لنص المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل. وحيث وفقًا هيئة صحة قرارها صدور القرار النهائي، بينما ترى ال

إن الدائرة قررت قبول استئناف المكلف بشأن بند عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة 

ستقطاع عن الأرباح م، وبند ضريبة الا 2009م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام 2007م إلى 2004للسنوات من 

م؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى سقوط الغرامات المرتبطة بها لسقوط أصلها، 2009المحولة للمركز الرئيس ي لعام 

ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند. وأما بشأن بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات 

م الذي خلصت الدائرة فيه إلى رفض استئناف المكلف بشأنه، وحيث إن 2009دخل لعام المسددة بالخارج من ضريبة ال

 
ً
أو في تفسير الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وحيث استقرت قناعة الدائرة  افنيً  االخلاف بشأن هذا البند لا يُعد خلاف

و ما يفترض علمه بها، مما يستتبع معه على فرض غرامة التأخير من تاريخ علم المكلف بحقيقة الضريبة المفروضة عليه أ

الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير  اافتراض علم المكلف بالضريبة الواجبة عليه من تاريخ استحقاق الضريبة نظامً 

 رفض استئناف المكلف بشأن غرامة التأخير المرتبطة بهذا البند، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

 

  

 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم )...( ورقم مميز )...( ضد قرار لجنة الاعتراض  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 7الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ف بشأن بند )عدم السماح بخصم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات  -1
ّ
قبول استئناف المكل

م مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة 2007م حتى 2004

 القرار. اللأسباب والحيثيات الواردة في هذوفقًا في هذا الشأن، 

ف بشأن بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من  -2
ّ
رفض استئناف المكل

للأسباب وفقًا م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 2009ضريبة الدخل لعام 

 القرار. اوالحيثيات الواردة في هذ

 قرارال
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ف بشأن بند -3
ّ
)رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز  قبول استئناف المكل

للأسباب والحيثيات وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 2009الرئيس ي لعام 

 القرار. االواردة في هذ

تم قبول استئناف المكلف بشأنها، ونقض القرار  قبول استئناف المكلف بشأن )غرامة التأخير(، وذلك في البنود التي -4

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنها، وصحة فرض الغرامة في البنود التي لم يتم قبول استئناف المكلف بشأنها،

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 
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 استئناف

 (IR-2021-100القرار رقم )                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (IW-2020-16278الصادر في الاستئناف رقم )                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 .(، من الناحية الشكلية.....، سجل تجاري رقم ).قبول دعوى شركة مصنع الشركة 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق بـ "المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية"

 

 
ً

بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه تقدمت  لدى )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

لم تتطرق في قرارها إلى حيثيات قبولها للدعوى من الناحية الشكلية، حيث  -مصدرة القرار–تؤكد الهيئة على أن الدائرة 

أوضحت الهيئة في مذكراتها للجنة الابتدائية، أنها رفضت اعتراض المكلف من الناحية الشكلية لعدم سداد ضريبة 

الفقرة )ب( من المادة السادسة والستين من نظام ضريبة الدخل، كما  لأحكاماستنادًا الاستقطاع غير المعترض عليها، 

لأحكام المادة طبقًا تؤكد الهيئة على أنها لم تقبل الاعتراض من الناحية الموضوعية، لأنه قد تم احتساب أساس التكلفة 

كلف أو ينتجه أو يصنعه ( من نظام ضريبة الدخل في الفقرة )د( التي نصت على أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه الم9)

ا في عملية الحصول عليه، وعليه فإن أساس التكلفة ا أو عينً هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقدً 

لما تم استنادًا الذي تم اتخاذه عند تحديد الأرباح الرأسمالية هو حصة الشركاء المتخارجين في رأس المال المدفوع، و 

لما افترضه المحاسب القانوني وفقًا لا يمكن اعتبار أساس التكلفة هو نفسه حقوق الملكية للشركاء  إيضاحه أعلاه فإنه

( ريال هي القيمة الدفترية للشركة والتي تعادل 33،923،011للمكلف في اعتراضه، لأن حقوق الملكية المشار إليها بقيمة )

الدفترية بأنها رأس المال المدفوع عن التأسيس مضاف إليه بالتبعية صافي أصول الشركة وفي الوقت نفسه تعرف القيمة 

قد جانبها الصواب في  -مصدرة القرار–الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة إن وجدت، كما أوضحت الهيئة أن الدائرة 

 245المبدأ رقم 

 حصر الالتزام بسداد ضرائب الأرباح الرأسمالية نتيجة تخارج شريك من الشركة على البائع والمشتري ولا تلزم الشركة

 بالتضامن بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية بسبب تخارج الشريك.  

 الوقائع:
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ركة الاستناد على نص المادة التاسعة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل، لكونها خاصة بأساس التكلفة في أصول ش

 الأشخاص في حين أن الكيان القانوني للمكلف هو شركة ذات مسؤولية محدودة.

م، مذكرة يجيب فيها عن استئناف الهيئة، بتأكيده على 25/6/2020هـ الموافق 05/11/1441كما ورد من المكلف بتاريخ 

م، والذي تضمن فقط مبلغ يخص ضريبة الاستقطاع، 2014أن الشركة لم تعترض على ربط الهيئة على حساباتها لعام 

خارجين فليست ربطا على حسابات الشركة بل المعني بها هو أما بخصوص الربط على الأرباح الرأسمالية للشركاء المت

الشركاء فقط، كما أن الهيئة رفضت الاعتراض من الناحية الشكلية بحجة وروده من غير ذي صفة، والشركة ليست 

مسؤولة بالتضامن عن الضرائب المستحقة على الشركاء المتخارجين، كما أجاب المكلف من الناحية الموضوعية، بأن 

هيئة لم تلتفت إلى أن عقد بيع الحصص قد نص على " أن الحصص قد بيعت بما لها  من حقوق وما عليها من التزامات"، ال

لذا فإن المبلغ الذي تحصل عليه الشركاء المنسحبون، هو مقابل التنازل عن جميع حقوقهم في الشركة، والتي شملتها 

ن النظام مية، ويؤكد المكلف على أن ما استندت عليه الهيئة في المادة التاسعة لما ورد في القوائم المالوفقًا القيمة البيعية  

والسادسة عشرة من اللائحة، يتعلق بإجراءات التخلص من الأصول في حال عدم وجود حسابات نظامية، وهو أمر لا 

 ينطبق على المكلف.

 

 

 

المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبيّن للدائرة وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر  اوفقً  استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة بشأن بند "المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية المتوجبة نتيجة 

جتها في طريقة م"، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب الهيئة تأييد معال2014تخارج بعض الشركاء من الشركة لعام 

احتساب أساس التكلفة التي يترتب عليها احتساب الضريبة، بينما يرى المكلف عدم صحة معالجة الهيئة ويطلب تأييد 

القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة. وبتأمل الدائرة لملف القضية، وما احتوته لائحة استئناف الهيئة والمذكرة 

ف غير ملزم بسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية على تخارج الشركاء، حيث ثبت للدائرة الجوابية للمكلف، وحيث إن المكل

( من 16إلى المادة )استنادًا هـ، وعليه يثبت عدم التزام المكلف بالسداد 13/11/1435أن إتمام اتفاقية البيع كان بتاريخ 

عار الهيئة وسداد ضريبة الأرباح الرأسمالية لزمت الشريك البائع بإشأاللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتي 

الناتجة عن عملية البيع وذلك بالتضامن مع المشتري، حيث إن هذا النص قد تم إقراره بموجب القرار الوزاري رقم 

هـ، وأن عملية البيع قد تم إبرامها بعد تعديل المادة ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية، 18/05/1435( وتاريخ 1776)

لتي قررت حصر التزام السداد على البائع والمشتري فقط من غير إلزام للشركة بالتضامن بسداد ضريبة الأرباح، وعليه وا

تخلص الدائرة إلى عدم أحقية الهيئة بإلزام المكلف بسداد الضريبة وأن ربط الهيئة على المكلف غير صحيح، وعليه 

رار لجنة الفصل فيما انتهى إليه في منطوقه وللأسباب التي أوردتها تخلص الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة، وتأييد ق

 هذه الدائرة لرفض استئناف الهيئة.   

 

 

 الأسباب
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 وبناءً على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه / هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات  قبول الاستئناف شكلا

 (IWD-2020-32ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لدائرة لرفض رفض استئناف الهيئة، وتأييد قرار لجنة الفصل فيما انتهى إليه في منطوقه، وللأسباب التي أوردتها هذه ا

 استئناف الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 (IR-2021-113القرار رقم )                                                                                 اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1753الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

  

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 10/06/2021هـ الموافق 29/10/1442إنه في يوم الخميس  

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 18/08/1437للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( بشأن الربط الزكوي الضريبي للعام 111/3الصادر بشأن الاعتراض رقم ) هـ،1437( لعام 9)الثالثة بالرياض رقم 

 ستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: م، المقامة من الم2008

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

 قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية، وفقًا لحيثيات القرار.

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 كلف على طريقة معالجة المصلحة.انتهاء الخلاف حول بند مخصصات المشاريع، بموافقة الم-1

 رفض اعتراض المكلف على عدم حسم تكاليف السفر، وفقًا لحيثيات القرار.-2

 رفض اعتراض المكلف على عدم حسم رواتب وأجور الموظفين غير المؤيدة مستنديًا، وفقًا لحيثيات القرار.-3

 القرار. رفض اعتراض المكلف على عدم حسم مصاريف المشروع، وفقًا لحيثيات-4

 تأييد اعتراض المكلف على استقطاع الضريبة على الرواتب والأجور المدفوعة للمركز الرئيس، وفقًا لحيثيات القرار.-5

 فيما يتعلق بالغرامات:-6

 (، وفقًا لحيثيات القرار.2،3،4أ( رفض اعتراض المكلف على احتساب غرامات التأخير على البنود )

 بند المبالغ المحولة للمركز الرئيس، وفقًا لحيثيات القرار. ب( عدم فرض غرامة تأخير على

 
ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

أن المكلف يستأنف قرار اللجنة الابتدائية في ثلاثة بنود هي بند )استبعاد تكاليف السفر( وبند )استبعاد الرواتب والأجور( 

وبند )استبعاد تكلفة المشروع(، والذي أيدت فيها اللجنة الابتدائية إجراء الهيئة بحجة عدم وجود المستندات المؤيدة لهذه 

حقيقة هذه المصاريف وأنه قد قام بتقديم كافة المستندات المؤيدة لها، كصور الإشعارات المصاريف، ويؤكد المكلف على 

 المدينة وكذلك تأكيد مراجعي الحسابات، ويطلب المكلف على إثر ذلك نقض القرار الابتدائي وقبول هذه المصاريف. 

 246المبدأ رقم 

مصادقة المحاسب القانوني للشركة على مصاريف الشركة بما يثبت تكبد الشركة لتلك المصاريف يعد قرينة لقبول تلك المصاريف ضمن 

 المصاريف جائزة الحسم لأغراض الضريبة.

 

 الوقائع:
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هـ، تجيب فيها 25/07/1439رخة في وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وقد تضمن ملف القضية مذكرة جوابية مؤ 

الهيئة عن استئناف المكلف بشأن البنود محل النظر، حيث ذكرت الهيئة أنها طلبت من المكلف تقديم المستندات المؤيدة 

هـ على أن المكلف 17/08/1439لهذا البند ولم يقدم المكلف أي مستندات. كما أكدت الهيئة في مذكرة إلحاقيه مؤرخة في 

ميع المستندات المطلوبة منه، وما قدمه المكلف من هذه المستندات إنما كان بعضها باللغة الإنكليزية بينما لم يقدم ج

للنظام الأساس ي للحكم، كما تستند في استبعادها لمصاريف المكلف على نص الفقرة طبقًا اللغة العربية هي المعتمدة 

 ثباته.إفي رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف عن ( من نظام ضريبة الدخل، التي أعطت الحق للهيئة 58)ب/

ورد ( أيام، 10قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة ) م،01/04/2021هـ الموافق 19/08/1442وفي يوم الخميس 

من المكلف عددا من المستندات تتمثل في مذكرة تفاهم مترجمة، وكذلك شهادة مترجمة ببعض التكاليف، وقد تم ضمها 

 لملف القضية، بينما لم يرد من الهيئة إضافة إلى ما ورد منها سابقا.  

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 05/06/2020هـ الموافق 24/10/1442وبتاريخ 

للفصل وإصدار  فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة

 القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر  

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وبند )استبعاد تكلفة  وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد تكاليف السفر( وبند ) استبعاد الرواتب والأجور(

المشروع(، وبعد تأمل الدائرة لموضوع النزاع وما قدمه المكلف من مستندات، تبين للدائرة أن الخلاف مستندي، وحيث 

قدم المكلف مصادقة صادرة من مكتب )...( محاسبون قانونيون مع ترجمة معتمدة له، تثبت تكبد المكلف لتلك 

لرئيس ي مما يتبين معه أحقية المكلف في حسم بند تكاليف السفر الموضحة في تقرير المصاريف وقيامه بسدادها للمركز ا

( ريال، وحسم بند تكاليف الرواتب والأجور الموضحة في تقرير المحاسب 1,073,612المحاسب القانوني والبالغة )

 ال من الوعاء الضريبي للمكلف.( ري756,790( ريال، وحسم بند تكاليف المشروع البالغة )9,901,872القانوني والبالغة )

 

  

 

 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف شركة ...، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1437( لعام 9)الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ضحة في تقرير المحاسب قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد تكاليف السفر(، بتقرير حسم تكاليف السفر المو -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا ( ريال فقط، 1,073,612القانوني بقيمة ))

 القرار

 الأسباب



 
 

458 
 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد الرواتب والأجور(، بتقرير حسم تكاليف الرواتب والأجور الموضحة في تقرير  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فقط، ( ريال 9,901,872المحاسب القانوني بقيمة )

( ريال 756,790قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد تكلفة المشروع(، بتقرير حسم تكاليف المشروع بقيمة ) -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا فقط من الوعاء الضريبي، 
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 استئناف

 (IR-2021-132القرار رقم )                                                                                        الاستئنافيةاللجنة 

 (ZIW-2018-1646الصادر في الاستئناف رقم )                  الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياضالدخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة 29/06/2021هـ الموافق 19/11/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 12/05/1438للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( بشأن الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام من 8/37الصادر في القضية رقم ) هـ،1438( لعام 6)الأولى بالرياض رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي 2012م حتى 2010

 فيها بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

م من الناحية 2012م حتى 2010قبول الاعتراض المقدم من شركة ... على الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام من 

 الشكلية. 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق ببند التأمينات الاجتماعية. -1

م حتى 2010ن الوعاء الزكوي للأعوام من رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق بطلبه حسم المصاريف المدرسية م -2

 م.2012

 م.2010انتهاء الخلاف بين الهيئة والمكلف فيما يتعلق بالمخصصات المضافة للوعاء الزكوي لعام  -3

م من رصيد الأرباح 2012( ريال لعام 87.252م ومبلغ )2011( ريال لعام 7.830تأييد اعتراض المكلف في حسم مبلغ ) -4

 ربط الهيئة.المدورة وفقًا ل

 حسم صافي قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي مقابل إضافة كافة مصادر تمويلها.-5

 م.2012م حتى 2010رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق باعتراضه على احتساب ضريبة الاستقطاع للأعوام من  -6

فض اعتراضه على احتساب غرامات التأخير قبول اعتراض المكلف في عدم فرض غرامة تأخير فيما أيدته اللجنة فيه ور -7

 عن البنود التي أيدت اللجنة فيها الهيئة.

 247المبدأ رقم 

 يؤخذ بشهادة التأمينات الاجتماعية كقرينة لإثبات قيمة المبالغ المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للأغراض

 الضريبية.

 

 الوقائع:
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ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

مينات الاجتماعية بشكل ففيما يتعلق ببند )تأمينات اجتماعية(، يؤسس المكلف استئنافه على قيامه بسداد مبلغ التأ

م، وحسب أنظمتها بهذا 2012م حتى 2010شهري ومنتظم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الأعوام من 

الخصوص، وبموجب المستندات المؤيدة لذلك، ويؤكد المكلف على أنه لا يوافق على طريفة الهيئة في احتساب فرق 

د )مصاريف مدرسية(، يؤكد المكلف على سداده لقيمة المصاريف المدرسية التأمينات الاجتماعية. وفيما يتعلق ببن

م ويطلب حسم هذه المصاريف من وعاءه الزكوي لهذه الأعوام. وفيما يتعلق ببند )حصة 2012م حتى 2010للأعوام من 

شريك السعودي الشريك السعودي في الأرباح المدورة(، فيؤسس المكلف استئنافه على أساس أنه قد تم إخضاع حصة ال

م، فقد كانت الأرباح المدورة حسب الإقرار 2012م و2011في الأرباح المدورة بمبالغ مختلفة عن الإقرار الزكوي لعامي 

( ريال، وقد كانت 51،009،323( ريال، بينما كانت الأرباح المدورة حسب الربط )45،060،641م )2011الزكوي لعام 

( ريال بينما الأرباح المدورة حسب الربط بقيمة 75،004،518م بمبلغ )2012الأرباح المدورة حسب الإقرار لعام 

( ريال، ويؤكد المكلف على حقه في إضافة الأرباح المبقاة كما وردت في الإقرار الزكوي. وفيما يتعلق ببند 80،936،179)

الاستقطاع بشكل شهري  )ضريبة الاستقطاع( فيؤسس المكلف استئنافه على تأكيده بأن الشركة تقوم بسداد ضرائب

ومنتظم وتقدم الإقرارات الشهرية وكذلك السنوية، وقد قامت الهيئة بمطابقة بعض بنود المصروفات مع شركات غير 

مقيمة مع نموذج الاستقطاع السنوي لنفس السنة، وكما هو معلوم بأن ضريبة الاستقطاع تحتسب على أساس نقدي 

على أساس الاستحقاق وقد يكون تم سداد ضريبة الاستقطاع على تلك المبالغ  والمصروفات المحملة خلال السنة تحتسب

في السنوات اللاحقة عند تحويل المبالغ للشركة، كما  أنه خلال السنة نفسها توجد سدادات لضريبة استقطاع عن مبالغ 

ت غير خاضعة لضريبة محولة لنفس تلك الشركات ولكن بمبالغ مختلفة، بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المبالغ لجها

لنظام ضريبة الدخل، حيث لا تعتبر من الخدمات التي يتوجب سداد ضريبة الاستقطاع عنها. وفيما وفقًا الاستقطاع 

 يتعلق ببند )غرامات التأخير(، يؤكد المكلف على أن البنود التي ترتبت عليها غرامات التأخير هي بنود اجتهادية من قبل

ر، كما أن التأخير في إجراء الربط الزكوي الضريبي من قبل الهيئة لا يتوجب عليه معاقبة الهيئة وتقبل وجهات النظ

 المكلف.

لم ( أيام، 10قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة ) م،08/04/2021هـ الموافق 26/08/1442وفي يوم الخميس 

يرد من المكلف خلالها إضافة على ما سبق تقديمه، بينما ورد من الهيئة مذكرة تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص 

البنود محل الاستئناف، حيث جاءت إجابتها فيما يتعلق ببند )تأمينات اجتماعية(، بتأكيدها على أنها عدلت إقرار المكلف 

بين المحمل على الحسابات  وبين شهادة التأمينات الاجتماعية، وبناء على ما  بفروقات مصروفات التأمينات الاجتماعية

ورد في محضر الفحص الميداني من توقيع ممثلي المكلف على  المحضر، كما أن المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لهذه 

أكيدها على أنها قامت برد الفروقات. وفيما يتعلق ببند )مصاريف مدرسية( أجابت الهيئة على استئناف المكلف بت

( من اللائحة 7المصروفات المدرسية للربح لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة للبند والمنصوص عليها في الفقرة )

التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق ببند )حصة الشريك السعودي في الأرباح المدورة( أجابت الهيئة بأنها 

م بالطريقة التي تطبقها الهيئة على جميع 2012م و2011لسعودي في الأرباح المدورة لعامي احتسبت حصة الشريك ا

المستخدم من مخصص الزكاة تم حسمه من رصيد الزكاة أول العام. وفيما يتعلق ببند )ضريبة  حيث إنالمكلفين، 

مة من المكلف أثناء الفحص الميداني الاستقطاع( أجابت الهيئة بأنها فرضت ضريبة الاستقطاع بناء على المستندات المقد

لحساباته لبندي )خدمات فنية ودعائية ومصاريف دعم فني وتشغيلي(، حيث تبين بمراجعة البند أن هناك مبالغ 

مدفوعة لجهات خارجية مقابل خدمات ولم يتم سداد ضريبة الاستقطاع عنها، بالإضافة إلى أن المكلف لم يقدم 
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لهيئة. وفيما يتعلق ببند )غرامة التأخير( أكدت الهيئة على صحة إجرائها بتطبيقها لأحكام المستندات التي تؤكد رأيه ل

 ( من نظام ضريبة الدخل.77المادة )

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 13/06/2021هـ الموافق 03/11/1442وبتاريخ 

مستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق و 

 القرار في موضوعها.

 

 
 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ستئناف يكمن في وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )تأمينات اجتماعية(، تبين أن محل الا 

حسم قيمة هذا البند من وعاءه الزكوي، لسداده قيمة هذا البند إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بموجب 

المستندات المؤيدة لذلك، بينما ترى الهيئة أنها أضافت الفرق بين المحمل على حسابات المكلف وبين شهادة التأمينات 

لزكوي، لعدم تقديمه المستندات المؤيدة لهذا الفرق، كما أنه قام بالتوقيع على محضر الاجتماعية إلى وعاء المكلف ا

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث كان إجراء الهيئة مستندًا إلى شهادة الفحص الميداني الذي اشتمل على هذه المبالغ. 

التي أقر بها عما ورد في شهادة التأمينات الاجتماعية،  التأمينات الاجتماعية، ولم يذكر المكلف أسبابا تبرر اختلاف المبالغ

وحيث لم يتضمن محضر الفحص الميداني أي اعتراض أو تحفظ من المكلف على ما ورد فيه، وحيث استبان لهذه الدائرة 

أثر له صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، ولا ينال من ذلك ما قدمه المكلف من دفع لا 

على نتيجة القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار 

 على أسبابه بالإضافة إلى أسباب هذا القرار.
ً

 الابتدائي بخصوص هذا البند محمولا

طلب المكلف أن محل الاستئناف يكمن في  وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )مصارف دراسية(، تبين 

م، بينما ترى الهيئة أن 2012م حتى 2010حسم قيمة هذا البند لقيامه بسداد هذه المصاريف المدرسية للأعوام من 

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وما كان عليه موقف اللجنة مصدرة القرار منه، . المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لذلك

أوضحت القوائم المالية المراجعة تكبد المكلف لهذه المصروفات، وحيث إن القوائم المالية المراجعة تعد دليلا كافيا وحيث 

لاعتبار تلك المصروفات، ما لم تعارض ببينة يمكن الاستناد إليها في العدول عما تضمنته تلك القوائم, وحيث لم يثبت 

ائم, الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بخصوص امام هذه الدائرة خلاف ما أوضحته تلك القو 

الجانب الزكوي لهذا البند. وأما ما يتعلق بالجانب الضريبي المرتبط بهذا البند، وحيث ألزم المنظم المكلف بتقديم 

إلى استنادًا ؤيدة لدعواه مستندات ثبوتية تثبت تكبد المكلف للمصاريف المدعى بها، وحيث لم يقدم المكلف المستندات الم

النظام الضريبي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى بخصوص 

 هذا البند.

(، تبين أن محل الاستئناف حصة الشريك السعودي بالأرباح المدورةوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

الهيئة بشأن هذا البند، بينما ترى طلب المكلف إضافة الأرباح المبقاة كما وردت في الإقرار الزكوي، وإلغاء إجراء يكمن في 

م بالطريقة التي تطبقها الهيئة 2012م و2011بأنها احتسبت حصة الشريك السعودي في الأرباح المدورة لعامي الهيئة 

لزكاة تم حسمه من رصيد الزكاة أول العام. وبتأمل الدائرة لموضوع على جميع المكلفين، حيث إن المستخدم من مخصص ا

 الأسباب
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النزاع، وحيث لم تقدم الهيئة تفصيلا يبين كيفية احتسابها لنصيب الشريك، وحيث إن رصيد الأرباح المدورة يتأثر بما 

ضمن التزامات يتم عليه من تحويلات، وحيث لم يتبين للدائرة سبب قيام الهيئة بربط مخصص الزكاة )وهو حساب 

الشركة( مع حساب الأرباح المبقاة )وهو حساب ضمن حقوق الملكية(، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بإقرار 

المكلف حيث لم يثبت أمامها ما يعارضه، وعليه تقرر لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما 

 قض ى به بهذا الخصوص.

بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )ضريبة الاستقطاع(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف وحيث إنه 

إلغاء ضريبة الاستقطاع المترتبة عليه لأن المصروفات مستحقة لكن واقعة الدفع لم تتم، كما أن جزء من الخدمات 

الهيئة أنه وبموجب محضر الفحص الميداني المقدمة من جهة غير مقيمة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع، بينما ترى 

فقد تبين أن هناك مبالغ مدفوعة لجهات غير مقيمة ولم يتم سداد ضريبة الاستقطاع عنها. وبتأمل الدائرة لموضوع 

النزاع، وحيث إن الأصل خضوع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وحيث ثبت لدى 

ل البيانات التحليلية المقدمة من المكلف أثناء الفحص الميداني لحساباته لبندي )خدمات فنية ودعائية الهيئة من خلا

ومصاريف دعم فني وتشغيلي( توجب ضريبة استقطاع عليه لم يثبت دفعه لها، وحيث تضمن القرار الابتدائي المبالغ 

د ضريبة الاستقطاع عنها أو تبيان عدم خضوعها ذات العلاقة ولم يقدم المكلف في استئنافه ما يثبت قيامه بسدا

للضريبة، كما لم ينف المكلف تحقق واقعة دفع تلك المبالغ المستحق عليها ضريبة الاستقطاع، وحيث لم تلحظ الدائرة 

 قريرما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة بالأغلبية إلى ت

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف 
ُ
عدم تأثير ما ق

 المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

اء غرامة التأخير لعدم وحيث إنه بخصوص بند )غرامة التأخير(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف إلغ

جراء الربط على المكلف مما إتحقق موجبها، لوجود النزاع الجدي بشأن البنود محل الاعتراض، كما أن الهيئة تأخرت في 

 ( من نظام77ترتب عليه التأخير في حسم قيمة البنود، بينما ترى الهيئة بأنها قد فرضت الغرامة تطبيقا لأحكام المادة )

بالقبول أو الرفض للبند المتعلق  اوعدمً  اتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن الغرامة ترتبط وجودً ضريبة الدخل. وب

بها، فإن الدائرة تقرر إلغاء فرض الغرامات على البنود التي تم قبول استئناف المكلف بشأنها، حيث تسقط الغرامة 

ستئناف المكلف بشأنها، وبالتالي فإن الغرامة تتوجب بسقوط أصلها، وصحة فرض الغرامات على البنود التي لم يقبل ا

 على فروقات هذا البند في حال لم يقم المكلف بدفعها، وذلك من تاريخ استحقاقها النظامي.

وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ...، رقم مميز )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ 1438( لعام 6)الأولى بالرياض رقم 

ا: وفي الموضوع: ثانيا

وفقًارفض استئناف المكلف بشأن بند )تأمينات اجتماعية(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، -1

سباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. للأ 

القرار



463

قبول استئناف المكلف بشأن بند )مصاريف دراسية(، وذلك فيما يتعلق بالجانب الزكوي، ورفض استئنافه في الجانب-2

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الضريبي لهذا البند، 

لسعودي في الأرباح المدورة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى بهقبول استئناف المكلف بشأن بند )حصة الشريك ا -3

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا من نتيجة بشأنه، 

رفض استئناف المكلف بالأغلبية، بشأن بند )ضريبة الاستقطاع(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة -4

يثيات الواردة في هذا القرار.للأسباب والحوفقًا بشأنه، 

صحة فرض الغرامة على البنود التي لم يقبل استئناف المكلف بشأنها، وذلك من تاريخ الاستحقاق النظامي لها، وإلغاء -5

للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا الغرامة في البنود التي تم قبول استئناف المكلف بشأنها، 
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 استئناف

 (IR-2021-135القرار رقم )                                                                                        اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1729) الصادر في الاستئناف رقم                          الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 29/06/2021هـ الموافق 19/11/1442 الثلاثاءإنه في يوم 

 ـ، وذلك بمقرها في مدينة الرياض،ه23/12/1439( وتاريخ 65474)ضريبة الدخل المشكلة بموجب الأمر الملكي رقم 

ى قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية هـ، من/ شركة ...، عل19/03/1437وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

بشأن الربط الضريبي للأعوام من  (25/35هـ، الصادر في القضية رقم )1437( لعام 1الابتدائية الأولى بالرياض رقم)

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي 2009م إلى 2005

  :ا يأتيفيها بم

:
ا

 قبول الاعتراض من الناحية الشكلية. أولا

ا:  :وفي الناحية الموضوعية ثانيا

 .م2006تأييد وجهة نظر المصلحة في إضافة فرق إيرادات عام  -1

 .م2008م و2007تأييد وجهة نظر المصلحة بعدم حسم الخسائر المرحلة عن عامي  -2

وشركة ...لعام ... المبالغ المدفوعة لكل من شركة تأييد وجهة نظر المكلف في عدم فرض ضريبة استقطاع على -3

 .م2005

 تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد المبالغ المحملة من شركة. -4

 م2007تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد مصاريف الأعباء البنكية لعام  -5

 م 2009م وحتى 2005هلاك للأعوام من تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد فرق الإ  -6

 انتهى الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف. -7

م 2005تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حسم الضريبة العامي  -8

 م.2006و

 248المبدأ رقم 

 الثبوتية طرف آخر يلزم تقديم المستندات من مقدمة خدمات شكل على للمكلف الضريبي الوعاء على المحملة المصاريف

 مسجلة تكون  للخدمات المقدمة الشركة أن إثبات يتمولدعم ذلك  الضريبي، الوعاء من المؤيدة لقبول حسمها اللازمة

 المتلقي المكلف لدى تحميلها صحة يدعم مما كإيرادات للهيئة المقدم إقرارها ضمن عنها ستصرح هاحيث إن الهيئة لدى

 للخدمة.

 الوقائع:
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 يتأييد وجهة نظر المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع على الفوائد المحملة من المركز الرئيس  -9

 م2009م وحتى 2005ي فرض ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية للأعوام منتأييد وجهة نظر المصلحة ف -10

 م 2008تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة عدم تقديم إقرار لعام  -11

 تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة تأخير على المكلف فيما يخص البنود التي أيدت فيها اللجنة المصلحة. -12

 (، تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:…القرار قبولا لدى المكلف )ذا وحيث لم يلق ه 

م(، 2009م حتى 2005ففيما يتعلق ببند )استبعاد المبالغ المحملة وتكلفة الخدمات من شركة ...للسنوات من  

الغ من ...لعادم تقديم فيستأنف المكلف قرار اللجنة الابتدائية المنتهي في قضائه إلى تأييد الهيئة في استبعاد المب

المستندات المؤيدة لها، ويؤكد المكلف على أن شركة ...هي جهة مستقلة عن ...، ويتم تسجيل تكلفة الخدمات التي تقدمها 

، ويؤكد …، بينما يتم تسجيل نفس تكلفة الخدمات كمصاريف في دفاتر شركة …في دفاتر شركة   ...ةشركة ...إلى شرك

المستندات المؤيدة للتكاليف ومصاريف الخدمات المعاد تحميلها من شركة ...للسنوات من عام  المكلف على أنه قد قدم

م. وفيما يتعلق ببند )استبعاد تكلفة الخدمات الفنية التي تم الحصول عليها من شركة ...بقيمة 2009م حتى 2005

خدمات فنية متنوعة إلى المكلف،  م(، فيؤسس المكلف استئنافه على أن شركة ...قدمت2007( ريال لعام 570،758)

ويؤكد على أن مصاريف هذه الخدمات واجبة الخصم لأنها تمثل تكاليف تجارية واجبة الخصم ومؤيدة بالمستندات 

م(، فيؤكد المكلف على وجود في 2009م حتى 2005اللازمة. وفيما يتعلق ببند )استبعاد فرق الاستهلاك للسنوات من 

م، بالإضافة للسنوات 2005م، وقد أثر هذا الخطأ على حساب الاستهلاك للعام 2005لعام إضافات الأصول الثابتة ل

للاحتساب الصحيح الصادر وفق القوائم المالية، وفيما يتعلق ببند طبقًا اللاحقة، ويطلب المكلف تصحيح الخطأ المادي 

م 2006ريال( ولعام ) 4,487,984م /2005)فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حساب الضريبة لعام )

( ريال(، فيؤسس المكلف استئنافه على أن الفرع لم يقم بتحويل أي أرباح، وانتفاء واقعة الدفع التي 3,428.101/

تتوجب عليها ضريبة الاستقطاع، ويؤكد المكلف على أن إدراج الأرباح في حساب المركز الرئيس ي لا يعني أن الأرباح تمت 

ود الأخرى في الحساب. وفيما يتعلق ببند )فرض ضريبة استقطاع على الفوائد المحملة من المركز تسويتها مقابل البن

ريال((، فيؤسس المكلف استئنافه على عدم صحة فرض 2,595,545م /2008الرئيس ي مقابل المدفوعات إلى ... لسنة 

رع تمثل تكاليف بشأن تمويل الفرع من ضريبة استقطاع على هذه الفوائد، لأن الأعباء البنكية المتكبدة من قبل الف

خلال ائتلاف مكون من عدة بنوك، علما بأن من هذه البنوك اثنين من البنوك المحلية السعودية وبنك آخر في فنلندا 

وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع فيما يتعلق بالمبالغ التي تخص البنوك السعودية المحلية. وفيما يتعلق ببند )فرض 

م 2007م و2005( من الإقرارات الضريبية للسنوات 3المحملة في الكشف رقم ) استقطاع على المصاريفضريبة 

م( فيؤكد المكلف عدم صحة فرض ضريبة الاستقطاع على هذه المصاريف، لأنه لا يوجد سداد فعلي 2009م و2008و

( قد تم 3تم التصريح عنها في الكشف رقم )وضريبة الاستقطاع إنما تكون عند السداد الفعلي، كما أن هذه المبالغ التي 

تسجيلها مقابل توريد المواد وليس مقابل خدمات، وعليه لا تفرض عليها ضريبة استقطاع. وفيما يتعلق ببند )فرض 

م( فيؤسس المكلف اعتراضه على أساس 2009م و2008م و2005غرامة تأخير على إقرارات الضريبة المعدلة للسنوات 

يوما من نهاية  120م، أي خلال 2009/4/29م في تاريخ 2008ديسمبر  31ار الضريبي للسنة المنتهية في أنه قد قدم الإقر 

( من نظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق ببند 60لما هو منصوص عليه في الفقرة )ب( من المادة )طبقًا السنة المالية وذلك 

المصلحة(، فيؤسس المكلف استئنافه على أساس أن المادة )فرض غرامة تأخير على الالتزام الضريبي الناتج من إجراء 

الغرامات المشار إليه في المادة السادسة والسبعين من نظام ضريبة الدخل تتعلق بالتأخير في سداد الضريبة وليس لها 

نظر بين علاقة بالربط الضريبي، كما أن الفرق في الضريبة والتي نتج عنه غرامة تأخير، كان بسبب اختلاف وجهات ال

لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق ببند عدم حسم الخسائر وفقًا المكلف والهيئة، وهذا يمنع من فرض غرامة تأخير 

( ريال(، فيطلب المكلف حسم 109.396،197)( ريال و50،814.870م وهي على التوالي )2008م و2007المرحلة لعامي 
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م، وذلك مقارنة مع الأرباح الضريبة المؤكدة من قبل 2009م من أرباح العام 2008م و2007الخسائر المرحلة لعامي 

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. 11الهيئة وذلك تطبيقا لنص المادة )

ه تجيب فيها الهيئة 1439/08/08وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وقد تضمنت أوراق القضية مذكرة مؤرخة في

لف عن استئناف المكلف في البنود محل الاستئناف، حيث جاءت إجابتها فيما يتعلق ببند المبالغ المحملة من ...( بأن المك

( 570،758لم يقدم أثناء الفحص الميداني أي مستندات مؤيدة لحسمها. وفيما يتعلق ببند )الأعباء البنكية بقيمة )

 
ً

فأجابت الهيئة بأنها قامت باعتماد بند الخدمات البنكية لكل الأعوام  ،( ريال114،152م وضريبتها )2007لعام  ریالا

م، حيث إنه غير مؤيد بمستندات 2007( ريال لعام 570،758المؤيدة بمستندات خارجية باسم الشركة عدا مبلغ )

ابت الهيئة بأنه خلال الاطلاع ومراجعة خارجية كباقي السنوات. وفيما يتعلق ببند )استبعاد فروق الاستهلاك( أج

م لوحظ وجود خطأ مادي من الشركة 2009م حتى 2005( ضمن مرفقات إقرارات الشركة للأعوام من 4الكشف رقم )

م 2009م حتى 2005( للأعوام من 4( في كل الأعوام، ولذلك تم إعادة تعبئة كشف رقم )4في تعبئة حقول الكشف رقم )

عدي ئم المالية المدققة من الشركة على الوجه السليم ونتج عن ذلك الفروق المشار إليها والتي تم تفي ضوء ما ورد بالقوا

الأرباح بها. وفيما يتعلق ببند )فرض ضريبة استقطاع على صافي الدخل بعد حسم الضريبة(، فأجابت الهيئة بأنها قامت 

طبقًا ( %5لمركز الرئيس ي لضريبة الاستقطاع بنسبة )م التي تم إقفالها في حساب ا2006م و2005بإخضاع أرباح العام 

( من نظام ضريبة الدخل، بمراعاة أن ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه 68للمادة )

مثل عمليات المقاصة والتسوية بين الحسابات والتي تعتبر تاريخ التسوية فيها بمثابة الدفع. وفيما يتعلق ببند )فرض 

استقطاع على الفوائد المحملة من المركز الرئيس ي( فأجابت الهيئة بأن المبالغ التي تم إخضاعها لضريبة  ريبةض

( من لائحته التنفيذية هي مبالغ مدفوعة من مقيم 63( من نظام ضريبة الدخل والمادة )68للمادة )طبقًا الاستقطاع 

( ريال والتي 1,574,000,000ل الذمم المدينة البالغ قيمتها ) إلى جهة غير مقيمة )المركز الرئيس ي( مقابل خدمة تحصي

لى المركز قام المركز الرئيس ي بتأديتها عن طريق اتفاقه مع ائتلاف البنوك المشار إليه، وهي المديونية التي آلت في النهاية إ

ة بأنها فرضت الضريبة بنسبة الرئيس ي، وفيما يتعلق ببند )ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية( فأجابت الهيئ

( من نظام ضريبة الدخل، حيث إن المبالغ تم تحميلها بالحسابات 68( على قيمة هذه الخدمات تطبيقا للمادة )5%)

تحت بند خدمات فنية، ولم يتبين لنا تأكيد صحة ما ورد في اعتراض الشركة من أن هذه المبالغ لم يتم دفعها بعد 

م بمبلغ 2008عبارة عن مصاريف مستحقة. وفيما يتعلق ببند )غرامة التأخير على إقرار عام  للجهات غير المقيمة وأنها

ريال(، فأجابت الهيئة بأن المكلف قدم تسويات )إقرار معدل( بعد المواعيد النظامية والتي أخذت بها الهيئة 20,000

ج عن تأخير على الالتزام الضريبي الإضافي النات عند الربط والتي ألغت أثر الإقرارات السابقة. وفيما يتعلق ببند )غرامة

( من 7م بناء على نص المادة )2006و 2005إجراء الهيئة(، فأجابت الهيئة بأنها فرضت الغرامة فيما يخص العامين 

طبقًا م فتم فرض غرامة عدم تقديم إقرار 2009( من اللائحة التنفيذية، وأما في العام 68النظام الضريبي والمادة )

 ( من النظام.76لمادة )ل

( أيام، لم 10، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة )م2021 /25/3 ه الموافق1442 /12/8 وفي يوم الخميس

 يرد خلالها من طرفي الاستئناف إضافة إلى ما ورد من طرفي الاستئناف.

( 6م، قررت الدائرة مخاطبة المكلف وطلب تقديم محتويات المرفق رقم )2021 /28/4 الموافقهـ1442 /16/9 وبتاريخ

( المشار إليهما في لائحة الاستئناف، وحيث إن اعتراض المكلف يتعلق بخطأ مادي باحتساب الإضافات في الأصول 8و )

المكلف تقديم المستندات  م والذي أثر على احتساب الاستهلاك السنوات اللاحقة فطلبت الدائرة من2005الثابتة لعام 

المؤيدة لدعواه، وأسباب حدوث الخطأ وكيفية التوصل إلى المبلغ الصحيح. وحيث أشار المكلف كذلك في استئنافه على 

بند ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية إلى أن المبلغ يتكون من ثلاثة مكونات أحدها مبلغ مستحق ولم يدفع 

ائع والثالث مدفوع لجهة مقيمة، وحيث أشار المكلف إلى تفصيل تلك المبالغ في الملحق المرفق في والآخر مقابل توريد بض
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(، وحيث لم تجد الدائرة هذا المرفق مع لائحة الاستئناف فإنها طلبت من المكلف تزويدها بكافة 2/15استئنافه )

ديد المبالغ المتعلقة المكونات الثلاثة محل المستندات المؤيدة لدعواه على التفصيل الذي أورده في استئنافه مع تح

الخلاف. كما قررت الدائرة الطلب من الهيئة بتزويدها للفحص الميداني لكافة سنوات الربط محل الاستئناف. على أن 

م، ورد للدائرة 2020 /20/5 الموافقهـ 1442 /8/10 يتم تقديم المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخه، وفي تاريخ

 لهيئة محضر الفحص الميداني، وقد مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من المكلف.من ا

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 2020 /5/6 ه الموافق1442 /24/10 وبتاريخ

فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

حيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبين للدائرة استيفاء شروط انظر و 

 وفقًا الاستئناف 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب شكلا

 الاستئناف مقبولة 
ً

 .هالمدة النظامية المقررة لإجرائلتقديمه من ذي صفة، وخلال شكلا

وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد المبالغ المحملة وتكلفة الخدمات من شركة ...المحدودة للسنوات من  

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم هذه المصاريف لوجود المستندات المؤيدة 2009م حتى 2005

لهيئة عدم كفاية المستندات المقدمة من المكلف، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن الخلاف لحسمها، بينما ترى ا

ه، وتبين لها 1432/7/3بين الطرفين خلاف مستندي، فقد اطلعت الدائرة على محضر الفحص الميداني المؤرخ بتاريخ

ا احتواه المحضر، وتأكيد مطابقتها من قبل إلى ماستنادًا تقديم المكلف للمستندات المؤيدة للمصاريف محل الخلاف 

ممثل الهيئة، ولم تثبت الهيئة في ردها على استئناف المكلف خلاف ما أورده المكلف في استئنافه بشأن الفحص الميداني، 

كما أن شركة ...المحدودة شركة مسجلة لدى الهيئة، ومن ثم فإن مصروفات المكلف المحملة من هذه الشركة تمثل 

ت لها تم التصريح عنها في الإقرارات المقدمة للهيئة، أو أنه تم استبعادها من مصروفاتها، وحيث لم تطعن الهيئة إيرادا

فيما قدمه المكلف من إقرارات لتلك الشركة، وحيث لم يثبت للدائرة خلاف ما أكده المكلف في لائحة استئنافه، الأمر 

 ف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص.الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكل

( ريال 570،758وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد تكلفة الخدمات الفنية التي تم الحصول عليها من شركة ...بقيمة )

من م(، تبين أن الاستئناف يكمن في اعتراض المكلف على إجراء الهيئة باستبعاد هذه المصاريف على الرغم 2007لعام )

تقديم المستندات المؤيدة لها، بينما ترى الهيئة عدم كفاية المستندات المقدمة من المكلف. وبتأمل الدائرة لموضوع 

النزاع، وحيث تبين للدائرة أن الخلاف مستندي في موضوعه، وحيث إنه بعد اطلاع الدائرة على محضر الفحص الميداني 

إلى ما احتواه استنادًا ف للمستندات المؤيدة للمصاريف محل الخلاف ه، تبين تقديم المكل1432/7/3المؤرخ بتاريخ 

المحضر، وتأكيد مطابقتها من قبل ممثل الهيئة، ولم تثبت الهيئة في ردها على استئناف المكلف خلاف ما أورده المكلف 

م فإن مصروفات في استئنافه بشأن الفحص الميداني، كما أن شركة ...المحدودة شركة مسجلة لدى الهيئة، ومن ث

المكلف المحملة من هذه الشركة تمثل إيرادات لها تم التصريح عنها في الإقرارات المقدمة للهيئة، أو أنه تم استبعادها 

فيما قدمه المكلف من إقرارات لتلك الشركة، وحيث لم يثبت للدائرة خلاف ما  من مصروفاتها، وحيث لم تطعن الهيئة

فه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي أكده المكلف في لائحة استئنا

 فيما قض ى به بهذا الخصوص.

 الأسباب
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م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن 2009م حتى 2005وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد فرق الاستهلاك للسنوات من 

م محل نتهي إلى تأييد الهيئة في استبعاد فروق الاستهلاك للأعوافي اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الم

الخلاف تطبيقا لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، حيث يرى المكلف وجود خطأ في احتساب الهيئة الموجودات 

إجراءها في م مما أثر على احتساب الاستهلاك للسنوات السابقة، بينما ترى الهيئة صحة وسلامة 2005الثابتة لسنة 

هذا البند. وبتأمل الدائرة الموضوع النزاع، وحيث إن الحكم على صحة دعوى المكلف يلزم معه تقديم أدلة مؤيدة لصحة 

دعواه، وحيث تمت مخاطبة المكلف لإثبات مبلغ الأصول التي يدعى بها خلاف ما أثبتته الهيئة، وحيث لم يرد للدائرة 

م، مما 2005من وجود خطأ مادي باحتساب إضافات الأصول الثابتة لعام  جواب من المكلف يثبت صحة ما ادعاه

يتعذر معه التحقق من صحة تلك الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار 

 الابتدائي في هذا الشأن.

لضريبة(، يكمن محل الاستئناف وحيث إنه وبخصوص بند )فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حساب ا

في اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية المنتهي إلى تأييد إجراء الهيئة بفرض ضريبة استقطاع بواقع 

لنظام ضريبة الدخل ولائحته وما استقرت عليه إجراءات الهيئة طبقًا ( على الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي 5%)

ابقة، سواء كان سدادة حقيقية أو حكمية، حيث يرى المكلف أن الفرع لم يحول أي أرباح للمركز وقرارات اللجان الس

الرئيس ي وأن المحول عبارة عن مبالغ لشراء آلات ومعدات مع وجود خسائر متراكمه تكبدها الفرع. وبتأمل الدائرة 

على صافي الدخل بافتراض أنه يمثل  لموضوع النزاع، وحيث يتعلق الاستئناف بقيام الهيئة بفرض ضريبة استقطاع

أرباحا موزعة للمركز الرئيس ي. وحيث إنه من المتقرر نظاما توجب ضريبة الاستقطاع وترتبها على حدوث واقعة الدفع، 

 وفقًاوحيث إن إجراء الهيئة قائم على افتراض لا يدعمه دليل معتبر يثبت واقعة الدفع، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته 

نظامية يمكن من خلالها تتبع عمليات الدفع، وحيث قامت الهيئة بفحص ميداني على المكلف، ولم يثبت لها  لحسابات

يل حدوث واقعة الدفع، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة وأيدتها فيه اللجنة الابتدائية من أن تاريخ القيد أو التسج

نصوص النظام، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول  صريحفي الدفاتر يعتبر بمثابة الدفع، حيث لا تعضده 

 استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به.

وحيث إنه وبخصوص بند )فرض ضريبة استقطاع على الفوائد المحملة من المركز الرئيس ي مقابل المدفوعات إلى ائتلاف 

اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية م(، يكمن محل الاستئناف في 2008البنوك السعودية لسنة 

 (68من المركز الرئيس ي تطبيقا للمادة ) ( على الفوائد المحملة%5لتأييدها إجراء الهيئة بفرض ضريبة استقطاع بواقع )

لرئيس ي ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، حيث يرى المكلف أن المركز ا63من نظام ضريبة الدخل والمادة )

للمستندات المرفقة ضمن لائحته، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن جوهر العملية وفقًا لم يحقق أي إيرادات 

، يتمثل في قيام المركز الرئيس ي بدفع مبلغ الفوائد بالنيابة عن المكلف، ولم تكن تلك المبالغ مدفوعة للمركز الرئيس ي

المبلغ محل الخلاف تم دفعه لبنوك محلية وأجنبية، وأن ما يخص البنوك وحيث أوضح المكلف في استئنافه بأن 

( مليون ريال، وحيث اطلعت الهيئة على استئناف المكلف، ولم تنف ما أوضحه المكلف في 14.9الأجنبية منه يبلغ )

ئرة خلاف ما أكده استئنافه بخصوص دفعه تلك المبالغ محل النزاع للبنوك المحلية والأجنبية وحيث لم يثبت لدى الدا

نك المكلف، الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة تعديل القرار بتقرير إخضاع أعباء التمويل المتعلقة بالمبلغ المدفوع لب

 ( مليون لضريبة الاستقطاع.14.9أجنبي وقدره )

ارات الضريبية ( من الإقر 3وحيث إنه وبخصوص بند )فرض ضريبة استقطاع على المصاريف المحملة في الكشف رقم )

م(، فيكمن الاستئناف في طلب المكلف عدم صحة فرض ضريبة الاستقطاع 2009و 2008م و2007م و2005للسنوات 

 على هذه المصاريف، لأنه لا يوجد سداد فعلي وضريبة الاستقطاع إنما تكون عند السداد الفعلي، كما أن هذه
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توريد المواد وليس مقابل خدمات، بينما ترى الهيئة أن هذه ( قد تم تسجيلها مقابل 3التصريح عنها في الكشف رقم )

المبالغ تم تسجيلها تحت بند خدمات فنية مما يتوجب معها فرض ضريبة استقطاع. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، 

اريف وحيث إن اللجنة الابتدائية بنت قرارها على أن المبلغ الذي أخضعته الهيئة للضريبة لم ينعكس في مبلغ المص

لما تضمنه من تفصيل بشأن وفقًا المستحقة الظاهرة في القوائم المالية، وحيث لم تجب الهيئة على اعتراض المكلف 

مكونات المبلغ محل الخلاف، وحيث إن الهيئة سبق أن فحصت المكلف ميدانيا، ولم تثر الموضوع في حينه، مما يتقوى 

طاع على مبلغ الخدمات الفنية وحيث لم يثبت لدى الدائرة معه جانب صحة دعوى المكلف بخصوص ضريبة الاستق

خلاف ما أكده المكلف، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى 

 به بهذا الخصوص.

 ستئناف في طلب المكلف إلغاءم(، فيكمن الا 2009م إلى 2005بند )غرامة التأخير على إقرارات الضريبة المعدلة للأعوام 

م لتقديمه الإقرار خلال الأجل النظامي، بينما ترى الهيئة تأخر المكلف في تقديمه 2008غرامة التأخير عن العام 

على تاريخ تقديم الربط المعدل، وباطلاع الدائرة على ما تضمنه ما قدمه المكلف بتأكيده على حقه في تعديل استنادًا 

( من اللائحة التنفيذية من غير فرض غرامة تأخير نتيجة تعديل 59لأحكام المادة رقم )وفقًا سنوات الإقرار خلال عشر 

لمدة االقرار بعد انتهاء المدة النظامية لتقديم الإقرار الأصلي في حين تعتبر الهيئة أن تقديم الإقرار المعدل بعد فوات 

ويستتبع ذلك، بحسب الهيئة، أن الإقرار المعدل يعد مقدما بعد انقضاء  ،لغاء للإقرار الأصليإالنظامية المقررة تعد 

المدة النظامية مما يستلزم معه فرض غرامة عدم تقديم الإقرار المنصوص عليها نظاما، وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث 

 ه، وحيث إن الغرامات فيإن مناط دفع الهيئة هو إيقاع غرامة على المكلف نتيجة قيامه بتعديل إقرار سبق له تقديم

ضوء الأنظمة تعد من العقوبات، وحيث لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وحيث لم ينص النظام الضريبي على تلك 

الغرامة، وحيث خلصت الدائرة بالأغلبية إلى عدم اعتبار التصحيح والتعديل في ضوء نصوص النظام الضريبي إقرارا 

و بمثابة تصحيح للإقرار الأصلي، ما لم يتضمن تعديلات جوهرية لا يمكن اعتبارها في بديلا عن الإقرار الأصلي، بل ه

ضوء طبيعتها او نطاقها تصحيحا، فتعد حينها إقرارا جديدا، وهو ما لم يثبت أمام هذه الدائرة ولم تدفع به الهيئة، 

على تعديل الإقرار وذلك لكونه مقدما الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالأغلبية إلى عدم صحة فرض غرامة تأخير 

م، وصرف 2008ابتداء خلال المدة النظامية، وعليه يتقرر قبول استئناف المكلف بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار لعام 

 النظر عن الأعوام الأخرى لعدم تطرق القرار الابتدائي لها.

فروق الضريبة(، فيكمن الاستئناف في طلب وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف بشأن بند )غرامة التأخير على 

هيئة، المكلف إلغاء غرامة التأخير المترتبة على فروق الضريبة التي وضعتها الهيئة، لأنها محل خلاف معتبر بين المكلف وال

 بينما ترى الهيئة التمسك بصحة فرض الغرامة تطبيقا لنظام ضريبة الدخل. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن

 الغرامة ترتبط وجوده وعدمه بالقبول أو الرفض للبند المتعلق بهاء فإن الدائرة تقرر إلغاء فرض الغرامات على البنود

التي تم قبول استئناف المكلف بشأنها، حيث تسقط الغرامة بسقوط أصلها، وفيما يتعلق ببند )استبعاد فروق 

ائرة قررت رفض استئناف المكلف بشأن هذا البند، فإن م( وحيث إن الد2009م حتى 2005الاستهلاك للسنوات من 

 لذلك رفض استئنافه بشأن غرامة التأخير على هذا البند، وبالتالي فإن الغرامة تتوجب على فروقاتتبعًا الدائرة تقرر 

 هذا البند في حال لم يقم المكلف بدفعها، وذلك من تاريخ استحقاقها النظامي.

م(، فيكمن الاستئناف 2008م و2007كلف بشأن بند )حسم الخسائر المرحلة لعامي وحيث إنه بخصوص استئناف الم

( من 11ا لنص المادة )م، تطبيقً 2009م من أرباح العام 2008م و2007في طلب المكلف حسم الخسائر المرحلة للأعوام 

لإقرار المكلف حتى طبقًا م 2009اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، بينما ترى الهيئة أنه لا يوجد أرباح للعام 

يمكن حسم هذه الخسائر. وبتأمل الدائرة على ما كان من استئناف للمكلف على هذا البند، وحيث يقوم استئناف 

إلى أن الربط الضريبي الذي قامت به الهيئة استنادًا وذلك  2009المكلف على طلبه حسم الخسائر المرحلة من أرباح عام 
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م خلافا لما أظهره إقرار المكلف من وجود خسائر في ذلك العام. وحيث تنص 2009باح في عام أظهر تحقيق المكلف لأر 

( من اللائحة التنفيذية على أن أحقية المكلف في حسم خسائر السنوات السابقة مرتبطة بوجود ربح 11المادة رقم )

م الخسائر السابقة بناء على ما أظهره الإقرار المكلف، وحيث أظهر إقرار المكلف خسائر، فلا يحق له حسطبقًا سنوي 

الربط من وجود أرباح، الأمر الذي يتقرر معه رفض استئنافه وتأييد القرار الابتدائي محمولا على أسبابه بالإضافة إلى 

 .أسباب هذا القرار

 

  

 

 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع 

:
ا

 قبول الاستئناف  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ...، رقم مميز )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية شكلا

 ه1437( لعام 1الابتدائية الأولى بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع ثانيا

م حتى 2005ن قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد المبالغ المحملة وتكلفة الخدمات من شركة ...للسنوات م -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2009

قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد تكلفة الخدمات الفنية التي تم الحصول عليها من شركة ...بقيمة  -2

للأسباب والحيثيات وفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، م(، ونقض القرار 2007( ريال لعام 570,758)

 الواردة في هذا القرار

م(، وتأييد القرار 2009م حتى 2005رفض استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد فرق الاستهلاك للسنوات من  -3

 ا القرارللأسباب والحيثيات الواردة في هذوفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حساب الضريبة( ونقض القرار  -4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

المحملة من المركز الرئيس ي مقابل المدفوعات  تعديل القرار الابتدائي بشأن بند )فرض ضريبة استقطاع على الفوائد -5

م(، وذلك بتقرير إخضاع أعباء التمويل المتعلقة بالمبلغ المدفوع لبنك أجنبي 2008إلى ائتلاف البنوك السعودية لسنة 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا ( مليون ريال لضريبة الاستقطاع، 149وقدره )

( من الإقرارات 3لمكلف بشأن بند )فرض ضريبة استقطاع على المصاريف المحملة في الكشف رقم )قبول استئناف ا -6 

وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2009و 2008م و2007م و2005الضريبية للسنوات 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار

 م(:2009م حتى 2005إقرارات الضريبة المعدلة للأعوام من شأن بند )غرامة التأخير على  -1

للأسباب وفقًا م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة 2008قبول استئناف المكلف بالأغلبية بشأن العام  -أ

باب والحيثيات للأسوفقًا والحيثيات الواردة في هذا القرار. ب۔ صرف النظر عن استئناف المكلف بشأن الأعوام الأخرى، 

 الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف بشأن بند )غرامة التأخير على فروق الضريبة(، وذلك في البنود التي تم قبول استئناف  -2

المكلف بشأنها، وصحة فرض الغرامة من تاريخ استحقاقها النظامي وذلك على فروق الضريبة في بند )استبعاد 

رفض استئناف المكلف بشأن بند )حسم  -للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار ووفقًا فروق الاستهلاك(، 

للأسباب وفقًا م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2008م و2007الخسائر المرحلة لعامي 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 القرار
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 استئناف

 (IR-2020-74القرار رقم )                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1886الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت 16/09/2020هـ الموافق 28/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

لكي رقم هـ والمعدل بالمرسوم الم15/10/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها20/11/1438( وتاريخ 113)م/

، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية …م، من/ شركة 28/03/2019هـ، الموافق 22/07/1440

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة 39/32دعوى رقم )الصادر في ال هـ،1439( لعام 32)في الرياض، رقم 

 للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

 .م2013م حتى 2007، على الربط الضريبي للأعوام من …من شركة  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 مض ي خمس سنوات. م بعد2008وم 2007رفض اعتراض المكلف على بند تعديل الهيئة الإقرارات الضريبية لعامي  -1

 رفض اعتراض المكلف على بند فرض التزامات ضريبية. -2

 .رعن كل ثلاثين يوم تأخي %1رفض اعتراض المكلف على بند فرض غرامة تأخير بواقع  -3

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: (،…لدى المدعية )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م، حيث يحتج المكلف على عدم صحة توجه القرار 2008م و 2007بند تعديل الهيئة للإقرارات الضريبية عن عامي 

أن المفترض عدم تعديل تلك الربوط  بتأييد الهيئة بقيامها بتعديل الربوط الضريبية عن ذلكما العاميين، وذلك بالنظر إلى

بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار خلال المدة النظامية له، وحيث جاءت تلك التعديلات بعد فوات 

تلك المدة فإن من المفترض عدم الأخذ بها وإبقاء الربط الضريبي من واقع ما تم تقديمه من إقرارات، وأن مجرد إشعار 

كلف خلال تلك المدة المقررة لإجراء التعديلات على الربوط للاستفسار وطلب المعلومات لا يؤثر في عدم الهيئة للم

احتساب تلك المدة بخمس سنوات من تاريخ تقديم الربط في المدة النظامية وحتى إشعار الهيئة بالربط النهائي، وأن تلك 

 249المبدأ رقم 

التقديري على الأعمال المصاحبة لعقود التوريد إذا لم يشار لها في اتفاقيات التوريد )قيمة تلك الخدمات( يحتسب الربح 

 على أساس تقدير نسبة من قيمة التوريد مقابل كل عملية مصاحبة.

 

 الوقائع:
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شأن الربوط من أجل إصدار الربط النهائي لا يؤثر في اعتبار أن الطلبات للمعلومات واستمرار الهيئة في مخاطبة المكلف ب

أصل المدة المقررة للهيئة في الأخذ بالربط على المكلف من خلال إقراره، أو إجراء التعديلات وإخطاره بالربط النهائي عليه 

ررها النظام، وبالتالي فإن إشعار إلا إذا وقع الربط النهائي خلال تلك المدة التي ق ابموجب تلك التعديلات لا يكون سليمً 

يتفق مع ما قرره  االهيئة للمكلف بالربط النهائي عن تلك الأعوام بعد مض ي مدة خمس سنوات لا يكون إجراءً صحيحً 

م، على نحو ما 2008م و 2007عدم اقتصار طلبه بخصوص هذا البند عن العامين  االنظام، كما يطلب المكلف أيضً 

م، لم يتم إشعار المكلف بالربط النهائي عليه بعد إجراء 2010م حتى 2007لأن الربوط من عام جاء في منطوق القرار، 

التعديلات والاستفسار من المكلف إلا بعد مرور خمس سنوات لكل منها، حيث جاء الربط على العام الأخير منها في يناير 

 م.2011م، بالرغم من تقديمه في إبريل لعام 2017لعام 

م، 2013م وحتى 2007امات ضريبية، حيث يرى المكلف عدم توجب فرض الضريبة عليه عن الأعوام من بند فرض التز 

وذلك بالنظر إلى أن التسجيل في المملكة للمكتب الفني والعلمي التابع لشركة شركة ...في الولايات المتحدة، كان لأجل 

نشاط  سعودية، وموزعي شركة ...، وبالتالي فإنه لا يزاول أيتقديم المساندة الفنية والعلمية للعملاء في المملكة العربية ال

لأجل تحقيق الربح، وأن الشركة قد صرحت فقط عن المصاريف المتكبدة لتقديم الخدمات الفنية والعلمية والتي تم 

الذي تحميلها على حساب المكتب الرئيس، وأن ما يؤكد ذلك هو وجود الترخيص الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار 

جاء فيه أن الترخيص للمكتب لا يجعل من الممكن له القيام بتنفيذ أي عقود أو أي نشاط تجاري، وبالتالي فإن فرض 

اء الضريبة على العقود المصاحبة لعقود التوريد التي تمت بين المركز الرئيس والوكيل الموزع له في المملكة على نحو ما ج

ة فهم خاطئ من اللجنة والهيئة لطبيعة نشاط وعمل المكتب جالواقع وإنما هو نتي به القرار الابتدائي، ليس له سند في

الذي يقتصر فقط على تقديم الدعم الفني والعلمي لعملاء وموزعي الشركة في المملكة فيما يتعلق بدفاتر الأسعار 

ت، ولذلك لم تصدر عن ... والبيانات وكتيبات أسعار المنتج والمساعدة في دراسات مسح السوق وخطط ترويج المبيعا

السعودية أي فاتورة خدمات للموزعين بناءً على ذلك، ولم تستلم أي أموال لقاء ذلك الدعم، ولذلك حصل هذا الفهم 

الخاطئ بتصور تقديم المكتب لنشاط تجاري يحقق إيرادات بينما المفهوم الصحيح لعمل المكتب هو عمل تقني فني من 

ما جاء في  اجد أي مقابل لذلك النشاط لكي يتحقق منه الربح وهذا الأمر قد أكده أيضً أجل مساعدة العملاء ولا يو 

إيضاحات القوائم المالية المدققة الذي أوردت إيضاحاتها بأن المكلف لا يزاول أي نشاط يتحقق منه الإيراد، وأن الدعم 

 لاالدعم الفني والعلمي ...السعودية، وبالتالي  الوحيد المقدم للموزع لمنتجات المركز الرئيس، هو الدعم المقدم من مكتب

توجد أية أعمال مصاحبة لعقود التوريد يتقرر عليها فرض الضريبة على أساس أنها خدمات فنية قدمت إلى الموزع 

 لارتباطها بعقد التوريد المبرم معه.

فرض تلك الغرامة، بالنظر إلى أن ( يوم تأخير، حيث يعترض المكلف على 30عن كل ) %1بند فرض غرامة التأخير بواقع 

على نحو ما أبداه المكلف في استئنافه على البند الثاني من القرار محل الاستئناف،  اأصل وجود الضريبة ليس متحققً 

إضافة إلى أن المكلف قد قام بتقديم إقراراته في مواعيدها، وأنه حتى بافتراض صحة فرض ضريبة الدخل فإن الخلاف 

 بين ... السعود
ً
بالنظر إلى عدم اتضاح فرض الضريبة على النحو الذي تراه الهيئة، وبالتالي  احقيقيً  اية والهيئة يعد خلاف

فإنه ينبغي أن تحتسب تلك الغرامات من تاريخ انتهاء إجراءات الاعتراض والاستئناف على الخلاف المتعلق بأصل وجود 

ة الضريبية تؤكد في كثير من حالات النزاع إلى عدم فرض غرامة الضريبة، وأن القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافي

التأخير إلا بعد صدور القرار بأحقية الهيئة في تحصيل الضريبة بعد صدور القرار النهائي بشأنها، وأن ما يؤكد ذلك ما 

المستحق الضريبي يصبح  ( الذي جاء النص بها على أن2( من اللائحة التنفيذية بالفقرة )د( من البند )71قررته المادة )

في صورته النهائية بصدور الحكم القضائي النهائي المثبت لوجود ذلك المستحق، وعلى ذلك فإن من غير الصحيح  امتأكدً 

فرض أي غرامة تأخير من الهيئة بموجب نظام ضريبة الدخل إلا بصدور الحكم النهائي في استحقاق الضريبة، وهو الأمر 
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راعاته عند إشعار المكلف بالربط النهائي الذي أيدت اللجنة الابتدائية موقف الهيئة بشأنه وما الذي لم تقم الهيئة بم

 ترتب على ذلك من فرض غرامات التأخير محل الاعتراض.

( أيام 10وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض خلال )

م، وحيث لم يرد للدائرة 30/04/2020هـ، الموافق 07/09/1441ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ من تاريخ إرسال 

من الهيئة بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء  اجوابً 

 هاء المهلة الممنوحة لهم، ودون إبداء سبب تأخر إجابتهم،البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، بعد انت

وبالنظر إلى أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، فإن ذلك يستتبع عند 

لابتدائي بخصوص تحديد موقف الهيئة في شأن المستأنف عليها الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار ا

 تلك البنود محل النظر.

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن  وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف،

 القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 . لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

 بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف اتضح للدائرة ما يأتي:

م(، 2008م و 2007فيما يتعلق بالبند الأول المعترض عليه )بند تعديل الهيئة للإقرارات الضريبية عن عامي  -1

على نحو ما سبق بيانه في ملخص استئنافه على ذلك البند، وحيث كان  اوحيث كان استئناف المكلف على ذلك البند قائمً 

الثابت من خلال فحص الدائرة لمجمل أوراق القضية وما تضمنه سرد وقائع القرار الابتدائي عند نظر اللجنة الابتدائية 

أن الهيئة قامت بإجراء الربط النهائي بعد الاستفسار وطلب المعلومات من لذلك النزاع بخصوص البند محل النظر 

م، وحيث 2010م وحتى 2007المكلف بما يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ المدة النظامية لتقديم كل إقرار من السنوات 

ائي خلالها دون أن تمتد في الزمن إن الغاية التي يرمي لها واضع النظام من تحديد المدة التي يمكن للهيئة إجراء الربط النه

إلى أبعد من ذلك الأجل، تتمثل في رغبته في استقرار المراكز المالية والقانونية للمكلفين والهيئة، وحيث يرتبط حق الهيئة 

في مباشرة ما كفله لها النظام في إجراء الربط النهائي بعد طلب الاستفسارات والمعلومات من المكلف للوصول إلى ذلك 

لربط في صورته النهائية ضمن الخمس سنوات التي حدد النظام بدايتها من انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار، وحيث ا

كان المتحصل مما تقدم أن واضع النظام قد أتاح للهيئة فرصة مراجعة الربط والاستفسار من المكلف خلال مدة خمس 

 من المدة النظامية الواجب على الم
ً
كلف تقديم الإقرار الضريبي له عن السنة المالية المشمولة بالربط، سنوات محسوبة

وحيث إن ما يحكم اعتبار الإقرارات المقدمة من المكلفين باعتبارها نهائية وواجبة الربط على أساسها اعتبار أن ما قدمه 

للهيئة الحق في الاستفسار  المكلف من إقرار يمثل حقيقة مركزه فيما يتعلق بالتزاماته الضريبية أمام الهيئة، وأن

والمراجعة لاعتماد الربط أو تعديله خلال تلك المدة، وبالتالي فإنه لا يصح بموجب أحكام النظام أن تتجاوز الهيئة تلك 

المدة دون إخطار المكلف بالربط المعدل، لأن القول بغير ذلك سيجعل النص على تحديد المدة بخمس سنوات لقيام 

إلى إفراغ النص من مضمونه عند الاحتجاج  امفضيً  االاستفسار خلالها لإجراء الربط النهائي أمرً الهيئة بالمراجعة و 

 الأسباب
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باستمرار حق الهيئة في إطالة أمد إصدارها للربط النهائي وإلزامها للمكلف به بالاستناد إلى أن أي إجراء تقوم به الهيئة 

في المراجعة والاستفسار إلى حين صدور قرارها بالربط النهائي، إلى استمرار حقها  اقبل انقضاء تلك السنوات الخمس مؤديً 

  إذ إن
ً
في الحسبان كفاية الخمس سنوات لكي يتبين للهيئة موقفها بإقرار الربط أو  االنظام الضريبي حصر تلك المدة آخذ

وجب النظام باحتسابها بإحداث التعديلات وإجراء الربط من قبلها وفق ما تراه دون تجاوز مدة الخمس سنوات المقررة بم

من التاريخ المقرر لتقديم الإقرارات الضريبية من المكلف، وحيث كان من الثابت أن الهيئة لم تشعر المكلف بالربط النهائي 

إلا بعد فوات مدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار من المكلف من خلال ما تضمنه سرد وقائع القرار، وحيث كان 

لب المكلف شمول اعتراضه على قيام الهيئة بتعديل الربوط الضريبية وإشعاره بنهائية تلك الربوط بعد ط امن الثابت أيضً 

م، وحيث اقتصر القرار الابتدائي على التقرير في منطوقه بما يخص العامين 2010م حتى 2007التعديل عن الأعوام من 

لف بالأخذ بإقراراته من واقع ما قدمه للهيئة م فقط، وحيث خلصت الدائرة إلى قبول استئناف المك2008م و 2007

م، وعدم إقرار موقف الهيئة بإجراء التعديلات وإصدار الربط النهائي بعد فوات 2008م و2007للربط عليه في العامين 

المكلف بإجراء التعديلات على ربط المكلف لإلزامه بما يصدر من ربط نهائي صادر عنها، وحيث كرر  االمدة المقررة لها نظامً 

م(، وحيث كان الثابت من أقوال المكلف أمام 2010م و 2009للأعوام المتبقية ) اطلبه في استئنافه بشمول اعتراضه أيضً 

م، وحيث لم يوجد ما ينفي مثل 2017م لم يقع إلا في العام 2010اللجنة الابتدائية أن إشعاره بالربط النهائي عن العام 

لصت الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، وتقرير الربط عليه من واقع ما قدمه للهيئة من تلك الإفادة المدلى بها، وعليه خ

 م، ونقض ما جاء به القرار الابتدائي بخصوص ذلك البند.2010م وحتى 2007إقرارات من الأعوام 

ملخصه  بند فرض التزامات ضريبية، لما تمثل استئناف المكلف في شأن هذا البند على النحو الذي سبق بيان -2

ضمن هذا القرار، وحيث خلص القرار الابتدائي إلى تحقق وجود ما يوجب فرض الضريبة على المكلف بعد أن تبين للجنة 

للمركز الرئيس يقدم خدمات فنية وعلمية لوكلاء وموزعي منتجات المركز الرئيس،  امصدرة القرار أن المكلف يمثل فرعً 

 وأن تلك الأعمال ذات الطابع الفني والع
ً

مصاحبة لعقود التوريد المبرمة بين الموزع في المملكة  لمي تشكل في واقعها أعمالا

والمركز الرئيس، وحيث إن قيمة تلك الأعمال لم تكن محددة بشكل مفصل لتلك العقود فقد خلصت اللجنة مصدرة 

د على نحو ما جاء به القرار محل القرار إلى موافقة الهيئة في فرض الضريبة على تلك العقود المصاحبة لاتفاقيات التوري

الطعن، وحيث إن ما يدفع به المستأنف من وجود فهم خاطئ لحقيقة عمل المكتب الفني وأنه عمل لا يقوم على تحقيق 

وإنما هي أعمال مساعدة للعملاء في المملكة والموزعين فيها، لا ينفي  اإيرادات، ولا يحقق بالتالي من نشاطه في المملكة ربحً 

يقة الأمر الأساس الذي بني عليه توجب الضريبة على المكلف تحميلها على العقود التي كانت بين المركز الرئيس في حق

والموزع في المملكة والتي قام المكتب بتقديم الدعم الفني لها، كما أن الاستناد لدعم موقف المكلف بعدم توجب الضريبة 

للاستثمار بأن نشاط المكتب في شركة ... السعودية لا يجوز بناءً عليه بما جاء في الترخيص الصادر عن الهيئة العامة 

القيام بأنشطة تجارية، إذ إن ذلك الترخيص يرتبط في منعه بالقيام بالنشاط التجاري لذلك الفرع المسجل لدى الهيئة 

خيص بوجود المكتب في عند مباشرته بنفسه لنشاط البيع أو أي نشاط آخر يترتب عليه مخالفة ما كان عليه إذن التر 

المملكة، وحيث إن مثل ذلك الأمر لا شأن له في انطباق قواعد النظام الضريبي ولائحته التنفيذية متى ما تحققت الوقائع 

المنشئة للضريبة والتي جاءت بها أحكام النظام الضريبي ولائحته التنفيذية، وحيث كان إلزام المكلف بالضريبة المحكوم 

بالنظر إلى أن المكتب يقوم بتقديم الخدمات العلمية والفنية المتعلقة باتفاقيات التوريد بين  االضريبة قائمً بها عليه بأداء 

الموزع في المملكة والمركز الرئيس، وحيث جاء النظام وأحكام اللائحة على فرض الضريبة على أساس الربح التقديري عن 

ها عقد التوريد بشكل منفصل بتحديد قيمة المستحق بموجب تلك الأعمال المصاحبة لعقود التوريد والتي لم يتضمن

الاتفاقيات المرتبطة بعقود التوريد، فإن مسلك الهيئة في تقدير فرض الضريبة على أساس ما أيده القرار الابتدائي يكون 

لخدمة الموزع والعملاء  هو المسلك الصحيح المتوافق مع التطبيق السليم لواقع النظام عن تلك الأعمال التي بذلها المكتب

في المملكة لارتباطها بعقد التوريد المبرم بين الموزع والمركز الرئيس، ولا يؤثر في هذا الاستنتاج ادعاء المكلف بأنه لم يتلق 
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أي مقابل عن تلك الخدمات المقدمة، وأنها كانت من أجل مساعدة الموزع والعملاء في المملكة، وأنه لا توجد فواتير أو 

دات تثبت تحقق الإيراد عن ذلك النشاط الذي بذله المكتب بالنظر إلى أن أحكام النظام واللائحة التنفيذية قد مستن

حسمت ذلك الأمر حيث جاء النص على احتساب الربح التقديري إذا لم توجد ضمن نصوص اتفاقيات التوريد ما يفرد 

ما ذكر فيكون تقدير تلك الأرباح عن الأعمال المصاحبة الأعمال المصاحبة بمبالغ مستقلة واضحة، وحيث كان الأمر ك

  امتفقً 
ً

ضمن  مع ما قرره النظام، كما أنه من غير المعقول أن تقدم تلك الخدمات للعملاء دون أن تكون محسوبة أصلا

التكاليف المقدرة في اتفاقية التوريد لأن مثل ذلك الأمر هو الذي يقتضيه شأن المعاملات التجارية التي تكون جميع 

 
ً

 عند إجراء التعاقد، وبالتالي فإنه لا يكون مقبولا
ً
للاحتجاج بعدم فرض الضريبة عن الأعمال  التكاليف فيها محسوبة

على ما تقدم خلصت  ابل عنها على نحو ما يردده المستأنف في أقواله، وتأسيسً المرتبطة بالعقد الزعم بعدم أخذ المقا

الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من فرض الضريبة على الأعمال المصاحبة 

 لاتفاقيات التوريد بناء على التفصيل السابق بيانه.

م وحتى 2007إلى عدم أحقية الهيئة في إجراء الربط النهائي على المكلف عن الأعوام من  غير أنه لما خلصت هذه الدائرة

ن م، واعتبار ما جاء في إقرار المكلف هو الأصل في إجراء الربط النهائي عليه لتلك الأعوام، فإن ذلك يستتبع أن يكو 2010

 
ً
 م.2013م وحتى 2011بالأعوام من  افرض الضريبة عن الأعمال المصاحبة مرتبط

على الوجه الذي  ا( يوم تأخير، وحيث كان استئناف المكلف قائمً 30عن كل ) %1بند فرض غرامة التأخير بواقع  -3

سبق بيانه عند استعراض ملخص ما جاء في مذكرته الاستئنافية، وحيث كان الخلاف بين الهيئة والمكلف في أداء الضريبة 

ع ق التفصيل الذي ورد في البند الثاني من هذا القرار وما جاء به سرد وقائعن الأعمال المصاحبة عن اتفاقيات التوريد وف

القرار الابتدائي في ذلك الصدد، وحيث إن جانب حسن النية هو الأصل المتقرر عند الأخذ بأقوال المكلفين بموجب ما 

اللبس في تحقق وجوب أداء  تتضمنه إقراراتهم، وحيث إن وجود الترخيص الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار قد يجعل

بالنظر إلى ما تضمنه ذلك الترخيص من عدم جواز  امتصورً  االضريبة عن الأعمال المصاحبة لاتفاقيات التوريد أمرً 

ممارسة المكتب لأي نشاط يستهدف الربح، فإن ذلك الأمر يرتب إمكانية تحقق وجود الشك لدى المكلف في توجب فرض 

ك يفسر لمصلحة المكلف فإن القول يتوجب فرض غرامة التأخير عن أداء الضريبة لا يكون الضريبة عليه، وحيث إن الش

إلا باحتسابها من تاريخ تثبيت إلزام المكلف بها، فإن ذلك الأمر يترتب عليه احتساب غرامات التأخير عن  امستقيمً 

ض ى به هذا القرار عن الأعوام من الضريبة المفروضة على المكلف عن الأعمال المصاحبة لعقد التوريد بموجب ما ق

م دون غيرها، من تاريخ ثبوت إشعار المكلف بصدور هذا القرار المنهي للنزاع بخصوص توجب الضريبة 2013م حتى 2011

وتحديد بداية سريان غرامة التأخير عند التخلف عن أدائها، إذ إن ذلك الاستنتاج هو المتوافق مع النظر السليم إلى 

تغاها واضع النظام من فرض غرامات التأخير لحث المكلفين على أداء واجبهم النظامي بأداء الضريبة الغاية التي اب

 
ً
 االمستحقة عليهم منذ لحظة علمهم بواجب أداء تلك الضريبة وتحقق اليقين لاحتساب مبالغها، دون أن يكون ذلك مرتبط

ي ات، بالرغم من تأخرها في إخطار المكلفين بالربط النهائبما تقرره الهيئة في احتساب الغرامات من تاريخ تقديم الإقرار 

إذا ما كان الخلاف بين المكلف  اعليهم وما يتضمنه ذلك من فرض غرامة التأخر عن سداد الضريبة المستحقة، خصوصً 

 
ً
ف التي يتناول توجب الغرامة في أصلها على المكلف أو عدم توجبها من خلال الحقائق والظرو  احقيقيً  اوالهيئة خلاف

 اكتنفت الأحوال المرتبة للواقعة المنشئة للضريبة، وحيث كان النزاع في توجب الضريبة في أصلها بين المكلف والهيئة من

، على التفصيل السابق بيانه في البنود المعترض عليها في هذا القرار اجنس تلك المنازعات التي يكون الخلاف فيها حقيقيً 

م حتى 2011ار فرض غرامة التأخير عن الضريبة المتوجبة باختصاص ذلك بالأعوام من فإن الدائرة انتهت إلى اقتص

 م، واحتساب فرض تلك الغرامة ابتداءً من إشعار المكلف بالقرار الاستئنافي المنهي للخلاف.2013
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر 1439(، لعام 32(، ضد القرار رقم )…، رقم مميز )…من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

 عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، ونقض ما قض ى 2008م و2007عن عامي قبول استئناف المكلف بخصوص بند تعديل الهيئة للإقرارات الضريبية  -1

م حتى 2007به القرار الابتدائي في ذلك الشأن، وتقرير الربط على المكلف من واقع إقراراته المقدمة عن الأعوام من 

 م، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2010

القرار الابتدائي في ذلك الشأن رفض استئناف المكلف بخصوص بند فرض التزامات ضريبية، وتعديل ما قض ى به  -2

م، دون غيرها من الأعوام، للأسباب والحيثيات الواردة في 2013م حتى 2011باختصاص فرض الضريبة للأعوام من 

 هذا القرار.

 ( يوم تأخير:30عن كل ) %1فيما يتعلق ببند فرض غرامة التأخير بواقع  -3

م، بسقوط 2010م حتى 2007السداد، عن الأعوام من قبول استئناف المكلف بعدم توجب غرامة التأخير في  -أ

 أصلها، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، وتقرير بدء 2013م حتى 2011رفض استئناف المكلف بخصوص غرامة التأخير في السداد، عن الأعوام من  -ب

 ي هذا القرار.احتسابها من تاريخ إبلاغ المكلف بهذا القرار، للأسباب والحيثيات الواردة ف
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 استئناف

 (IR-2020-74القرار رقم )                                                                                  اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1886رقم )الصادر في الاستئناف         الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 16/09/2020هـ الموافق 28/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
على الفقرة )ب( من المادة السابعة هـ بناءً 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ، 22/07/1440وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

( 32)، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض، رقم …م، من/ شركة 28/03/2019ق المواف

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى 39/32الصادر في الدعوى رقم ) هـ،1439لعام 

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

 
ا

  :أولا
ً

 .م2013م حتى 2007، على الربط الضريبي للأعوام من …من شركة  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 بعد مض ي خمس سنوات. م2008وم 2007رفض اعتراض المكلف على بند تعديل الهيئة الإقرارات الضريبية لعامي  -1

 رفض اعتراض المكلف على بند فرض التزامات ضريبية. -2

 عن كل ثلاثين يوم تأخير. %1المكلف على بند فرض غرامة تأخير بواقع رفض اعتراض  -3

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: (،…لدى المدعية )شركة  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

حة توجه القرار م، حيث يحتج المكلف على عدم ص2008م و 2007بند تعديل الهيئة للإقرارات الضريبية عن عامي 

بتأييد الهيئة بقيامها بتعديل الربوط الضريبية عن ذلكما العاميين، وذلك بالنظر إلى أن المفترض عدم تعديل تلك الربوط 

بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار خلال المدة النظامية له، وحيث جاءت تلك التعديلات بعد فوات 

عدم الأخذ بها وإبقاء الربط الضريبي من واقع ما تم تقديمه من إقرارات، وأن مجرد إشعار  تلك المدة فإن من المفترض

الهيئة للمكلف خلال تلك المدة المقررة لإجراء التعديلات على الربوط للاستفسار وطلب المعلومات لا يؤثر في عدم 

 250المبدأ رقم 

 المستحقة التأخير غرامة حينما يشك المكلف في خضوع أعماله للضريبة فإن ذلك يفسر لصالحه ويترتب عليه فرض

 كلفالم إشعار تاريخ وهو الهيئة، مع حولها وانتهاء المنازعات لإقرارها النهائي التاريخ من الأعمال هذه عن الضرائب على

 للخلاف. المنهي الاستئنافي بالقرار

 

 الوقائع:
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وحتى إشعار الهيئة بالربط النهائي، وأن تلك احتساب تلك المدة بخمس سنوات من تاريخ تقديم الربط في المدة النظامية 

الطلبات للمعلومات واستمرار الهيئة في مخاطبة المكلف بشأن الربوط من أجل إصدار الربط النهائي لا يؤثر في اعتبار أن 

لنهائي عليه أصل المدة المقررة للهيئة في الأخذ بالربط على المكلف من خلال إقراره، أو إجراء التعديلات وإخطاره بالربط ا

إلا إذا وقع الربط النهائي خلال تلك المدة التي قررها النظام، وبالتالي فإن إشعار  ابموجب تلك التعديلات لا يكون سليمً 

يتفق مع ما قرره  االهيئة للمكلف بالربط النهائي عن تلك الأعوام بعد مض ي مدة خمس سنوات لا يكون إجراءً صحيحً 

م، على نحو ما 2008م و 2007عدم اقتصار طلبه بخصوص هذا البند عن العامين  االنظام، كما يطلب المكلف أيضً 

م، لم يتم إشعار المكلف بالربط النهائي عليه بعد إجراء 2010م حتى 2007جاء في منطوق القرار، لأن الربوط من عام 

بعد مرور خمس سنوات لكل منها، حيث جاء الربط على العام الأخير منها في يناير  التعديلات والاستفسار من المكلف إلا

 م.2011م، بالرغم من تقديمه في إبريل لعام 2017لعام 

م، 2013م وحتى 2007بند فرض التزامات ضريبية، حيث يرى المكلف عدم توجب فرض الضريبة عليه عن الأعوام من 

ملكة للمكتب الفني والعلمي التابع لشركة شركة ...في الولايات المتحدة، كان لأجل وذلك بالنظر إلى أن التسجيل في الم

نشاط  تقديم المساندة الفنية والعلمية للعملاء في المملكة العربية السعودية، وموزعي شركة ...، وبالتالي فإنه لا يزاول أي

تقديم الخدمات الفنية والعلمية والتي تم لأجل تحقيق الربح، وأن الشركة قد صرحت فقط عن المصاريف المتكبدة ل

تحميلها على حساب المكتب الرئيس، وأن ما يؤكد ذلك هو وجود الترخيص الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار الذي 

جاء فيه أن الترخيص للمكتب لا يجعل من الممكن له القيام بتنفيذ أي عقود أو أي نشاط تجاري، وبالتالي فإن فرض 

اء ى العقود المصاحبة لعقود التوريد التي تمت بين المركز الرئيس والوكيل الموزع له في المملكة على نحو ما جالضريبة عل

ة فهم خاطئ من اللجنة والهيئة لطبيعة نشاط وعمل المكتب جبه القرار الابتدائي، ليس له سند في الواقع وإنما هو نتي

لعملاء وموزعي الشركة في المملكة فيما يتعلق بدفاتر الأسعار الذي يقتصر فقط على تقديم الدعم الفني والعلمي 

والبيانات وكتيبات أسعار المنتج والمساعدة في دراسات مسح السوق وخطط ترويج المبيعات، ولذلك لم تصدر عن ... 

ذا الفهم السعودية أي فاتورة خدمات للموزعين بناءً على ذلك، ولم تستلم أي أموال لقاء ذلك الدعم، ولذلك حصل ه

الخاطئ بتصور تقديم المكتب لنشاط تجاري يحقق إيرادات بينما المفهوم الصحيح لعمل المكتب هو عمل تقني فني من 

ما جاء في  اأجل مساعدة العملاء ولا يوجد أي مقابل لذلك النشاط لكي يتحقق منه الربح وهذا الأمر قد أكده أيضً 

دت إيضاحاتها بأن المكلف لا يزاول أي نشاط يتحقق منه الإيراد، وأن الدعم إيضاحات القوائم المالية المدققة الذي أور 

 لاالوحيد المقدم للموزع لمنتجات المركز الرئيس، هو الدعم المقدم من مكتب الدعم الفني والعلمي ...السعودية، وبالتالي 

خدمات فنية قدمت إلى الموزع  توجد أية أعمال مصاحبة لعقود التوريد يتقرر عليها فرض الضريبة على أساس أنها

 لارتباطها بعقد التوريد المبرم معه.

( يوم تأخير، حيث يعترض المكلف على فرض تلك الغرامة، بالنظر إلى أن 30عن كل ) %1بند فرض غرامة التأخير بواقع 

على نحو ما أبداه المكلف في استئنافه على البند الثاني من القرار محل الاستئناف،  اأصل وجود الضريبة ليس متحققً 

إضافة إلى أن المكلف قد قام بتقديم إقراراته في مواعيدها، وأنه حتى بافتراض صحة فرض ضريبة الدخل فإن الخلاف 

 
ً
يبة على النحو الذي تراه الهيئة، وبالتالي بالنظر إلى عدم اتضاح فرض الضر  احقيقيً  ابين ... السعودية والهيئة يعد خلاف

فإنه ينبغي أن تحتسب تلك الغرامات من تاريخ انتهاء إجراءات الاعتراض والاستئناف على الخلاف المتعلق بأصل وجود 

الضريبة، وأن القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية الضريبية تؤكد في كثير من حالات النزاع إلى عدم فرض غرامة 

لتأخير إلا بعد صدور القرار بأحقية الهيئة في تحصيل الضريبة بعد صدور القرار النهائي بشأنها، وأن ما يؤكد ذلك ما ا

( الذي جاء النص بها على أن المستحق الضريبي يصبح 2( من اللائحة التنفيذية بالفقرة )د( من البند )71قررته المادة )

القضائي النهائي المثبت لوجود ذلك المستحق، وعلى ذلك فإن من غير الصحيح  في صورته النهائية بصدور الحكم امتأكدً 

فرض أي غرامة تأخير من الهيئة بموجب نظام ضريبة الدخل إلا بصدور الحكم النهائي في استحقاق الضريبة، وهو الأمر 
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بتدائية موقف الهيئة بشأنه وما الذي لم تقم الهيئة بمراعاته عند إشعار المكلف بالربط النهائي الذي أيدت اللجنة الا 

 ترتب على ذلك من فرض غرامات التأخير محل الاعتراض.

( أيام 10وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض خلال )

م، وحيث لم يرد للدائرة 30/04/2020هـ، الموافق 07/09/1441من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ 

من الهيئة بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب للاستئناف إزاء  اجوابً 

 البنود التي يعترض المكلف على ربط الهيئة في شأنها، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، ودون إبداء سبب تأخر إجابتهم،

ظر إلى أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، فإن ذلك يستتبع عند وبالن

تحديد موقف الهيئة في شأن المستأنف عليها الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار الابتدائي بخصوص 

 تلك البنود محل النظر.

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن  الاستئناف، وبعد الاطلاع على لائحة

 القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

نظر وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه بعد  ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من

 النظر في مجمل دفوع المستأنف اتضح للدائرة ما يأتي:

م(، وحيث كان 2008م و 2007فيما يتعلق بالبند الأول المعترض عليه )بند تعديل الهيئة للإقرارات الضريبية عن عامي 

بيانه في ملخص استئنافه على ذلك البند، وحيث كان الثابت من  على نحو ما سبق ااستئناف المكلف على ذلك البند قائمً 

خلال فحص الدائرة لمجمل أوراق القضية وما تضمنه سرد وقائع القرار الابتدائي عند نظر اللجنة الابتدائية لذلك النزاع 

من المكلف بما يتجاوز بخصوص البند محل النظر أن الهيئة قامت بإجراء الربط النهائي بعد الاستفسار وطلب المعلومات 

م، وحيث إن الغاية التي يرمي 2010م وحتى 2007الخمس سنوات من تاريخ المدة النظامية لتقديم كل إقرار من السنوات 

لها واضع النظام من تحديد المدة التي يمكن للهيئة إجراء الربط النهائي خلالها دون أن تمتد في الزمن إلى أبعد من ذلك 

غبته في استقرار المراكز المالية والقانونية للمكلفين والهيئة، وحيث يرتبط حق الهيئة في مباشرة ما كفله الأجل، تتمثل في ر 

لها النظام في إجراء الربط النهائي بعد طلب الاستفسارات والمعلومات من المكلف للوصول إلى ذلك الربط في صورته النهائية 

انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار، وحيث كان المتحصل مما تقدم أن  ضمن الخمس سنوات التي حدد النظام بدايتها من

 من المدة 
ً
واضع النظام قد أتاح للهيئة فرصة مراجعة الربط والاستفسار من المكلف خلال مدة خمس سنوات محسوبة

حيث إن ما يحكم اعتبار النظامية الواجب على المكلف تقديم الإقرار الضريبي له عن السنة المالية المشمولة بالربط، و 

الإقرارات المقدمة من المكلفين باعتبارها نهائية وواجبة الربط على أساسها اعتبار أن ما قدمه المكلف من إقرار يمثل حقيقة 

مركزه فيما يتعلق بالتزاماته الضريبية أمام الهيئة، وأن للهيئة الحق في الاستفسار والمراجعة لاعتماد الربط أو تعديله خلال 

تلك المدة، وبالتالي فإنه لا يصح بموجب أحكام النظام أن تتجاوز الهيئة تلك المدة دون إخطار المكلف بالربط المعدل، لأن 

القول بغير ذلك سيجعل النص على تحديد المدة بخمس سنوات لقيام الهيئة بالمراجعة والاستفسار خلالها لإجراء الربط 

من مضمونه عند الاحتجاج باستمرار حق الهيئة في إطالة أمد إصدارها للربط النهائي  إلى إفراغ النص امفضيً  االنهائي أمرً 

 الأسباب
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إلى استمرار حقها  اوإلزامها للمكلف به بالاستناد إلى أن أي إجراء تقوم به الهيئة قبل انقضاء تلك السنوات الخمس مؤديً 

  إذ إنفي المراجعة والاستفسار إلى حين صدور قرارها بالربط النهائي، 
ً
في الحسبان  االنظام الضريبي حصر تلك المدة آخذ

كفاية الخمس سنوات لكي يتبين للهيئة موقفها بإقرار الربط أو بإحداث التعديلات وإجراء الربط من قبلها وفق ما تراه 

من دون تجاوز مدة الخمس سنوات المقررة بموجب النظام باحتسابها من التاريخ المقرر لتقديم الإقرارات الضريبية 

المكلف، وحيث كان من الثابت أن الهيئة لم تشعر المكلف بالربط النهائي إلا بعد فوات مدة خمس سنوات من تاريخ تقديم 

طلب المكلف شمول اعتراضه على  االإقرار من المكلف من خلال ما تضمنه سرد وقائع القرار، وحيث كان من الثابت أيضً 

م، 2010م حتى 2007عاره بنهائية تلك الربوط بعد التعديل عن الأعوام من قيام الهيئة بتعديل الربوط الضريبية وإش

م فقط، وحيث خلصت الدائرة 2008م و 2007وحيث اقتصر القرار الابتدائي على التقرير في منطوقه بما يخص العامين 

م، وعدم إقرار 2008و م 2007مه للهيئة للربط عليه في العامين قد ما واقع من بإقراراته بالأخذ المكلف إلى قبول استئناف

بإجراء التعديلات على ربط المكلف  اموقف الهيئة بإجراء التعديلات وإصدار الربط النهائي بعد فوات المدة المقررة لها نظامً 

للأعوام المتبقية  الإلزامه بما يصدر من ربط نهائي صادر عنها، وحيث كرر المكلف طلبه في استئنافه بشمول اعتراضه أيضً 

م(، وحيث كان الثابت من أقوال المكلف أمام اللجنة الابتدائية أن إشعاره بالربط النهائي عن العام 2010م و 2009)

م، وحيث لم يوجد ما ينفي مثل تلك الإفادة المدلى بها، وعليه خلصت الدائرة إلى قبول 2017م لم يقع إلا في العام 2010

م، ونقض ما 2010م وحتى 2007الربط عليه من واقع ما قدمه للهيئة من إقرارات من الأعوام  استئناف المكلف، وتقرير

 جاء به القرار الابتدائي بخصوص ذلك البند.

بند فرض التزامات ضريبية، لما تمثل استئناف المكلف في شأن هذا البند على النحو الذي سبق بيان ملخصه ضمن هذا 

الابتدائي إلى تحقق وجود ما يوجب فرض الضريبة على المكلف بعد أن تبين للجنة مصدرة القرار، وحيث خلص القرار 

للمركز الرئيس يقدم خدمات فنية وعلمية لوكلاء وموزعي منتجات المركز الرئيس، وأن تلك  االقرار أن المكلف يمثل فرعً 

 
ً

التوريد المبرمة بين الموزع في المملكة والمركز  مصاحبة لعقود الأعمال ذات الطابع الفني والعلمي تشكل في واقعها أعمالا

الرئيس، وحيث إن قيمة تلك الأعمال لم تكن محددة بشكل مفصل لتلك العقود فقد خلصت اللجنة مصدرة القرار إلى 

موافقة الهيئة في فرض الضريبة على تلك العقود المصاحبة لاتفاقيات التوريد على نحو ما جاء به القرار محل الطعن، 

حيث إن ما يدفع به المستأنف من وجود فهم خاطئ لحقيقة عمل المكتب الفني وأنه عمل لا يقوم على تحقيق إيرادات، و 

وإنما هي أعمال مساعدة للعملاء في المملكة والموزعين فيها، لا ينفي في حقيقة  اولا يحقق بالتالي من نشاطه في المملكة ربحً 

ريبة على المكلف تحميلها على العقود التي كانت بين المركز الرئيس والموزع في المملكة الأمر الأساس الذي بني عليه توجب الض

والتي قام المكتب بتقديم الدعم الفني لها، كما أن الاستناد لدعم موقف المكلف بعدم توجب الضريبة بما جاء في الترخيص 

لسعودية لا يجوز بناءً عليه القيام بأنشطة تجارية، إذ الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار بأن نشاط المكتب في شركة ... ا

إن ذلك الترخيص يرتبط في منعه بالقيام بالنشاط التجاري لذلك الفرع المسجل لدى الهيئة عند مباشرته بنفسه لنشاط 

ل ذلك الأمر البيع أو أي نشاط آخر يترتب عليه مخالفة ما كان عليه إذن الترخيص بوجود المكتب في المملكة، وحيث إن مث

لا شأن له في انطباق قواعد النظام الضريبي ولائحته التنفيذية متى ما تحققت الوقائع المنشئة للضريبة والتي جاءت بها 

بالنظر  اأحكام النظام الضريبي ولائحته التنفيذية، وحيث كان إلزام المكلف بالضريبة المحكوم بها عليه بأداء الضريبة قائمً 

م بتقديم الخدمات العلمية والفنية المتعلقة باتفاقيات التوريد بين الموزع في المملكة والمركز الرئيس، إلى أن المكتب يقو 

وحيث جاء النظام وأحكام اللائحة على فرض الضريبة على أساس الربح التقديري عن الأعمال المصاحبة لعقود التوريد 

لمستحق بموجب تلك الاتفاقيات المرتبطة بعقود التوريد، فإن والتي لم يتضمنها عقد التوريد بشكل منفصل بتحديد قيمة ا

مسلك الهيئة في تقدير فرض الضريبة على أساس ما أيده القرار الابتدائي يكون هو المسلك الصحيح المتوافق مع التطبيق 

اطها بعقد التوريد المبرم بين السليم لواقع النظام عن تلك الأعمال التي بذلها المكتب لخدمة الموزع والعملاء في المملكة لارتب

الموزع والمركز الرئيس، ولا يؤثر في هذا الاستنتاج ادعاء المكلف بأنه لم يتلق أي مقابل عن تلك الخدمات المقدمة، وأنها 
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كانت من أجل مساعدة الموزع والعملاء في المملكة، وأنه لا توجد فواتير أو مستندات تثبت تحقق الإيراد عن ذلك النشاط 

ي بذله المكتب بالنظر إلى أن أحكام النظام واللائحة التنفيذية قد حسمت ذلك الأمر حيث جاء النص على احتساب الذ

الربح التقديري إذا لم توجد ضمن نصوص اتفاقيات التوريد ما يفرد الأعمال المصاحبة بمبالغ مستقلة واضحة، وحيث 

مع ما قرره النظام، كما أنه من غير المعقول أن  اال المصاحبة متفقً كان الأمر كما ذكر فيكون تقدير تلك الأرباح عن الأعم

 
ً

ضمن التكاليف المقدرة في اتفاقية التوريد لأن مثل ذلك الأمر هو  تقدم تلك الخدمات للعملاء دون أن تكون محسوبة أصلا

 عند إجراء
ً
التعاقد، وبالتالي فإنه لا يكون  الذي يقتضيه شأن المعاملات التجارية التي تكون جميع التكاليف فيها محسوبة

 
ً

للاحتجاج بعدم فرض الضريبة عن الأعمال المرتبطة بالعقد الزعم بعدم أخذ المقابل عنها على نحو ما يردده  مقبولا

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى  االمستأنف في أقواله، وتأسيسً 

 من فرض الضريبة على الأعمال المصاحبة لاتفاقيات التوريد بناء على التفصيل السابق بيانه.إليه 

م وحتى 2007غير أنه لما خلصت هذه الدائرة إلى عدم أحقية الهيئة في إجراء الربط النهائي على المكلف عن الأعوام من 

 النهائي عليه لتلك الأعوام، فإن ذلك يستتبع أن يكون م، واعتبار ما جاء في إقرار المكلف هو الأصل في إجراء الربط 2010

 
ً
 م.2013م وحتى 2011بالأعوام من  افرض الضريبة عن الأعمال المصاحبة مرتبط

على الوجه الذي سبق بيانه  ا( يوم تأخير، وحيث كان استئناف المكلف قائمً 30عن كل ) %1بند فرض غرامة التأخير بواقع 

مذكرته الاستئنافية، وحيث كان الخلاف بين الهيئة والمكلف في أداء الضريبة عن الأعمال عند استعراض ملخص ما جاء في 

بتدائي المصاحبة عن اتفاقيات التوريد وفق التفصيل الذي ورد في البند الثاني من هذا القرار وما جاء به سرد وقائع القرار الا 

د الأخذ بأقوال المكلفين بموجب ما تتضمنه إقراراتهم، في ذلك الصدد، وحيث إن جانب حسن النية هو الأصل المتقرر عن

وحيث إن وجود الترخيص الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار قد يجعل اللبس في تحقق وجوب أداء الضريبة عن الأعمال 

لأي نشاط بالنظر إلى ما تضمنه ذلك الترخيص من عدم جواز ممارسة المكتب  امتصورً  االمصاحبة لاتفاقيات التوريد أمرً 

يستهدف الربح، فإن ذلك الأمر يرتب إمكانية تحقق وجود الشك لدى المكلف في توجب فرض الضريبة عليه، وحيث إن 

إلا باحتسابها من  االشك يفسر لمصلحة المكلف فإن القول بتوجب فرض غرامة التأخير عن أداء الضريبة لا يكون مستقيمً 

الأمر يترتب عليه احتساب غرامات التأخير عن الضريبة المفروضة على المكلف عن تاريخ تثبيت إلزام المكلف بها، فإن ذلك 

م دون غيرها، من تاريخ 2013م حتى 2011الأعمال المصاحبة لعقد التوريد بموجب ما قض ى به هذا القرار عن الأعوام من 

داية سريان غرامة التأخير عند ثبوت إشعار المكلف بصدور هذا القرار المنهي للنزاع بخصوص توجب الضريبة وتحديد ب

التخلف عن أدائها، إذ إن ذلك الاستنتاج هو المتوافق مع النظر السليم إلى الغاية التي ابتغاها واضع النظام من فرض 

غرامات التأخير لحث المكلفين على أداء واجبهم النظامي بأداء الضريبة المستحقة عليهم منذ لحظة علمهم بواجب أداء تلك 

  الضريبة
ً
م بما تقرره الهيئة في احتساب الغرامات من تاريخ تقدي اوتحقق اليقين لاحتساب مبالغها، دون أن يكون ذلك مرتبط

الإقرارات، بالرغم من تأخرها في إخطار المكلفين بالربط النهائي عليهم وما يتضمنه ذلك من فرض غرامة التأخر عن سداد 

 إذا ما كان الخلا  االضريبة المستحقة، خصوصً 
ً
يتناول توجب الغرامة في أصلها على  احقيقيً  اف بين المكلف والهيئة خلاف

المكلف أو عدم توجبها من خلال الحقائق والظروف التي اكتنفت الأحوال المرتبة للواقعة المنشئة للضريبة، وحيث كان 

ل على التفصي اون الخلاف فيها حقيقيً النزاع في توجب الضريبة في أصلها بين المكلف والهيئة من جنس تلك المنازعات التي يك

السابق بيانه في البنود المعترض عليها في هذا القرار، فإن الدائرة انتهت إلى اقتصار فرض غرامة التأخير عن الضريبة 

م، واحتساب فرض تلك الغرامة ابتداءً من إشعار المكلف بالقرار 2013م حتى 2011المتوجبة باختصاص ذلك بالأعوام من 

 ئنافي المنهي للخلاف.الاست
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن 1439(، لعام 32(، ضد القرار رقم )…، رقم مميز )…من مقدمه المكلف/ شركة  قبول الاستئناف شكلا

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م، ونقض ما قض ى 2008وم 2007 عامي عن الضريبية للإقرارات الهيئة تعديل بند بخصوص المكلف استئناف قبول  -1

م حتى 2007الشأن، وتقرير الربط على المكلف من واقع إقراراته المقدمة عن الأعوام من به القرار الابتدائي في ذلك 

 م، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2010

رفض استئناف المكلف بخصوص بند فرض التزامات ضريبية، وتعديل ما قض ى به القرار الابتدائي في ذلك الشأن  -2

م، دون غيرها من الأعوام، للأسباب والحيثيات الواردة في 2013م حتى 2011باختصاص فرض الضريبة للأعوام من 

 هذا القرار.

 ( يوم تأخير:30عن كل ) %1فيما يتعلق ببند فرض غرامة التأخير بواقع  -3

م، بسقوط 2010م حتى 2007قبول استئناف المكلف بعدم توجب غرامة التأخير في السداد، عن الأعوام من  -أ

 يثيات الواردة في هذا القرار.أصلها، للأسباب والح

م، وتقرير بدء 2013م حتى 2011رفض استئناف المكلف بخصوص غرامة التأخير في السداد، عن الأعوام من  -ب

 احتسابها من تاريخ إبلاغ المكلف بهذا القرار، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار



 
 

483 
 

 

 استئناف

 (IR-2020-75القرار رقم )                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1904الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 16/09/2020هـ الموافق 28/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439وتاريخ ( 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

تاريخ في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم ب هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية 26/09/2018هـ، الموافق 16/01/1440

( المقامة من المستأنِف في 39/9الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439( لعام 35)الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض، رقم 

 الذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، و 

:
ا

 .م2014م حتى 2010قبول الاعتراض المقدم من فرع شركة ...، على الربط الضريبي للأعوام من  أولا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

م 2010للأعوام من  %20إلى  %7قبول اعتراض المكلف على رفع الهيئة نسبة الربح التقديري من إجمالي المصروفات من 

لحيثيات القرار، وتصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالمكون من مخصص نهاية الخدمة في عام  ام، طبقً 2014حتى 

 م.2012م، والضريبة المسددة بالغرامات في عام 2011

 
ً

ت ما ملخصه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمن وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

يكمن استئناف الهيئة في اعتراضها على نتيجة القرار الابتدائي الذي لم يأخذ بما عمدت إليه الهيئة من تقدير الربح 

بموجب الاتفاقية  %7عما كان من ربح مقدر من واقع إقرار المكلف ب ـ اعوضً  %20بالربط على المكلف بالطريقة الجزافية ب ـ

بين الفرع والمركز الرئيس لتقدير هامش الربح عن الأعمال التي تكون بين العملاء والمركز الرئيس عن طريق الفرع 

ذ بذلك التقدير بالنظر على احتجاج الهيئة على عدم الاطمئنان للأخ اواحتسابها تلك الأرباح بمثل ذلك المعدل، تأسيسً 

 251المبدأ رقم 

ق الاتفاقية التي يتم بناء عليها تحديد مقدار هامش الربح المتحقق بناء على نشاط الفرع في المملكة لا يتحقالقول بأن 

لا ينفي الأصل الظاهر الذي يتقرر بموجبه الأخذ بإقرارات المكلف  ،فيها استقلالية الفرع لكي يتم الأخذ بما جاءت به

 تماد على ما جاء في حساباته المراجعة من مكتب محاسبي مرخص. من واقع ما قدمه من معلومات تضمنها إقراره بالاع

 

 الوقائع:
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للمركز الرئيس الذي يملي إرادته عليه، وبالتالي  اإلى أن الاتفاقية بين الطرفين لا تظهر فيها استقلالية المكلف باعتباره فرعً 

من إجمالي مصروفاته وتعويضه من المركز الرئيس بموجب  %7فإن ما قدمه المكلف في إقراره المتمثل في إضافته نسبة 

 -(1/2( فقرة )63بناءً على ما قرره النظام الضريبي في المادة )-اقية لا يمكن الأخذ به، لأن تلك الاتفاقية لا تعكس تلك الاتف

الحالة الواقعية لنشاط المكلف إذ أعطت تلك المادة الحق للهيئة في إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها 

للحقائق  الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقً وجوهرها صورتها الحقيقية، وأن للهيئة كذلك ا

والظروف المرتبطة بالمكلف، إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة أو لم 

 )ب، ج( من المادة المشار إليها. يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته على نحو ما قررته الفقرتين

ك النشاط لولأن نشاط المكلف يتمثل في تقديم خدمات الدعم الفني لمنتجات المركز الرئيس، فإن واضع النظام جعل لذ

ي البند ف( من اللائحة في الفقرة الرابعة منها، وما جاء 16لما قررته المادة ) اطبقً  %20أدنى للربح التقديري لا يقل عن  احدً 

الخامس من الجدول المرتبط بحساب الربح التقديري لتلك الأنشطة التي يخضع تقدير ربحها بناءً على ما يتوفر من قرائن 

أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به بما لا يقل عن المعدلات الواردة في ذلك 

لميداني الذي قامت به الهيئة لم يكن لغرض موضوع نسبة الربح حتى الجدول المشار إليه. كما أن موضوع الفحص ا

تستند إليه اللجنة مصدرة القرار بتأكيدها على تأسيس قرارها بوجود الحسابات النظامية للمكلف وإنما كان الغرض من 

تمت الهيئة لائحتها ذلك الفحص الميداني لأجل التحقق من تنفيذ اتفاقية موقعة بين وزارة الدفاع وفرع الشركة. واخت

ي بطلب تأييد وجهة نظرها في البند المستأنف عليه وإلغاء القرار الابتدائي فيما قض ى به من عدم الأخذ في الربح التقدير 

 بما قرره في اعتماد نسبة الربح بموجب ما كان من إقرار المكلف.

هيئة بخصوص البند محل الاعتراض، وحيث وحيث طلبت الدائرة من المكلف الإجابة عن ما تضمنته مذكرة استئناف ال

ناف تضمن الرد ما جاء من أقوال للمكلف أدلى بها أمام اللجنة الابتدائية عند نظر النزاع، وأكد في مذكرة الرد على الاستئ

أن الهيئة لم تقدم أي إثباتات أو معلومات يتضح منها أن فرع الشركة قدم معلومات غير صحيحة، أو أنها لم تقدم 

يبي اراتها في المدة النظامية أو أن موضوع المعاملات بين الفرع والمركز الرئيس مخالف لما تقض ي به قواعد النظام الضر إقر 

دم وأن الفرع يؤكد على ع ا( من النظام الضريبي، خصوصً 63لكي تعمد الهيئة إلى الربط التقديري بناءً على ما جاء المادة )

يس وأن مصدر تلك الإيرادات للفرع هو ما كان من عقد موقع بينه وبين المركز الرئيس وجود أي إيرادات أخرى للمركز الرئ

وأن مجمل النشاط وعملياته مسجل بالحسابات لديه، وأنه لا يوجد ما يثبت القيام بإخفائه أو التهرب منه، وبالتالي فإن 

ئناف وتتوافق مع الحسابات المعتمدة، فرع الشركة يؤكد أن الإقرارات محل الاعتراض صحيحة عن الأعوام محل الاست

وبالتالي لا يصح قيام الهيئة بالربط التقديري ما دام أن فرع الشركة يمسك حسابات رسمية ومعتمدة، ولم تقم الهيئة 

بفحص تلك الحسابات كما جاء ذلك في مذكرة الاستئناف، وإنما كان الفحص الميداني لأجل غرض آخر فلا يستساغ 

الحسابات المعتمدة ما دام أن الهيئة لم تقدم أي اعتراض يثبت عدم سلامة تلك الحسابات. واختتمت عدم الأخذ بتلك 

 مذكرة الرد المقدمة من فرع الشركة، التأكيد على الاعتراض على كافة الفروقات المتولدة عن ربط الهيئة والغرامات التي

تصحيح الأخطاء المحاسبية التي وردت ضمن الإشعار بالربط  احتسبتها الهيئة بناءً على ذلك إضافة إلى التأكيد على طلب

 التقديري لتكون الأخطاء في إثبات تلك الأرقام على نحو ما جاءت به الحسابات المقدمة من الفرع والتي أكد على تصحيحها

 القرار الابتدائي محل الاستئناف.

د فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبع

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء 

 شروط نظر 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  معه طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

اق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أور 

بعد تأمل الدائرة في الاستئناف المقدم، والأسباب التي يقوم عليها وما ورد في مذكرة الرد عليه من قبل فرع الشركة، وبعد 

نسبة الربح النظر فيما جاء في سرد وقائع القرار الابتدائي وما انتهى إليه من نتيجة، فقد تبين أن مطالبة الهيئة برفع 

م. تقوم على أساس أن المكلف قدّم 2014م حتى 2010للأعوام من  %20إلى  %7التقديري من إجمالي المصروفات من 

( على إجمالي مصروفاته في كل عام وتعويضه من المركز الرئيس ي، %7أن دخله يتمثل في إضافة نسبة ) اإقراره متضمنً 

رئيس ي تحدد هامش الربح لأعمال الفرع التي يجريها عن طريق المركز الرئيس ي، وذلك بموجب أن اتفاقية موقعة مع المركز ال

إذ ترى الهيئة أن هذه الاتفاقية تفتقر إلى مبدأ الاستقلالية بسبب سيطرة المركز الرئيس ي على القرار، مما يسوغ للهيئة 

تداد بتلك الاتفاقية وحيث إن ما تدعيه إجراء الربط التقديري لتحديد الأرباح على الوجه المدعى به من قبلها دون الاع

إلى ما جاء في استئنافها من أن النظام الضريبي قد أتاح لها مثل ذلك  االهيئة من حقها في إجراء الربط التقديري استنادً 

قها ذلك الحق قيده النظام بجملة من الشروط والأوضاع التي يمكن عند تحق إذ إنالإجراء لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، 

( من النظام والمتمثلة في عدم تقديم المكلف لإقراره 63اللجوء إلى ذلك الربط التقديري، والتي منها ما ذكرته المادة )

الضريبي في موعده النظامي، أو إذا لم يحتفظ المكلف بحسابات وسجلات دقيقة أو لم يتم التقيد بالشكل والنموذج 

( من المادة 3المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار، كما تضمنته الفقرة ) والطريقة المطلوبة لسجلاته، أو عدم تمكن

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على قيود مباشرة الهيئة لحقها في إجراء الربط التقديري بالنص على 16)

ت التهرب الضريبي، إجراء ربط أن: )يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالا 

 للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية:  اتقديري وفقً 

عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حال تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية  -أ

النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري، المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد 

 (.اللإجراءات المتبعة، مع توجب الغرامات التي تستحق عليها نظامً  ايحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقً 

 عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف. -ب

 علومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية...إلخ.عدم تمكن المكلف من إثبات صحة م -ت

لما هو محدد في نظام الدفاتر  اعدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقً   -ث

 التجارية.

بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها  امسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حال إخطار المكلف كتابيً  -ج

 المصلحة وعدم تقيده بذلك(.

( من النظام الضريبي، معنونة في النظام الضريبي بـ "إجراءات مكافحة التجنب الضريبي"، وحيث 63وحيث جاءت المادة )

سنِد للمستأنف )الهيئة( القيام بها لغرض تحديد  اتضمنت هذه المادة عددً 
ُ
الضريبة، وبالنظر إلى أنه من الإجراءات التي أ

لم يثبت لدى الدائرة من خلال ما قدمته الهيئة وجود دليل مادي مُعتبر أو قرينة على محاولة المستأنف ضده )المكلف( 

 الأسباب
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ف( بتقديم  اتجنب الضريبة أو تقليصها. وحيث كان الثابت وفقً 
ّ
لوقائع ومستندات الدعوى، قيام المستأنف ضده )المكل

( فقرة )ب( من نظام 34مدة من مراجع خارجي مرخص له، وحيث إن استناد المستأنف على المادة )حسابات نظامية معت

ضريبة الدخل التي تنص على: )للوزير صلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد 

قع المكلف بالنظر إلى تقديمه لحسابات وعائها الضريبي وفقًا لأسس ومعدلات تحددها اللائحة( لا محل لإنزاله على وا

معتمدة وقيام الهيئة بالفحص الميداني دون إبداء أي ملاحظات على صحة تلك الحسابات، ولا ينال من ذلك الاستنتاج 

ادعاء الهيئة بأن المهمة الخاصة بذلك الفحص لم تكن إلا لأجل التحقق من تطبيق المكلف لاتفاقية تجمعه مع وزارة 

لها في إجراء التفتيش على المكلف لإثبات صدق دعواها لتقرير سلامة الأخذ بالربط  اإن حق الهيئة كان متاحً  الدفاع، إذ

التقديري للأرباح إذا تبين لها عدم مطابقة ما وجدته لدى المكلف من سجلات ومستندات مع ما قدمه من إقرارات، الأمر 

زافي بالأخذ بغير ما أظهرته حسابات المكلف لاعتماد الربط الضريبي الذي يتقرر معه عدم سلامة اللجوء إلى التقدير الج

( من اللائحة 16وأن الهيئة كذلك لم تسند موقفها بما يتوافق مع نص الفقرة الرابعة من المادة ) اعليها، خصوصً 

من قرائن أو حقائق  التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، التي جعلت إمكانية تحديد صافي الربح التقديري بناءً على ما يظهر

أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به، وحيث اكتفى الاستئناف في مجمله بسرد 

النصوص النظامية الموجودة في النظام واللائحة لإثبات سلامة الإجراء بتقدير الربح التقديري فإن ذلك لم يكن محل 

على ما أورده واضع النظام من وجوب أن تتحقق في الحالة المراد الربط  جدل في أساسه، غير أن ذلك الحق يتوقف

التقديري عليها القرائن أو الحقائق أو المؤشرات التي يسوغ مع وجودها العدول عما جاء في إقرارات المكلف لأجل 

ل بأن الاتفاقية التي حدد استبعادها وتقدير الربح التقديري وإجراء الربط التقديري بناءً عليه، ولا ينال من ذلك القو 

بموجبها مقدار هامش الربح المتحقق بناءً على نشاط الفرع في المملكة وعلاقته بالمركز الرئيس قد كان بموجب اتفاقية لا 

في أن  ايتحقق فيها استقلالية الفرع لكي يتم الأخذ بما جاءت به، إذ إن هذا الأمر وإن كان من حيث المبدأ والواقع صحيحً 

يتبع في سياسة إدارة أعماله للمركز الرئيس، إلا أن ذلك لا ينفي الأصل الظاهر الذي يتقرر بموجبه الأخذ بإقرارات الفرع 

المكلف من واقع ما قدمه من معلومات تضمنها إقراره بالاعتماد على ما جاء في حساباته المراجعة من مكتب محاسبي 

ي تلك الحسابات ومصداقيتها، فإنه لا يمكن التعويل على مجرد مرخص، وحيث انتفى في مذكرة الاستئناف ما يقدح ف

 
ً

لكي يستنتج من ذلك عدم سلامة حساباته المقيدة لعمليات نشاطه،  احقيقيً  القول بأن الفرع غير مستقل استقلالا

 اى المكلف، وتأسيسً والعدول عنها إلى ما تريده الهيئة من عدم الاعتداد بها وتحديد الربح بطريقة تقديرية بإجراء الربط عل

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي من 

نتيجة في إجراء الربط على المكلف من واقع إقراره وعدم الاستجابة لطلب الهيئة بإجراء الربط على المكلف بالطريقة 

، والتأكيد كذلك على ما أثبته القرار الابتدائي من ضرورة تقيد الهيئة بإجراء %20رباح عليه بواقع التقديرية لحساب الأ 

التعديلات على الأخطاء الحسابية الواردة ضمن ما أشار إليه القرار الابتدائي في وقائعه ونتيجته عند تنفيذ الهيئة 

 لمقتض ى ما سيأتي به منطوق هذا القرار.

 

 

  

 قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: ،وباستصحاب ما ذكر من أسباب ،وبناء على ما تقدم

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن 1439(، لعام 35من مقدمه الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 

 القرار
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ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بعدم رفع الهيئة نسبة 

م، للأسباب الواردة في هذا 2014م حتى 2010، للأعوام من %20إلى  %7الربح التقديري من إجمالي المصروفات من 

م، والضريبة المسددة 2011المتعلقة بالمكون من مخصص نهاية الخدمة في عام القرار، وتصحيح الأخطاء المادية 

 م، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.2012بالغرامات في عام 

 

 استئناف

                                                                     اللجنة الاستئنافية

 الدخل في مدينة الرياض
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 استئناف

 

 (IR-2021-13القرار رقم )                                 اللجنة الاستئنافية

 (W-2018-1795الصادر في الاستئناف رقم )                                                    عات ضريبة           الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومناز 

 الدخل في مدينة الرياض 

 

 

 

 

 

 

 

الأولى لمخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية 24/01/2021هـ الموافق 11/06/1442إنه في يوم الأحد 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية 09/07/1439للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

المقامة من شركة كاندي هـ 1438لعام ( 14الصادر في الدعوى رقم ) هـ،1439( لعام 7)تدائية بالدمام رقم الضريبية الاب

 للتجارة والصناعة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

قبول الاعتراض المقدم من المكلف /شركة ... على ضريبة الاستقطاع الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل من  أولا

 الناحية الشكلية.

ا:  وفي الناحية الموضوعية: ثانيا

 %15دولار لضريبة الاستقطاع بسعر  60,000إخضاع المبالغ المدفوعة لشركة ... مقابل اتاوة بمبلغ  -أ-1

 %5دولار لضريبة الاستقطاع بسعر  20,000لمبالغ المدفوعة لشركة ... مقابل خدمات فنية بمبلغ إخضاع ا-ب

الاكتفاء بما سدده المكلف من غرامات وعدم استحقاق الغرامة على الفروقات الضريبية التي تنتج عن احتساب ضريبة -2

 .%15الاستقطاع عن الإتاوة بنسبة 

 
ً

لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه  وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 الآتي:

أن الهيئة بالإضافة إلى ما سبق تقديمه في حيثيات القرار المستأنف عليه، توضح بأن المكلف لم يحتسب ضريبة 

( وإنما احتسبها %15حكام النظام بنسبة )لأ طبقًا الاستقطاع المتوجبة على الاتاوات المدفوعة إلى شركة بيست ويسترن 

( من لائحته التنفيذية التي جاء فيها 63( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )68( مخالفًا بذلك أحكام المادة )%5بنسبة )

(، وقد قامت بفرض الغرامة على هذه الفروق تطبيقا لأحكام %15أن نسبة ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الاتاوات هي )

( من نظام ضريبة الدخل تعرف 76( من النظام، كما أضافت الهيئة بأن الفقرة )ج( من المادة )77الفقرة )أ( من المادة )

موعد بدء مدة فرض غرامة التأخير يتحدد بتاريخ علم المكلف بحقيقه المبالغ المستحقة عليه بموجب نظام ضريبة 

 الدخل.

 

 الوقائع:

  252المبدأ رقم 
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الضريبة غير المسددة على أنها )الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد 

 .وفق ما أوردته في لائحتها الاستئنافية ايحً النظامي..(، مما يجعل إجراء الهيئة صح

وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فقد تمت مخاطبة المستأنف ضده عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 

هـ 21/09/1441م، للإجابة على ما ورد في مذكرة المستأنف، فورد رده بتاريخ 07/05/2020هـ الموافق 14/09/1441

م، والمتضمن الإفادة بسداد كافة الغرامات المفروضة على ضريبة الاستقطاع الغير مسددة من 14/05/2020الموافق 

 .تاريخ الاستحقاق حتى السداد، ويطلب تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه

ق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أورا 

  تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء  

 
ً

لما جاءت به الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، 

بعد النظر في مجمل دفوع الهيئة العامة للزكاة والدخل، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المستأنف بفرض غرامات 

( على الإتاوات %5قام المستأنف ضده باحتساب ضريبة بنسبة ) والتي التأخير على فروقات ضريبة الاستقطاع المتوجبة

ئة فرض غرامات تأخير بالسداد بعد تعديل نسبة الاستقطاع على الإتاوة بنسبة (, وتطلب الهي%15ولم يحتسبها بنسبة )

(15% 
ً

( بينما يرى المستأنف ضده أنه تم سداد كافة الغرامات المتوجبة على فروق الضريبة غير المسددة %5من ) ( بدلا

( ريال مع 15,000بة إلا مبلغ )من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد, حيث لم يتم سداد من ضريبة الاستقطاع المتوج

( ريال.  وحيث تبين من الوقائع المثبتة في 23,250( ريال ليصبح كامل المبلغ المسدد )8,250الغرامات المستحقة والبالغة )

( عن %15( عن خدمات الإتاوة و )%5القرار الابتدائي محل الاستئناف أن المكلف سدد ضريبة استقطاع بواقع )

 الخدمات الفنية خ
ً
( للخدمات الفنية، %5( للإتاوات ونسبة )%15وحيث إن الإجراء الصحيح هو في احتساب نسبة ) ،اط

للخطاب رقم )...( وتاريخ  اببند الإتاوات إذ تم الربط على المكلف وفقً  المتعلق  خطأ الهيئة في ربطها  تبين  وحيث

( 80,000غ المدفوعة لغير مقيم والبالغة )( على كافة المبال%5هـ، واحتساب نسبة استقطاع تبلغ )27/02/1437

ومن ثم صححت الهيئة ربطها بإخضاع المبالغ المدفوعة   وقام المكلف بسدادها مع الغرامات المستحقة عليها، دولار، 

 %15كإتاوة بنسبة )
ً

ي (، وحيث إن سداد المكلف لما طالبت به الهيئة يدل على التزامه بسداد الالتزام الضريب%5من ) ( بدلا

( على كافة المبالغ المدفوعة بعد مطالبة الهيئة له، وحيث إن الربط %5حين علمه به وذلك بسداد ضريبة استقطاع )

لدى المكلف وذلك لاختلاف نتيجته عن الربط الأصلي والذي قام المكلف كذلك بسداد ما ورد  االمعدل للهيئة أحدث لبسً 

المستحقة والغرامات الواردة في الربط الأساس ي، وحيث إن الربط فيه، وحيث إن المكلف قام بسداد كافة الضرائب 

 
ً

على إجرائها، بالإضافة إلى ما قررته اللجنة الابتدائية من أن كامل المبلغ المستحق لم يكن إتاوة،  المعدل للهيئة شمل تعديلا

ى الدائرة أن موعد مدة بدء فرض تقرر لد  وحيث إنه بعد التأمل في مجموع القواعد المنظمة لفرض الغرامة محل النزاع،

تلك الغرامة يتحدد بتاريخ علم المكلف بحقيقة المبالغ المستحقة عليه بموجب النظام الضريبي، أو ما يفترض علمه بها، 

الأمر الذي يتقرر معه عدم سلامة فرض غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع غير المسددة، وعليه خلصت الدائرة إلى 

 .ناف الهيئة، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة بشأنهتقرير رفض استئ

 

 الأسباب
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن 1439(، لعام 7من مقدمه الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام. 

ا: وفي الموضوع: رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن )غرامة التأخير(، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى  ثانيا

 من نتيجة في شأنه. إليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف  

   
 (IR-2021-225القرار رقم )                       اللجنة الاستئنافية

 (I-2020-33635الصادر في الاستئناف رقم )                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة

 الدخل في مدينة الرياض 

 

 

 

إذا استلم المكلف شهادة الهيئة النهائية التي تثبت تقديمه للإقرارات وسداده للضريبية المستحقة، يسقط حق الهيئة في 
 إجراء أو تعديل الربط بفوات المدة النظامية لأحقية الهيئة في إجراء أو تعديل الربط.

 

  

 

 لا نبي بعده: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ، م20/04/2021هـ الموافق 08/09/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض،  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

م، من/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قرار الدائرة الأولى 09/03/2020وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( والذي I-18-2018الصادر في الدعوى رقم )( IR2)للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض رقم 

 ما يأتي: قض ى القرار الابتدائي فيه ب

:
ا

  أولا

إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق بإجراء الربط الضريبي للمدعية/  -1

 هـ.1432هـ إلى 1429مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( للسنوات من 

رقم ...( على إجراء الربط الضريبي من رفض الاعتراض المقدم من المدعية/ مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري  -2

 هـ.1436هـ إلى 1433قبل المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، للسنوات من 

ا:   ثانيا

إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق بمحاسبة المدعية/ مؤسسة ...  -1

 هـ.1432هـ إلى 1429وإهدار حساباتها للسنوات من  ايريً للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( تقد

رفض الاعتراض المقدم من المدعية/ مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( المتعلق بإهدار حساباتها  -2

 هـ..1436هـ إلى 1433من قبل المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، للسنوات من  اومحاسبتها تقديريً 

 
ا
 : اثالث

إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المتعلق بفرض غرامة إخفاء على المدعية/  -1

 هـ.1432هـ إلى 1429مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( للسنوات من 

 253رقم المبدأ 
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ببند غرامة إخفاء من رفض الاعتراض المقدم من المدعية/ مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( المتعلق  -2

هـ.، مع تعديل احتساب الغرامة 1436هـ إلى 1433قبل المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، للسنوات من 

 من فرق الضريبة غير المسددة وليس من مبلغ ربط المدعى عليها. %25بواقع 

المتعلق بفرض غرامة عدم تقديم المدعية/ إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل،  -3

 هـ.1432هـ إلى 1429مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( للسنوات من 

 :ارابعا 

 .ارفض الاعتراض المقدم من المدعية/ مؤسسة ... للمقاولات )سجل تجاري رقم ...( المتعلق بالمبالغ التي سددتها سابقً  -

 
ً

ف تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئنا لدى المستأنف )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 تضمنت ما ملخصه الآتي:

 في بعض بنوده حيث انتهت الدائرة في قرارها بشأن الربط الضريبي اتوضح الهيئة أن القرار المستأنف عليه جاء متناقضً 

هـ بعدم أحقية الهيئة في إجراء الربط عن هذه السنوات، بينما اتفقت الدائرة مصدرة 1432هـ حتى 1429للأعوام من 

سبب هـ ب1436هـ حتى 1433للأعوام من  ا( في محاسبة المؤسسة تقديريً 2/االقرار مع الهيئة في قرارها في البند رقم )ثانيً 

لنص الفقرة  اامتناع المكلف عن تقديم المستندات المطلوبة وعدم احتفاظها بالمستندات، وتوضح الهيئة أنه طبقً 

 77( من المادة )5)ب/
ً
يث ( ح2/ا( من نظام ضريبة الدخل، و ما أكدته الدائرة مصدرة القرار في قرارها في البند رقم )ثالث

( من فرق %25هـ بواقع )1436هـ حتى 1433ى تأييد الهيئة في فرض غرامة إخفاء للسنوات من انتهت في هذا البند إل

الضريبة غير المسدد, وفي ذلك إقرار من الدائرة بأن هناك حالة تهرب ضريبي من خلال إخفاء المدعي للمستندات 

هـ بشأن المدة 1432هـ حتى 1429 والدفاتر الخاصة بالمؤسسة لجميع الأعوام ومن ثم فإن ما ينطبق على الأعوام من

( من نظام ضريبة الدخل. كما أوضحت الهيئة بأنها 65النظامية لإجراء الربط الضريبي هو نص الفقرة )ب( من المادة )

طلبت من المكلف تزويدها بموازين المراجعة وبعض المستندات التفصيلية المتعلقة بالحسابات المقدمة منه، وأن 

هـ أفاد بعدم وجود دفاتر محاسبية أو موازين مراجعة, وأن 25/10/1438ارد برقم )...( وتاريخ المكلف في خطابه الو 

الهيئة لا تقوم بمطالبة المكلف بمستندات إلا إذا كان إقراره قد تطلب هذا الإجراء، وأن المكلف خالف أحكام المادة 

م الدفاتر التجارية، وأن المكلف لم يحقق الشروط ( من نظام ضريبة الدخل الفقرة )أ(، و المادة )الثامنة( من نظا58)

ادة ( من الم3للفقرة ) افي الاحتفاظ بدفاتره, لذا قامت الهيئة بفتح الربط والربط التقديري طبقً  االواجب توفرها نظامً 

ة ( من اللائح16ج( من المادة )-ب/3السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل،  والفقرة )

هـ. كما أوضحت 1434( لعام 1309التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، كما تأيد إجراء الهيئة بالقرار الاستئنافي رقم )

ت الهيئة بأن جميع البنود المستأنف عليه ترتبط بواقعه واحده وهي إثبات أحقية الهيئة في إجراء الربط الضريبي للسنوا

( من نظام ضريبة الدخل، ومن ثم يثبت أحقية الهيئة 65)ب( من المادة ) لأحكام الفقرة اهـ طبقً 1432هـ حتى 1429من 

في إجراء الربط التقديري خلال عشر سنوات وفرض غرامات التأخير وغرامة الإخفاء وغرامة عدم تقديم الإقرار 

به في البنود هـ.  وبناء على ما سبق تطلب الهيئة إلغاء القرار المستأنف فيما قض ى 1432هـ حتى 1429للسنوات من 

 الآتية:

سة إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق بإجراء الربط الضريبي للمدعية/ مؤس -1

 هـ. 1432هـ إلى 1429... للسنوات من 

 امؤسسة ... تقديريً إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق بمحاسبة المدعية/  -2

 هـ. 1432هـ إلى 1429وإهدار حساباتها للسنوات من 
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إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق بفرض غرامة إخفاء على  -3

 هـ.1432هـ إلى 1429المدعية/مؤسسة ... للسنوات من 

للزكاة والدخل المتعلق بفرض غرامة عدم تقديم  إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها الهيئة العامة -4

 هـ.1432هـ إلى 1429المدعية/مؤسسة ... الإقرار للسنوات من 

( أيام، 10م، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدتها )06/07/2021هـ الموافق 26/11/1442وفي يوم الثلاثاء 

 ف خلال هذه المدة.فمضت المدة المحددة دون تقديم إضافة من طرفي الاستئنا

 م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها،11/08/2021ه ـالموافق 03/01/1443وفي يوم الأربعاء: 

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبيّن للدائرة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر  اوفقً  استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  الذي يكون معه طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة على بند )الربط الضريبي(، وبعد اطلاع الدائرة على ملف ومن حيث الموضوع، 

ريخ النهائي ( سنوات ابتداء من التا5القضية، وحيث إن أحقية الهيئة في إجراء الربوط الضريبية تنتهي بعد مض ي )

هـ 28/4/1439المحدد لتقديم الإقرار، وحيث ثبت أن الهيئة قامت بإجراء الربط الضريبي للأعوام محل الخلاف بتاريخ 

هـ، الأمر الذي يتبين معه أن الهيئة قامت بالربط بعد انتهاء المدة 28/6/1438في حين أن المدة النظامية تنتهي بتاريخ 

فإن حقها في إجراء الربط الضريبي لتلك الأعوام يسقط استنادًا إلى الفقرة )ب( من المادة النظامية المحددة، وبالتالي 

( سنوات 10( من نظام ضريبة الدخل، ولا ينال من ذلك ما تدعيه الهيئة بأحقيتها في إجراء الربط الضريبي خلال )65)

( من نظام ضريبة الدخل التي 65ة )ب( من المادة )إلى أن الفقر  امن نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي استنادً 

ذلك الحق لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، حيث إنه مقيد في الحالات التي يثبت فيها أن  إذ إنأتاحت لها هذا الإجراء، 

الإقرار الضريبي المقدم من المكلف غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وحيث لم تقدم الهيئة أمام هذه 

صد التهرب الضريبي، وعليه ولعدم تقديم الدائرة أي دليل مادي يمكن الاستناد إليه في كون إقرار المكلف غير صحيح بق

الهيئة ما يثبت أن الإقرارات غير كاملة أو غير صحيحة بقصد التهرب الضريبي، فتخلص الدائرة إلى تقرير عدم أحقية 

( سنوات من التاريخ النهائي المحدد لتقديم الإقرار، وحيث 5الهيئة في إجراء هذه الربوط لمض ي المدة المحددة نظامًا ب)

تبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهي معه هذه اس

 الدائرة إلى تأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

ية، وحيث انتهت وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة على بند )إهدار الحسابات(، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القض

الدائرة في البند الأول بتقرير فوات المدة النظامية لأحقية الهيئة في إجراء أو تعديل الربط عن الأعوام محل الخلاف من 

هـ، وعليه فإن إقرار المكلف يعد نهائيًا مما لا يجوز معه إهدار حسابات المكلف لهذه الأعوام، حيث 1432هـ حتى 1429

ستلزم الربط التقديري، ولكن لا يحق للهيئة إجراء أو تعديل الربط بعد مض ي المدة النظامية إن عدم مسك الدفاتر ي

المحددة بخمس سنوات إلا بإثبات التهرب الضريبي، وحيث لم تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء 

دم على نتيجة القرار محل الطعن فيما ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير عد
ُ
م تأثير ما ق

 انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض الاستئناف، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

 الأسباب
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خفاء(، وبعد اطلاع الدائرة على ملف إوحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة على بند )غرامة عدم تقديم إقرار و 

ن ة، وحيث انتهت الدائرة في البند الأول بتقرير فوات المدة النظامية لأحقية الهيئة في إجراء أو تعديل الربط عالقضي

هـ، وعليه فإن إقرار المكلف يعد نهائيًا، الأمر الذي يترتب عليه سقوط 1432هـ حتى 1429الأعوام محل الخلاف من 

ظم ربط غرامة الإخفاء بحالات قصد التهرب الضريبي، وحيث لم الغرامة عن هذه الأعوام لسقوط أصلها، حيث إن المن

وحيث استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة  تقدم الهيئة ما يثبت وقوع التهرب الضريبي.

ن من ذلك ما قدم م القرار محل الطعن، وأن في الأسباب التي أقامت عليها قرارها ما يكفي لتأييد هذا القرار، ولا ينال

دفوع لا أثر لها على نتيجة القرار، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد ما انتهى إليه القرار محل الطعن 

 بخصوص هذا البند.

وحيث إنه بخصوص استئناف الهيئة على بند )المبالغ المسددة(، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وحيث استلم  

د ادة الهيئة النهائية التي تثبت تقديمه للإقرارات وسداده للضريبية المستحقة، وحيث انتهت الدائرة في البنالمكلف شه

هـ حتى 1429الأول بتقرير فوات المدة النظامية لأحقية الهيئة في إجراء أو تعديل الربط عن الأعوام محل الخلاف من 

ن ممل الدائرة في موضوع النزاع، والقرار الصادر فيه وما بني عليه هـ، وعليه فإن إقرار المكلف يعد نهائيًا، وبتأ1432

أسباب، استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة القرار محل الطعن، وأن في الأسباب التي 

مر ا على نتيجة القرار، الأ أقامت عليها قرارها ما يكفي لتأييد هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما قدم من دفوع لا أثر له

 الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد ما انتهى إليه القرار محل بخصوص هذا البند.

  

 

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات  قبول الاستئناف شكلا

 (.IR2)ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 ارفض استئناف الهيئة بشأن بند )الربط الضريبي(، وتأييد قرار دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة بشأنه وفقً  -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 ارفض استئناف الهيئة بشأن بند )إهدار الحسابات(، وتأييد قرار دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة بشأنه وفقً  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ر دائرة الفصل فيما قض ى به من خفاء(، وتأييد قراإرفض استئناف الهيئة بشأن بند )غرامة عدم تقديم إقرار و  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. انتيجة بشأنه وفقً 

 ارفض استئناف الهيئة بشأن بند )المبالغ المسددة(، وتأييد قرار دائرة الفصل فيما قض ى به من نتيجة بشأنه وفقً  -4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 
 (IR-2021-135القرار رقم )                                                                                        الاستئنافية اللجنة

 (IW-2018-1729الصادر في الاستئناف رقم )                          الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 29/06/2021هـ الموافق 19/11/1442 الثلاثاءإنه في يوم 

هـ، وذلك بمقرها في مدينة الرياض، 23/12/1439وتاريخ  (65474)ضريبة الدخل المشكلة بموجب الأمر الملكي رقم 

 على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبيةهـ، من/ شركة ...، 19/03/1437وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

بشأن الربط الضريبي للأعوام من  (25/35)هـ، الصادر في القضية رقم 1437لعام  (1الابتدائية الأولى بالرياض رقم )

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي 2009م إلى 2005

  :بما يأتي فيها

:
ا

 قبول الاعتراض من الناحية الشكلية. أولا

ا:  :وفي الناحية الموضوعية ثانيا

 .م2006تأييد وجهة نظر المصلحة في إضافة فرق إيرادات عام  -1

 .م2008م و2007تأييد وجهة نظر المصلحة بعدم حسم الخسائر المرحلة عن عامي  -2

لعام  وشركة ...… على المبالغ المدفوعة لكل من شركةتأييد وجهة نظر المكلف في عدم فرض ضريبة استقطاع  -3

 .م2005

 تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد المبالغ المحملة من شركة. -4

 254المبدأ رقم 

 عن الإقرار الأصلي، بل هو بمثابة تصحيح عدم اعتبار التصحيح والتعديل في 
ً

ضوء نصوص النظام الضريبي إقرارًا بديلا

 للإقرار الأصلي. مالم يتضمن تعديلات جوهرية لا يمكن اعتبارها في ضوء طبيعتها أو نطاقها تصحيحا فتعد حينها إقرارًا

 .دة النظاميةابتداءً خلال المجديدًا وعليه لا تتوجب غرامة التأخير على تعديل الإقرار الضريبي المقدم 

 الوقائع:

 255المبدأ رقم 

الذي  المكلف للإقرار الهيئة تعديل من الناتجة الضريبي العام أرباح من الضريبية للأغراض المرحلة الخسائر تحسم لا

 في المكلف أحقية التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على اللائحة من 11 المادة تنص حيث لخسائر، الأصل في محققًا قدمه

 اللاحقة. السنوات في المكلف لإقرارطبقًا  المتحقق السنوي  الربح من السابقة خسائر السنوات حسم
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 .م2007تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد مصاريف الأعباء البنكية لعام  -5

 م.2009م وحتى 2005لاك للأعوام من تأييد وجهة نظر المصلحة في استبعاد فرق الاه -6

 .انتهى الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف -7

م 2005لعامي على صافي الدخل بعد حسم الضريبة تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع  -8

 .م2006و

 .يتأييد وجهة نظر المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع على الفوائد المحملة من المركز الرئيس  -9

م وحتى 2005ة في فرض ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية للأعوام منتأييد وجهة نظر المصلح -10

 .م2009

 م.2008رامة عدم تقديم إقرار لعام تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غ -11

 تأييد وجهة نظر المصلحة في فرض غرامة تأخير على المكلف فيما يخص البنود التي أيدت فيها اللجنة المصلحة. -12

 (، تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي:…وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدى المكلف )... 

م(، 2009م حتى 2005ففيما يتعلق ببند )استبعاد المبالغ المحملة وتكلفة الخدمات من شركة ...للسنوات من  

هيئة في استبعاد المبالغ من ...لعادم تقديم فيستأنف المكلف قرار اللجنة الابتدائية المنتهي في قضائه إلى تأييد ال

ويتم تسجيل تكلفة الخدمات التي تقدمها  ،المستندات المؤيدة لها، ويؤكد المكلف على أن شركة ...هي جهة مستقلة عن ...

، ويؤكد …، بينما يتم تسجيل نفس تكلفة الخدمات كمصاريف في دفاتر شركة …في دفاتر شركة   ...شركة ...إلى شركة 

المكلف على أنه قد قدم المستندات المؤيدة للتكاليف ومصاريف الخدمات المعاد تحميلها من شركة ...للسنوات من عام 

استبعاد تكلفة الخدمات الفنية التي تم الحصول عليها من شركة ...بقيمة م. وفيما يتعلق ببند )2009م حتى 2005

ه على أن شركة ...قدمت خدمات فنية متنوعة إلى المكلف، م(، فيؤسس المكلف استئناف2007( ريال لعام 570،758)

ويؤكد على أن مصاريف هذه الخدمات واجبة الخصم لأنها تمثل تكاليف تجارية واجبة الخصم ومؤيدة بالمستندات 

م(، فيؤكد المكلف على وجود في 2009م حتى 2005اللازمة. وفيما يتعلق ببند )استبعاد فرق الاستهلاك للسنوات من 

م، بالإضافة للسنوات 2005م، وقد أثر هذا الخطأ على حساب الاستهلاك للعام 2005افات الأصول الثابتة للعام إض

للاحتساب الصحيح الصادر وفق القوائم المالية، وفيما يتعلق ببند طبقًا اللاحقة، ويطلب المكلف تصحيح الخطأ المادي 

م 2006ريال( ولعام ) 4,487,984م /2005ريبة لعام ))فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حساب الض

( ريال(، فيؤسس المكلف استئنافه على أن الفرع لم يقم بتحويل أي أرباح، وانتفاء واقعة الدفع التي 3,428.101/

مت تتوجب عليها ضريبة الاستقطاع، ويؤكد المكلف على أن إدراج الأرباح في حساب المركز الرئيس ي لا يعني أن الأرباح ت

تسويتها مقابل البنود الأخرى في الحساب. وفيما يتعلق ببند )فرض ضريبة استقطاع على الفوائد المحملة من المركز 

ريال(، فيؤسس المكلف استئنافه على عدم صحة فرض 2,595,545م /2008الرئيس ي مقابل المدفوعات إلى ... لسنة 

المتكبدة من قبل الفرع تمثل تكاليف بشأن تمويل الفرع من  ضريبة استقطاع على هذه الفوائد، لأن الأعباء البنكية

خلال ائتلاف مكون من عدة بنوك، علما بأن من هذه البنوك اثنين من البنوك المحلية السعودية وبنك آخر في فنلندا 

علق ببند )فرض وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع فيما يتعلق بالمبالغ التي تخص البنوك السعودية المحلية. وفيما يت

م 2007م و2005( من الإقرارات الضريبية للسنوات 3المحملة في الكشف رقم ) ضريبة استقطاع على المصاريف

م( فيؤكد المكلف عدم صحة فرض ضريبة الاستقطاع على هذه المصاريف، لأنه لا يوجد سداد فعلي 2009م و2008و

( قد تم 3أن هذه المبالغ التي تم التصريح عنها في الكشف رقم )وضريبة الاستقطاع إنما تكون عند السداد الفعلي، كما 

تسجيلها مقابل توريد المواد وليس مقابل خدمات، وعليه لا تفرض عليها ضريبة استقطاع. وفيما يتعلق ببند )فرض 

ساس م( فيؤسس المكلف اعتراضه على أ2009م و2008م و2005غرامة تأخير على إقرارات الضريبة المعدلة للسنوات 

يوما من نهاية  120م، أي خلال 2009/4/29م في تاريخ 2008ديسمبر  31أنه قد قدم الإقرار الضريبي للسنة المنتهية في 
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( من نظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق ببند 60لما هو منصوص عليه في الفقرة )ب( من المادة )طبقًا السنة المالية وذلك 

يبي الناتج من إجراء المصلحة(، فيؤسس المكلف استئنافه على أساس أن المادة )فرض غرامة تأخير على الالتزام الضر 

الغرامات المشار إليه في المادة السادسة والسبعين من نظام ضريبة الدخل تتعلق بالتأخير في سداد الضريبة وليس لها 

بسبب اختلاف وجهات النظر بين علاقة بالربط الضريبي، كما أن الفرق في الضريبة والتي نتج عنه غرامة تأخير، كان 

لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق ببند عدم حسم الخسائر وفقًا المكلف والهيئة، وهذا يمنع من فرض غرامة تأخير 

، فيطلب المكلف حسم ( ريال109.396،197( ريال و )50،814.870م وهي على التوالي )2008م و2007المرحلة لعامي 

م، وذلك مقارنة مع الأرباح الضريبة المؤكدة من قبل 2009م من أرباح العام 2008م و2007الخسائر المرحلة لعامي 

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. 11الهيئة وذلك تطبيقا لنص المادة )

ه تجيب فيها الهيئة 1439/08/08وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، وقد تضمنت أوراق القضية مذكرة مؤرخة في

لف عن استئناف المكلف في البنود محل الاستئناف، حيث جاءت إجابتها فيما يتعلق ببند المبالغ المحملة من ...( بأن المك

( 570،758لم يقدم أثناء الفحص الميداني أي مستندات مؤيدة لحسمها. وفيما يتعلق ببند )الأعباء البنكية بقيمة )

 
ً

 114،152) م وضريبتها2007لعام  ریالا
ً

م فأجابت الهيئة بأنها قامت باعتماد بند الخدمات البنكية لكل الأعوا ،( ريالا

م، حيث إنه غير مؤيد بمستندات 2007( ريال لعام 570،758المؤيدة بمستندات خارجية باسم الشركة عدا مبلغ )

طلاع ومراجعة خارجية كباقي السنوات. وفيما يتعلق ببند )استبعاد فروق الاستهلاك( أجابت الهيئة بأنه خلال الا 

م لوحظ وجود خطأ مادي من الشركة 2009م حتى 2005( ضمن مرفقات إقرارات الشركة للأعوام من 4الكشف رقم )

م 2009م حتى 2005( للأعوام من 4( في كل الأعوام، ولذلك تم إعادة تعبئة كشف رقم )4في تعبئة حقول الكشف رقم )

عدي لشركة على الوجه السليم ونتج عن ذلك الفروق المشار إليها والتي تم تفي ضوء ما ورد بالقوائم المالية المدققة من ا

الأرباح بها. وفيما يتعلق ببند )فرض ضريبة استقطاع على صافي الدخل بعد حسم الضريبة(، فأجابت الهيئة بأنها قامت 

طبقًا ( %5ستقطاع بنسبة )م التي تم إقفالها في حساب المركز الرئيس ي لضريبة الا 2006م و2005بإخضاع أرباح العام 

( من نظام ضريبة الدخل، بمراعاة أن ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه 68للمادة )

مثل عمليات المقاصة والتسوية بين الحسابات والتي تعتبر تاريخ التسوية فيها بمثابة الدفع. وفيما يتعلق ببند )فرض 

د المحملة من المركز الرئيس ي( فأجابت الهيئة بأن المبالغ التي تم إخضاعها لضريبة استقطاع على الفوائ ضريبة

( من لائحته التنفيذية هي مبالغ مدفوعة من مقيم 63( من نظام ضريبة الدخل والمادة )68للمادة )طبقًا الاستقطاع 

( ريال والتي 1,574,000,000قيمتها ) إلى جهة غير مقيمة )المركز الرئيس ي( مقابل خدمة تحصيل الذمم المدينة البالغ 

لى المركز قام المركز الرئيس ي بتأديتها عن طريق اتفاقه مع ائتلاف البنوك المشار إليه، وهي المديونية التي آلت في النهاية إ

سبة الرئيس ي، وفيما يتعلق ببند )ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية( فأجابت الهيئة بأنها فرضت الضريبة بن

( من نظام ضريبة الدخل، حيث إن المبالغ تم تحميلها بالحسابات 68( على قيمة هذه الخدمات تطبيقا للمادة )5%)

تحت بند خدمات فنية، ولم يتبين لنا تأكيد صحة ما ورد في اعتراض الشركة من أن هذه المبالغ لم يتم دفعها بعد 

م بمبلغ 2008. وفيما يتعلق ببند )غرامة التأخير على إقرار عام للجهات غير المقيمة وأنها عبارة عن مصاريف مستحقة

ريال(، فأجابت الهيئة بأن المكلف قدم تسويات )إقرار معدل( بعد المواعيد النظامية والتي أخذت بها الهيئة 20,000

ج عن ريبي الإضافي الناتعند الربط والتي ألغت أثر الإقرارات السابقة. وفيما يتعلق ببند )غرامة تأخير على الالتزام الض

( من 7بناء على نص المادة ) ،م2006و 2005إجراء الهيئة(، فأجابت الهيئة بأنها فرضت الغرامة فيما يخص العامين 

ا م فتم فرض غرامة عدم تقديم إقرار طبقً 2009( من اللائحة التنفيذية، وأما في العام 68والمادة ) ،النظام الضريبي

 ( من النظام.76للمادة )

( أيام، لم 10، قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة )م2021 /25/3 الموافق ـه1442 /12/8 وفي يوم الخميس

 يرد خلالها من طرفي الاستئناف إضافة إلى ما ورد من طرفي الاستئناف.
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( 6المرفق رقم ) ، قررت الدائرة مخاطبة المكلف وطلب تقديم محتوياتم2021 /28/4 ه الموافق1442 /16/9 وبتاريخ

( المشار إليهما في لائحة الاستئناف، وحيث إن اعتراض المكلف يتعلق بخطأ مادي باحتساب الإضافات في الأصول 8و )

م والذي أثر على احتساب الاستهلاك السنوات اللاحقة فطلبت الدائرة من المكلف تقديم المستندات 2005الثابتة لعام 

لخطأ وكيفية التوصل إلى المبلغ الصحيح. وحيث أشار المكلف كذلك في استئنافه على المؤيدة لدعواه، وأسباب حدوث ا

بند ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية إلى أن المبلغ يتكون من ثلاثة مكونات أحدها مبلغ مستحق ولم يدفع 

ي صيل تلك المبالغ في الملحق المرفق فوالآخر مقابل توريد بضائع والثالث مدفوع لجهة مقيمة، وحيث أشار المكلف إلى تف

(، وحيث لم تجد الدائرة هذا المرفق مع لائحة الاستئناف فإنها طلبت من المكلف تزويدها بكافة 2/15استئنافه )

المستندات المؤيدة لدعواه على التفصيل الذي أورده في استئنافه مع تحديد المبالغ المتعلقة المكونات الثلاثة محل 

قررت الدائرة الطلب من الهيئة بتزويدها للفحص الميداني لكافة سنوات الربط محل الاستئناف. على أن  الخلاف. كما

، ورد للدائرة م2020 /20/5 الموافقهــ 1442 /8/10 يتم تقديم المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخه وفي تاريخ

 ورود إجابة من المكلف.من الهيئة محضر الفحص الميداني، وقد مضت المدة المحددة دون 

، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد م2020 /5/6 ه الموافق1442 /24/10 وبتاريخ

فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل 

 ل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.وإصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قف

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبين للدائرة استيفاء شروط انظر 

 وفقًا الاستئناف 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب شكلا

 الاستئناف مقبولة 
ً

 .هلتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائشكلا

ودة للسنوات من وفي الموضوع، وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد المبالغ المحملة وتكلفة الخدمات من شركة ...المحد 

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم هذه المصاريف لوجود المستندات المؤيدة 2009م حتى 2005

لحسمها، بينما ترى الهيئة عدم كفاية المستندات المقدمة من المكلف، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن الخلاف 

ه، وتبين لها 1432/7/3عت الدائرة على محضر الفحص الميداني المؤرخ بتاريخبين الطرفين خلاف مستندي، فقد اطل

إلى ما احتواه المحضر، وتأكيد مطابقتها من قبل استنادًا تقديم المكلف للمستندات المؤيدة للمصاريف محل الخلاف 

تئنافه بشأن الفحص الميداني، ممثل الهيئة، ولم تثبت الهيئة في ردها على استئناف المكلف خلاف ما أورده المكلف في اس

كما أن شركة ...المحدودة شركة مسجلة لدى الهيئة، ومن ثم فإن مصروفات المكلف المحملة من هذه الشركة تمثل 

إيرادات لها تم التصريح عنها في الإقرارات المقدمة للهيئة، أو أنه تم استبعادها من مصروفاتها، وحيث لم تطعن الهيئة 

من إقرارات لتلك الشركة، وحيث لم يثبت للدائرة خلاف ما أكده المكلف في لائحة استئنافه، الأمر فيما قدمه المكلف 

 الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به بهذا الخصوص.

( ريال 570،758ن شركة ...بقيمة )وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد تكلفة الخدمات الفنية التي تم الحصول عليها م

م(، تبين أن الاستئناف يكمن في اعتراض المكلف على إجراء الهيئة باستبعاد هذه المصاريف على الرغم من 2007لعام )

تقديم المستندات المؤيدة لها، بينما ترى الهيئة عدم كفاية المستندات المقدمة من المكلف. وبتأمل الدائرة لموضوع 

تبين للدائرة أن الخلاف مستندي في موضوعه، وحيث إنه بعد اطلاع الدائرة على محضر الفحص الميداني  النزاع، وحيث

إلى ما احتواه استنادًا ، تبين تقديم المكلف للمستندات المؤيدة للمصاريف محل الخلاف هـ1432 /3/7 المؤرخ بتاريخ

المحضر، وتأكيد مطابقتها من قبل ممثل الهيئة، ولم تثبت الهيئة في ردها على استئناف المكلف خلاف ما أورده المكلف 

 الأسباب
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في استئنافه بشأن الفحص الميداني، كما أن شركة ...المحدودة شركة مسجلة لدى الهيئة، ومن ثم فإن مصروفات 

يرادات لها تم التصريح عنها في الإقرارات المقدمة للهيئة، أو أنه تم استبعادها المكلف المحملة من هذه الشركة تمثل إ

فيما قدمه المكلف من إقرارات لتلك الشركة، وحيث لم يثبت للدائرة خلاف ما  من مصروفاتها، وحيث لم تطعن الهيئة

المكلف، ونقض القرار الابتدائي أكده المكلف في لائحة استئنافه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف 

 فيما قض ى به بهذا الخصوص.

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن 2009م حتى 2005وحيث إنه وبخصوص بند )استبعاد فرق الاستهلاك للسنوات من 

محل  للأعوامفي اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية المنتهي إلى تأييد الهيئة في استبعاد فروق الاستهلاك 

الخلاف تطبيقا لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، حيث يرى المكلف وجود خطأ في احتساب الهيئة الموجودات 

م مما أثر على احتساب الاستهلاك للسنوات السابقة، بينما ترى الهيئة صحة وسلامة إجراءها في 2005الثابتة لسنة 

اع، وحيث إن الحكم على صحة دعوى المكلف يلزم معه تقديم أدلة مؤيدة لصحة هذا البند. وبتأمل الدائرة الموضوع النز 

دعواه، وحيث تمت مخاطبة المكلف لإثبات مبلغ الأصول التي يدعى بها خلاف ما أثبتته الهيئة، وحيث لم يرد للدائرة 

م، مما 2005عام جواب من المكلف يثبت صحة ما ادعاه من وجود خطأ مادي باحتساب إضافات الأصول الثابتة ل

يتعذر معه التحقق من صحة تلك الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار 

 الابتدائي في هذا الشأن.

وحيث إنه وبخصوص بند )فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حساب الضريبة(، يكمن محل الاستئناف 

قرار لجنة الاعتراض الابتدائية المنتهي إلى تأييد إجراء الهيئة بفرض ضريبة استقطاع بواقع في اعتراض المكلف على 

لنظام ضريبة الدخل ولائحته وما استقرت عليه إجراءات الهيئة طبقًا ( على الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي 5%)

كلف أن الفرع لم يحول أي أرباح للمركز وقرارات اللجان السابقة، سواء كان سدادة حقيقية أو حكمية، حيث يرى الم

الرئيس ي وأن المحول عبارة عن مبالغ لشراء آلات ومعدات مع وجود خسائر متراكمه تكبدها الفرع. وبتأمل الدائرة 

لموضوع النزاع، وحيث يتعلق الاستئناف بقيام الهيئة بفرض ضريبة استقطاع على صافي الدخل بافتراض أنه يمثل 

ركز الرئيس ي. وحيث إنه من المتقرر نظاما توجب ضريبة الاستقطاع وترتبها على حدوث واقعة الدفع، أرباحا موزعة للم

 وفقًاوحيث إن إجراء الهيئة قائم على افتراض لا يدعمه دليل معتبر يثبت واقعة الدفع، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته 

مت الهيئة بفحص ميداني على المكلف، ولم يثبت لها لحسابات نظامية يمكن من خلالها تتبع عمليات الدفع، وحيث قا

يل حدوث واقعة الدفع، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهيئة وأيدتها فيه اللجنة الابتدائية من أن تاريخ القيد أو التسج

 في الدفاتر يعتبر بمثابة الدفع، حيث لا تعضده صریح نصوص النظام، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول 

 استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به.

وحيث إنه وبخصوص بند )فرض ضريبة استقطاع على الفوائد المحملة من المركز الرئيس ي مقابل المدفوعات إلى ائتلاف 

م(، يكمن محل الاستئناف في اعتراض المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية 2008البنوك السعودية لسنة 

( 68من المركز الرئيس ي تطبيقا للمادة ) ( على الفوائد المحملة%5تأييدها إجراء الهيئة بفرض ضريبة استقطاع بواقع )ل

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، حيث يرى المكلف أن المركز الرئيس ي 63من نظام ضريبة الدخل والمادة )

ضمن لائحته، وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن جوهر العملية  للمستندات المرفقةوفقًا لم يحقق أي إيرادات 

يتمثل في قيام المركز الرئيس ي بدفع مبلغ الفوائد بالنيابة عن المكلف، ولم تكن تلك المبالغ مدفوعة للمركز الرئيس ي، 

ن ما يخص البنوك وحيث أوضح المكلف في استئنافه بأن المبلغ محل الخلاف تم دفعه لبنوك محلية وأجنبية، وأ

( مليون ريال، وحيث اطلعت الهيئة على استئناف المكلف، ولم تنف ما أوضحه المكلف في 14.9الأجنبية منه يبلغ )

استئنافه بخصوص دفعه تلك المبالغ محل النزاع للبنوك المحلية والأجنبية وحيث لم يثبت لدى الدائرة خلاف ما أكده 
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الدائرة تعديل القرار الابتدائي بتقرير إخضاع أعباء التمويل المتعلقة بالمبلغ المدفوع  المكلف، الأمر الذي يتقرر معه لحى

 ( مليون لضريبة الاستقطاع.14.9لبنك أجنبي وقدره )

( من الإقرارات الضريبية 3وحيث إنه وبخصوص بند )فرض ضريبة استقطاع على المصاريف المحملة في الكشف رقم )

م(، فيكمن الاستئناف في طلب المكلف عدم صحة فرض ضريبة الاستقطاع 2009و 2008م و2007م و2005للسنوات 

 على هذه المصاريف، لأنه لا يوجد سداد فعلي وضريبة الاستقطاع إنما تكون عند السداد الفعلي، كما أن هذه

ى الهيئة أن هذه ( قد تم تسجيلها مقابل توريد المواد وليس مقابل خدمات، بينما تر 3التصريح عنها في الكشف رقم )

المبالغ تم تسجيلها تحت بند خدمات فنية مما يتوجب معها فرض ضريبة استقطاع. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، 

وحيث إن اللجنة الابتدائية بنت قرارها على أن المبلغ الذي أخضعته الهيئة للضريبة لم ينعكس في مبلغ المصاريف 

لما تضمنه من تفصيل بشأن وفقًا ة، وحيث لم تجب الهيئة على اعتراض المكلف المستحقة الظاهرة في القوائم المالي

مكونات المبلغ محل الخلاف، وحيث إن الهيئة سبق أن فحصت المكلف ميدانيا، ولم تثر الموضوع في حينه، مما يتقوى 

ت لدى الدائرة معه جانب صحة دعوى المكلف بخصوص ضريبة الاستقطاع على مبلغ الخدمات الفنية وحيث لم يثب

خلاف ما أكده المكلف، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى 

 به بهذا الخصوص.

 م(، فيكمن الاستئناف في طلب المكلف إلغاء2009م إلى 2005بند )غرامة التأخير على إقرارات الضريبة المعدلة للأعوام 

م لتقديمه الإقرار خلال الأجل النظامي، بينما ترى الهيئة تأخر المكلف في تقديمه 2008غرامة التأخير عن العام 

لاع الدائرة على ما تضمنه ما قدمه المكلف بتأكيده على حقه في تعديل على تاريخ تقديم الربط المعدل، وباطاستنادًا 

( من اللائحة التنفيذية من غير فرض غرامة تأخير نتيجة تعديل 59لأحكام المادة رقم )وفقًا الإقرار خلال عشر سنوات 

لمدة االإقرار المعدل بعد فوات  القرار بعد انتهاء المدة النظامية لتقديم الإقرار الأصلي في حين تعتبر الهيئة أن تقديم

ويستتبع ذلك، بحسب الهيئة، أن الإقرار المعدل يعد مقدما بعد انقضاء  ،النظامية المقررة تعد الغاء للإقرار الأصلي

المدة النظامية مما يستلزم معه فرض غرامة عدم تقديم الإقرار المنصوص عليها نظاما، وبتأمل الدائرة لما سبق، وحيث 

 فع الهيئة هو إيقاع غرامة على المكلف نتيجة قيامه بتعديل إقرار سبق له تقديمه، وحيث إن الغرامات فيإن مناط د

ضوء الأنظمة تعد من العقوبات، وحيث لا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي، وحيث لم ينص النظام الضريبي على تلك 

والتعديل في ضوء نصوص النظام الضريبي إقرارا  الغرامة، وحيث خلصت الدائرة بالأغلبية إلى عدم اعتبار التصحيح

بديلا عن الإقرار الأصلي، بل هو بمثابة تصحيح للإقرار الأصلي، ما لم يتضمن تعديلات جوهرية لا يمكن اعتبارها في 

، ضوء طبيعتها او نطاقها تصحيحا، فتعد حينها إقرارا جديدا، وهو ما لم يثبت أمام هذه الدائرة ولم تدفع به الهيئة

الأمر الذي يتقرر معه لدى الدائرة بالأغلبية إلى عدم صحة فرض غرامة تأخير على تعديل الإقرار وذلك لكونه مقدما 

م، وصرف 2008ابتداء خلال المدة النظامية، وعليه يتقرر قبول استئناف المكلف بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار لعام 

 لابتدائي لها.النظر عن الأعوام الأخرى لعدم تطرق القرار ا

وحيث إنه وبخصوص استئناف المكلف بشأن بند )غرامة التأخير على فروق الضريبة(، فيكمن الاستئناف في طلب 

هيئة، المكلف إلغاء غرامة التأخير المترتبة على فروق الضريبة التي وضعتها الهيئة، لأنها محل خلاف معتبر بين المكلف وال

ض الغرامة تطبيقا لنظام ضريبة الدخل. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن بينما ترى الهيئة التمسك بصحة فر 

 الغرامة ترتبط وجوده وعدمه بالقبول أو الرفض للبند المتعلق بهاء فإن الدائرة تقرر إلغاء فرض الغرامات على البنود

تعلق ببند )استبعاد فروق التي تم قبول استئناف المكلف بشأنها، حيث تسقط الغرامة بسقوط أصلها، وفيما ي

م( وحيث إن الدائرة قررت رفض استئناف المكلف بشأن هذا البند، فإن 2009م حتى 2005الاستهلاك للسنوات من 

 لذلك رفض استئنافه بشأن غرامة التأخير على هذا البند، وبالتالي فإن الغرامة تتوجب على فروقاتتبعًا الدائرة تقرر 

 لمكلف بدفعها، وذلك من تاريخ استحقاقها النظامي.هذا البند في حال لم يقم ا
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م(، فيكمن الاستئناف 2008م و2007وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )حسم الخسائر المرحلة لعامي 

( من 11م، تطبيقا لنص المادة )2009م من أرباح العام 2008م و2007في طلب المكلف حسم الخسائر المرحلة للأعوام 

لإقرار المكلف حتى طبقًا م 2009ه لا يوجد أرباح للعام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، بينما ترى الهيئة أن

يمكن حسم هذه الخسائر. وبتأمل الدائرة على ما كان من استئناف للمكلف على هذا البند، وحيث يقوم استئناف 

يئة إلى أن الربط الضريبي الذي قامت به الهاستنادًا وذلك  2009المكلف على طلبه حسم الخسائر المرحلة من أرباح عام 

م خلافا لما أظهره إقرار المكلف من وجود خسائر في ذلك العام. وحيث تنص 2009أظهر تحقيق المكلف لأرباح في عام 

( من اللائحة التنفيذية على أن أحقية المكلف في حسم خسائر السنوات السابقة مرتبطة بوجود ربح 11المادة رقم )

كلف خسائر، فلا يحق له حسم الخسائر السابقة بناء على ما أظهره الإقرار المكلف، وحيث أظهر إقرار المطبقًا سنوي 

ى الربط من وجود أرباح، الأمر الذي يتقرر معه رفض استئنافه وتأييد القرار الابتدائي محمولا على أسبابه بالإضافة إل

 .أسباب هذا القرار

 

  

 

 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع 

:
ا

 قبول الاستئناف  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى شكلا

 .ه1437( لعام 1بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع ثانيا

م حتى 2005ستبعاد المبالغ المحملة وتكلفة الخدمات من شركة ...للسنوات من قبول استئناف المكلف بشأن بند )ا -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2009

من شركة ...بقيمة  قبول استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد تكلفة الخدمات الفنية التي تم الحصول عليها -2

للأسباب والحيثيات وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2007( ريال لعام 570,758)

 الواردة في هذا القرار

م(، وتأييد القرار 2009م حتى 2005رفض استئناف المكلف بشأن بند )استبعاد فرق الاستهلاك للسنوات من  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

قبول استئناف المكلف بشأن بند )فرض ضريبة الاستقطاع على صافي الدخل بعد حساب الضريبة( ونقض القرار  -4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 

من المركز الرئيس ي مقابل المدفوعات تعديل القرار الابتدائي بشأن بند )فرض ضريبة استقطاع على الفوائد المحملة  -5

م(، وذلك بتقرير إخضاع أعباء التمويل المتعلقة بالمبلغ المدفوع لبنك أجنبي 2008إلى ائتلاف البنوك السعودية لسنة 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القراروفقًا ( مليون ريال لضريبة الاستقطاع، 149وقدره )

( من الإقرارات 3ن بند )فرض ضريبة استقطاع على المصاريف المحملة في الكشف رقم )قبول استئناف المكلف بشأ -6 

وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2009و 2008م و2007م و2005الضريبية للسنوات 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار

 م(:2009م حتى 2005الضريبة المعدلة للأعوام من بشأن بند )غرامة التأخير على إقرارات  -7

للأسباب وفقًا م، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة 2008قبول استئناف المكلف بالأغلبية بشأن العام  -أ

يثيات للأسباب والحوفقًا والحيثيات الواردة في هذا القرار. ب۔ صرف النظر عن استئناف المكلف بشأن الأعوام الأخرى، 

 الواردة في هذا القرار.

 القرار
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 قبول استئناف المكلف بشأن بند )غرامة التأخير على فروق الضريبة(، وذلك في البنود التي تم قبول استئناف المكلف -8

بشأنها، وصحة فرض الغرامة من تاريخ استحقاقها النظامي وذلك على فروق الضريبة في بند )استبعاد فروق 

رفض استئناف المكلف بشأن بند )حسم الخسائر  -اب والحيثيات الواردة في هذا القرار وللأسبوفقًا الاستهلاك(، 

للأسباب والحيثيات وفقًا م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، 2008م و2007المرحلة لعامي 

 الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 
 (IR-2020-34القرار رقم )                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1832الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 01/07/2020هـ الموافق 11/1441/ 10إنه في يوم الأربعاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة  23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم 15/1/1425وتاريخ  (1السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ الموافق 03/06/1438هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 2/11/1438( وتاريخ 113الملكي رقم )م/

م، من/ الهيئة العامة للزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الرياض 02/03/2017

( المقامة من المستأنِف في مواجهة فرع شركة ...، والذي I-2018-1832هـ، الصادر في الدعوى رقم )1438( لعام 9)رقم 

 قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م حتى 2007من مقدمه المكلف/ فرع شركة ... )...(، على الربط الضريبي المعدل للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2013 م، وربط عام2012

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 تأييد وجهة نظر المكلف في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري. -1

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم قبول تخفيض الإيرادات بالديون المعدمة. -2

 انتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على تصحيح الخطأ المادي. -3

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما  لدى )الهيئة العامة للزكاة والدخل(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

أنه كان يجب على طرفي عقد الكونسورتيوم أن يمسكا حسابات مستقلة عن حسابات كل طرف، ويتم تقديم إقرار 

( من اللائحة التنفيذية 5( فقرة )17ادة )( من النظام الضريبي والم36للمادة ) امعلومات عن )الكونسورتيوم( وذلك طبقً 

لنظام ضريبة الدخل التي نصت على: )تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات 

 
ً

ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك  )الكونسورتيوم( شاملا

  256المبدأ رقم 

للم يرتب النظام اللجوء على نحو صريح إلى إهدار حسابات المكلف لمجرد عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص 

 بالكونسورتيوم على الوجه المطلوب، أو عدم تسجيل الكونسورتيوم. 

 

 الوقائع:



 
 

504 
 

درج حصة كل طرف من أعضاء الكونسورتيوم من الربح في الإقرار الضريبي الخاص به، لذلك تم من غرامات( وأن ت

 والربط تقديريً  ااستبعاد أثر الكونسورتيوم من الحسابات إيرادً 
ً
( من إيراداته من الكونسورتيوم %10بنسبة ) اوتكلفة

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي 16/4,3للمادة ) ابعد استبعاد حصة الشركة من الأرباح الدفترية طبقً 

نصت على )يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي إجراء 

إقراره الضريبي في موعده  عدم تقديم المكلف -للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية: أ اربط تقديري وفقً 

النظامي. وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء 

للإجراءات المتبعة  االموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقً 

عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس  -. بالغرامات التي تستحق عليه نظامً مع توجب ا

عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع  -حقيقة وواقع عمليات المكلف. ج

( من اللائحة التنفيذية 16( من المادة )4ة )( من تلك اللائحة وكذلك الفقر 57( من المادة )3ورد في الفقرة ) مراعاة ما

لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقه بنشاط  اوالتي نصت على: )يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقً 

م المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف....بند رق

من الإيرادات(، ولا يغير من هذا ما  %10( من الجدول المقاولون في مجال الأعمال الإنشائية بما لا يقل عن نسبة 8)

تدعيه الشركة وقبلت به اللجنة الابتدائية من أن الهدف من النظام قد تحقق بتصريح الشركة عن حصتها بدفاترها 

ن النظام الضريبي من الأنظمة التي لا يجوز مخالفة إجراءاته وسداد الضريبة عن حصتها من الكونسورتيوم وذلك لأ 

حتى ولو تحقق المقصود بطريقة أخرى غير التي رتبها النظام وإلا فلماذا رتب النظام عقوبات لمن يخالف الإجراء 

يوم على أن إجراءها ينسجم مع النصوص النظامية بشأن معالجة الكونسورت اوتؤكد الهيئة أيضً -المنصوص عليه؟ 

، لذلك تتمسك الهيئة ا( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل المشار إليها انفً 5( فقره )17المتمثلة في المادة )

( بأن 5,6في قرار اللجنة، عندما ذكرت في حيثيات قرارها صفحة ) اإضافة إلى ذلك فإن هناك تناقضً -بصحة إجرائها. 

حتساب الضريبة بالطريقة التقديرية مع أنها انتهت إلى إلزام المكلف بتقديم عدم تقديم إقرار المعلومات لا يستوجب ا

الحسابات وإقرار المعلومات الخاص بهذا العقد مع فرض الغرامات المتعلقة بالتسجيل وغرامات عدم تقديم إقرار 

لكونسورتيوم( وهو مالم تلتزم باعتبار أن ذلك هو ما يتماش ى مع النظام الضريبي المطبق بشأن )ا االمعلومات المقرر نظامً 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي نصت على )لا يمنع 3( فقرة )68على المادة ) اواستنادً -به الشركة. 

الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها( 

الهيئة الذي تطالب به بقرار مماثل في وقائعه لما هو عليه حال هذه القضية، بموجب ما قض ى به القرار وقد تأيد إجراء 

 هـ..1435( لعام 1396الاستئنافي رقم )

 
ً

ض ى ، وفي الموضوع إلغاء القرار الابتدائي فيما قواختتمت الهيئة لائحة استئنافها بتأكيد طلبها بقبول الاستئناف شكلا

ا:ثانبه في البند   ( بتأييد وجهة نظر المكلف في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري.1فقرة ) يا

هـ، تبيّن أن رد 11/09/1441وبعرض لائحة الاستئناف المقدمة على المستأنف ضده، )فرع شركة ...(، الوارد بتاريخ 

المكلف يقوم على أساس أن المواد النظامية التي ساقتها الهيئة لدعم وجهة نظرها لا تنطبق مع حالة التعامل مع 

ة وهو الشركة، وليس اتحاد الشركات )الكونسورتيوم(، وأن ها تتعلق بالمكلف الخاضع للضريبإذ إنالكونسورتيوم، 

مسلك الشركة المكلفة هو ما قامت به، وهو ما كانت تؤكد عليه الهيئة من وجوب قيام طرفي العقد بمسك كل منهما 

حسابات مستقلة عن حسابات الطرف الآخر، وقد التزمت الشركة المكلفة بتقديم حساباتها المستقلة عن حسابات 
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اف الكونسورتيوم وأظهرت فيها إيراداتها والتكاليف التي تكبدتها لتنفيذ المشروع بتقديم إقرارها المستقل، وفق ما أطر 

قررته أحكام النظام ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وفي المواعيد النظامية لتسديد الضريبة المستحقة عليها، وقد 

بفحص حسابات الشركة للتأكد من صحتها، وما يرتبط بضريبة  مستحقة قام فريق الفحص الميداني المكلف من الهيئة 

عن تلك الحسابات مما ينتفي معه ما تطالب الهيئة به من إهدار حسابات الشركة المكلفة. كما أن تقرير اللجنة مصدرة 

ديري، قامت بفرض القرار بعد أن قررت تأييد الشركة المكلفة في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تق

رضت الغرامات 
ُ
الغرامة المتعلقة بعدم تسجيل الكونسورتيوم لدى الهيئة، وعدم تقديم إقرار المعلومات. وبالتالي ف

بحسب ما ترى الهيئة  االمتعلقة بالتسجيل وعدم تقديم الإقرار، على نحو ما سبق بيانه. وعليه فلا يكون هناك تناقضً 

لشركة والقيام بإهدارها. فعدم تقديم إقرار المعلومات المطلوبة عن الكونسورتيوم، لكي تسوّغ العدول عن حسابات ا

 
ً
لما يتطلبه النظام، لا يرتب ولا يبرر القيام بالإجراء الذي تطالب به  اوعدم التسجيل في الموعد المحدد، إن وقع خلاف

م موافقتها على وجهة نظر الهيئة المتمثلة في الهيئة بإهدار الحسابات للشركة المكلفة. وختمت الشركة المكلفة ردها بعد

 لأحكام النظام 
ً
تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري، حيث ترى الشركة المكلفة أن ذلك يعد مخالفة

 الضريبي.

دات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستن

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة 

بعد النظر من قبل الدائرة في استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل ومذكرة الرد عليها من الشركة المكلفة، على نحو 

ما سبق بيانه، وبعد الاطلاع على القرار الابتدائي محل الاستئناف، وحيث إن الأصل في التعامل مع الشركاء في 

س معاملتهم، كما لو كانوا شركاء في شركة أشخاص على نحو ما بينت ذلك نصوص نظام الكونسورتيوم يكون على أسا

ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، وحيث إن تطبيق الالتزامات التي نص عليها النظام الضريبي في حق شركات 

 امتعلقً  امات لا يعد أمرً الأشخاص من القيام بالتسجيل وتقديم الإقرارات للمعلومات، وتقدير ما يترتب من ذلك من غرا

بالكونسورتيوم نفسه، إذ إن الضريبة تكون على الأعضاء فيه كل  على حده، بحسب ما يكون تصريح كل عضو فيه بما 

يخصه من الإيرادات والمصروفات في حساباته وإقراراته الضريبية، وبالتالي استحقاق الضريبة المتوجبة بناءً على الإقرار 

وأن على ذلك العضو الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات المصرح عنها  المقدم من كل عضو،

في الإقرار الذي يخصه، وحيث لم يرتب النظام على نحو صريح، اللجوء إلى إهدار حسابات المكلف لمجرد عدم تقديم 

جيل الكونسورتيوم فإن ذلك لا يتيح للهيئة إقرار المعلومات الخاص بالكونسورتيوم على الوجه المطلوب، أو عدم تس

لحساب الضريبة عليه، دون أن يكون في هذا  االقيام بما تطالب به من إهدار حسابات المكلف والربط عليه تقديريً 

المسلك أي تناقض عند فرض الغرامات حال إخلال المكلف بما ألزمه النظام من واجبات تتعلق بتقديم إقرار المعلومات 

 الأسباب
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 عن الكو 
ً
للهيئة لتقرير إهدار  انسورتيوم والتسجيل له لدى الهيئة، وعليه فلا تكون تلك المخالفات مع ثبوتها مسوغ

حساباته والربط التقديري عليه، واحتساب الضريبة بناءً على ذلك الربط، وعليه تقرر لدى الدائرة أن اللجنة المصدرة 

 الاستئناف وأنه لا موجب لتعديله أو إلغائه. للقرار قد وافقت التطبيق الصحيح للنظام، بشأن موضوع

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم الاستجابة لطلبها بحساب  اوتأسيسً 

لك ذفي الربط التقديري لتحديد المستحق الضريبي بناءً على ما تطالب به الهيئة، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي 

الشأن، إضافة إلى ما قرره من فرض الغرامة المتعلقة بالإخلال بواجب تقديم الإقرار عن الكونسورتيوم والتسجيل له 

 لدى الهيئة.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 9)الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لأسباب رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه؛ ل

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-34القرار رقم )                                                                                اللجنة الاستئنافية

 (I-2018-1832الصادر في الاستئناف رقم )        الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 01/07/2020هـ الموافق 11/1441/ 10الأربعاءإنه في يوم  

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
ه ـبناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة  23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1ي رقم )م/والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملك

م، من/ 02/03/2017ه ـالموافق 03/06/1438هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 2/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ، 1438( لعام 9)الهيئة العامة للزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الرياض رقم 

( المقامة من المستأنِف في مواجهة فرع شركة ...، والذي قض ى القرار الابتدائي I-2018-1832الصادر في الدعوى رقم )

 فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م حتى 2007من مقدمه المكلف/ فرع شركة ... )...(، على الربط الضريبي المعدل للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

 .م2013وربط عام  م،2012

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 تأييد وجهة نظر المكلف في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري. -1

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم قبول تخفيض الإيرادات بالديون المعدمة. -2

 انتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على تصحيح الخطأ المادي. -3

 وحيث لم يلقَ هذا 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما  لدى )الهيئة العامة للزكاة والدخل(، القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

أنه كان يجب على طرفي عقد الكونسورتيوم أن يمسكا حسابات مستقلة عن حسابات كل طرف، ويتم تقديم إقرار 

( من اللائحة التنفيذية 5( فقرة )17ام الضريبي والمادة )( من النظ36للمادة ) امعلومات عن )الكونسورتيوم( وذلك طبقً 

لنظام ضريبة الدخل التي نصت على: )تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات )الكونسورتيوم( 

 257المبدأ رقم 

تفرض الغرامات اللازمة عند إخلال المكلف بما ألزمه النظام على واجبات تتعلق بتقديم إقرار المعلومات عن 

 الكونسورتيوم والتسجيل لدى الهيئة.

 

 الوقائع:
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ً

غرامات( وأن  ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من شاملا

تدرج حصة كل طرف من أعضاء الكونسورتيوم من الربح في الإقرار الضريبي الخاص به، لذلك تم استبعاد أثر 

 والربط تقديريً  االكونسورتيوم من الحسابات إيرادً 
ً
( من إيراداته من الكونسورتيوم بعد استبعاد %10بنسبة ) اوتكلفة

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي نصت على 16/4,3لمادة )ل احصة الشركة من الأرباح الدفترية طبقً 

)يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي إجراء ربط تقديري 

قراره الضريبي في موعده النظامي. وفي عدم تقديم المكلف إ -للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية: أ اوفقً 

حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي 

رامات للإجراءات المتبعة مع توجب الغ اوقبل إصدار المصلحة للربط التقديري يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقً 

عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات  -. باالتي تستحق عليه نظامً 

ورد في الفقرة  عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما -المكلف. ج

( من اللائحة التنفيذية والتي نصت على: )يتم تحديد 16( من المادة )4)( من تلك اللائحة وكذلك الفقرة 57( من المادة )3)

لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف  اصافي الربح التقديري وفقً 

( من الجدول المقاولون في 8)يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف....بند رقم  المحيطة به وبما لا

تدعيه الشركة وقبلت به اللجنة  من الإيرادات(، ولا يغير من هذا ما %10يقل عن نسبة  مجال الأعمال الإنشائية بما لا

الابتدائية من أن الهدف من النظام قد تحقق بتصريح الشركة عن حصتها بدفاترها وسداد الضريبة عن حصتها من 

يجوز مخالفة إجراءاته حتى ولو تحقق المقصود بطريقة  النظام الضريبي من الأنظمة التي لا الكونسورتيوم وذلك لأن

على  اوتؤكد الهيئة أيضً -أخرى غير التي رتبها النظام وإلا فلماذا رتب النظام عقوبات لمن يخالف الإجراء المنصوص عليه؟ 

( من اللائحة 5( فقره )17م المتمثلة في المادة )أن إجراءها ينسجم مع النصوص النظامية بشأن معالجة الكونسورتيو 

 اإضافة إلى ذلك فإن هناك تناقضً -، لذلك تتمسك الهيئة بصحة إجرائها. االتنفيذية لنظام ضريبة الدخل المشار إليها انفً 

ساب ( بأن عدم تقديم إقرار المعلومات لا يستوجب احت5,6في قرار اللجنة، عندما ذكرت في حيثيات قرارها صفحة )

الضريبة بالطريقة التقديرية مع أنها انتهت إلى إلزام المكلف بتقديم الحسابات وإقرار المعلومات الخاص بهذا العقد مع 

باعتبار أن ذلك هو ما يتماش ى مع  افرض الغرامات المتعلقة بالتسجيل وغرامات عدم تقديم إقرار المعلومات المقرر نظامً 

( من اللائحة 3( فقرة )68على المادة ) اواستنادً -ونسورتيوم( وهو مالم تلتزم به الشركة. النظام الضريبي المطبق بشأن )الك

التنفيذية لنظام ضريبة الدخل التي نصت على )لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم 

هيئة الذي تطالب به بقرار مماثل في وقائعه تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات فرضها( وقد تأيد إجراء ال

 هـ..1435( لعام 1396لما هو عليه حال هذه القضية، بموجب ما قض ى به القرار الاستئنافي رقم )

 
ً

به  ، وفي الموضوع إلغاء القرار الابتدائي فيما قض ىواختتمت الهيئة لائحة استئنافها بتأكيد طلبها بقبول الاستئناف شكلا

 ( بتأييد وجهة نظر المكلف في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تقديري.1فقرة ) ا:ثانيا في البند 

هـ، تبيّن أن رد المكلف 11/09/1441وبعرض لائحة الاستئناف المقدمة على المستأنف ضده، )فرع شركة ...(، الوارد بتاريخ 

يقوم على أساس أن المواد النظامية التي ساقتها الهيئة لدعم وجهة نظرها لا تنطبق مع حالة التعامل مع الكونسورتيوم، 

ة وهو الشركة، وليس اتحاد الشركات )الكونسورتيوم(، وأن مسلك الشركة المكلفة ها تتعلق بالمكلف الخاضع للضريبإذ إن

هو ما قامت به، وهو ما كانت تؤكد عليه الهيئة من وجوب قيام طرفي العقد بمسك كل منهما حسابات مستقلة عن 

اف الكونسورتيوم حسابات الطرف الآخر، وقد التزمت الشركة المكلفة بتقديم حساباتها المستقلة عن حسابات أطر 
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وأظهرت فيها إيراداتها والتكاليف التي تكبدتها لتنفيذ المشروع بتقديم إقرارها المستقل، وفق ما قررته أحكام النظام 

ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وفي المواعيد النظامية لتسديد الضريبة المستحقة عليها، وقد قام فريق الفحص 

بفحص حسابات الشركة للتأكد من صحتها، وما يرتبط بضريبة  مستحقة عن تلك الحسابات الميداني المكلف من الهيئة 

مما ينتفي معه ما تطالب الهيئة به من إهدار حسابات الشركة المكلفة. كما أن تقرير اللجنة مصدرة القرار بعد أن قررت 

ديري، قامت بفرض الغرامة المتعلقة بعدم تأييد الشركة المكلفة في عدم تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم بشكل تق

رضت الغرامات المتعلقة بالتسجيل وعدم 
ُ
تسجيل الكونسورتيوم لدى الهيئة، وعدم تقديم إقرار المعلومات. وبالتالي ف

بحسب ما ترى الهيئة لكي تسوّغ العدول عن  اتقديم الإقرار، على نحو ما سبق بيانه. وعليه فلا يكون هناك تناقضً 

لشركة والقيام بإهدارها. فعدم تقديم إقرار المعلومات المطلوبة عن الكونسورتيوم، وعدم التسجيل في الموعد حسابات ا

 
ً
لما يتطلبه النظام، لا يرتب ولا يبرر القيام بالإجراء الذي تطالب به الهيئة بإهدار الحسابات للشركة  االمحدد، إن وقع خلاف

م موافقتها على وجهة نظر الهيئة المتمثلة في تحديد الربح المتعلق بالكونسورتيوم المكلفة. وختمت الشركة المكلفة ردها بعد

 لأحكام النظام الضريبي.
ً
 بشكل تقديري، حيث ترى الشركة المكلفة أن ذلك يعد مخالفة

دات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستن

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

لاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة ا

بعد النظر من قبل الدائرة في استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل ومذكرة الرد عليها من الشركة المكلفة، على نحو ما 

سبق بيانه، وبعد الاطلاع على القرار الابتدائي محل الاستئناف، وحيث إن الأصل في التعامل مع الشركاء في الكونسورتيوم 

معاملتهم، كما لو كانوا شركاء في شركة أشخاص على نحو ما بينت ذلك نصوص نظام ضريبة الدخل  يكون على أساس

ولائحته التنفيذية، وحيث إن تطبيق الالتزامات التي نص عليها النظام الضريبي في حق شركات الأشخاص من القيام 

بالكونسورتيوم نفسه،  امتعلقً  اات لا يعد أمرً بالتسجيل وتقديم الإقرارات للمعلومات، وتقدير ما يترتب من ذلك من غرام

إذ إن الضريبة تكون على الأعضاء فيه كل  على حده، بحسب ما يكون تصريح كل عضو فيه بما يخصه من الإيرادات 

والمصروفات في حساباته وإقراراته الضريبية، وبالتالي استحقاق الضريبة المتوجبة بناءً على الإقرار المقدم من كل عضو، 

وأن على ذلك العضو الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات المصرح عنها في الإقرار الذي يخصه، 

وحيث لم يرتب النظام على نحو صريح، اللجوء إلى إهدار حسابات المكلف لمجرد عدم تقديم إقرار المعلومات الخاص 

يل الكونسورتيوم فإن ذلك لا يتيح للهيئة القيام بما تطالب به من بالكونسورتيوم على الوجه المطلوب، أو عدم تسج

لحساب الضريبة عليه، دون أن يكون في هذا المسلك أي تناقض عند فرض  اإهدار حسابات المكلف والربط عليه تقديريً 

سورتيوم والتسجيل الغرامات حال إخلال المكلف بما ألزمه النظام من واجبات تتعلق بتقديم إقرار المعلومات عن الكون

 
ً
للهيئة لتقرير إهدار حساباته والربط التقديري عليه،  اله لدى الهيئة، وعليه فلا تكون تلك المخالفات مع ثبوتها مسوغ

 الأسباب
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واحتساب الضريبة بناءً على ذلك الربط، وعليه تقرر لدى الدائرة أن اللجنة المصدرة للقرار قد وافقت التطبيق الصحيح 

 الاستئناف وأنه لا موجب لتعديله أو إلغائه.للنظام، بشأن موضوع 

على ما تقدم خلصت الدائرة إلى رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم الاستجابة لطلبها بحساب  اوتأسيسً 

ك ي ذلالربط التقديري لتحديد المستحق الضريبي بناءً على ما تطالب به الهيئة، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي ف

الشأن، إضافة إلى ما قرره من فرض الغرامة المتعلقة بالإخلال بواجب تقديم الإقرار عن الكونسورتيوم والتسجيل له 

 لدى الهيئة.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 9)الابتدائية الأولى في الرياض رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

للأسباب رفض استئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة في شأنه؛ 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.
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 استئناف

 

 (IAR-2020-134القرار رقم )                                                                                       اللجنة الاستئنافية

 (ZI-2018-1703الصادر في الاستئناف رقم )                      الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 16/12/2020هـ الموافق 01/05/1442 إنه في يوم الأربعاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439وتاريخ ( 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

تاريخ في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم ب هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار لجنة 11/06/1437هـ، من/ شركة ...، والاستئناف المقدم بتاريخ 07/06/1437

الصادر في الاعتراض المقام من المكلف على  هـ،1437( لعام 7)الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة، رقم 

 القرار محل النظر، والذي قض ى بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

م 31/12/2004م حتى 07/06/2000من المكلف/ شركة ...، على إعادة فتح الربط للفترة من  قبول الاعتراض شكلا

م، بسبب 2007م حتى 2005ت من بما يخص الضريبة المعفاة، وكذلك إعادة فتح الربط الزكوي الضريبي عن السنوا

 م.2010م، 2008إهدار الدفاتر، والربط التقديري عن السنوات 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 لحيثيات القرار. ام، وفقً 31/12/2000م إلى 07/06/2000تأييد المكلف في عدم فتح الربط للفترة من  -1

، ام، ومحاسبة المكلف ضريبيً 31/12/2010لى م إ07/06/2000تأييد الهيئة في إلغاء الإعفاء الضريبي للفترة من  -2

 .لحيثيات القرار اوفقً 

 .لحيثيات القرار ام وفقً 2010م إلى 2000تأييد المكلف في مطالبته بعدم إهدار الحسابات للأعوام من  -3

  .لحيثيات القرار ام وفقً 31/12/2010م إلى 07/06/2000تأييد الهيئة في فرض غرامة التأخير للفترة من  -4

 وحيث 
ً

والهيئة العامة للزكاة والدخل، تقدم كل منهما إلى الدائرة بلائحة  لدى الطرفين، شركة ...، لم يلقَ هذا القرار قبولا

 استئناف تضمنت كل منهما على البنود الآتية وفق الآتي:

للفترة من  يستأنف المكلف على ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص تأييد الهيئة في إلغاء الإعفاء الضريبي

على نحو ما جاء في حيثيات القرار محل الاستئناف،  ام، ومحاسبة المكلف ضريبيً 31/21/2010م حتى 07/06/2000

 258المبدأ رقم 

لم تكن النظام الضريبي يتيح للهيئة إجرائها في إعادة فتح الربط وإهدار الحسابات، إذا ما تبين لها ظهور معلومات 

 متاحة لها بتاريخ الربط، ومن شأنها التأثير على نتيجته.

 

 الوقائع:
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م حتى 07/06/2000وكذلك استئنافها على البند الرابع القاض ي بتأييد الهيئة في فرض غرامة التأخير للفترة من 

 م. 31/12/2010

ا قض ى به القرار الابتدائي في عدم تأييده للهيئة في بند عدم فتح الربط للفترة من في حين جاء استئناف الهيئة على م

م، وكذلك استئناف الهيئة على ما قض ى به القرار الابتدائي بتأييد المكلف بمطالبته 31/12/2000م حتى 07/06/2000

 م2010م حتى 2000عدم إهدار الحسابات للأعوام من 

وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى الدائرة أن  تئناف،وبعد الاطلاع على لائحتي الاس

 القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة والاستئناف المقدم من الهيئة  

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة  اوفقً  العامة للزكاة والدخل، تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئنافين شكلا

 
ً

لتقديمهما من ذي صفة، وخلال المدة  واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه الاستئنافان مقبولين شكلا

 النظامية المقررة لإجرائهما. 

الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف المقدمة من ومن حيث 

المكلف، وحيث إنه فيما يتعلق باستئناف الشركة المكلفة، فقد تبين من خلال مستندات القضية تقديم الشركة المكلفة 

هـ، ضمنه إقراره عن طريق الوكيل ...، بالتنازل 15/04/1442بتاريخ  للأمانة العامة للجان الضريبية الوارد اموجهً  اخطابً 

عن الاعتراض عن الدعوى المرفوعة لدى اللجان الضريبية على أساس موافقته على المبادرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

بشرط سداد أصل بإعفائه من الغرامات المفروضة بموجب القرار الابتدائي وذلك  هـ،09/02/1442( بتاريخ 622)

( ريال، وأنه في حال ثبت للهيئة عدم التزامه بالسداد 3,782,477الضريبة المستحقة، أو تقديم طلب تقسيطها، والبالغة )

في الموعد المحدد، أو عدم التزامه بخطة التقسيط، فإن للهيئة الحق بتطبيق جميع إجراءات التحصيل الإلزامي دون 

 ن تنازله ينهي موقفه مع الهيئة عن الفترة محل الخلاف.اللجوء إلى أي جهة قضائية، وأ

وحيث إنه بعد تداول الدائرة في شأن الاستئناف المقدم من المكلف وما كان عليه تنازله الصريح عنه على نحو ما جاء 

لهيئة بخصوص تعهده بأداء الضريبة المستحقة عليه، فقد خلصت الدائرة إلى تقرير انتهاء الخلاف بين الشركة المكلفة وا

 البنود المستأنف عليها من قبل الشركة المكلفة.

وأما ما يتعلق باستئناف الهيئة على القرار الابتدائي المرتبط باستئنافها على ما انتهى إليه ذلك القرار من نتيجة بخصوص عدم 

ر حسابات المكلف للفترة من عام تأييده للهيئة لإعادة فتح الربط عن الفترة محل الخلاف، وكذلك عدم تأييد الهيئة بإهدا

على ما تدعيه من أن حسابات المكلف لم تكن مظهرة لواقع أعماله،  ام، وحيث جاء استئناف الهيئة قائمً 2010م حتى 2000

وأن الفحص الميداني قد أظهر ذلك، وبالنظر إلى أن النظام الضريبي يتيح للهيئة إجرائها في إعادة فتح الربط وإهدار الحسابات، 

إذا ما تبين لها ظهور معلومات لم تكن متاحة لها بتاريخ الربط، ومن شأنها التأثير على نتيجته، فإن الهيئة قد قامت بالإجراء 

الصحيح، سواء ما تعلق بإعادة فتح الربط أو في إهدار الحسابات عن الفترات محل الخلاف في الحالتين المشمولتين بالاستئناف 

يث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها، متى ما قدرت على القرار من قبلها. وح

أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجه إلى القرار 

منته تلك الأسباب، لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محل الطعن في شأن  من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تض

مع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه، إذ تولت اللجنة  االمنازعة بخصوص البندين محل الطعن جاء متفقً 

 الأسباب
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ها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدائرة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إلي

الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي 

على القرار بالقول فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهيئة من أسباب للنعي 

الهيئة استندت في إجرائها بإعادة فتح الربط وإهدار الحسابات والربط التقديري على المكلف، بالنظر إلى عدم صحة  بأن

الحسابات التي قدمها المكلف، والتي جاءت على خلاف ما أثبته الفحص الميداني عليه حيث لم يظهر للدائرة ما يستوجب إعادة 

إجراء الهيئة بإهدار حسابات المكلف، حيث تولت اللجنة مصدرة القرار الرجوع إلى محاضر الفحص فتح الربط وكذلك 

الميداني ولم يتبين لها وجود تلك المخالفات التي تدعي الهيئة بوجودها كأساس لما قامت به من إجراء، وعليه خلصت الدائرة إلى 

رر معه لدى هذه الدائرة رفض استئناف الهيئة بخصوص البندين عدم قيام استئناف الهيئة على أساس من الواقع؛ مما يتق

 المستأنف عليهما، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به في شأنهما.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 7من مقدمه المكلف/ شركة ...، واستئناف الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في جدة. 1437لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 فيما يتعلق باستئناف الشركة المكلفة: -أ

المكلف بتنازله عن استئنافه، لإقراره بأداء الضريبة المستحقة والاستفادة من انتهاء الخلاف في موضوع استئناف 

الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء الضريبة والتأخر في أدائها، بموجب المبادرة الوزارية الصادرة بالقرار رقم 

 هـ.09/02/1442( بتاريخ 622)

 لدخل:فيما يتعلق باستئناف الهيئة العامة للزكاة وا -ب

م، 31/12/2000م حتى 07/06/2000رفض استئناف الهيئة بخصوص بند إعادة فتح الربط للفترة من  -1

 وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وتأييد القرار  م،2010م حتى 2000رفض استئناف الهيئة بخصوص بند إهدار الحسابات للأعوام من  -2

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-46القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1487الصادر في الاستئناف رقم )                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

  

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 19/07/2020هـ الموافق 28/11/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم 15/1/1425( وتاريخ 1السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113الملكي رقم )م/

فرع السعودية، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  -م، من/ شركة ...  26/04/2018هـ، الموافق 10/08/1439

( المقامة من المستأنِف في 38/30الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439( لعام 17)الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي:  مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى

:
ا

  -قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة ...   أولا
ً

 .فرع السعودية، شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من على المركز الرئيس. -1

 أرباح فروقات العملات غير المحققة.انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على  -2

 انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على ضرائب الاستقطاع المستردة. -3

 رفض اعتراض المكلف على بند فرق التأمينات الاجتماعية. -4

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير. -5

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت  ية(،فرع السعود -لدى المدعية )شركة ...   وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ما ملخصه الآتي:

 259المبدأ رقم 

وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في  ،فرع الشركة غير المقيمة بالمملكة يعد في نظر النظام منشأة دائمة لغير مقيم

 النظام ومن ضمنها ضريبة الاستقطاع.

 الوقائع:
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إلى ما يراه في عدم أحقية  ام، استنادً 2015م، و 2014يعترض المستأنف على فرض ضريبة الاستقطاع عن العامين 

ة إلى أن الهيئالمطالبة بفرض ضريبة الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها على نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر 

اعتمدت في مطالبتها له لتلك المبالغ المدفوعة على أساس أنها قد بذلت لجهات مرتبطة غير مقيمة، مقابل خدمات فنية 

واستشارية، وحيث يرى المستأنف بشأنها عدم جواز إخضاع تلك المبالغ الممثلة للخدمات التي قدّمت للفرع من المركز 

لدائمة هي المركز الرئيس نفسه الذي يخضع لضريبة الدخل وليس الفرع، حيث يرى أن الرئيس، لأنه يرى أن المنشأة ا

 
ً

 لتلك المنشأة الدائمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلال مكان دائم. اوامتدادً  الفرع ليس إلا ممثلا

في المركز الرئيس، وليس  كما أن التكاليف المتكبدة قيد الاعتراض تتمثل في رواتب وأجور للموظفين الذين يعملون  

الهدف منها تقديم خدمات إلى المركز المسجل في المملكة لكي تخضع لضريبة الاستقطاع، فتلك الأعمال المنجزة للعملاء 

في المملكة تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة، فتلك التكاليف يجب أن تعامل معاملة تكاليف أي جهة مقيمة من حيث 

لاستقطاع لعدم دفعها لجهة غير مقيمة. وعلى فرض وجود ضريبة استقطاع على المبالغ محل عدم خضوعها لضريبة ا

، لأن القرار الوزاري قد عدّل تلك النسبة في %15وليست  %5الخلاف؛ فإن نسبة الاستقطاع عن المبلغ ستكون بواقع 

ستقطاع بتلك النسبة، ممّا يجعل هـ، وجعل المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس من الفرع خاضعة لضريبة الا 1435عام 

 
ً
لكة لضرائب جديدة، على غير ما جاء به النظام، كما أن اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين المم اذلك القرار مستحدث

ي فوجمهورية إيطاليا، تبيّن عدم خضوع تكاليف المركز الرئيس المعلقة بإيراداته والمصرّح عنها في إقرار الفرع المسجل 

 ( من الاتفاقية، ممّا يؤكد أن المركز الرئيس والفرع9ملكة لضريبة الاستقطاع، على أساس ما هو مفهوم من المادة )الم

ا. ، وعليه فلا توجد ضريبة استقطاع متوجبة على التعاملات التي تتم بينهماواحدً  الأغراض تلك الاتفاقية يعتبران كيانً 

 أ، و خضعت الربح لضريبة الدخلأكما أن الهيئة 
ً

 خضعت الربح كذلك لضريبة الاستقطاع، وأنه لو تم التسليم جدلا

بأحقية الهيئة في قيام الفرع بتوريد المبالغ المدفوعة كتكاليف للمركز الرئيس بحسبانها خاضعة لضريبة الاستقطاع، 

ليس بمجرد قيدها فإن ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام باعتبار أن ضريبة الاستقطاع يتم توريدها عند الدفع، و 

كمصروف مستحق. كما تضمن استئناف فرع الشركة المكلفة بالإضافة إلى ما سبق اعتراض الفرع على إجراء الهيئة 

م، بالنظر إلى أن الهيئة لم تأخذ في الحسبان الزيادة 2015م، و2014بعدم قبول حسم فرق التأمينات الاجتماعية لعام 

 %12وديين، التي أصبحت بمقدار بنسبة الاستقطاع عن المشتركين السع
ً

سبتمبر  1من  ا، اعتبارً %11من  ، بدلا

ن م، كما يعترض الفرع كذلك على بند غرامات التأخير عن البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة، وذلك لأ 2014

الهيئة لم تحتسب فروق ضريبة الاستقطاع الواردة في بنود الاعتراض إلا بعد مرور سنوات عديدة، وأن الفرع كان 

سبب م إخطاره بالربط بعد انتهاء السنة المالية مباشرة، وأن منشأ غرامة التأخير كان ببإمكانه تجنب غرامة التأخير لو ت

وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهيئة والفرع لعدم وضوح الأنظمة المتعلقة بضريبة الاستقطاع، 

 إلى أنه هناك قرارات صادرة عن اللجنة الاستئنافية وأحكام من ديوان الم
ً
ظالم قضت باحتساب غرامة تأخير إضافة

 السداد من تاريخ صدور القرار النهائي، وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

ما بوبعد اطلاع الهيئة على لائحة الاستئناف المقدمة وطلب الدائرة من الهيئة الرد عليها، وردت إجابتهم بأنهم يتمسكون 

 لمكلف )فرع الشركة المستأنفة(.كان من نتيجة للقرار الابتدائي، وما قض ى به في حق ا

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

  .لمقررة لإجرائهلتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية ا شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

 :بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف خلصت الدائرة إلى ما يأتي

من المركز الرئيس للأعوام فيما يخص اعتراض المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة  -1

على سند من القول يتمثل في عدم توجب ضريبة  ام، وحيث كان مرتكز استئناف المكلف قائمً 2015م، 2014

 
ً

عن المبالغ المدفوعة، باعتبار أن فرع الشركة في المملكة والمركز الرئيس هما كيان  واحد وليس كيانين  الاستقطاع أصلا

وأن تلك المبالغ كانت  ااثنين، وبالتالي لم يكن هناك أداء لأموال للشركة المكلفة من وجهة نظره من طرف آخر، خصوصً 

يقدمها المركز الرئيس إلى فرعه في المملكة، ومن ثم لا تعتبر نظير رواتب وأجور موظفي المركز الرئيس وليس في خدمات 

إيرادات للمركز الرئيس حتى تخضع لضريبة الاستقطاع، وحيث إن مثل هذا الادعاء لا يتوافق مع حقيقة ما قرره 

 دائمة لغير مقيم بموجب ما قررته الم
ً
ادة الخامسة النظام الضريبي في اعتباره أن فرع الشركة يعد في نظر النظام منشأة

من مصدر في المملكة، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في  امن النظام التي قضت بشكل صريح باعتبار الدخل متحققً 

النظام، والتي من ضمنها ضريبة الاستقطاع التي ينازع فيها المكلف، حيث ورد في الفقرة )ج( من المادة آنفة الذكر أن يعد 

 مقيمة(، كما من مصدر  في  االدخل متحققً 
ً
المملكة )...المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة لغير مقيم كما لو دفعته شركة

نصت المادة الرابعة من النظام على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين لأحكام الضريبة المنشأة الدائمة التي تأخذ 

يبة الاستقطاع تكون واجبة التوريد شكل فرع لشركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة، وعليه فإن ضر 

من قبل المكلف عند تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع مبالغ للمركز الرئيس مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ 

أعماله في المملكة، ولا ينال من ذلك ادعاء المستأنف في أن تلك المبالغ عن الخدمات كانت أجور ورواتب لموظفين وعمال 

لمركز الرئيس، ما دام أن الفرع قد طلب أداء أعمال يستفيد منها وقيدت لديه كمبالغ مستحقة للمركز الرئيس. لدى ا

وأما ما أثاره المستأنف بأن القرار لم يناقش توجب هذه الضريبة بالنظر إلى ما تتضمنه اتفاقية منع الازدواج الضريبي 

ذكره المستأنف في هذا الصدد أي سند  صريح في تلك الاتفاقية يمنع يطاليا، فإن الدائرة لم تجد فيما إبين المملكة و 

 بالضرائب الخاصة بالأرباح 
 
وجود وتوجب ضريبة الاستقطاع، وأن ما تتناوله تلك الاتفاقية فيما أثاره المستأنف مرتبط

وتتكبدها المنشأة عند تحديد ومعالجة عدم الازدواج في جبايتها بين البلدين، وكيفية التعامل مع المصاريف التي تتحملها 

ها، والحاصل أنه لما كانت ضريبة الاستقطاع غير مرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون موجب أدائها تحقق واقعة ار مقد

الدفع للمبالغ من جهة مقيمة إلى جهة أخرى غير مقيمة لأجل أعمال تنفذ في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل 

بيانه دونما اشتراط لوجود الموظفين أو العمال من الجهة غير المقيمة داخل المملكة لتنفيذ تلك على النحو السابق 

الأعمال، أي دون اشتراط التواجد المادي للشخص المؤدي للخدمة على نحو ما قررت ذلك المادة الخامسة من اللائحة، 

لا يقوم على سند  من النظام، وأما ما ذكره وحيث كان الأمر كما ذكر فإن دفع المستأنف على الصورة التي ذكرها 

المستأنف من أن ضريبة الاستقطاع على النحو التي تطالب بها الهيئة والتي قض ى بها القرار الابتدائي هي في واقعها 

ضريبة غير نظامية، لكونها تستند على قرار وزاري استحدث ضرائب لم ينص عليها النظام في توصيفه لها، ولا في النسب 

لمقررة عنها، وحيث إن مثل هذا الدفع لا يقوم على سبب صحيح يسنده بالنظر إلى أن النظام أعطى للائحة تحديد أي ا

، وحيث إن تلك اللائحة %15دفعات أخرى تتوجب عليها ضريبة الاستقطاع بشرط عدم تجاوز سعر الضريبة مقدار 

 الأسباب
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( من النظام الضريبي، 79بموجب ما قررته أحكام المادة ) وتعديلاتها قد جرت على وفق ما قرره النظام كأداة لتعديلها

بالالتفات عنه. غير أنه بعد النظر فيما تضمنه النظام الضريبي من  اوعليه فإن دفع المستأنف في هذا الشأن يكون حريً 

ة للمكلف شروط وأوضاع واضحة لتحديد توجب قيام من يتعين عليه توريد مبلغ ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوع

خارج المملكة، يتبين أن واجب أداء ذلك المبلغ وتوريده إلى الهيئة لا يكون إلا بتحقق الدفع الفعلي أو ما يقوم مقامه 

كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيس والفرع، أو المقاصة أو أي وسيلة  أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك المبالغ 

لخدمة عنها إلى الجهة غير المقيمة المؤدية للخدمة له، وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع المدفوعة من قبل طالب ا

الركون إلى مجرد استحقاق ذلك المبلغ في ذمة فرع الشركة غير المقيمة إلى المركز الرئيس للشركة غير المقيمة لمجرد قيده 

لمقدمة أو ما يقوم مقام عملية الدفع، وعليه فإن مبالغ كمبلغ مستحق دون ثبوت ما يتحقق به الدفع لمبلغ الخدمات ا

ضريبة الاستقطاع المطلوب توريدها من المستأنف لم يتحقق موجب أدائها منه للهيئة عن الأعوام محل الخلاف ما دام 

حقية الهيئة أن واقعة الدفع لها لم تتحقق على النحو السابق بيانه، مما يترتب عليه تأييد وجهة نظر المستأنف في عدم أ

 في توريده لمبالغ تلك الخدمات المقيدة لديه كاستحقاق عليه واجب التوريد في الأعوام محل الخلاف.

فيما يخص استئناف المكلف عن فروقات التأمينات الاجتماعية، وحيث تبين بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما  -2

تئناف يكمن في طلب المستأنف قبول حسم فروق التأمينات احتواه استئناف المكلف ورد الهيئة عليه أن محل الاس

 لنظام ساند لدى التأمينات الاجتماعية، في حين ترى الهيئة االاجتماعية، كون هذا الفرق نتيجة لزيادة النسبة تطبيقً 

 من خلال ما أبدته  لتأييد وجهة نظرها أن القرار قد وافق الصواب لأنه اعتمد على شهادة التأمينات الاج
ً
 اتماعية، خلاف

لما يدعيه المكلف بوجود فروقات مسددة منه للتأمينات الاجتماعية، وحيث إنه وفقًا للوقائع الواردة في القرار محل 

الاستئناف، يتضح أن الهيئة قامت باحتساب غير مكتمل للنسب المقررة المشمولة للعامين محل الخلاف، إذ تم الاعتماد 

 على النسب القديمة التي كان 
ً

بها قبل تطبيق نظام ساند. وحيث نصت المادة )السابعة( من نظام ساند الصادر  معمولا

 ( من الأجر الخاضع%2ه ـعلى: "تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة )12/3/1435( وتاريخ 18بالمرسوم الملكي رقم )م/

ائة ( واحد في الم%1يدفع المشترك ) -2. اشهريً ( واحد في المائة %1يدفع صاحب العمل ) -1للاشتراكات، على النحو الآتي: 

." كما نصت المادة )التاسعة والعشرون( من نظام ساند على: "يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي اشهريً 

ن م امن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وحيث كان الثابت أن نظام ساند قد طبّق اعتبارً  الانقضاء مائة وثمانين يومً 

م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي. 01/09/2014هـ، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 01/11/1435تاريخ 

م، ليصبح 01/09/2014وعليه فإن النسب المستقطبة من الاشتراكات لحساب ساند قد تغيرت ابتداءً من تاريخ 

( عن %1( بمقدار زيادة )%11عن ) ا( عوضً %12ن المشتركين )مصروف التأمينات الاجتماعية الذي تتحمله المنشأة ع

م. وبناءً على ما سبق فإن المبالغ المحمّلة بالزيادة ناتجة عن 01/09/2014النسبة قبل سريان تطبيق النظام بتاريخ 

 التغير في النسب وبذلك تكون من المصاريف النظامية الجائزة الحسم.

يستأنف المكلف على رفض القرار الابتدائي لاعتراضه على بند غرامة التأخير عن  فيما يخص بند )غرامة التأخير( حيث -3

البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة في فرض تلك الغرامة، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة عدم توجب توريد 

ما جاء تفصيله في البند الأول م، على نحو 2015م، 2014المستأنف لمبلغ ضريبة الاستقطاع عن العامين محل الخلاف 

من هذا القرار، وحيث أيّدت الدائرة وجهة نظر المكلف في عدم وجود فروقات في مبلغ التأمينات الاجتماعية، فإن أي 

عليه أداؤه بموجب ربط الهيئة ستسقط بسقوط أصلها،  اغرامات فرضتها الهيئة لتأخر المكلف في سداد ما كان مفروضً 

اك موجب لإيقاعها والحال ما ذكر. مما تنتهي معه الدائرة إلى نقض القرار الابتدائي بخصوص ذلك وعليه فلا يكون هن

 البند، وتأييد وجهة نظر المكلف بشأنه.
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

فرع السعودية، سجل تجاري رقم )...(، ورقم مميز )...(، ضد  -من مقدمة المكلف/ شركة ...  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1439(، لعام 17القرار رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيس للأعوام قبول استئناف المكلف فيما يخص فرض ضريبة الاستقطاع  -1

م، التي لم يتم دفعها حتى تاريخ الربط، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الخصوص، 2015م، 2014

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م، ونقض ما قض ى به القرار 2015م، 2014قبول استئناف المكلف فيما يخص فروقات التأمينات الاجتماعية لعامي  -2

 الابتدائي في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

عدم توجب غرامة التأخير المحكوم بها في القرار الابتدائي، لسقوط أصلها بقبول الدائرة لاستئناف المكلف عن البنود  -3

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.المحسوب على أساسها مقدار تلك الغرامة، للأسباب 
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 استئناف

 

 (IR-2020-46القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1487الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

مبالغ للمركز الرئيس ي تكون ضريبة الاستقطاع واجبة التوريد من قبل المكلف عند تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع 

 مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله بالمملكة.

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 19/07/2020هـ الموافق 28/11/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

فرع السعودية، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  -م، من/ شركة ...  26/04/2018هـ، الموافق 10/08/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة 38/30الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439( لعام 17)الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 

 القرار الابتدائي فيها بما يأتي:  الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى

:
ا

  -قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة ...   أولا
ً

 .فرع السعودية، شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من على المركز الرئيس. -1

 أرباح فروقات العملات غير المحققة.انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على  -2

 انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على ضرائب الاستقطاع المستردة. -3

 رفض اعتراض المكلف على بند فرق التأمينات الاجتماعية. -4

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير. -5

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت  ية(،فرع السعود -لدى المدعية )شركة ...   وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ما ملخصه الآتي:

إلى ما يراه في عدم أحقية  ام، استنادً 2015م، و 2014يعترض المستأنف على فرض ضريبة الاستقطاع عن العامين 

إلى أن الهيئة المطالبة بفرض ضريبة الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها على نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر 

 260المبدأ رقم 

 الوقائع:
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اعتمدت في مطالبتها له لتلك المبالغ المدفوعة على أساس أنها قد بذلت لجهات مرتبطة غير مقيمة، مقابل خدمات فنية 

واستشارية، وحيث يرى المستأنف بشأنها عدم جواز إخضاع تلك المبالغ الممثلة للخدمات التي قدّمت للفرع من المركز 

لدائمة هي المركز الرئيس نفسه الذي يخضع لضريبة الدخل وليس الفرع، حيث يرى أن الرئيس، لأنه يرى أن المنشأة ا

 
ً

 لتلك المنشأة الدائمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلال مكان دائم. اوامتدادً  الفرع ليس إلا ممثلا

 في المركز الرئيس، وليس الهدف كما أن التكاليف المتكبدة قيد الاعتراض تتمثل في رواتب وأجور للموظفين الذين يعملون  

كة منها تقديم خدمات إلى المركز المسجل في المملكة لكي تخضع لضريبة الاستقطاع، فتلك الأعمال المنجزة للعملاء في الممل

تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة، فتلك التكاليف يجب أن تعامل معاملة تكاليف أي جهة مقيمة من حيث عدم 

لاستقطاع لعدم دفعها لجهة غير مقيمة. وعلى فرض وجود ضريبة استقطاع على المبالغ محل خضوعها لضريبة ا

، لأن القرار الوزاري قد عدّل تلك النسبة في %15وليست  %5الخلاف؛ فإن نسبة الاستقطاع عن المبلغ ستكون بواقع 

ستقطاع بتلك النسبة، ممّا يجعل هـ، وجعل المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس من الفرع خاضعة لضريبة الا 1435عام 

 
ً
ة لضرائب جديدة، على غير ما جاء به النظام، كما أن اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين المملك اذلك القرار مستحدث

 وجمهورية إيطاليا، تبيّن عدم خضوع تكاليف المركز الرئيس المعلقة بإيراداته والمصرّح عنها في إقرار الفرع المسجل في

( من الاتفاقية، ممّا يؤكد أن المركز الرئيس والفرع 9ملكة لضريبة الاستقطاع، على أساس ما هو مفهوم من المادة )الم

 ، وعليه فلا توجد ضريبة استقطاع متوجبة على التعاملات التي تتم بينهما.اواحدً  الأغراض تلك الاتفاقية يعتبران كيانً 

 أ، و خضعت الربح لضريبة الدخلأكما أن الهيئة 
ً

 خضعت الربح كذلك لضريبة الاستقطاع، وأنه لو تم التسليم جدلا

بأحقية الهيئة في قيام الفرع بتوريد المبالغ المدفوعة كتكاليف للمركز الرئيس بحسبانها خاضعة لضريبة الاستقطاع، 

ليس بمجرد قيدها فإن ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام باعتبار أن ضريبة الاستقطاع يتم توريدها عند الدفع، و 

كمصروف مستحق. كما تضمن استئناف فرع الشركة المكلفة بالإضافة إلى ما سبق اعتراض الفرع على إجراء الهيئة بعدم 

م، بالنظر إلى أن الهيئة لم تأخذ في الحسبان الزيادة بنسبة 2015م، و2014قبول حسم فرق التأمينات الاجتماعية لعام 

 %12وديين، التي أصبحت بمقدار الاستقطاع عن المشتركين السع
ً

م، كما 2014سبتمبر  1من  ا، اعتبارً %11من  ، بدلا

يعترض الفرع كذلك على بند غرامات التأخير عن البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة، وذلك لأن الهيئة لم 

تحتسب فروق ضريبة الاستقطاع الواردة في بنود الاعتراض إلا بعد مرور سنوات عديدة، وأن الفرع كان بإمكانه تجنب 

 م إخطاره بالربط بعد انتهاء السنة المالية مباشرة، وأن منشأ غرامة التأخير كان بسبب وجود اختلافغرامة التأخير لو ت

 إلى أنه هناك 
ً
حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهيئة والفرع لعدم وضوح الأنظمة المتعلقة بضريبة الاستقطاع، إضافة

ظالم قضت باحتساب غرامة تأخير السداد من تاريخ صدور قرارات صادرة عن اللجنة الاستئنافية وأحكام من ديوان الم

 القرار النهائي، وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

ا وبعد اطلاع الهيئة على لائحة الاستئناف المقدمة وطلب الدائرة من الهيئة الرد عليها، وردت إجابتهم بأنهم يتمسكون بم

 المكلف )فرع الشركة المستأنفة(.كان من نتيجة للقرار الابتدائي، وما قض ى به في حق 

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

  .لمقررة لإجرائهلتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية ا شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

 :بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف خلصت الدائرة إلى ما يأتي

من المركز الرئيس للأعوام فيما يخص اعتراض المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة 

على سند من القول يتمثل في عدم توجب ضريبة الاستقطاع  ام، وحيث كان مرتكز استئناف المكلف قائمً 2015م، 2014

 
ً

عن المبالغ المدفوعة، باعتبار أن فرع الشركة في المملكة والمركز الرئيس هما كيان  واحد وليس كيانين اثنين، وبالتالي  أصلا

وأن تلك المبالغ كانت نظير رواتب  اأداء لأموال للشركة المكلفة من وجهة نظره من طرف آخر، خصوصً  لم يكن هناك

وأجور موظفي المركز الرئيس وليس في خدمات يقدمها المركز الرئيس إلى فرعه في المملكة، ومن ثم لا تعتبر إيرادات للمركز 

لادعاء لا يتوافق مع حقيقة ما قرره النظام الضريبي في الرئيس حتى تخضع لضريبة الاستقطاع، وحيث إن مثل هذا ا

 دائمة لغير مقيم بموجب ما قررته المادة الخامسة من النظام التي 
ً
اعتباره أن فرع الشركة يعد في نظر النظام منشأة

والتي من  من مصدر في المملكة، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام، اقضت بشكل صريح باعتبار الدخل متحققً 

 اضمنها ضريبة الاستقطاع التي ينازع فيها المكلف، حيث ورد في الفقرة )ج( من المادة آنفة الذكر أن يعد الدخل متحققً 

 مقيمة(، كما نصت المادة الرابعة 
ً
من مصدر  في المملكة )...المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة لغير مقيم كما لو دفعته شركة

من النظام على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين لأحكام الضريبة المنشأة الدائمة التي تأخذ شكل فرع لشركة غير 

وعليه فإن ضريبة الاستقطاع تكون واجبة التوريد من قبل المكلف عند  مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة،

تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع مبالغ للمركز الرئيس مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله في المملكة، ولا 

ن وعمال لدى المركز الرئيس، ما ينال من ذلك ادعاء المستأنف في أن تلك المبالغ عن الخدمات كانت أجور ورواتب لموظفي

دام أن الفرع قد طلب أداء أعمال يستفيد منها وقيدت لديه كمبالغ مستحقة للمركز الرئيس. وأما ما أثاره المستأنف بأن 

القرار لم يناقش توجب هذه الضريبة بالنظر إلى ما تتضمنه اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة وايطاليا، فإن 

لم تجد فيما ذكره المستأنف في هذا الصدد أي سند  صريح في تلك الاتفاقية يمنع وجود وتوجب ضريبة  الدائرة

 بالضرائب الخاصة بالأرباح ومعالجة عدم الازدواج 
 
الاستقطاع، وأن ما تتناوله تلك الاتفاقية فيما أثاره المستأنف مرتبط

ها، والحاصل أنه ار التي تتحملها وتتكبدها المنشأة عند تحديد مقدفي جبايتها بين البلدين، وكيفية التعامل مع المصاريف 

لما كانت ضريبة الاستقطاع غير مرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون موجب أدائها تحقق واقعة الدفع للمبالغ من جهة 

النحو السابق بيانه مقيمة إلى جهة أخرى غير مقيمة لأجل أعمال تنفذ في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل على 

دونما اشتراط لوجود الموظفين أو العمال من الجهة غير المقيمة داخل المملكة لتنفيذ تلك الأعمال، أي دون اشتراط 

التواجد المادي للشخص المؤدي للخدمة على نحو ما قررت ذلك المادة الخامسة من اللائحة، وحيث كان الأمر كما ذكر 

ة التي ذكرها لا يقوم على سند  من النظام، وأما ما ذكره المستأنف من أن ضريبة الاستقطاع فإن دفع المستأنف على الصور 

على النحو التي تطالب بها الهيئة والتي قض ى بها القرار الابتدائي هي في واقعها ضريبة غير نظامية، لكونها تستند على قرار 

لا في النسب المقررة عنها، وحيث إن مثل هذا الدفع لا وزاري استحدث ضرائب لم ينص عليها النظام في توصيفه لها، و 

يقوم على سبب صحيح يسنده بالنظر إلى أن النظام أعطى للائحة تحديد أي دفعات أخرى تتوجب عليها ضريبة 

، وحيث إن تلك اللائحة وتعديلاتها قد جرت على وفق ما قرره %15الاستقطاع بشرط عدم تجاوز سعر الضريبة مقدار 

 الأسباب
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( من النظام الضريبي، وعليه فإن دفع المستأنف في هذا الشأن 79أداة لتعديلها بموجب ما قررته أحكام المادة )النظام ك 

بالالتفات عنه. غير أنه بعد النظر فيما تضمنه النظام الضريبي من شروط وأوضاع واضحة لتحديد توجب  ايكون حريً 

بالغ المدفوعة للمكلف خارج المملكة، يتبين أن واجب أداء ذلك قيام من يتعين عليه توريد مبلغ ضريبة الاستقطاع عن الم

المبلغ وتوريده إلى الهيئة لا يكون إلا بتحقق الدفع الفعلي أو ما يقوم مقامه كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيس 

من قبل طالب الخدمة عنها إلى والفرع، أو المقاصة أو أي وسيلة  أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك المبالغ المدفوعة 

الجهة غير المقيمة المؤدية للخدمة له، وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع الركون إلى مجرد استحقاق ذلك المبلغ في 

ذمة فرع الشركة غير المقيمة إلى المركز الرئيس للشركة غير المقيمة لمجرد قيده كمبلغ مستحق دون ثبوت ما يتحقق به 

بلغ الخدمات المقدمة أو ما يقوم مقام عملية الدفع، وعليه فإن مبالغ ضريبة الاستقطاع المطلوب توريدها من الدفع لم

المستأنف لم يتحقق موجب أدائها منه للهيئة عن الأعوام محل الخلاف ما دام أن واقعة الدفع لها لم تتحقق على النحو 

تأنف في عدم أحقية الهيئة في توريده لمبالغ تلك الخدمات المقيدة السابق بيانه، مما يترتب عليه تأييد وجهة نظر المس

 لديه كاستحقاق عليه واجب التوريد في الأعوام محل الخلاف.

فيما يخص استئناف المكلف عن فروقات التأمينات الاجتماعية، وحيث تبين بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما 

ه أن محل الاستئناف يكمن في طلب المستأنف قبول حسم فروق التأمينات احتواه استئناف المكلف ورد الهيئة علي

ن لنظام ساند لدى التأمينات الاجتماعية، في حين ترى الهيئة م االاجتماعية، كون هذا الفرق نتيجة لزيادة النسبة تطبيقً 

 خلال ما أبدته  لتأييد وجهة نظرها أن القرار قد وافق الصواب لأنه اعتمد على شهادة ا
ً
 لما التأمينات الاجتماعية، خلاف

يدعيه المكلف بوجود فروقات مسددة منه للتأمينات الاجتماعية، وحيث إنه وفقًا للوقائع الواردة في القرار محل 

الاستئناف، يتضح أن الهيئة قامت باحتساب غير مكتمل للنسب المقررة المشمولة للعامين محل الخلاف، إذ تم الاعتماد 

 على النسب القد
ً

بها قبل تطبيق نظام ساند. وحيث نصت المادة )السابعة( من نظام ساند الصادر  يمة التي كان معمولا

( من الأجر الخاضع %2هـ على: "تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة )12/3/1435( وتاريخ 18بالمرسوم الملكي رقم )م/

ة ( واحد في المائ%1يدفع المشترك ) -2. احد في المائة شهريً ( وا%1يدفع صاحب العمل ) -1للاشتراكات، على النحو الآتي: 

." كما نصت المادة )التاسعة والعشرون( من نظام ساند على: "يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي اشهريً 

من  اد طبّق اعتبارً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وحيث كان الثابت أن نظام ساند ق الانقضاء مائة وثمانين يومً 

م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي. 01/09/2014هـ، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 01/11/1435تاريخ 

م، ليصبح مصروف 01/09/2014وعليه فإن النسب المستقطبة من الاشتراكات لحساب ساند قد تغيرت ابتداءً من تاريخ 

( عن النسبة قبل %1( بمقدار زيادة )%11عن ) ا( عوضً %12مله المنشأة عن المشتركين )التأمينات الاجتماعية الذي تتح

ب م. وبناءً على ما سبق فإن المبالغ المحمّلة بالزيادة ناتجة عن التغير في النس01/09/2014سريان تطبيق النظام بتاريخ 

 وبذلك تكون من المصاريف النظامية الجائزة الحسم.

التأخير( حيث يستأنف المكلف على رفض القرار الابتدائي لاعتراضه على بند غرامة التأخير عن  فيما يخص بند )غرامة

البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة في فرض تلك الغرامة، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة عدم توجب توريد 

م، على نحو ما جاء تفصيله في البند الأول 2015م، 2014المستأنف لمبلغ ضريبة الاستقطاع عن العامين محل الخلاف 

من هذا القرار، وحيث أيّدت الدائرة وجهة نظر المكلف في عدم وجود فروقات في مبلغ التأمينات الاجتماعية، فإن أي 

عليه أداؤه بموجب ربط الهيئة ستسقط بسقوط أصلها،  اغرامات فرضتها الهيئة لتأخر المكلف في سداد ما كان مفروضً 

ه فلا يكون هناك موجب لإيقاعها والحال ما ذكر. مما تنتهي معه الدائرة إلى نقض القرار الابتدائي بخصوص ذلك وعلي

 البند، وتأييد وجهة نظر المكلف بشأنه.
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 17فرع السعودية، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم ) -من مقدمة المكلف/ شركة ...  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1439لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

الفنية المقدمة من المركز الرئيس قبول استئناف المكلف فيما يخص فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات  -1

م، التي لم يتم دفعها حتى تاريخ الربط، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا 2015م، 2014للأعوام 

 الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قض ما قض ى به م، ون2015م، 2014قبول استئناف المكلف فيما يخص فروقات التأمينات الاجتماعية لعامي  -2

 القرار الابتدائي في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

عدم توجب غرامة التأخير المحكوم بها في القرار الابتدائي، لسقوط أصلها بقبول الدائرة لاستئناف المكلف عن  -3

 ة في هذا القرار.البنود المحسوب على أساسها مقدار تلك الغرامة، للأسباب والحيثيات الوارد

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-46القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1487الاستئناف رقم )الصادر في                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 19/07/2020هـ الموافق 28/11/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/والستين من نظام ضريبة الدخل 

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

عتراض الزكوية الضريبية فرع السعودية، على قرار لجنة الا  -م، من/ شركة ...  26/04/2018هـ، الموافق 10/08/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة 38/30الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439( لعام 17)الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة .. أولا
ً

 ..  فرع السعودية، شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من على المركز الرئيس. -1

 انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على أرباح فروقات العملات غير المحققة. -2

 الاستقطاع المستردة.انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على ضرائب  -3

 رفض اعتراض المكلف على بند فرق التأمينات الاجتماعية. -4

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير. -5

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما  فرع السعودية(،-لدى المدعية )شركة ...   وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

 261المبدأ رقم 

ضريبة الاستقطاع غير مرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون أدائها تحقق واقعة الدفع للمبالغ من جهة مقيمة إلى جهة غير 

 مقيمة لأجل تنفيذ أعمال في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل. 

 الوقائع:
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إلى ما يراه في عدم أحقية  ام، استنادً 2015م، و 2014فرض ضريبة الاستقطاع عن العامين  يعترض المستأنف على

المطالبة بفرض ضريبة الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها على نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر إلى أن الهيئة 

ت لجهات مرتبطة غير مقيمة، مقابل خدمات فنية اعتمدت في مطالبتها له لتلك المبالغ المدفوعة على أساس أنها قد بذل

واستشارية، وحيث يرى المستأنف بشأنها عدم جواز إخضاع تلك المبالغ الممثلة للخدمات التي قدّمت للفرع من المركز 

الرئيس، لأنه يرى أن المنشأة الدائمة هي المركز الرئيس نفسه الذي يخضع لضريبة الدخل وليس الفرع، حيث يرى أن 

 الف
ً

 لتلك المنشأة الدائمة التي تمارس النشاط في المملكة من خلال مكان دائم. اوامتدادً  رع ليس إلا ممثلا

 كما أن التكاليف المتكبدة قيد الاعتراض تتمثل في رواتب وأجور للموظفين الذين يعملون في المركز الرئيس، وليس الهدف 

كة ي تخضع لضريبة الاستقطاع، فتلك الأعمال المنجزة للعملاء في المملمنها تقديم خدمات إلى المركز المسجل في المملكة لك

تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة، فتلك التكاليف يجب أن تعامل معاملة تكاليف أي جهة مقيمة من حيث عدم 

ل خضوعها لضريبة الاستقطاع لعدم دفعها لجهة غير مقيمة. وعلى فرض وجود ضريبة استقطاع على المبالغ مح

، لأن القرار الوزاري قد عدّل تلك النسبة في %15وليست  %5الخلاف؛ فإن نسبة الاستقطاع عن المبلغ ستكون بواقع 

هـ، وجعل المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس من الفرع خاضعة لضريبة الاستقطاع بتلك النسبة، ممّا يجعل 1435عام 

 
ً
ة ء به النظام، كما أن اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكلضرائب جديدة، على غير ما جا اذلك القرار مستحدث

 وجمهورية إيطاليا، تبيّن عدم خضوع تكاليف المركز الرئيس المعلقة بإيراداته والمصرّح عنها في إقرار الفرع المسجل في

يؤكد أن المركز الرئيس والفرع ( من الاتفاقية، ممّا 9المملكة لضريبة الاستقطاع، على أساس ما هو مفهوم من المادة )

 ، وعليه فلا توجد ضريبة استقطاع متوجبة على التعاملات التي تتم بينهما.اواحدً  الأغراض تلك الاتفاقية يعتبران كيانً 

 أخضعت الربح لضريبة الدخل، و أكما أن الهيئة 
ً

 خضعت الربح كذلك لضريبة الاستقطاع، وأنه لو تم التسليم جدلا

بأحقية الهيئة في قيام الفرع بتوريد المبالغ المدفوعة كتكاليف للمركز الرئيس بحسبانها خاضعة لضريبة الاستقطاع، 

فإن ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام باعتبار أن ضريبة الاستقطاع يتم توريدها عند الدفع، وليس بمجرد قيدها 

لفة بالإضافة إلى ما سبق اعتراض الفرع على إجراء الهيئة بعدم كمصروف مستحق. كما تضمن استئناف فرع الشركة المك

م، بالنظر إلى أن الهيئة لم تأخذ في الحسبان الزيادة بنسبة 2015م، و2014قبول حسم فرق التأمينات الاجتماعية لعام 

 %12الاستقطاع عن المشتركين السعوديين، التي أصبحت بمقدار 
ً

م، كما 2014بر سبتم 1من  ا، اعتبارً %11من  ، بدلا

يعترض الفرع كذلك على بند غرامات التأخير عن البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة، وذلك لأن الهيئة لم 

تحتسب فروق ضريبة الاستقطاع الواردة في بنود الاعتراض إلا بعد مرور سنوات عديدة، وأن الفرع كان بإمكانه تجنب 

 الربط بعد انتهاء السنة المالية مباشرة، وأن منشأ غرامة التأخير كان بسبب وجود اختلافغرامة التأخير لو تم إخطاره ب

 إلى أنه هناك 
ً
حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهيئة والفرع لعدم وضوح الأنظمة المتعلقة بضريبة الاستقطاع، إضافة

احتساب غرامة تأخير السداد من تاريخ صدور قرارات صادرة عن اللجنة الاستئنافية وأحكام من ديوان المظالم قضت ب

 القرار النهائي، وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

ا وبعد اطلاع الهيئة على لائحة الاستئناف المقدمة وطلب الدائرة من الهيئة الرد عليها، وردت إجابتهم بأنهم يتمسكون بم

 الشركة المستأنفة(. كان من نتيجة للقرار الابتدائي، وما قض ى به في حق المكلف )فرع

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

  .لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

 :بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف خلصت الدائرة إلى ما يأتي

يس للأعوام فيما يخص اعتراض المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئ

على سند من القول يتمثل في عدم توجب ضريبة الاستقطاع  ام، وحيث كان مرتكز استئناف المكلف قائمً 2015م، 2014

 
ً

عن المبالغ المدفوعة، باعتبار أن فرع الشركة في المملكة والمركز الرئيس هما كيان  واحد وليس كيانين اثنين، وبالتالي  أصلا

وأن تلك المبالغ كانت نظير رواتب  الم يكن هناك أداء لأموال للشركة المكلفة من وجهة نظره من طرف آخر، خصوصً 

يقدمها المركز الرئيس إلى فرعه في المملكة، ومن ثم لا تعتبر إيرادات للمركز وأجور موظفي المركز الرئيس وليس في خدمات 

الرئيس حتى تخضع لضريبة الاستقطاع، وحيث إن مثل هذا الادعاء لا يتوافق مع حقيقة ما قرره النظام الضريبي في 

 دائمة لغير مقيم بموجب ما قررته الم
ً
ادة الخامسة من النظام التي اعتباره أن فرع الشركة يعد في نظر النظام منشأة

من مصدر في المملكة، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام، والتي من  اقضت بشكل صريح باعتبار الدخل متحققً 

 اضمنها ضريبة الاستقطاع التي ينازع فيها المكلف، حيث ورد في الفقرة )ج( من المادة آنفة الذكر أن يعد الدخل متحققً 

 مقيمة(، كما نصت المادة الرابعة من مصدر  في 
ً
المملكة )...المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة لغير مقيم كما لو دفعته شركة

من النظام على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين لأحكام الضريبة المنشأة الدائمة التي تأخذ شكل فرع لشركة غير 

يبة الاستقطاع تكون واجبة التوريد من قبل المكلف عند مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة، وعليه فإن ضر 

تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع مبالغ للمركز الرئيس مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله في المملكة، ولا 

لمركز الرئيس، ما ينال من ذلك ادعاء المستأنف في أن تلك المبالغ عن الخدمات كانت أجور ورواتب لموظفين وعمال لدى ا

دام أن الفرع قد طلب أداء أعمال يستفيد منها وقيدت لديه كمبالغ مستحقة للمركز الرئيس. وأما ما أثاره المستأنف بأن 

القرار لم يناقش توجب هذه الضريبة بالنظر إلى ما تتضمنه اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة وايطاليا، فإن 

ذكره المستأنف في هذا الصدد أي سند  صريح في تلك الاتفاقية يمنع وجود وتوجب ضريبة الدائرة لم تجد فيما 

 بالضرائب الخاصة بالأرباح ومعالجة عدم الازدواج 
 
الاستقطاع، وأن ما تتناوله تلك الاتفاقية فيما أثاره المستأنف مرتبط

ها، والحاصل أنه ار وتتكبدها المنشأة عند تحديد مقدفي جبايتها بين البلدين، وكيفية التعامل مع المصاريف التي تتحملها 

لما كانت ضريبة الاستقطاع غير مرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون موجب أدائها تحقق واقعة الدفع للمبالغ من جهة 

بيانه مقيمة إلى جهة أخرى غير مقيمة لأجل أعمال تنفذ في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل على النحو السابق 

دونما اشتراط لوجود الموظفين أو العمال من الجهة غير المقيمة داخل المملكة لتنفيذ تلك الأعمال، أي دون اشتراط 

التواجد المادي للشخص المؤدي للخدمة على نحو ما قررت ذلك المادة الخامسة من اللائحة، وحيث كان الأمر كما ذكر 

لا يقوم على سند  من النظام، وأما ما ذكره المستأنف من أن ضريبة الاستقطاع فإن دفع المستأنف على الصورة التي ذكرها 

على النحو التي تطالب بها الهيئة والتي قض ى بها القرار الابتدائي هي في واقعها ضريبة غير نظامية، لكونها تستند على قرار 

لمقررة عنها، وحيث إن مثل هذا الدفع لا وزاري استحدث ضرائب لم ينص عليها النظام في توصيفه لها، ولا في النسب ا

يقوم على سبب صحيح يسنده بالنظر إلى أن النظام أعطى للائحة تحديد أي دفعات أخرى تتوجب عليها ضريبة 

 الأسباب
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، وحيث إن تلك اللائحة وتعديلاتها قد جرت على وفق ما قرره %15الاستقطاع بشرط عدم تجاوز سعر الضريبة مقدار 

( من النظام الضريبي، وعليه فإن دفع المستأنف في هذا الشأن 79بموجب ما قررته أحكام المادة ) النظام كأداة لتعديلها

بالالتفات عنه. غير أنه بعد النظر فيما تضمنه النظام الضريبي من شروط وأوضاع واضحة لتحديد توجب  ايكون حريً 

ة للمكلف خارج المملكة، يتبين أن واجب أداء ذلك قيام من يتعين عليه توريد مبلغ ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوع

المبلغ وتوريده إلى الهيئة لا يكون إلا بتحقق الدفع الفعلي أو ما يقوم مقامه كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيس 

لخدمة عنها إلى والفرع، أو المقاصة أو أي وسيلة  أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك المبالغ المدفوعة من قبل طالب ا

الجهة غير المقيمة المؤدية للخدمة له، وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع الركون إلى مجرد استحقاق ذلك المبلغ في 

ذمة فرع الشركة غير المقيمة إلى المركز الرئيس للشركة غير المقيمة لمجرد قيده كمبلغ مستحق دون ثبوت ما يتحقق به 

لمقدمة أو ما يقوم مقام عملية الدفع، وعليه فإن مبالغ ضريبة الاستقطاع المطلوب توريدها من الدفع لمبلغ الخدمات ا

المستأنف لم يتحقق موجب أدائها منه للهيئة عن الأعوام محل الخلاف ما دام أن واقعة الدفع لها لم تتحقق على النحو 

حقية الهيئة في توريده لمبالغ تلك الخدمات المقيدة السابق بيانه، مما يترتب عليه تأييد وجهة نظر المستأنف في عدم أ

 لديه كاستحقاق عليه واجب التوريد في الأعوام محل الخلاف.

فيما يخص استئناف المكلف عن فروقات التأمينات الاجتماعية، وحيث تبين بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما 

تئناف يكمن في طلب المستأنف قبول حسم فروق التأمينات احتواه استئناف المكلف ورد الهيئة عليه أن محل الاس

ن لنظام ساند لدى التأمينات الاجتماعية، في حين ترى الهيئة م االاجتماعية، كون هذا الفرق نتيجة لزيادة النسبة تطبيقً 

 خلال ما أبدته  لتأييد وجهة نظرها أن القرار قد وافق الصواب لأنه اعتمد على شهادة التأمينات الاج
ً
 لما اتماعية، خلاف

يدعيه المكلف بوجود فروقات مسددة منه للتأمينات الاجتماعية، وحيث إنه وفقًا للوقائع الواردة في القرار محل 

الاستئناف، يتضح أن الهيئة قامت باحتساب غير مكتمل للنسب المقررة المشمولة للعامين محل الخلاف، إذ تم الاعتماد 

 على النسب القديمة التي كان 
ً

بها قبل تطبيق نظام ساند. وحيث نصت المادة )السابعة( من نظام ساند الصادر  معمولا

( من الأجر الخاضع %2هـ على: "تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة )12/3/1435( وتاريخ 18بالمرسوم الملكي رقم )م/

ة ( واحد في المائ%1يدفع المشترك ) -2. اشهريً ( واحد في المائة %1يدفع صاحب العمل ) -1للاشتراكات، على النحو الآتي: 

." كما نصت المادة )التاسعة والعشرون( من نظام ساند على: "يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي اشهريً 

من  امن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وحيث كان الثابت أن نظام ساند قد طبّق اعتبارً  الانقضاء مائة وثمانين يومً 

م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي. 01/09/2014هـ، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 01/11/1435تاريخ 

م، ليصبح مصروف 01/09/2014وعليه فإن النسب المستقطبة من الاشتراكات لحساب ساند قد تغيرت ابتداءً من تاريخ 

( عن النسبة قبل %1( بمقدار زيادة )%11عن ) ا( عوضً %12ن المشتركين )التأمينات الاجتماعية الذي تتحمله المنشأة ع

ب م. وبناءً على ما سبق فإن المبالغ المحمّلة بالزيادة ناتجة عن التغير في النس01/09/2014سريان تطبيق النظام بتاريخ 

 وبذلك تكون من المصاريف النظامية الجائزة الحسم.

يستأنف المكلف على رفض القرار الابتدائي لاعتراضه على بند غرامة التأخير عن  فيما يخص بند )غرامة التأخير( حيث

البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة في فرض تلك الغرامة، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة عدم توجب توريد 

ما جاء تفصيله في البند الأول م، على نحو 2015م، 2014المستأنف لمبلغ ضريبة الاستقطاع عن العامين محل الخلاف 

من هذا القرار، وحيث أيّدت الدائرة وجهة نظر المكلف في عدم وجود فروقات في مبلغ التأمينات الاجتماعية، فإن أي 

عليه أداؤه بموجب ربط الهيئة ستسقط بسقوط أصلها،  اغرامات فرضتها الهيئة لتأخر المكلف في سداد ما كان مفروضً 

اك موجب لإيقاعها والحال ما ذكر. مما تنتهي معه الدائرة إلى نقض القرار الابتدائي بخصوص ذلك وعليه فلا يكون هن

 البند، وتأييد وجهة نظر المكلف بشأنه.
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 17فرع السعودية، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم ) -من مقدمة المكلف/ شركة ... قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1439لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

المقدمة من المركز الرئيس  قبول استئناف المكلف فيما يخص فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية -1

م، التي لم يتم دفعها حتى تاريخ الربط، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا 2015م، 2014للأعوام 

 الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قض ى به م، ونقض ما 2015م، 2014قبول استئناف المكلف فيما يخص فروقات التأمينات الاجتماعية لعامي  -2

 القرار الابتدائي في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

عدم توجب غرامة التأخير المحكوم بها في القرار الابتدائي، لسقوط أصلها بقبول الدائرة لاستئناف المكلف عن  -3

 ذا القرار.البنود المحسوب على أساسها مقدار تلك الغرامة، للأسباب والحيثيات الواردة في ه

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2020-46القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1487الاستئناف رقم )الصادر في                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات م، 19/07/2020هـ الموافق 28/11/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

سوم الملكي رقم هـ والمعدل بالمر 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

فرع السعودية، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  -م، من/ شركة ...  26/04/2018هـ، الموافق 10/08/1439

( المقامة من المستأنِف في مواجهة 38/30الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1439ام ( لع17)الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  -قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة ...   أولا
ً

 .فرع السعودية، شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 على بند ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من على المركز الرئيس.رفض اعتراض المكلف  -1

 انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على أرباح فروقات العملات غير المحققة. -2

 انتهاء الخلاف في بند ضريبة الدخل على ضرائب الاستقطاع المستردة. -3

 الاجتماعية.رفض اعتراض المكلف على بند فرق التأمينات  -4

 رفض اعتراض المكلف على بند غرامة التأخير. -5

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت  فرع السعودية(، -لدى المدعية )شركة ...   وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ما ملخصه الآتي:

 262المبدأ رقم 

 هيجب دفع ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة لجهات خارج المملكة إذا تم الدفع الفعلي لها أو ما يقوم مقام

كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيس ي والفرع، أو المقاصة أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك 

 المبالغ المدفوعة من قبل طالب الخدمة إلى الجهة غير المقيمة المؤدية للخدمة.

 الوقائع:
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ى ما يراه في عدم أحقية إل ام، استنادً 2015م، و 2014يعترض المستأنف على فرض ضريبة الاستقطاع عن العامين 

المطالبة بفرض ضريبة الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها على نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر إلى أن الهيئة 

اعتمدت في مطالبتها له لتلك المبالغ المدفوعة على أساس أنها قد بذلت لجهات مرتبطة غير مقيمة، مقابل خدمات فنية 

يرى المستأنف بشأنها عدم جواز إخضاع تلك المبالغ الممثلة للخدمات التي قدّمت للفرع من المركز واستشارية، وحيث 

الرئيس، لأنه يرى أن المنشأة الدائمة هي المركز الرئيس نفسه الذي يخضع لضريبة الدخل وليس الفرع، حيث يرى أن 

 
ً

 النشاط في المملكة من خلال مكان دائم. لتلك المنشأة الدائمة التي تمارس اوامتدادً  الفرع ليس إلا ممثلا

 كما أن التكاليف المتكبدة قيد الاعتراض تتمثل في رواتب وأجور للموظفين الذين يعملون في المركز الرئيس، وليس الهدف 

ة ملكمنها تقديم خدمات إلى المركز المسجل في المملكة لكي تخضع لضريبة الاستقطاع، فتلك الأعمال المنجزة للعملاء في الم

تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة، فتلك التكاليف يجب أن تعامل معاملة تكاليف أي جهة مقيمة من حيث عدم 

خضوعها لضريبة الاستقطاع لعدم دفعها لجهة غير مقيمة. وعلى فرض وجود ضريبة استقطاع على المبالغ محل 

، لأن القرار الوزاري قد عدّل تلك النسبة في %15 وليست %5الخلاف؛ فإن نسبة الاستقطاع عن المبلغ ستكون بواقع 

هـ، وجعل المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس من الفرع خاضعة لضريبة الاستقطاع بتلك النسبة، ممّا يجعل 1435عام 

 
ً
 ملكةلضرائب جديدة، على غير ما جاء به النظام، كما أن اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين الم اذلك القرار مستحدث

 وجمهورية إيطاليا، تبيّن عدم خضوع تكاليف المركز الرئيس المعلقة بإيراداته والمصرّح عنها في إقرار الفرع المسجل في

( من الاتفاقية، ممّا يؤكد أن المركز الرئيس والفرع 9المملكة لضريبة الاستقطاع، على أساس ما هو مفهوم من المادة )

 ، وعليه فلا توجد ضريبة استقطاع متوجبة على التعاملات التي تتم بينهما.اواحدً  ايانً لأغراض تلك الاتفاقية يعتبران ك

 أخضعت الربح لضريبة الدخل، و أكما أن الهيئة 
ً

 خضعت الربح كذلك لضريبة الاستقطاع، وأنه لو تم التسليم جدلا

بأحقية الهيئة في قيام الفرع بتوريد المبالغ المدفوعة كتكاليف للمركز الرئيس بحسبانها خاضعة لضريبة الاستقطاع، 

فإن ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام باعتبار أن ضريبة الاستقطاع يتم توريدها عند الدفع، وليس بمجرد قيدها 

لفة بالإضافة إلى ما سبق اعتراض الفرع على إجراء الهيئة بعدم كمصروف مستحق. كما تضمن استئناف فرع الشركة المك

م، بالنظر إلى أن الهيئة لم تأخذ في الحسبان الزيادة بنسبة 2015م، و2014قبول حسم فرق التأمينات الاجتماعية لعام 

 %12الاستقطاع عن المشتركين السعوديين، التي أصبحت بمقدار 
ً

م، كما 2014بر سبتم 1من  ا، اعتبارً %11من  ، بدلا

يعترض الفرع كذلك على بند غرامات التأخير عن البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة، وذلك لأن الهيئة لم 

تحتسب فروق ضريبة الاستقطاع الواردة في بنود الاعتراض إلا بعد مرور سنوات عديدة، وأن الفرع كان بإمكانه تجنب 

 الربط بعد انتهاء السنة المالية مباشرة، وأن منشأ غرامة التأخير كان بسبب وجود اختلافغرامة التأخير لو تم إخطاره ب

 إلى أنه هناك 
ً
حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهيئة والفرع لعدم وضوح الأنظمة المتعلقة بضريبة الاستقطاع، إضافة

احتساب غرامة تأخير السداد من تاريخ صدور قرارات صادرة عن اللجنة الاستئنافية وأحكام من ديوان المظالم قضت ب

 القرار النهائي، وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

ا وبعد اطلاع الهيئة على لائحة الاستئناف المقدمة وطلب الدائرة من الهيئة الرد عليها، وردت إجابتهم بأنهم يتمسكون بم

 الشركة المستأنفة(. كان من نتيجة للقرار الابتدائي، وما قض ى به في حق المكلف )فرع

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

  .لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه شكلا

ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه 

 :بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف خلصت الدائرة إلى ما يأتي

الرئيس للأعوام فيما يخص اعتراض المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من المركز 

على سند من القول يتمثل في عدم توجب ضريبة الاستقطاع  ام، وحيث كان مرتكز استئناف المكلف قائمً 2015م، 2014

 
ً

عن المبالغ المدفوعة، باعتبار أن فرع الشركة في المملكة والمركز الرئيس هما كيان  واحد وليس كيانين اثنين، وبالتالي  أصلا

وأن تلك المبالغ كانت نظير رواتب  اال للشركة المكلفة من وجهة نظره من طرف آخر، خصوصً لم يكن هناك أداء لأمو 

وأجور موظفي المركز الرئيس وليس في خدمات يقدمها المركز الرئيس إلى فرعه في المملكة، ومن ثم لا تعتبر إيرادات للمركز 

يتوافق مع حقيقة ما قرره النظام الضريبي في الرئيس حتى تخضع لضريبة الاستقطاع، وحيث إن مثل هذا الادعاء لا 

 دائمة لغير مقيم بموجب ما قررته المادة الخامسة من النظام التي 
ً
اعتباره أن فرع الشركة يعد في نظر النظام منشأة

من مصدر في المملكة، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام، والتي من  اقضت بشكل صريح باعتبار الدخل متحققً 

 اضمنها ضريبة الاستقطاع التي ينازع فيها المكلف، حيث ورد في الفقرة )ج( من المادة آنفة الذكر أن يعد الدخل متحققً 

 مقيمة(، كما نصت المادة الرابعة 
ً
من مصدر  في المملكة )...المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة لغير مقيم كما لو دفعته شركة

من النظام على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين لأحكام الضريبة المنشأة الدائمة التي تأخذ شكل فرع لشركة غير 

وعليه فإن ضريبة الاستقطاع تكون واجبة التوريد من قبل المكلف عند  مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة،

تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع مبالغ للمركز الرئيس مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله في المملكة، ولا 

ن وعمال لدى المركز الرئيس، ما ينال من ذلك ادعاء المستأنف في أن تلك المبالغ عن الخدمات كانت أجور ورواتب لموظفي

دام أن الفرع قد طلب أداء أعمال يستفيد منها وقيدت لديه كمبالغ مستحقة للمركز الرئيس. وأما ما أثاره المستأنف بأن 

القرار لم يناقش توجب هذه الضريبة بالنظر إلى ما تتضمنه اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة وايطاليا، فإن 

لم تجد فيما ذكره المستأنف في هذا الصدد أي سند  صريح في تلك الاتفاقية يمنع وجود وتوجب ضريبة  الدائرة

 بالضرائب الخاصة بالأرباح ومعالجة عدم الازدواج 
 
الاستقطاع، وأن ما تتناوله تلك الاتفاقية فيما أثاره المستأنف مرتبط

ها، والحاصل أنه ار التي تتحملها وتتكبدها المنشأة عند تحديد مقدفي جبايتها بين البلدين، وكيفية التعامل مع المصاريف 

لما كانت ضريبة الاستقطاع غير مرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون موجب أدائها تحقق واقعة الدفع للمبالغ من جهة 

النحو السابق بيانه مقيمة إلى جهة أخرى غير مقيمة لأجل أعمال تنفذ في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل على 

دونما اشتراط لوجود الموظفين أو العمال من الجهة غير المقيمة داخل المملكة لتنفيذ تلك الأعمال، أي دون اشتراط 

التواجد المادي للشخص المؤدي للخدمة على نحو ما قررت ذلك المادة الخامسة من اللائحة، وحيث كان الأمر كما ذكر 

ة التي ذكرها لا يقوم على سند  من النظام، وأما ما ذكره المستأنف من أن ضريبة الاستقطاع فإن دفع المستأنف على الصور 

على النحو التي تطالب بها الهيئة والتي قض ى بها القرار الابتدائي هي في واقعها ضريبة غير نظامية، لكونها تستند على قرار 

لا في النسب المقررة عنها، وحيث إن مثل هذا الدفع لا وزاري استحدث ضرائب لم ينص عليها النظام في توصيفه لها، و 

يقوم على سبب صحيح يسنده بالنظر إلى أن النظام أعطى للائحة تحديد أي دفعات أخرى تتوجب عليها ضريبة 

، وحيث إن تلك اللائحة وتعديلاتها قد جرت على وفق ما قرره %15الاستقطاع بشرط عدم تجاوز سعر الضريبة مقدار 
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( من النظام الضريبي، وعليه فإن دفع المستأنف في هذا الشأن 79أداة لتعديلها بموجب ما قررته أحكام المادة )النظام ك 

بالالتفات عنه. غير أنه بعد النظر فيما تضمنه النظام الضريبي من شروط وأوضاع واضحة لتحديد توجب  ايكون حريً 

بالغ المدفوعة للمكلف خارج المملكة، يتبين أن واجب أداء ذلك قيام من يتعين عليه توريد مبلغ ضريبة الاستقطاع عن الم

المبلغ وتوريده إلى الهيئة لا يكون إلا بتحقق الدفع الفعلي أو ما يقوم مقامه كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيس 

من قبل طالب الخدمة عنها إلى والفرع، أو المقاصة أو أي وسيلة  أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك المبالغ المدفوعة 

الجهة غير المقيمة المؤدية للخدمة له، وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع الركون إلى مجرد استحقاق ذلك المبلغ في 

ذمة فرع الشركة غير المقيمة إلى المركز الرئيس للشركة غير المقيمة لمجرد قيده كمبلغ مستحق دون ثبوت ما يتحقق به 

بلغ الخدمات المقدمة أو ما يقوم مقام عملية الدفع، وعليه فإن مبالغ ضريبة الاستقطاع المطلوب توريدها من الدفع لم

المستأنف لم يتحقق موجب أدائها منه للهيئة عن الأعوام محل الخلاف ما دام أن واقعة الدفع لها لم تتحقق على النحو 

تأنف في عدم أحقية الهيئة في توريده لمبالغ تلك الخدمات المقيدة السابق بيانه، مما يترتب عليه تأييد وجهة نظر المس

 لديه كاستحقاق عليه واجب التوريد في الأعوام محل الخلاف.

فيما يخص استئناف المكلف عن فروقات التأمينات الاجتماعية، وحيث تبين بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما 

ه أن محل الاستئناف يكمن في طلب المستأنف قبول حسم فروق التأمينات احتواه استئناف المكلف ورد الهيئة علي

ن لنظام ساند لدى التأمينات الاجتماعية، في حين ترى الهيئة م االاجتماعية، كون هذا الفرق نتيجة لزيادة النسبة تطبيقً 

 خلال ما أبدته  لتأييد وجهة نظرها أن القرار قد وافق الصواب لأنه اعتمد على شهادة ا
ً
 لما التأمينات الاجتماعية، خلاف

يدعيه المكلف بوجود فروقات مسددة منه للتأمينات الاجتماعية، وحيث إنه وفقًا للوقائع الواردة في القرار محل 

الاستئناف، يتضح أن الهيئة قامت باحتساب غير مكتمل للنسب المقررة المشمولة للعامين محل الخلاف، إذ تم الاعتماد 

 على النسب القد
ً

بها قبل تطبيق نظام ساند. وحيث نصت المادة )السابعة( من نظام ساند الصادر  يمة التي كان معمولا

( من الأجر الخاضع %2هـ على: "تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة )12/3/1435( وتاريخ 18بالمرسوم الملكي رقم )م/

ة ( واحد في المائ%1يدفع المشترك ) -2. احد في المائة شهريً ( وا%1يدفع صاحب العمل ) -1للاشتراكات، على النحو الآتي: 

." كما نصت المادة )التاسعة والعشرون( من نظام ساند على: "يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي اشهريً 

من  اد طبّق اعتبارً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وحيث كان الثابت أن نظام ساند ق الانقضاء مائة وثمانين يومً 

م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي. 01/09/2014هـ، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، ومن 01/11/1435تاريخ 

م، ليصبح مصروف 01/09/2014وعليه فإن النسب المستقطبة من الاشتراكات لحساب ساند قد تغيرت ابتداءً من تاريخ 

( عن النسبة قبل %1( بمقدار زيادة )%11عن ) ا( عوضً %12مله المنشأة عن المشتركين )التأمينات الاجتماعية الذي تتح

ب م. وبناءً على ما سبق فإن المبالغ المحمّلة بالزيادة ناتجة عن التغير في النس01/09/2014سريان تطبيق النظام بتاريخ 

 وبذلك تكون من المصاريف النظامية الجائزة الحسم.

التأخير( حيث يستأنف المكلف على رفض القرار الابتدائي لاعتراضه على بند غرامة التأخير عن  فيما يخص بند )غرامة

البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة في فرض تلك الغرامة، وحيث تقرر لدى هذه الدائرة عدم توجب توريد 

م، على نحو ما جاء تفصيله في البند الأول 2015م، 2014المستأنف لمبلغ ضريبة الاستقطاع عن العامين محل الخلاف 

من هذا القرار، وحيث أيّدت الدائرة وجهة نظر المكلف في عدم وجود فروقات في مبلغ التأمينات الاجتماعية، فإن أي 

عليه أداؤه بموجب ربط الهيئة ستسقط بسقوط أصلها،  اغرامات فرضتها الهيئة لتأخر المكلف في سداد ما كان مفروضً 

ه فلا يكون هناك موجب لإيقاعها والحال ما ذكر. مما تنتهي معه الدائرة إلى نقض القرار الابتدائي بخصوص ذلك وعلي

 البند، وتأييد وجهة نظر المكلف بشأنه.
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 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 17فرع السعودية، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم ) -من مقدمة المكلف/ شركة ...  قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1439لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

الفنية المقدمة من المركز الرئيس قبول استئناف المكلف فيما يخص فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات  -1

م، التي لم يتم دفعها حتى تاريخ الربط، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا 2015م، 2014للأعوام 

 الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

ونقض ما قض ى به م، 2015م، 2014قبول استئناف المكلف فيما يخص فروقات التأمينات الاجتماعية لعامي  -2

 القرار الابتدائي في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

عدم توجب غرامة التأخير المحكوم بها في القرار الابتدائي، لسقوط أصلها بقبول الدائرة لاستئناف المكلف عن  -3

 ردة في هذا القرار.البنود المحسوب على أساسها مقدار تلك الغرامة، للأسباب والحيثيات الوا

 

  

 القرار
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استئناف

(IR-2020-64القرار رقم )          اللجنة الاستئنافية

(W-2018-1672الاستئناف رقم ) الصادر في  الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 

 الدخل في مدينة الرياض

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 12/09/2020هـ الموافق 24/01/1442 إنه في يوم السبت 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1وم الملكي رقم )م/والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرس

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هـ، وذلك بمقرها2/11/1438( وتاريخ 113)م/

بتدائية الثالثة م، من/ الشركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الا 26/01/2017هـ، الموافق 28/03/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 3/4الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1438( لعام 4)في الرياض، رقم 

والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  أولا
ً

.لحيثيات القرار ا، وفقً قبول اعتراض المكلف شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

لحيثيات  ام، وفقً 2009رفض اعتراض المكلف على استقطاع ضريبة على المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس لعام  -أ

القرار.

لحيثيات القرار. ا(، وفقً %15رفض اعتراض المكلف على استقطاع الضريبة على المبالغ المحولة بنسبة ) -ب

 لحيثيات القرار. االإقرار، وفقً رفض اعتراض المكلف على فرض غرامة تأخير من تاريخ تقديم  -ج

 
ً

تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )الشركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

يعترض المستأنف على فرض ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة من فرع الشركة في المملكة إلى المركز الرئيس، وكذلك 

توجب فرض غرامة التأخير عليه على أساس عدم وجود نص صريح بأن تكون المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس مقابل عدم 

.(%5( وليس )%15ة بنسبة استقطاع )الخدمات الفنية والاستشارية خاضع

263المبدأ رقم 

لك تالأصل المتقرر في مسائل الضريبة ارتباطها بقاعدة اليقين التي تعني وضوح وعاء الضريبة ونسبة استقطاعها باعتبار 

.القاعدة من الأصول التي يقوم عليها أي تشريع ضريبي

الوقائع:
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( 10خلال )الاعتراض بخصوص البندين محل وحيث طلبت الدائرة من الهيئة الإجابة عن ما تضمنته مذكرة المستأنف 

م، وحيث لم يرد 30/04/2020هـ، الموافق 07/09/1441أيام من تاريخ إرسال ذلك الطلب إلى الهيئة الذي وقع بتاريخ 

من الهيئة بخصوص ما طلب منها للرد على ما تضمنته لائحة استئناف الشركة المكلفة من أسباب  اللدائرة جوابً 

ء على ربط الهيئة في شأنهما، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، ودون إبدا للاستئناف إزاء البندين اللذين يعترض المكلف

 سبب تأخر إجابتهم، وبالنظر إلى أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها عند نظرها حين الاستئناف، فإن

 ي شأن البنود محل النظر.ذلك يستتبع الاعتداد بما جاء من أقوال وردود للهيئة تضمنها القرار الابتدائي ف

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، تقرر لدى 

 الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه  ومن حيث

 بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف خلصت الدائرة إلى البت في البنود المتعلقة بها على النحو الآتي:

م، فإنه بعد 2009للمركز الرئيس لعام فيما يخص اعتراض المكلف على استقطاع ضريبة على المبالغ المدفوعة  -1

النظر فيما تضمنه استئناف المكلف تبين للدائرة أنه يتمثل في نفيه لما ورد ضمن قرار اللجنة الابتدائية من جهة تأكيد 

المستأنف بأن ممثله أثناء جلسة الاستماع والمناقشة لدى اللجنة مصدرة القرار لم يذكر أن رواتب موظفي المركز الرئيس 

يتم قيدها في دفاتر المنشأة بموجب إشعارات مدينة يتم تسويتها مع حساب المركز الرئيس بشكل ربع سنوي، إضافة إلى 

نفيه أن يكون ممثل المكلف لم يعترض على وجود واقعة التحويل من الفرع للمركز الرئيس للمدفوعات التي يؤديها العملاء 

تلك التكلفة تتمثل في أجور ورواتب لموظفي المركز الرئيس وليست خدمات في المملكة إلى الشركة، لأن الواقع هو أن 

مقدمة للمنشأة الدائمة في المملكة، بالنظر إلى أنها تمثل في حقيقتها تكلفة موظفي المركز الرئيس اللذين ينفذون الأعمال 

ائمة للمركز الرئيس في المملكة لا تتحمل للعملاء في المملكة بناء على العقود الموقعة مع المركز الرئيس، وأن المنشأة الد

رواتب أولئك الموظفين الفنيين، وأن الفرع تم تسجيله من أجل تقديم الإقرارات عن ضريبة الدخل. فالخدمات المقدمة 

للمنشأة الدائمة إنما هي تكلفة موظفي المركز الرئيس الذي لا يمكن النظر إلى فرعه في المملكة بوجود مستقل عن ذلك 

ركز، إذ إن المركز الرئيس هو نفسه المنشأة الدائمة في المملكة، وبالتالي لا تتوجب ضريبة الاستقطاع على جهة مقيمة الم

تقوم بأدائها عن نفسها، فإما أن يخضع النشاط لضريبة الدخل، وإما أن يخضع لضريبة الاستقطاع على نحو ما جاء في 

ادعاء المكلف بأن العوض مقدم من العملاء وليس من المنشأة  اافت أيضً مذكرة الاستئناف المرفوعة من المكلف التي أض

الدائمة وبالتالي فإنه خضع لضريبة الدخل، إذ إن كلفة الخدمات التي ساهمت في تحقيق العوض لا يجب إخضاعها 

 لضريبة الاستقطاع.

 الأسباب



 
 

537 
 

أحقية الهيئة في تحصيلها  لمبلغ وحيث إنه بعد تأمل الدائرة لما ذكره المستأنف من أسباب للطعن على القرار في 

ى به ضريبة الاستقطاع المتنازع عليها تبين لها أن جميع تلك الأسباب قد تولى القرار الابتدائي مناقشتها وانتهى إلى ما قض 

في شأن توجب ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة من الفرع )المكلف( إلى المركز الرئيس، وحيث لم تلحظ الدائرة أي 

ستدراك أو تعقيب على النتيجة التي خلص إليها ذلك القرار في ضوء ما قدمه المستأنف من أسباب للطعن على القرار ا

فيما يخص هذا البند المعترض عليه، الأمر الذي يتقرر معه رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى 

ممثل المكلف لم يقر بوجود واقع تحويل الفرع للأموال إلى المركز  به بخصوص ذلك البند، ولا ينال من ذلك الدفع بأن

 الرئيس للجهة المقيمة، بالنظر إلى أن ما تضمنته مذكرة الاستئناف المقدمة قد جاء فيها ما يفيد بأن المبالغ المدفوعة

ي المركز الرئيس للأعمال يقابلها تحميل المبالغ ضمن حسابات المنشأة الدائمة باعتبار أنها مصاريف تخص تكلفة موظف

لأموال االمتعلقة عن المشاريع في المملكة، إضافة إلى ما أشارت إليه المذكرة في الفقرة )د( من الصفحة الثانية من القول بأن 

مثل تلك الأقوال المبداة ضمن مذكرة الاستئناف تثبت ما  إذ إنالمحولة إلى المركز الرئيس لا تخضع لضريبة الاستقطاع، 

ي ه المستأنف من إنكار بعدم صدور ما يفيد منه بوجود واقعة تحويل الأموال من الفرع إلى المركز الرئيس، ولا يضير فينفي

يس في هذا الاستنتاج دفع المكلف بأن تلك المبالغ تمثل بالنسبة إليه رواتب الموظفين الفنيين لأداء الأعمال عن المركز الرئ

 المملكة، وذلك لأن مثل تلك الأموا
ً

ن تم دفعها وتحويلها م ل لا يخرج تكييفها بموجب النظام الضريبي من اعتبارها أموالا

 المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيس لقاء خدمات لتنفيذ أعمال خاصة بالعملاء داخل المملكة، وأن الفرع باعتباره منشأة

، وبالتالي لا وجه لصحة القول بأن تلك المبالغ دائمة في المملكة سيقدم إقراراته الضريبية لاحتساب ضريبة الدخل عليه

إما أن تخضع لاحتسابها ضمن ضريبة الدخل وإما أن تخضع إلى ضريبة الاستقطاع باعتبار أن ضريبة الاستقطاع لها 

وعاؤها الخاص بها المتمثل في مبالغ مدفوعة من منشأة دائمة إلى جهة غير مقيمة بموجب تعريف النظام الضريبي للمنشأة 

ة عند الدائمة للجهة المقيمة أو غير المقيمة، وذلك دون الأخذ في الاعتبار للتكاليف التي ترتبط بأداء تلك المبالغ المدفوع

 
ً
لما هو الحال عند احتساب وعاء ضريبة الدخل الذي يأخذ في حسبانه مقدار  ااحتساب ضريبة الاستقطاع خلاف

الدخل لاحتساب الأرباح المحققة التي تستقطع منها الضريبة، وعليه  المصروفات التي يتكبدها المكلف في سبيل تحقيق

 
ً

على أسبابه في توجب ضريبة الاستقطاع عن  فإن الدائرة خلصت إلى تقرير تأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي محمولا

 المبالغ المدفوعة من الفرع إلى المركز الرئيس، ورفض استئناف المكلف بشأن ذلك البند المعترض عليه.

أما فيما يتعلق باستئناف المكلف بخصوص ما قض ى به القرار الابتدائي من توجب أداء ضريبة الاستقطاع عن  -2

( واحتساب غرامات التأخير عن المبالغ غير المسددة من بقية مبلغ ضريبة الاستقطاع التي %15المبالغ المدفوعة بنسبة )

( باعتبار أنها الضريبة المتوجبة عن المبالغ التي تم توريدها للهيئة %5بنسبة ) الم يقم المكلف بسداد سوى ما كان مقدرً 

في موضوع استئناف المكلف وما كان عليه الحال بشأن والتي كان المكلف ينازع في أصل توجبها، فإن الدائرة بعد التأمل 

فرض غرامات التأخير على نحو ما قرره النظام الضريبي، وحيث خلصت الدائرة إلى توجب مبلغ ضريبة الاستقطاع بتوريد 

المبالغ  ( من%5المكلف له على نحو ما جاء في تفصيل البند الأول المعترض عليه، وحيث كان الثابت توريد المكلف لمبلغ )

المدفوعة عن ضريبة الاستقطاع عن الخدمات الفنية المؤداة من المركز الرئيس، وغرامات التأخير عن توريد ذلك المبلغ، 

( بتاريخ 1776بعام  ضريبي  قبل صدور القرار الوزاري رقم ) اوحيث إن الربط الضريبي على المكلف قد كان خاصً 

المبالغ المدفوعة من الفرع للمركز الرئيس عندما تتوجب ضريبة هـ، الذي تضمن تعديل وتصنيف 18/05/1435

 بنسبة )
ً
هو مقرر ضمن ذلك  ( بموجب ما%5عن ) ا( عوضً %15الاستقطاع عليها واعتبارها منذ ذلك التاريخ محسوبة

ستشارية بخضوعها التعديل الصادر بالقرار الوزاري المنوه عنه فإن ذلك يعني أن المبالغ المؤداة عن الخدمات الفنية أو الا 
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( لم تكن هي القاعدة المطبقة وقت توجب ضريبة الاستقطاع على تلك المبالغ التي %15لضريبة الاستقطاع بنسبة )

 حيث إن( لعدم إعمال النص المعدل لنسبة ضريبة الاستقطاع بأثر رجعي على المكلف، و %5يتحقق إخضاعها بنسبة )

ا بقاعدة اليقين التي تعني وضوح وعاء الضريبة ونسبة استقطاعها باعتبار تلك الأصل المتقرر في مسائل الضريبة ارتباطه

القاعدة  من الأصول التي يقوم عليها أي تشريع ضريبي، وحيث كان الأمر كما ذكر فإن الدائرة خلصت إلى تقرير قبول 

( وعدم مطالبته %5س بنسبة )استئناف المكلف في احتساب ضريبة الاستقطاع عليه عن المبالغ المدفوعة للمركز الرئي

بما يتجاوز تلك النسبة وغرامات التأخير المرتبطة بالمبالغ التي لم يتم توريدها كضريبة استقطاع زائدة عن النسبة 

 .( عن المبالغ المدفوعة%5المتوجبة في حقه والبالغة )

 

  

 

 بالإجماع ما يأتي: وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة

:
ا

  أولا
ً

هـ، الصادر عن لجنة 1438(، لعام 4من مقدمه المكلف/ الشركة ....، ضد القرار رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ه من توجب ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة من رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى ب -1

الفرع إلى المركز الرئيس وعدم أحقيته في استرداد المبالغ المسددة منه عن الضريبة المستحقة وغرامات التأخير 

 المرتبطة بها، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

( عن المبالغ المدفوعة من الفرع %5الاستقطاع بما يزيد عن )قبول استئناف المكلف في عدم توجب فرض ضريبة  -2

للمركز الرئيس، وعدم توجب غرامات التأخير المرتبطة بالمبالغ الزائدة عن تلك النسبة، للأسباب والحيثيات الواردة 

 في هذا القرار.

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (IR-2021-76القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1696الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 04/05/2021هـ الموافق 22/09/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ، من/ شركة ....، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية 6/6/1438للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

م، المقامة من 2009م حتى 2005الصادر في دعوى الربط الضريبي للأعوام من  هـ،1438( لعام 7)الثانية بالرياض، رقم 

 هة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: المستأنِف في مواج

:
ا

 من الناحية الشكلية:  أولا

م، من الناحية الشكلية للحيثيات 2009م حتى 2005قبول اعتراض المكلف/شركة ... على الربط الضريبي للأعوام من 

 الواردة في القرار.

ا:  من الناحية الموضوعية: ثانيا

م 2004رفض اعتراض المكلف على بند عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من  -1

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام 2007إلى 

الخارج من ضريبة رفض اعتراض المكلف على بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة ب -2

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009الدخل لعام 

للحيثيات م 2009رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي لعام   -3

 الواردة في القرار.

   ، للحيثيات الواردة في القرار.رفض اعتراض المكلف على بند غرامات التأخير  -4

 وحيث ل
ً

 تقدمت بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، م يلقَ هذا القرار قبولا

 264المبدأ رقم 

التأمينات المسددة بالخارج عن طريق المركز الرئيس ي للشركة وكذلك أي مصاريف استشارات فنية او إدارية مدفوعة عن 

طريقه وتستقطع عنها الضريبة لا تمثل دخلا للمركز الرئيس ي وانما لأطراف مستقلة وهي صناديق التأمينات والشركات التي 

 ستشارات.أدت تلك الخدمات والا 

 الوقائع:
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م 2004ففيما يعلق بالاستئناف على بند ) عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من 

م، مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، يعترض المكلف على قرار اللجنة المؤيد للهيئة في معالجتها لهذا 2007حتى 

م وقيمتها 2007م حتى 2004المرحلة والمتعلقة بالسنوات من  البند، ويؤكد المكلف على أن الخسائر الضريبية

–يوافق المكلف على توجه الهيئة واللجنة  لربط الهيئة لهذه الأعوام، ولاطبقًا ( ريال هي خسائر مؤكدة 7،590،469)

المكلف أن باعتبارها ليست خسائر تشغيلية، بل يؤكد اعتبارها خسائر تشغيلية، ودليل ذلك كما يذكر  -مصدرة القرار

هذه الخسائر متكبدة كتكلفة إدارية تعتبر لازمة لتنفيذ أعمال الشركة وكسب الفرص التجارية، ومثال ذلك )تكاليف 

الدخول في المناقصات والحصول على العقود(، وهذه المصاريف الإدارية المتكبدة عن السنوات المشار إليها، تعكس 

رض الأعمال، وهي مسموح بها بموجب المادة الثانية عشر من نظام ضريبة المصاريف التشغيلية التي دفعها المكلف لغ

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي مصاريف يزعم المكلف 1الدخل، وكذلك في الفقرة رقم )

في  -مصدرة القرار–بحسب لائحته الاستئنافية أنها مؤيدة بالمستندات المطلوبة، ويجيب المكلف عن أسباب اللجنة 

ليست خسائر تشغيلية بسبب عدم  2007حتى  2004حيثيات قراراها التي أكدت فيه أن الخسائر المتكبدة للسنوات من 

وجود إيراد لهذه السنوات، ويرى المكلف عدم صحة ذلك، لأن شرط السماح بخصم المصاريف لأغراض الضريبة هو أن 

اض الأعمال، وفيما يتعلق بالمصاريف الإدارية يسمح للشركة بخصمها ولا يشترط " لأغر اتكون هذه الخدمات متكبدة "كليً 

يمكن تجاهل المصاريف المعتمدة لمجرد عدم تحقيق  أن تحقق الشركة أي إيرادات خلال السنوات ذات العلاقة ولا

 التشغيلية، فإن المكلف يؤكدإيرادات، وطالما كان الأمر كما ذكر باعتبار هذه الخسائر متحققة ومعتبرة في باب الخسائر 

م مقابل 2007م حتى 2004في ختام اعتراضه بخصوص هذ البند، على وجوب حسم الخسائر المرحلة للسنوات من 

أ( في نظام ضريبة الدخل /21الأرباح الخاضعة للضريبة المؤكدة عن السنوات اللاحقة، مستندا في ذلك على نص المادة )

وتحسم  ،ائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارةونصها " يجوز ترحيل صافي الخس

الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وتحدد 

دة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية "  ويستند كذلك على نص الماااللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويً 

حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض  ،لذات النظام، ونصها " يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة

إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل  ،الضريبية

دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقص ى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية  ،التشغيلية المتراكمة الخسائر

لإقرار المكلف"، ووجه استناده على ما ذكر هو أن أحكام النظام تتطرق إلى هذا  ا( من الربح السنوي طبقً %25لا يتجاوز)

لاحظ بأن النظام لم يورد أي توضيحات عندما تكون هناك خسائر ضريبية الأمر في حالة الأرباح بموجب الإقرار، إلا أنه ي

وبعد إجراء الربط من قبل الهيئة تتحول الخسارة الضريبية بموجب الإقرار إلى أرباح خاضعة للضريبة  ،للإقرارطبقًا 

اعي التصريح عن الخسارة بموجب الربط، ويرى بأن الأنظمة والتشريعات لم تهدف للتمييز بين اثنين من المكلفين فقط بد

 في حالة والربح في الحالة الأخرى.

وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة 

ريبة م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في رفض طلب المكلف حسم ض2009الدخل لعام 

م، ويؤكد المكلف على حقه بحسم 2009الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام 

م، ذلك أن هذه الضريبة قد تم 2009( ريال، من وعاء ضريبة الدخل للعام 32،400ضريبة الاستقطاع وقدرها )

قرة ارج للمركز الرئيس للشركة، ويستند في ذلك إلى نص الفاستقطاعها عن مصاريف التأمينات الاجتماعية المسددة بالخ

ن من نظام ضريبة الدخل، ووجه استناده إلى هذه المادة، هو أنه طالما اعتبرت الهيئة المبلغ )ز( من المادة الثامنة والستي
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عليها لزوما حسم المدفوع للمركز الرئيس ي إيرادات خاصة بالفرع )المستأنف(، ولم تسمح بخصمها كمصروف، فإنه يجب 

 ضريبة الاستقطاع حتى لا يكون هناك ازدواج في فرض الضريبة مرتين على نفس المبلغ. 

وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي 

لمؤيد للهيئة في فرض ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة ا الابتدائية م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة2009لعام 

م، ويؤكد المكلف على عدم صحة فرض هذه الضريبة، ذلك أن هذه الأرباح قد استخدمت 2009للمركز الرئيس ي لعام 

كز إلى المر  لتسوية الخسائر المتراكمة للشركة للسنوات السابقة، ولا يجب أن تفسر على أنها تحويلات فعلية للأرباح افعليً 

 الرئيس ي، ويطلب المكلف على إثر ما ذكر عدم فرض ضريبة الاستقطاع عن هذه الأرباح.  

المؤيد للهيئة في فرض  الابتدائية وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) غرامات التأخير(، يعترض المكلف على قرار اللجنة

غرامة التأخير على الفروقات الضريبية غير المسددة بالوقت النظامي على ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، ويؤكد 

زالت محل خلاف فني  المكلف على عدم صحة فرض هذه الغرامات، ذلك أن الفروق الضريبية التي فرض الغرامة عليها لا

قرار الضريبي خلال المواعيد النظامية وقام لمكلف أنه قد تصرف بحسن نية عند تقديم الإويذكر ا ،بين المكلف والهيئة

المحتسب من قبل الهيئة في ربوطها  يالضريب الالتزامبسداد الضرائب المستحقة، ولا يجب فرض غرامة تأخير بشأن 

على نص الفقرة )أ( من المادة ستنادًا االمعدلة، وذلك بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين المكلف و الهيئة 

السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل، التي تؤكد على أن فرض غرامة التأخير تكون من تاريخ اعتبار الضريبة 

 نهائية، وهذه الفروق الضريبية لم تصبح نهائية بعد, لوجود نزاع جدي بشأنها.

هـ الموافق 10/04/1442رة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فورد للدائ

م تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها 25/11/2020

إلى فيما يتعلق ببند " عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية، مقابل السنوات اللاحقة" أجابت الهيئة بأنه بعد الرجوع 

م كما يتضح أن 2007لى إ 2004الربط الضريبي وملف الاعتراض والقوائم المالية اتضح عدم وجود إيرادات للأعوام من 

( من 21لى المادة )إ االخسائر المتكبدة والتي يطالب المكلف بحسمها هي خسائر غير تشغيلية، لذا لم يتم حسمها استنادً 

جرائها. إة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, لذا تتمسك الهيئة بصحة وسلامة ( من اللائح11النظام الضريبي والمادة )

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة 

لأحكام  ابالخارج طبقً م(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض ضريبة استقطاع على التأمينات المسددة 2009الدخل لعام 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, أما بخصوص طلب المكلف حسم ضريبة الاستقطاع المسددة 63المادة )

( من النظام الضريبي الذي استرشد به 68حكام الفقرة)ز( في المادة )أعن التأمينات المسددة بالخارج توضح الهيئة أن 

لمكلف كون ضريبة الاستقطاع المدفوعة ليست مستقطعة من المكلف وانما مستقطعة من المكلف لا تنطبق على حالة ا

الشركات المؤمن لديها بالخارج وان المادة المذكورة تعني حسم ضريبة الاستقطاع التي تم استقطاعها من المكلف على المبالغ 

الغير معتمدة. وفيما يتعلق  التي أدرجت ضمن إيرادات المكلف وخضعت لضريبة الدخل وليس على المصروفات

بالاستئناف على بند )رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي لعام 

( من نظام ضريبة 68لأحكام المادة ) ام(، أجابت الهيئة بأنها قامت بإخضاع هذه الأرباح لضريبة الاستقطاع استنادً 2009

قفال الأرباح في حساب المركز الرئيس ي وذلك يعد إضريبة استقطاع لأنه تبين من القوائم المالية الدخل، حيث تم فرض 

( من اللائحة التنفيذية 63( من المادة )1بمثابة واقعة دفع مما يستوجب معه فرض ضريبة استقطاع، استنادًا إلى الفقرة )

التأخير(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض غرامات تأخير  لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )غرامة

( من نظام 77للمادة ) اعلى الفروقات الضريبية غير المسددة بالوقت النظامي على ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل وفقً 

 ضريبة الدخل.
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إضافته على ما قدمه من ما يود م، تقديم 4/11/2020هـ الموافق 19/3/1442بتاريخ  كما طلبت الدائرة من المكلف

استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، 

 وقد مضت المدة المحددة دون إضافة على ما ورد في مذكرة استئنافه.

فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

يبية المؤكدة من قبل وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )عدم السماح بخصم الخسائر  الضر 

م، مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في 2007م حتى 2004الهيئة للسنوات من 

م مقابل الأرباح الخاضعة للضريبة المؤكدة عن 2007م حتى 2004طلب المكلف حسم الخسائر المرحلة للسنوات من 

م المصاريف لأغراض الضريبة هو أن تكون هذه الخدمات متكبدة لأغراض السنوات اللاحقة، لأن شرط السماح بحس

الأعمال، وهي مصاريف تشغيلية تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن الخسائر التي يطالب المكلف بحسمها هي خسائر غير 

ئحة التنفيذية لنظام ضريبة ( من اللا 11( من النظام الضريبي والمادة )21لى المادة )إ اتشغيلية لذا لم يتم حسمها استنادً 

الدخل. وبتأمل الدائرة لما قدمه طرفا الاستئناف، وحيث إن اللجنة الابتدائية أسست قرارها في عدم اعتبار الخسائر 

محل النزاع تشغيلية على عدم وجود إيرادات للمكلف، وحيث إن الأصل في التكاليف المرتبطة بنشاط المكلف، والمتكبدة 

عد من الناحية المحاسبية تكاليف تشغيلية بغض النظر عن تحقق الإيراد من عدمه، وحيث في سبيل تحقيق إي
ُ
راداته ت

أدنى لتحقيق الإيرادات لاعتبار ما زاد عنها من  الم ينص النظام على تعريف محدد للخسائر التشغيلية، ولم يضع حدً 

ل أرباح السنوات اللاحقة، الأمر الذي تنتهي مصروفات خسائر تشغيلية؛ مما يستتبع معه أحقية المكلف بحسمها مقاب

 معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج 

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم مبلغ ضريبة الاستقطاع والبالغ 2009من ضريبة الدخل لعام 

من وعاء ضريبة الدخل، لأن  -عما تم دفعه إلى المركز الرئيس في الخارج للتأمينات الاجتماعية-( ريال سعودي 32,400)

( 68لما جاء في المادة ) االدخل وذلك وفقً  عدم حسم المبلغ سالف الذكر يؤدي إلى الازدواجية في فرض الضرائب على نفس

الفقرة )ز( من نظام ضريبة الدخل، بينما ترى الهيئة أنه قد تم فرض ضريبة استقطاع على التأمينات المسددة بالخارج 

ذي ( من النظام الضريبي ال68حكام المادة )أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, و أن 63لأحكام المادة ) اطبقً 

نما إاسترشد به المكلف لا تنطبق على حالة المكلف كون ضريبة الاستقطاع المدفوعة ليست مستقطعة من المكلف و 

مستقطعة من الشركات المؤمن لديها بالخارج. وبتأمل الدائرة لموضوع الاستئناف، وحيث إن التأمينات المسددة لا تمثل 

 
ً

صناديق التأمينات التي دفعت لها تلك المبالغ محل النزاع، وحيث لم للمركز الرئيس ي وإنما لأطراف مستقلة وهي  دخلا

تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، و 
ُ
عليه قررت الدائرة رفض استئناف تقرير عدم تأثير ما ق

 المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

 الأسباب
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وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة 

فرض ضريبة الاستقطاع عن الأرباح م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم 2009للمركز الرئيس ي لعام 

م وذلك لكون الأرباح استخدمت لتسوية خسائر السنوات السابقة المتراكمة، بينما 2009المحولة للمركز الرئيس ي عام 

قفال الأرباح في حساب المركز الرئيس ي يعد بمثابة واقعة دفع مما يستوجب فرض ضريبة استقطاع كما إترى الهيئة أن 

رباح قيدت لحساب المركز الرئيس ي وواقعة القيد هي بمثابة الدفع. وبتأمل الدائرة لما قدمه طرفا تبين أن هذه الأ 

لحسابات نظامية، وحيث لم تثبت الهيئة أن تلك الأرباح قدم تم دفعها  االاستئناف، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته وفقً 

ام ضريبة الدخل التي اشترطت حدوث واقعة الدفع لتوجب إلى المادة الثامنة والستين من نظ اللمركز الرئيس ي استنادً 

ثابة ضريبة الاستقطاع، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه القرار الابتدائي من أن قيد الأرباح في حساب المركز الرئيس ي يعد بم

رباح اسبي مماثل لقيد الأ ، وإنما هو إجراء محاللأرباح لا حقيقة ولا حكمً  ادفع لتلك الأرباح، حيث لا يمثل هذا القيد دفعً 

السنوية في الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، 

 ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

من في طلب المكلف عدم وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )غرامة التأخير(، يتبين أن محل الاستئناف يك

فرض غرامات التأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الإضافية، ويطلب بأن يتم احتساب غرامات التأخير بعد 

لنص المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل. وحيث وفقًا صدور القرار النهائي، بينما ترى الهيئة صحة قرارها 

ئناف المكلف بشأن بند عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة إن الدائرة قررت قبول است

م، وبند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح 2009م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام 2007م إلى 2004للسنوات من 

لمرتبطة بها لسقوط أصلها، م؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى سقوط الغرامات ا2009المحولة للمركز الرئيس ي لعام 

ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند. وأما بشأن بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات 

م الذي خلصت الدائرة فيه إلى رفض استئناف المكلف بشأنه، وحيث إن 2009المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام 

 الخلاف بشأن هذا البند لا 
ً
أو في تفسير الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وحيث استقرت قناعة الدائرة  افنيً  ايُعد خلاف

على فرض غرامة التأخير من تاريخ علم المكلف بحقيقة الضريبة المفروضة عليه أو ما يفترض علمه بها، مما يستتبع معه 

الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير  انظامً  افتراض علم المكلف بالضريبة الواجبة عليه من تاريخ استحقاق الضريبة

 رفض استئناف المكلف بشأن غرامة التأخير المرتبطة بهذا البند، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ....، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 7الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا: وفي الموضوع: ثانيا

ف بشأن بند )عدم السماح بخصم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات  -1
ّ
قبول استئناف المكل

م مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة 2007م حتى 2004

 القرار. اللأسباب والحيثيات الواردة في هذوفقًا في هذا الشأن، 

القرار
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ف بشأن بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من رفض ا -2
ّ
ستئناف المكل

للأسباب وفقًا م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 2009ضريبة الدخل لعام 

 القرار. اوالحيثيات الواردة في هذ

ف بشأن بند )رفض -3
ّ
اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز  قبول استئناف المكل

للأسباب والحيثيات وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 2009الرئيس ي لعام 

 القرار. االواردة في هذ

بول استئناف المكلف بشأنها، ونقض القرار قبول استئناف المكلف بشأن )غرامة التأخير(، وذلك في البنود التي تم ق -4

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنها، وصحة فرض الغرامة في البنود التي لم يتم قبول استئناف المكلف بشأنها،

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 
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 استئناف

 

 (IR-2021-76القرار رقم )                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1696الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 04/05/2021هـ الموافق 22/09/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
وذلك   في مدينة الرياض، هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

الزكوية الضريبية الابتدائية هـ، من/ شركة ....، على قرار لجنة الاعتراض 6/6/1438للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

م، المقامة من 2009م حتى 2005الصادر في دعوى الربط الضريبي للأعوام من  هـ،1438( لعام 7)الثانية بالرياض، رقم 

 المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية:  أولا

م، من الناحية الشكلية للحيثيات 2009م حتى 2005ول اعتراض المكلف/شركة ... على الربط الضريبي للأعوام من قب

 الواردة في القرار.

ا:  من الناحية الموضوعية: ثانيا

م 2004رفض اعتراض المكلف على بند عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من  -1

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام  م2007إلى 

رفض اعتراض المكلف على بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة  -2

 م للحيثيات الواردة في القرار.2009الدخل لعام 

للحيثيات م 2009الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي لعام رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن   -3

 الواردة في القرار.

   ، للحيثيات الواردة في القرار.رفض اعتراض المكلف على بند غرامات التأخير  -4

 
ً

 تقدمت بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م 2004ستئناف على بند ) عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات من ففيما يعلق بالا 

م، مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، يعترض المكلف على قرار اللجنة المؤيد للهيئة في معالجتها لهذا 2007حتى 

م وقيمتها 2007م حتى 2004لقة بالسنوات من البند، ويؤكد المكلف على أن الخسائر الضريبية المرحلة والمتع

 265المبدأ رقم 

 قيد الأرباح في حساب المركز الرئيس ي لا يعد بمثابة دفع لتلك الأرباح لا حقيقة ولا حكمًا وإنما هو إجراء محاسبي مماثل

 لقيد الأرباح السنوية في الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية.

 الوقائع:
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–يوافق المكلف على توجه الهيئة واللجنة  لربط الهيئة لهذه الأعوام، ولاطبقًا ( ريال هي خسائر مؤكدة 7،590،469)

باعتبارها ليست خسائر تشغيلية، بل يؤكد اعتبارها خسائر تشغيلية، ودليل ذلك كما يذكر المكلف أن  -مصدرة القرار

لخسائر متكبدة كتكلفة إدارية تعتبر لازمة لتنفيذ أعمال الشركة وكسب الفرص التجارية، ومثال ذلك )تكاليف هذه ا

الدخول في المناقصات والحصول على العقود(، وهذه المصاريف الإدارية المتكبدة عن السنوات المشار إليها، تعكس 

مسموح بها بموجب المادة الثانية عشر من نظام ضريبة  المصاريف التشغيلية التي دفعها المكلف لغرض الأعمال، وهي

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي مصاريف يزعم المكلف 1الدخل، وكذلك في الفقرة رقم )

في  -مصدرة القرار–بحسب لائحته الاستئنافية أنها مؤيدة بالمستندات المطلوبة، ويجيب المكلف عن أسباب اللجنة 

ليست خسائر تشغيلية بسبب عدم  2007حتى  2004حيثيات قراراها التي أكدت فيه أن الخسائر المتكبدة للسنوات من 

وجود إيراد لهذه السنوات، ويرى المكلف عدم صحة ذلك، لأن شرط السماح بخصم المصاريف لأغراض الضريبة هو أن 

ما يتعلق بالمصاريف الإدارية يسمح للشركة بخصمها ولا يشترط " لأغراض الأعمال، وفياتكون هذه الخدمات متكبدة "كليً 

يمكن تجاهل المصاريف المعتمدة لمجرد عدم تحقيق  أن تحقق الشركة أي إيرادات خلال السنوات ذات العلاقة ولا

المكلف يؤكد إيرادات، وطالما كان الأمر كما ذكر باعتبار هذه الخسائر متحققة ومعتبرة في باب الخسائر التشغيلية، فإن 

م مقابل 2007م حتى 2004في ختام اعتراضه بخصوص هذ البند، على وجوب حسم الخسائر المرحلة للسنوات من 

أ( في نظام ضريبة الدخل /21الأرباح الخاضعة للضريبة المؤكدة عن السنوات اللاحقة، مستندا في ذلك على نص المادة )

وتحسم  ،لى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارةونصها " يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إ

الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وتحدد 

من اللائحة التنفيذية  "  ويستند كذلك على نص المادة الحادية عشرةااللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنويً 

حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض  ،لذات النظام، ونصها " يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة

إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل  ،الضريبية

دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقص ى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية  ،راكمةالخسائر التشغيلية المت

لإقرار المكلف"، ووجه استناده على ما ذكر هو أن أحكام النظام تتطرق إلى هذا  ا( من الربح السنوي طبقً %25لا يتجاوز)

لم يورد أي توضيحات عندما تكون هناك خسائر ضريبية  الأمر في حالة الأرباح بموجب الإقرار، إلا أنه يلاحظ بأن النظام

وبعد إجراء الربط من قبل الهيئة تتحول الخسارة الضريبية بموجب الإقرار إلى أرباح خاضعة للضريبة  ،للإقرارطبقًا 

الخسارة بموجب الربط، ويرى بأن الأنظمة والتشريعات لم تهدف للتمييز بين اثنين من المكلفين فقط بداعي التصريح عن 

 في حالة والربح في الحالة الأخرى.

وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة 

م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة الابتدائية المؤيد للهيئة في رفض طلب المكلف حسم ضريبة 2009الدخل لعام 

م، ويؤكد المكلف على حقه بحسم 2009المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام الاستقطاع 

م، ذلك أن هذه الضريبة قد تم 2009( ريال، من وعاء ضريبة الدخل للعام 32،400ضريبة الاستقطاع وقدرها )

يس للشركة، ويستند في ذلك إلى نص الفقرة استقطاعها عن مصاريف التأمينات الاجتماعية المسددة بالخارج للمركز الرئ

بلغ ن من نظام ضريبة الدخل، ووجه استناده إلى هذه المادة، هو أنه طالما اعتبرت الهيئة الممن المادة الثامنة والستي)ز( 

 المدفوع للمركز الرئيس ي إيرادات خاصة بالفرع )المستأنف(، ولم تسمح بخصمها كمصروف، فإنه يجب عليها لزوما حسم

 ضريبة الاستقطاع حتى لا يكون هناك ازدواج في فرض الضريبة مرتين على نفس المبلغ. 

وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي 

فرض ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة  المؤيد للهيئة في الابتدائية م(، يعترض المكلف على قرار اللجنة2009لعام 
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م، ويؤكد المكلف على عدم صحة فرض هذه الضريبة، ذلك أن هذه الأرباح قد استخدمت 2009للمركز الرئيس ي لعام 

لتسوية الخسائر المتراكمة للشركة للسنوات السابقة، ولا يجب أن تفسر على أنها تحويلات فعلية للأرباح إلى المركز  افعليً 

 ئيس ي، ويطلب المكلف على إثر ما ذكر عدم فرض ضريبة الاستقطاع عن هذه الأرباح.  الر 

المؤيد للهيئة في فرض  الابتدائية وفيما يعلق بالاستئناف على بند ) غرامات التأخير(، يعترض المكلف على قرار اللجنة

بة الاستقطاع وضريبة الدخل، ويؤكد غرامة التأخير على الفروقات الضريبية غير المسددة بالوقت النظامي على ضري

زالت محل خلاف فني  المكلف على عدم صحة فرض هذه الغرامات، ذلك أن الفروق الضريبية التي فرض الغرامة عليها لا

ويذكر المكلف أنه قد تصرف بحسن نية عند تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد النظامية وقام  ،بين المكلف والهيئة

المحتسب من قبل الهيئة في ربوطها  يبسداد الضرائب المستحقة، ولا يجب فرض غرامة تأخير بشأن الالتزام الضريب

على نص الفقرة )أ( من المادة استنادًا الهيئة المعدلة، وذلك بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين المكلف و 

السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل، التي تؤكد على أن فرض غرامة التأخير تكون من تاريخ اعتبار الضريبة 

 نهائية، وهذه الفروق الضريبية لم تصبح نهائية بعد, لوجود نزاع جدي بشأنها.

هـ الموافق 10/04/1442رد للدائرة من الهيئة مذكرة جوابية بتاريخ وحيث قررت الدائرة فتح باب المرافعة، فو 

م تضمنت الإجابة عما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاستئناف، حيث وردت إجابتها 25/11/2020

الرجوع إلى  فيما يتعلق ببند " عدم السماح بخصم الخسائر  الضريبية، مقابل السنوات اللاحقة" أجابت الهيئة بأنه بعد

م كما يتضح أن 2007لى إ 2004الربط الضريبي وملف الاعتراض والقوائم المالية اتضح عدم وجود إيرادات للأعوام من 

( من 21لى المادة )إ االخسائر المتكبدة والتي يطالب المكلف بحسمها هي خسائر غير تشغيلية، لذا لم يتم حسمها استنادً 

جرائها. إن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, لذا تتمسك الهيئة بصحة وسلامة ( م11النظام الضريبي والمادة )

وفيما يتعلق بالاستئناف على بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من ضريبة 

لأحكام  االمسددة بالخارج طبقً م(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض ضريبة استقطاع على التأمينات 2009الدخل لعام 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, أما بخصوص طلب المكلف حسم ضريبة الاستقطاع المسددة 63المادة )

( من النظام الضريبي الذي استرشد به 68حكام الفقرة)ز( في المادة )أعن التأمينات المسددة بالخارج توضح الهيئة أن 

نما مستقطعة من إى حالة المكلف كون ضريبة الاستقطاع المدفوعة ليست مستقطعة من المكلف و المكلف لا تنطبق عل

الغ الشركات المؤمن لديها بالخارج وان المادة المذكورة تعني حسم ضريبة الاستقطاع التي تم استقطاعها من المكلف على المب

لمصروفات الغير معتمدة. وفيما يتعلق التي أدرجت ضمن إيرادات المكلف وخضعت لضريبة الدخل وليس على ا

بالاستئناف على بند )رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز الرئيس ي لعام 

( من نظام ضريبة 68لأحكام المادة ) ام(، أجابت الهيئة بأنها قامت بإخضاع هذه الأرباح لضريبة الاستقطاع استنادً 2009

قفال الأرباح في حساب المركز الرئيس ي وذلك يعد إتم فرض ضريبة استقطاع لأنه تبين من القوائم المالية  الدخل، حيث

 ( من اللائحة التنفيذية63( من المادة )1بمثابة واقعة دفع مما يستوجب معه فرض ضريبة استقطاع، استنادًا إلى الفقرة )

د )غرامة التأخير(، أجابت الهيئة بأنه قد تم فرض غرامات تأخير لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق بالاستئناف على بن

( من نظام 77للمادة ) اعلى الفروقات الضريبية غير المسددة بالوقت النظامي على ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل وفقً 

 ضريبة الدخل.

يود إضافته على ما قدمه من ما م، تقديم 4/11/2020هـ الموافق 19/3/1442بتاريخ  كما طلبت الدائرة من المكلف

استئناف على القرار محل النظر، خلال المهلة الممنوحة له من قبل الدائرة أو الاكتفاء بما قدمه في مذكرة الاستئناف، 

 وقد مضت المدة المحددة دون إضافة على ما ورد في مذكرة استئنافه.
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بعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، و 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 نظر الاستئناف 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الضريبية المؤكدة من قبل  وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )عدم السماح بخصم الخسائر 

م، مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في 2007م حتى 2004الهيئة للسنوات من 

م مقابل الأرباح الخاضعة للضريبة المؤكدة عن 2007م حتى 2004طلب المكلف حسم الخسائر المرحلة للسنوات من 

ح بحسم المصاريف لأغراض الضريبة هو أن تكون هذه الخدمات متكبدة لأغراض السنوات اللاحقة، لأن شرط السما

الأعمال، وهي مصاريف تشغيلية تم دفعها، بينما ترى الهيئة بأن الخسائر التي يطالب المكلف بحسمها هي خسائر غير 

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة  ( من11( من النظام الضريبي والمادة )21لى المادة )إ اتشغيلية لذا لم يتم حسمها استنادً 

الدخل. وبتأمل الدائرة لما قدمه طرفا الاستئناف، وحيث إن اللجنة الابتدائية أسست قرارها في عدم اعتبار الخسائر 

محل النزاع تشغيلية على عدم وجود إيرادات للمكلف، وحيث إن الأصل في التكاليف المرتبطة بنشاط المكلف، والمتكبدة 

عد من الناحية المحاسبية تكاليف تشغيلية بغض النظر عن تحقق الإيراد من عدمه، وحيث في سبيل تحق
ُ
يق إيراداته ت

أدنى لتحقيق الإيرادات لاعتبار ما زاد عنها من  الم ينص النظام على تعريف محدد للخسائر التشغيلية، ولم يضع حدً 

مقابل أرباح السنوات اللاحقة، الأمر الذي تنتهي  مصروفات خسائر تشغيلية؛ مما يستتبع معه أحقية المكلف بحسمها

 معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج 

م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف حسم مبلغ ضريبة الاستقطاع والبالغ 2009ام من ضريبة الدخل لع

من وعاء ضريبة الدخل، لأن  -عما تم دفعه إلى المركز الرئيس في الخارج للتأمينات الاجتماعية-( ريال سعودي 32,400)

( 68لما جاء في المادة ) اى نفس الدخل وذلك وفقً عدم حسم المبلغ سالف الذكر يؤدي إلى الازدواجية في فرض الضرائب عل

الفقرة )ت( من نظام ضريبة الدخل، بينما ترى الهيئة أنه قد تم فرض ضريبة استقطاع على التأمينات المسددة بالخارج 

بي الذي ( من النظام الضري68حكام المادة )أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل, و أن 63لأحكام المادة ) اطبقً 

نما إاسترشد به المكلف لا تنطبق على حالة المكلف كون ضريبة الاستقطاع المدفوعة ليست مستقطعة من المكلف و 

مستقطعة من الشركات المؤمن لديها بالخارج. وبتأمل الدائرة لموضوع الاستئناف، وحيث إن التأمينات المسددة لا تمثل 

 
ً

وهي صناديق التأمينات التي دفعت لها تلك المبالغ محل النزاع، وحيث لم  للمركز الرئيس ي وإنما لأطراف مستقلة دخلا

تلحظ الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى 

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا الب
ُ
ند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف تقرير عدم تأثير ما ق

 المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )رفض اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة 

عدم فرض ضريبة الاستقطاع عن الأرباح  م(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف2009للمركز الرئيس ي لعام 

م وذلك لكون الأرباح استخدمت لتسوية خسائر السنوات السابقة المتراكمة، بينما 2009المحولة للمركز الرئيس ي عام 

 الأسباب
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ترى الهيئة أن اقفال الأرباح في حساب المركز الرئيس ي يعد بمثابة واقعة دفع مما يستوجب فرض ضريبة استقطاع كما 

ه الأرباح قيدت لحساب المركز الرئيس ي وواقعة القيد هي بمثابة الدفع. وبتأمل الدائرة لما قدمه طرفا تبين أن هذ

لحسابات نظامية، وحيث لم تثبت الهيئة أن تلك الأرباح قدم تم دفعها  االاستئناف، وحيث إن المكلف يقدم إقراراته وفقً 

من نظام ضريبة الدخل التي اشترطت حدوث واقعة الدفع لتوجب إلى المادة الثامنة والستين  اللمركز الرئيس ي استنادً 

ضريبة الاستقطاع، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه القرار الابتدائي من أن قيد الأرباح في حساب المركز الرئيس ي يعد بمثابة 

اء محاسبي مماثل لقيد الأرباح ، وإنما هو إجر اللأرباح لا حقيقة ولا حكمً  ادفع لتلك الأرباح، حيث لا يمثل هذا القيد دفعً 

السنوية في الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تقرير قبول استئناف المكلف، 

 ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

اف يكمن في طلب المكلف عدم وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف على بند )غرامة التأخير(، يتبين أن محل الاستئن

فرض غرامات التأخير على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الإضافية، ويطلب بأن يتم احتساب غرامات التأخير بعد 

لنص المادة السابعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل. وحيث وفقًا صدور القرار النهائي، بينما ترى الهيئة صحة قرارها 

ل استئناف المكلف بشأن بند عدم السماح بحسم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة إن الدائرة قررت قبو 

م، وبند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح 2009م مقابل الدخل الخاضع للضريبة لعام 2007م إلى 2004للسنوات من 

مات المرتبطة بها لسقوط أصلها، م؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى سقوط الغرا2009المحولة للمركز الرئيس ي لعام 

ونقض ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند. وأما بشأن بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات 

م الذي خلصت الدائرة فيه إلى رفض استئناف المكلف بشأنه، وحيث إن 2009المسددة بالخارج من ضريبة الدخل لعام 

 الخلاف بشأن هذا البن
ً
أو في تفسير الأنظمة الضريبية ذات الصلة، وحيث استقرت قناعة الدائرة  افنيًّ  اد لا يُعد خلاف

على فرض غرامة التأخير من تاريخ علم المكلف بحقيقة الضريبة المفروضة عليه أو ما يفترض علمه بها، مما يستتبع معه 

الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تقرير  الضريبة نظامً افتراض علم المكلف بالضريبة الواجبة عليه من تاريخ استحقاق ا

 رفض استئناف المكلف بشأن غرامة التأخير المرتبطة بهذا البند، وتأييد ما انتهى إليه القرار بخصوص هذا البند.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ....، سجل تجاري رقم )...(، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  قبول الاستئناف شكلا

 هـ.1438( لعام 7الابتدائية الثانية بالرياض رقم )

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

ف بشأن بند )عدم السماح بخصم الخسائر الضريبية المؤكدة من قبل الهيئة للسنوات  -1
ّ
قبول استئناف المكل

م مقابل الدخل الخاضع للسنوات اللاحقة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة 2007م حتى 2004

 القرار.ا للأسباب والحيثيات الواردة في هذوفقًا في هذا الشأن، 

ف بشأن بند )عدم حسم ضريبة الاستقطاع المدفوعة على التأمينات المسددة بالخارج من رفض ا -2
ّ
ستئناف المكل

للأسباب وفقًا م(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 2009ضريبة الدخل لعام 

 القرار. اوالحيثيات الواردة في هذ

 القرار



 
 

550 
 

ف بشأن بند )رفض -3
ّ
اعتراض المكلف على بند ضريبة الاستقطاع عن الأرباح المحولة للمركز  قبول استئناف المكل

للأسباب والحيثيات وفقًا م(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة في هذا الشأن، 2009الرئيس ي لعام 

 القرار. االواردة في هذ

بول استئناف المكلف بشأنها، ونقض القرار قبول استئناف المكلف بشأن )غرامة التأخير(، وذلك في البنود التي تم ق -4

 الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنها، وصحة فرض الغرامة في البنود التي لم يتم قبول استئناف المكلف بشأنها،

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا 
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 استئناف

 

 (IR-2021-132القرار رقم )                                                                                     اللجنة الاستئنافية

 (ZIW-2018-1646الصادر في الاستئناف رقم )                  الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات  م،29/06/2021هـ الموافق 19/11/1442إنه في يوم الثلاثاء 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

يبية الابتدائية هـ، من/ شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضر 12/05/1438للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

( بشأن الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام من 8/37الصادر في القضية رقم ) هـ،1438( لعام 6)الأولى بالرياض رقم 

م، المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي قض ى القرار الابتدائي 2012م حتى 2010

 فيها بما يأتي: 

:
ا

 الناحية الشكلية: أولا

م من الناحية 2012م حتى 2010قبول الاعتراض المقدم من شركة ... على الربط الزكوي الضريبي عن الأعوام من 

 الشكلية. 

ا:  الناحية الموضوعية: ثانيا

 رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق ببند التأمينات الاجتماعية. -1

م حتى 2010المصاريف المدرسية من الوعاء الزكوي للأعوام من رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق بطلبه حسم  -2

 م.2012

 م.2010انتهاء الخلاف بين الهيئة والمكلف فيما يتعلق بالمخصصات المضافة للوعاء الزكوي لعام  -3

باح م من رصيد الأر 2012( ريال لعام 87.252م ومبلغ )2011( ريال لعام 7.830تأييد اعتراض المكلف في حسم مبلغ ) -4

 المدورة وفقًا لربط الهيئة.

 حسم صافي قيمة الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي مقابل إضافة كافة مصادر تمويلها.-5

 م.2012م حتى 2010رفض اعتراض المكلف فيما يتعلق باعتراضه على احتساب ضريبة الاستقطاع للأعوام من  -6

أيدته اللجنة فيه ورفض اعتراضه على احتساب غرامات التأخير قبول اعتراض المكلف في عدم فرض غرامة تأخير فيما -7

 عن البنود التي أيدت اللجنة فيها الهيئة.

 266المبدأ رقم 

الأصل هو خضوع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر بالمملكة وتوجب ضريبة الاستقطاع ما لم 

 يثبت المكلف عدم خضوعها للضريبة أو أنه سبق سداد الضرائب عنها.

 الوقائع:
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ً

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المكلف )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

امه بسداد مبلغ التأمينات الاجتماعية بشكل ففيما يتعلق ببند )تأمينات اجتماعية(، يؤسس المكلف استئنافه على قي

م، وحسب أنظمتها بهذا 2012م حتى 2010شهري ومنتظم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الأعوام من 

الخصوص، وبموجب المستندات المؤيدة لذلك، ويؤكد المكلف على أنه لا يوافق على طريفة الهيئة في احتساب فرق 

ية. وفيما يتعلق ببند )مصاريف مدرسية(، يؤكد المكلف على سداده لقيمة المصاريف المدرسية التأمينات الاجتماع

م ويطلب حسم هذه المصاريف من وعاءه الزكوي لهذه الأعوام. وفيما يتعلق ببند )حصة 2012م حتى 2010للأعوام من 

قد تم إخضاع حصة الشريك السعودي  الشريك السعودي في الأرباح المدورة(، فيؤسس المكلف استئنافه على أساس أنه

م، فقد كانت الأرباح المدورة حسب الإقرار 2012م و2011في الأرباح المدورة بمبالغ مختلفة عن الإقرار الزكوي لعامي 

( ريال، وقد كانت 51،009،323( ريال، بينما كانت الأرباح المدورة حسب الربط )45،060،641م )2011الزكوي لعام 

( ريال بينما الأرباح المدورة حسب الربط بقيمة 75،004،518م بمبلغ )2012ة حسب الإقرار لعام الأرباح المدور 

( ريال، ويؤكد المكلف على حقه في إضافة الأرباح المبقاة كما وردت في الإقرار الزكوي. وفيما يتعلق ببند 80،936،179)

كة تقوم بسداد ضرائب الاستقطاع بشكل شهري )ضريبة الاستقطاع( فيؤسس المكلف استئنافه على تأكيده بأن الشر 

ومنتظم وتقدم الإقرارات الشهرية وكذلك السنوية، وقد قامت الهيئة بمطابقة بعض بنود المصروفات مع شركات غير 

مقيمة مع نموذج الاستقطاع السنوي لنفس السنة، وكما هو معلوم بأن ضريبة الاستقطاع تحتسب على أساس نقدي 

لة خلال السنة تحتسب على أساس الاستحقاق وقد يكون تم سداد ضريبة الاستقطاع على تلك المبالغ والمصروفات المحم

في السنوات اللاحقة عند تحويل المبالغ للشركة، كما  أنه خلال السنة نفسها توجد سدادات لضريبة استقطاع عن مبالغ 

إن بعض المبالغ لجهات غير خاضعة لضريبة محولة لنفس تلك الشركات ولكن بمبالغ مختلفة، بالإضافة إلى ذلك ف

لنظام ضريبة الدخل، حيث لا تعتبر من الخدمات التي يتوجب سداد ضريبة الاستقطاع عنها. وفيما وفقًا الاستقطاع 

 يتعلق ببند )غرامات التأخير(، يؤكد المكلف على أن البنود التي ترتبت عليها غرامات التأخير هي بنود اجتهادية من قبل

ئة وتقبل وجهات النظر، كما أن التأخير في إجراء الربط الزكوي الضريبي من قبل الهيئة لا يتوجب عليه معاقبة الهي

 المكلف.

لم ( أيام، 10قررت الدائرة عقد جلسة ترافع إلكتروني مدة ) م،08/04/2021هـ الموافق 26/08/1442وفي يوم الخميس 

يرد من المكلف خلالها إضافة على ما سبق تقديمه، بينما ورد من الهيئة مذكرة تجيب فيها عن استئناف المكلف بخصوص 

البنود محل الاستئناف، حيث جاءت إجابتها فيما يتعلق ببند )تأمينات اجتماعية(، بتأكيدها على أنها عدلت إقرار المكلف 

بين المحمل على الحسابات  وبين شهادة التأمينات الاجتماعية، وبناء على ما  بفروقات مصروفات التأمينات الاجتماعية

ورد في محضر الفحص الميداني من توقيع ممثلي المكلف على  المحضر، كما أن المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لهذه 

أكيدها على أنها قامت برد الفروقات. وفيما يتعلق ببند )مصاريف مدرسية( أجابت الهيئة على استئناف المكلف بت

( من اللائحة 7المصروفات المدرسية للربح لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة للبند والمنصوص عليها في الفقرة )

التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. وفيما يتعلق ببند )حصة الشريك السعودي في الأرباح المدورة( أجابت الهيئة بأنها 

م بالطريقة التي تطبقها الهيئة على جميع 2012م و2011لسعودي في الأرباح المدورة لعامي احتسبت حصة الشريك ا

المستخدم من مخصص الزكاة تم حسمه من رصيد الزكاة أول العام. وفيما يتعلق ببند )ضريبة  حيث إنالمكلفين، 

مة من المكلف أثناء الفحص الميداني الاستقطاع( أجابت الهيئة بأنها فرضت ضريبة الاستقطاع بناء على المستندات المقد

لحساباته لبندي )خدمات فنية ودعائية ومصاريف دعم فني وتشغيلي(، حيث تبين بمراجعة البند أن هناك مبالغ 

مدفوعة لجهات خارجية مقابل خدمات ولم يتم سداد ضريبة الاستقطاع عنها، بالإضافة إلى أن المكلف لم يقدم 
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لهيئة. وفيما يتعلق ببند )غرامة التأخير( أكدت الهيئة على صحة إجرائها بتطبيقها لأحكام المستندات التي تؤكد رأيه ل

 ( من نظام ضريبة الدخل.77المادة )

م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد 13/06/2021هـ الموافق 03/11/1442وبتاريخ 

مستندات، تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق و 

 القرار في موضوعها.

 

 

 

وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاستئناف شكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

ستئناف يكمن في وفي الموضوع، وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )تأمينات اجتماعية(، تبين أن محل الا 

حسم قيمة هذا البند من وعاءه الزكوي، لسداده قيمة هذا البند إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بموجب 

المستندات المؤيدة لذلك، بينما ترى الهيئة أنها أضافت الفرق بين المحمل على حسابات المكلف وبين شهادة التأمينات 

لزكوي، لعدم تقديمه المستندات المؤيدة لهذا الفرق، كما أنه قام بالتوقيع على محضر الاجتماعية إلى وعاء المكلف ا

وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث كان إجراء الهيئة مستندًا إلى شهادة المبالغ. الفحص الميداني الذي اشتمل على هذه 

التي أقر بها عما ورد في شهادة التأمينات الاجتماعية،  التأمينات الاجتماعية، ولم يذكر المكلف أسبابا تبرر اختلاف المبالغ

وحيث لم يتضمن محضر الفحص الميداني أي اعتراض أو تحفظ من المكلف على ما ورد فيه، وحيث استبان لهذه الدائرة 

أثر له صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة مصدرة القرار محل الطعن، ولا ينال من ذلك ما قدمه المكلف من دفع لا 

على نتيجة القرار محل الطعن، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار 

 على أسبابه بالإضافة إلى أسباب هذا القرار.
ً

 الابتدائي بخصوص هذا البند محمولا

طلب المكلف وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )مصارف دراسية(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في  

م، بينما ترى الهيئة أن 2012م حتى 2010حسم قيمة هذا البند لقيامه بسداد هذه المصاريف المدرسية للأعوام من 

ضوع النزاع، وما كان عليه موقف اللجنة مصدرة القرار منه، وبتأمل الدائرة لمو المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لذلك. 

وحيث أوضحت القوائم المالية المراجعة تكبد المكلف لهذه المصروفات، وحيث إن القوائم المالية المراجعة تعد دليلا كافيا 

قوائم, وحيث لم يثبت لاعتبار تلك المصروفات، ما لم تعارض ببينة يمكن الاستناد إليها في العدول عما تضمنته تلك ال

امام هذه الدائرة خلاف ما أوضحته تلك القوائم, الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى قبول استئناف المكلف بخصوص 

الجانب الزكوي لهذا البند. وأما ما يتعلق بالجانب الضريبي المرتبط بهذا البند، وحيث ألزم المنظم المكلف بتقديم 

إلى استنادًا لمكلف للمصاريف المدعى بها، وحيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيدة لدعواه مستندات ثبوتية تثبت تكبد ا

النظام الضريبي، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض استئناف المكلف، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى بخصوص 

 هذا البند.

(، تبين أن محل الاستئناف سعودي بالأرباح المدورةحصة الشريك الوحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )

طلب المكلف إضافة الأرباح المبقاة كما وردت في الإقرار الزكوي، وإلغاء إجراء الهيئة بشأن هذا البند، بينما ترى يكمن في 

قها الهيئة م بالطريقة التي تطب2012م و2011بأنها احتسبت حصة الشريك السعودي في الأرباح المدورة لعامي الهيئة 

على جميع المكلفين، حيث إن المستخدم من مخصص الزكاة تم حسمه من رصيد الزكاة أول العام. وبتأمل الدائرة لموضوع 

 الأسباب
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النزاع، وحيث لم تقدم الهيئة تفصيلا يبين كيفية احتسابها لنصيب الشريك، وحيث إن رصيد الأرباح المدورة يتأثر بما 

بربط مخصص الزكاة )وهو حساب ضمن التزامات بين للدائرة سبب قيام الهيئة يتم عليه من تحويلات، وحيث لم يت

الشركة( مع حساب الأرباح المبقاة )وهو حساب ضمن حقوق الملكية(، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بإقرار 

نقض القرار الابتدائي فيما المكلف حيث لم يثبت أمامها ما يعارضه، وعليه تقرر لدى الدائرة قبول استئناف المكلف، و 

 قض ى به بهذا الخصوص.

وحيث إنه بخصوص استئناف المكلف بشأن بند )ضريبة الاستقطاع(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف 

إلغاء ضريبة الاستقطاع المترتبة عليه لأن المصروفات مستحقة لكن واقعة الدفع لم تتم، كما أن جزء من الخدمات 

من جهة غير مقيمة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع، بينما ترى الهيئة أنه وبموجب محضر الفحص الميداني المقدمة 

فقد تبين أن هناك مبالغ مدفوعة لجهات غير مقيمة ولم يتم سداد ضريبة الاستقطاع عنها. وبتأمل الدائرة لموضوع 

ل عليه من أي مصدر في المملكة، وحيث ثبت لدى النزاع، وحيث إن الأصل خضوع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحص

الهيئة من خلال البيانات التحليلية المقدمة من المكلف أثناء الفحص الميداني لحساباته لبندي )خدمات فنية ودعائية 

ومصاريف دعم فني وتشغيلي( توجب ضريبة استقطاع عليه لم يثبت دفعه لها، وحيث تضمن القرار الابتدائي المبالغ 

العلاقة ولم يقدم المكلف في استئنافه ما يثبت قيامه بسداد ضريبة الاستقطاع عنها أو تبيان عدم خضوعها  ذات

للضريبة، كما لم ينف المكلف تحقق واقعة دفع تلك المبالغ المستحق عليها ضريبة الاستقطاع، وحيث لم تلحظ الدائرة 

ر مامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة بالأغلبية إلى تقريما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء ما تم تقديمه أ

دم على نتيجة القرار الابتدائي فيما انتهى إليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض استئناف 
ُ
عدم تأثير ما ق

 المكلف، وتأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي بخصوص هذا البند.

التأخير(، تبين أن محل الاستئناف يكمن في طلب المكلف إلغاء غرامة التأخير لعدم  وحيث إنه بخصوص بند )غرامة

تحقق موجبها، لوجود النزاع الجدي بشأن البنود محل الاعتراض، كما أن الهيئة تأخرت في اجراء الربط على المكلف مما 

 ( من نظام77غرامة تطبيقا لأحكام المادة )ترتب عليه التأخير في حسم قيمة البنود، بينما ترى الهيئة بأنها قد فرضت ال

بالقبول أو الرفض للبند المتعلق  اوعدمً  اضريبة الدخل. وبتأمل الدائرة لموضوع النزاع، وحيث إن الغرامة ترتبط وجودً 

بها، فإن الدائرة تقرر إلغاء فرض الغرامات على البنود التي تم قبول استئناف المكلف بشأنها، حيث تسقط الغرامة 

سقوط أصلها، وصحة فرض الغرامات على البنود التي لم يقبل استئناف المكلف بشأنها، وبالتالي فإن الغرامة تتوجب ب

 على فروقات هذا البند في حال لم يقم المكلف بدفعها، وذلك من تاريخ استحقاقها النظامي.

 

  

 

 الدائرة ما يأتي:وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت 

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه المكلف/ ...، ضد قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بالرياض  قبول الاستئناف شكلا

 هـ 1438( لعام 6)رقم 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

وفقًا رفض استئناف المكلف بشأن بند )تأمينات اجتماعية(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة بشأنه، -1

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. 

 القرار
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قبول استئناف المكلف بشأن بند )مصاريف دراسية(، وذلك فيما يتعلق بالجانب الزكوي، ورفض استئنافه في الجانب -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا ضريبي لهذا البند، ال

قبول استئناف المكلف بشأن بند )حصة الشريك السعودي في الأرباح المدورة(، ونقض القرار الابتدائي فيما قض ى به  -3

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا من نتيجة بشأنه، 

بالأغلبية، بشأن بند )ضريبة الاستقطاع(، وتأييد القرار الابتدائي فيما قض ى به من نتيجة  رفض استئناف المكلف -4

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا بشأنه، 

صحة فرض الغرامة على البنود التي لم يقبل استئناف المكلف بشأنها، وذلك من تاريخ الاستحقاق النظامي لها، وإلغاء  -5

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.وفقًا في البنود التي تم قبول استئناف المكلف بشأنها،  الغرامة
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 استئناف

 (IR-2020-72القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1776الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 02/09/2020هـ الموافق 14/01/1442 إنه في يوم الأربعاء

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/1/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  هاهـ، وذلك بمقر 2/11/1438( وتاريخ 113)م/

فرع السعودية، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية  -م، من/ شركة ...02/02/2016هـ، الموافق 23/04/1437

ستأنِف في مواجهة ( المقامة من الم26/32الصادر في الاعتراض رقم ) هـ،1437( لعام 5)الابتدائية الثانية في الرياض، رقم 

 الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: 

:
ا

  -قبول اعتراض المكلف/ شركة ... أولا
ً

 .فرع السعودية، شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

الرئيس( للحيثيات رفض اعتراض المكلف على فرض ضريبة استقطاع على المبالغ المقيدة لحساب شركة ... )المركز  -1

 الواردة في القرار.

 على شركة ... للحيثيات الواردة في القرار. %5انتهاء الخلاف في بند فرض ضريبة استقطاع بنسبة  -2

انتهاء الخلاف في بند عدم حسم رصيد ضريبة الدخل الدائم المسدد بالزيادة لصالح الشركة بناء على الإقرار  -3

 م. للحيثيات الواردة في القرار.2013ستحقات الدخل لعام م، من م2012الضريبي المعدل للعام 

 رفض اعتراض المكلف على فرض غرامة تأخير السداد للحيثيات الواردة في القرار. -4

 
ً

البنود المعترض عليها، تقدمت إلى  فرع السعودية(، بخصوص -لدى المدعية )شركة ... وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 تضمنت ما ملخصه الآتي:الدائرة بلائحة استئناف 

م، المقدرة بحسب ما ذكره المستأنف في 2013م، و 2012أن المكلف يعترض على فرض ضريبة الاستقطاع عن العامين 

( ريال، شاملة ضريبة الاستقطاع قيد الاستئناف وغرامات التأخير ذات العلاقة التي 6,182,767.13لائحته بمبلغ )

إلى ما يراه في عدم أحقية المطالبة بفرض ضريبة الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها  ا، وذلك استنادً ايعترض عليها أيضً 

على نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر إلى أن الهيئة اعتمدت في مطالبتها له بتلك المبالغ باعتبارها مدفوعة من 

  267المبدأ رقم 

ضمنها فرع الشركة يعد في نظر النظام منشأة دائمة لغير مقيم، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام، والتي من 

 ضريبة الاستقطاع، عند دفعه مبالغ للمركز الرئيس ي مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله بالمملكة.

 

 الوقائع:
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ى المستأنف بشأنها عدم جواز إخضاع تلك جهة مقيمة إلى جهة غير مقيمة، مقابل خدمات فنية واستشارية، وحيث ير 

المبالغ الممثلة للخدمات التي قدّمت للفرع من المركز الرئيس، لأنه يرى أن المنشأة الدائمة هي المركز الرئيس نفسه الذي 

 
ً

س لتلك المنشأة الدائمة التي تمار  اوامتدادً  يخضع لضريبة الدخل وليس الفرع، بالنظر إلى أن الفرع ليس إلا ممثلا

النشاط في المملكة من خلال مكان دائم، كما أن التكاليف المتكبدة قيد الاعتراض تتمثل في رواتب وأجور للموظفين الذين 

يعملون في المركز الرئيس، وليس الهدف منها تقديم خدمات إلى المركز المسجل في المملكة لكي تخضع لضريبة الاستقطاع، 

ملكة تم تنفيذها بالكامل خارج المملكة، وعليه فتلك التكاليف يجب أن تعامل معاملة فتلك الأعمال المنجزة للعملاء في الم

تكاليف أي جهة مقيمة من حيث عدم خضوعها لضريبة الاستقطاع لعدم دفعها لجهة غير مقيمة. وعلى فرض وجود 

، لأن القرار %15وليست  %5ضريبة استقطاع على المبالغ محل الخلاف؛ فإن نسبة الاستقطاع عن المبلغ ستكون بواقع 

هـ، وجعل المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس من الفرع خاضعة لضريبة 1435الوزاري قد عدّل تلك النسبة في عام 

 
ً
لضرائب جديدة، على غير ما جاء به النظام، كما أن اتفاقية  االاستقطاع بتلك النسبة، ممّا يجعل ذلك القرار مستحدث

بين المملكة وجمهورية إيطاليا، تبيّن عدم خضوع تكاليف المركز الرئيس المتعلقة بإيراداته الازدواج الضريبي المبرمة 

( من الاتفاقية، 9والمصرّح عنها في إقرار الفرع المسجل في المملكة لضريبة الاستقطاع، على أساس ما هو مفهوم من المادة )

، وعليه فلا توجد ضريبة استقطاع متوجبة اواحدً  اتبران كيانً ممّا يؤكد أن المركز الرئيس والفرع لأغراض تلك الاتفاقية يع

خضعت أعلى التعاملات التي تتم بينهما، وأن الشركة كذلك قد خضعت لما يتحقق به الازدواج الضريبي، حيث إن الهيئة 

 أالربح لضريبة الدخل، و 
ً

بأحقية الهيئة في قيام الفرع بتوريد  خضعت الربح لضريبة الاستقطاع. وأنه لو تم التسليم جدلا

المبالغ المدفوعة كتكاليف للمركز الرئيس خاضعة لضريبة الاستقطاع، فإن ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام باعتبار 

أن ضريبة الاستقطاع يتم توريدها عند الدفع، وليس بمجرد قيدها كمصروف مستحق، كما يعترض الفرع كذلك على 

ير عن البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة، وذلك لأن الهيئة لم تحتسب فروق ضريبة بند غرامات التأخ

الاستقطاع الواردة في بنود الاعتراض إلا بعد مرور سنوات عديدة، وأن الفرع كان بإمكانه تجنب غرامة التأخير لو تم 

مة التأخير كان بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في إخطاره بالربط بعد انتهاء السنة المالية مباشرة، وأن منشأ غرا

 إلى أنه هناك قرارات صادرة 
ً
وجهات النظر بين الهيئة والفرع لعدم وضوح الأنظمة المتعلقة بضريبة الاستقطاع، إضافة

 عن اللجنة الاستئنافية قضت باحتساب غرامة تأخير السداد من تاريخ صدور القرار النهائي، وليس من تاريخ تقديم

 الإقرار.

وحيث اطلعت الدائرة على رد الهيئة على استئناف المكلف من خلال ما احتواه ملف القضية، وقد تبين من ذلك الرد 

ها ترى طلب الهيئة تأييد ما انتهى إليه القرار الابتدائي من نتيجة، وتمسكها بما أبدته من أقوال وأراء عند نظر النزاع، وأن

ية لاستناد إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهور عدم سلامة احتجاج المكلف با

قية، ( من الاتفا7( والمادة )2لأحكام المادة ) اإيطاليا، بالنظر إلى أن ما تشمله تلك الاتفاقية يتعلق بضرائب الدخل طبقً 

بط بالدخل المحقق من مصدر في المملكة وتستقطع من في حين أن ضريبة الاستقطاع التي تفرض على غير المقيم ترت

 إجمالي المبلغ المقطوع بالنسب المقررة.

وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، 

 موضوعها.تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في 
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وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة 

بعد النظر في مجمل دفوع المستأنف وتأمل الدائرة لها بخصوص البنود المتعرض عليها فقد خلصت الدائرة بشأنها إلى 

 الآتي:

فيما يخص اعتراض المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيس  -1

على أساس رؤيته في عدم توجب ضريبة الاستقطاع  اتكز استئناف المكلف قائمً م، وحيث كان مر 2013م، 2012للأعوام 

 
ً

عن المبالغ المدفوعة، باعتبار أن فرع الشركة في المملكة والمركز الرئيس هما كيان  واحد وليس كيانين اثنين، وبالتالي  أصلا

وأن تلك المبالغ كانت نظير رواتب  الم يكن هناك أداء لأموال للشركة المكلفة من وجهة نظره من طرف آخر، خصوصً 

وأجور موظفي المركز الرئيس وليس في خدمات يقدمها المركز الرئيس إلى فرعه في المملكة، ومن ثم لا تعتبر إيرادات للمركز 

الرئيس حتى تخضع لضريبة الاستقطاع، وحيث إن مثل هذا الادعاء لا يتوافق مع حقيقة ما قرره النظام الضريبي في 

 دائمة لغير مقيم بموجب ما قررته المادة الخامسة من النظام التي اعتبار 
ً
ه أن فرع الشركة يعد في نظر النظام منشأة

من مصدر في المملكة، وبالتالي يخضع للضرائب الواردة في النظام، والتي من  اقضت بشكل صريح باعتبار الدخل متحققً 

 اث ورد في الفقرة )ج( من المادة آنفة الذكر أن يعد الدخل متحققً ضمنها ضريبة الاستقطاع التي ينازع فيها المكلف، حي

 مقيمة(، كما نصت المادة الرابعة 
ً
من مصدر  في المملكة )...المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة لغير مقيم كما لو دفعته شركة

ذ شكل فرع لشركة غير من النظام على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين لأحكام الضريبة المنشأة الدائمة التي تأخ

مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة، وعليه فإن ضريبة الاستقطاع تكون واجبة التوريد من قبل المكلف عند 

تحقق قيام ذلك الفرع بأداء ودفع مبالغ للمركز الرئيس مقابل خدمات استفاد منها الفرع في تنفيذ أعماله في المملكة، ولا 

المستأنف في أن تلك المبالغ عن الخدمات كانت أجور ورواتب لموظفين وعمال لدى المركز الرئيس، ما ينال من ذلك ادعاء 

دام أن الفرع قد طلب أداء أعمال يستفيد منها وقيدت لديه كمبالغ مستحقة للمركز الرئيس. وأما ما أثاره المستأنف بأن 

تفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة وايطاليا، فإن القرار لم يناقش توجب هذه الضريبة بالنظر إلى ما تتضمنه ا

الدائرة لم تجد فيما ذكره المستأنف في هذا الصدد أي سند  صريح في تلك الاتفاقية يمنع وجود وتوجب ضريبة 

 بالضرائب الخاصة بالأرباح ومعالجة عدم
 
الازدواج  الاستقطاع، وأن ما تتناوله تلك الاتفاقية فيما أثاره المستأنف مرتبط

في جبايتها بين البلدين، وكيفية التعامل مع المصاريف التي تتحملها وتتكبدها المنشأة عند تحديد مقدار تلك الأرباح، 

والحاصل أنه لما كانت ضريبة الاستقطاع غير مرتبطة بتحقق الأرباح وإنما يكون موجب أدائها تحقق واقعة الدفع للمبالغ 

غير مقيمة لأجل أعمال تنفذ في المملكة يترتب عليها تحقق مصدرية الدخل على النحو من جهة مقيمة إلى جهة أخرى 

السابق بيانه دونما اشتراط لوجود الموظفين أو العمال من الجهة غير المقيمة داخل المملكة لتنفيذ تلك الأعمال، أي دون 

ة الخامسة من اللائحة، وحيث كان الأمر اشتراط التواجد المادي للشخص المؤدي للخدمة على نحو ما قررت ذلك الماد

 كما ذكر فإن دفع المستأنف على الصورة التي ذكرها لا يقوم على سند  من النظام.

وأما ما ذكره المستأنف من أن ضريبة الاستقطاع على النحو التي تطالب بها الهيئة والتي قض ى بها القرار الابتدائي  

ا تستند على قرار وزاري استحدث ضرائب لم ينص عليها النظام في توصيفه لها، هي في واقعها ضريبة غير نظامية، لكونه

ولا في النسب المقررة عنها، وحيث إن مثل هذا الدفع لا يقوم على سبب صحيح يسنده بالنظر إلى أن النظام أعطى للائحة 

، وحيث إن تلك %15قدار تحديد أي دفعات أخرى تتوجب عليها ضريبة الاستقطاع بشرط عدم تجاوز سعر الضريبة م

 الأسباب
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( من النظام 79اللائحة وتعديلاتها قد جرت على وفق ما قرره النظام كأداة لتعديلها بموجب ما قررته أحكام المادة )

 بالالتفات عنه.  االضريبي، وعليه فإن دفع المستأنف في هذا الشأن يكون حريً 

وضاع واضحة لتحديد توجب قيام من يتعين عليه غير أنه بعد النظر في ما تضمنه النظام الضريبي من شروط وأ

ة، يتبين أن واجب أداء ذلك المبلغ وتوريده إلى كلمتوريد مبلغ ضريبة الاستقطاع عن المبالغ المدفوعة للمكلف خارج الم

صة أو المقاالهيئة لا يكون إلا بتحقق الدفع الفعلي أو ما يقوم مقامه كالتسويات في الحسابات بين المركز الرئيس والفرع، 

أو أي وسيلة  أخرى يتحقق بها إبراء الذمة عن تلك المبالغ المدفوعة من قبل طالب الخدمة عنها إلى الجهة غير المقيمة 

 المؤدية للخدمة له، وحيث كان الثابت من القرار محل النزاع الركون إلى اعتبار استحقاق ذلك المبلغ من فرع الشركة غير

س للشركة غير المقيمة بمجرد قيده كمبلغ مستحق دون ثبوت ما يتحقق به الدفع بالمبلغ أو ما المقيمة إلى المركز الرئي

يقوم مقام عملية الدفع، وعليه فإن مبالغ ضريبة الاستقطاع المطلوب توريدها من المستأنف لم يتحقق موجب أدائها 

يد على النحو السابق بيانه، مما يترتب عليه تأي منه للهيئة عن الأعوام محل الخلاف ما دام أن واقعة الدفع لها لم تتحقق

وجهة نظر المستأنف في عدم أحقية الهيئة في توريده لمبالغ تلك الخدمات المقيدة لديه كاستحقاق واجب التوريد في 

 الأعوام محل الخلاف.

عتراضه على إلزامه رفض القرار الابتدائي لا  افيما يخص بند )غرامة التأخير( وحيث يستأنف المكلف بشأنها طالبً  -2

ئرة بدفع غرامة التأخير عن البنود التي أيدت اللجنة الابتدائية بها الهيئة في فرض تلك الغرامة، وحيث تقرر لدى هذه الدا

م، على نحو ما جاء 2013م، 2012عدم توجب توريد المستأنف لمبلغ ضريبة الاستقطاع عن العامين محل الخلاف 

ا القرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى نقض القرار الابتدائي بخصوص ذلك البند، وتأييد تفصيله في البند الأول من هذ

 لذلك. اوجهة نظر المكلف بشأنه، وعدم توجب غرامة التأخير تبعً 

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

(، 5فرع السعودية، سجل تجاري رقم )...(، ضد القرار رقم ) -من مقدمه المكلف/ شركة ... قبول الاستئناف شكلا

 هـ، الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض. 1437لعام 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 ة المقدمة من المركز الرئيس قبول استئناف المكلف فيما يخص فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفني

م، وتقرير عدم توجب توريد المكلف لضريبة الاستقطاع المطالب بأدائها عن المبالغ محل 2013م، 2012للأعوام 

م، ونقض ما قض ى به القرار الابتدائي في هذا الخصوص، للأسباب والحيثيات 2013م، 2012الخلاف لعامي 

 الواردة في هذا القرار.

 

 

 

 

 

 القرار
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 استئناف

 (IR-2021-294القرار رقم )                                                                                 اللجنة الاستئنافية

 (IW-2021-51527الصادر في الاستئناف رقم )                 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياضالدخل 

 

 

 

( لم تكن هي القاعدة %15اة عن الخدمات الفنية أو الاستشارية بخضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة )المبالغ المؤدَّ 

( لعدم إعمال النص المعدل %5المطبقة وقت توجب ضريبة الاستقطاع على تلك المبالغ التي يتحقق إخضاعها بنسبة )

 الاستقطاع بأثر رجعي على المكلف.لنسبة ضريبة 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 10/10/2021هـ الموافق 04/03/1443إنه في يوم الأحد 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )
ُ
في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها23/12/1439( وتاريخ 65474ضريبة الدخل الم

م، من/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على 23/05/2021هـ الموافق: 12/10/1442للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ 

الصادر  ،(ITR-147-2021)قرار الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض ذو الرقم 

قة بالربطIW-10-2018بشأن الدعوى رقم )
ّ
ف في 2012م وحتى2009الضريبي للأعوام من ( المتعل

ّ
م، المقامة من المكل

 مواجهة الهيئة، والذي قض ى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية: أولا

. /قبول اعتراض المدعية
ً

 فرع شركة ...سجل تجاري )...(، شكلا

ا:  :من الناحية الموضوعية ثانيا

ق برفض طلب المدعية استرداد ضريبة الاستقطاع المسددة بالزيادة للأعوام من
ّ
م 2009إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعل

 م.2012وحتى

 
ً

تقدمّت بلائحة استئناف تضمنت ما  لدى المستأنِف )هيئة الزكاة والضريبة والجمارك(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

 ملخصه الآتي:

هيئة على قرار الدائرة محلّ الطعن، فإنها تؤكد بأن احتســـاب ضـــريبة اســـتقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات إذ تعترض ال

( بناءً على نظام ضـــــــــــــريبة الدخل ولائحته التنفيذية، وأما %15مرتبطة مقابل الخدمات الفنية والاســـــــــــــتشـــــــــــــارية بنســـــــــــــبة )

ــ على الواقعة أو الربط، فتوضح الهيئة أن هذا 18/05/1435( وتاريخ 1776بخصوص بدء سريان القرار الوزاري رقم ) هـ

ـــ ئ واقعة جديدة أو حتى تعديل جديد في الفقرة ) ــ ــ ــ ــ ـــــريبة 63من المادة ) (1القرار لم ينشـــ ــ ــ ــ ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضـــ

ـــــياغتها فقط  ــ ــ ــــود منها أو  حيث إنالدخل بل أن القرار جاء لإعادة صـــ ــ ــ ــ ـــــيح المقصــ ــ ــ بعض مواد اللائحة كانت تحتاج إلى توضـــ

ا بالقرار الوزاري أن بعض مواد اللائحة تحتاج إلى  إزالة أي لبس في مفهومها ومضــــــــــــــمونها الوارد باللائحة، حيث ورد نصــــــــــــــً

المادة هو الذي كانت تعديل إما لتوضيح المقصود منها أو لإزالة اللبس عنها، كما أن ما ورد بالقرار الوزاري بخصوص هذه 

 268المبدأ رقم 

 الوقائع:
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تقوم الهيئـــة بتطبيقـــه قبـــل صــــــــــــــــدور القرار، كمـــا أن طلـــب الاســــــــــــــتردادُ قـــدم من المكلف بـــالاســــــــــــــتقطـــاع وليس من المكلف 

بالضـــريبة )الشـــخص المســـتفيد، الجهة غير المقيمة(، ولم يقدم طالب الاســـترداد وكالة رســـمية من المســـتفيد وفقًا للفقرة 

ن الدعوى مقامة من غير ذي صــفة، وعليه فإن الهيئة تطلب من الدائرة إالتنفيذية لذا ف( من اللائحة 66( من المادة )1)

رة نقض قرار دائرة الفصل وتأييد إجرائها لما تقدّم من أسباب.
ّ
 الموق

ـــ، الموافق:14/11/1442كما ورد من المكلف مذكرة جوابية مؤرخة في    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، تضــــــمنت الإجابة عمّا ورد في 2020/06/23هـ

يئة بخصوص البند محل الاستئناف، بأن الضرائب مدفوعة قبل صدور القرار الوزاري الذي تضمن تعديلات مذكرة اله

في نســب الاســتقطاع، وبذلك فليس من العدل تطبيقه بأثر رجعي، وأما ما يتعلق بصــفة طالب الاســترداد فقد تم بحسـب 

وعليه فيطلب  ،ة الاعتراض لم تتطرق إلى الصــــــــــــــفةجراءات المعمول بها وقت تقديمه، إضــــــــــــــافة إلى أن الهيئة طوال فتر الإ 

رة الحكم برفض الاستئناف وتأييد قرار دائرة الفصل لما تقدّم من أسباب.
ّ
ف من الدائرة الموق

ّ
 المكل

ـــ الموافق 16/01/1443وفي يوم الثلاثاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الاســـــتئناف، وبعد فحص ما 24/08/2021هـــ

ــــيــــة ــ ــ ــ ــ ( أيــــام، فورد من المكلف مجموعــــة من 10؛ قررت الــــدائرة عقــــد جلســـــــــــــــــة ترافع الإلكتروني مــــدة )احتواه ملف القضــ

 المستندات لا تخرج في مضمونها عمّا سبق وأن تقدّم به.

ـــ الموافق 20/02/1443وفي يوم الإثنين  ــ ــ ــ م، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة بالاستئناف والرد عليها، 27/09/2021هـ

اه ملف القضــــية من أوراق ومســــتندات، تقرر لدى الدائرة أن القضــــية قد أصــــبحت جاهزة للفصــــل وبعد فحص ما احتو 

 وإصدار القرار في موضوعها وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها.

 

 

 

اســـــــــــــتيفاء شـــــــــــــروط نظر وحيث إنه وبمراجعة مســـــــــــــتندات القضـــــــــــــية ولائحة الاســـــــــــــتئناف المقدمة من الهيئة تبيّن للدائرة 

 
ً

للشــروط المنصــوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصــلة، الأمر الذي يكون معه طلب  اوفقً  الاســتئناف شــكلا

 
ً

  الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه. شكلا

ملف القضــــية، وحيث يكمن اعتراض الهيئة في أنها قامت باحتســــاب وبتأمل الدائرة في موضــــوع النزاع، وبعد الاطلاع على  

( بناءً على نظام ضــــريبة الدخل ولائحته التنفيذية، كما أن طلب اســــترداد الضــــريبة تمّ %15ضــــريبة الاســــتقطاع بنســــبة )

ل صــــدور من غير ذي صــــفة، وعليه فتطلب الهيئة نقض قرار دائرة الفصــــل، في حين يدفع المكلف بأنه دفع الضــــرائب قب

لب اســــــــــترداد 
ُ
القرار الوزاري المتضــــــــــمّن تعديلات بنســــــــــب الاســــــــــتقطاع وفيما يخصّ صــــــــــفة مقدّم طلب الاســــــــــترداد فقد ط

ا للمعمول بــه في حينــه ولم تبــدِ الهيئــة أي تحفظ أو دفع حيــال ذلــك بجميع مراحــل الــدعوى، ويطلــب ردّ  الضــــــــــــــريبــة وفقــً

ــــل. ــ ــ ـــــتئناف الهيئة وتأييد قرار دائرة الفصـــ ــ ــ بعام  ضـــــــــــريبيّ  قبل  اتبين أن الربط الضـــــــــــريبي على المكلف كان خاصـــــــــــً وحيث  اســ

ـــ، والذي تضـــمن تعديل وتصـــنيف المبالغ المدفوعة من الفرع 18/05/1435( بتاريخ 1776صـــدور القرار الوزاري رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 بنســـــبة )
ً
عن  اعوضـــــً  (%15للمركز الرئيس عندما تتوجب ضـــــريبة الاســـــتقطاع عليها واعتبارها منذ ذلك التاريخ محســـــوبة

( بموجـــب مـــا هو مقرر ضــــــــــــــمن ذلـــك التعـــديـــل الصــــــــــــــــادر بهـــذا القرار الوزاري، ممـــا يتبين معـــه أن المبـــالغ المؤدّاة عن 5%)

( لم تكن هي القاعدة المطبقة وقت توجب %15الخدمات الفنية أو الاســـتشـــارية بخضـــوعها لضـــريبة الاســـتقطاع بنســـبة )

ـــتقطاع على تلك المبالغ التي يتحقق ــ ــ ــ ـــــريبة الاســ ــ ــ ـــــبة ) ضــ ــ ــ ــــاعها بنســ ــ ــ ــ ـــــريبة %5إخضـ ــ ــ ـــــبة ضــ ــ ــ ( لعدم إعمال النص المعدل لنســ

الاســــــــــــــتقطــاع بــأثر رجعي على المكلف، ولا ينــال من ذلــك مــا تــدفع بــه الهيئــة من وجود اســــــــــــــتثنــاءات بوجود نص في القرار 

تقرر في الإداري يفيد ســــــــــــــريانه بأثر رجعي، حيث لم ينص القرار الإداري على ما أشــــــــــــــارت إليه الهيئة, كما أن الأصــــــــــــــل الم

مسـائل الضـريبة ارتباطها بقاعدة اليقين التي تعني وضـوح وعاء الضـريبي ونسـبة اسـتقطاعها باعتبار أن هذه القاعدة من 
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الأصــول التي يقوم عليها النظام الضــريبي، وعليه تخلص هذه الدائرة إلى رفض اســتئناف الهيئة وتأييد قرار دائرة الفصـل 

 فيما انتهى إليه من نتيجة. 

 

 

  

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

من مقدمه/ هيئة الزكاة والضــــــــــريبة والجمارك ضــــــــــد الدائرة الثالثة للفصــــــــــل في مخالفات  قبول الاســــــــــتئناف شــــــــــكلا

( IW-10-2018الصــــــــادر بشــــــــأن الدعوى رقم ) ،(ITR-147-2021)ومنازعات ضــــــــريبة الدخل في مدينة الرياض ذو الرقم 

قة بالربط
ّ
 م.2012م وحتى2009الضريبي للأعوام من المتعل

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

رفض استئناف الهيئة، وتأييد قرار الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض، وفقًا 

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار
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 المحاسبة التقديرية
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 استئناف 

 

 (IR-2020-47القرار رقم )                                                                                    اللجنة الاستئنافية

 (IW-2018-1482الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدخل في مدينة الرياض

 

 

 

 

 

 

 

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات 16/08/2020هـ الموافق 26/12/1441 إنه في يوم الأحد

شكلة بموجب 
ُ
هـ بناءً على الفقرة )ب( من المادة السابعة 23/12/1439( وتاريخ 65474الأمر الملكي رقم )ضريبة الدخل الم

هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/10/1425( وتاريخ 1والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ في مدينة الرياض، وذلك  هـ، وذلك بمقرها20/11/1438( وتاريخ 113)م/

م، من شركة ...، على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في 08/04/2017هـ، الموافق 11/07/1438

( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 13/37الصادر في القضية رقم ) هـ،1438( لعام 10)الرياض رقم 

 خل، والذي قض ى القرار الابتدائي فيها بما يأتي: والد

:
ا

  أولا
ً

 م.2014م حتى 2009من شركة ...، على الربط الضريبي التقديري للأعوام من  قبول الاعتراض شكلا

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

 تأييد وجهة نظر الهيئة في الربط التقديري. -1

  وعدم تأييدها في فرض غرامة إخفاء.تأييد وجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بغرامة التأخير،  -2

 
ً

 تقدمت إلى الدائرة بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: لدى المدعية )شركة ...(، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

م، حيث يفيد فرع الشركة بأن عقد 2014م حتى 2009التقديري للأعوام من أن الشركة المكلفة تعترض على الربط 

( ريال، والذي قام بتنفيذ أعمال 97,819,000المبرم بين الشركة الأم في بريطانيا وأمن المنشآت بمبلغ وقدره ) المشروع الأول 

الصيانة للضمان المصنعي مؤسسة سعودية داخل المملكة، وباعتبار أن الفرع لم يكن مؤسسًا وقت إبرام العقد، إذ إن 

م، ولذلك لم يتم الإفصاح عن إيراد العقد، حيث تم الانتهاء 29/12/2010هـ الموافق 23/01/1432تاريخ تأسيس الفرع 

من توريد كامل بنود العقد قبل تأسيس الفرع، ولأن الشركة لم تكن على علم بالقوانين الضريبية في المملكة، لذا تطالب 

إلى  االمصاحبة، استنادً ( لقيمة الربح الضريبي المقدر عن الأعمال %25الشركة المستأنفة بتخفيض نسبة الربح المقدر بـ )

 ( من مبلغ عقد المشروع كحد أقص ى لقيمة الربح الضريبي. %15( من نص على أن تكون نسبة )34ما جاء في المادة )

 269المبدأ رقم 

 .من تلك الأعمال %15لضريبة بواقع يحدد الربح التقديري للأعمال المصاحبة للعقد الخاضع ل

 الوقائع:
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( ريال، والمشروع 54,333,800وأما بشأن عقد المشروع الثاني المبرم بين الفرع وقوات الطوارئ الخاصة بمبلغ وقدره )

( ريال، فلم يتم الإفصاح عنهما ضمن سنوات الاعتراض 99,935,000وأمن المنشآت بمبلغ وقدره )الثالث المبرم بين الفرع 

جاز باعتبار أن إثبات الإيراد يكون عند الحصول على الاعتماد، وليس من تاريخ التوريد، ولا يتم إثبات الإيراد بنسبة الإن

ت لاحقة لسنوات الاعتراض، وعليه تم التصريح عن إيراد حسب اعتبار الهيئة، كون التوريد النهائي للبضاعة تم في سنوا

م، لذا يطالب الفرع باعتماد ما تم التصريح عنه بشأن 2016م، وعن المشروع الثالث في عام 2015المشروع الثاني في عام 

 م، وأن ما تطالب الهيئة به المكلف على أساس معاملة تلك العقود2016 -م2015المشروعين ضمن إقرارات عام 

واحتساب الضريبة عليها على أساس نسبة الإنجاز لا يتفق مع حقيقة تلك العقود التي تنطبق على مشروعات المقاولات 

والتصنيع وليست العقود المرتبطة بالنشاط التجاري القائم على تسليم مواد جاهزة الصنع للطرف الآخر، فالعقود محل 

يارات مجهزة بأجهزة كمبيوتر وحساسات(، بعد أن تقوم الشركة الإشكال قائمة على أساس توريد بضائع للعميل )س

 
ً

لما  بتصنيعها، وبالتالي فإن إثبات إيراد الشركة يخضع الموردة لها بإضافة تلك التجهيزات للسيارات التي لا تقوم هي أصلا

راراتها اعته الشركة المكلفة في إقللمعايير المنطبقة في السعودية، وهو ما ر  ايماثل توريد أي بضاعة جاهزة، فيتم إثباته وفقً 

م، كما أن احتساب الهيئة للضريبة على إيرادات العقود 2016م، 2015الضريبية بخصوص تلك العقود في الأعوام 

به، بالنظر إلى أن تلك العقود )الصيانة  االلازمة لإيصال البضاعة المرتبطة بتلك العقود، لا يجعل المكلف ملزمً 

 مة مع شركات سعودية داخل البلاد. والتدريب(، كانت مبر 

ما تضمنته مذكرة المستأنف بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد رد بت الدائرة من الهيئة الإجابة عوحيث طل

الاكتفاء بتأكيد الهيئة في ردها على وجهة نظرها المقدمة أمام لجنة الاعتراض،  ام، متضمنً 21/07/2020الهيئة بتاريخ 

ض الشركة المكلفة أمامها، وأنها تطلب تأييد القرار محل الاستئناف المؤكد لصحة وسلامة إجراء الهيئة، عند نظر اعترا

 بالنظر إلى أن ما أثاره المكلف لم يخرج عما سبق أن أبداه أثناء نظر اعتراضها أمام اللجنة الابتدائية وقد أجابت عنه

 الهيئة في حينه.

بالاستئناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضية من أوراق ومستندات، وبعد الاطلاع على المذكرات الخاصة 

 تقرر لدى الدائرة أن القضية قد أصبحت جاهزة للفصل وإصدار القرار في موضوعها.

 

 

 

استيفاء شروط وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من الشركة المستأنفة تبيّن للدائرة 

 
ً

للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون معه  اوفقً  نظر الاستئناف شكلا

 
ً

  طلب الاستئناف مقبولا
ً

 لتقديمه من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائه.  شكلا

وما احتواه من أوراق، وما جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه ومن حيث الموضوع، فإنه بعد الاطلاع على ملف القضية 

بعد فحص الدائرة لموضوع الاستئناف المقدم من الشركة المكلفة ضد القرار الابتدائي الذي تضمن كذلك وجهة نظر 

النزاع  الهيئة بخصوص اعتراض المكلف على احتساب الضريبة عليه للأعوام محل الخلاف، وحيث تبين للدائرة أن مكمن

بين المكلف والهيئة يتمثل فيما يخص المشروع الأول الذي تم الربط التقديري عليه من قبل الهيئة، في أن المكلف يطلب 

( من النظام 34( على الأعمال المصاحبة. لأن المادة )%15( إلى )%25تخفيض الربح المحتسب لأغراض الضريبة من )

وحيث إنه برجوع الدائرة إلى تلك المادة من النظام تبين لها أنها تحيل إلى  حددت تلك النسبة بذلك المعدل كحد أقص ى.

 الأسباب



 
 

566 
 

( من اللائحة في تحديد الضريبة التقديرية للوصول إلى الربح التقديري لاحتساب الضريبة على المكلف، وحيث 16المادة )

ة بنشاطات المكلف بتحديد تلك النسبة لنسبة الأرباح عن الإيرادات المرتبط اإنه قد تضمنت تلك المادة من اللائحة سردً 

عن أنشطة بعينها، وحيث إن تلك الأنشطة المرتبط بها تحديد الوعاء الضريبي للمكلف يصدق عليها وصفها باعتبارها من 

(، وحيث لم تقدم الهيئة دلائل على %15ضمن )الأنشطة الأخرى(، التي تحسب نسبة الربح التقديري لها على أساس )

 إلى نصوص  وجود عقود مم
ً
اثلة فرضت عليها نسبة ربح مماثلة لما قامت به مع هذا المكلف تتجاوز ذلك التقدير مستندة

صريحة لفرض تلك النسبة كربح على إيرادات الأعمال المصاحبة، وحيث كان الأمر كما ذكر, فإن الدائرة وبعد النظر في 

(، عن تلك العقود لاحتساب %25ة تلك الأرباح بنسبة )يؤيد الهيئة في تحديد نسب اموضوع تلك العقود لم تجد سندً 

الضريبة عليها من واقع تحديد الهيئة له، وعليه خلصت الدائرة إلى تأييد وجهة نظر المكلف في احتساب الضريبة بتقدير 

الأعمال  (، وأن تلك النسبة كأساس لتحديد صافي الربح عن%15الأرباح عن الأعمال المصاحبة في ذلك البند على أساس )

( من اللائحة 16إلى التطبيق المباشر لما جاء في المادة ) االمصاحبة هي التي يتعين الأخذ بها لاحتساب الضريبة استنادً 

 
ً
في الاعتبار أن تلك الأعمال المصاحبة من جنس الأنشطة الأخرى التي تفرض عليها نسبة  االتنفيذية للنظام الضريبي(, أخذ

 تب عليه تقرير رفض ما جاء في القرار الابتدائي في ذلك الشأن.(، مما يتر %15ربح تبلغ )

أما فيما يخص الربط التقديري المعترض عليه من المكلف المتعلق بالمشروع الثاني والثالث، فإن المكلف يطلب أن يتم 

ى لمضمون العقد يتم إنشاؤه على مراحل على حد الوصف المعط االتعامل مع العقد على أنه توريد بضائع، وليس مشروعً 

من قبل المكلف، إذ إن تلك العقود لا علاقة لها بمفهوم احتساب الضريبة على أساس نسبة الإنجاز كما تعتقد الهيئة، 

حيث يتمثل العقد في تسليم البضاعة )السيارات المجهزة( للجهة الطالبة لها، وحيث إنه بعد النظر من الدائرة لسبب 

روعين الثاني والثالث، لم يتبين لها سبب تكييف الهيئة لهذين العقدين على أنهما استئناف المكلف فيما يخص المش

مشروعان ينفذان على مراحل يتطلب تصورهما بذلك الشأن إلزام المكلف بتقديم إقراراته الضريبية على أساس نسبة 

 عليهما بموجب المعيار الذي أجرته الإنجاز دون الاعتداد بالطبيعة التجارية لهما والتي لا يصدق عليها احتساب الضريبة

وحيث كان الأمر كما ذكر وفي ضوء عدم تقديم أي إجابة معتبرة من الهيئة مستندة إلى أدلة وقرائن  ،الهيئة على حالهما

بمشروع ينفذ على مراحل، الأمر الذي يتقرر  اكما لو كان متعلقً  اتحملها على أن تخضع مضمون العقد لاحتسابه ضريبيً 

معه لدى الدائرة الأخذ بظاهر طبيعة العقد، وتأييد موقف الشركة في تحديد طبيعة ذلكما العقدين، بالنظر إلى أنهما 

من عقود التوريد لبضائع وليست لمشاريع يتم إنجازها على فترة من الزمن. وحيث تبين للدائرة أن المكلف قد أفصح عن 

ية، لحسابات نظام المعايير المحاسبة، وقدم إقراراته وفقً  اقوده في السنوات التي تحقق فيها الإيراد من هذه العقود وفقً ع

 على النحو الذي فرضته الهيئة على المكلف عند تعاملها مع تلك العقود في تقدير افإنه لا يوجد مبرر للربط عليه جزافيً 

 الضريبة المقدرة عليها. 

( %15يتعلق بأعمال الصيانة والتدريب المصاحبة لهذين العقدين، والتي يرى المكلف أن نسبة الربح لا تتجاوز )وأما ما 

 
ً

إلى ما قرره النظام الضريبي في المادة  ا(، استنادً %25من النسبة التي فرضتها الهيئة والبالغة ) من قيمة هذه الأعمال، بدلا

( من اللائحة التنفيذية 16تلك المادة من النظام تبين لها أنها تحيل إلى المادة )( منه، وحيث إنه برجوع الدائرة إلى 34)

للنظام الضريبي، في تحديد الضريبة التقديرية للوصول إلى الربح التقديري لاحتساب الضريبة على المكلف، وحيث إنه 

بنشاطات المكلفين بتحديد تلك النسبة عن لنسبة الأرباح عن الإيرادات المرتبطة  اقد تضمنت تلك المادة من اللائحة سردً 

أنشطة بعينها، وحيث إن تلك الأنشطة المرتبط بها تحديد الوعاء الضريبي للمكلف يصدق عليها وصفها باعتبارها من 

(، وحيث لم تقدم الهيئة دلائل على %15ضمن )الأنشطة الأخرى(، التي تحسب نسبة الربح التقديري لها على أساس )
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اثلة فرضت عليها نسب ربح مساوية لما قامت به مع هذا المكلف تتجاوز ذلك التقدير، في ضوء ما تظهره وجود عقود مم

(، عن تلك %25يؤيد الهيئة في تحديد نسبة تلك الأرباح بنسبة ) اطبيعة وموضوع تلك العقود، فإن الدائرة لم تجد سندً 

وعليه خلصت الدائرة إلى تأييد وجهة نظر المكلف في احتساب العقود لاحتساب الضريبة عليها من واقع تحديد الهيئة لها، 

(، ورفض ما جاء في القرار الابتدائي في ذلك %15الضريبة بتقدير الأرباح عن الأعمال المصاحبة في ذلك البند على أساس )

 الشأن.

ة محل النزاع بمقدار وأما ما يتعلق باستئناف المكلف على فرض ضريبة الاستقطاع المرتبطة بأرباح العقود الثلاث

( ريال، وحيث تبين للدائرة بعد فحص القرار الابتدائي والاعتراض بشأنه أنه لم يتضمن بحث هذا الاعتراض، 504,176)

وحيث لم يتضمن استئناف المكلف ما يفيد باعتراضه على عدم بحث موضوع ذلك الاعتراض أثناء نظر النزاع أمام اللجنة 

ه يترتب علي اجديدً  اتقرر معه لدى الدائرة اعتبار منازعة المكلف لمبلغ ضريبة الاستقطاع، طلبً الابتدائية، الأمر الذي ي

 صرف النظر عن بحث موضوعه.

وفيما يتعلق باعتراض المكلف على ما جاء في القرار الابتدائي من فرض غرامات التأخير عن مبلغ الضريبة غير المسددة، 

وجبها عليه فيما يدعيه بعدم تحقق أصل المخالفة في جانبه، وحيث إن الدائرة وحيث جاء احتجاج المكلف بشأن عدم ت

بعد تأملها في استئناف المكلف بخصوص غرامة التأخير المفروضة عليه بموجب القرار محل الاستئناف، قد خلصت 

لثاني والثالث على نحو الدائرة في شأن تقدير الضريبة على المكلف على نحو ما جاءت به إقراراته فيما يخص العقدين ا

ما سبق بيانه، فإن ذلك يتعين معه عدم توجب فرض غرامة التأخير في حقه بسقوط أصلها، وأما ما يخص غرامة التأخير 

لأجل تسويغ موقفه في  االمتعلقة بمبلغ الضريبة عن العقد الأول، فإنه بالنظر إلى أن مرتكز استئناف المكلف كان قائمً 

ة لجهله بوجوب أداء الضريبة عن أرباح ذلك العقد، لوجود اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تأخره عن دفع الضريب

كان المكلف يظن استفادته منها، وحيث إن مثل ذلك العذر لا يكفي لتقرير إعفاء المكلف من أداء الضريبة في وقتها، إذ 

متثال لأحكامه، وعليه خلصت الدائرة إلى تأييد فرض المتقرر أنه لا يعتد بالجهل بأحكام النظام للإعفاء من واجب الا 

غرامة التأخير على المكلف بخصوص الضريبة المتعلق أداؤها بالعقد الأول فقط، واحتساب بداية تأخر المكلف عن أدائها 

للعقد  فيه الإيرادمن بداية اليوم التالي لنهاية المدة النظامية لتقديم المكلف لإقراره الضريبي عن العام المتحقق  ااعتبارً 

 الأول محل النزاع.

 

  

 

 وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

:
ا

  أولا
ً

هـ، 1438(، لعام 10(، ضد القرار رقم )…من مقدمه المكلف/ شركة ...، سجل تجاري رقم ) قبول الاستئناف شكلا

 الصادر عن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في الرياض. 

ا:  وفي الموضوع: ثانيا

(، للأسباب والحيثيات %15تقدير نسبة الربح عن الأعمال المصاحبة عن كل عقد من العقود الثلاثة بنسبة ) -1

 الواردة في هذا القرار.

 القرار
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لإقراراته،  ااستئناف المكلف في طلبه إلغاء الضريبة التقديرية على العقدين الثاني والثالث، ومحاسبته وفقً قبول  -2

 للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

رفض استئناف المكلف فيما يتعلق بغرامة التأخير عن الضريبة غير المسددة عن العقد الأول، والأعمال المصاحبة  -3

لمدة امن بداية اليوم التالي لنهاية  ا(، واحتسابها من بداية تأخر المكلف عن أدائها اعتبارً %15بحها بـ)له والمقدر ر 

النظامية لتقديم المكلف لإقراره الضريبي عن العام المتحقق فيه الإيراد للعقد الأول محل النزاع، للأسباب 

 والحيثيات الواردة في هذا القرار.

لبه عدم فرض غرامة التأخير عن الضريبة غير المسددة عن العقدين الثاني والثالث؛ قبول استئناف المكلف في ط -4

 لسقوط أصلها، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

 صرف النظر عن استئناف المكلف بخصوص ضريبة الاستقطاع، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار. -5
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 الانتقائيةالقيمة المضافة والسلع 
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 استئناف
 

 (VD-2020-325رقم ) القرار                                                                            اللجنة الاستئنافية

 (V-2019-10348الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدمام مدينة في المضافة القيمة

 

 

 

 

 

 

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة  م( اجتمعت الدائرة الأولى27/09/2020هـ( الموافق )10/02/1442في يوم الأحد )

( بتاريخ 1ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/القيمة المضافة في مدينة الدمام، المنشأة بموجب نظام 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425
ُ
هــ، وذلك للنظر في الدعوى 23/12/1439( بتاريخ 65474هـ وتعديلاته، والم

ودعت لدى الأمانة العامة لل
ُ
جان الضريبية المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أ

 م 00/00/2019( بتاريخ V-2019-10348برقم )

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( تقدم بلائحة دعوى، تضمنت 

( ريال لأغراض ضريبة القيمة المضافة ويطلب إلغاء الغرامة لعدم 10,000اعتراضه على غرامة التأخر بالتسجيل بمبلغ )

 ة. تجاوزه الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضاف

:وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت "
ا

الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من -1الدفع الموضوعي:  أولا

( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 50( من المادة )2نصت الفقرة ) -2يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 

( من 79( من المادة )9ريال سعودي". كما نصت الفقرة ) 375.000الإلزامي مجلس التعاون على أن "يكون حد التسجيل 

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه يعفى من التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد قيمة توريداته 

. ومع ذلك، 2019ناير السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الأول من شهر ي

م، وبالنظر في بيانات المدعي لدى الهيئة يتضح أن 2018-12-20يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 

م، كما أنه ذكر عند التسجيل 10/09/2019أول طلب تسجيل في ضريبة القيمة المضافة تقدم به المدعي كان بتاريخ 

-3م. 20/12/2018حد التسجيل الإلزامي مما يترتب عليه ضرورة تسجيله قبل تاريخ بتجاوز إيراداته السابقة واللاحقة 

( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي 41للمادة ) اوبناءً على ما تقدم تم فرض غرامة التأخر في التسجيل وذلك استنادً 

 270المبدأ رقم 

 إذا لم تدع المدعى عليها )الهيئة( وقوع تأخير في توريد الضريبة او توقف توريده مما ينفي وقوع الضرر كما لم يجد

 من المدعى عليها فإن للدائرة الغاء قرار العق
َ
وبة محل ادعاء المدعي )المعترض( بوجود العائق ومحاولاته لتلافيها انكارا

 م تكن إذا لم تجد امامها ما يكفي من ادلة تستوجب معاقبة المدعي. الدعوى الصادرة بحقه واعتبارها كأن ل
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( عشرة 10,000ئحة بغرامة مقدارها )نصت على أنه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللا 

لاف ريال
َ
ا: ." ا  بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى." :الطلبات ثانيا

لإجراءات التقاض ي المرئي عن بعد وحيث رغب الطرفان  اهـ انعقدت الجلسة طبقً 27/01/1442وفي يوم الثلاثاء بتاريخ  

ك بمشاركة ...، هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكالة رقم )...(، ومشاركة ممثل نظر الدعوى، وذل

دما المدعى عليها ... هوية وطنية رقم )...( وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وأن تق

دعي بالنفي. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها تمسك بسابق به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود أجاب الم

الك تحديد آخر إقرار ضريبي قدم من الم -1طلباتهم ودفاعهم. وبناء عليه قررت الدائرة تكليف الهيئة بالإجابة على التالي: 

الكة النشاط السابقة م إلغاء التسجيل لم9/12/2019هل قبلت الهيئة بتاريخ  -2السابق للنشاط السيدة خلود الشهري. 

اء الرد على ما تقدم به المدعي من قيامه بإجر  -3م. 10/12/2019لنسخة البريد الإلكتروني الصادر من الهيئة بتاريخ  اوفقً 

ضافة تسجيل المالك الجديد في ضريبة القيمة المضافة وأنه تعذر ذلك لصدور إعدت محاولات لإلغاء التسجيل السابق و 

العامة للزكاة. وقد استعد ممثل الهيئة بتزويد الدائرة بالمطلوب خلال ثلاثة أيام عمل وقد طلب  رفض من موقع الهيئة

ه تم تزويده فقط بالرقم المميز لمالكة المطعم السابقة وتم تزويده به من وكيل المدعي في هذه الجلسة برقم )...(. بناء علي

 م.27/9/2020تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الاحد الموافق 

م وفيما يخص 2020وحيث قدمت المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن آخر إقرار للمالك السابق مقدم في الربع الثاني من عام 

 م.09/09/2019إلغاء تسجيل مؤسسة مطعم ...تم في تاريخ 

طرفان نظر لإجراءات التقاض ي المرئي عن بُعد وحيث رغب ال ام انعقدت الجلسة طبقً 27/09/2020وفي يوم الأحد بتاريخ 

الدعوى، وحيث حضر السابق حضورهما وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق 

وأن تقدما به من خلال صحيفة الدعوى وما لحقها من ردود أجابا بالنفي. وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار 

القرار.

لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم  اأوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادً بعد الاطلاع على 

وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة  هـ2/11/1438( وتاريخ 113رقم )م /

تعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات هـ و 14/12/1438( وتاريخ 3839العامة للزكاة والدخل برقم )

هـ. وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة 11/06/1441( وتاريخ 26040بالأمر الملكي الكريم رقم ) والمنازعات الضريبية الصادرة

 القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 :من حيث الشكل

المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر بالتسجيل بمبلغ  لما كان

هذا النزاع يعد من النزاعات  حيث إنعلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، و  ا( ريال وذلك استنادً 10,000)

( وتاريخ 113والمنازعات الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات

  حيث إنهـ، و 2/11/1438
ً
من تاريخ الإخطار به  ا( يومً 30خلال ) بالاعتراض عليه االنظر في مثل هذه الدعوى مشروط

مستوفية  المنصوص عليها، مما تكون معه الدعوى خلال المدة النظامية  الثابت أن المدعي قدم اعتراضه حيث إنو 

 
ً

 .أوضاعها الشكلية الأمر الذي يتطلب قبول الدعوى شكلا

 من حيث الموضوع:

الأسباب
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حيث تمسك المدعي بأنه بادر بالتسجيل حال شطب تسجيل المؤسسة السابقة وحيث ثبت من رد المدعى عليها أن الشطب تم 

ال المانع مباشرة وحيث لم تدع المدعى م أي أنه بادر للتسجيل حال زو 10/9/2019م في حين أن التسجيل تم في 9/9/2019في 

ته عليها وقوع تأخير في توريد الضريبة أو توقف توريده مما ينفي وقوع الضرر وحيث لم يجد ادعاء المدعي بوجود العائق ومحاولا

 ب إلغاء قراردلة تستوجب معاقبة المدعي مما يوجأمن المدعى عليها فإن الدائرة لم تجد أمامها ما يكفي من  التلافيها إنكارً 

 العقوبة محل الدعوى الصادرة بحقه واعتبارها كأن لم تكن

  

 

 

 
ً

بأحكام الاتفاقية الموحدة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجان  وبناء على ما تقدم وعملا

 الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

 قبول دعوى المدعي ...هوية وطنية رقم )...( وإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل محل الدعوى.

لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من  اواجب النفاذ وفقً  ابحق الطرفين ويعتبر القرار نهائيً  ادر هذا القرار حضوريً ص

هـ الموافق 01/03/1442وحددت الدائرة )يوم الأحد  قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية

  لتسليم نسخة القرار.   ام( موعدً 18/10/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 القرار



 
 

573 
 

 

 استئناف

   

 (VD-2020-353القرار رقم )                                                                           اللجنة الاستئنافية

 (V-10583-2019)الصادر في الاستئناف رقم                     الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 الدمامفي مدينة  القيمة المضافة

 

 

 

 

 

مخالفات ومنازعات ضريبة للفصل في  م( اجتمعت الدائرة الأولى29/9/2020هـ( الموافق )12/2/1442في يوم الثلاثاء )

( بتاريخ 1القيمة المضافة في مدينة الدمام، المنشأة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425
ُ
هــ، وذلك للنظر في الدعوى 23/12/1439( بتاريخ 65474هـ وتعديلاته، والم

ودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية المشار إليها أعلاه، وحي
ُ
ث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أ

 م 15/10/2019( بتاريخ V-10583-2019برقم )

( تقدم بلائحة دعوى، تضمنت …أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم ) ،…تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

( ريال، لأغراض ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء 10,000.00ل، بمبلغ وقدره )اعتراضه على غرامة التأخر في التسجي

ي فرد وليس لديّ سجلات تجارية فقط بدأت ببناء وحدات سكنية حيث إنفيها: " آمل منكم الإعفاء من الغرامة المفروضة، 

لمعلومات وقراءة بعض وبيعها، وكنت أجهل إجراءات وقوانين ضريبة القيمة المضافة، ولكن بعد الحصول على  ا

وملتزم  ،الإرشادات الصادرة من الهيئة بادرت بالتسجيل مباشرة، وتم رفع كل الإقرارات المستحقة وسداد كل الفواتير

 حتى تاريخه بمواعيد الإقرارات المستحقة، وأطلب منكم إلغاء الغرامة المفروضة علي". 

:حو الآتي: "وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على الن
ا

الأصل في القرار الصحة  -1الدفوع الموضوعية:  أولا

( من الاتفاقية الموحدة لضريبة 50( من المادة )2نصت الفقرة ) -2والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 

نصت المادة  ريال سعودي". كما 375.000القيمة المضافة لدول مجلس التعاون على أن "يكون حد التسجيل الإلزامي 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة "على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن 3)

يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في 

حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة 

( يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة". وبالاطلاع على بيانات 30بطلب تسجيل خلال ثالثين )

م. 18/9/2019م به المدعي كان بتاريخ المدعي لدى الهيئة يتضح بأن طلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الذي تقد

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة منحت الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشكل 56المادة ) -3

 271المبدأ رقم 

 المطالبة بإلغاء الغرامة للجهل بالنظام لا يعد مبررًا نظامًا لإعفائه من تلك الغرامة.
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مباشر ومستمر لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث، وبالرجوع لبيانات وزارة العدل تبين بأن 

م ولم يقم بالتسجيل خلال المدة المحددة. 24/7/2019بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي بتاريخ  المدعي قام

( من نظام ضريبة القيمة المضافة41للمادة ) اوبناءً على ما تقدم تم فرض غرامة التأخر في التسجيل وذلك استنادً  -4

( 10,000جيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )والتي نصت على أنه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التس

لاف ريال ". وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى". 
َ
 عشرة ا

لإجراءات التقاض ي المرئي عن بُعد وحيث حضرت المدعى  اهـ، انعقدت الجلسة طبقً 12/2/1442وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 

ليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وطريقة انعقادها ولم يرد منه أي عذر مانع من حضورها، ع

ومشاركة ممثل المدعى عليها ... هوية وطنية رقم )...( وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوى وإصدار القرار، وبناء عليه 

 خلت الدائرة القاعة للمداولة وإصدار القرار. 

لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم  ابعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادً 

وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة  هـ2/11/1438( وتاريخ 113رقم )م /

في المخالفات  هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل14/12/1438( وتاريخ 3839العامة للزكاة والدخل برقم )

هـ. وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة 11/06/1441( وتاريخ 26040بالأمر الملكي الكريم رقم ) والمنازعات الضريبية الصادرة

 القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 :من حيث الشكل

الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخر في التسجيل، وذلك  لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار

هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن  حيث إنعلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، و  ااستنادً 

هـ، 2/11/1438وتاريخ  (113اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

  حيث إنو 
ً
الثابت  حيث إنمن تاريخ الإخطار به و  ا( يومً 30خلال ) بالاعتراض عليه االنظر في مثل هذه الدعوى مشروط

م مما تكون 15/10/2019بتاريخ  م وقدم اعتراضه12/10/2019من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 

النظامية المنصوص عليها، مستوفية أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى  معه الدعوى قدمت خلال المدة

 
ً

 .شكلا

 من حيث الموضوع:

فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة بأن المدعى 

( من نظام ضريبة القيمة المضافة 41لما نصت عليه المادة ) االتسجيل استنادً عليها أصدرت قرارها بفرض غرامة التأخر في 

( عشرة آلاف 10,000على:" يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )

المضافة على: "لأغراض تطبيق  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة23( من المادة )1ريال." وحيث نصت الفقرة )

الاتفاقية والنظام، يشمل العقار ما يلي: أ. أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها 

من الحقوق العينية. ب. أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض. ج. أي تركيبات أو معدات تشكل 

( من اللائحة 9( من المادة )7نشائي أو عمل هندس ي". كما نصت الفقرة )إألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل  أو اثابتً  اجزءً 

التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على:" يعد الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط 

ما عدا الحالات التي كان يُستخدم أو ينوي أن يستخدم فيها للنظام وهذه اللائحة، في ااقتصادي لأغراض التسجيل وفقً 

لما ورد كتعريف  االعقار قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به وفقً 

الأسباب
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( من اللائحة 3) ( من المادة1للصلة في الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من هذه اللائحة." وحيث نصت الفقرة )

التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على:" على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية 

للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال  االسابقة وفقً  اكل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرً 

سجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل تجاوزت هذه القيمة حد الت

( 3( من المادة )1للمادة الثامنة من هذه اللائحة". كما نصت الفقرة ) امن نهاية ذلك الشهر وفقً  ا( يومً 30خلال ثلاثين )

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على:" على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن 

المنصوص عليها في  للمتطلبات االسابقة وفقً  ايقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرً 

الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة 

( 1للمادة الثامنة من هذه اللائحة". كما نصت الفقرة ) امن نهاية ذلك الشهر وفقً  ا( يومً 30بطلب التسجيل خلال ثلاثين )

بالتسجيل تبعًا لأنشطته الاقتصادية  انظام ضريبة القيمة المضافة على: "يكون الخاضع للضريبة ملزمً  ( من3من المادة )

 التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية."

دم، و  اوتأسيسً 
ُ
ا ه بالنظام لا يعد مبررًا نظاميًّ مطالبة المدعي بإلغاء الغرامة لجهل حيث إنعلى ما سبق، وبناء على ما ق

أحكام مواد الاتفاقية والنظام واللائحة قد أوضحت المفهوم الضريبي  حيث إنلإعفائه من غرامة التأخر في التسجيل؛ 

للنشاط الاقتصادي وأوجه ممارساته وحد التسجيل الالزامي والاختياري والمعنيين بهما دون التباس، وحيث بلغ حد 

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة  56من المادة  2إلى الفقرة استنادًا م، و 24/07/2019مي منذ تاريخ التسجيل الالزا

من نهاية ذلك الشهر وفق  ا( يومً 30القيمة المضافة فإنه كان يستلزم التقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال ثلاثين )

م، مما يتعين معه صحة 18/09/2019بذلك، وتقدم بالتسجيل في ( من اللائحة ولم يلتزم المدعي 3( من المادة )1الفقرة )

 إجراء المدعى عليها في الغرامة المفروضة. 

 

 

 

 
ً

بأحكام الاتفاقية الموحدة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجان  وبناء على ما تقدم وعملا

 الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

  .( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل…رد الدعوى المقامة من ...، هوية وطنية رقم )

لما نصت  اواجب النفاذ وفقً  ابحق المدعى عليها وبمثابة الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار نهائيً  اضوريً صدر هذا القرار ح

 عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

 

 

  

 القرار
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 استئناف

 

 (VSR-2021-158القرار رقم )                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (V-10580-2019الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياض القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــه19/08/1442ي يوم الخميس بتـــاريخ ف ـــــل في مخـــالفـــات 01/04/2021الموافق  ـ ــ ــ ــ ــ ــ م، اجتمعـــت الـــدائرة الثـــانيـــة للفصـ

ومنازعات ضــــريبة القيمة المضــــافة في مدينة الرياض، المنشــــأة بموجب نظام ضــــريبة الدخل الصــــادر بالمرســــوم الملكي ذي 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425( بتاريخ 1الرقم )م/
ُ
ـــــــــ وتعديلاته والم ه، وذلك 27/3/1442( بتاريخ 17218هـ

ودعت لدى الأمانة العامة 
ُ
للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أ

 م.15/10/2019( بتاريخ V-10580-2019للجان الضريبية برقم )

فتها مالكه مؤســــــــــســــــــــة مدارس ... تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... )ســــــــــعودي الجنســــــــــية( هوية وطنية رقم )...(، وبصــــــــــ

بموجب الســــــــــــــجل التجاري رقم )...(، تقدمت بلائحة دعوى، تضــــــــــــــمنت اعتراضــــــــــــــها على التقييم النهائي وغرامة الخطأ في 

 م.2018الإقرار وغرامة التأخر بالسداد للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثالث من عام 

:النحو الآتي: " وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على
ا

ـــكلية: تم  أولا ــ ــ ــ صـــــــــــدار قرار الهيئة بتاريخ إالناحية الشــ

ا:م، 15/10/2019م، وتاريخ التصــــــــــــــعيد لدى الأمانة العامة بتاريخ 25/09/2019 ــــوعية: فيما يتعلق  ثانيا ــ ــ ــ ــ الناحية الموضــ

 2019بــــــإعــــــادة تقييم إقرار الربع الأول لعــــــام 
ً

الحريــــــة للمكلف في تقــــــديم بمبــــــدأ الالتزام الطوعي, تمنح الهيئــــــة  م، عملا

الإقرارات الخاصـــــــــــــة به دون أدنى تدخل منها, شـــــــــــــريطة أن يقوم المكلف بتقديم المســـــــــــــتندات الداعمة للإقرارات المقدمة, 

 23/10/2018م في تـــاريخ 2018وحيـــث قـــام المكلف بتقـــديم إقرار الربع الثـــالـــث من العـــام 
ً

( من 2بنص  الفقرة ) م وعملا

لتنفيذية لنظام ضـــــــــريبة القيمة المضـــــــــافة والتي نصـــــــــت على "يجوز للهيئة بالإضـــــــــافة إلى الحقوق ( من اللائحة ا56المادة )

الأخرى المنصــــوص عليها في هذه المادة الوصــــول بشــــكل مباشــــر ومســــتمر إلى أيّة معلومات لها صــــلة مباشــــرة بالضــــريبة يتم 

بنك المركزي وجود مبيعات لم يقر عنها المكلف في لبياناتِ زودها بها ال االاحتفاظ بها لدى طرف ثالث."، تبين للهيئة وفقً 

م 04/08/2019الإقرار وعليه تم طلب معلومات إضــــــافية لاســــــتيضــــــاح ماهية هذه المبيعات الغير مقر بها وذلك في تاريخ 

 
ً

بنص   ولم يســـــــــــتجب المكلف للإشـــــــــــعارات الصـــــــــــادرة, وتكرر تذكيره بالوســـــــــــائل المعدّة لذلك ولم يثبت تعاونه, وعليه وعملا

 272المبدأ رقم 

ل المتطلب النظامي من وجود مرحلة الفحص والمراجعة يهدف إلى حمل المدعى عليها على التأني ودراسة قراراتها قب

ليها الإقدام عليها للتأكد من ملاءمتها ومشروعيتها وذلك حماية للأفراد لتوفير الضمانات لهم في مواجهة المدعى ع

 كجهة إدارية ذات امتيازات.

 

 الوقائع:
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ـــــت على "26( من المادة )1الفقرة ) ــ ـــــافة والتي نصـ ــ ـــــريبة القيمة المضـ ــ ــــع -1( من نظام ضـ ــ ـــــريبي للخاضــ ــ للهيئة إجراء تقييم ضـ

ـــــريبي المقدم منه."، والمادة ) ــ ــ ـــــرف النظر عن الإقرار الضــ ــ ــ ـــــريبة بصــ ــ ــ ـــــريبة القيمة 64للضــ ــ ــ ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضــ

لالتزامات الشـــخص الخاضـــع للضـــريبة بضـــريبة القيمة المضـــافة لفترة  اللهيئة إصـــدار تقييمً  -1المضـــافة والتي تنص على "

مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه  -3ضـــــريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشـــــعاره بذلك التقييم عند إصـــــداره... 

( ســنوات من انتهاء 5خمس)فيما يتعلق بأي فترة ضــريبية بعد انقضــاء  االمادة، يجب على الهيئة ألا تصــدر أو تعدل تقييمً 

م وتضمين المبيعات 25/09/2019السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية." قامت الهيئة بإعادة التقييم في تاريخ 

الغير مقر بها في الإقرار واحتساب الضريبة الناتجة، ولِما تقدم تطلب الهيئة الحكم برفض الدعوى، وفيما يتعلق بغرامة 

 الإشـــــــــعار التقييم النهائي وذلك اســـــــــتنادً  ام الإقرار: تم فرض الغرامة بعد أن تبيّن للهيئة عدم صـــــــــحته وفقً الخطأ في تقدي

ت على أنه "يعاقب كل من قدم إلى الهيئة 42( من المادة )1على الفقرة ) ( من نظام ضــــــــــــريبة القيمة المضــــــــــــافة، والتي نصــــــــــــّ

بعد تقديمه، أو قدم أي مســـتند إلى الهيئة يخص الضـــريبة المســـتحقة ، أو قام بتعديل إقرار ضـــريبي اخاطئً  اضـــريبيً  اإقرارً 

ـــتحق، بغرامــة تعــادل ) ــ ــ ــ ــ ـــــريبــة أقــل من المســـ ــ ــ ــ ــــاب مبلغ الضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ( من قيمــة الفرق بين %50عليــه ونتج عن ذلــك خطــأ في احتسـ

ـــــداد: بعد مراجعة إقرار المكلف عن الفتر  ــ ــ ـــــتحقة."، وفيما يتعلق بغرامة التأخر في الســ ــ ــ ـــــبة والمســ ــ ــ ـــــريبة المحتســ ــ ــ ة محل الضــ

الاعتراض تبيّن للهيئة عدم صــــحته، وهذا ما اســــتوجب معه تعديل الإقرار وإصــــدار إشــــعار التقييم النهائي، مما نتج عنه 

وجود اختلاف في قيمة الضـــــــريبة المســـــــتحقة والتي لم تســـــــدد في الميعاد النظامي. وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة تأخر في 

( من 43ريبية محل الاعتراض كما تم توضــــــــــيحه آنفًا وذلك وفقًا لأحكام المادة )الســــــــــداد عن الأشــــــــــهر اللاحقة للفترة الضــــــــــ

نظام ضـــريبة القيمة المضـــافة التي نصـــت على أنه "يعاقب كل من لم يســـدد الضـــريبة المســـتحقة خلال المدة التي تحددها 

ـــهر أو جزء منه لم ت%5اللائحة بغرامة تعادل )  ( من قيمة الضـــــريبة غير المســـــددة، عن كل شــ
ً
: اســـــدد عنه الضـــــريبة"، ثالث

الطلبات: الحكم برفض الدعوى وتأييد إجراء الهيئة محل الدعوى، كما تحتفظ الهيئة بحقها في تقديم المزيد من الردود 

 والإيضاحات."

ـــ الموافق 27/07/1442وفي يوم الخميس بتاريخ وفي يوم الخميس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، افتتحت الجلســـة، والمنعقدة عبر 11/03/2021هـــ

رة ( من المادة الخامســة عشــ2لإجراءات التقاضــ ي المرئي عن بعد؛ اســتنادًا على ما جاء في البند رقم ) المرئي طبقً الاتصــال ا

( وتــــاريخ 26040من قواعــــد عمــــل لجــــان الفصـــــــــــــــــل في المخــــالفــــات والمنــــازعــــات الضــــــــــــــريبيــــة الصـــــــــــــــــادرة بــــالأمر الملكي رقم )

ـــ؛ في تمام الساعة 21/04/1441 ــ ــ  م، وبالمناداة على أطر 3:00هـ
ً

 اف الدعوى حضر/ ...، هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلا

 
ً

للهيئة العامة للزكاة  للمدعية بموجب وكالة رقم )...(، ... ذو هوية وطنية رقم )...( )ســــــــــــــعودي الجنســــــــــــــية( بصــــــــــــــفته ممثلا

ـــــــ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانو 19/05/1441والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ  نية، وفي هـ

لما جاء في لائحة دعواه ويتمسك بما ورد فيها، وبسؤال  اهذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أجاب: وفقً 

ن ويتمســـــك برد الدعوى، وعليه طلبت الدائرة م 1لما جاء في المذكرة الجوابية رقم  اممثل المدعى عليها عن رده أجاب: وفقً 

عامة رد مع إرفاق الفواتير التي تمثل المبالغ المعفاة من الضــــــــــــــريبة وإرفاقها في نظام الأمانة الوكيل المدعية تقديم مذكرة 

ـــــاه  ــ ــ ــ ـــــريبية في موعد أقصـــ ــ ــ ــ م، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الخميس الموافق 21/03/2021للجان الضـــ

 م.01/04/2021

ـــ الموافق 19/08/1442وفي يوم الخميس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اتحت الجلســـــــــــة، والمنعقدة عبر الاتصـــــــــــال المرئي طبقً م، افت01/04/2021هــ

( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان 2لإجراءات التقاض ي المرئي عن بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم )

م السـاعة ه؛ في تما21/04/1441( وتاريخ 26040الفصـل في المخالفات والمنازعات الضـريبية الصـادرة بالأمر الملكي رقم )

م، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضــــــــر وكيل المدعي/ ...، الســــــــابق حضــــــــوره وتعريفه، وحضــــــــر/ ... ذو هوية وطنية 1:00
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رقم )...( بصــــــــــــــفتـــــه ممثـــــل للمـــــدعى عليهـــــا "للهيئـــــة العـــــامـــــة للزكــــاـة والـــــدخـــــل" بموجـــــب خطـــــاب التفويض رقم )...( وتـــــاريخ 

ــــــــــــــ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون 04/06/1442 بها  االقانونية، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة مرفقً هـ

ـــــريبيـــة، وبعرض عينـــه من الفواتير على ممثـــل المـــدعى عليهـــا أجـــاب بـــأنـــه تلـــك  ــ ــ ــ الفواتير التي تمثـــل المبـــالغ المعفـــاة من الضـــ

وديين، وبعرض الفواتير لا تتضــمن رقم الســجل المدني للمســتفيدين من الخدمة والتي يثبت معها صــفتهم كمواطنين ســع

ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الفواتير لا تتضــــــمن في العادة الســــــجل المدني للمســــــتفيدين وانه يمكن أن يزود الدائرة 

بما يثبت تعلق الفواتير بطلاب يحملون الجنســــــــية الســــــــعودية، وقد وجهت الدائرة ســــــــؤال ممثل المدعى عليها عن الســــــــند 

للخدمات التعليمية الأهلية المعفاة بتضــمين الفاتورة للرقم الســجل المدني فأجاب بأن النظامي الذي يلزم المكلف المقدم 

اللائحــة لا تتضــــــــــــــمن بهــذا الإلزام ولكن وجود رقم الهويــة والوطنيــة في الفــاتورة ضــــــــــــــروري لتحقق من تعلق تلــك الفواتير 

ـــــألــت الــدائرة ممثــل المــدعى عليهــا عمــا إذا كـاـنــت طلبــت من المك ــ ــ ــ ــ لفــة تزويــدهــا بمــا يثبــت انتمــاء الطلاب بــالمواطنين، كمــا ســ

للجنســــــــــــــية الســــــــــــــعودية أثناء الفحص فقد طلب مهلة لذلك، وحيث ترى الدائرة عدم وجاهة طلب الإمهال، وعليه قررت 

 لإصدار القرار. االدائرة رفع الجلسة للمداولة، تمهيدً 

 

 

 

( 1على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع

ـــــــــــــــــــــــــــ وتعـــــديلاتـــــه، ولائحتـــــه التنفيـــــذيـــــة الصــــــــــــــــــادرة بموجـــــب قرار وزير المـــــاليـــــة رقم )15/1/1425بتـــــاريخ  ( بتـــــاريخ 1535هـ

وتاريخ  (113لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م / اهــــ وتعديلاتها، واستنادً 11/6/1425

ه وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصـــــــادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل 2/11/1438

ه وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصــــــــــــــل في المخالفات والمنازعات الضــــــــــــــريبية 14/12/1438( وتاريخ 3839برقم )

ــــ، وعلى الاتفاقية الموحدة لضـــريبة القيمة المضـــافة 11/06/1441( وتاريخ 26040الصـــادرة بالأمر الملكي الكريم رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ هــــ

 .لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة

ـــــأن التقييم النهــائي  ــ ــ ــ ــ ـــــكــل،  لمـا كاـن المـدعي يهــدف من دعواه إلى إلغــاء قرار الهيئــة العــامـة للزكاـة والـدخـل بشــ ــ ــ ــ من حيــث الشـــ

 ام، وذلك استنادً 2018ار وغرامة التأخر بالسداد للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثالث من عام وغرامة الخطأ في الإقر 

ـــــافة ولائحته التنفيذية، و  ـــــريبة القيمة المضـ ـــاص  حيث إنإلى نظام ضـ ــ ـــمن اختصـ ــ هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضـ

 حيث إنه، و 2/11/1438( وتاريخ 113لكي رقم )م/لجنة الفصـــل في المخالفات والمنازعات الضـــريبية بموجب المرســـوم الم

 
ً
الثـــابـــت من  حيـــث إنمن تـــاريخ الإخطـــار بـــه و  ا( يومـــً 30بـــالاعتراض عليـــه خلال ) االنظر في مثـــل هـــذه الـــدعوى مشــــــــــــــروطـــ

م، مما تكون 15/10/2019م، وقدم اعتراضــــــــــــــه بتاريخ 25/9/2019مســــــــــــــتندات الدعوى أن المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 

 معه الدعوى 
ً

 . قدمت خلال المدة النظامية واستوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا

من حيث الموضـوع، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بإلغاء إجراء المدعى عليها في التقييم النهائي والغرامات للفترة الضـريبية 

لقرار الصـــــادر من المدعى عليها بإلزام المدعية بدفع ضـــــريبة م، وباطلاع الدائرة على ا2018المتعلقة بالربع الثالث من عام 

ــــتندة في ذلك على ما وردها من  ــ ــ ــ ــ ـــــة بالخدمات التعليمية الأهلية وما ترتب عليها من غرامات مســ ــ ــ ــ ـــــافة الخاصـــ ــ ــ ــ القيمة المضـــ

ـــــتندة في ذلك إلى أن تلك الم حيث إنبيانات من البنك المركزي الســـــــــــــعودي، و  ــ ــ ــ  -بيعات المدعية تعترض على هذا القرار مســ

ـــــريبة  ـــعتها المدعى عليها للضـ ــ ـــــريبة، و  -والتي أخضـ حيث تتعلق بخدمات التعليم الأهلي المقدمة للمواطنين والمعفاة من الضـ

المدعية بموجب ســـــــجلها التجاري مدرســـــــة أهلية تمارس تقديم الخدمات التعليمية بموجب ترخيص صـــــــادر من وزارة  إن

 الأسباب
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ـــــابعـــا( ــ ــ ــ ــ ــ ه( والـــذي نص على:  1439/  04/  18( وتـــاريخ )86من الأمر الملكي رقم )أ/ التعليم، وبعـــد الاطلاع على البنـــد )ســ

ـــحية الخاصـــــة، والتعليم الأهلي  "ســـــتتحمل الدولة ضـــــريبة القيمة المضـــــافة عن المواطنين المســـــتفيدين من الخدمات الصــ

ــــحــة إجراء المــدعى  ــ ــ ــ ــ عليهــا من كونهــا لم الخــاص"، وبتفحص الــدائرة للفواتير المقــدمــة من وكيــل المــدعيــة، ثبــت لهــا عــدم صــ

تبذل الجهد اللازم في التحقق من جنســــــيات الطلاب المســــــجلين في مدارس المدعية، ولا يخل ذلك فيما ذكره ممثل المدعى 

ـــــأن طلــب معلومــات حيــث لم تقــدم مــا يثبــت ذلــك كتــابــة أو مرافعــة،  ــ ــ ــ ــ ـــلــة المــدعيــة بشــ ــ ــ ــ ــ  حيــث إنعليهــا في أنهــا قــامــت بمراســـ

فحص والمراجعـــة يهـــدف إلى حمـــل المـــدعى عليهـــا على التـــأني ودراســــــــــــــــة قراراتهـــا قبـــل المتطلـــب النظـــامي من وجود مرحلـــة ال

الإقدام عليها للتأكد من ملائمتها ومشــــــــروعيتها وذلك حماية للأفراد بتوفير الضــــــــمانات لهم في مواجهة المدعى عليها كجهة 

ـــمن الســـــجل المدني إدارية ذات امتيازات، كما أن دفع ممثل المدعى عليها من أن الفواتير الصـــــادرة م ن المدعى عليها لا تتضــ

في الـــدعوى أي أن بـــإمكـــان المـــدعى عليهـــا أثنـــاء الفحص التحقق من كون الطلاب حـــاملي  امنتجـــً  الكـــل طـــالـــب لا يُعـــد دفعـــً 

ه(، الذي لم 18/04/1439( وتاريخ )86الجنســــــــــية الســــــــــعودية من عدمها، وهذا يتوافق مع مقتضــــــــــ ى الأمر الملكي رقم )أ/

ــــــجل المدني للمواط ــ ـــــريبة من كتابة السـ ــ ـــــريبية، وإنما يلزم فيه المكلفين الذين تم إعفائهم من دفع الضــ ــ نين في الفواتير الضــ

يقتصــــــــــــــر الأمر على وجوب التـأكـد من ذلـك، وهو التزام يقع على عـاتق المـدعى عليهـا بـأن تطلـب من المكلفين تزويـدهـا أثنـاء 

الفحص ببيان شـامل لأرقام الهويات الوطنية للمواطنين الدارسـين لديهم قبل اتخاذ قرارها، وهو مالم تثبته المدعى عليها 

 .دعوى الماثلة، مما ترى الدائرة معه إلغاء قرار المدعى عليها المتظلم منهفي ال

 

 

 

 وبناءً على ما سبق قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

:
ا

  أولا
ً

 .قبول الدعوى شكلا

ا: )...(، وإلغاء قرار المدعى هوية وطنية رقم )...(، بصــفتها مالكة مدارس ... ســجل تجاري رقم  قبول اعتراض المدعية ... ثانيا

 عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

لتســلم نســخة القرار، وللدائرة أن تمدد  اموعدً  ابحق الطرفين، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومً  اصــدر هذا القرار حضــوريً 

من اليوم التالي  امً أخرى حســــــــــــــبما تراه، ولأطراف الدعوى طلب اســــــــــــــتئنافه خلال ثلاثين يو  اموعد التســــــــــــــليم لثلاثين يومً 

 وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. اللتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيً 
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 استئناف

 

 (VD-2020-92القرار رقم )                                                                                      اللجنة الاستئنافية

 (V-2019-10664الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الدمام القيمة المضافة

 

 

 

 

 

ومنازعات ضريبة للفصل في مخالفات  م اجتمعت الدائرة الأولى17/01/2021هـ الموافق 04/06/1442في يوم الأحد 

( بتاريخ 1القيمة المضافة في مدينة الدمام، المنشأة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425
ُ
هــ، وذلك للنظر في الدعوى 23/12/1439( بتاريخ 65474هـ وتعديلاته، والم

ودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية  المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت
ُ
الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أ

 م 16/10/2019( بتاريخ V-2019-10664برقم )

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... اصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...( تقدم بلائحة دعوى، تضمنت 

( ريال ذكر فيها " نطلب التكرم بالنظر 10,000يبة القيمة المضافة بمبلغ )اعتراضه على غرامة التأخر بالتسجيل في ضر 

في إلغاء الغرامة عن التأخر في التسجيل لضريبة القيمة المضافة حيث لم يكن لدينا أي علم بوجوب تسجيل الافراد في 

ي ولا من المحكمة عند افراغ الضريبة ولم نخطر بذلك عند اتمام معاملة البيع حيث لم نخطر من البنك عن طريق المشتر 

العقار للمشتري ولم نخطر من الهيئة العامة للزكاة والدخل بضرورة تسجيل الافراد الذين ليس لديهم سجل تجاري او 

 نشاط تجاري، ونطلب إلغاء الغرامة."

:وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت "
ا

والسلامة وعلى من الدفوع الموضوعية: الأصل في القرار الصحة  أولا

( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة 50( من المادة )2يدعي خلاف ذلك؛ أن يقدم ما يثبت دعواه. حيث نصت الفقرة )

( من 9ريال سعودي". كما نصت الفقرة ) 375.000المضافة لدول مجلس التعاون على أن "يكون حد التسجيل الإلزامي 

ية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه يعفى من التسجيل الإلزامي أي شخص تزيد ( من اللائحة التنفيذ79المادة )

قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير 

بالاطلاع على بيانات المدعي . و 2018ديسمبر  20. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 2019

م )أي بعد 3/9/2019لدى الهيئة يتضح بأن طلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الذي تقدم به المدعي كان بتاريخ 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 56الميعاد النظامي المشار له أعلاه(، ونفيد اللجنة الموقرة بأن المادة )

الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ المضافة منحت 

 273المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينطبق نظام ضريبة القيمة المضافة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء بكونهم أشخاص خاضعين 

 في حال كان هناك نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل. 
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بها لدى طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي لدى وزارة العدل تبين بأن قيام المدعي بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل 

( من نظام ضريبة القيمة 41للمادة ) اجيل وذلك استنادً الإلزامي. وبناءً على ما تقدم تم فرض غرامة التأخر في التس

المضافة والتي نصت على أنه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 

لاف ريال10,000)
َ
ا: ." ( عشرة ا ".كم برد الدعوى بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الح :الطلبات ثانيا

على المدعى عليها ذكر فيها أنه ليس لدية مؤسسة أو شركة ولم يكن لديه معلومات كافية  اوقدم المدعي مذكرة جوابية ردً 

ام بالأنظمة واللائحة. وتم الاتصال على الرقم الموحد للهيئة ولم يتلقى إجابة بوجوب التسجيل للأفراد بالنظام أثناء إتم

م يخطر من قبل البنك بضرورة إحضار شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة كما هو معمول به العملية كما أنه ل

وذلك  االآن. بالإضافة إلى أن المحكمة لم تبلغه بذلك عند الإفراغ. حيث علم بضرورة التسجيل في نظام الضريبة لاحقً 

يل في النظام وبالتالي قام بالتسجيل للحصول عندما طلب البنك )جهة الاقراض للمشتري( ضرورة احضار شهادة التسج

 على رقم ضريبي تفاجأ بفرض غرامة التأخر في التسجيل، بالإضافة الى غرامة التأخر في تقديم الاقرار وغرامة التأخير في

 ( ريال.47269السداد تجاوز مجموعها )

ض ي المرئي عن بعد وحيث حضرت المدعى لإجراءات التقا اهـ انعقدت الجلسة طبقً 10/09/1441وفي يوم الأحد بتاريخ 

عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وطريقة انعقادها ولم يرد منه أي عذر مانع من حضورها، 

وبعد اطلاع الدائرة على أقوال  .ومشاركة ممثل المدعى عليها ...، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوى وإصدار القرار

  حيث إنم من مستندات و الطرفين وما قد
ً

 القضية مهيأة للفصل فيها وبعد إنهاء مشاركة الحاضر لغرض المداولة وعملا

 بأحكام النظام ولائحته التنفيذية وقواعد عمل اللجان الضريبية قررت الدائرة إخلاء القاعة للمداولة وإصدار القرار. 

لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم  االتدقيق، واستنادً بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد 

وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة  هـ2/11/1438( وتاريخ 113رقم )م /

اعد عمل لجان الفصل في المخالفات هـ وتعديلاتها، وعلى قو 14/12/1438( وتاريخ 3839العامة للزكاة والدخل برقم )

هـ. وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة 11/06/1441( وتاريخ 26040بالأمر الملكي الكريم رقم ) والمنازعات الضريبية الصادرة

 القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 :من حيث الشكل

دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل وذلك لما كان المدعي تهدف من 

هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن  حيث إنعلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، و  ااستنادً 

هـ، 2/11/1438( وتاريخ 113وم الملكي رقم )م/اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب المرس

  حيث إنو 
ً
الثابت  حيث إنمن تاريخ الإخطار به و  ا( يومً 30خلال ) بالاعتراض عليه االنظر في مثل هذه الدعوى مشروط

م مما تكون معه الدعوى قدمت 16/10/2019بتاريخ  م وقدم اعتراضه17/09/2019أن المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 

 خلال الم
ً

 .دة النظامية المنصوص عليها، مستوفية أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا

 من حيث الموضوع:

( للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 1نص تعريف الشخص من المادة )

( من 2شكل آخر من أشكال الشراكة"، نصت المادة ) العربية على:" أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على:" لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يعد الشخص الخاضع 

 
ً

بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض  للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا

الأسباب
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للنظام وهذه  ابالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقً  االمضافة في المملكة أو اعتبر ملزمً  ضريبة القيمة

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على:" على كل شخص 3( من المادة )1نصت الفقرة ) اللائحة"، كما

السابقة  اكل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرً  مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية

للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في  اوفقً 

للمادة الثامنة من  اقً من نهاية ذلك الشهر وف ا( يومً 30الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين )

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على "يعد الشخص 9( من المادة )7هذه اللائحة" ونصت الفقرة )

للنظام وهذه اللائحة، فيما  االذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقً 

ن يُستخدم أو ينوي أن يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو عدا الحالات التي كا

لما ورد كتعريف للصلة في الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من هذه  العضو من عائلته ذي صلة وثيقة به وفقً 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على: "لأغراض تطبيق 23( من المادة )1اللائحة" كما نصت الفقرة )

شأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها أي مساحة أرض محددة يمكن أن ين أ. :الاتفاقية والنظام، يشمل العقار ما يلي

أي تركيبات أو معدات تشكل  ج. .أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض ب. .من الحقوق العينية

( للائحة 56( من المادة )2نشائي أو عمل هندس ي" حيث نصت الفقرة )إأو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل  اثابتً  اجزءً 

ذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على: "يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة التنفي

الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث" ونصت 

فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد “م ضريبة القيمة المضافة: ( من اللائحة التنفيذية لنظا79( من المادة )9الفقرة )

في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل 

. ومع ذلك، يجب أن 2019( ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 1,000,000الإلزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون )

لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل  .2018ديسمبر  20يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 

( من نظام ضريبة القيمة المضافة على: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل 41بشكل اختياري" ونصت المادة )

مقدارها عشرة آلاف ريال" وبعد الاطلاع على كامل ملف الدعوى وما احتوى عليه  خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة

من دفوع؛ يتضح من أن مطالبة المدعي بإلغاء الغرامة الناتجة عن تأخره في التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة 

ة القيمة المضافة ينطبق على نظام ضريب حيث إنبحجة جهلة بضرورة تسجيل الأفراد لا يلغي مخالفته لأحكام النظام. 

الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء بكونهم أشخاص خاضعين في حال كان هناك نشاط اقتصادي بقصد 

ه لم يقدم البينة على 2تحقيق الدخل طبقًا للمادة )
ّ
( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى أن

( 9( ووفق الفقرة )3( من المادة )1ان عدم استحقاق فرض غرامة التأخر في التسجيل وفقًا للفقرة )حجم توريداته لتبي

شعار صدور فاتورة عن الربع الرابع إوحيث ثبت من  ( للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، 79من المادة )

( ريال بما يستدل 1,064,826.6ريدات بمبلغ )( ريال أي عن حجم تو 53,241.33استحقاق ضريبة قدرها ) 2018لعام 

لزامي وصحة ما استدلت به المدعى عليها من معلومات من وزارة العدل بما كان به على صحة بلوغ المدعي حد التسجيل الإ

يستلزم معه التسجيل في حينها وفق المواد النظامية ذات الصلة وحيث ثبت أن المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في 

( من نظام ضريبة 41لإشعار الغرامة المرفق وعليه نرى صحة فرض الغرامة استنادًا على المادة ) ام وفقً 03/09/2019

لمواد الاتفاقية والنظام واللائحة المشار  اوفقً  االمدعي لم يتقدم بالتسجيل في المدة المحددة نظامً  حيث إنالقيمة المضافة 

 .لها أعلاه
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المقامة من ...هوية وطنية رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص غرامة التأخر بالتسجيل رد الدعوى 

 لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

لما نصت  اواجب النفاذ وفقً  ابحق المدعى عليها وبمثابة الحضوري بحق المدعي ويعتبر القرار نهائيً  اصدر هذا القرار حضوريً 

وحددت الدائرة )يوم ، ي المخالفات والمنازعات الضريبيةعليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل ف

 .لتسليم نسخة القرار ام( موعدً 03/06/2020هـ الموافق 11/10/1441الأربعاء 
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 استئناف

 

 (VSR-2021-160القرار رقم )                                                                         اللجنة الاستئنافية

 (V-10582-2019الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياض القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

ـــ 19/08/1442في يوم الخميس بتـــاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل في مخـــالفـــات 01/04/2021الموافق هـ ــ ــ ــ ــ ــ م، اجتمعـــت الـــدائرة الثـــانيـــة للفصـ

ومنازعات ضــــريبة القيمة المضــــافة في مدينة الرياض، المنشــــأة بموجب نظام ضــــريبة الدخل الصــــادر بالمرســــوم الملكي ذي 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425( بتاريخ 1الرقم )م/
ُ
ـــــ وتعديلاته والم هــــــ، وذلك 27/3/1442( بتاريخ 17218هـ

ودعت لدى الأمانة العامة 
ُ
للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أ

 م.15/10/2019( بتاريخ V-10582-2019للجان الضريبية برقم )

ـــــة ... بموجب تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... )ســـــــــــعودي الجنســـــــــــية( هوية وطنية رقم )...(،  ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــــفتها مالكه مؤسـ ــ ــ ــ بصـ

الســــــــــــــجـل التجـاري رقم )...(، تقـدمـت بلائحـة دعوى، تضــــــــــــــمنـت اعتراضــــــــــــــهـا على التقييم النهـائي وغرامـة الخطـأ في الإقرار 

 م.2019وغرامة التأخر بالسداد للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الأول من عام 

:و الآتي: "وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النح
ا

الناحية الشـــــــــــكلية: تم اصـــــــــــدار قرار الهيئة بتاريخ  أولا

ا:م، 15/10/2019م، وتاريخ التصــــــــــــــعيد لدى الأمانة العامة بتاريخ 25/09/2019 ــــوعية: فيما يتعلق  ثانيا ــ ــ ــ ــ الناحية الموضــ

 2019بــــــإعــــــادة تقييم إقرار الربع الأول لعــــــام 
ً

ـــ م، عملا ة للمكلف في تقــــــديم بمبــــــدأ الالتزام الطوعي, تمنح الهيئــــــة الحريـــ

الإقرارات الخاصـــــــــــــة به دون أدنى تدخل منها, شـــــــــــــريطة أن يقوم المكلف بتقديم المســـــــــــــتندات الداعمة للإقرارات المقدمة, 

 16/04/2019في تاريخ  2019وحيث قام المكلف بتقديم إقرار الربع الأول من العام 
ً

( من المادة 2بنص الفقرة ) م، وعملا

ة لنظام ضــــــريبة القيمة المضــــــافة والتي نصــــــت على "يجوز للهيئة بالإضــــــافة إلى الحقوق الأخرى ( من اللائحة التنفيذي56)

المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أيّة معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ 

ركزي وجود مبيعــات لم يقر عنهــا المكلف في الإقرار لبيــانــاتِ زودهــا بهــا البنــك الم ابهــا لــدى طرف ثــالــث."، تبين للهيئــة وفقــً 

م، ولم 04/08/2019وعليه تم طلب معلومات إضــــــــــــافية لاســــــــــــتيضــــــــــــاح ماهية هذه المبيعات الغير مقر بها وذلك في تاريخ 

 
ً

 بنص  الفقرة يســــتجب المكلف للإشــــعارات الصــــادرة, وتكرر تذكيره بالوســــائل المعدّة لذلك ولم يثبت تعاونه, وعليه وعملا

للهيئة إجراء تقييم ضـــــريبي للخاضـــــع للضـــــريبة -1( من نظام ضـــــريبة القيمة المضـــــافة والتي نصـــــت على "26( من المادة )1)

 274المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمبدأ الالتزام الطوعي 
ً

ة تمنح الهيئة الحرية للمكلف في تقديم الإقرارات الخاصة به دون أدنى تدخل منها، شريط –عملا

 أن يقوم المكلف بتقديم المستندات الداعمة للإقرارات المقدمة. 

 

 الوقائع:
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( من اللائحة التنفيذية لنظام ضـريبة القيمة المضـافة والتي 64بصـرف النظر عن الإقرار الضـريبي المقدم منه."، والمادة )

ـــــريبية أو لالتزا اللهيئة إصــــــدار تقييمً  -1تنص على " ــــافة لفترة ضـ ـــــريبة القيمة المضــ ـــــريبة بضـ ــــع للضـ ـــــخص الخاضــ مات الشـ

م 25/09/2019أكثر، ويجب على الهيئة إشــــــــــــــعاره بذلك التقييم عند إصــــــــــــــداره."، قامت الهيئة بإعادة التقييم في تاريخ 

الحكم برفض الدعوى،  وتضـــــمين  المبيعات الغير مقر بها في الإقرار واحتســـــاب الضـــــريبة الناتجة, ولِما تقدم تطلب الهيئة

ـــعار التقييم  اوفيما يتعلق بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار: تم فرض الغرامة بعد أن تبيّن للهيئة عدم صــــــــــــــحته وفقً  ــ ــ ــ ــ لإشـــ

ت على أنه "يعاقب كل 42( من المادة )1على الفقرة ) االنهائي وذلك اســــتنادً  ( من نظام ضــــريبة القيمة المضــــافة، والتي نصــــّ

ـــتند إلى الهيئة يخص اخاطئً  اضـــــــريبيً  اإقرارً  من قدم إلى الهيئة ــ ـــــريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مســ ، أو قام بتعديل إقرار ضــ

ـــــتحق، بغرامة تعادل ) ـــــريبة أقل من المســ ــــاب مبلغ الضــ ـــــتحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتســـ ـــــريبة المســ ( من %50الضــ

التأخر في الســـداد: بعد مراجعة إقرار المكلف عن  قيمة الفرق بين الضـــريبة المحتســـبة والمســـتحقة."، وفيما يتعلق بغرامة

الفترة محل الاعتراض تبيّن للهيئة عدم صــــــحته، وهذا ما اســــــتوجب معه تعديل الإقرار وإصــــــدار إشــــــعار التقييم النهائي، 

ض مما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضـــــــــــــريبة المســـــــــــــتحقة والتي لم تســـــــــــــدد في الميعاد النظامي. وبناءً على ذلك، تم فر 

غرامة تأخر في الســــــــــداد عن الأشــــــــــهر اللاحقة للفترة الضــــــــــريبية محل الاعتراض كما تم توضــــــــــيحه آنفًا وذلك وفقًا لأحكام 

( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة 43المادة )

ــــدد عنه ( من %5التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل ) ــ ــ ــ ــ ـــهر أو جزء منه لم تسـ ــ ــ ــ ــ ـــــددة، عن كل شــ ــ ــ ــ ـــــريبة غير المســ ــ ــ ــ قيمة الضــ

 
ً
: الطلبات: الحكم برفض الدعوى وتأييد إجراء الهيئة محل الدعوى، كما تحتفظ الهيئة بحقها في تقديم االضريبة"، ثالث

 المزيد من الردود والإيضاحات."

ــــ الموافق 27/07/1442وفي يوم الخميس بتاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال المرئي م، اف11/03/2021هـــ ــ ــ ـــــة، والمنعقدة عبر الاتصـ ــ تتحت الجلسـ

 ( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل2لإجراءات التقاض ي المرئي عن بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم ) اطبقً 

ــــ؛ في ت21/04/1441( وتاريخ 26040لجان الفصـــل في المخالفات والمنازعات الضـــريبية الصـــادرة بالأمر الملكي رقم ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ مام هـ

ـــــاعة  ــ  3:00الســ
ً

للمدعية بموجب وكالة  م، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضـــــــــر/ ...، هوية وطنية رقم )...( بصـــــــــفته وكيلا

 
ً

للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب  رقم )...(، ... ذو هوية وطنية رقم )...( )ســــــــــــعودي الجنســــــــــــية( بصــــــــــــفته ممثلا

ــــ و 19/05/1441التفويض رقم )...( وتاريخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــــــادر من وكيل المحافظ للشــــــؤون القانونية، وفي هذه الجلســــــة ســــــألت هــ

ــــؤال ممثل المدعى عليه االدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أجاب: وفقً  ـــــك بما ورد فيها، وبســ ا لما جاء في لائحة دعواه ويتمسـ

ت الدائرة من وكيل المدعية ( ويتمســــــــــــــك برد الدعوى، وعليه طلب1لما جاء في المذكرة الجوابية رقم ) اعن رده أجاب: وفقً 

ضريبية تقديم مذكرة رد مع إرفاق الفواتير التي تمثل المبالغ المعفاة من الضريبة وإرفاقها في نظام الأمانة العامة للجان ال

 م.01/04/2021م، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الخميس الموافق 21/03/2021في موعد أقصاه 

 ام، افتتحت الجلسة، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي طبقً 01/04/2021هـ الموافق 19/08/1442 وفي يوم الخميس

( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان 2لإجراءات التقاض ي المرئي عن بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم )

هـ؛ في تمام الساعة 21/04/1441( وتاريخ 26040رقم )الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي 

م، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر وكيل المدعي/ ...، السابق حضوره وتعريفه، وحضر/ ... ذو هوية وطنية رقم 1:00

هـ 04/06/1442)...( بصفته ممثل للمدعى عليها "الهيئة العامة للزكاة والدخل" بموجب خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 

بها الفواتير التي تمثل  اوالصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة مرفقً 

المبالغ المعفاة من الضريبية، وبعرض عينه من الفواتير على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه تلك الفواتير لا تتضمن رقم 

لخدمة والتي يثبت معها صفتهم كمواطنين سعوديين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية السجل المدني للمستفيدين من ا
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أجاب بأن الفواتير لا تتضمن في العادة السجل المدني للمستفيدين وأنه يمكن أن يزود الدائرة بما يثبت تعلق الفواتير 

السند النظامي الذي يلزم المكلف  بطلاب يحملون الجنسية السعودية، وقد وجهت الدائرة سؤال ممثل المدعى عليها عن

المقدم للخدمات التعليمية الأهلية المعفاة بتضمين الفاتورة للرقم السجل المدني فأجاب بأن اللائحة لا تتضمن بهذا 

الإلزام ولكن وجود رقم الهوية والوطنية في الفاتورة ضروري لتحقق من تعلق تلك الفواتير بالمواطنين، كما سألت الدائرة 

المدعى عليها عما إذا كانت طلبت من المكلفة تزويدها بما يثبت انتماء الطلاب للجنسية السعودية أثناء الفحص  ممثل

 افقد طلب مهلة لذلك، وحيث ترى الدائرة عدم وجاهة طلب الإمهال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، تمهيدً 

 لإصدار القرار.

 

 

  

( 1أوراق الدعوى وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ بعد الاطلاع على

ـــــــــــــــــــــــــــ وتعـــــديلاتـــــه، ولائحتـــــه التنفيـــــذيـــــة الصــــــــــــــــــادرة بموجـــــب قرار وزير المـــــاليـــــة رقم )15/1/1425بتـــــاريخ  ( بتـــــاريخ 1535هـ

( وتاريخ 113صادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /لنظام ضريبة القيمة المضافة ال اهــــ وتعديلاتها، واستنادً 11/6/1425

هــــــــ وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل 2/11/1438

ية ه وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصــــــــــــــل في المخالفات والمنازعات الضــــــــــــــريب14/12/1438( وتاريخ 3839برقم )

ـــــافة 11/06/1441( وتاريخ 26040الصـــــــــادرة بالأمر الملكي الكريم رقم ) ــ ـــــريبة القيمة المضــ ــ ه، وعلى الاتفاقية الموحدة لضــ

 .لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة

ـــكل،  لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل ــ ــ ــ ـــــأن التقييم النهائي  من حيث الشــ ــ ــ بشــ

 ام، وذلك اســــتنادً 2019وغرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخر بالســــداد للفترة الضــــريبية المتعلقة بالربع الأول من عام 

ـــــافة ولائحته التنفيذية، و  ـــــريبة القيمة المضـ ـــاص  حيث إنإلى نظام ضـ ــ ـــمن اختصـ ــ هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضـ

 حيث إنه، و 2/11/1438( وتاريخ 113لفات والمنازعات الضـــريبية بموجب المرســـوم الملكي رقم )م/لجنة الفصـــل في المخا

 
ً
الثـــابـــت من  حيـــث إنمن تـــاريخ الإخطـــار بـــه و  ا( يومـــً 30بـــالاعتراض عليـــه خلال ) االنظر في مثـــل هـــذه الـــدعوى مشــــــــــــــروطـــ

م، مما تكون 15/10/2019اعتراضــــــــــه بتاريخ م، وقدم 25/09/2019مســــــــــتندات الدعوى أن المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 

 
ً

 . معه الدعوى قدمت خلال المدة النظامية واستوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا

من حيث الموضـوع، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بإلغاء إجراء المدعى عليها في التقييم النهائي والغرامات للفترة الضـريبية 

ـــــريبة 2019الربع الأول من عام المتعلقة ب ــ ــ ـــــادر من المدعى عليها بإلزام المدعية بدفع ضــ ــ ــ م، وباطلاع الدائرة على القرار الصــ

ــــتندة في ذلك على ما وردها من  ــ ــ ــ ــ ـــــة بالخدمات التعليمية الأهلية وما ترتب عليها من غرامات مســ ــ ــ ــ ـــــافة الخاصـــ ــ ــ ــ القيمة المضـــ

ـــــتندة في ذلك إلى أن تلك المبيعات المدعية ت حيث إنبيانات من البنك المركزي الســـــــــــــعودي، و  ــ ــ ــ  -عترض على هذا القرار مســ

ـــــريبة  ـــعتها المدعى عليها للضـ ــ ـــــريبة، و  -والتي أخضـ حيث تتعلق بخدمات التعليم الأهلي المقدمة للمواطنين والمعفاة من الضـ

ن وزارة المدعية بموجب ســـــــجلها التجاري مدرســـــــة أهلية تمارس تقديم الخدمات التعليمية بموجب ترخيص صـــــــادر م إن

ــــ(، والــذي نص على:  18/04/1439( وتــاريخ )86( من الأمر الملكي رقم )أ/االتعليم، وبعــد الاطلاع على البنــد )ســـــــــــــــابعــً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

ـــحية الخاصـــــة، والتعليم الأهلي  "ســـــتتحمل الدولة ضـــــريبة القيمة المضـــــافة عن المواطنين المســـــتفيدين من الخدمات الصــ

ــــحــة إجراء المــدعى عليهــا من كونهــا لم الخــاص"، وبتفحص الــدائرة للفواتير المقــدمــة  ــ ــ ــ ــ من وكيــل المــدعيــة، ثبــت لهــا عــدم صــ

تبذل الجهد اللازم في التحقق من جنســــــيات الطلاب المســــــجلين في مدارس المدعية، ولا يخل ذلك فيما ذكره ممثل المدعى 

 الأسباب
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ـــــأن طلــب معلومــات حيــث لم تقــدم مــا يثبــت ذلــك كتــابــة أو م ــ ــ ــ ــ ـــلــة المــدعيــة بشــ ــ ــ ــ ــ  حيــث إنرافعــة، عليهــا في أنهــا قــامــت بمراســـ

المتطلـــب النظـــامي من وجود مرحلـــة الفحص والمراجعـــة يهـــدف إلى حمـــل المـــدعى عليهـــا على التـــأني ودراســــــــــــــــة قراراتهـــا قبـــل 

الإقدام عليها للتأكد من ملائمتها ومشــــــــروعيتها وذلك حماية للأفراد بتوفير الضــــــــمانات لهم في مواجهة المدعى عليها كجهة 

دفع ممثل المدعى عليها من أن الفواتير الصـــــادرة من المدعى عليها لا تتضـــــمن الســـــجل المدني إدارية ذات امتيازات، كما أن 

في الـــدعوى أي أن بـــإمكـــان المـــدعى عليهـــا أثنـــاء الفحص التحقق من كون الطلاب حـــاملي  امنتجـــً  الكـــل طـــالـــب لا يُعـــد دفعـــً 

ه(الذي لم 1439/  04/  18( وتاريخ )86الجنســــــــية الســــــــعودية من عدمها، وهذا يتوافق مع مقتضــــــــ ى الأمر الملكي رقم )أ/

ـــــريبية، وإنما  ــ ــــــجل المدني للمواطنين في الفواتير الضــ ــ ـــــريبة من كتابة السـ ــ يلزم فيه المكلفين الذين تم إعفائهم من دفع الضــ

يقتصــــــــــــــر الأمر على وجوب التـأكـد من ذلـك، وهو التزام يقع على عـاتق المـدعى عليهـا بـأن تطلـب من المكلفين تزويـدهـا أثنـاء 

فحص ببيان شـامل لأرقام الهويات الوطنية للمواطنين الدارسـين لديهم قبل اتخاذ قرارها، وهو مالم تثبته المدعى عليها ال

 .في الدعوى الماثلة، مما ترى الدائرة معه إلغاء قرار المدعى عليها المتظلم منه

 

  

 

 وبناءً على ما سبق قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

:
ا

  أولا
ً

 .قبول الدعوى شكلا

ا: قبول اعتراض المدعية ... هوية وطنية رقم )...(، بصــفتها مالكة مدارس ... ســجل تجاري رقم )...(، وإلغاء قرار المدعى  ثانيا

 عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

لتســلم نســخة القرار، وللدائرة أن تمدد  اموعدً  ابحق الطرفين، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومً  اصــدر هذا القرار حضــوريًّ 

من اليوم التالي  اأخرى حســــــــــــــبما تراه، ولأطراف الدعوى طلب اســــــــــــــتئنافه خلال ثلاثين يومً  اموعد التســــــــــــــليم لثلاثين يومً 

 وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. اللتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيً 
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 استئناف
 

 (VSR-2020-7القرار رقم )                                                                                   اللجنة الاستئنافية

 (V-10554-2019الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياض القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

ــــ الموافق 11/04/1442في يوم الخميس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثانية للفصــــــــــل في مخالفات ومنازعات م، اجتمعت الدائرة 26/11/2020هــ

ــــوم الملكي ذي الرقم  ــ ـــــادر بالمرســ ـــــريبة الدخل الصـــ ــــأة بموجب نظام ضـــ ــ ـــــافة في مدينة الرياض، المنشــ ـــــريبة القيمة المضـــ ضـــ

شـــــــكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425( بتاريخ 1)م/
ُ
ــــ، وذلك 27/3/1442( بتاريخ 17218هـــــــــــــــــــــ وتعديلاته والم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ

ودعت لدى الأمانة للنظر في الدعوى المشــــــــــــــ
ُ
ار إليها أعلاه، وحيث اســــــــــــــتوفت الدعوى الأوضــــــــــــــاع النظامية المقررة، فقد أ

 م.14/10/2019( بتاريخ V-10554-2019العامة للجان الضريبية برقم )

 .تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 
ً

عن المدعي بموجب وكالة  .. )ســـعودي الجنســـية( هوية وطنية رقم )...( وبصـــفته وكيلا

رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى، تضــــــــــــــمنت اعتراضــــــــــــــه على فرض غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، بمبلغ وقدره 

 ( ريال، لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويطلب إلغاء الغرامة المفروضة. 10,000)

:: "وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النحو الآتي
ا

ــــوعي:  أولا ــ ـــحة  -1الدفع الموضــ ــ ـــــل في القرار الصـــ ــ الأصـ

ـــلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.  ــ ــ ــ ــ ـــــرة بلاغ ورد إليها وذلك لعدم تطبيق نظام  -2والســـ ــ ــ ــ قامت الهيئة بمباشـــ

 ضـــــــــــــريبة القيمة المضـــــــــــــافة ولائحته التنفيذية، وعند زيارة مقر المدعي وفحص الفاتورة الصـــــــــــــادرة من قبله )مرفق( فقد

( 25/1اتضــــح بأن المدعي قام بتحصــــيل الضــــريبة من المســــتهلك النهائي بنســــبة أقل من النســــبة التي نصــــت عليها الفقرة )

من الاتفاقية الموحدة لضــــــــــــــريبة القيمة المضــــــــــــــافة لدول مجلس التعاون الخليج العربي، والتي نصــــــــــــــت على أنه " تطبق 

لاســــتيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نســــبة الصــــفر على من قيمة التوريد أو ا %5الضــــريبة بنســــبة أســــاســــية قدرها 

ذات التوريد في هذه الاتفاقية"، كما نصـــــــت المادة الثانية من نظام ضـــــــريبة القيمة المضـــــــافة على أنه " تفرض الضـــــــريبة 

 للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة".  اعلى استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقً 

ن من يا ورد في المادة الخامســــــــــــــة والأربعلموفقًا عدم الالتزام بالنصــــــــــــــوص النظامية يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام  -3

 -3( خمســـــين ألف ريال كل من: 50,000نظام ضـــــريبة القيمة المضـــــافة والتي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على )

 275المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضريبة دون تفصيل. 
ً

 لا يمكن الحكم بسوء نية المكلف لأنه فقط أورد السعر في الفاتورة الضريبية شاملا

 

 الوقائع:
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وبناءً على ما ســــــــبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد  خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة". 

 الدعوى".

 ام، افتتحت الجلسة، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي طبقً 26/11/2020هـ الموافق 11/4/1442وفي يوم الخميس    

ن مسة عشرة من قواعد عمل لجا( من المادة الخا2لإجراءات التقاض ي المرئي عن بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند رقم )

هـ، في تمام 21/04/1441( وتاريخ: 26040الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم:)

 مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة من المدعي ... ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف1:00الساعة 

 الدعوى حضر ... )س
ً

عن المدعي بموجب وكالة رقم )...(،  عودي الجنسية( بموجب هوية وطنية رقم )...( وبصفته وكيلا

 
ً

للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب  وحضر ... )سعودي الجنسية( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلا

شؤون القانونية، وبسؤال وكيل المدعي عن هـ والصادر من وكيل المحافظ لل19/05/1441التفويض رقم )...( وتاريخ 

صل دعواه أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك بما ورد فيها وأضاف أن ما ح

  اليس مقصودً 
ً
ررة المق %5ولم يكن تهرب أو محاولة تهرب، وقد أظهر المدعي ما يثبت توريده لمبالغ الضريبة بنسبة  اإطلاق

على الفاتورتين محل الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد وأضاف  انظامً 

الفة أحكام النظام، وبسؤال طرفي الدعوى عما يودان عدم التزام المدعي بالنظام الضريبي والاتفاقية الموحدة ومخ

 لإصدار القرار. ا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، تمهيدً اإضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقً 

 

 

 

لمرســــــــــــــوم الملكي رقم بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع على نظام ضــــــــــــــريبة الدخل الصــــــــــــــادر با

ـــــــــــــــــــــــــــ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصــــــــــــــادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )15/1/1425( بتاريخ 1)م/ ( بتاريخ 1535هـ

( 113لنظام ضــــــريبة القيمة المضــــــافة الصــــــادر بالمرســــــوم الملكي الكريم رقم )م / اهــــــــــــــــــــ وتعديلاتها، واســــــتنادً 11/6/1425

ــــ وتعديلاته، 2/11/1438وتاريخ  ــ ــ ــ وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة هـــ

هوتعــديلاتهــا، وعلى قواعــد عمــل لجــان الفصـــــــــــــــل في المخــالفــات والمنــازعــات 14/12/1438( وتــاريخ 3839والــدخــل برقم )

ــــ، وعلى الا11/06/1441( وتاريخ 26040الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم ) تفاقية الموحدة لضريبة القيمة هـ

 .المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة

ـــــأن غرامة مخالفة  ــ ــ ــ ــ ـــكل،  لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـ ــ ــ ــ ــ من حيث الشـــ

هذا النزاع يعد  حيث إنإلى نظام ضــــريبة القيمة المضــــافة ولائحته التنفيذية، و  اأحكام النظام أو اللائحة وذلك اســــتنادً 

من النزاعات الداخلة ضــــــمن اختصــــــاص لجنة الفصــــــل في المخالفات والمنازعات الضــــــريبية بموجب المرســــــوم الملكي رقم 

ــــ، و 2/11/1438( وتاريخ 113)م/ ــ ــ ــ ــ ــ   حيث إنهـــ
ً
من  ا( يومً 30خلال )بالاعتراض عليه  االنظر في مثل هذه الدعوى مشــروط

م، وقـــدم 17/9/2019الثـــابـــت من مســــــــــــــتنـــدات الـــدعوى أن المـــدعي تبلغ بـــالقرار في تـــاريخ  حيـــث إنتـــاريخ الإخطـــار بـــه و 

م، مما تكون معه الدعوى قدمت خلال المدة النظامية واستوفت أوضاعها الشكلية مما 14/10/2019اعتراضه بتاريخ 

 
ً

 .يتعين معه قبول الدعوى شكلا

لموضــــــــوع، فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، من حيث ا

 10,000ثبت للدائرة أن غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة بمبلغ وقدره )
ً
( ريال، قد صـــــــــــدرت في حق المدعي نتيجة

بة لكل قطعة غيار بشـــكل منفصـــل حيث يتم إدراج قيمة الســـلعة لإصـــداره فاتورة ضـــريبية غير موضـــح فيها مبلغ الضـــري

 
ً

كما في محضــر الضــبط الميداني المرفق والفواتير محل الضــبط رقم )...( و  %5قيمة الضــريبة بالنســبة الأســاســية  شــاملا

 الأسباب
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ح
ُ
ا في ردّه، وإنما أشــــــار لخطأ العامل في ذلك موضــــــحًا بأن الضــــــريبة ت ســــــب وتورّد للهيئة )...( والتي لم ينكرها المدعي أيضــــــً

بطريقة صــــحيحة بحســــب الســــجلات والنظام، وحيث تبيّن من خلال مقارنة الفواتير المرفقة من قبل المدعى عليها محل 

م، مع نفس الفواتير التي تم إصــــدارها من النظام والمرفقة من قبل المدعي 11/11/2018الضــــبط رقم )...( و )...( بتاريخ 

ـــــة الدمام  ــ الرباعي( فهناك تطابق في المبالغ لكلا الفاتورتين ويتبيّن احتســـــــــابها عبر النظام بالشـــــــــكل الدفع  4*4لفرع )ورشــ

كســــــــــــــــل( الخــاص بمبيعــات الورشــــــــــــــــة لشــــــــــــــهر نوفمبر من عــام ن الفــاتورتين الواردة في ملف )الإالمطلوب ويؤيــد ذلــك بيــا

ــــــــــــــــــخدمة 2018 ـــكل الصـــــحيح م، كما أن الفاتورة رقم )...( محل الضـــــبط موضـــــح فيها الضـــــريبة الخاصـــــة بـ الصـــــيانة بالشــ

ــــيانة بذاتها تبلغ ) ــ ( ريال بينما في نفس الفاتورة باقي الســــــــلع تم كتابة الســــــــعر 12.50( ريال، وضــــــــريبتها )250فخدمة الصــ

 
ً

الضريبة دون تفصيل، بالتالي فبعد الرجوع لأساس فرض الغرامة من قبل الهيئة والمتمثل في احتساب الضريبة  شاملا

ولكن بشـــكل صـــحيح فقط لقيمة  %5دم صـــحته لأن الضـــريبة محســـوبة بالنســـبة الأســـاســـية نجد ع %5بنســـبة أقل من 

حتســــب بشــــكل صــــحيح في ســــجلات ونظام المدعي وتورّد للهيئة بشــــكل كامل  حيث إنعليه، و  لخدمة الصــــيانة
ُ
الضــــريبة ت

ن نيّة المدعي كونه وإنما الخطأ في عدم تفصــــيلها في الفواتير الصــــادرة للعملاء والذي تمت معالجته حيث اتضــــحت حســــ

( من نظام 2قد ورد في محضـر الضـبط الميداني أن هناك تجاوب وتم تسـجيل مبلغ الضـريبة بدقة، وحيث نصـت المادة )

للأحكام المنصــوص عليها في  اضــريبة القيمة المضــافة على: " تفرض الضــريبة على اســتيراد وتوريد الســلع والخدمات، وفقً 

مما ترى معه الدائرة إلغاء قرار المدعى عليها بشــــأن الغرامة المفروضــــة، وبناءً على ما تقدم الاتفاقية والنظام واللائحة"، 

 
ً

ـــل في  وعملا ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافة ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجان الفصـ ــ ــ ــ ــ ـــــريبة القيمة المضـ ــ ــ ــ بأحكام الاتفاقية الموحدة ونظام ضـــ

 المخالفات والمنازعات الضريبية.

 

 

  

:
ا

  أولا
ً

 .قبول الدعوى شكلا

ا: وإلغـــاء قرار المـــدعى عليهـــا فيمـــا يتعلق بمخـــالفـــة أحكـــام النظـــام بمبلغ وقـــدره  ،اقبول اعتراض المـــدعي موضــــــــــــــوعـــً  ثاااانياااا

 ( ريال.10,000)

لما نصــــــــــــت عليه المادة الثانية والأربعون من  اواجب النفاذ وفقً  ابحق الطرفين، ويعتبر نهائيًّ  اصــــــــــــدر هذا القرار حضــــــــــــوريًّ 

 قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

 

 

 

 

 

 

  

 القرار
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 استئناف
 

 (VTR-2021-27القرار رقم )                                                                                                          اللجنة الاستئنافية

 (V-10619-2019الصادر في الاستئناف رقم )                الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                                   

 في مدينة الرياض القيمة المضافة

 

 

 

 

 

ــــ الموافق 04/06/1442في يوم الأحد  ــ ــ ــ ــ ــ م اجتمعت الدائرة الثالثة للفصــل في مخالفات ومنازعات ضــريبة 17/01/2021هـــ

( بتاريخ 1المضـــــــــــافة في مدينة الرياض، المنشـــــــــــأة بموجب نظام ضـــــــــــريبة الدخل الصـــــــــــادر بالمرســـــــــــوم الملكي رقم )م/القيمة 

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم )15/1/1425
ُ
هـ، وذلك للنظر في الدعوى 27/03/1442( بتاريخ 17218هـ وتعديلاته، والم

ودعت لدى الأمانة العامة للجان الضــريبية المشــار إليها أعلاه، وحيث اســتوفت الدعوى الأوضــاع النظامي
ُ
ة المقررة، فقد أ

 م 15/10/2019( بتاريخ V-10619-2019برقم )

هوية وطنية رقم )...(، بصفتها مالكة لمحطة ... للوقود، بموجب سجل تجاري  ،تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية ...

م، وذلك 2018يم النهائي للفترة الضريبية عن الربع الرابع لعام رقم )...(، تقدمت بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها التقي

على بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وعلى فرض غرامتي الخطأ في الإقرار، والتأخر في السداد 

 لأغراض ضريبة القيمة المضافة. 

:ة والدخل، دفعت بالآتي: "وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها الهيئة العامة للزكا
ا

ــــوعية: )أ( بند  أولا ــ ــ ــ ــ الدفوع الموضــ

ــعة للضــــــريبة بالنســــــبة الأســــــاســــــية ــ قدم المدعي إقراره عن الفترة الضــــــريبية المتعلقة بالربع الرابع  :المبيعات المحلية الخاضــ

( ريال، 666500) م، حيث أدرج في بند المبيعات المحلية الخاضـــــعة للضـــــريبة بالنســـــبة الأســـــاســـــية مبلغ وقدره2018لعام 

( ريال 625،836.65وبإعادة تقييم الفترة الضــــــــــريبية من قبل الهيئة، تم إخضــــــــــاع إيرادات لم يفصــــــــــح عنها بمبلغ وقدره )

بناءً على نقاط بيع المدعي الواردة إلى الهيئة من مؤســــــــــــــســــــــــــــة النقد العربي الســــــــــــــعودي، حيث بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضـريبة القيمة المضـافة 14على المادة ) اال و ذلك اسـتنادً ( ري1292336.65تعديل الهيئة )

والتي نصــــــــــــــــت على انـــه "دون الإخلال بـــالمـــادة الثـــانيـــة من النظـــام ولأغراض تطبيق الاتفـــاقيـــة والنظـــام في المملكـــة، تفرض 

( بند المشتريات ضريبة في المملكة...." )بالضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع لل

الخاضـــعة للضـــريبة بالنســـبة الأســـاســـية: وفيما يتعلق بما يطالب به المدعي بزيادة مبلغ المشـــتريات، نفيدكم بأن الهيئة لم 

ــعة للضــــريبة بالنســــبة الأســــاســــية، حيث قامت باعتماد مبلغ المشــــتريات الذي أقر عنه  تقم بتعديل بند المشــــتريات الخاضــ

 276المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإجراء الخصم الضريبي، وفقًا لأحكام لا بد من توفر شروط ومتطلبات المستند الضريبي الذي يمكن الاعتماد عليه 

 الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

 

 الوقائع:
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( من اللائحة التنفيذية لنظام ضـــريبة القيمة المضـــافة فإنه يحق للمدعي خصـــم ضـــريبة 49على المادة ) المدعي، واســـتنادً ا

المدخلات في فترة ضريبة لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد في أي فترة تقع بعد الخمس سنوات تقويمية. وبناءً على ما 

ـــــريبة القيمة 42( من المادة )1على الفقرة ) الإقرار وذلك اســــــــــــــتنادً تقدم، تم فرض غرامة الخطأ في تقديم ا ــ ــ ــ ( من نظام ضـــ

ت على أنه: "يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارً  ـــــريبي بعد اخاطئً  اضــــــــــــريبيً  االمضــــــــــــافة والتي نصــــــــــــّ ــ ــ ، أو قام بتعديل إقرار ضـــ

طأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خ

( من قيمة الفرق بين الضــريبة المحتســبة والمســتحقة." )ج( ما يخص غرامة التأخر في %50من المســتحق، بغرامة تعادل )

م تبين للهيئة عدم صــحته، وهذا ما اســتوجب معه تعديل 2018الســداد: بعد مراجعة إقرار المدعي عن الربع الرابع لعام 

ــــدد في اضــــــــريبي كما ذكر ســــــــالفً إقرار المدعي ال ــ ـــــتحقة والتي لم تســ ــ ـــــريبة المسـ ــ ، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضـ

ـــــريبية محل الاعتراض  ـــهر اللاحقة للفترة الضــ ــ ـــــداد عن الأشــ الميعاد النظامي، وبناء على ذلك، تم فرض غرامة تأخر في الســ

بعون من نظام ضـــــــــريبة القيمة المضـــــــــافة التي نصـــــــــت على أنه: كما تم توضـــــــــيحه آنفًا وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة والأر 

ـــــتحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل ) ـــــريبة المســ ــــدد الضــ ـــــريبة %5"يعاقب كل من لم يســـ ( من قيمة الضــ

الموقرة  غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة".،  وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة

 الحكم برد الدعوى". انتهى ردها.

ي لإجراءات التقاض ي المرئ اهـ، افتتحت الجلسة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي طبقً 04/06/1442وفي يوم الأحد بتاريخ     

عن بعد؛ استنادًا على ما جاء في البند )الثاني( من المادة )الخامسة عشرة( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 

هـ؛ وبالمناداة على أطراف الدعوى، تبيّن 21/04/1441( وتاريخ 26040والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )

 عدم حضور المد
ً

للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب  عية أو من يمثلها، وحضر ...، هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلا

هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال ممثل المدعى 19/05/1441خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 

فض الدعوى، وبناءً عليه خلت الدائرة القاعة للمداولة عليها عن رده، أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وطلب ر 

 وإصدار القرار.

 

 

 

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس  

هـ، وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل 03/05/1438( وتاريخ 51التعاون الخليجي المصدقة بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية 15/1/1425( بتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وم الملكي رقم على نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرس اهـ وتعديلاتها، واستنادً 11/6/1425( بتاريخ 1535رقم )

هـ وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 2/11/1438( وتاريخ 113)م/

هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 14/12/1438( وتاريخ 3839للزكاة والدخل برقم )

هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، نظرت الدائرة في 11/06/1441( وتاريخ 26040الملكي رقم )الضريبية الصادرة بالأمر 

 الدعوى:

من حيث الشكل، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار المدعى عليها بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية 

إلى نظام ضريبة القيمة المضافة  افي السداد وذلك استنادً  م، وعلى فرض غرامة التأخر2018عن الربع الرابع لعام 

هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات  حيث إنولائحته التنفيذية، و 

 الأسباب
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 النظر في مثل هذه الدعوى  حيث إنهـ، و 2/11/1438( وتاريخ 113والمنازعات الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

 
ً
الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية  حيث إنمن تاريخ العلم به، و  ابالاعتراض عليه خلال )ثلاثين( يومً  امشروط

م مما تكون معه 15/10/2019م وقدمت اعتراضها بتاريخ 12/10/2019تبلغت بإشعار إلغاء طلب المراجعة بتاريخ 

 الدعوى قدمت خلال المدة النظامية المنصوص عليها، مستو 
ً

 .فية أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا

 من حيث الموضوع، فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما،

 م، 2018بع لعام ثبت للدائرة بأن المدعى عليها أصدرت قرارها بشأن التقييم النهائي للفترة الضريبية عن الربع الرا

سلع لما نصّت عليه المادة )الثانية( من نظام ضريبة القيمة المضافة على: "تفرض الضريبة على استيراد وتوريد ال ااستنادً  

للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة."، وحيث نصت المادة )الرابعة عشرة( من  اوالخدمات، وفقً 

ة ام ضريبة القيمة المضافة على: "دون الإخلال بالمادة الأولى من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقياللائحة التنفيذية لنظ

والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في 

في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب  المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة

 )التكليف( العكس ي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة."، كما  نصت الفقرة )الثامنة( من المادة )التاسعة والأربعون( من

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على: "للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة 

ة لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الاخرى ضريبي

الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع 

ام المدعى عليها بإضافة مبيعات نقاط بيع لم تصرح عنها المدعية فيها التوريد"، وحيث يتضح اعتراض المدعية على قي

( 31,291.83( ريال، مما أسفر عن استحقاق ضريبة قدرها )625،836.65م عن مبلغ ) 2018بفترات الربع الرابع لعام 

عات الخاضعة ريال عن الربع الرابع، وكان ذلك نتيجة مراجعة بيانات المدعي لدى مؤسسة النقد السعودي لتصبح المبي

 1,292,336.65للضريبة )
ً

 ( ريال، وتطالب المدعية بالأخذ في الاعتبار بالمشتريات التي لم تقر666,500من ) ( ريال، بدلا

للمحروقات عن شراء وقود،  )...(عنها بالإقرار الضريبي، وقدمت في سبيل ذلك مستندات قبض صادرة من محطة 

 وبالاطلاع على دفوع المدعية يتبين أنها لم تعترض على التعديل من قبل المدعى عليها بالنسبة للمبيعات الخاضعة للنسبة

الأساسية، بما يستدل على صحة ما قامت به من تعديل بالنسبة للمبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية، أما بالنسبة 

فتبين أنها عبارة عن سندات  امن المدعية والتي تطالب بإضافتها للمشتريات ومن ثم خصمها ضريبيً للمشتريات المقدمة 

قبض ولا يتوفر فيها شروط ومتطلبات المستند الضريبي التي يمكن الاعتماد عليه لإجراء الخصم الضريبي وفق أحكام 

قد كفل للمدعية حق الخصم لما لم يتم خصمه  المنظم حيث إنمواد الاتفاقية واللائحة المتعلقة بالخصم الضريبي، و 

و من مشتريات بالإقرارات اللاحقة وفق الفقرة )الثامنة( من المادة )التاسعة والأربعون( من اللائحة التنفيذية وفق ما ه

 موضح، مما ترى معه الدائرة صحة إجراء المدعى عليها، بتعديل المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية.

ـــــت الفقرة )الأولى( من 2018بـالبنـد الثـاني، بنـد غرامـة الخطـأ في الإقرار، عن الربع الرابع لعـام وفيمـا يتعلق  ــ ــ ــ ــ م، فقـد نصــ

، أو اخاطئً  اضـــــريبيً  االمادة )الثانية والأربعون( من نظام ضـــــريبة القيمة المضـــــافة على: "يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارً 

أي مســتند إلى الهيئة يخص الضــريبة المســتحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ قام بتعديل إقرار ضــريبي بعد تقديمه، أو قدم 

ـــــتحق، بغرامـــة تعـــادل ) ــ ــ ــ ـــــريبـــة أقـــل من المســـ ــ ــ ــ ــــاب مبلغ الضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ( من قيمـــة الفرق بين الضــــــــــــــريبـــة المحتســـــــــــــبـــة %50في احتســـ

ريبية والمســــــــــــتحقة."، حيث يتضــــــــــــح أنّ غرامة الخطأ في الإقرار نتجت عن تعديل المدعى عليها لإقرار المدعية للفترة الضــــــــــــ

البند الأول قد أفضـــــــــــ ى إلى تأييد المدعى عليها بإجرائها كون أنّ التعديل  حيث إن؛ و 2018المتعلقة بفترة بالربع الرابع لعام 

نتج من أن الإقرار تم احتســـــاب الضـــــريبة المســـــتحقة عليه بضـــــريبة أقل من المســـــتحق نظامًا، ووفقًا لما تم بيانه،  وبما أن 
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ــــتندات أو أدلة غرامة الخطأ في الإقرار ن ــ ــ ــ ــ تجت عن ذلك فإن ما يرتبط به يأخذ حكمه, كما أن المدعية لم تقدم أي مســ

ـــاب  ــــاب الغرامة المتعلقة بالخطأ في الإقرار، لتبين عدم صـــــحة احتســ ــــحتها لتأخذ في الاعتبار عند احتسـ ـــتريات ثبت صـ لمشــ

ا لأحكــام الفقرة  الغرامــة من قبــل المــدعى عليهــا وعليــه ترى الــدائرة صــــــــــــــحــة إجراء المــدعى عليهــا في الغرامــة المفروضـــــــــــــــة طبقــً

 )الأولى( من المادة )الثانية والأربعون( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بفرض غرامة التأخر في الســـــــــــــداد، فقد نصـــــــــــــت الفقرة )الأولى( من المادة )الســـــــــــــابعة والعشـــــــــــــرون( من نظام 

ى: "تحدد اللائحة مدد وشــروط وضــوابط ســداد الضــريبة الصــافية ضــريبة القيمة المضــافة والمتعلقة بســداد الضــريبة عل

المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة"، وحيث نصت الفقرة )الأولى( من المادة )التاسعة والخمسون( من اللائحة 

ـــــريبة  ــــع للضــ ـــــخص الخاضـــ ـــــريبة على: "يجب على الشــ ـــــداد الضــ ـــــافة والمتعلقة بســ ـــــريبة القيمة المضــ أن التنفيذية لنظام ضــ

ـــهر الذي يلي نهاية تلك الفترة  ـــ ى في اليوم الأخير من الشــ ــــدد الضـــــريبة المســـــتحقة عليه عن الفترة الضـــــريبية كحد أقصــ يسـ

الضـــــــــــــريبية."، كما نصـــــــــــــت المادة )الثالثة والأربعون( من نظام ضـــــــــــــريبة القيمة المضـــــــــــــافة على: "يعاقب كل من لم يســـــــــــــدد 

( من قيمة الضـــريبة غير المســـددة، عن كل شـــهر %5حة بغرامة تعادل )الضـــريبة المســـتحقة خلال المدة التي تحددها اللائ

ـــــريبة."، و  ــــدد عنه الضــ غرامة التأخر في الســـــــداد ناتجة عن عدم ســـــــداد الفروقات الضـــــــريبية  حيث إنأو جزء منه لم تســـ

التنفيذية،  بحسب التقييم التي كان يستوجب سدادها وفق الفقرة )الأولى( من المادة )التاسعة والخمسون( من اللائحة

ي فوطبقًا لأحكام المادة )الثالثة والأربعون( من نظام ضــــــــريبة القيمة المضــــــــافة، فإن الدائرة ترى صــــــــحة إجراء المدعى عليها 

 الغرامة المفروضة. 

 

  

 

 وبناءً على ما تقدّم، وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع:

 )...(، بصفتها مالكة لمحطة ... للوقود، بموجب سجل تجاري رقم )...(.رفض دعوى المدعية/ ...هوية وطنية رقم  -

لأحكام المادة )الســــــــــادســــــــــة والخمســــــــــون( من نظام المرافعات الشــــــــــرعية،  ابحق الطرفين وفقً  اصــــــــــدر هذا القرار حضــــــــــوريًّ 

تراض في حال عدم الاعمن اليوم التالي لتاريخ تســــــــــلمه، و اللنظام خلال ثلاثين يومً  اولأطراف الدعوى حق اســــــــــتئنافه وفقً 

 وواجب النفاذ. اخلالها فيصبح القرار نهائيًّ 
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 استئناف

 

 (VR-2020-412القرار رقم )                                                                             اللجنة الاستئنافية

 (V-2019-10494الصادر في الاستئناف رقم )                    الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة                  

 في مدينة الرياض القيمة المضافة

 

 

 

 

 

 

الأولى للفصل في مخالفات  م(، اجتمعت الدائرة04/11/2020هـ( الموافق )18/03/4421الأربعاء بتاريخ ) في يوم

الملكي رقم ، المنشأة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

شكلة بموجب الأمر الملكي رقم 15/1/1425( بتاريخ 1)م/
ُ
وذلك للنظر  هـ،23/12/1439وتاريخ  65474هـ وتعديلاته، والم

في الدعوى المرفوعة من ...، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم الدعوى 

(10494-2019-V وتاريخ )م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.12/10/1920 

 (…سجل التجاري رقم ) للمقاولات …(مالك مؤسسة …، هوية وطنية رقم )…تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي 

 م وفرض2018تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها بإعادة تقييم إقراراه للربع الرابع من عام 

 .ال، ويطلب فيها إلغاء هذا القرار( ري15,555.64ضريبة قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )

مارست الهيئة صلاحيتها بإعادة تقييم الربع الرابع  -1وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها "

التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي جاء فيها: ( من اللائحة 64( من المادة )1م، بناءً على الفقرة )2018من عام 

لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على  ا"للهيئة إصدار تقييمً 

( ريال إلى بند المبيعات المحلية 383531.13الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره"، ونتج عن ذلك إضافة مبلغ )

ك المبلغ  في بند المبيعات المحلية الخاضعة الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية لكون أن المدعي قام بالإقرار عن ذل

للضريبة بنسبة صفر بالمائة دون وجود مستند نظامي، حيث تبين بعد دراسة الشهادة الخطية التي قدمها المدعي، عدم 

 نصت -2( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، 79( من المادة )3استيفائها للشروط الواردة في الفقرة )

الفقرة )ج( من المادة سالفة الذكر على: "أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات 

عن التوريد" وبالاطلاع على الشهادة الخطية المقدمة من المدعي، يتضح أشارتها على أنه يمكن للمورد )المدعي( خصم قيمة 

تكون الشهادة الخطية الصادرة من العميل للمورد تشير على إمكانية العميل  الضريبة المضافة، غير أنه كان يجب أن

 
ً

م بطلب من المدعي تقديم 29/09/2019عن ذلك قامت الهيئة بتاريخ  خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد، فضلا

 الوقائع:

 277المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

إمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن يجب أن تكون الشهادة الخطية التي تقدم من العميل للمورد متضمنة 

 التوريد.
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فية للاشتراطات شهادة خطية بإمكانية العميل خصم ضريبة المدخلات، إلا أنه قام بتقديم شهادة خطية غير مستو 

النظامية، وبالتالي قامت الهيئة برفض اعتراضه لعدم استيفاء الشروط النظامية للشهادة الخطية الواردة في الفقرة 

وما يخص الشهادة الخطية  -3الثالثة من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، 

( %0الدعوى، فيتضح بأنها أشارت على أنه يحق للعميل خصم قيمة الضريبة المضافة بنسبة ) رفقها المدعي في ملفأالتي 

ولم تشير على أنه بإمكان العميل خصم كامل ضريبة المدخلات عن الأعمال محل التوريد، وعليه فإن الشهادة الخطية 

القيمة المضافة، بناءً على ما سبق فإن  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة3/79لم تستوفي الفقرة )ج( من المادة )

 الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى".

عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي )عن بعد(، للنظر في الدعوى م، 04/11/2020وفي يوم الأربعاء بتاريخ 

(، ضد الهيئة العامة للزكاة …رقم ) للمقاولات، سجل تجاري  …(، مالك مؤسسة …، هوية وطنية رقم )…المرفوعة من 

 …، هوية وطنية رقم )…، وحضر اوالدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيً 
ً

للهيئة العامة  (، ممثلا

(، وبعد التثبت من 1002/179/1441للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )

الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت  صحة حضور أطراف

م، 2018الدائرة السير في نظر الدعوى، وطلب المدعي إلغاء قرار الهيئة  بإعادة تقييم إقراره الضريبي للربع الرابع من عام 

يال وفق  التفصيل الوارد في لائحة الدعوى، وبسؤال ممثل ( ر 15,555.64وفرض ضريبة قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )

  االهيئة عن جوابه عما جاء في لائحة الدعوى؟ أجاب بأنه يتمسك بصحة قرار الهيئة وفقً 
ً

في  للأسباب الواردة تفصيلا

سبق تقديمه، مذكرة الرد الجوابية، وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته؟ قررا  الإكتفاء بما 

 وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة  وإصدار القرار.

 

 

 

هـ وتعديلاته، ولائحته 15/10/1425( بتاريخ 1بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد 11/6/1425( وتاريخ 1535رقم )التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية 

هـ، والأنظمة واللوائح ذات 04/4114/ 21( وتاريخ26040إجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )

 العلاقة.

للزكاة والدخل بإعادة تقييم إقراره الضريبي من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 

إلى نظام ضريبة  ا( ريال استنادً 15,555.64م وفرض ضريبة قيمة مضافة عليه بمبلغ وقدره )2018للربع الرابع من 

هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في  حيث إنو ، القيمة المضافة ولائحته التنفيذية

النظر في مثل  حيث إنهـ، و 20/11/1438( وتاريخ 113والمنازعات الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/المخالفات 

 
ً
للمادة التاسعة والأربعين  امن تاريخ إخطاره بقرار المدعى عليها طبقً  ا( يومً 30بالاعتراض عليه خلال ) اهذه الدعوى مشروط

م 12/10/1920تبلغ بالقرار محل الاعتراض بتاريخ أن المدعي من النظام، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، 

فتكون هذه الدعوى مستوفية  لأوضاعها الشكلية  ويتعين معه قبولها  م، 12/10/1920بتاريخ وتقدم بالاعتراض عليه  

 
ً

 .شكلا

ليها أصدرت قرارها بإعادة ومن حيث الموضوع، فإنه بتأمل الدائرة لأوراق الدعوى وإجابة طرفيها، ثبت للدائرة بأن المدعى ع

م وفرضت عليه ضريبة قيمة مضافة بمبلغ وقدره 2018تقييم الإقرار الضريبي للمدعي للربع الرابع من عام 

( ريال ويطلب المدعي الأخذ بالشهادة الخطية المقدمة من قبله عن المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 15,555.64)

 الأسباب
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( من المادة )السادسة والعشرين( من نظام ضريبة القيمة المضافة تنص على: "للهيئة 1بنسبة الصفر، ولما كانت  الفقرة )

( 1إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه )أي من مقدم الإقرار(" والفقرة )

لالتزامات الشخص  ا"للهيئة إصدار تقييمً من المادة )الرابعة والستين( من اللائحة التنفيذية لهذا النظام تنص على: 

  ،الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره"،

وكان قرار المدعى عليها محل الاعتراض في حقيقته ممارس لهذا الاختصاص  بإعادة تقييم الإقرار الضريبي للمدعي للفترة 

م؛ فإن الدائرة تخلص إلى عدم اشتمال هذا القرار على أي من عيوب القرار الإداري 2018الضريبية الربع الرابع لعام 

هـ، تبين للدائرة أن الشهادة 04/02/1441ية المقدمة من المدعي والمؤرخة بتاريخ التي تقتض ي إلغاؤه، وأما  الشهادة الخط

لم تنص على أحقية لخصم لكامل ضريبة المدخلات وأنها نصت على الخصم بنسبة الصفر ولم تشير إلى الأعمال المتعلق 

ئرة عدم انطباق شروط الشهادة بها التوريد لاستكمال مكونات الشهادة وفق الشروط المنصوص عليها مما ترى معه الدا

 79ج( من المادة )/3الخطية الواردة في الفقرة )
ً

عن أن  العقد  ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فضلا

( شهر وتاريخ 18م وفترة التنفيذ )04/11/2015هـ الموافق 22/01/1437يبدأ تنفيذه وفقًا لتاريخ استلام الموقع بتاريخ 

م و وتم تمديد 16/06/2017العقد وفقًا للشهادة الخطية المقدمة من العميل )وزارة المياه والبيئة والزراعة( بتاريخ  نهاية

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 79( من المادة )3العقد بعد ذلك لفترة أخرى ووفقًا لنص الفقرة )

م وبالتالي فترة التمديد من المفترض أن تخضع للمراجعة 16/06/2017ه في أن العقد يعامل بنسبة الصفر حتى انقضاؤ 

والتحديث في ظل الأنظمة السارية والتي منها نظام ضريبة القيمة المضافة والتي كان من المعلوم في ذلك التاريخ تطبيق 

وبناءً عليه ترى الدائرة  م،01/01/2018م بما يعني بخضوع أعمال العقد المنفذة من 01/01/2018الضريبة بدءًا من 

  .صحة إجراء المدعى عليها

 ، قررت الدائرة بالإجماع: اولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامً 

:
ا

 قبول الدعوى من الناحية الشكلية. أولا

ا: قرار الهيئة بشأن (، بإلغاء …للمقاولات، سجل تجاري رقم ) …وفي الموضوع: رفض دعوى المدعي ...مالك مؤسسة  ثانيا

 م.2018( ريال، عن الربع الرابع لعام 15,555.64إعادة التقييم وفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ )

 
ً
لتسليم نسخة  ام موعدً 22/11/2020بحق الطرفين وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق  ا: صدر هذا القرار حضوريً اثالث

( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 42لما نصت عليه المادة ) اذ وفقً وواجب النفا االقرار، ويعتبر هذا القرار نهائيً 

 والمنازعات الضريبية.

القرار
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 استئناف

 

 (VA-2021-448القرار رقم )                                                                                                  ستئنافيةلجنة الا ال

 (V-51058-2021الصادر في الدعوى رقم )                            الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة            

 في مدينة الرياض القيمة المضافة

 

 

 

 

 

وحيث  ،للتكرار احيث إن وقائع هذه الدعوى قد أوردها القرار محل الاستئناف، فإن الدائرة الاستئنافية تحيل إليه منعً 

 قض ى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي: 

:
ا

 من الناحية الشكلية: أولا

-  
ً

 .قبول دعوى المدعية شكلا

:
ا

 من الناحية الموضوعية: أولا

ـــــة .... هوية وطنية رقم ).رفض دعوى المدعية - ــــســ ــ ـــــأن إعادة .ســـــــجل تجاري رقم ) ....( مالكة مؤسـ ..( بإلغاء قرار الهيئة بشــ

( ريال، وغرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ 74,496.74م، وفرض ضــريبة قيمة مضــافة بمبلغ )2020لعام تقييم الربع الثاني 

 ..( ريال...( ريال، وغرامة التأخر في السداد بمبلغ )...)

 
ً

فقد تقدمت إلى الدائرة الاسـتئنافية بلائحة اسـتئناف تضـمنت اعتراضها  لدى المسـتأنِفة، وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا

ى قرار اللجنة في رفض اعتراضــــــه على قرار المســــــتأنف ضــــــدها فيما يخص إشــــــعار التقييم النهائي لفترة الربع الثاني من عل

ف ضـــدها لمبيعات لا تتعلق بالفترة الضـــريبية محل الاعتراض 2020عام 
َ
م، حيث تعترض المســـتأنِفة على إخضـــاع المســـتأن

ـــــب ــ ــ ــ ـــتريات وذلك لكونها ســ ــ ــ ــ ــ ف ضـــــــــــــدها المســـــــــــــتندات الثبوتية المتعلقة كما أنها تعترض على بند المشــ
َ
ق وأن قدمت للمســـــــــــــتأن

بالمشــــــتريات بالإضــــــافة إلى تقديمها للدائرة صــــــورة تثبت إرســــــالها للمســــــتندات عبر البريد، وانتهت بطلب قبول الاســــــتئناف 

 وإلغاء قرار اللجنة.

ف ضــــــــــــدها أجابت بالآتي: "
َ
دعية من فواتير نجد أنها لم تقدم بأن ما قدمته الم -1وبعرض لائحة المســــــــــــتأنِفة على المســــــــــــتأن

الفواتير النظامية لتلك المشــتريات وإنما تم تقديم ورقة ملف إكســيل كبيان وهو مســتند غير منتج في الدعوى كون الملف 

  امعــد يــدوي ــً
ً

ـــتريــات،  من قبــل المســــــــــــــتــأنِفــة ولا يمكن بــأي حــال من الأحوال اعتبــاره دليلا ــ ــ ــ ــ فيمــا يتعلق ببنـد  -2على تلــك المشـــ

 عات فإن الهيئة قامت بإخضاع مبالغ لضريبة القيمة المضافة لم تفصح عنها المستأنِفة في بند المبيعات".المبي

م، عقدت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة 19/10/2021هـ الموافق 13/03/1443وفي يوم الثلاثاء 

ـــــتئن ــــتها لنظر الاسـ ــلع الانتقائية جلســ ــ ـــــافة والســ ـــال المرئي، بناء على الفقرة )القيمة المضـ ــ ( من المادة 2اف المقدم عبر الاتصـ

ة يجب التقيد بالتعليمات النظامية المتعلقة بالشكل والمكونات المحددة للفواتير النظامية لأغراض ضريبة القيم

 المضافة. 

 278المبدأ رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقائع:
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)الخامســــــة عشــــــرة( من قواعد عمل لجان الفصــــــل في المخالفات والمنازعات الضــــــريبية، التي تنص على أنه:" يجوز انعقاد 

رار الدائرة الأولى جلســـــــــات الدائرة بواســـــــــطة الوســـــــــائل التقنية الحديثة التي توفرها الأمانة العامة"، وجرى الاطلاع على ق

للفصـــــــــل في مخالفات ومنازعات ضـــــــــريبة القيمة المضـــــــــافة في مدينة الرياض محل الاســـــــــتئناف، كما تم اســـــــــتعراض ملف 

الدعوى وكافة المذكرات والمستندات المرفقة. وبعد المداولة، واطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، 

 
ً

بأحكام نظام ضــــــــــــريبة القيمة المضــــــــــــافة ولائحته التنفيذية، وقواعد عمل لجان الفصــــــــــــل في المخالفات والمنازعات  وعملا

 الضريبية، أقفل المحضر على ذلك وقررت الدائرة استكمال دراسة الدعوى والبت فيها بعد النظر والتأمل.

 

 

 

ـــــــــــ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 15/01/1425( وتاريخ 1الملكي رقم )م/بناءً على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم  هـ

ه، وبعــد الاطلاع على قواعــد عمــل لجــان الفصــــــــــــــــل في المخــالفــات والمنــازعــات الضــــــــــــــريبيــة، 2/11/1438( وتــاريخ 113)م/

 هـ.21/04/1441( وتاريخ 26040الصادرة بالأمر الملكي رقم )

ـــــفة وخلا ـــــتئناف قدم من ذي صـ ـــت وحيث إن الاسـ ــ ــــتوفى متطلباته النظامية بموجب ما نصـ ل المدة النظامية المحددة واســ

( من المادة )الأربعين( من قواعد عمل لجان الفصـــــــــــل في المخالفات والمنازعات الضـــــــــــريبية، مما يتعين معه 2عليه الفقرة )

 
ً

 .قبوله شكلا

ما احتوته من وثائق ومســتندات، وبعد  على أوراق الدعوى وفحص ومن حيث الموضــوع، فإنه باطلاع الدائرة الاســتئنافية

الاطلاع على ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين لها أن القرار الصـــــــــادر من دائرة الفصـــــــــل قضـــــــــ ى برفض الدعوى 

المســــــتأنِفة تعترض  حيث إنالمقامة من المدعية/ طرفة بنت منصــــــور القحطاني ضــــــد هيئة الزكاة والضــــــريبة والجمارك، و 

م، ولما كان الثابت أن القرار 2020فيما يخص نتيجة التقييم النهائي عن فترة الربع الثاني من عام  على رفض اعتراضــــــــــــــها

مع أحكام النظام ومع الأسباب السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل  امحل الطعن في شأن النزاع محل النظر جاء متفقً 

فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، قضائه، إذ تولت الدائرة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع 

وحيث لم تلحظ الدائرة الاســــــتئنافية بشــــــأنه ما يســــــتدعي الاســــــتدراك أو التعقيب في ضــــــوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة 

 على ما تقدم خلصــــت أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى تقرير عدم تأثيرها على نتيجة القرار. وبناءً 

 
ً

 على أسبابه. الدائرة إلى تقرير رفض الاستئناف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما انتهى إليه محمولا

 

 

 

:
ا

ـــة ...هوية وطنية رقم ) ...قبول الاســــــــــــتئناف من /  أولا ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ـــكلية ...ســــــــــــجل تجاري رقم ) ...( مالكة مؤســ ــ ــ ــ ــ ( من الناحية الشـ

 .االمحددة نظامً لتقديمه خلال المدة 

ا: ( وتأييد قرار الدائرة الأولى للفصل .... سجل تجاري رقم )...( مالكة مؤسسة ..هوية وطنية رقم ) ...رفض استئناف/  ثانيا

 (.VR-2021-140في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض رقم )

 

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى اللهصلو 
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